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أي هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث الدّالة على أحكام الزكاة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في أول «كتاب الصيام» وجه تأخير المصنف 
رحمه الله تعالى ل«كتاب الزكاة» عن «كتاب الصيام»» فراجعه تستفدء وباللّه تعالى 
التوفيق . 

قال العلامة ابن الأثير رحمه الله تعالى: قد تكورّر فى الحديث ذكر «الزكاة»ء 
و«التزكية» » وأصل «الزكاة») في آلا الطهارة› والنماءء والمركةء والمدح. وكل ذلك 
قبلها انقلبت ألفاء وهي من الأسماء المشتركة بين المُخرج» والفعل» فتُطلق على 
العين» وهي الطائفة من المال الْمُرّكى بباء وعلى المعنى» وهو التزكية. ومن الجهل 
بهذا البيان أي من ظلم نفسه بالطعن على قوله تعالى: ##وَالْذِنَ هم زكرو فَعِلُونَ» 
[المؤمنون: 5] ذاهبًا إلى العين» وإنما المراد المعنى الذي هو التزكيةء فالزكاة طهرة 
للأموال» وزكاة الفطر طهرة للأبدان انته ”° . 

وقال الفيَوميَ رحمه الله تعالى: والزكاء بالمد: النماءء والزيادة» يقال: زكا الزرع 
والأرض تكو کا من باب قعد» وأزكى بالألف مله وسمي القدر الْمُخْرّجِ من المال 
زكاةٌ؛ لأنه سبب يُرجى به الزكاء وزكى الرجلُ ماله -بالتشديد تزكية» والزكاةٌ اسم منهء 
وأزكى الله المال» وزكاه بالألف» والتثقيل. وإذا نسبت إلى الزكاة وجب حذف الهاء. 
وقلبٌ الألف واوّاء فيقال: زكويٌّ» كما يقال فى النسبة إلى حصاة حَصَوىّ؛ لأن النسبة 
تر إلى الأصول. وقولهم: زكاتية عاميّ» والصواب زكويّة انتهى"" . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «المجموع»: قال الإمام أبو الحسن الواحديّ: 
الزكاة تطهير للمال» وإصلاح له وتمييزء وإنماء» كل ذلك قد قیل › قال : والأظهر أن 
أصلها عن الزيادة» يقال: زكا الزرع يزكو زَكَاءَ ممدود» وكلّ شىء ازداد فقد زكاء قال : 
والزكاة أيضًا الصلاح» وأصلها من زيادة الخيرء يقال: رجل زَكِْ: أي زائد الخيرء من 
قوم أزكياء. ورّكى القاضي الشهود: إذا بيّن زيادتهم في الخير» وسمي ما يُخرَج من 
المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاةٌ؛ لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه» وتوقره 
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في المعنى» وتقيه الآفات. هذا كلام الواحديّ. 

وأما الزكاة في الشرع» فقال صاحب «الحاوي» وآخرون: هو اسم لأخذ شيء 
مخصوص» من مال مخصوص» على أوصاف مخصوصة» لطائفة مخصوصة. 

و(اعلم): أن الزكاة لفظة عربيّة معروفة قبل ورود الشرع» مستعملة في أشعارهم. 
وذلك كثير من أن يُستدل له. قال صاحب «الحاوي»: وقال داود الظاهريّ : 00 
لهذا الاسم في اللغة» وإنما عرف بالشرع . قال صاحب «الحاوي»: وهذا القول - 
كان فاسدًا- فليس الخلاف فيه مورا في أحكام الزكاة. انتهى كلام النوويٍ”'' . 

وقال الحاقظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: والزكاة في اللغة: النماءء يقال: زكا 
الزرع: إذا نماء وترد أيضا في المال» وترد أيضا بمعنى التطهير. وشرعًا بالاعتبارين 
معًا. ٠‏ 

أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء فى المال» أو بمعنى أن الأجر بسبيها يكثر» أو 
يمع لق متعلقها الأموال. قات الما #البجارة؛ والرراضة؛ ريل الأول :ها لقص 
مال من صدفة)» ولأنبا يضاعف ثوابهاء كما جاء: «إن الله يربّي الصدقة»9" . 

وأما بالثاني: فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل» وتطهير من الذنوب. 

وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها. 

وقال ابن العربيّ : تطلق, الركاة على الصدقة ارهق والمتنوية: رالفقت ورال 
والعفو. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب ري إلى فقير ونحوه» غير 
هاشمئّ» ولا مطلبىّ. 

ثم لها ركنْ» وهو الإخلاص» وشرطء هو السبب» وهو ملك النصاب الحوليّ» 
وشرط من تجب عليه» وهو العقل» والبلوغ» والحرّيّة . 

ولها حكم» وهو سقوط الواجب في الدنياء وحصول الثواب في الأخرى . 

وحكمة: وهي التطهير من الأدناس» ورفع الدرجةء» واسترقاق الأحرارء فإن 
الإنسان عبد الإحسان انتهى. وهو جيّد لكن في شرط من تجهب عليه اختلاف . 

والزكاة أمر مقطوع به في الشرعء يُستغني عن تكلف الاحتجاج له» وإنما وقع الاختلاف 
في فروعهء وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر . انتهى كلام الحافظ”؟' . 


(۱) = «المجموع» ج0٠‏ ص5990 . 
(۲) س روأه مسلم . 

(۳) - متفق عليه بنحوه. 
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وقال العلامة ابن الملقّن رحمه الله تعالى فى كتابه «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»: 
الزكاة في اللغة: النماء» والتطهير. فمن الأول قولهم: زرَكى الزرع: أي نماء فالمال 
ينمو بإخراج الزكاة من حيث لا يرى» وإن كان في الظاهر يحس بالنقصان» وقد صح 
أنه ية قال: «ما نقص مال من صدقة» . وقد وقع لبعض الصالحين» فوجد وزن ما 
عنده كما كان قبل الصدقة. وقيل: يزكو عند الله أجرهاء كما صح أن الله تعالى يري 
الصدقة حتى تكون كالجبل. وقيل: لأن متعلقها الأموال ذات النماء» فسميت بالنماء 
لتعلقها به. 

_ ومن الثاني : قوله تعالى: # وركيم يبا» الآية [التوبة: »]٠١1“‏ وقوله: قد أفلم من 
يَكها» [الشمس:9]: أي طهّرها من دنس المعاصي والمخالفات» دليله قوله تعالى : 
ود حَابَ من دَسَّلهَا» [الشمس:19]: أي أخملها بالمعاصي» فالزكاة تطهّر النفس من 
رذيلة البخل وغيره. وقد قيل: من أذى زكاة ماله لم يُسَمّ بخيلاء وتطهر أيضًا من 
الذنوب» وتطهر المال أيضًا من الخبث. وقيل: سميت زكاةً لأنا تزكي صاحبهاء 
وتشهد بصخة إيمانه؛ ولهذا قال ية : «والصدقة بُرهان» رواه مسلم. وقد قيل في قوله 
تعالى : لا يون أَلرَكَرْةَ* [فصّلت :۷]: لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وتسمى أيضًا 
صدقة؛ كما نص عليه القرآن والسئّة؛ لأا دليل لتصديق صاحبهاء وصخة إيمانه ظاهرًا 
وباطنًا. وتسمى أيضًا حقًاء قال تعالى: #وَءَاثُوا حَقَّهُ يوم حَصكادنيء» [الأنعام: )]١51١‏ 
ونفقةً» قال تعالى: #ولا ينفقونها فى سبيل الله [التوبة : 5 71]» وعفوّاء قال تعالى : 
حْذ الْمَفَْ» [الأعراف: ]١949‏ فيل َة أسفاء . 

وقوله تعالى: «أقتَ تفا ركد [الكهف ]۷٤:‏ وقوله:لعْلَمًا رسيا 
[مريم: 14] أي طاهرًا. وقوله: قد أف من رک [الأعلى : 5 ]١‏ وقوله : #الَذِى بون 
مالم رک [الليل:14١]‏ أى يتقرّب. وقيل: يعمل صالسًا. ظ 

وجاء في القرآن بمعنى الإسلام» قال تعالى : «ومًا عك ا گ4 [عبس :۷]. وبمعنى 
الحلال» قال تعالى: ارک طَمَامًا» [الكهف:4١].‏ ومن العجب إنكار داود الظاهريّ 
وجود الزكاة لغة» وقال: إنما عرفت بالشرع . 

وهي في الشرع: اسم لما يخرج من المال طهارة له. 

وشرعت لمصلحة الدافع طهرةً له» وتضعيمًا لأجره» ولمصلحة الآخذ سذا لخلته. 

وأفهم الشرع أنها وجبت للمساواةء وأا لا تكون إلا في مال له بال» وهو النصاب» 
ثم جعلها فى الأموال النامية» وهي العين» والزرع» والماشية. وأجمعوا على أن وجوب 
الزكاة في هذه الأنواع» واختلفوا فيما سواها كالعروض» والجمهورٌ على الوجوب 
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فيها؛ خلافًا لداودء مستدلا بحديث: «ليس على المسلم في عبده» ولا في فرسه 
صدقة». متفق عليه. وحمله الجمهور على ما كان للقنية. وحدّد الشرع نصاب كل 
چس جما يستطل الهواساة. 

فنصاب الفضة خمس أواق» وهي مائتا درهم بنص الحديث . وأما الذهب» فعشرون 
مثقالا بنص الحديث» والإجماع أيضّاء وإن كان فيه خلاف شاذ. وأما الزرع والثمار 
والماشية» فتصبها معلومة. 

ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال» فأعلاهاء وأقلها تعبا 
الركازء وفيه الخمس؛ لعدم التعب فيه» ويليه الزرع والثمر» فإن سقي بماء السماء. 
ونحوهء ففيه العشرء وإلا فنصفه؛ لأن في الأول التعبَ من طرف"''». والثاني من 
طرفين» ويليه الذهب والفضة» والتجارة» ففيها ربع العشر؛ لأنه يحتاج إلى العمل فيه 
جميع السنة» ويليه الماشية» فإنه يدخلها الأوقاص”" ٠‏ بخلاف الأنواع السابقة . 

فالمأخوذ إذا: الْحْمُسء ونصفه» وربعه» وثمنه» وهذا من حسن ترتيب الشريعة. 
وهو التدريج في المأخوذ انتهى كلام ابن الملقن" . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: وتسمى الزكاة صدقة مأخوذة من الصدق» إذ هي 
دليل على صحة إيمانه»ء وصدق باطنه مع ظاهره. 

قال : وشرعها الله تعالى مواساة للفقراء» وتطهيرًا للأغنياء من البخل» وإنما تجب 
على من كان له من المال ما له بال» وأقلَ ذلك النصاب على ما يأتي بيانه . 

ثم موضوعها الأموال النامية» أي الصالحة للنماء»ء وهي العين» والحرث. 
والماشية» ثم هذه الأصول منها ما ينمو بنفسه» كالحرث والماشية» ومنها ما ينو بتغيير 
عينه وتقليبه كالعين. والإجماع منعقد على تعلق الزكاة بأعيان هذه المسميات» فأما تعلق 
الزكاة بما سواها من العروض» والديون» ففيها ثلاثة أقوال : 

فأبو حنيفة يوجبها على الإطلاق» وداود يسقطها في ذلك ومالك يوجبها في 
عروض التجارة» وفي الديون تفصيل يعرف في كتب الفقه» وسيأتي حجة كل فريق في 
تضاعيف الكلام انتهى كلام القرطبن”* . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله القرطبئّ من إيجاب الإمام أبي حنيفة الزكاة في 


)١(‏ - وقع في الكتاب بلفظ «من طرفين» ذ فى الموضعين» والظاهر أن الأول خطأ. 


(۲) - جمع وفص بفتحتين» وهو ما ر بين الفريضتين من صب الزكاة مما لا شىء فيه . اه «مصباح؟ . 
(۳) - «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» جه ص۱۱-۷ . 
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الديون على اللإطلاق» ليس كما قال» بل في مذهبه تفصيل › فليُرجَع لكتب مذهيه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
بډ جد ج 





٥‏ - (أْخْبرنا مُحَمْدُ ِن عَبْدِ الل ن عَمّارٍ اْمَوْصِلِي ؛ عَنِ الْمُعَاقّى ؛ عَنْ رَکربًا بن 
إِسْحَاقَ المكئ , قال: حَدَّنَنَا يَحْتَى بْنْ عَبْدٍ الله بْن صَئِفِىَ عَنْ أبي مَعْبّدِ عَنِ ابن 
عَبّاسء قَالَ: قال رَسُولْ الله ل لِمُعَاذ ذِ -جِين بَعلَُ إلى اليِمَن- : «إِنّكَ تأتي قَوْمَاء أل 
تاب فإذا جِثتَهُمْ . فَادعَهُمْ إلى ن يَشْهَدُوا أن أ لا إله إلا الله وَأ محمدا رَسول اللّهء 
فن م م أطاعُوك بذلِك» قأخبزهُمْء أ اله َر وَجَلٌء فَرَض لبهم حمس صَلَوَاتِ. في 
توم وليل فإن هُم -يَعْني أطَاصُو بذَلِك- َأخِرَهُمْ أن الله عَرّْ وَجَلَء فَرَض لبهم 
صدقة : تَوْذ من َغنِيَائِهمْ . 52 على فَُرَائْهِمْ ‏ فَإِنْ هم أطًاعو ك بذلِك» اتو تق دعوّة 
المَظلُوم»» . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠۲۲١/۲۰ ]١١[ظفاح (محمد بن عبد اللّه بن عَمّار الموصلئ) ثقة‎ -١ 

-١‏ (الْمُعَانَى) بن عمران الموصلي؛ نة فقيه عاپد؛ من كبار[ة]. 

۳- (زكريا بن إسحاق المكي) ثة ثقة رمي بالقدر["] ۸10/5 . 

4 - (يحيى بن عبد الله بن صَيفَى) ويقال: يحيى بن عبد اللّه بن محمد بن صَيفْيٌ 
ويقال: يحيى بن محمد» مولى بني مخزوم› ويقال: مولى عثمان» المكيّ: ق[ ]. 

قال ابن معين» والنسائ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد: 
يحيى بن عبد الله بن صيفى كان ثقةء وله أحاديث. أخرج له الجماعة» وله عند 
المصنف هذا الحديث فقطء وأعاده برقم ۲٥۲۲‏ . 

. ٠١۳١ /۷۹]٤[ةقث (أبو معبد ) نافذ -بالذال المعجمة- مولى ابن عباس المكىّ»‎ - ٥ 

٦-(ابن‏ عباس) رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين غير شيخه وشيخ 
شيخه» فموصليان. (ومنها): أن فيه ابنَ عباس رضي الله تعالى عنهما من المكثرين 


۲٤٣١ (بابُ وُجُوب الزكاة) - حديث رقم‎ - ١ 
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السبعة روى )١197(‏ حديئًاء وهو آخر من مات بالطائف من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» ومن المشهورين بالفتوى . والله تعالى أعلم . 
شرح العحديث 
' لعن ابن عَبّاسِ) رضي الله تعالى ع عنهماء أنه (قَالَ : قال رَسُولُ الله تل لِمُعَاذ) ابن جبل 
ييه . قال الحافظ رحمه الله تعالى : كذا في جميع الطرق» إلا ما أخرجه مسلم عن أبي بكر بن 
أ کیا رآ أرهب: وإسعاق بن رادید طهر عر وكيم: قال ه۲ عن لين حياس 
عن معاذ بن جبل» قال : بعثني رسول الله يا » فعلى هذا فهو من مسند معاذ» وظاهر سياق 
مسلم أن اللفظ مدرج » لكن لم أر ذلك في غير رواية أبي بكر بن أبي شيبة » وسائر الرواة أنه من 
مسند ابن عباس » فقد أخرجه الترمذيّ » عن أبي كريب» عن وكيع » فقال فيه : «عن ابن عباس 
أن رسول الله يك بعث معادًا»» وكذا هو في مسند إسحاق بن إبراهيم » وهو ابن راهويه» قال : 
«حدثنا وكيع به». وكذا رواه عن وكيع أحمد في «مسنده»» أخرجه أبو داود عن أحمد» 
وللبخاريّ في «المظالم» عن يحيى بن موسى» عن وكيع كذلك . وأخرجه ابن خزيمة في 
«(صحيحه» عن محمد بن عبد الله المخرّميّ وجعفر بن محمد الثعلبيّ . وللوسماعيليّ من 
طريق أبي خيثمة» وموسى بن السديّ» والدارقطنيّ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدَوْرَقِيَ ‏ 
وإسحاق بن إبراهيم البَعْوقّء كلهم عن وكيع كذلك . فإن ثبتت رواية أبي بكر» فهو من مرسل 
بن عباس » لکن ليس حضور ابن عباس لذلك ببعيد ؛ لأنه كان في أواخر حياة انين » وهو 
إذ ذاك مع أبويه بالمدينة انتهى كلام الحافظ”'' . ۰ 
وقال ابن الملقن ماشه - بعد أن ذكر الاختلاف المذكور- : ما نصّه : ويُجمع بينهما بأن 
يكون سمع ابن عباس الحديث مرّة من معاذ» فرواه متصللاء وأرسلة تارة. ومرسله حجة 
على المشهورء كيف وقد عرف من أرسل عنه» ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ» 
وحشر الْقَصة» فرواه تارة بل واسطة» وتارة اء إما لتسيائة» و[ما لمعي آخر انه" . 
(جِينَ بَعَنَهُ إِلَى الْيمَّن) وكان بَعْتُ معاذ ك إلى اليمن سنة عشرء قبل حج النبي 
ية » كما ذكره البخاريّ في أواخر «المغازي». وقيل : كان ذلك في أواخر سنة تسع عند 
منصرفه ية من تبوك» رواه الواقديّ بإسناده إلى كعب بن مالك» وأخرجه ابن سعد في 
(الطبقات») عنه . 3 حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة تسع” "ا ٠‏ وفيل : 9 





. ١۷١٦ص٤ «فتح» ج‎ - )١( 

: ١ص.‎ E اعلام‎ - )۲( 

(9) - وقع في «الفتح» هنا اسنة عشرا»› وهو تصحيف» بلا شك» وقد وقع في «المغازي؛ ج۸ ص 
5 على الصواب» فتنبه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرّكاةٍ 





الح ب ۲ 
عام الفتح سنة ثمان. واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر 
تيهنا » ثم توجه إلى الشامء فمات بهاء واختلف هل كان معاذ واليّاء أو قاضيًا؟ فجزم 
ابن عبد الب بالثاني» والغسّانيَ بالأول قاله الحافظ”'* . 

نك تأتي قَوْمَاء أَهْلَ كتاب) هي كالتوطئة للوصيّة لتستجمع همته عليهاء لكون أهل 
الكتاب أهل علم في الجملة» فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهّال من عبدة 
الأوثان› ديس فيه أ جبيع عن قا لدم من مل الكتاب» بل يجوز أن يكون فيهم 
من غيرهمء و خضّهم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم 

(فَإِذا جك يخو a‏ أن يَشْهَدُوا أن لا إِلّه إلا الله وَأ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله) وفي 
روا دراي سول الل قال في «الفتح»: كذا في رواية زكريا بن إسحاق لم يُختلف 
عليه فيهاء وأما إسماعيل بن أميّة» ففي رواية رَوْح بن القاسم عنه: «فأول ما تدعوهم 
إليه عبادة اللّه» فإذا عرفوا اللّه». وفى رواية الفضل بن العلاء عنه: «إلى أن يوخدوا 
اللّهء فإذا عرفوا ذلك». | 

ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيده» وبتوحيده الشهادة له بذلكء ولنبيه عة 
بالرصآلة. 

ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهماء فمن كان 
منهم غير موحدء فالمطالبة متوجهة إليه بكلّ واحدة من الشهادتين على التعيين» ومن 
كان موخدا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانيّة» والإقرار بالرسالة» وإن كانوا 
يعتقدون ما يقتضي الإشراك› أو يستلزمه» كمن يقول ببنوّة عزير» أو يعتقد التشبيه» 
فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم . 

واسيتابن به من قال من العلماء: إنه لا يشترط التبڙي من كل دين يخالف دين 
الإسلام ؛ خلافا لمن قال: إن من كان كافرًا بشيء» وهو مؤمن بغيره لم يدخل في 
الإسلام ألا نرك اعتقاد ما كفر به. ظ 

والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه» ودعوى بنّوّة عزيرء 
وغيره» فيكتفى بذلك . 

واستّدل به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا اللّه» حتى 
يضيف إليها الشهادة لمحمد ييا بالرسالة» وهو قول الجمهور. وقال بعضهم: يصير 
بالأولى مسلمّاء ويطالب بالثانية. وفائدة الخلاف تظهر في الحكم بالردة. 





, ۱۲۷-۱۲ س «فتح  ج٤ ص۲‎ )١( 
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[تنبيهان] : 

(أحدهما): كان أصل دخول اليهودية في اليمن في زمن أسعد أبي كريب» وهو تُبَعٌ 
الأصغرء كما حكاه ابن إسحاق فى أوائل «السيرة النبويّة» . 

(ثانيهما) : قال ابن العربيّ في شرح الترمذى» : تأت اليهود في هذه الأزمان من 
القول بأن عزيرًا ابن الله وهذا لا يمنع كونه موجودًا في زمن النبيّ ككِ؛ لأن ذلك نزل 
فى زمنهء واليهود معه بالمدينة وغيرهاء فلم يُنقل عن أحد منهم أنه رذ ذلك» ولا تعقبه 
والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم» لا جميهم بدليل أن القائل من النصارى : إن المسيح 
ابن الله طائفة منهم» لا جميعهم»ء فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت في هذه الأزمان» 
كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل» وتحول معتقد النصارى في الابن» 
والأب إلى أنه من الأمور المعنوية» لا الحسيّة» فسبحان مقلب القلوب.“ . 

وكتب العلامة الصنعانيّ رحمه الله تعالى على قول ابن العربيَ: ولم ينقل عن أحد 
منهم رذ ذلك» ولا تعقّبه: ما نضّهُ: ونقول: إنهم لا يُصَدّقون الآن في دعوى البراءةء 
فإنهم يُكُذْبون نض القرآن» فإن الله أخبرنا بأن صفات رسولنا محمد ية عندهم. 
يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل» وأنكروا ذلك» فكيف تقبل براءتهم مما حكاه الله 
عنهم من قولهم: #عَرَرٌ أبن لَه [التوبة: ١۳]ء‏ وإن أراد ابن العربي أن الموجودين 
في زمنه تبرأوا من قولهم بذلكء» فلا يُجدي نفعًاء ولا ينفي إشراك أبائهم» وإن قيل : إن 
بعض اليهود كان يقول ذلك فكذلك قد قيل: إن بعض النصارى يقول ذلك» وقد 
نسب الله القول إلى اليهود والنصارى جملة. انتهى. كلام الصنعاني”"' . وهو بحث 
نفيس . واللّه تعالى أعلم . 

(فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكٌ بذَّلِكَ) ولفظ «الكبرى»: «فإن هم أطاعوا بذلك»: أي انقادواء وفي 
رواية ابن خزيمة: «فإن هم أجابوا لذلك»ء وفي رواية الفضل بن العلاء: «فإذا عرفوا 
الى : 

واستّدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين» وإن كانوا يعبد ون اللّهء ويُظهرون 
معرفته. » لكن قال حذاق المتكلمين: ما عَرَفَ الله من شبّهه بخلقهء أو أضاف إليه 
اليدء أو أضاف إليه الولدء فمعبودهم الذي عبد وه ليس هو اللّه» وإن سمّوه به. قاله في 


الفتح) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هؤلاء المتكلّمون مشتمل على حى 


. ١١ص «فتح ج#4)‎ - )١( 
. «العدة حاشية العمدة؛ ج٣ ص۲۷۳‎ - )۲( 


ل كلس شرح سنن النسائي - كتاب الركاةٍ 
وباطل» أما الحقّء فقولهم: من شبّه الله بخلقهء أو أضاف إليه الولد. وأما الباطل» 
فقولهم: أو أضاف إليه اليدء فإن هذا باطل بلا شك» فكيف يقال : من أضاف إلى الله 
عز وجل ما أضافه لنفسه في كتابه العزيزء في قوله تعالى: ید اله دوق أيديبم» 
[الفتح : »]٠١‏ وقوله: لما حلفت يدَى4 [ص : 76]» وأضافه إليه النبئ ية في أحاديثه 
الصحيحة» كما هو منصوص عليه فى محله: إنه لا يعرف اللّهء إن هذا لهو العجب 
العجاب» فمن اعتقد أن لله تعالى يدّاء لا تشبه أيدي المخلوقين» بل على ما يليق بجلالهء 
فهو العارف بربه حقّ معرفته» وإنه هو الذي على الحقء «كَماذًا بعد ألحَيّ إل ألصّللٌ4 
[يونس: ۳۲]. فتبصّر بالإنصاف» ولا تَتَهَوّرْ بالاعتساف» واللّه الهادي إلى سواء السبيل . 

واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع» حيث دُعُوا أولا إلى الإيمان فقطء 
ثم دُعوا إلى العمل» ورتب ذلك بالفاء. وأيضًا فإن قوله: «فإن هم أطاعواء فأخبرْهُم» 
نهم منه أنهم لو لم يطيعوا لا يجب عليهم شيء . 

وفيه نظر؛ لأن مفهوم الشرط مُخْتَلّف في الاحتجاج به. وأجاب بعضهم عن الأول 
بأنه استد لال ضعيف» لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب» كما أن 
الصلاة» والزكاة لا ترتيب بينهما فى الوجوب» وقد قدّمت إحداهما على الأخرى فى 
هذا الحديث» ورُتبت الأخرى عليها بالفاء» ولا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط 
الزكاة . 

[تنبيه]: كتب العلامة الصنعانيّ رحمه الله تعالى في مسألة خطاب الكفار بالفروع 
بحثا مفيداء أحببت إيراده هنا لنفاسته : 

قال رحمه الله تعالى : قوله : «غير مخاطبين بالفروع» أقول: هكذا أطبق الناس عليه 
ولا يخفى أن الله بعث الرسل تدعو العباد إلى طاعته تعالى فى كل ما أمرت به الرسل» 
من غير تفرقة بين فروع ولاأصول» بل هذه التفرقة والتسمية حادثة اصطلاحًا قطعّاء وقد 
بن كله في حديث عمر كيه ٠‏ وإتيان جبريل ل يسأله عن الإيمانء والإسلام» 
فأجابه بأن: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». فقال له 
جبريل: «صدقت». وإذا كان هذا مسمى الإسلام بالنص النبوي . ورواية «بني الإسلام 
على خمس»» وذكر هذه» أخرج الأولى مسلم» والترمذيّ» والنسائيّ. وأخرج الثانية 
الشيخان» والترمذئىّ» وأبو داودء والنسائى. 

وإذا عرفت أن هذا مسمى الإسلام» وقد عرفت أنه ا بُعث يدعوا الأمة إلى 
الإسلام» وقال في كتابه إلى قيصر الذي أخرجه البخاريّ وغيره: أْسْلِمْ تَسْلَمْ؛ فقد دعا 


۲٤٣١ (باتٌ وجُوب الرّكاة) - حديث رقم‎ - ١ 
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إلى هذا المركب من الخمسة الأجزاء» وهي سواء في صدقه عليهاء فلا فروع» ولا 
أصول» بل هله تسمية مبتدعة » وإذا كان كذلك» فالدخول في هذا الإسلام مخاطب به 
كلّ مكآف» الكافر مكلف بالدخول فيه» والاتصاف به» والمسلم مكلف بالاستمرار 
عليه» فإن امتنع الكافر عن الدخول فيه عُذب على تركه كما بُعذب المسلم على تركه 
لأ أجزائه عمدّاء فالكفار مخاطبون بهذا الذي اصطلحوا على تسميته فروعًاء فإن امتنع 
الكافر عن الإسلام عوقب على تركه الإسلام بجميع أجزائه بلا فرق . وقالت الكقار لما 
لوا #نا لكك ف نقد الا لر نك يرت اة الآية [المدثرة ١4ء‏ 157. والرسل 
من أولهم إلى آخرهم يقولون لأممهم: عدوا آله ما لَك يِن إل غَيْرُهب4 [الأعراف : 
5 وعبادته المأمور بها شاملة لكلّ ما تأمرهم به الرسل مما سَمُوه أصولاء وفروعًاء 
وهذا شيء دخيل . قال: ولكن لما قسموا الإسلام إلى الأمرين» فشا لهم الخلاف في 
مسألة خطاب الكفار بالفروع» وأطالوا المسألة» والمقاولة في الأصول الفقهيّة» وإلا 
فهذا شيء لا يُعرّف في سلف الأمّة» وعصر النبوّة انتهى كلام الصنعان”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة الصنعانيّ رحمه الله تعالى 
ست لسر ورو نيس . واللّه تعالى أعلم . 

وقيل : الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقر بالتوحيد» ويجحد الصلاة 
يكفر بذلك» فيصير ماله فا فلا تنفعه الزكاة. 

قال الحافظ : وأما قول الخطابي: إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة؛ لأنها إنما 
تجب على قوم دون قوم» وأنها لا تكرر تكرار الصلاة. فهو حسن» وتمامه أن يقال: بدأ 
بالأهمَ› ع وذلك من التلطف في الخطاب» لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرّة 
لم يأمن لق 8 

وقال Fz‏ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قوله كة: «فإن هم أطاعوا لك 
بذلك». طاعتهم في الإيمان بالتلفظ بالشهادتين» وأما طاعتهم في الصلاة» فتحتمل 
وجهين: أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجوبهاء وفرضيتها عليهم» والتزامهم لها. 

والثاني: أن يكون المراد الطاعة بالفعل» وأداء الصلاة» وقد رجح الأول بأن 
ا الحديث هو الإخبار بالفرضيّة» فتعود الإشارة بذلك إليها. ٠‏ ويترجح 
الثاني . بأخهم لو أعثبروا بالوجوب» فبادروا بالامتثال بالفعل لكفى» ولم يشترط تلفظهم 
بالإقرار بالوجوب» وكذلك نقول في الزكاة: لو امتثلوا بأدائها من غير تلفظ بالإقرار 


(۲( - افتح ‏ ج٤‏ ص۱۲۸ : 


حجح بس س کے کے ا کے سد 
لكفى» فالشرط عدم الإنكارء والإذعان للوجوب. لا التلفظ بالإقرار انتهى”'' . 

وذكر ابن المقّن وجها ثالثاء وهو أن يكون المراد مجموع ذلك قال: وهو 
الظاه "° 

وقال الحافظ : الذي يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين» فمن امتثل بالإقرار 
بالفعل كفاه» أو مهما فأولى» وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة: «فإذا 
صلوا»» وبعد ذكر الزكاة: «فإذا أقرّوا بذلك» فخذ منهم». انتهى " . 

وقال الصنعانيّ: ويظهر أن المراد: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم فعل خمس 
صلوات في اليوم والليلة» لا أنه فْرَض الإقرار بوجوبها خمس مرّات كما عبّر في غيره 
بقوله َة : «وتقيم الصلاة»» وإقامتها فعلهاء فطاعتهم بفعلهاء وهو المطلوب» لا مجورّد 
الإقرارء ولذا ضمّن أطاعوا انقادواء وعذاه باللام”*'» إذ الانقياد زيادة على مجرّد 
الطاعة» فالمطلوب منهم في الصلاة فعلهاء وهو يتضمن الإقرار بفرضيتهاء واعتقاده 
ظاهرّاء وأما التلفظ بالإقرار بالفرضيّة لهاء فليس بمراد» ولا ورد طلب الشارع لذلك» 
إلا في الشهادتين» لا غيرء فقول الشارح : ولو بادروا بالامتثال بالقول لكفى غير ظاهر› 
بل نقول: التلفظ بالوجوب بها غير مطلوب منهم» ومثله يجري في الزكاة. وإنما قلنا 
ظاهرًا لأنهم لو فعلوها غير معتقدين وجويباء كصلاة المنافقين قبلنا ظاهر فعلهم: 
وأدخلناهم في حكم الإسلام» ووكلنا سرائرهم إلى الله كما تقرّر في غير هذا انتهى 
كلام الصنعانق” . وهو حسن جدًا. والله تعالى أعلم . 

(تَأَخْبِرْهُمْ» أن الله عَزْ وَجَلَء فَرَض عَلَيِهِمْ حَمْس صَلَوَاتِء في يَوْم وَلَيلةِ) استُدل به 
على أن الوتر ليس بواجب» وكذا ركعتا الفجرء فإن بَعْثَ معاذ إلى اليمن قبل وفاة النبيّ 
ية بقليل» بعد الأمر بالوترء وركعتي الفجر. وقد قال بوجوب الوتر أبو حنيفة» دون 
صاحبيه» وبوجوب ركعتي الفجر الحسن البصريّ» وذلك مردود عليهماء وقد تقدم 
تمام البحث في ذلك في موضعه» فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

(فَإِنْ هُمْ -يَعْنِي أطاغوك بذلك) ولفظ «الكبرى»: «فإن يعني هم أطاعوا لك بذلك» . 
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ولعلّ بعض الرواة شك› فزاد ايعني» . وسيأتى في 170717/47- من طريق وکیع عن 
زكريا بن إسحاق بدونها (فَأَخْبِرْهُمْ أن الله عو وجل فْرَض عَلَيهُمْ صَدَقَة) زاد في رواية 
أبي عاصم» عن زكريا: «في أموالهم». وفي رواية الفضل بن العلاء: «افترض عليهم 
زکاة فى أمواليب: اود من مهم > فتّردَ على فقيرهم» (تُؤْخَلُ مِن أَغْنيَائِهمْ) استُدل به 
على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاةء وصرفهاء إما بنفسه» وإما بنائبه» فمن امتنع 
منها أخذت منه قهرًا (كََدُ) وفي نسخة: «وترد» بالواو (عَلَى فُقَرَائْهِمْ) استدل به به لقول 
مالك وغيره: إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد. قال الحافظ : وفيه بحث -كما 
قال ابن دقيق العيد- لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك» وللمطابقة 
بينهم وبين الأغنياء ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأظهرء فيقدم على الاحتمال 
المذكور. واللّه تعالى أعلم . 

وقال الخطابيّ: وقد يَستَدِل به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده إذا لم يفضل 

من الدين الذي عليه قدر نصاب» لأنه ليس بغنيّ» !| بن طن قراس ماله سدس ارما 

(قإن هُمْ أطَاعُوك , بذلك) ولفظ «الكبرى»: «فإن هم أطاعوا لك بذلك» (قاتق دَعْوَةٌ 
الْمَظلُوم؛) وفي الرواية الآتية في - 1 / ۲۲-: «فإن هم أطاعوك بذلك» فإياك 
وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

و«إياك» منصوب بفعل مضمرء لا يجوز إظهاره» والتقدير: باعد» واتق كرائم 
أموالهم» وهو من باب إياك والأسد» وأهلك والليل» وأشباه ذلك . قال ابن قتيبة: ولا 
يجوز : (إياك كرائم» بحذف الواو. قال ابن مالك في «خلاصته» : 

إِيَاكَ وَالشَرَ وَنَحْوَهُ نَصَبٍ مُحَذَرٌ بمَا اسْيِنَارَهُ وَجَبْ 

والكرائم جمع كريمة» وهي جامعة الكمال الممكن في حقهاء من غزارة لبن» وكمال 
صورة» أو كثرة لحم» أو صوف» وهي النفائس التي تتعلق بها نفس مالكهاء أو يختصّها 
لنفسه» ويؤثرهاء كالأكولة”''؛ والربَى» وهي التي تُربّي ولدهاء أو الحديثة العهد 
بالنتاج» والماخض» وهي الحامل» وفحل الغنم» > وحَرَّرَاتٍِ المال" -بتقديم الزاي» 
وقيل : بتأخيرها- وهي التي تحرّز بالعين» وتُرمّق لشرفها عند أهلها. 








)١(‏ - الأكولة التي تُسَمَنُ للأكل» وقيل: هي الخصئّ. وأخرج مالك في «الموطإ؛ عن سفيان بن 
عبدالله الثقفىّ» أن عمر بن الخطاب قال له: «لا تأخذ الأكولةء ولا الرُبَىء ولا الماخض» ولا 
فحل الغنم" انتهى . 

(۲) - «الحَزْرَةُ؛ من المال: خياره» وجمعه حََرّرَات بفتحات . أفاده في «القاموس». 
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والحكمة في منع الساعي ذلك أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء في مال الأغنياء» فلا 
يناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال» فسامحهم الشرع بما يضئون به» ونبى الساعي 
عن أخذه» فيحرم عليه أخذهاء بل يأخذ الوسط» ويحرم على رب المال إخراج شر 
المال» نعم لو رضي المالك بإخراج الكريمة قبلت منه. 

وفي وجه عند الشافعية: أن الربّى لا تؤخذ؛ لأنها لقرب عهدها بالولادة مهزولة› 
والهزال عيب. وفي وجه آخر: أنه لا تقبل الكريمة إذا تبرّع المالك بها للنهي المذكورء 
وهذان الوجهان فاسدانء كما قال العلامة ابن الملقّن رحمه الله تعالو”؟ . 

وقوله: «واتق دعوة المظلوم»: أي تنب الظلم؛ لئلا يدعو عليك المظلوم. وفيه 
تنبيه على المنع من جيع أنواع الظلم» والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم 
الإشارة إلى أن أخذها ظلم. 

وقال بعضهم: عطف «واتق» على عامل «إياك» المحذوف وجوباء فالتقدير اتق 
نفسك أن تتعرّض للكرائم . وأشار بالعطف إلى أن أخذ الكرائم ظلم . ولكنه عمم إشارة 
إلى التحرّز عن الظلم مطلمًا. 

وقوله: «فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب» أي ليس لها صارف يصرفهاء 
ولا مانع» والمراد آنا مقبولة» وإن كان عاصيّاء كما جاء في حديث أبي هريرة تك 
عند أحمد مرفوعًا: «دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجرّاء ففجوره على نفسه». 
وإسناده حسن . 

وقال الطيبيٰ : قوله: «اتق دعوة المظلوم» تذييل لاشتماله على الظلم الخاص من 
أخذ الكرائم» وعلى غيره. وقوله: «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» تعليل للاتقاءء 
وتمثيل للدعاءء كمن يقصد دار السلطان متظلمّاء فلا يحجب. 

قال ابن العربئ : إلا أنه وإن كان مطلمًاء فهو مقيّد بالحديث الآخر أن الداعى على 
ثلاث مراتب: سا آن يمتجل له ما سلب وإما أن يدخر له أفضل منه› وإما أن يدفع عنه 
من السوء مثله. وهذا كما قُيّد قوله تعالى: #أمّن يجيب الْمَضْبطرٌ إا دعام الآية [النمل : 
۲ بقوله تعالى: #فِيَكسْفٌ ما تَدَعُونَ لله إن سا الآية [الأنعام: ]5١‏ انتهى . 

(تنبيه): كتب ابن الملقّن في «شرح العمدة» على قوله: «ليس بينها وبين الله 
حجاب» : ما نصه: الحجاب يقتضي الاستقرار في المكان› والباري منزه عن ذلك إلا 
أنه كَكِْةٍ كان يُخاطب العرب بما تفهم . والمراد أنها مقبولة على كلّ حال» لا أن للباري 
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جل وتعالى حجابًا يحجبه عن الناس. ويحتمل كما قال الفاكهئ أن يراد بالحجاب هنا 
المعنويٌ» دون الحسى انتهى”"'' . | 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ليت شعري ما الذي يعنيه بنفي الحجاب؟» كيف 
ينفي حجاب الله تعالى» من يسمع الحديث الصحيح» كحديث أبي موسى الأشعريّ 
يه » قال: قام فينا رسول الله بء بخمس كلمات» فقال: «إن الله عز وجل لا 
ينام › ولا ينبغي له أن ینام يخفض القسط » ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل» قبل عمل 
النهارء وعمل النهار. قبل عمل الليلء حجابه النوز». وفي رواية: «النار»ء لو كشفه. 
لأحرقت سُْبْحاتُ وجهه» ما انتهى إليه بصره» من خلقه». أخرجه مسلم في 
ااصحيحه». وغير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في إثبات الحجاب؟» إن هذا 








لهو العَجَب العْجاب. 

ومن العجيب أن صاحب «الفتح» قد ذكر أيضا نحو هذا الكلام ' مُقَرّرًا له» وراضيا به . 

والحق أننا نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه» من حجاب» أو غيره» على المعنى اللائق 
به سبحانه وتعالى : فلا نعطل» ولا نشبّه. ولقد صدق في قوله: كان بء يخاطب 
لرپ يها تقهم . | 

ونحن -ولله الحمد- نكتفي بما تفهمه العرب» واكتفت به من ظواهر النصوص التي 
بلّغها النبى كلل مه لأثه هو الصراط المستقيم الذي أوجب الله على عموم الثقلين أن 
ر راوسب اریم ایا اقلا ما فهسر»: فلو كان هذا الذي فهمته العرب غير مراد 
لبادر ية إلى أنه غير مرادء وبيّن أن المراد كذا وكذاء فقد بيّن جميع ما يحتاج إليه 
المكلّف. من المعتقدات» والأعمال بيانا شافيًا . كما أمره الله عز وجل بقوله: #وأنلنا 
ِلِكَ الزكر لين لتاس ما نَرْلَ إلمم) الآية [النحل: .]٤٤‏ 

فيا أيها العاقل لا تكن أسير التقليدء فإنه حجة البليدء وملجأ العنيد. اللّهم فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عباك فيما كانوا فيه يختلفون؛ 
اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» الله 
أرنا الحقّ حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء واززقتا اجتنابه» آمين. والله تعالى 
أعلم بالصواب.. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث: 

(المسالة الأولى) : فى درجته : 
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حديث ابن عباس سیب هذا متفق عليه . 

(النسالة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/‏ 7578 و1057177/55- وفى «الكبرى»2١/ 77١6‏ . 

وأخرجه (خ)في «الزكاة»786١‏ و558١‏ و443١‏ وفي «المظالم والغصب555/8)6 
و«المغازي)۷٤‏ 57 و«التوحيد»2١/ا””/ا‏ و٣۷٣۷‏ (م)في «الإيمان»9١‏ وفي «الزكاة») ٦۲٠١‏ 
و«البر والصلة»5١١٠‏ (د) فى «الزكاة» ١685‏ (ق) فى «الزكاة» ۱۷۸۳ (أحمد) فى 
«مسند بني هاشم» ۲۰۷۲ (الدارمن) في 5 . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف. وهو وجوب الزكاة (ومنها): وجوب الدعوة إلى الله 
تعالى (ومنها): مشروعيّة الدعاء إلى التوحيد قبل القتال (ومنها): توصية الإمام عامله 
فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرها (ومنها): بَعْتُ السعاة لأخذ الزكاة (ومنها): قبول 
خبر الواحد» ووجوب العمل به (ومنها): إيجاب الزكاة في مال الصبيّ والمجنون؛ 
لعموم قوله: «من أغنيائهم». قاله عياض» وفيه بحث (ومنها): أن الزكاة لا تدفع إلى 
الكافر؛ لعود الضمير في «فقرائهم» إلى المسلمين» سواء قلنا بخصوص البلدء أو 
العموم (ومنها): أن الفقير لا زكاة عليه (ومنها): أن من ملك نصابًا لا يعطى من الزكاة» 
من حيث جعل المأخوذ منه غنيّاء وقابله بالفقير» ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة 
منه» فهو غنيّء والغنى مانع من إعطاء الزكاة؛ إلا من استشني”'*. قال ابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالى: وليس هذا البحث بالشديد القوة» وهذا مذهب أبي حنفية» وبعض 
أصحاب مالك (ومنها): ما قاله البغويٌ: فيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء 
سقطت الزكاة؛ لإضافة الصدقة إلى المالء وفيه نظر أيضًا (ومنها) : أنه دليل على تعظيم 
أمر الظلم (ومنها): استجابة دعوة المظلوم»ء وأنه لا يحجبها عن الله تعالى حجاب» 
وإن كان صاحبها فاجرّاء فقد أخرج أحمد بإسناد صحيح عن أنس ته » قال رسول 
الله ية : «اتقوا دعوة المظلوم» وإن كان كافرّاء فإنه ليس دونها حجاب». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): [إن قيل]: لِمّ لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم» والحج» مع 


أن بعث معاذ كما تقدم كان آخر الأمر؟ . 


)١(‏ - أراد به ما أخرجه أبو داود» وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدريّ تيه » مرفوعًا: «لا تحل 
الصدقة لغنيّ» إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبيل 
الله أو مسكين تَصَدّق عليه فأهداها لغنيٌ؟. وهو حديثث صححيح . 
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[قلت]: أجاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى بأن ذلك تقصير من بعض الرواة. وتُعْقّبِ 
بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبويّة ؛ لاحتمال الزيادة والنقصان. 

وأجاب الكرمانيّ بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثرء ولهذا كرّرا في القرآن. 
فمن ثم لم يُذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام . والس في 
ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلاء بخلاف الصوم. 
فإنه يسقط بالفدية» والحجّ فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كما في المعضوب» ويحتمل 
أنه لم يكن شرع اتی . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير باطلٌء لما تقدّم آنقًا من أن بعث 
معاذ كيه كان متأخرًا. واللّه تعالى أعلم . 

وقال الحافظ : وأجاب شيخنا شيخ الإسلام -يريد البلقيني- : إذا كان الكلام في بيان 
الأركان لم يُخْلّ الشارع منه بشيء» كحديث ابن عمر : «بني الإسلام على خمس»». فإذا 
كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة: الشهادة» والصلاة» والزكاة» ولو 
كان بعد وجود فرض الصوم والحجّء كقوله تعالى: «كإن تَابوأ وَأَقَامُوا ألصاوة واوا 
لَكَرة 4 الآية [التوبة: 5 و١١]»‏ في موضعين من «براءة» مع أن نزولها بعد فرض 
الصوم والحج قطعاء وحديث ابن عمر أيضا : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا اللّهء ويقيموا الصلاة» ويؤتو الزكاة»» وغير ذلك من الأحاديث . 

قال: والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة اعتقاديّ» وهو الشهادة» وبدنيّ» وهو 
الصلاة» وماليّ» وهو الزكاةء فاقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرّع الركنين 
الأخيرين عليهاء فإن الصوم بدني محض» والحجّ بدني مالي . وأيضا فكلمة الإسلام هي 
الأصل»ء وهي شاقة على الكفارء والصلوات شاقّة لتكرّرهاء والزكاة شاقة لما فى جبلة 
الإنسان من حب المال» فإذا أذعن المرء لهذه الثلائة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة 
الا اتر 20 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله شيخ الإسلام البلقينيَّ رحمه الله تعالى 
حسنٌ جذا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في السنة التي فُرضت فيها الزكاة : 

ذهب الأكثرون إلى أن فرضيتها وقع بعد الهجرة» فقيل: كان في السنة الثانية» قبل 


)١(‏ - يقال رجل معضوب: زَمِنْ لا حَرَاكَ بهء كأن الزَّمَانة عَضَبته» ومنعته الحركة. قاله فى 
(المصاح) . ۰ 
° 
(۲) - «فتح۲ ج٤‏ ص ١١١‏ 
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فرض رمضان» أشار إليه النوويّ في «باب السير» من كتابه «الروضة». وجزم ابن الأثير 
في «التاريخ» بأن ذلك كان في السنة التاسعة . : وهذا -كما قال الحافظ- فيه نظرء فقد 
ثبت في حديث ضمام بن ثعلبة» وفي حديث وفد عبد القيس» وفي عذة أجاذيت ڏک 
الزكاة» وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل» وكانت في أول السابعة» وقال فيها: «يأمرنا 
بالزكاة»» لكن يمكن تأويل كل ذلك» كما سيأتي في آخر الكلام . 

وقوّى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصّة ثعلبة بن حاطب المطولة» 
ففيها: «لما أنزلت آية الصدقة بعث النبئ يل عاملاء فقال: ما هذه إلا جزية» أو أخت 
الجزية». والجزية إنما وجبت في التاسعة» فتكون الزكاة في التاسعة. لكن الحديث 
ضعيف »© لا يحتج . به . ۰ 

وادعى ابن خزيمة في «صحيحه» أن فرضها كان قبل الهجرة» واحتج بما أخرجه من 
حديث أم سلمة في قصّة هجرتهم إلى الحبشة» وفيها أن جعفر بن أبي طالب» قال 
للنجاشي في جلة ما أخبره به عن النبئ كَكه: «ويأمرنا بالصلاة» والزكاة» والصيام» 
انتهى . 
قال الحافظ : وفي استدلاله بذلك نظرٌء لأن الصلوات الخمس لم تكن فرضت 
بعد» .ولا صيام رمضان» فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم 
على النجاشيّ» وإنما أخبره بذلك بعد مذةء قد وقع فيها ما ذكر» من قصّة 
الصلاة» والصيام» وبلغ ذلك جعفراء فقال: «يأمرنا» بمعنى يأمر به أمته» وهو بعيد 
حدا . 

وأولى ما حمل عليه جحديث أم سلمة هذا -إن سَلِمّ من قدح في إسناده- أن المراد 
بقوله: «يأمرنا بالصلاة» والزكاة» والصيام»» أي في الجملةء ولا يلزم من ذلك أن 
يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس» ولا بالصيام صيام رمضان»ء ولا بالزكاة هذه 
الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول. 

ومما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل السنة التاسعة حديث أنس ضيه فى قصّة 
ضمام بن ثعلبة» المتقدم للنسائيّ في (الصيام» -75١947/1-‏ وقوله: أنشدك اللّه؛ آاللّه 
أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائناء فتردها على فقرائئاء» وكان قدوم ضمام سنة 
خمس» كما تقذم » وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العمّال لأخذ الصدقات» وذلك 
يقتضي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك . 

ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما 
فرض بعد الهجرة؛ لأن الآية الذالة على فرضيته مدنيّة بلا خلاف. 
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وثبت عند أحمدء وابن خزيمة أيضاء والنسائيٰ ل" وابن ماجه» والحاکم» من 
حديث قيس بن سعد بن عبادة» قال: «أمرثا رسول الله ل الفطر قبل أن تال ا 
ثم نزلت الزكاة» فلم يأمرناء ولم ينهناء ونحنٌ نفعله». إسناد صحيح» ورجاله رجال 
الصحيح › إلا أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد» وهو كوفيّ»؛ اسمه عريب ¬ 
بالمهملة المفتوحة- ابن حميد» وقد وثقه أحمد»ء وابن معين» وهو دال على أن فرض 
صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة» فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان» وذلك بعد 
الهجرة؛ وهو المطلوب. 

ووقع في "تاريخ الإسلام»: في السنة الأولى فُرضت الزكاة. وقد أخرج البيهقيّ في 
«الدلائل» حديث أم سلمة المذكور من طريق «المغازي لابن إسحاق» من طريق يونس 
ابن بکیر» عنهء يلا فيه ذكر الزكاةء وابن خزيمة أخرجه من حديث ابن إسحاق» 
لكن من طريق سلمة بن الفضل» عنه» وفي سلمة مقال . 

قال الجامع عفا لله تعالى عنه: الحاصل أن الراجح أن فرض الزكاة كان بعد 
الهجرة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب : 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فيمن تجب عليه الزكاة : 

قال الإمام محمد بن رُشد رحمه الله تعالى في كتابه «بداية المجتهد» ونباية المقتصد» : 
اتفقوا على أنها تجب على كل مسلم حر بالغ » عاقل» مالك للنصاب› ملكا تامًا . 

واختلفوا في وجوبها على اليتيم» والمجنون» والعبيدء» وأهل الذمّة» والناقص 
الملك» مثل الذي عليه دينٌ» أو له الدين» ومثل المال المحبّس الأصل . 

فأما الصغارء فإن قومًا قالوا: تجب عليهم الزكاة في أموالهم» وبه قال عمرء وعليّ» 
وابن عمر» وجابر» وعائشة» والحسن بن على من الصحابة هه ٠»‏ وبه قال جابر بن 
زيد» وابن سيرين» وعطاءء ومجاهد» وربيعة» ومالك. والشافعيّء والثوريٰ› 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار. 

وقال قوم : ليس في مال اليتيم صدقة أصلا. وبه قال النخعيّ» والحسن» وسعيد بن 
جبير» من التابعين . 

وفرق قوم بين ما تخرج الأرض» وبين ما لا تخرجه» فقالوا: عليه الزكاة فيما تخرجه 
الأرض» وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك» من الماشيةء والتاض” » والعْرُوض» وغير 


, 0V | o- ١ سيأتى‎ - )١( 

(۲) - راجع «الفتح» ج٤‏ ص ٠١-4‏ ؛ : 

(۳( - أي الدرهم والدينار› فقد ذكر في «القاموس»٠‏ من معاني الناض : الدرهم› والدينار» أو إنما 
يسمى ناضا إذا تحوّل عَينَا بعد أن كان متاعًا انتهى بتصرّف من ماذة نض . 
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ذلك . وهو قول ۴ حنيفة» وأصحابه . 

وفرق آخرون بين الناض وغيره» فقالوا: عليه الزكاة إلا في الناض. 

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه» أو لا إيجابها هو اختلافهم 
في مفهوم الزكاة الشرعية» هل هي عبادة كالصلاة» والصيام؟ أم هي حقٌّ واجب للفقراء 
على الأغنياء؟ فمن قال: إنها عبادة اشترط فيها البلوغ» ومن قال: إنها حقّ واجبٌ 
للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء» لم يُعتّبر في ذلك بلوغا من غيره» وأما من فرّق 

بين ما تخرجه الأرض ؛ أو لا تخرجهء وبين الخفى والظاهرء فلا أعلم له مستندا في هذا 
القت . | نتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول عندي هو الأرجح؛ لعموم التصوص 
الصحيحة في إيجاب الزكاة» ولما روي من آثار الصحابة: عمرء وعلىّء وعائشة. 
وجابر 44 . رواها أبو عبيد» والبيهقئ» والدارقطنيّ وغيرهم. والله تعالى أعلم . 

قال: وأما أهل الذمّة» فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم؛ إلا ما روت طائفة 
من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب -أعني أن يؤخذ منهم مثلا ما يؤخذ من 
المسلمين في كل شيء-. 

وممن قال بهذا الشافعيّ» وأبو حنيفة» وأحمد» والثوريّ» وليس عن مالك في ذلك 
قولٌ» وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخطاب بهم» وكأنهم رأوا أن 
مثل هذا هو توقيف» ولكن الأصول تعارضه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون هذا الذي أخذ من نصارى بني تغلب زكاةً فيه 
نظرٌ لا يخفى. والله تعالى أعلم . 

قال: وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب: 

فقوم قالوا: لا زكاة في أموالهم أصلاء وهو قول ابن عمرء وجابر من الصحابة 
ي » ومالك» وأحمد» وأبى عبيذ» من الفقهاء . 

وقال أخروق: بل ركان سال اليد على سيده» بريه قال الشاقي» فيا ساد آي 
المنذرء والثوريّ» وأبو حنيفة» وأصحابه. ۰ 

وأوجبت طائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة» وهو مرويٌ عن ابن عمر» من 
الصحابة» وبه قال عطاء» من التابعين» وأبو ثور من الفقهاءء وأهل الظاهرء 
وبعضهم”". وجمهور من قال: لا زكاة فى مال العبدهو على أن لا زكاة في مال 
المكاتب حتى يعتق. وقال أبو ثور: في مال المكاتب زكاة. 


. هكذا نسخة الكتاب : اوبعضهم؟ بالواوء ولعله: «او بعضهم ' ب(أولا فليحرّر‎ - )١( 
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وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد اختلافهم في هل يملك العبد ملكا تامًا أو غير تام؟ 
فمن رأى أنه لا يملك ملكا تامّاء وأن السيّد هو المالك» إذ كان لا يخلو مال من مالك» 
قال : الزكاة على السيّدء ومن رأى أنه لا واحد منهما يملكه ملكا تامامّاء لا السيّدء إذ 
كانت يد العبد هي التي عليه» لا يد السيّدء ولا العبد أيضّاء لأن للسيّد انتزاعه منه. 
قال: لا زكاة في ماله أصلا. ومن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان 
تصرّفها فيه تشبيهًا بتصرّف يد الحرٌ قال: الزكاة عليهء لا سيّما من كان عنده أن الخطاب 
العام يتناول الأحرار والعبيدء وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرّف اليد في المال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير هو الظاهر عندي؛ لأن النصوص 
تعمّ الحرّ والعبد » وظواهر النصوص أن العبد يملك إذا أذن له السيّد في التصرّف . واللّه 
تعالى أعلم . 

قال: وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم» أو تستغرق ما تجب 
فيه الزكاة من أموالهم. وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة» فإنهم اختلفوا في ذلك» فقال : 
قوم: لا زكاة في مال حَبّا كان» أو غيره حتى شرج مته الديوا. فإن بقى ما تجب فيه 
الزكاة زکی ۰ وإلا فلا. وبه قال الثوريّ› وأبو ثور» وابن المبارك. وجاعة. 

وقال جا وأصحابه: الدين لا يمنع زكاة الحبوب» ويمنع ما سواها. 

وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناض فقطء إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من 
دینه› فإنه لا يمنع. 

وقال قوم بمقابل القول الأول» وهو أن الدين لا يمنع زكاة أضلا . 

والسبب في اختلافهم اختلافهم» هل الزكاة عبادة» أو حق مربّبٌ في المال 
للمساكين؟ فمن رأى أنهاحق لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الدين» لأن حى 
صاحب الدين متقدم بالزمان على حقٌ المساكين» وهو في الحقيقة مال صاحب الدين. 
لا للذيى المال بيده» ومن قال: هى عبادة قال: نجب على من بيده ا لأن ذلك هو 
شرط التكليف» وعلامته المقتضية الوجوب على المكلّف. سواء كان عليه دين أو لم 
يكن ؛ وأيضًا فإنه قد تعارض هنالك حقّان: حق للّهء وحق للآدميّء وحق الله أحقّ أن 
يقضى . والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديون؛ لقوله وَيِيْةِ: «صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم › ورد على فقرائهم . . ٠.‏ والمديون ليس بغنىّ. وأما من فرق بين الحبوب» 
وغير الحبوب» وبين الناض» وغير النّاض» فلا أعلم له شبهة بِيّنة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأقرب عندي أن من عليه دين يستغرق بمالهء لا 
زكاة عليه أصلاء ومن عليه دين لا يستغرق لا زكاة عليه بقدر الدين» ويزكي ما عداه؛ 


اا ا شرح سنن النسائي - كتاب الزكاةٍ 
لظاهر النص المذكورء. فإنه شرط فى أخذ الزكاة أن يكون غنيّاء والمديون لا يسممى 
غنيًا. والله تعالى أعلم . | 

قال : وأما المال الذي هو فى الذمّة -أعنى فى ذمة الغير- وليس هو بيد المالك» 
وهو الدين» فإنهم اختلفوا فيه أيضاًء فقوم قالوا: لا زكاة فيه» وإن مض حتى يستكمل 
شرط الزكاة عند القابض لهء وهو الحول» وهو أحد قولي الشافعيّ» وية قال الليثة أو 
هو قياس قوله. وقوم قالوا: إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. وقال مالك: يزكيه 
لحول واحد» وإن أقام عند المديون سنين إذا كان أصله عن عوض» وأما إذا كان عن 
غير عوض» مثل الميراثء. فإنه يستقبل به الحول انتهى كلام ابن رشد ببعض 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يترجّح عندي أنه إن كان الدين عند مقرّ به» أو 
له عليه بيّنة» فإنه يزكيه» وإلا فلا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الحول في الزكاة: 

ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى أن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في 
الذهب والفضّة والماشية الحولء لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة» ولانتشاره في 
الصحابة له ولانتشار العمل بهء ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا 
يجوز أن يكون إلا عن توقيف . وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر تيه » عن النبي 
ياء أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»» وهذا مجمع عليه عند فقهاء 
الأمصارء وليس فيه فى الصدر الأول خلاف» إلا ما روي عن ابن عباس» ومعاوية 
4# » وسبب اختلافهم أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت. قاله ابن رشد رحمه الله 
5ن 

وقال النووي رحمه الله تعالى : ما معناه: هذا الأثر المذكور عن أبي بكر» وعثمان» 
وعل عه صحيح عنهم» رواه البيهقيّ وغيره» وقد روي عن عليّ» وعائشة مَك عن 
النب كل أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» . 

قال : وإنما لم يحتجّ المصئتف -يعني صاحب «المهذب»- بالحديث؛ لأنه ضعيف› 
فاقتصر على الآثار المفسّرة. قال البيهقي: الاعتماد في اشتراط الحول على الأثار 
الصحيحة› فيه عن أبي بكر الصذيق› وعثمان» وابن عمر» وعيرهم Hk‏ . 

قال العبدريّ: أموال الزكاة ضربان: (أحدهما): ما له نماء في نفسه» كالحبوب 


. ۲٤٦-۲٤٥ «بداية المجتهد» ج١١ ص‎ - )١( 
: 77٠١صاح #بداية المجتهد»‎ - (۲( 
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والثمارء فهذا تجب الزكاة فيه لوجوده. (والثاني): ما هو مُرَصَّدَ للنماء» كالدراهم. 
والدنانير» وعروض التجارة» والماشية» فهذا يعتبر فيه الحول» فلا زكاة في نصابه حتى 
يحول عليه الحول» وبه قال الفقهاء كافةء قال: وقال ابن مسعودء وابن عباس اللي : 
تجب الزكاة فيه يوم ملك النصاب» قال: فإذا حال الحول وجبت زكاة ثانية .“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهورء في اشتراط الحول عندي هو 
الأرجح؛ للآثار الصحيحة المذكورء والحديث المذكور صحيح موقوفاء لكن الموقوف 
في مثل هذا في حكم المرفوع» وأما رفعه فضعيف. وقد صححه بعض أهل العلم من 
المعاصرين» وفيه نظر لا يخفى» لأ ن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعيّ» وهو معروف 
بالتدليس» وأن جرير بن حازم خالف الثقات في رفعهء فقد رواه الثوريٌء» وشريك. 
وزكريا بن أبي زائدة» وغيرهم عن أبي إسحاق عن علي موقوفًا . 

وفيه علة أخرى» نه عليها ابن الموّاق» وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي 
إسحاق» فقد رواه الحماظ أصحاب ابن وهب: سحنون» وحرملة» ويونس» وبحر بن 
نصرء وغيرهم عن ابن وهب» عن جرير بن حازم» والحارث بن نبهان» عن الحسن بن 
عمارة» عن أبي إسحاق» فذكره. ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير»” " . 

وهله ألعلة بمقردها ثكقى؛ فإن الحسن بن عبار متروك الحديت. 

وقد روي الحديث ایشا عن ابن عمر» وعائشة 4# » بأسانيد ضعيفة» لا تصلح 
للاحتجاج بهاء ولا للاستشهاد. 

والحاصل أن الاعتماد في المسألة على الآثار الصحيحة المتقدّمة» لا على المرفوع : 
كما نبّه عليه البيهق رحمه الله تعالى. > فيما تقدم من كلامه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 - (أْخْبَرَنَا مُحَمُ ن عَبْدِ الأغلى . قال: حَدَّنْنَا مُعْتَمِرٌ قال: سَمِعْتٌ بر بْنَ 
حَكِيم » ٠‏ يُحَدْتُ عَنْ أبيه» عَنْ جَذْو قَالَ: قَلتٌ: ا َي الل ما أنَبئْكَ خی حَلَفْتُ أكثر 
من عَدَّدِهِنٌ , لأصابع يدنه › أن لا آتيك› ولا آتي ديتك » وَإِنِي كُنْتُ مرا لا أَعْقِلٌ شَيئًاء 
إلا ما عَلَمَيِي الله عَزْ وَجَلٌ» وول َإني الك يوخي اللو ما بَعَنَكَ رَبك إِلَينَا؟: 
قال : «بالإشلام». فلت قُلْتُ : وَمَا آَيَاتُ الإشلام؟» قال : أن تَقُولَ أُسْلَّمتُ وَجْهِي إلى الله 
لنت : ٠‏ وتقيم الصلاةء وَنَوْ 7 تؤتى الزّكاة») . 


: ١18-17 ص77‎ ٥ «المجموع) ج‎ - )١( 
. راجع «الإرواء» للشيخ الألباني ج۳ ص7605-/101‎ - )۲( 
. ۳٣۳۷ص۲ «التلخيص الحبير»ة ج‎ - )( 
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۳V۸ 
رجال هذا الإسناد: خمسة:‎ 

. 5 /0]٠١[ةقث (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ البصريٌ»‎ -١ 

؟- (معتمر) بن سليمان التيميّ البصريّ» ثقة» من كبار[9]١٠/ ٠١‏ . 

*- (بهز بن ححكيم) بن معاوية القشيريّ» أبو عبد الملك البصريّ» صدوق11]. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة. وقال أيضا: إسناد صحيحء إذا كان 
دون بز ثقة . وقال ابن البراء» عن ابن المدينئ : ثقة. وقال أبو زرعة: صالح.» ولكنه 
ليس بالمشهور. وقال أبو حاتم: هو شيخ يكتب حدیثه» ولا يحتج به. وقال أيضا 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جذه أحبّ إليّ. وقال النسائيّ : ثقة. وقال صالح جَرَرَة: 
إسناد أعرابن. وقال الحاكم: كان من الثقات ممن يجمع حديثه» وإنما أسقط من 
الصحيح روايته عن أبيهء عن جذه لأنها شاذة» لا متابع له عليها. وقال ابن عدي : قد 
روى عنه ثقات الناس» وقد روى عنه الزهريّء وأرجو أنه لا بأس به» ولم أر له حديئًا 
منكرّاء وإذا حدث عنه ثقّة» فلا بأمن به. وقال الأجرىّ» عن أبى داود: هو عندي 
حجة» وعند الشافعيّ ليس بحجة» ولم يحدث شعبة عنه» وقال له: من انت » ومن 
أبوك؟. وقال ابن حبّان: كان يُخطىء كثيرًاء فأما أحمدء وإسحاق فهما يحتجان بهء 
وتركه جماعة من أئمتناء ولو لا حديثه: «وإنا آخذوهاء وشطرّ ماله» لأدخلناه في 
«الثقات»» وهو ممن أستخير الله فيه . وقال الترمذيٌّ : وقد تكلم شعبة في بهز» وهو ثقة 
عند أهل الحديث . وقال أبو جعفر محمد بن الحسن البغداديٌّ فى «كتاب التمييز»: قلت 
لأحمد -يعنى ابن حنيل-١‏ ما تقول في بهز بن حكيى؟ قال: سألت غقدرًا غته» ققال : 
قد كان شعبة مسه» ثم تبین معناه» فكتب عنه . قال : زسالت أبن فخین : هل روى شعبة 








عن ہز؟ قال : : نعم» حديث ارون عبع ذكر الفاجر»» وقد كان شعبة متو قفا عنه . 
وقال أبو - جعفر السبتيٰ ١‏ دين سكيم 0 . وقال ابن قتيبة : كان 
من خيار الناس. وقال أحمد بن بشير: أتيت البصرة في طلب الحديث» فأتيت بهرّاء 
فوجدته يلعب بالشطرنج مع قوم. ر ولم أسمع منه. 

علق له البخاري» وأخرج له الأربعة» وروی له المصنف برقم 7575 و5555 
و٩٤‏ و11 و1574 و7١75‏ ولالا4؟ و5874 . 

.]١[ (أبوه) و بن معاوية القشيريّ. صدوق‎ - ٤ 

قال العجلى: ثقة. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . 
وذكره بو الفضائل الصغائي فيمن الف فى صحبته: وهو وهم منه. فإنه تابعىٌ قطعا . 

علق له البخاريٌ؛ وأخرج له الأربعة» وروى له المصنف بالأرقام المذكورة في 
الترحمة الماضية . 


-١‏ (باب وُجُوب الزكاة) - حديث رقم 5غ« 








۳۷۹ 








ه- (جده) معاوية بن حَيْدَة بن معاوية بن قشير بن كعب بن رَبيعة بن عامر بن 
صعصّعة القشيرئ . نزل البصرة . روى عن النبي وك . وعنه أبنه حكيم» وعروة بن رُوَيم 

0 وحميد المزنيَّ. قال ابن سعد: وقد على النبي ية وصحبه. وقال ابن 
الكلبن: أخبرني أبي أنه أدركه بِخْرّاسان» ومات بها. وذكر الحاكم أبو عبد اللّه» وتبعه 
ابن الصلاح أنه تفرد بالرواية عنه ابنه . لکن فيه نظر. فقد مر آنا أنه رَوى عنه عروة بن 
رُويم» وحميل المزني . 

علق له البخاريٌّ» وروى له الأربعة» وروى له المصنف في هذا الكتاب بالأرقام 
المذكورة أيضًا. والله تعالى أعلم. 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها) : أن فيه رواية الراوي»› عن أبيه عن جده. 
واللّه تعالى أعلم. 

عن معاوية بن حيدة مويه ٠‏ أنه قال : (قلتٌ: یا بى الله ما أَتَيثُك) «ما» نافية » أي 
لم أجىء إليك (حَبَّى حلفت أكثَرَ من عَدَدِهِنّ لأصَابع يد َذَيْهِ) يريد أن ضمير «عددهنّ) 
لأصابع يديه. وفي رواية أحمد عن يحيى بن سعيد» عن ہز : «والله ما أتيتك» حتى 
حلفت أكثر من علد أو لاءء وضرب إحدى يديه على الأخرى» (أَنْ لا آتيك. ولا ني 
دِيتك) يريد أنه كان كارمًا للنبيّ يَكَِهّه ولدين الإسلام» إلا أن الله تعالى منّ عليه فهداه 
للإسلامء فجاء» مسترشدّاء وطالبًا معرفة حقيقة الأمر الذي جاء به النبئ ية (وَإِنِي 
نت امْرَأ) الظاهر أن «كان» هنا زائدة» والمراد أني في الحال لا تل دخ ولیس 
المراد أنه کان في سالف الزمان كذلك» ومقصوده أنه ضعيف الرأي» عقيم النظر. 
فينبغي للنبي ية أن يجتهد في تعليمه› وتفهيمه . قاله السندي”'' . 

(لا أغقِلُ شَيِنَا إلا تا مني الله َر وت وَرَسُولَُ) يكل (وَإِني أَسْألَكَ بوخي اللّه) 
وفي «(الكبرى) : (بو جه اللّه»» وأشار فى هامش «الهندية) أنه هكذا في بعض نسخ 
«المجتبى»» وهو الذي تربعم: عليه في الرواية الآتية o1۸ /VT-‏ باب «من سأل بو جه 
الله عز وجل» (بما بَعَنَكَ رَبك إِلَينَا؟) وفي «الكبرى» «بم بعثك الخ»» بحذف الألف. 
وهو الجاري على غالب الاستعمال» لأن (ما» الاستفهامية إذا جرّت تحذف ألفها غالبًاء 





. ٥-٤ شرح السنديٰ» ج ۵ص‎ - )١( 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكَاةٍ 
حت ۳۰ 








جل صخر ص صم اال صن 


سواء جرت بحرف»› كما في قوله تعالى : عَم سملو [النبأ: »]١‏ أو باسمء كما في 
قولك : «اقتضاءَ م م اقتضی زيل4: وقَلّ إشاتهاء كقول حسان [من الوافر]: 

عَلَى مَا قَامَ يَشْيَمُبِي ليم كجنزير تَمَرْءْ في الرَّمَادٍ 

وكقراءة بعضهم: عَم تهون » وكهذا الحديث» وتلحقها هاء السكت في الوقف 
غالبّاء وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله : 

ودمَا؛ في الاسْتَفْهَام إِنْ جْوَثْ حُذِف ألِفُهَا وَآَوْلِهَا الها إن تَقِفْ 

ليس حَنْمًا في سوى ما الْحَفَضَا باشم كُقَوْلِك اقْيضًاء م اقْتَضَى 

(قَالَ) عن (بالإلام) متعلّق بمقدّرء دل عليه السؤال» أي بعثني بالإسلام (قُلْتٌ : 
وما يات الإسلام؟) أي ما هي الأشياء التي تكون ذَالَة على تحقّق الدخول فيه. 
واستسسقاق من تساك پا آن يستّى سلما (قال) كله ان : َقُولَ أُسْلَمتٌ وَجهي إِلَى الله 
أي جعلت جميع أجزائي منقادًا لحكمه تعالى» واستسلمت له» فالمراد بالوجه تمام 
النفسء أي كله (وَتَخْليتُ) أي تبرّأت من الشرك وانقطعت عنه. قاله ابن الأثير”''. 
وقال السنديّ رحمه الله تعالى: والتخلي: التفرّغ» ٠‏ أراد البعد من الشرك» وعقد 
القلب على الإيمان» أي تركتثٌ جميع ما يُعبد من دون الله» وصرتٌ عن الميل إليه 
فارغاء ولعلَ هذا كان بعد أن نطق بالشهادتين» لزيادة رُسُوحَ الإيمان في القلب. 
ويحتمل أن يكون هذا إنشاءَ الإسلام؛ لأنه في معنى الشهادة بالتوحيد» والشهادة 
بالرسالة قد سبقت منه بقوله: «إلا ما علمني الله ورسوله»ء أو أن هذا الكلام يتضمّن 
الشهادة بالرسالة؛ لما فى أسلمت وجهي من الدلالة على قبول جميع أحكامه تعالى» 
ومن جملة تلك الأحكام أن يشهد الإنسان لرسوله بالرسالة» ففيه أن المقصود الأصليّ هو 
إظهار التوحيد» والشهادة بالرسالة بأيّ عبارة كانت. والله تعالى أعلم انتهى كلام 
السندى ' ظ 

(وَتَقِيمَ م الصَّلَاة) أي تؤديها مراعيًا شروطهاء وأركاءباء وسننها (وَتَؤْتَيَ الزَّكاة؛) زاد في 
الرواية الآتية: «كلٌ مسلم على مسلم مُحْرمٌ اران تصيراق. لا يشل الله هر وجل عن 
مشرك عملاء أو يفارق المشركين إلى المسلمين». 

فقوله : «كلّ مسلم على مسلم مُحْرمٌ». وهو بصيغة اسم الفاعل كما قال ابن الأثير» 
وعبارته في «النهاية»: يقال: إنه لَْمُحْرِمٌ عنك» أي يَحَرّمَ أذاك عليه» ويقال: مسلم 


 .طوؤانرألا «جامع الأصول» ج١١ ص٤۲۳ تحقيق عبدالقادر‎ - )١( 
2: 0 شرح السندي) ج 6 ص‎ - )۲( 


۲٤۳٣١ رياب وجوب الركاق) - حديث رقم‎ - ١ 








۳۸۱ 
مُخرمٌ» وهو الذي لم يُحِلَّ من نفسه شيئًا يوقع به» يريد أن المسلم معتصم بالإسلام» 
ممتنع بحرمته ممن أراده» أو أراد ماله انته. ١”‏ , 

ومثله لابن منظور في «لسانه»: ونضّه : وروي عن النبئ َة أنه قال : «كلُ مسلم على 
سطع ليا أخوان نصيران». قال أبو العبّاس: قال ابن الأعرابن: يقال: إنه لْمُحْرِمُ 
عنك : أي يُحَرّمُ أذاك عليه؛ قال الأزهريٌّ: وهذا بمعنى الخبرء أراد أنه يَحْرُمِ على كل 
واحد متهم أ يوقي ساحيه زم ملام المائية عن غليه. ويقال : مسلم مخرم. 
وهو الذي لم يُجِلّ من نفسه شيئًا يوقع به» الى آخر ما تقدّم في كلام ابن الأثير 11 

وقوله: «أخوان نصيران»: خبر لمحذوف» أي هما أخوان» «نصيران» أي 
يتناصران» ويتعاضدان» والنصير: فعيل بمعنى فاعل» ويجوز أن يكون بمعنى 
0 

وقوله : «لا يُقبل الله من مسلم الخ» : يعني أن من شرط قبول الإسلام الهجرةً. 
ومفارقة دار المشتركين إلى دار الإإسلام» فان ذلك واجب على كلّ من آمن› فت تراك 
فهو عاص يستحقٌ رد العمل» والظاهر أن هذا محمول على ما قبل فتح مكة» أو يُحمل 
على من لا يستطيع أن يظهر شعائر الإسلام في دار الكفر. 

وقوله: «أو يفارق» منصوب ب«أن مضمرة بعد «أو» التي بمعنى «حتى»» على حدّ 
قول الشاعر [من الطويل]: 

لأسْتَسْهآَنٌ الصَعبَ ا أذر 0 الْمتى فما الْقَادَتِ الآمال إلا لصابر 

وإلى هذا أشار ابن مالك في «خلاصته» بقوله : 

كاك بَعْدَ «أو» إِذَا يَضصْلَحُ في مَوْضِعِهَا «حَنّى) أو ال «أنْ» حَفِي 

زاد في رواية أحمد المتقذمة : «ما لي أمسك بِحْجَزِكُم عن النار ألا إن ربي داعي 
ماني هل بَلْغْتَ عبادي» وأنا قائل له د رب قد بای ألا فليبلغ الشاهدء منكم 

لغائب.. ثم إنكم مَدعُوُونء ومُقَدَّمَة أفواهكم بالفِدَام”*'» وإن أول ما يبين»» وقال 
2 «يترجم» قال: وقال رسول الله كله بيده» على فخذه» قال: قلت: يا رسول 
الله هذا دينناء قال: «هذا دينكم» وأينما تحسن يكفك» انتهى. واللّه تعالى أعلم 








)1( ست «النهارة» ل ص۲۷۲ . 

(1) س راجع لالسان العرسة 1 ص۸٤۸‏ في مادة حرم . 

(۳( - جاع الأصول» جا ص74 . 

(4)- فى «ق4ا: القدام» ککتاب› وسحاب » وشذاد» ونور : شيء 54 العجم. والمجوس على 
ا عند السقي» وَالْمِضْمَاةٌ . قال: وفذَم قاذ وداد بالفدام . وفدمه: وضعه عليه . انتهى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكاةٍ 
ضح 0 A۲‏ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان› وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث معاوية بن حيدة ضيه هذا صحيح. وهو من أفراد المصئتف رحمه الله 
تعالى» أخرجه هنا-١/ ۲٤۳٦‏ ولالا/ 7074- وفي «الكبرى2١/77١؟77‏ و77597/170 . 
وأخرجه (أحمد) فى «مسند البصريين» ١901١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف› وهو وجوب الزكاة. ووحه دلالته عليه أَنْ النبى وا 
عذه من علامات الإسلام التي لا يوجد محقق الإسلام للشخص إلا باء فصار رکنا من 
أركان الإسلام (ومنها): وجوب إسلام الوجه لله تعالى» ومعناه الاستسلام له» والانقياد 
لامر (ومنها»: و : وجو التبرّي عن جميع ما يضاد ا (ومنها) : ٠‏ وجوب ام الصلاة 
شرت وهذا ص معني ما أشار إليه قول تسالى : ولد بؤذورت يج الق لمات 

ا اا فَقَلٍ احملا هتما وَإِثَّما ینا [الأحزاب : [o۸‏ (ومنها) : أن نصر 
الس لأحخيه المسلم من واجبات الإسلام (ومنها): أنه للا يقبل عمل المسلم إلا 
بمفارقة المشركين إلى المسلمين مفارقة تامة» بحيث لا يكون له علاقة قلبية . بهمء ولا 
ينافي ذلك التعامل الظاهريٌ معهم في الأمور الدنيويّة» وهذا هو معنى ما أشار إليه قوله 
تعالى : تايها الذي دَامَنُوا أَدْحْلُوا فى لأر حاآفَّة» الآية [البقرة: .]۲٠۸‏ واللّه 
تعالى أعلم بالصواب› وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

38 - (أَخْبَرَنا عِيسَى بن مُسَاورِ» قال : حَدَّنََا مُحَمّدُ بْنُ شعَيب بن شَابُورَ عَنْ مُعَاوِيَة 
ابن سام عَنْ أخيه› رند ُن سام ئه خر عن جَذه ابي سام عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ غنم 
أنَّ أبَا مالك الْشْمَرِي ‏ حَدَنَهُ أ رَسُولَ الله كلف قال: «إِسْبَاع الْوْضُوءٍ شَطرُ الإِيمَانِ 
1 ِل َم الْمِيدَانَ والتسبيح وَالتَكبِيرٌ َمْااً السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَءْ وَالصَّلَاةٌ نُورٌ 
وَالرَ كاة ِرْهَانْ. وَالصَبْرُ ضيَاءٌ . وَالْقُرْآنُ ١‏ خبّة لَك أو عَلَّيِكَ)). 
رجال هذا الإسناد : سعة 

-١‏ (عيسى بن مساور) الجوهريّء أبو موسى البغدادي» صدوق» من 
صغار[ ١١]١/ا/ ۲۳۷٤‏ . 

؟- (محمد نن شعيبت ين شابور) الدمشقي › نزيل بيروت» صدوق › ا 
الكتاب» من كبار [9] 5/ ١١9١‏ . 


۲٤۳۷ (بابٌ وجُوب الزكاة) - حديث رقم‎ -١ 











۴۳ (معاوية بن سلام) أبو سلام الدمشقيّ» ثم الحمصيّء ثقة[/1]7/ ١51/94‏ . 

£ - (زيد بن سلام) الدمشقيّ ‏ ثقة[["]؟/ ۱۷١‏ . 

9 - (أبو سلام) -بشديل اللام- ممطور الحبشيّ › ثقة يرسل[۲]۳/ ٠١۷١‏ . 

5- (عبد الرحمن بن غَنْم) -بفتح الغين المعجمة» وسكون النون- الأشعريّ: 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام» وقال: كان ثقة إن شاء اللّه 
بعثه عمر بن الخطاب يفقّه الناس» وكان أبوه قم على رسول الله ية صخبة أبي 
موسى . وقال ابن يونس : عبد الرحمن بن عَلْم بن كريب بن هانىء. بن ربيعة» وساق 
نسبه إلى أشعرممن قدم على رسول الله بيا في السفينة» وقدم مصر مع مروان سنة 
(54). وقال ابن منده: ذكر يحيى بن يكير عن الليث» وابن لهيعة أنهما كانا يقولان: 
لعبد الرحمن بن غنم صحبة. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: ناظرت عبد الرحمن بن 
إبراهيم» قلت: أرأيت الطبقة التي أدركت رسول الله بء ولم ترهء وأدركت أبا بكر 
وعمر» ومن بعدهما من أهل الشام» من المقدّم منهم : الصنابحيّ» أو عبد الرحمن بن 
غنم؟ قال: ابن غنم المقدّم عندي» وهو رجل أهل الشام . وقال العجلىّ : شاميّ تابعيّ 
ثقة» من كبار التابعين. وقال يعقوب بن شيبة : مشهور من ثقات الشاميين» وقد حدث 
عن غير واحد من الصحابة» وأدرك عمر» وسمع منه. وذكره ابن حبّان في ثقات 
التابعين» وقال: زعموا أن له صحبة» وليس ذلك بصحيح عندي . وقال ابن عبد البرّ: 
كان مسلمًا على عهد رسول الله يِه ولم يره» ولازم معاذ بن جبل إلى أن مات. 
وسمع من عمرء وكان أفقه أهل الشام» وهو الذي فمّه عامة التابعين بالشام» وكانت له 
جلالة وقدر. وقال أبو القاسم البغوى : لا أدري أدرك النبي کا ٢‏ أم لاء وقيل: ولد 
على عهده. وقال حرب بن إسماعيل» عن أحمد: عبد الرحمن بن غنم قد أدرك النبي 
كيده ولم يسمع منه. 

قال خليفة وغيره: مات سنة (۷۸) . 

علق عنه البخاريٌ» وأخرج له الأربعة» وله عند المصنف في هذا الكتاب حديثان 
برقم ۲٤۳۷‏ و5541" و۲٤٦۳‏ . 

- (أبو مالك الأشعريّ) له صحبة. قيل: اسمه الحارث بن الحارث» وقيل : 
عبيدالله؛ وقيل: عمروء وقيل: كعب بن عاصمء وقيل: كعب بن كعب» وقيل: عامر 
ابن الحارث بن هانىء بن كلثوم. روى عن النبي وَلةِ. وعنه عبد الرحمن بن غنم 
الأشعريّ. وأبو صالح الأشعريّ. وربيعة بن عمرو الْجْرَشْيّ ‏ وشريح يرن عبيد 
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الحضرمي › وشهر بن حوشب » وأبو سلام الا سواد وغيرهم ٠ ٠‏ وروروفى أبو سلام أيضًا 
عن عبد الرحمن بن غنم نه . وقيل : إن الذي روى عنه أبو سلام آخر . 

قال شهر بن حو شب » من عبد الرحمن ين غم طعن معاد بن جيل »: وأبو عبيدة بن 
الجراح› وشرخیل بن حسنه › وَأبو مالك الأشعريٌ في يوم وأحد. وقال أبن سعد » 
وخليفة : توفي في خلافة عمر . 
الأشعريٌ هذا فهو آخر قديم» كما تقدم هنا أنه مات في خلافة عمر» هوء ومعاذ بن 
جبل» وغيرهماء قال: والفصل بينهما فى غاية الإشكال انتهى. علق له البخارىء 
وأخرج له الباقون» وله عند المصنف هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخهء فإنه بغدادي. (ومنها): أن فيه رواية 
تأبعي ٠‏ عن تابعي ؛ وروية الراوي عن أخيهء عن جله . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن غنم) الأشعريّ. ورواه مسلم من طريق أبي سلام . عن أبي 
مالك › بإسقاط عبد الرحمن بن غنم» فتكلم فيه الدارقطنيّ وغيره» وقال النوويٌ: يمكن 
أن کہ ا 0 أنه علم سماع أبي لهذا ا الحديت من أبي 
عن أبي 2 فروآه مرة تةك » ومرة عن عبد الرحمن؛ ره اتتهى f‏ 1 مالك 
الأشعَريٌ) ته (حَدَّتَهُ) أي حدّث عبد الرحمن بن غنم (أنَّ رَسُولَ الله بلا كَالَ: 
[إِسْبَاعْ الْوْضُوءٍ شَطْرٌ الْإِيمَانِ) ولفظ مسلم: «الطهور شطر الإيمان». 

قال السنديّ رحمه الله تعالى : وَذْكَرُوا فى توجيهه وجومًا لا تناسب رواية الكتاب : 

منها: أن الإيمان يطهّر نجاسة الباطن» والوضوء يطهّر نجاسة الظاهرء وهذا إن تم 
يفيد أن الوضوء شطر الإيمان» كرواية مسلمء لا أن إسباغه شطر الإيمان» كما في رواية 
الكتاب» مع أنه لا يتممء لأنه يقتضي أن يُجعل الوضوء مثل الإيمان» وعديله» لا نصفه. 
أو شطرهء وكذا غالب ما ذكروا. 


|- (باب وجوب الركاة) 








۲٤۳۷ حديث رقم‎ - 
TAO = 








والأظهر الأنسب لما في الكتاب أن يقال: أراد بالإيمان الصلاة» كما في قوله 
تعالى: وما كن أله ليْضِيعَ إِيمَتَكُة4 الآية [البقرة: ]١4‏ › والكلام على تقدير 
مضاف» أي إكمال الوضوء شطر إكمال الصلاة» وتوضيحٌة أن إكمال الصلاة بإكمال 
: سراتلها الميارسية عيها: وأركانها الداخلة فيهاء وأعظم الشرائط الوضوء» فجُعل إكماله 

نصف إكمال الصلاة. 

رعكطل أ العراد الترغيب في إكمال الوضوءء وتعظيم ثوابه حتى بلغ إلى نصف - 
ثواب الإيمان. والله تعالى أعلم انتهى كلام السندي'' . 

وقال العلامة القرطبئ رحمه الله تعالى: وقد اختلف في معنى قوله يَلِ: «الطهور 
شطر الإيمان» على أقوال كثيرة : 

أؤلذها: أن يقال: إل أراذ بالطهوو الظهارة من الستشيقات الظاهرة والباطية 
والشطر النصف» والإيمان هنا هو بالمعنى العامَّ» كما قد دَلَلْنا عليه بقوله بلا : «الإيمان 
تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان»“ ولا شك أن هذا الإيمان ذو 
خصال كثيرة ؛ وأحكام متعددة» غير أنها منحصرة فيما ينبغي التنزه والتطهر منه› وهي 
كل ما نبي ارم 26 ؛ وفيما ينبغي التلبس› والاتصاف به وهي كل ما أمر الشرع به 
فهذان الصنفان عبر عن أحدهما بالطهارة على مستعمل اللغة» وهو كما قد روى 
مرفوعا: «الإيمان تنصفان: نصف شكر» ونصف سے ييز . 

وقد قيل : إن الطهارة الشرعيّة لما كانت تكفر الخطايا السابقة» كانت كالإيمان الذي 
يبب ما قبله»“فكانت شطر الإيمان بالنسبة إلى محو الخطايا. وهذا فيه بُعْد؛ِ إذ الصلاة 
وغيرها من الأعمال الصالحةء تكفر الخطايا؛ فلا يكون لخصوصية الطهارة بذلك 
معنى. ثم لا يصح أيضًا معنى كون الطهارة نصف الإيمان بذلك الاعتبار؛ لأنها إنما 
تكون مثلا له في التكفير؛ ولا يقال على المثل للشيء: شطره. 

وقيل: إن الإيمان هنا يُراد به الصلاةء كما قال الله تعالى: وما كان أله لِيْضِيمَ 
إِيمنتكٌة 4 الآية [البقرة: ]١57‏ أي صلاتكم على قوك الین وما على غيذة: !3 
الصلاة لما كانت مفتقرة إلى الطهارة» كانت كالشطر لها. وهذا أيضا فاسد؛ إذ لا يكون 


)01 - لاشرح السندي“ ج ۵ص1 . 
)۲( - رواه الخطيب في «تاريخه» 877/4 وفيه عبدالله بن أحمد الطائيّ» لم يكن بالمرضيّء وفيه 
أيضا عبدالسلام بن صالح» أبو الصلت الهرويّ ليس بثقة. 
)۳( - رواه الديلمي في «مسند الفردوس؟ء والبيهقي في «الشعب"؛ فى سندہ سی يق الک ويزيد 
بن أبان متروكان. 
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شرط الشيء شطرهء لا لغة» ولا معنى» فالأولى التأويل الأول. والله أعلم. انتهى 
كلام القرطبيّ . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم ترجيح السنديّ رحمه الله تعالى له 
هو الأقرب» وهو الذي رجحه النوويّ رحمه الله تعالى» وما رذ به القرطبئ فيه نظرء 
لأنه لا مانع من كونه من باب التشبيه » وذلك أنه لما كانت الطهارة قن أعظم شروط 
الصلاة» جعلت كأنها شطرهاء فما المانع من هذا التشبيه لأجل المبالغة؟. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

(وَالْحمَدُ لله مَمْلَةُ الْمِيوَانَ) بالتاء الفوقائية » وإثما أثفها باعتبار الكلمة؛ ومعناه أن نفس 
هذا الذكر يوزن» فيملاً الميزان» وفيه أن الأعمال تتجسّدء فتوزن. 

قال النووي رحمه الله تعالى: معناه عظم أجرهاء وأنه يملأ الميزان» وقد تظاهرت 
نصوص الكتاب والسئّة على وزن الأعمال» وثقل الميزان» وخفتها انته ° 

(والتسبيح وَالتَكبيرُ يَئْكَُ السَمَوَاتَ وَالْأَرْضَ) بالإفراد» أي کل واحد منهماء أو 
مجموعهماء وفي بعض النسخ : «يملان» بالتثنية» وهو واضح. 

والظاهر أن هذا يكون عند الوزن. وأن الأعمال تصير أجسامًا اة نورانيّة لا 
تتزاحم فيما بينهاء ولا تُزاحم غيرهاء كما هو المشاهد في الأنوارء» إذ يمكن أن 
يسرج ألف سراج في بيت واحدء مع أنه يمتلىء نورًا من واحد من تلك السرج. 
لكن كونه لا يزاحم يجتمع معه نور الثاني والثالث» ثم لا يمتنع امتلاء البيت من النور 
جلوس القاعدين فيه لعدم المزاحمة» فلا يرد أنه كيف يتصوّر ذلك مع كثرة 
التسبيحات والتقديسات. مع أنه يلزم من وجود واحد أن لا يبقى مكان لشخص من 
أهل المحشرء ولا لعمل آخر متجسّد مثل تَحسّد التسبيح وغيره. واللّه تعالى أعلم. 
أفاده الم 

وأما ما ذكره النوويّ من أنه يحتمل أن يقال: لو فر ثواءهما جسمًا الخ" فمما لا 
حاجة إليه؛ لأنه لا مانع من ذلكء لا شرعًاء ولاعقلاء فإن ظواهر النصوص تدل على 
أن نفس الأعمال توزن» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

وقال القرطبي: ما حاصله: أن الحمد راجع إلى الثناء على الله تعالى بأوصاف 


6 - راجع لاشرح مسلم) ج ”ص41 : 
(؟) - شرح السندى» ج۹ ص1 -۷ 5 


ات راجع شرح مسلم ج ۲ ص۹۷-۹1 : 


-١‏ (بَابٌ وَجُوب الزكاة) 








- حديث رقم ۲٤۳۷‏ 
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ماله قإذا حيط الله تعالى سيامك مستحظي! سى الجد فى قلية اسلا مير اله م 
الحسنات» فإذا أضاف إلى ذلك «سبحان اللّه) الذي معناه تبرئة الله وتنزيبه عن كل ما 
لا يليق به من النقائص ملأت حسناته» وثواما زيادة على ذلك ما بين السموات 
والأرض؛ إذ الميزان مملوء بثواب التحميدء وذكر السموات والأرض على جهة 
الإغياء”'' على العادة العربية» والمراد أن الثواب على ذلك كثير جدّاء بحيث لو كان 
أجيبامًا لسلا ما من السعوات والارض اع 27 

[تنبيه]: ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» ۲/ 7١7اختلاف‏ العلماء 
فيما هو الموزونء هل هي الأعمالء أم ثوابها؟ فقال ?عند قوله عز وجل: ##وَالورْنُ 
مينر © الآية [الأعراف :۸] -: والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمالء 
وإن كانت أعراضاء إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماء قال البغوي: يُرْوَى نحو 
هذا عن ابن عباس» كما جاء في «الصحيح» من «أن البقرة» وآل عمران» يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف» .. ومن ذلك في 
«الصحيح» قصة القرآن» وإنه «يأتي على صاحبه في صورة شاب شاحب اللون» فيقول : 
من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك. وأظمأت نهارك». وفي حديث البراء 
في قصة سؤال القبر: «فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح» فيقول: من أنت؟ 
فيقول أنا عملك الصالح»» وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. 

وقيل: يوزن كتاب الأعمال» كما جاء فى حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به 
ويوضع له في كفة تسعة وتسعون سِجِلُاء كل سِجل مد البصر» ثم يؤتى بتلك البطاقة 
فيها لاإله إلا اللّهء فيقول: يارب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى : 
إنك لا تظلم» فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان» قال رسول الله ية : «فطاشت 
السجلات» وثقلت البطاقة)» رواه الترمذي بنحو من هذاء وصححه. 

وقيل: يوزن صاحب العمل» كما في الحديث: «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين» 
فلا يزن عند الله جناح بعوضة» ثم قرأ: فلا نِم ل َم المد ورا [الكهف: .]٠١١‏ 
وفي مناقب عبد الله بن مسعودء أن النبى ية قال: «أتعجبون من دقة ساقيه» والذي 
نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد». 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة توزن الأعمال. 
وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلها . واللّه أعلم . انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى . 


)١(‏ - «الإغياء»: بلوغ الغاية» يقال: أغيا الرجل: بلغ الغاية. 
(۲( - «المقهم) جاص 6171-4376 : 


شرح سنن النسائى _ كات الرّكاة 
"AN 7”‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع الذي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله 
تعالى في و حه الجمع جسن جذا ؟ إِد به جتمع النتصوص المذكورة ونحوهاء دون 
تعارض . واللّه تعالى أعلم . 

(وَالصّلَاة نُورٌ) قال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى : معناه: أن الصلاة إذا فعلت 
بشروطها المصححة. والمكملة نورت القلبه؟ بحي تشرف فيه أنوار المكاشفات 
والمعارف» حتى ینتھی أمر من براعيها حن رعايتها أن يقول : «وجُعلت قرة عيني في 
الصلاة“"“ وأيضًا فإنها تنوّر بين يدي مُراعيها يوم القيامة في تلك الظَلّم . وأيضًا تنؤر 
وجه المصلىّ يوم القيامة › فيكون ذا غرّة ومحجيل › ) كما ورد فى حديث عبد الله بن بُسْر 
ته » مرفوعًا: «أمتى يوم القيامة عُرٌ من السجودء محتجلون من الوضوء»”'" انتهى 
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كلام القرطبن”" والله تعالى أعلم . 

وقال النووىٌ رحمه الله تعالى : معناه : نها تمنع من المعاصي ؛ وتنهى عن الفحشاء 
والمنكر› وعدي إلى الصواب؛ كما أن النور د ناء ية : وقيل : معناه أنه يكون أجر ها 
نورًا لصاحبها يوم القيامة . وقيل : لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف» وانشراح القلب» 
ومکاشفات التاق لفراغ القلب فيهاء وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه» وقد قال 
الك سے # وأستعيئنواً موأ پالسار الكو الآية[البقرة :8 و مستا أن وت ودا 
يصلّ. واللّه أعلم. © 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : لا مانع من إرادة جميع هذه المعاني في هذا الحديث» 
فلا تدافع بين هذه الأقوال» لأن النصّ يحتمل جيعها. واللّه تعالى أعلم . 

(وَالِرَ كاة برْهَانٌ) ولفظ مسلم: «والصدقة برهان». أي دليل على صدق صاحبها في 
دعوى الإيمان؛ إذ الإقدام على بذل المال خالصًا لله تعالى لا يكون إلا ممن هو صادق 
في إيمانه. 

وقال النووى ر ححمه الله تعالى : قال صاحب «التحرير»: معناه يفزع إليها كما يفرع 1 
إلى البراهين» كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في 








. 77/17 حديث صحیح › 57 أحمد ۱۲۸/۳ و۱۹۹ و7860 . وسيأتي للمصتف‎ - )١( 

(۲) - رواه أبو أحمد الحاكم» وقال غریب . انظر «كنز العمال» 74675 . و«فيض القدير» ۱۸٤/۲‏ . 
(۳) - «المفهم» جاص۷1٤‏ . 

(4) - لاشرح 59 ج ۳٣ص۹۷‏ . 


۲٤۳۷ (يابٌ وجُوب الركاة) - حديث رقم‎ - ١ 











يعرف بهاء فيكون برهانًا له على حاله» ولا يسأل عن مصرف ماله. وقال غير صاحب 
«التحرير»: معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلهاء فإن المنافق يمتنع منها؛ لكونه لا 
يعتقدهاء فمن تصدّق استدل بصدقته على صدق إيمانه. واللّه أعلم انتهى كلام 
ا , 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : برهان على صحة إيمان المتصدَّق» أو على أنه ليس 
من المتافقين الذين يُلمزون المطوعين من المؤمتين فى الصدقات. أو على صخة محبة 
التق لله الى » وما ديدس القواان 5 :3 قد آثر س الل هت » راتا تراه ل 
ما بل عليه مخ خت اللهب. والققّة؛ حى الخريعه كله حال" 

(وَالصّبْرُ ضِيَاء) قال أبو العباس القرطبئ رحمه الله تعالى: كذا صخت روايتنا فيه. 
وقد رواه بعض المشايخ : «والصوم ضياء» بالميم» ولم تقع لنا تلك الرواية» على أنه 
يصح أن يعبّر بالصبر عن الصومء وقد قيل ذلك في قوله تعالى: #وَآستَعِينوأ بِالصَبرٍ 
وة الآية [البقرة : 5 5]. فإن تنرّلنا”"؟ على ذلك ؛ فيقال في كون الصبر ضياء؛ كما 
قيل في كون الصلاة نورّاء وحينئذ لا يكون بين النور والضياء فرق معنويٌ» بل لفظيّ . 

وَالْأوْلَى أن يقال: إن الصبر في هذا الحديث غير الصوم» بل هو الصبرٌُ على 
العبادات» والمشاق» والمصائب» والصيرٌ عن المخالفات» والمنهيّات؛ كاتباع هوى 
النفس» والشهوات» وغير ذلك» فمن كان صابرًا في تلك الأحوال متثبًّا فيها؛ مقابلا 
لكل حال ہما يليق به ضاءت له عواقب أحواله» ووضَحّت له مصالح أعماله» فَظفِرَ 
بمطلوبه» وخصّل من الثواب على مرغوبه› كما قبل امن الطويل!: 

فَْمَلَ مَنْ جد فِي أمر تَطَلْبَهُ وَاسْتَعْمَّلَ الصَّبْرَ إلا فار بالظمّر 

انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : معناه: الصبر المحبوب في الشرع» وهو الصبر على 
طاعة الله تعالى» والصبر عن معصيته» والصبر أيضًا على النائبات» وأنواع المكاره في 
الدنيا» والمراد أن الصبر محمودء ولا يزال صاحبه» مستضيئاء مهتدياء مستمرًا على 
الصواب. قال إبراهيم الخوّاص: الصبر هو الثبات على الكتاب والسئّة. وقال ابن 
عطاء: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقال الأستاذ أبو على الذقاق: حقيقة 


. ٩۷ص٣۳ «شرح مسلم؛» ج‎ - )١( 

(۲) - «المفهم» جاص۷1٤‏ . 

(۳) - هكذا نسخة «المفهم». ولعل الصواب : «فإن نزلناه على ذلك»» فليحرر . 
)٤(‏ - «المفهم» ج١اص۷۷٤‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 

حح ۹۰١‏ 
الصييو أن لا يعترض على المقدورء فأما إظهار البلاءء 3 على رچ الشكوى» فلا ينافي 
الصبرء قال الله تعالى في أيوب ل : لإا وجدته صَابرا يتم لْمَبدٌّ» الآية [ص : .]٤٤‏ 
مع أنه قال: آي مسن الضّرٌ» الآية [الأنبياء : 817]. واللّه تعالى أعلم انتهى كلام 
الروت ۰ 

(وَالْقُوْآنُ خجّة لَك أو عَلَيِكَ)) قال القرطبئ رحمه الله تعالى : يعنى أنك إذا امتثلت 
أواسرءة والجكيت قراس كان .حبق للك في السراقف: الد سال فا عند كسا 
الملكين في القبرء والمسألة عند الميزان» وفي عقبات الصراطء وإن لم تمتثل ذلك 
احتح به عليك. ويحتمل أن يراد به أن القرآن هو الذي ينتهى إليه عند التنازع في 
المباحث الشرعية» والوقائع الحكميّة» فبه تستّدل على صخة دعواك» وبه يَستّدل عليك 
خصمك انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعنى الأول هو الذي يدل عليه السياق» سن 
واللّه تعالى أعلم . 

زاد مسلم في روايته: «کل الناس يَعْدوء فبايعٌ نفسهء فمعتقهاء أو مويقها». 

قال القرطبيَ في شرحه: «يغدو): تمسعلى اليك : يقال: الناس فريقان: غَدا: إذا خرج 
صباحًا في مصالحه يغدو» وراح: إذا رجع بعشيّ» ومعنى ذلك أن كل إنسان يُصبح 
ساعيًا في أموره» متصرّفا في أغراضه» ثم إما أن تكون تصرّفاته بحسب دواعي الشرع 
والحقّ» فهو الذي بيع نفسه من الله. وهو بيع آثل إلى عتق وحرّيّة؛ كما قال تعالى : 
لی أله شتی مرب الْمُؤْيييرت أنفْسهر امور بأ لم ص4 الآية [التوبة: ]١١١‏ 
ومنه قول ابن مسعود تيه : «الناس غاديان» فبائع نفسه» فموبقهاء أو مُفاديهاء 
فمعتقها»”'' انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي مالك الأشعريّ كه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱/ 4717 7- وفي «الکبری٠۱۷٠۲۲‏ . وأخرجه (م) في «الطهارة» ۲۲۳ 





(0) - سرح مسلم) ج ۲٣ص۹۷‏ / | 
(؟) - قال الهيئميَ في «مجمع الزوائد»: :775/٠١‏ رواه الطبران» وإسناده جيّد. 








١ 4! (باب وجُوب الزكاة) - حديث رقم‎ - ١ 
۳۹۱ کک‎ 








(ت) فى «الدعوات» ٠١۱۷‏ (ق) فى «الطهارة٠٠۲۸‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار) 
۳40 يا انس (الدارميّ) في «الطهارة» o‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(متها»: ما بوب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الزكاة» ووجه ذلك 
أنه لما كان أداء الزكاة برهانًا على صدق إيمان الشخص» وعدم نفاقه» دل على أن من 
لم يزك كدب في دعواه الإإيمان» فيدل على وجوب أداء الزكاة (ومنها): فضل إسباع 
الوضوءء حيث جيل شطر الإيمان (ومنها): أن «الحمد» والتسبيح» والتكبير توزن. 
كالأجسام» فتملاً الميزان» والسموات والأرض (ومنها): فضل الصلاة» حيث إنها 
تكون نورًا للمصلي (ومنها): فضل الصبرء وأنه ضياء يستضيء به العبد في ظلمة 
المصائب» والمشاق»ء وفيه المثوبة العظيمة» كما قال الله تعالى: إا بوي لصون 
حرم َير ساب [الزمر: .]٠١‏ (ومنها): أن القرآن إما أن يتنفع به صاحبه» فيكون 
حجة له» وذلك إذا قام به حق القيام» وإما أن لا ينتفع به» فيكون حجة عليه» وذلك إذا 
لم يقم بحقه» وهذا بمعنى الحديث الصحيح : «القرآنٌ شافع مُشمَع» ومَّاحل مصدق› 
مَن جعله أمامه» قاده إلى الجئّة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» . أخرجه ابن حبّان في 
«صحيحه» والبيهقي من حديث جابر تيه ٠‏ والطبرانيّ» والبيهقيّ من حديث ابن 
مسعود ييه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان. 

۸ - - (أخْبَرنَا مُحَمّدُبْنُ عَبْدِ الل ن عَبْدٍ الحَكم > عَنْ شُعَيِبء عَن اللّيثِء قَالَ: 
اانا خاد + عَنِ ابن أبي َال عَن تيم المُجير ٠‏ أبي عَبْدِ الل قال : أْبَرّنى صُهَيبٌ» 
أن ا e‏ هُرَيْرَة2» ومن أبي سَعِيد ‏ يَقُولَانٍ : خَطينًا رَسُوَلَ الله كل يَوْمَاء قال : 
«وَالْذِي َفْسِي يدها ثلاتٌ مَرَاتِ م اكب اب كَل رَجُل يئا ب 1 ٠‏ لا ذري عَلَى 
مادا خلف» ثم رَهَمَ 5 في وَجهه البُشْرَّى» فكائث حب إِلَيتاء ا ظ 
قال : ؛ نا ن عبر صي الصَلَوَاتِ امس ' وَيِصوم م رَمَضِانٌ وَبُحْرِجٌ م الرّكاةء وتحتنب 
الكَبَائِرَ السّبْعَ ٠‏ إلا فْنَحَث لَه أَنْوَابُ الْجَنَّه فقيل لَهُ: ادحل يسَلام») . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 

-١‏ (محمد بن عبد الله بن عبد الحكم) المصريٌ الفقيه» ثقة[١1١]70١/57١‏ من 
أفراد المصتف . 

؟"- (شعيب) بن الليث المصريّ» أبو عبد الملك.» ثقة نبيل فقيه. 
کار[ * ]117/5 : 


شرح سنن النسائي - كاب الرَّكاة 





ج ۳۲ ۱ 
۳- (الليث) بن سعد أبو الحارث الفهمى» إمام أهل مصر الفقيه الثقة الثبت 
الححة[/ا]١"/‏ ه” . 
-٤‏ (خالد) بن يزيد الجَمَحِئُ السَكسَكِ» أبو عبد الرحيم المصري # ثقة فقيه[7"]١‏ 5 / 
85 . 


ه- (ابن أبي هلال) هو سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم. ابو العلاء المصرى› 
صدوق 5185/11١]5[‏ . 

5- - (نعيم) بن عبد الله المجمر -بضم الميم» وسكون الجيم» وكسر الميم الثانية- 
أبو عبد الله المدني» ثقة 1[ 00و . 

ك لاصهيب عولى القثوازلين مهملا وم ساك المدتن مقبول81آ. 

روى عن أبي هريرة» وأبي سعيد ت . وعنه نُعيم بن عبد الله المجمر. ذكره أبن 
حبان في «النقات»» وقال: رَوؤى عنه تُعيم المجمر » » وقد ري الحاكم 3 لم يرو عنه 
غیره» وكذا أخرج ابن حبّان حديثئه في «صحيحه» من طريق تُعيم عنه . . اتفرد به المصتف 
هذا الحديث فقط . 

8- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخهء وة كما سيق آنا . (ومنها) : أنه ململ بالمصريين الى أي 
ظ أبي هلال» ومن بعده مدنيون . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . (ومنها) : ان ليه 
أبا هريرة كه به أحفظ من روى الحديث في دهره»› روى )٥۳۷٤(‏ حديثًا. (ومتها): | 
فيه أبا سعيد الخدري يه من المكثرين السبعة» )١117١(‏ حديئًا. واللّه امال اف 

شرح الحديث 

عن نُعيم المجمر أنه (قال : ري صُهَيبٌ) اناري (أنَهُ مع من ابي هرَِرَة» ومن ابي 
سَعِيدِ) تن (يَقُولَانِ : خَطَبََا رَسُولَ الله ية يَوْمَاء فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِى بيده تلات 
مَرَاتِ) أي كرّر هذا الحلف ثلاث مرّات» تأكيذاء و إيذانًا بكون المحلوف عليه أمرًا عظيمًا 
(ثُمَ أكبٌّ) أي طأطأ رأسه (تأكبٌ كل رَجُل ما نكي . ' لا تذرِي عَلى مَاذا حلفَ) جملة تعليلية 
أي وإنما بكينا لأنا لا ندري تعيين الشيء الذي حلف عليه وإن كان يُعلم جملة أنه من الأمور 
الشديدة» حيث أكده بحلفه (ثُم رع رَأسَهء في وَجْْهِهِ الْبُغْرَى) متعلق بحال مقدّر» أي حال 
كونه ظاهرًا في وجهه البشارة (فَكَادَتْ أَحَبٌ إِلَِا) أي كانت البشرى التي شاهدناها في وجهه 
اة أحبٌ إلينا (مِنْ حمر النّمَم) لأا ما ظهرت على وجهه إلا بسبب خير عظيم » من خيرات 
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۲۳ كت 


الدنيا والآخرة. و«الحمر» بضم الحاء المهملة» وسكون الميم» جع «أحمر)» وَاخَُمْرٌ 
النعم» هي الإبل الحُمْرء وهي أنفس أموال العرب» وكانوا يشبهون بها أشرف الأشياء 
عندهم (ثُمْ قَالَ) ية (»مَا من عَبْدِ يُصَلي الصَلَوَاتِ الْخمْسٌء وَيَصُومُ رَمَضَانَء وَيُخْرِجُ 
الرّكاة) هذا محل الترجمة» ووجه الاستدلال به على وجوب الزكاة» أن من أخل بشيء من 
هذه الأمور ليس له هذه البشرى» ولا يدخل الجنّة بسلام» بل يعذب» وإن دخل الجنة بعد 
ذلك لإيمانه» وهذا التعذيب لا يكون إلا بترك واجب» فدل على أن هذه الأشياء كلها من 
الواجبات» والزكاةٌ فرد من أفرادها. واللّه تعالى أعلم . 

(وَيَجْتَنِبٌ الْكَبَائِرَ السّبْعَ) ولفظ «الكبرى» «الموبقات السبع»: أي المهلكات السبع» 
وهي التي ورد تفسيرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يِل قال : «اجتنبوا 
السبع الموبقاتةء قالوا: يا رسول اللّهء ومَاهُنٌّ؟» قال: «الشرك باللهء والسحر» وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف› 
وقذف المحصنات» المؤمنات» الغافلات» . متفق عليه (إلا فنحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنّةَ فقيل 
لَهُ: ادل بسَّلَام") وفيه أن مرتكب الصغائر إذا أتى بالفرائض لا يُعذّب» إذ لا يُناسب أن 
يقال: يمكن أن يكون هذا بعد خروجه من العذاب» إذ يأبى عنه قوله : «ادخل بسلام»» 
وهذا هو الذي دل عليه قوله تعالى : '#إن تنبو ڪباير ما هون عَنْهُ تُكَيْر عنكم 
اكم ويلم مُدَحَلَا كرٍيمًا) [النساء: .]١‏ والله تعالى أعلم بالصواب . 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيف؛ لأن في سنده صهيبًا مولى 
الْعْتْواربِينَء وهو مجهول الحال» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا 
-۲٤۳۸/۱-‏ وفي «الكبرى2١/ 71١8‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ٍ 

۹ - (أخبرني"'' عَمْرُو ن عُثْمَانَ ن سَعِيدٍ بن كثيرء قال: حَدَثَنَا أبي» عَنْ 
شُعَيِب » عَن الزْهْرِيٌ ‏ قال : أخبَرني حُْمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ أن أبَا هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتٌ 
رَسُول الله كل يَقُولُ: ١مَنْ‏ أَنْمَقَ رَوْجَيْنِء مِن شَيْءِ مِنَ الْأَشيَاءِ. في سيل الله دعي 
من أَبْوَاب الْجَنّدَ يا عَبْدَ الله هَذًا خير لَك وَلِلْجَنّة أَنْوَابٌ» فَمَنْ كان من أل الصَّلَاةِ: 
دُعِيَ مِنْ باب الصَّلَّاقِ وَمَن كَانَ مِنْ آهل الْجِهَادِء دُعِيَ مِنْ باب الْجِهَادٍ. وَمَنْ كَانَ مِنْ 
أفل الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ باب الصَّدَقَةِ» وَمَنْ كَانَ مِنْ أل الصَّيَام؛ دُعِيِ مِنْ باب الرّيَانِ؛. 
َالَ أو بكر : هَل عَلَى مَوْذ" يُذعَى من َك اواب مِنْ ضَرُورَة؟» فَهَل يُذعَى ينها كله 
أَحَدٌء يا ول الله؟ء قال : «َعَمْء وي دشو اَن کون مِنْهُمْ؛ -يَعْني ا بكر-) , 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(۲) - وفي نسخة: «الذي». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم للمصنف يخاو 
فى 778/47 واستوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
القوشى: 

واعَمْرُو بْنُ عثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بن كثير»: هو أبو حفص الحمصي › صدوق[ .]١١‏ 
و(أبوه» : هو عئثمان بن سعيد بن كثير») أبو عمرو الحمصى . ثقة عابد[ 4 ]. وااشعيب) : 
هو أبن حمزة الحمصيّ الثقة الشت 1 1¥ 

وقوله: من أنفق زوجين) الزوج : الصئف والنوع من كل شيء ». يعني أنفق صنفين 
مع ما 

وقوله : من شيء من الأشياء» أي من صنف من أصناف المال ` فر سين » أو بعيرين › 
أو شاتيخ؛ او نحوها. وقيل: يحتمل أن يكون الحديث في جميع أعمال البرّء من 

وقوله : في سبيل الله» فيل : هو على العموم في جميع وجوه الخير . وفيل : 
مخصوص في الجهاد. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: والأول أصحَ» وأظهر. 

وقوله: «يا عبد الله هذا خير» قيل: معناه: لك هنا خير ثواب» وغبطة. وقيل: هذا 
الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب؛ لكثرة ثوابه» ونعيمه» فادخل منه. 

وقوله: «فمن كان من أهل الصلاة الخ» أي من كان الغالب عليه في عمله وطاعته 
الصلاة» والمراد : في الكل النوافل , لا الفرائض ۰ إذ د يشترك فيها كثير من المكلفين › فلا 

وقوله : اهل على من يُدعَى من تلك الأبواب من ضروة» «هل» هنا للنفي» بدليل 
الرواية السابقة : «ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة». وورود «هل» للنفي 
ثابت في اللغة» كما في قوله تعالى : مَل جرا لسن إلا اسن [الرحمن : ,]1١‏ 
وأما «هل» فى قوله: «فهل يدعى أحد الخ» فللاستفهام الحقيقى . واللّه تعالى أعلم . 

وفي استدلال المصئف بهذا الحديث على وجوب الزكاة خفاء. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن ریا 1 الإصلاح» با القت : وما توفيقي إلا باللّه» عليه عله توكلتث» وإليه 
اة 

2 2+ × 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 

الإنيُوبَِ الولويّ» نزيل مكة المكرّمةء عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 
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قد انتهيت من كتابة الحادي والعشرون من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»ء أو 
«غاية المنى في شرح المجتبى) . 
وذلك بحيّ الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها اللّه تعالى تشريمًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيًا وميئّاء وأَعْظِمْ به تكريمًا. 
وأخر دعوانا وان | ا تاب ا اده الملمبرح 4 . 
الت 4 ِف هَدَسَا لھا وما كا یی ول أن هَدَنَا 42 . 
نكن َك َب ألمرّة عا بوك وَسَكمٌ عل التزسيي لتد ب دب الكلييت» . 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» إنك حمید 
مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على ال إبراهيم» إنك 
حميل مجيذ) . 
«السلام عليك أا النبيَ» ورحمة اللّه» وبركاته». 
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثاني والعشرون مفتنبحا بالباب ۲ «باب التغليظ 
في حبس الزكاة» الحديث رقم YE‏ 
«سبحانك اللهمّء وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 
+ 6د د 








"- (بَاتُ التَّعْلِيظِ فى حبس الرّكاة) 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على تشديد العقوبة على من حبس الزكاة» ومنعها 
من مستحقّها. واللّه تعالى ملم بالصواب . 

5 - (أَبَرَنَا هناد بن السَرِي ؛ في حَدِيثِهِ عَنْ أبي اوةه عَن الْأَعْمّشء مَن 
الْمَعْرُورٍ بن سَوَئْدِء عن أبي ذْرُء قال: جفتُ إلى الي كل وُو جَالِسء 1 ل 
اخ ات لما رآني » مُقبلَاء قَالَ : هُمُ اخسون ورب النبةه» قلت : ما لي» لَعَلي 
زل فِيّ شَيْءْ : قَلَتٌ : تن مز د أبي واي قال : «الْأَكْبَرُونَ أنوالا. إلا مَْ قال 
مَكَذَاء وَهَكَذَاء وَهَكَذَاء حَنَى بَئْنَ يَذَيْهِ وعن ريه مينه» وَعَنْ شماله»› م ۾ قال وَالْذِي 
نَفْسِي بِيَدِهِء ّا يَمُوتُ رَجُل» َيدَع إبلا. 2 بشرأ» َم يود ركام إلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقيَامٍَء 
أغظَمَ ما كَائّثء وَأسْمَتَهُ نَطْؤُهُ بأخقًافهاء وَتَنْطحَهُ ب بقرُونهاء كُلْمَا نَفِدَتْ أَخْرَاهَا: يدت 
أُولَامَاء حَتَى يُقُضى بي الثاس») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 


. ۲٠١/۲۳ تقدم‎ ]١١1 (هناد بن السري) أبو السري الكوفي» ثقة‎ -١ 

-"١‏ (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة من أثبت الناس في 
الأعمش91] تقدم 7١/757‏ . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران» أبو محمد الكوفى الثقة الحجة الثبت» لكنه 
يدلس[0] تقدم 1 . / ١‏ 

5- (مغرُور بن سويد) الأسدىٌ. أبى أميّة الكوفّ» ثقة ثقَة [۲]. 

لال ساق بد متسوره حن اين سی ثقة. وكذا قال أبو حاتم . وقال العجلي : 
تابعيّ ثقة» من أصحاب عبد الله . وقال الأعمش: رأيته وهو ابن عشرين ومائة سنة . 
وقال ابن مهدي » عن شعبة» عن واصل: كان المعرور يقول لنا: تعلموا مني يا بني 
أخي» وكان كثير الحديث. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة. 5 
ابن حبان في «الثقات» . روى له الجماعة. ویس عنام اسیا ابي كذ ای ر 
هذا الحدیث» وأعاده فى -١١/107؟‏ . 

[تنبيه] : ليس في الكتب الستة من اسمه معرور إلا معرور بن سويد هذا . واللّه تعالى أعلم . 

- (أبو ذرّ) جندب بن جنادة الصحابيّ المشهور يه تقدم ۳۲۲/۲۰۳ . والله 
تعالى أعلم . ظ 
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لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . 
واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ أبي ذْرٌ) جُندب بن جُنادة هه (قال: جعت إلى الب يِه وَهْوَ جَالِسء. في 
ظِل الكَعْبَةِ. لما رَآنِي؛ مقبلاء قال : : شم الأَخْسَرُونَ) يأتى تفسيره بقوله : بد م 
أموالا» (وَرَت الْكَعْبَة6) فيه جواز القتسم مبذه الصيغة (فَقْلْتٌ : مَا لي) أي أى شيء ثبت 
لي حتى حلف رسول الله ي في وجهي هذا الحلف (لْعَلّي ازل في شَيء) مما يُستَحَنْ 
به الوعيدٌ (قَلَتٌ : ا ١‏ تاك أبي وَأمّي) ولفظ مسلم: «قال: فجئت حتى جلست› 
فلم أتقار أن قمتُء فقلت: يا رسول اللّهء فداك أبي وأمي من هم؟ (قَالَ: «الْأكْتَرُونَ 
أمْوَالَا) أي هم الذين كانوا أكثر الناس أموالا (إلا مَنْ قال هَكَذَاء وَمَكذَاء وَمَكَذَا) قال 
السنديٌ رحمه الله تعالى: استثناءً من هذا الحكم» وفيه رجوع الضمير إلى الحاضر في 
الذهن» ثم تفسيره للمخاطب إذا سأل عنه» ومعنى: «إلا من قال هكذا»: أي إلا من 
تصدق من الأكثرين في جيع الجوانب» وهو كناية عن كثرة التصدق فذاك لیس فن 

وقوله: «قال» إما بمعنى «تصدق». وقوله: «هكذا» إشارة إلى حَمْيهِ في الجوانب 
الثلاث . أي تصدق في جميع جهات الخير» تصذقًا كالحثي في الجهات الثلاث. أو 
بمعنى «قَعَل) أي إلا من فعل بماله فعلا مثل الحثي في الجهات الثلاث؛ وهو كناية عن 
التصدق العام في جهات الخيرء وحَْيهُ ية بيان للمشار إليه ب«هكذا»» والعرب تجعل 
القول عبارة عن جميع الأفعال انتهى كلام السندى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما اله السندى رحمه الله تغالى حسنٌ» إلا قوله : 
أو بمعنى فعل الخ؛ > فإنه لا فرق بينه وبين المعنى الأول» فما الذي دعاه إلى أن يذكره 
احتمالا ثانيًا؟ . فليَامّل. 

وقوله (حتّی) هكذا نسخ «المجتبى» التي بين يدي «حتّى» بالتاء المثناة».» وهو 
مصحف من «حثى» بالثاء المثلثة» بدون شك› ووقع وه «الكبرى» على الصواب» 
ولفظه : «فُحَنَى بين يديه الخ» . 

الْحَنْىُ) : قبض الشيء» ثم رميه» قال الفيّوميَّ رحمه الله تعالى : حًا الرجل الترابَ 


يوه حَثْوًا -ويّحثيه حَنْيّا» من باب رمى لغة- : إذا هاله بيده» وبعضهم يقول قبضه بيده» 


۷ س 


ثم رماه» ومنه «فاحثوا التراب في وجهه»» ولا يكون إلا بالقبض» والرمي . انتهى”'' . 

(بِينَ يَديْهِ) زاد في رواية مسلم : «ومن خلفه» (وَعَنْ يَمِيئِهِ» وَعَنْ شِمَالِهِ) هذا تفسير 
لاسم الإشارة في قوله : «هكذا الخ . وإشارته به إلى قدَام» ووراء»ء والجانبين» فمعناه 
أنه ينفق في وجوه الخير» ولا يقتصر على نوع واحد من وجوه البرّ» بل ينبغي أن ينفق 
متى حضر أمرٌ مهم . أفاده النوويٌ”'' . 

(ثُم قَالَ : «وَالِي نَفْسِي بيَدِهِ. لا يَمُوتُ رَجُل» َيَدَعْ إبلاء ا َم ود رَكَاتهَاء إلا 
جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أغظمَ مَا کاٹ وَأَسْمَئَةُ نَطُؤُهُ بأخمًافِها) راجع للإبل؛ لأن الخف 
مخصوص بباء كما أن الظْلْفَ وهو الْمُنْشَّقُ من القوائم- مختصٌ بالبقرٍ» والغنم» والظباء» 
والحافرٌ مختص بالفرس › والبغل » والحمار» والقدم للآدميّ . ذكره الحافظ السيوطيّ في 
«حاشية الترمذي»”" (وَتَنْطَحْهُ بقَرُوتا) راجع للبقرء والمشهور في الرواية كسر الطاءء 
ويجوز الفتح (كلنائفتك اشا رک القاءء وإعمال الالء أو شحجياء ٠‏ وإعجام الذال . 
قال النوويّ : ضبطناه بالدال المهملة أي مع كسر الفاء- وبالمعجمة» وفتح الفاء» وكلاهما 
صحيح (أْعِيدَتُْ أولاهاء حتى يُقَضَى) بالبناء للمفعول (بَيْنَ الئّاس») أي يمتذ عليه هذا 
لتعذيب إلى أن يفرع الله تعالى من الحكم بين الناس في عرصات القيامة . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي در تيك هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : : في بيان وا ذكر المصئّف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-7/ -۲٤٤١‏ وفي «الكبرى»7/ ۲۲۲۰ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
١8 >‏ (م) و فى «الزكاة» ۰ ٩۹۹٩۹‏ (ت) في الزكاة» ٦1۷‏ (ق) في «الزكاة») ۱۷۸١‏ 022 في 
سند ل ٤‏ و۲۰۸۹۰ و۲۰۹۸۰ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تغليظ العقوبة في منع 
الزكاة (ومنها): أن من كان أكثر الناس مالاء ثم لم يَقُم بحقّه من أداء الزكاة» وغيره 
يعاقب بالعقاب المذكور» وهو أن يكون جنس ذلك المال عذابا يعذب به (ومنها): 
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س شرح سنن النسائي - كاب الزّْكاةٍ 
الحث على الصدقة في وجوه الخيرء وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البرّء بل ينفق 
في كل وجه من وجوه الخير (ومنها): جواز الحلف بغير تحليف» قال النووي: بل هو 
مستحت إذا كانت فيه مصلحة». ؛ کتوکید أمر› ونحقيقه ) ونفي المجاز عنه» وقد كثرت 
الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله ييا في هذا النوع لهذا المعنى انتهى”'" . 
(ومنها) : أن بعض العصاة يُعلْب عذايا خاصا فى عرصات القيامة قبل فصل القضاء 
(ومنها): أن البعث في القيامة لا يخص العقلاء» بل يعم سائر الحيوانات . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو الس ونعم الوكيل. , 

0 (أَخبَرَنَا مُجَاهِدُ بن مُوسَىء قَالَ حَدَلْنَا ابن عيبتة عن جاع بن أبي رَاشِدِء عَنْ 
أبي وَائِلٍء عَنْ عَْدِ اللو قَالَ : قال رَسُول الله ا : «مَا مِنْ رَجُل» لَه مَل لا يودي حَقَّ 
مَالِهِء إلا جُمل لَهُ طَؤْقًاء في عَنّقِهِ ‏ شجَاعٌ فرع ھور وَهُوَ بع م َأ ضداه 
من كتاب الله عر وَجَلَ : وک بحسي الیب لون يمآ ادم اھ ون مضو هو حا لحم بل هو 
کش سَيْطرَفُوْنَ ما يلوأ بو يوم الْقِيلمَةَ» الْآيَهَ [آل عمران: )]١8٠‏ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ٠١7/860]1١[ةقث (مجاهد بن موسى) الْحْتلىَ»ء نزيل بغداد»‎ -١ 

۲- (ابن عيينة) سفيان الإمام الحجة الثبت[۸]. 

- (جامع بن أبي راشد) الكاهليّ الصيرفيّ الكوفيّ» ثقة فاضل[5]. 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: شيخ ثقة. وقال النسائيّ : ثقة. وقال العجليّ : ثقة 
ثبتٌ صالحء وأخوه ربيع» يقال: إنه لم يكن بالكوفة في زمانه أفضل منه» وهما في . 
عداد الشيوخ › ليس حديثهم بكثير. وقال يعقوب بن سفيان : كوفي تة ثقة ثقة. وقال 
البخاري في «التاريخ» : قال علي » عن سفيان : جامع أحت إلى من عبد الملك .بن 
أعين . وقال ابن حبّان في «الثقات»: جامع بن أبي رآشته ورہما زی ته شريك 
فقال: جامع بن راشد» والصحيح ما قاله سفيان» وغيره -يعني ابن أبي راشد-. روى 
له الجماعة» وله عند المصئف في هذا الكتاب حديثان قط هذا١ة5؟‏ و۳۷۹۸ 
حديث : «هذا البيع يحضره الحلف والكذب . .»2 الحديث . 

5- (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» مخضرم ثقة7]171/ 7 . 

ه- (عيذ اللا بين #سبعوه تین 794/80 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
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الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه كما سبق آنمًا. (ومنها) : 
رواية تابعي» عن تابعي مخضرم . (ومنها) : ا ا 
وقع «عبد اللّه» مهملا في الصحابة يُنَظَرُ فيمن روى عنه فإن كان كوفيًا كما هنا فهو ابن 
مسعودء وإن كان مدنيًا فهو ابن عمرء وإن كان مكيًا فهو ابن الزبير» وإن كان بصريا فهو 
ابن عباس» وإن كان مصريًا أو شاميًا فهو ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين» وإلى هذا أشار السيوطي في «نظم الدرر» حيث قال: 

وَحَيِكُمًا أَظلِقَ حَبْدُ الله في طيبَة فَأبِن عْمَر وَإِنْ يَفِي 

بمَكة فَأَبِنُ الرُبَيرٍ أَوْجَرَى بكُوئّة قَهْوَ أبن مَسْعُودٍ يُرَى 

وَالبِضْرَةٍ الِحْرُ وَعِنْدَ ضر والشام مهْمَاً أَظَلِقَ أَبْنْ عَمْرو 

واللّه تعالى أعلم. ۰ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْد اللّه) بن مسعود تله » أنه (قَالَ : ال رَسول الله بي : اما مِنْ رَجُل » لَهُ مال 
لا يودي حق مَالِهِ) أي لا يؤدي زكاته» أو أعمَ من ذلك (إِلَّا جْعِلَ لَهُ) أي ذلك المال حقيقةء 
والظاهر جميع المال» لا قدر الزكاة فقط» فضمير «جعل» يعود إلى المال» وهو المفعول 
الأول» والمفعول الثاني قوله (طْؤْقًا في عَنْقِهِ) بفتح الطاء المهملة : أي حلقة تعلق في عنقه . 
قال فى «القاموس»: الطؤق : حلي للعنق» وكلّ ما استدار بشىء» والجمع أطواق انتهى 
(شْجَاعٌ) بالرفع خبر لمحذوف» أي هو شجاع » والجملة حال. ويحتمل أن يكون «شجاع» 
هو النائب عن فاعل «جُعل»» لكن الأولى جعل النائب ضمير المال» كما أسلفناه. 

وفي بعض النسخ» وهو الذي في «الكبرى»: «شجاعا» بالنصب» فيكون منصوبا 
على الحال» أو بدلا من «طوقا». 

قال في «القاموس»: الشجاع: كعْرّاب» وكِتّاب: الحيّة. أو الذكر منهاء أو ضرب 
منها صغير» جمعه شجعان» بالكسرء والضِمّ انتهى . 

وقال القرطبيّ: والشجاع من الحيّات الذكر الذي يواثب الفارس» والراجل» ويقوم 
على ذنبه» وربما بلغ رأس الفارس» ويكون في الصحارى. وقيل: هو الثعبان انتهى ٠‏ 
(أفرَعُ) قال في «النهاية) : هو الذي لا شعر له على رأسهء يريد حيّة قد تَمَعْط جلد رأسه 
لكثرة سمه» وظوال عمره. وقال القاضي عياض : قيل : هو الأبيض الرأس من كثرة 
السم. وقيل: نوع من الحيّات أقبح منظرًا. قال: وظاهر هذه الرواية: أن ماله صيّْرَ 
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وخلق على صورة الشجاع . ويحتمل أن الله تعالى خلق الشجاع لعذابه . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المعنى الأول هو الأقرب» لظاهر النص . والله تعالى 

قال: وقيل: خصٌ الشجاع بذلك لشدة عداوة الحيّات لبني آدم انتهى . 

وزاد في حديث أبي هريرة ته : اله رَبيبتان»: وهو تثنية زَبيبة -بفتح الزاي» 
وموحدتين- وهما الزبدتان اللتان في الشدقين» يقال: تكلم حتى زبد شدقاه» أي خرج 
الزبد منهما. وقيل: هما النكتتان السوداوان فوق عينيه. وقيل: نقطتان يكتنفان فاه. 
وقيل: هما في حلقه بمنزلة زَنَمَتي العَْز. وقيل: لحمتان على رأسه مثل القرنين. 
وقيل : نابان يخرجان من فيه“ . 

(وَهْوَ يَفِرٌ مِنْهُ) أي يمر صاحب المال من ذلك الشجاع خوفا من أذاه» وهذا في أول 
الأمر قبل أن يصير طوقا في عنقه. ولفظ «الكبرى»: «وهو بَقَدمَّه»» والظاهر أنه بضم 
الدال» أي يتقدمه فرارًا منه (وَهُوَ يَنْبَعْهُ) أي يتبع الشجاع الرجلَ» وفي حديث جابر 
0 عند مسلم : ااإيتبعه فاتحا فاهء فإذا | أتاه فر منه فيناديه : خذ كنزك الذي خبأته » فأنا 
د فإذا رأى أن لا بذ منه» سلك يده في فيه» فَيَقُضِمها قَضْمْ الفحل». 
) م كرأ النبب اء وفي رواية للترمذي : «قرأ رسول الله اة › ولابن ماجه : لاثم قرأ 
علينا رسول الله ييه (مِصْدَاقَةُ) -بكسرء فسكون- أي ما يشهد لصدقه. قال في 
«القاموس» : دان لشي : ما يُصَدَقهُ انتهى (مِنْ كناب الله عَرْ وَجَلَ : وک بحسن أل 
لون يمآ الهم أمُّ4) بالمذ أي أعطاهم (#ين فَضلِوء هو حا لم بل هو سر طم سوفن 
haz U‏ قِيَكْمَةٍ4 الْآيَة [آل عمران : )]۱۸١‏ ظاهر الآية أنه يُجعل قدر الزكاة طْوْقًا له ؛ 
لأنه الذي بخل به وظاهر الحديث أنه كل المال» ويمكن أن يقال : المراد في الآية ما بخلوا 
بزكاته» وهو كل المال» فيرجع إلى معنى الحديث . والله تعالى أعلم . 

والحديث يدل على أن المراد بالتطويق في الآية الحقيقة» خلافا لمن قال: إن معناه 
سيطوقون الإثم . 

[فإن قلت]: كيف يجمع بين هذه الآية» وبين قوله تعالى: #وَآلَدِيَت ع 
اذهب الڪ ولا فوا في سيل آلو رُم بداب آي بم يحي عا فى جا 
جَهَنَر# الآية؟ [التوبة: ٤٠ء‏ ه"]. 

[قلت]: فيه جوابان: 
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(أحدهما): أنه يُحمل على أن بعض أنواع المال يكون طَوْقَاء وبعضها يُحمى عليها 
في نار جهنم» فيكوى بها جنبه» وجبينه» وظهره. 

(والثاني): أنه يحمل على أنه يُعَذْب حيئا بهذه الصفة» وحيئًا بتلك الصفة. والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: في قراءة النبئ ية الآية دلالة على أنها نزلت في مانعي الزكاة» وهو قول 
أكثر أهل العلم بالتفسير. وقيل: إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة النبئ كل . 
وقيل: نزلت فيمن له قرابة لا يَصِلهم. قاله مسروق"''*. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(السبالة الأولى) : فی درجته : 

حديث عبد الله بين سسس هد ديه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-75/١755-‏ وفى (الكبرى»70/١7١7‏ . وأخرجه (ت) فى 
«التفسیر ۳٠٠۲٠‏ (ق) في «الزكاة» ١/84٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

حدق 2 (أخْبرن إِسْمَاعيلُ بن مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد بْنُ رُرَئِع؛ قال: حد 
سَعيد بن أببي عَرُويَةٌ قال : حَدَّنَنَا قَتَادَة» عَنْ أبي عَمْرو العُدَانِيَء أنّ أبَا هْرَيْرَةَ قال: 
سَمِعْتُ رَسول الله وَل ٤‏ بقول: أيُمَا رَجُل كانت لَه بل ٠‏ لا يغلي حَقهاء في نَجدَعبا 
وَرِسَلِهَا؛. َالُوا: يا رَسُول الله ما َجدَتهَا وَرِسْلَّهَا؟» قَالَ: : الى عسْرهَا ورتا قتا 
تأي يَوْم م القتامَة كَأَغَلْ ما اٹ اميه وآشرهِ» ينطح لْهَاء بقاع رر« َمَطُوُهُ 
بأخقافهاء إذا جَاءَت أخرَاهاء أَعِيدَث عَلَيْهِ أولاهاء في يوم کان دار ية آلف 
سَتَقٍ حَتَى يُقْضَى بین الئاس» یری سَبِيلَُ وَأَيْمَا رَجُلِء كَنَث لَه قر لا يُعْطِي حَقَهَا 
في تدعا ورسلهاء فنا ني يوم م الْقَيَامَ3َ أَغُلْ ما كَانَتُْ HF‏ وَأشْرَهُ ينطح لهاء 
بقاع فرفر َتنْطَحَْهُ کل دَاتِ قزن بِقَرْهاء وَنَطُؤُهُ کل ذَاتِ ظلف بظِلَفِهَا. إذا جَاورَته 
أَخْرَّاهَاء أعيدّث عَلبه أولاقاء في يوم گان مِقدَارُهُ حَمْسِين آلف سََةء حَنَى يُقضى بين 
الناس› فَيَرَى سَبِيلَهُ وَأَيْمَ رَجل كانث لَه عَم لا يُعْطِي حَقَهاء في دعا وَرِسَلِهَاء 
إا تي وم 5 اأقاقة مه اعُد مَا كَانَتْ, وَأكثَره N,‏ وآشرهِ» ت ۾ يطح لَهَا بقاع 
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صصح ١‏ 
قزقر» نطو هُ كل ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَاء وَنَنَطَحَُهُ كل ذَاتٍ قَرْنٍ پقزنهاء > ليس فِيهَا عَقْصَاءُ 
ولا عَضْبَاكُ إذا جَاوَرّتَه أَخْرَاهَا أَعِيدَثْ عَلَنِهِ أولّامَاء في يوم کان مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ آلف 
سَكَةَء حَنَّى يُقْضَى بَيْنَ الاس» فقَيرَى سَبِيلَهُ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الجحدري» أبو مسعود البصري» ثقة ]٠١[‏ من أفراد 
المصنف . ) | 

۲- (يزيد بن زريع) أبو معاوية پو ” ثقة ثبت[0]8/ ۵ . 

۳- (سعيد بن أبي عروبة) مهرزان» أبو النضر یری ثقة ثبت يدلس» واختلط ِ 
بآخره[1 ]. 

5 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الثقة الثبت الحجة» كان يدل س[5]. 

ه- (أبو عُْمَر الْغْدَانِي) ويقال: «أبو عَمْرو» بفتح» فسكون» وهو الواقع في بعض 
النسخ .. و«الغدانيّ» بضم المعجمة» وتخفيف الدال المهملةء البصريٌّ» مقبول .]١[‏ 

حديثه في البصريين . روى عن أبي هريرة حديث الباب بطوله . وعنه قتادة . ذكره ابن 
عجان كي اا وروى حديثه الحاكم في «المستدرك». وقال: إن اسمه يحيى بن 

عبيد الْبَهُرَانَي . لکن قال في «ت» : ووهم من قال : ' اسمه يحيى بن عبيد. انتهى . تفرّد 
به أبو داود» والمصتف وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 0 

"- (أبو هريرة) ته ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» والغدانى كما سبق آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

) شرح الحديث 

(عَنْ أبي عُمَرَ) بضم العين المهملةء رفع الميم» ويقال: أبو عمرو بفتح العين» كما 
في بعض النسخ . > كما مر آنا (الْعُدَانِي) -بضم الغين المعجمةء وتخفيف الدال المهملة : 
نسبة إلى انه بن يزبوع بن حتظلة بن ؛ بن مالك بن زيد مناة بن تميم. قاله في 
«اللباب»”'' (أَنَّ أا هُرَيْرَة له (ثَالَ : شوشك ایل الله ك يَقُولُ: «أَيْمَا رَجُلٍ)» 


ومثله في ذلك المرأة فليس التنتصيص للتخصيص › ٠‏ بل نظرًا للأغلبية تبضر وال 


ْ «اللباب في تهذيب الأنساب» ج۲ ص۲۷۵ والأنسات» ج٤ ص۲۸۳‎ - )١( 








YT‏ س 
تعالى أعلم (كَانَتْ لَه إبل؛ لا ُغيلي حَفَهَا) أي لا يؤدّي زكاتهاء أو أعمّ من ذلك. 
وسأتي من طريق الأعرج» عن أبي هريرة “ا 46 ؟- زياذة؛ درم حنقها أن ملب 
على الماء»» ويأتي الكلام عليه هناك» إن شاء الله تعالى (في تَجْدَتا وَرِسْلِهَا؛)قال في 
«النهاية» : التجدة -أي بفتح» فسكون-: الشدّة» والرّسْلُ -بالكسر-: الهيئة» والتأتي. 
قال الجوهريّ: يقال: افعل كذا وكذا على رِسْلِكَ -بالكسر- : أي اتئد فيه» كما يقال : 
على هيئتك . قال: ومنه الحديث: «إلا من أعطى في نجدتهاء ورسلها»: أي الشدة 
والرخاء» يقول: يُعطي» وهي سِمَانْ حِسَانْء يشتدّ عليه إخراجهاء فتلك نجدتبهاء 
ويُعطى في رِسّلِهاء وهي مَهَازِيلٌ مُقاربة. وقال الأزهريّ : معناه: إلا من أعطى في إبله 
ما َس عليه إعطاؤه» فيكون نَجْدةَ عليه» أي شِدَةٌء ويعطي ما يَهُون عليه إعطاؤه منها 
مُستَهِيئًا على رِسْلِهِ. وقال الأزهريّ: وقال بعضهم''*: «في رِسْلها»: أي بطيب نفس 
منه . وقيل : ليس للْهُزال فيه معنى؛ لأنه ذَكَرَ الرْسْل بعد التجدة على > جهة التفخيم 
للإبل» فجرى مجرى قولهم: إلا من أعطى في سِمَنها وحُسْنهاء ورور لبنهاء وهذا كله 
يرجع إلى معنى واحد» فلا معنى للهرّالٍ» لأن من ذل صق الله ميد اشرق يقب كان 
إلى إخراجه مما يَهُون عليه أسهل» فليس لذكر الْهُرَال بعد السمن معنى . 

قال صاحب «النهاية»: والأحسن -والله أعلم- أن يكون المراد بالنجدة الشدّة: 
وَالْجَدْب» وبالرسل الرخاء والْخِضْب؛ لأن الرسل اللبنُ» وإنما يكثر في حال الرخاء 
والشسب» نيون التي أنه يقرب سق الله خي سال الضيق والسبة: الدب 
والخصب؛ لأنه إذا أخرج حقها في سنة الضيق والجدب» كان ذلك شاقا عليهء فإنه 
إجحاف» وإذا أخرجها في حال الرخاء» كان ذلك سهلا عليه» ولذلك (قالوا: يَا رَسُولَ 
الله ما نخدا وَرِسْلّْهَا؟ء قَالَ: «في عُسْرهَا وَيُسْرِهَا) فسَمّى النّجدَّة عُسرّاء والرّسْلَ 
يُسرًاءِ لأن الجدب عسرء. والخصب يُسرء فهذا الرجل يعطي حقها في حال الجدب 
والضيق» وهو المراد بالنجدةء وفي حال الخصب والسعة» وهو المراد بالزسل 5 واللّه 
أعلم انتهى كلام صاحب «النهاية) بتغيير يس ". 

(فَإِمَها تأي َو م الْقَِامَة» كَأَعَذٌ ما كانّثْ) بالغين» والذال المعجمتين: أي أسرع. 
وأنقط. يقال: أَغْدّ يُقد: إذا أسرع في السير. و«أغذ» مضاف إلى «ما» المصديةء 
والوقت مقدرء وهو متعلق بحال محذوفء أو الكاف اسم بمعنى «مثل» : أي تأتي حال 
كونها مماثلة لأكمل أحوالهاء من الإسراع» والنشاط . 


, هو ابن الأعرابيّ؛ كما صرح به الهرويٌ. کما في #اللسان»‎ - )١( 
. ۲۲۳-۲۲۲ «النهاية في غريب الحديث والأثر» ج۲ ص‎ - )۲( 


لظ ٤‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرّكاةٍ 

ووقع في «الكبرى»: «كأعد» بالعين» والدال المهملتين» في الموضعين بَدَلَ «كأغذ» 
بالمعجمتين»» وأظنه تصحيفا. واللّه تعالى أعلم. 

وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة: «أوفر ما كانت». 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : قوله : «أوفر ما كانت» أي عند مانع زكاتها؛ 
لأنها قد تكون عنده على حالات» مرَةٌ هَزيلة» ومرّة سمينة» ومرّة صغيرة» وأخرى 
كبيرة» فتأتي يوم القيامة على أوفر أحوالها عنده؛ زيادة في عقوبته بقوّتهاء وكمال 
خَلقهاء فتكون أثقل في وطتهاء وأيضًا فيأتى جميهاء لا يفقد منها شيئاء حتى الفصيل - 
بفتح الفاء» وكسر الصاد-: ولد الناقة إذا فصل عن أمه» وقد تجب فيه الزكاة» إما لبلوغه 
س وإما لبناء حوله على حول أمه. قال : وهذا الذي ذكرته هو الظاهر» وذكر والدي 
رحمه الله تعالى- يعني الحافظ العراقىّ- في «شرح الترمذيّ» احتمالين آخرين: 

(أحدهما): أا تأتى أوفر ما كانت عليه في الدنيا مطلقّاء فقد تكون عند صاحبها 
الذي منع زكاتها هزيلة في جميع مذتها عنده» وتسمن بعد ذلك عند غيره» أو تكون قبل 
أن يملكها سمينة» فتحشر على أت حالاتها؛ تغليظا عليه. 

(الثاني): آنا تجيء على أعظم حالات الإبل مطلمّاء هي وغيرهاء وكذلك البقرء 
والغنم» ويدل له قوله بعد ذلك : «ليس فيها عقصاء» ولا جلحاءء ولا عضباء»» وفي 
حديث جابر كيه عند مسلم أيضا: «ليس فيها جماء» ولا منكسرٌ قرنها». وربما كان في 
بقره» وغنمه في الدنيا ما هو ببهذه الصفة من النقص» فأخبر ية أنها تأتي تامّة الخلقة ؛ 
تغليظًا انتم ” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهر. واللّه تعالى أعلم . 

واش وآشره) تمد الهمزة» والشين المعجمة» وتخفيف الراء- : اا 
كانت + وأنشظه. . وفي بعض النسخ : «وأْسَرٌه) -بالسين المهملةء وتشديد الراء-: 
كأسمن ما کانت» وأوفره» من سِرٌ كل شيم» وهو لبه ومُحْهٌ. وقيل: من السرور؛ 2 
إا سمنت: سرّث الناظر إليها. ويرو اوابشرمة: أي أحسنه» من اليشر» وهو طلاقة 
الوجه» وبشاشته . أفاده في ۰ 

(يُبْطحْ) بالبناء للمفعول : أي يلقى على وجهه. وقال النوويٌ: قوله: ابُطح) قال 
حماعة : معناه ألقي على وجهه. قال القاضي : قد جاء في رواية البخاريٌ : «تخبط وجهه 
بأخفافها» قال : وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البح كونه على على الوجه» وإنما هو في 
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اللغة بمعنى البسط والمد» فقد يكون على وجهه» وقد يكون على ظهره» ومنه سميت 
بطحاء مكة؛ لانبساطها انتهى”'' (لَهَا) أي لأجل تلك الإبل» وهو متعلق بما قبله. 

(بقاع قَرْفّر) «القاع» : المستوي الواسع من الأرض» يعلوه ماء السماء» فيمسكه. 
قال الهرويٌ: وجمعه قِيَعَةَء وقيعان» مثل جارء وجيّرَة» وجيران» و«القرقر» -بفتح 
القافين-: المستوي أيضًا من الأرض الراب قاله النوويٌ. وقال في «النهاية»: القاع 
المكان المستوي من الأرض الواسع » وَالمَرْقَرُ : الأملس انتهى. فيكون ذكر القرقر بعد 
القاع تأكيدا (قَْطؤْهُ بِأَخْمَافِهَا) جمع خف., وهو للبعير» كالقدم للآدميّء والحافر للفرس» 
والبغل» والحمار (إِذَا جَاءَتْ أَخْرَامَاء أعيدّتٌ عَلَيهِ أولاها) ووقع في «صحيح مسلم) 
من طريق زيد بن أسلم» عن أبي صالح: «كلما مرّ عليه أولاها رذ عليه أخراها». قال 
القاضي عياض : قالوا هو تغيير» وتصحيف» وصوابه ما في الرواية التي بعده» من 
طريق سهيل بن أبي ضالم» عن أبية: كلما مر علية أخراهاء 35 عليه أولاهاة» وببذا 
ينتظم الكلام . وكذا وقع عند مسلم من حديث أبي ذرٌ أيضا. وأقرّه النووىٌ على هذاء 
وحكاه القرطبي» وأوضَحَ وجة الرذ بأنه إنما يُرذ الأول الذي قد مرّ قبلُ» وأما الآخرٌ فلم 
يرد بعدء فلا يقال فيه: ردت . 

قال: ويظهر لي أن الرواية الصحيحة ليس فيها تغيير» لأن معناها: أنْ أول الماشية 
كلما وصلت إلى آخر ما تمشي عليه» تلاحقت بها أخراهاء ثم إذا أرادت الأولى الرجوع 
بدأت الأخرى بالرجوع» فعادت الأخرى أولى» حتى تنتهي إلى آخره» وهكذا إلى أن 
يقضي الله بين العباد. واللّه تعالى أعله”" . 

وكذا وججهه الطيبيَّ» فقال: إن المعنى : أولاها إذا مرّت عليه تتابع إلى أن تنتهي إلى 
اا خریء ثم رقت الاعتري. من عذه الغلية». ونبعها ما کان ييهاء: فیا يليها إلى أن تھی 
أيضا إلى الأولى» حصل الغرض من التتابع والاستمرار انتهى . فيكون الابتداء في المرّة 
الأولى من الإبل الأولى» وفي. المرّة الثانية من الأخرى» والحاصل أله يحل علا بعد 
ككينا 

(في يوم كان ذاه نسي آلف سَنَة) أي على هذا المعذّب» وإلا فقد خا آنه 
يُحْفْف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة“ . قاله السندى. وقيل : 


. 1۸-٦۷ص۷ج «شرح مسلم؟‎ - )١( 

(۲) - «المفهم» ج"اص77 . 

(۳) - انظر «المرعاة»؛ ج5ص؟7١-7١‏ . 

)٤(‏ - قال الهيثميّ في «مجمع الزوائدة: ج١٠ص777:‏ رواه أحمد» وأبو يعلى» وإسناده حسنٌ» 
على ضعف في راويه . انتهى . 
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لو حاسب فيه غير الله سبحانه لكان مبذا العدد (حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الئّاس) بالبناء للمفعول : 
أي حتى يُفرغ من حساب الناس . 

قال الحافظ العراقيَ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيّ»: يمكن أن يؤخذ منه أن مانع 
الزكاة آخر من يُقضَى فيه» وأنه يُعذَْب بما ذكر حتى يُفرغ من القضاء بين الناس» فيُقضى فيه 
بالنار» أو الجنة مسي اس ال اي الاب N‏ 
إما في أولهم» أو وسطهم» أو آخرهم على ما يريد الله وهذا أظهر انتهى . 

قال ولده وليّ الدين رحمه الله تعالى : قد يشير إلى الأول قوله : وف يوم کان مقدارم 
مسین ت مَك 4 [المعارج :٤ء‏ ويقال: إنما ذكر في معرض استيعاب ذلك اليوم 
بتعذيبه ؛ ‏ لجواز أن يكون القضاء فيه آخر الناس» وإن احتمل أن يكون فصل أمره في 
وسطه» واللّه أعلم انتهى”'' . ١‏ 

(قِيَرَى سَبِيلَهُ) زاد في رواية مسلم: «إما إلى الجئةء وإما إلى النار». قال النووي : 
قوله: «فيرى سبيله»: ضبطناه بضم الياء» وفتحهاء وبرفع لام «سبيله»» ونصبها 
ه29 

وقال الحافظ ولي الدين: الوجهان في رفع لام «سبيله» ونصبها إنما يجيئان مع ضضم 
الياء» فأما مع فتح الياء» فيتعيّن نصب اللام انتهى " . 

(وَأَُمَا رَجُل» كَانَتْ له بَقَرْ) اسم جنس» واحدته بقرة بهاء (لا بطي حَقَهَا) أي لا 
يؤدي زكاتما. و م هو أعمّ من ذلك . 

وفيه دليل على وجوب الزكاة في البقرء قال النوويّ رحمه الله تعالى : وهذا أصح 
الأحاديث الواردة في زكاة البقر انتهى (في َجدَتها وَرِسْلِهَا إا تي وم م القَيَامَة» أَعَذْ 
مَا كَانَّتْ» EF‏ وآشرَه»› بطح لاء بقاع قزقر» فَتَنْطْحَْهُ) -بكسر الطاء المهملة» 
وفتحها لغتان» حكاهما الجوهريٌ وره والكسر أفصح › وهو المعروف في الرواية . 
قاله النوويٌ (كل ذات فزن بقَرْمهاء وَنَطُوٌهُ كل ذْات ظلف بظلفها) «اأظلف» -يكسر» 
فسكون-: للبقرء والغنم»ء والظباء» وهو المنشق من القوائم. قاله النوويّ. وقال 
القرطبيّ: هو الظفر من كل دابّة مشقوقة الرجل» ومن الإبل الخف» ومن الخيل» 
والبغال» والحمير: الحافر انت ° (إذا جَاوَرتهُ) أي مرت عليه» وتعدته (أَخْرَامَاء 
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بسح 
أعِيدَتْ عَلَِهِ أولاهاء في يوم كان مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ لف سَنَةِء حَنّى يُقْضَى بَينَ الئّاس. 
َيرّى سَبِيلَهُ) زاد في رواية مسلم أيضًا: «إما إلى الجئة» وإما إلى النار»» وتقدّم ضبطه 
قريبًا . 

(وَأَيْمَا رَجُلٍ كَانَثْ لَه 4 غنم قال الفيَوميَ : «الغدم» : اسم جنس يُطلق على الضأن. 
والمعزي وقد تجمع على أغنام» على معنى قُطَعَانات من الغنمء ولا واحد للغنم من 
لفظهاء قاله ابن الأنباري. وقال الأزهريّ أيضًا: الغنمٌ الشاءء الواحدة شاة. وتقول 
العرب : راح على فلان عَنَّمانِ: أي قطيعان من الغنم» كل قطيع منفردٌ بمرععى» وراع . 
وقال الجوهريٌ: الغنم اسم مؤنثٌ موضوع لجنس الشاءء يقع على الذكورء والإناث» 
وعليهماء ويُصغْرء فتدخل الهاء» فيقال: عُنَيمة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها 
من لفظهاء إذا كانت لغير الآدميين» وصعّرت» فالتأنيث لازم لها انتهى كلام 
اين 

(لا بُعْطِي حَمَهّاء في دتا وَرِسلِهًاء إت أي يوم م القيامَةِ كاعد مَا كَانث. 
كبرو لغ وَآَشْرِهِء 0 م بطخ لها بقاع َرْكَر» قنَطُوه ۾ کل ذات ظلف بظلفِهًاء 
وطح كل ذَاتٍ فزن بِقَرْنهاء ليس فبها عَفْصَاءً وَلَا عَضْبَءُ) ولفظ مسلم من طريق أبي 
صالح : «ليس فيها عَقصاءء ولا جَلْحاءء ولا عَضْبَاء». قال النوويٌّ: قال أهل اللغة: 
العقصاء : ملتوية القرنين» والجلحاء التي لا قرن لهاء والعضباء التي انكسر قرنها الداخل 
انت . 

ووقع في «الكبرى»: «عقصة» ولا عضة»» بدل «عقصاءء ولاعضباء»» والظاهر أنه 
تصحيف . واللّه تعالى أعلم . ' [ْ ' 

(إِذَا جَاوَرَنة) أي مرت عليه» وتعدّته (أخْرَامَاء أَعِيدَث عَلَيِهِ أولاهاء في يَوْمِ كانَ 
مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ آلف سء حَتى يُقْضَى بَئْنَ النّاس» فَيَرَى سَبِيلُهُ») زاد مسلم في روايته 
أيضا: «إما إلى الجنةء وإما إلى النار». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درج 


حديث أبي هريرة روه هلأ متفق عليه . 


. «المصباح المنير» في ماذة غنم‎ - )١( 
. 17 شرح مسلم؟ ج لاص‎ î (۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاة 





١م‎ 








[فإن قلت]: كيف يكون متفمًا عليه» وقد تقدم أن أبا عمر العْدَانيَ ليس من رجال 
الشسخير: ؟ . 

[قلت]: ليس الحديث من روايته فقطء بل أخرجه البخاريٌ من طريق معمر» عن 
همام » عن أبي هريرة كته » ومسلم من طريق زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة› وأخرجه البخارئ من هذا الوجه أيضًا مختصرًاء ومن طريق أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن ابي هريرة مختصرًا أيضاء وله طرق أخرى ايضا. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲/ ۲٤٤۲‏ و548/7١-‏ وفى «الكبرى72/ 7١178/79717177‏ . وأخرجه 
(خ) في «الزكاة»7٠1١‏ و7٠5١‏ (م) في «الز کاة٤۹۸۷‏ (د) في «الزكاة» ۱۹١۸‏ (ق) في 
«الزكاة» ١785‏ (أحمد) فى باقى مسند المكثرين» ۷٥۰۹‏ و۳٦٦۷‏ و۷1۹۸ و1١7/4؟‏ 
و۷٤‏ و۳ و4 05م و4911 و414١٠‏ (الموطأ) فى «الزكاة»547 . واللّه تعالى 
أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف. وهو التغليظ في عقوبة منع الزكاة (ومنها): الدلالة 
على وجوب الزكاة في الإبل» والبقرء والغنم (ومنها): التنفير من جمع المالء لمن لا 
يقوم بواجبه» بل يمنع الحقوق الواجبة فيه؛ لما فيه من الوعيد الشديد (ومنها): أنه لا 
يقطع لمانع الزكاة بالنار» إن لم يستحلّ ذلك؛ لقوله: «فيرى سبيله إما إلى الجئّة» أو 
إلى النار». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: فيه أن هذا الوعيد في 
حقّ المسلمين والكقار» فإن الذي يرى سبيله إلى الجنة هو المسلمء وأما الذي يرى 
سبيله إلى الثارء فيحتمل أن يكون على سبيل التأبيد فيهاء فهو الكافرء ويحتمل أن 
يكون على سبيل التعذيب والتمحيص» ثم دخول الجنة» وهو المسلم. 

وفي دخول المسلم في هذا الوعيد الرّدَ على المرجئة الذين يقولون: إنه لا يضر مع 
الإسلام معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة» والكتاب والسئّة مشحونان بما يُخالف 
قولهم » واعتذروا عن ذلك بأن المراد به التخويف؛ لينزجر الناس عن المعصية» وليس 
على حقيقته وظاهروء وهو باطل» ولو صح قولهم لارتفع الوثوق عما جاءت به 
الشرائع › واحتمل في كل منها ذلك» وهذا يؤذي إلى هدم الشرائع . وسقوط فائدتها. 

وفي دخول الكافر في هذا الوعيد دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وبه 
قال الشافعيّة» خلافا للمعتزلة» والحنفيّة» وقد يجيبون عن هذا بأن المراد دخوله النار 


- (بابٌ ماع الزكاة)‎ -٠ 


چ 





حديث رقم ۲٤٤١‏ 





۹ ت 


على سبيل التعذيب» لا على سبيل التخليدء وليس في اللفظ ما يدل على ذلك. والله 
أعلم انتهى كلام ولىّ الدين”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة الخلاف في تكليف الكفار بالفروع قد تقدّم 
تحقيقها قبل باب مُسْتَوفَى» وأن الحقّ هو القول بتكليفهم. > فراجعه تستفد . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


i 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على حكم مانع الزكاة» وهو مقاتلته. 

وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «كتاب استتابة المرتدين» من «(صحيحه» 
لحديث الباب ترجمة عامّة» فقال: «باب قتل من أبى قبول الفرائض» وما نُسبوا إلى 
الردة» . 

فقال في «الفتح) : أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبةء والعمل مها. 
قال المهلب : من امتنع من قبول الفرائض نظرء ٠‏ فإن أ بوجوب الزكاة مقلاء خلت به 
قهراء ولا يقتل › فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال فوتل إلى أن يرجع . قال مالك في 
«الموطإ»: الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى» فلم يستطع المسلمون 
أخذها منه كان حمًا عليهم جهاده. قال ابن بطال : مراده إذا أقرّ بوجو اء لا خلاف في 
ذلك انتهى”"“. واللّه تعالى أعلم باتعسو اني 

7< 3468 - (أخبرا فيب > قال : : حَدَثَنَا الث عَنْ عقيل › عن الرْغريٰ› قال : َخْبَرَني 

َد الله ب عَبْدِ الل بن نة ن موو عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : لما ني رَسُولُ الله بى 
واي ای غر ت ور عن فر بو لخر كال شد أي ير كيف : تقال 
النّاسّ؟» وَقَدْ قال رَسُولُ الله يك : «أمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسّء حى يَقُوُوا :ألا إله إلا الله فَمَْ 
قال کا وچو ی ا ا ا ا ا بكر 


=١ ه ااطرح التثريت» جاص‎ )١( 
. اافتح) ج٤١ ص۲۷۸-۲۷۷‎ - )0( 
. وفي نسخة : «قال»‎ - )۳( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ لرا 


١ تع‎ 





عمال كارا : يَودوَنُةُ : ۳ لاسا و PE‏ :بيعم 
قَوَاللُهِ ما هُوَء إلا أَنْ رَأَْتُ الله َرَحَ صَذرَ أبِي بر لِلْقَِالِ فَعَرَفْتٌ أنه الْحَقْ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١]١١[تشلا (قتيبة) بن سعيد الثقة‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الحجة[۷] ٠٠/۳١‏ . 

*- (عُقيل) -مصغرًا- بن خالد بن عَقِيل- مكبرًا-» أبو خالد الأموي مولاهمء 
الأيلي» ثم المدني» ثم الشامي» ثم المصري» ثقة ثقة ١817/١70]5[‏ . 

. ١/١]٤[ظفاحلا (الزهريّ) محمد بن مسلم الاما الحجة الثبت‎ -٤ 

ه- (عُبيد الله بْنُ عَبْد لل بن عة ن مَسْعُود) المدني الفقيه الثقة الثبت[] 05/4 . 

5- (أبو هريرة) تناه ١/١‏ . وله تعالى أعلم . ظ 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخهء فبغلانيَ» والليث» فمصري. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أحد الفقهاء السبعةء عبيد اللّهء وفيه 
أبو هريرة كيه رأس المكثرين من الرواية» والله تعالى أغلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة كله أنه (قَالَ) قال فى «الفتح»: وهكذا رواه الأكثرون عن الزهريّ 
بهذا السند على أنه من رواية أبي هريرة عن عمرء وأبي بكر ال4 › وقال پونس بن 
يزيد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب أن ¿ أبا هريرة أخبره أن رسول الله ب قال : 
«أمرت أن أقاتل الناس . . .» الحديث» فساقه على له من مستت ایی خييرا' ولس يذاكر 
أبا بكر» ولا عمر. أخرجه مسلم. وهو محمول على أن أبا هريرة سمع أصل الحديث 
من النين لاذه وحضر مناظرة آي بكر وعمرء فقضها كما هي» ويؤده أنه جاء عن أبي 
هريرة» عن النبيّ بي بلا واسطة من طرّق» ا مسلم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه- ومن طريق أبي صالح ذكوان- كلاهما عن أبي 
هريرة. وأخرجه ابن خزيمة من طريق أبي الْعََس سعيد بن كثير بن عُبيد» عن أبيه- 
وأخرجه أحمد من طريق همام بن منبّه- ورواه مالك خارج «الموطإ» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج- وذكره ابن منده في «كتاب الإيمان» من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة- كلهم 








١‏ ت 


عن أبي هريرة ته . ورواه أيضًا ابن عمرء وجابر» وطارق الأشجعيّ عند مسلم. 
وأخرجه أبو داودء والترمذيّ من حديث أنس» وأصله عند البخاريّ. وأخرجه الطبريٌ 
من وجه آخر عن أنس» وهو عند ابن خزيمة من وجه آخر عنه» لكن قال: «عن أنس» 

: عن أبى بكرا . وأخرجه البزار من حديث النعمان بن بشير. وأخرجه الطبرانيَ من 
حديث سهل بن سعد» وابن عباس » وجرير البجلي . وفي «الأوسط» من حديث سمرة» 
وسيأتي ما في رواياتهم من فائدة زائدة» إن شاء الله تعال 217 . 

(لَمَا توف رَسُولْ الله او وَاسْتْحْلِفَ بُو بَكْر بَعْدَهُ) ببناء الفعلين للمفعول (وَكَفَرَ مَنْ 
كَْرَ مِنَ العَرّب) وفي حديث أنس عند ابن خزيمة : «لما توفي رسول الله َة ارت عامّة 
العرب» . 

قال القاضي عياض وغيره: كان أهل الرّدْة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة 
الأوثان. وصنف تبعوا مسيلمة» والأسود العنسيّ» وكان كل منهما ادعى النبوّة قبل 
موت النبىّ وء فصدّق مسيلمة أهلٌ اليمامة» وجماعة غيرهم» وصدّق الأسود أهل 
صنعاء» وجماعة غيرهم» فقتل الأسودُ قبل موت النبى ية بقليل» وبقي بعض من آمن 
به» فقاتلهم عمال النبئ يي في خلافة أبي بكر تيه . وأما مسيلمة فجهز إليه أبو بكر 
الجيش» وعليهم خالد بن الوليد» فقتلوه. 

وصنف ثالثٌ استمرُوا على الإسلام» لكنهم جحدوا الزكاة» وتأوّلوا بأغبا خاصّة 
بزمن النبي ييو وهم الذين ناظر عمرٌ أبا بكر في قتالهم» كما وقع في حديث الباب. 

وقال أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل» : انقسمت العرب بعد موت النبى ييا 
على أربعة أقسام : لاطا پیٹ على ها كانت عليه الي میا وهم الجمهور. وطائفة 
بقيت على الإسلام أيضاء إلا أ: نهم قالوا: نقيم الشرائع إلا الزكاة» وهم كثير» لكنهم 
قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى ٠.‏ والثالث علدت بالكفر» والردّة» كأصحاب طليحة› 
وسجَاح» وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم» إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد. 
وطائفة توقفت» فلم تطع أحدًا من الطوائف الثلاثة ة» وتريصوا لمن تكون الغلبة» فأخرج 
أبو بكر إليهم البعوث» وکان فيروز» ومن معه غلبوا على بلاد الأسودء وقتلوه»› وفتل 
عسيلا باليعامة» وعاد طلبحة إلى الإسلام» وكذا سَجّاح» ورجع غالب من كان ارت 


له 5 فلم يحل الحول إلا والجميع قل ٠‏ راجعوا دين الإسلام» وللّه الحمد 
انتهى”' 


000 - راجع «الفتح؛ ج٤۱‏ ص۲۷۹-1۷۸ . 
(۲) - المصدر السابق . 


لل" شرح سنن النسائي - كناب الزّكَاةٍ 

(قَالَ عْمَرُ لأبي بكر) تيهنا (كيف تقال النّاسّ؟) وفي حديث أنس: «أتريد أن تقاتل 
العرب (وَكَدْ قَالَ رَسُولُ الله ك) الواو واو الحال ((أُمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسّء حى يَقُونُوا : 
لا إِلّهَ إلا اللّهُ) كذا ساقه الأكثرء وفي رواية طارق عند مسلم: «من وخد الله وكفر بما 
يُعبّد من دونه حَرْمَّ دمه وماله». وأخرجه الطبرانيّ من حديثه كرواية الجمهور. وفي 
حديث ابن عمر: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة». ونحوه في حديث أبي العنبس. وفي حديث أنس عند أبي 
داود: «حتى يشهتوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا عبده ورسولة» وأن يستقبلوا قبلتناء 
ويأكلوا ذبيحتناء ويصلوا صلاتنا». وفى رواية العلاء بن عبد الرحمن: «حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسولب ويؤمنوا بي» وبما جئت به» . 





قال الخطابيّ رحمه الله تعالى: زعم الروافض أن حديث الباب متناقض؛ لأن في 
أوله أنهم كفرواء وفي آخره أنهو ثبتوا على الإسلام؛ إلا أنهم منعوا الزكاة» فإن كانوا 
مسلمين » فكيف استَحَل قتالهم وسبي ذراريهم؟» وإن كانوا كفارّا» فكيف احتجٌ على 
عمر بالتفرقة بين الصلاة والزكاة؟ , فإن في جوابه إشارة إلى أنهم كانوا مقرّين بالصلاة. 

قال : والجواب عن ذلك أن الذين سوا إلى الرئة كانوا صنفين: صنف رجعوا إلى 
عبادة الأوثان . وصنف منعوا الزكاة؛ وتأولوا قوله تعالى : يذ الم عله مؤي 
و بع ا ول عي 2 صَلَْئَكَ سگ لد 4 الآية [التوبة: »]٠١7‏ فزعموا أن دفع الزكاة 
خاص به کل لان غيره لا يطهرهمء ولا يصلى عليهم: > فكيف تكون صلاته سكنا 
لهم» وإنما أراد عمر بقوله: «تقاتل الناس» الصنف الثاني ؛ لأنه لا يترذد في جواز قتل 
الصنف الأول؛ كما أنه لا يترذد في قتال غيرهم من عباد الأوثان» والنيران» واليهود. 
والنصارى» قال: وكأنه لم يستحضر من الحديث إلا القدر الذي ذكره» وقد حفظ غيره 
في الصلاة والزكاة معًاء وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب بلفظ يعم جميع الشريعة» 
حيث قال فيها: «ويؤمنوا بى» وبما جئت ابا LAS i‏ 
جاء به كل ودعي إليه» فامتنع» ونّصّب القتال أنه يجب قتاله» وقتله إذا أصرّء قال : 
وإنما عَرَضت الشبهة لما دخله من الاختصار» وكأن راويه لم يقصد سياق الحديث على 
وجهه» وإنما أراد سياق مناظرة أبي بكر وعمر» واعتمد على معرفة السامعين بأصل 
الحديث انتهى مُلَخصًا. ۰ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفى هذا الجواب نظر؛ لأنه لو كان عند عمر فى 
الحديث «حتى يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ما استشكل قتالهم ؛ للتسوية في كون غاية 
القتال ترك كل من التلفظ بالشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. قال عياض: حديث 
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ابن عمر نص في قتال من لم يُصل» ولم يزك» كمن لم يقر بالشهادتين» واحتجاج عمر 
على أبي بكر» وجواب أبي بكر دل على أنهما لم يسمعا في الحديث الصلاة والزكاة» إذ 
لو سمعه عمر لم يحتجٌ على أبي بکر» ولو سمعه أبو بكر لردّ به على عمرء ولم يتج 
إلى الاحتجاج بعموم قوله: إلا بحقه». 

قال الحافظ : إن كان الضمير في قوله: «بحقه» للإسلام» فمهما ثبت أنه من حقّ 
الإسلام تناوله» ولذلك اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة انتهى”'' . 

(قَمَنْ قال : لا إل إلا الله عَصَمْ مني) أي منع مني » وأصل العصمة من العصام. 
وهو الخيط الذي يُشد به فم القِرْبّة؛ ليمنع سيلان الماء (مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقَّهِ) المراد 
بالحق بالنسبة للمال» فهو الزكاة» ونحوها من الحقوق المتعلقة به. 

وأما بالنسبة للنفس فهو ما سيأتي بيانه للمصتف في «كتاب تحريم الدم» /١5-‏ 
٠ 61‏ 5- بسند صحيح عن ابن عمرء أن عثمان» قال: سمعت رسول الله يكوه يقول: 
۲ يحل دم امرئ مسلم» إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه» فعليه الرجم» أو 
ّل عمداء فعليه الْقَوّدء أو ارتد بعد إسلامهء فعليه القتل». واللّه تعالى أعلم . 

(وَحِسَابُْ عَلَى الله؛) أي حساب سريرته على الله تعالى؛ لأنه المطلع عليه» فمن 
أخلص في إيمانه. وأعماله» جازاه الله عليها جزاء المخلصين» ومن لم يخلص في 
ذلك كان من المنافقين» يُحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين» وهو عند الله من أسو| 


الكاقرية . 
ويستفاد منه أن أحكام الإسلام إنما تدار على الظواهر الجليّةء لا الأسرار الخفيّة . 
قاله القرطبئّ رحمه الله تعال ". 


وقال النوويّ رحمه الله تعالى: معنى قوله: «وحسابه على اللّه؛ أي فيما يستسرون 
به» ويُخفونه» دون ما يُخِلُون به في الظاهرء وهذا قول أكثر العلماء. وذهب مالك إلى 
أن توبة الزنديق لا تُقبل. ويُحكى ذلك أيضًا عن أحمد بن حنبل رحمهما الله . هذا كلام 
الخطابي . وذكر القاضي عياض معنى هذاء وزاد عليه» وأو ضحه» فقال: اختصاص 
عصمة المال والنفس بمن قال : لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد 
بهذا مشركو العرب» وأهل الأوثانء ومن لا يوخدء وهم كانوا أول من دُعي إلى 
الإسلام» وقوتل عليه فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد» فلا كتفى في عصمته بقوله: لا 
إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره» وهي من اعتقاده» فلذا جاء في الحديث الآخر: 


(۱) - «فتح 1 ج٤۱‏ ص 8/ا؟1-٠8؟‏ 1 
(90) - «المفهم' ج ۲ص۹٩۱۸‏ 
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«وأني رسول اللّه ويقم الصلاة» ويؤتي الزكاة». هذا کلام القاضي . 

قلت" : ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله يده كما جاء في 
الرواية الأخرى لأبي هريرة تدك ٠‏ هي مذكورة في «صحيح مسلم»: «حتى يشهدوا أن 
لاإله إلا اللّه» ويؤمنوا بي» وبما جئت به». واللّه أعلم. 

قال: واختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق» وهو الذي ينكر الشرع جملة» فذكروا 
فيه خمسة أوجه لأصحابنا: أصحهاء والأصوب منها قبولها مطلقاء للأحاديث 
الصحيحة المطلقة. والثاني: لا تقبل» ويتحتم قتله» لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك 
في الدار الآخرة» وكان من أهل الجئة. والثالث: إن تاب مرة واحدة قبلت توبته» فإن 
تكرّر ذلك منه لم تقبل. والرابع: إن أسلم ابتداءَ من غير طلب قبل منه» وإن كان تحت 
السيف فلا. والخامس : إن كان داعيًا إلى الضلال لم يقبل منه وإلا قبل منه. واللّه 
تعالى أعلم انتهى كلام النوويٍ”" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما صححه النووي رحمه الله تعالى من قبول توبة 
الزنديق مطلقا عر و الأرجح عندي ؛ لما ذكرهء ولاطلاق قوله تعالى: #قل لِلَِسنَ 

حنفروا إن ينتهوا يعفر لهم مَا قد سَلّفٌ4 الآية [الأنفال :8 7]» والزنديق كافر» تعمّه 
هذه الآية وتحتديت عمرو بن العاص سيه مرفوعًا: «أما علمت أن الإسلام لِم ما 
كان قبله». أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم . 

(فَقَالَ بُو بكر رَضِي الله عَنْهُ : لَأقَاتِآَنَ مَنْ َرّقَ بَئْنَ الصَّلَاةٍ وَالرّكَاة) وفي رواية: 
«والله لأقاتلنَ الخ». قال النوويٌ: ضبطناه بوجهين» «فَرَقَ)» و«قرّق» بتشديد الراءء 
وتخفيفهاء ومعناه: من أطاع في الصلاة» وجحد الزكاة» أو منعها. انتهى . 

وعبارة الحافظ : يجوز تشديد «فرّق» وتخفيفه» ٠‏ والمراد بالفرق من أقرٌ بالصلاة. 
وأنكر الزكاة» جاحذاء أو مانعًا مع الاعتراف» وإنما أطلق في أول القصّة الكفر ليشمل 
الصنفين» فهو في حقّ من جحد حقيقة» وفي حق الآخرين مجازٌ تغليباء وإنما قاتلهم 
الصدّيق ليه » ولم يَعْذْرهم بالجهل» لأنهم نصبوا القتال» فجهّز إليهم من دعاهم إلى 
الرجوع» فلما أصرّوا قاتلهم. قال المازريّ: ظاهر السياق أن عمر كان موافقًا على قتال 
بن جد السات فألز مه العيشرتي ولاه في. لرا لورودهما في الكتاب والستة مَوْرِدا 
واحدًا انتب < 


(۱) - القائل هو النووي رحمه الله تعالى . 
(۲) - ااشرح مسلم» ج۱ ص ۱٣۷-۱١٦۹‏ 
(9) - (افتح ا ج٤۱‏ ص ۲۸۰۹ : 





۳- (يَابٌ مانم الرّكاة) - حديث رقم ٣ ۲٤٤۳‏ 
١‏ ظ 5 ت ٥‏ س 

(فَِنّ الزَّكَاةَ حَقْ الْمَالِ) يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها أن حق النفس الصلاةء 
وح المال الزكاة» فمن صلى عصم نفسه. ومن زكى عصم ماله» فإن لم يصل قوتل 
على ترك الصلاةء ومن لم يرك أخذت الزكاة من ماله قهرّاء وإن نصب الحرب لذلك 
قوتل» وهذا يوضح أنه لو كان سمع في الحديث: «ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» لما 
احتاج إلى هذا الاستنباط » لكنه يحتمل أن يكون سمعه» واستظهر بهذا الدليل النظريّ . 

(وَاللُهِ لو مَتعُوني عِقَالا) هكذا وقع بلفظ : «عِقًالا» هنا-"٠/ ۲٤٠٤١‏ وفي «تحريم الدم» 
-۱/ ۳۹۷۰- ووقع في «الجهاد»-١1/ 7١91‏ و۳۰۹۲ و۳۰۹۳ و٤۹٠۳-‏ وفي «تحريم 
الدم» أيضًا في١/‏ ۳۹۷۳ و٩۳۹۷‏ بلفظ : «عَتَاقَا بدل «عِقًالا. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» بعد أن ذكره بلفظ «عنانًا»: ووقع في رواية 
قتيبة» عن الليث» عند مسلم «عقالا»» وأخرجه البخاريٌ في «كتاب الاعتصام» عن 
قتيبة» فكنى بهذه اللفظة. فقال: «لو منعوني كذا». 

واختلف في هذه اللفظةء فقال قوم: هي وَهَمء وإلى هذا أشار البخاريّ بقوله في 
«الاعتصام» عقب إيراده: قال لي ابن يُكير -يعني شيخه فيه هنا- وعب الله -يعني ابن 
صالح- عن الليث : «عَئَاقا» وهو أصح؛ ووقع في رواية ذكرها أبو عة ؟ او وي 
جديا أذْوَطاء وهو يؤيّد أن الرواية «عَناقًا» . و«الأذوط» الصغير القّكُ والذقّن . قال : 
و«العَتاق» -بفتح المهملة» والنون-: الأنثى من ولد المعز. انتهى”'' 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: هكذا في مسل امال وكذا في 
بعض روايات البخاريٌّ» وفي بعضها «عَنَاقَاة -بفتح العين» وبالنون» وهي الأنثى من 
ولك السعزء وكلاهما صحیح › وهو محمول على أنه كرّر الكلام مرتين " ٤‏ فقاله لبي 
مرّة : «عقالا»» وفي الأخرى: «عناقا»» فروي عنه اللفظان . 

فأما رواية العَنَاقَء فهي محمولة على ما إذا كانت الغنم صغارًا كلها بأن ماتت أمهاتها 
فى بعض الحول» فإذا حال حول الأمهات زکی السكال الصغار بحول الأمهات› سواء 
بقى من الأمهات شي,ء أم لا. هذا هو الصحيح المشهور. وقال أبو القاسم الأنماطيّ 
من الشافعية: لا يزكى الأولاد بحول الأمهات› إلا أن يبقى من الأمهات نصاب . وقال 


(- ا ج٤۱‏ ص٩۲۸‏ . 

(۲) - قد اعترض الحافظ على النووي هذا التأويلء فقال: وهو بعيد» مع اتحاد افرع ب 
انتهى . لکن الذي يظهر لي أت سا قال التووي ليس ييا لأنه يمكن أن يكرر أبو بكر ضيه 
الكلام في مجلس واحد تأكيذاء وتشديذاء فيتلفظ باللفظين» فينقل عنهء وهذا لا إشكال فيه 
فما قاله النووي قريب. لا بعيد.. والله تعالى أعلم . 
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بعض الشافعية: إلا أن يبقى من الأمهات شيء. ويتصوّر ذلك فيما إذا مات 
الكبار» وحدثت صغار» فحال حول الكبار على بقيّتهاء وعلى الصغار. واللّه أعلم. 

سا روابة عقا كعد اتخ العلماء قديمًا وحديئًا فيهاء فذهب جماعة منهم إلى أن 
المراد بالعِمَال زكاة عام» وهو معروف في اللغة بذلك. وهذا قول النسائيّ» والنضر بن 
شميل» وأبي عُبيدة» والمبرّدء وغيرهم من أهل اللغة» وهو قول جماعة من الفقهاء. 
واحتجَ هؤلاء على أن العِقّال يُطلق على زكاة العام بقول عمرو بن الْعَدَاء الكلبى : 

لأضبّح الْحَئْ أَوْبَادًا وَلَمْ يَجَدُوا عِنْدَ التَّمَرْقِ في الْهَيِجَا جَالَيد9" 

أراد مَدَةَ عقال» فنصبه على الظرف. وعمرو هذا الساعي هو عمرو بن عتبة بن أبي 
سفيان ولاه عمه معاوية بن أبي سفيان ته صدقات كلب» فاعتدى عليهم» فقال فيه 
قائلهم دلت 

قالوا: ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يُعقل به البعير لا يجب دفعه فى الزكاة» فلا 
يجوز القتال عليه» فلا يصح حمل الحديث عليه. | 

وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يُعقل به البعير. وهذا 
القرل سكي عن عالك» راب آبي افيه وغيرعماء وهو لختيار ضاحب #التعريرة: 
وحماعة من ا المقا رين : ٠‏ 

قال صاحب «التحرير»: قول من قال: المراد صدقة عام تعسف . وذهات عن طريقة 
العرب ؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق» والتشديد» والمبالغة» فيقتضي قلة ما علق به 
القتال» وحقارته» وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى. قال: ولست 
أشبّه هذا إلا بتعسّف من قال في قوله ية : «لعن الله السارق يَسرق البيضة» فتُقطع يده 
ويسرق الحبلء فتقطع يده» أن المراد بالبيضة بيضة الحديد التي يُغطى بها الرأس في 
راید وبالحبل الواحد من حبال السفينة» وكلّ واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة . قال 

بعض المققين: إن هذا القول لآ يجوز عند من يعرف اللقة. ومخارج کلام ال ن 

لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرت فيصرف إليه بيضة تساوي دنانير» وحبل لا يقدر 
السارق على حمله» وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبّح الله فلانا عرّض 
نفسه للضرب في عقد جوهرء وتعرّض لعقوبة الغلول في جراب مسك» وإنما العادة في 


30( ب انيت قي مزيد من ٠‏ السات لی 9 اة وله اسيل 59 
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ظ ۷ ت 
مثل هذا أن يقال: لعنه الله تعرّض لقطع اليد في حبل رَثْء أو في كُبّةَ شعر» وكلمآ كان 
من هذا أحقر كان أبلغ . 

فالصحيح هنا أنه أراد به العقال الذي يُعقّل به البعيرء ولم يرد عينه. وإنما أراد قدر 
قيمته» والدليل على هذا أن المراد به المبالغة» ولهذا قال في الرواية الأخرى: «عَنَاقا؛ 
وفي بعضها: «لو منعوني جديا أذوط». والأذوط صغير الفك والذقن. هذا آخر كلام 
صاحب (التحرير) . 

قال النوويّ: وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. 

وعلى هذا اختلفوا ذ في المراد بامنعوني عِقالا»» فقيل : قدر قيمته» وهو ظاهر متصور 
فى زكاة الذهب والفضةء والمعشرات» والمعدن» والركاز» وزكاة الفطرء وفي 
المواشي أيضًا في بعض أحوالهاء كما إذا وجب عليه سنْ» فلم يكن عنده» ونزل إلى 
سنّ دونهاء واختار أن يرد عشرين درهماء فمعنه من العشرين قيمة عقال» وكما إذا 
كانت غنمه سِخالاء وفيها سخْلة» فمنعهاء وهی تساري عقالاء ونظائر ما ذكرته كثيرة 
معروفة في كتب الفقه» وإنما ذكرت هذه الصورة تنبيهًا بها على غيرهاء وعلى أنه 
متصوّرٌ ليس بصعب» فإني رأيت كثيرين ممن لم يعان الفقه يستصعب تصوّره حتى 
حملة بعضهم -دريما راه يحشن الحتلشمي- على أن ذلك للمبالغة» وليس متصوزاء 
وهذا غلط قبيخ؛ وجهل صريح 

وحكى الخطابن عن بعض العلماء أن معناه: منعوني زكاة اتان إذا كان من 
عروض التجارة. وهذا تأويل صحيحٌ أيضًا. ويجوز أن يراد منعوني عقالاء أي منعوني 
الحبل نفسه على مذهب من يُجوّز القيمة» ويتصوّر على مذهب الشافعيّ رحمه الله 
تعالى على أحد أقواله فإن للشافعي ف في الواجب في عروض التجارة ثلاثة ة أقوال : 
أحدها: يتعيّن أن يأخذ منها عرضاء یا أو شیر كما يأخذ من الماشية من جنسها . 
والثاني : أنه لا يأخل إلا دراهم. أو دنانير › ربع عشر قيمته» كالذهب والفضة. 
والثالث: يتخيّر بين العرض والنقد. واللّه أعلم . 

وحكى الخطابيّ عن بعض أهل العلم أن العقال يؤخذ مع الفريضة» لأن على 
صاحبها تسليمهاء وإنما يقع قبضها التام برباطها . 

قال الخطابيّ : قال ابن عائشة: كان من عادة الْمُصَدَّق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى 
قَرّن -وهو بفتح القاف» والراء- وهو حبل» فيقرن به بين بعيرين» أي يشدّه في أعناقهما 
لئلا تشرد الإبل. وقال أبو عبيد: وقد بعث النبئ ية محمد بن مسلمة على الصدقة 
فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهماء وقرانهما. وكان عمر تيه أيضًا يأخذ مع كل 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرّكاةٍ 

حت 8" 
فريضة عقالا. واللّه أعلم انتهى كلام النووي 

وحاصل ما ذكره القرطبيّ رحمه الله تعالى في كتابه «المفهم» من الأقوال فى معنى 
«العقال) خمسة : 

(الأول): أنه الفريضة من الإبل. رواه ابن وهب عن مالك» وقاله النضر بن شُميل . 

(الثاني) : أنه صدقة عام» قاله الكسائيّ» وأنشد البيت السابق . 

(الثالث) : أنه كل شيء يؤخذ في الزكاة. من أنعام» وثمار؟ لأنه يُعقل عن مالكه. 
قاله أبو سعيد الضرير. 

(الرابع): هو ما بأخذه المصدّق من الصدقة بعينها. فإن أخذ عوضهاء قيل: أخذ 
نقذاء ومنه قول الشاعر: 

وَل أذ عِثَالا ولا تقدا 

(الخامس) : أنه اسم لما يُعقل به البعير. قاله أبو حُبيد» وگال : ١‏ اد جب رسول الله 
َا محمد بن مسلمة على الصدقةء فکان يأخذ مع كلّ قرين عقالاء وروا 

قال: والأشبه بمساق أبي بكر أن يُراد بالعقال ما يُعقل به البعير؛ لأنه خرج مخرج 
التقليل. والله أعلم”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح لديّ أن رواية «عِقًالا» صحيحة» وأن 
أقرب تفسير العقال تفسير من فسّره بالحبل الذي تربط به الدوابَ» وأن من منع إعطاء 
العقال إذا احتاج إليه الساعي يُعتبر مانعًا لبعض الزكاة. واللّه تعالى أعلم . 

(كَانُوا يُوَدُونَهُ إِلَى رَسُولٍ الله يكل لَقَائلهُمْ عَلَى مَنْعِهِ قَالَ عْمَرُ رَضِي الله عَنْهُ: 
قَوَاللُه ما هُوَ) أي ما الأمر والشأنء فالضمير للشأن. وقال السنديٌّ: أي ما سبب 
رجوعي إلى رأ ي أبي بكر انتهى إلا أن رايت اللة) أي علمت» وأيقنت أن الله تعالى 
(شرّحَ) أي فتح» ووسعء وليّن (صَدْرٌ أبي بکر) روطي نيه (لِلْقَتَالِ) قال النووئق: معناه: 
علمت بأنه جازم بالقتال؛ لما ألقى الله عز وجل» في قلبه من الطمأنينة لذلك» 
واستصوابه ذلك (فَعَرَفْتٌ أنه الْحَقْ) أي عرفت بما ظهر من الدليل» وأقامه أبو بكر اك 

من الحجة أن ما عزم عليه هو الحق» وليس معنى ذلك أن عمر كك قلد أبا بكر که . فإن 
المجتهد لا يقلد المجتهد . وقد زعمت الرافضة أن عمر كيه إنما وافق أبا بكر تقليدًاء 





)۱( - اشرح مسلم؟ ج١‏ صلاة ١159-١‏ . 

)١(‏ - الرواء: الحبل الذي تربط به المزادتان. والمزادة: الراوية التي ينقل بها الماء. قلت: لم أر سند 
هذا الحديث» فيحتاج إلى النظر في سندهء والله أعلم. 

() - راجع «المفهم) ج۱ ص۱۹۰-۱۸۹ 1 
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وبنوه على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمة الأئمة» وهذه جهالة ظاهرة منهم . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

الال الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة كيه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟/ ۲٤٤۳‏ وفى «الجهاد»١/‏ ۳۰۹۰ وا۳۰۹ و۳۰۹۲ و۳۰۹۳ و٤۳۰۹‏ 
و٩۳۰۹‏ و«تحریم الدم1/ ۳۹۹۹ ”° TAVTg TAVYy AV1,‏ و9105“ "Voy‏ 
و٣۹۷‏ و۳۹۷۷ و۳۹۷۸- وفي «الکبری» ۲۲۲۳/۳ و«الجهاد»)١/ ٤۲۹۹‏ و ٤٣۰٣١‏ 
وا٤‏ و ٤°‏ . 

وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١5٠٠‏ و«الجهاد والسیر» 79557 و«فضائل القرآن ٤۹۹۷)‏ 
و«استتابة المرتدين» 1۹۲٤‏ و«الاعتصام بالكتاب والسنة» ۷۲۸٠٥‏ (م)/في «الإيمان» ٠١‏ 
و١7‏ (ت) فى الإيمان») 755٠١5‏ و۰۷٣۲‏ (د) فى «الزكاة» ١505‏ و«الجهاد» 511٠‏ (ق) 
فى «المقدّمة» ١‏ و«الفتن» ۳۹۲۷ (أحمد) فى المسئد العشرة» 1۸ و48١١‏ ولاباقى مسند 
المكثرين» ۸1۸۷ و۱۹۰٩ ١ ١؟؟4ةؤو fy‏ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم مانع الزكاة» وهو 
مقاتلته» إن امتنع» وناصّبٌ الحربٌ» وإلا أجذت عنه قهرّاء كما يأتي في الباب التالي 
(ومنها): أن فيه أدل دليل على شجاعة أبي بكر تيه » وتقدمه في الشجاعة والعلم 
على غيره» فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة» أنعم الله تعالى ' 
بها على المسلمين بعد رسول الله يكلِكِ. فقد استنبط له من العلم بدقيق نظره» 
ورّصّانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره» فلهذا وغيرهٍ مما أكرمه الله تعالى به 
أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله بك . وقد صئّف العلماء رحمهم الله تعالى 
في معرفة رجحانه أشياءً كثيرة» مشهورةٌ في الأصول وغيرها. ومن أحسنها كتاب 
«فضائل الصحابة له » للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعانيّ الشافعيّ قاله 
النووىٌ رحمه الله تعالى”'' . 

(ومنها): أن فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين» والجماهير من السلف والخلف أن 


)1غ س شرح مسلم؟ جاص ١١°‏ ن 
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الإثسان إذا قال: لا إله إلا الله محمدا رسول الله والقرم أحكاء دين الإسلام» فإنه مؤمن 
0 تي کک کم بدا حيث قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 

له إلا الله . . إلى أن قال: «فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم . . .» الحديث . 

- وقد أوجب عليه تعلم أدلة المتكلّمين كثير من المعتزلة: وبعض من يدعي الانتساب 
إلى آهل السنة من المغفلين» من المتكلمين» وممن انصبغ بأفكار الفلاسفة الملحدين› 
وهو مذهب مبتدع › لا يعرفه السلف» وإنما أحدثه المعتزلة. وأذناهم من الذين لا صلة 
لهم بالأدلة المنقولة» وإنما يخوضون في أفكارهم المنصبغة بأفكار الفلاسفة» فلاحق 
عنده إلا ما أثبته عقله السخيف› فهذا هو عين الخذلانء رة يالله من أن نُمْتَنَ عن 
دينناء أو تُر على أعقابنا بعد إذ هدانا الله اللّهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» إنك أرحم الراحمين 

(ومنها) : جواز مراجعة الأئمة الأكابر» ومناظرتبم لإظهار الح (ومنها): أن الإيمان 
شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهماء واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله ياء وقد 
حع ذلك النبي وَل -كما في رواية لمسلم- بقوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا اللّهء ويؤمنوا بما جئت به» (ومنها): وجوب الجهاد (ومنها): صيانة مال من 
أتى بكلمة التوحيد» ونفسهء ولو كان عند السيف (ومنها): أن الأحكام ری على 
الظواهرء والله تعالى يتولى السرائر (ومنها): أن الصحابة كانو قائلين بجواز القياس 
والعمل به (ومنها): وجوب قتال ماني الزكاة» أو الصلاة» أو غيرهما من واجبات 
الإسلام. قليلا كان أو كثيدًا؛ لقول أبي بكر تيه : «لو منعوني عقالا». أو «عنانًا» 
(ومنها): جواز التمسّك بالعموم ؛ لقوله : «فإن الزكاة حق المال» (ومنها) : وجوب قتل 
أهل البغي (ومنها): ما قيل: إن فيه وجوب الزكاة في السخال تبعًا لأمهاتها (ومنها) : 
اجتهاد الأئمة في النوازل» ورذها إلى الأصول» ومناظرة أهل العلم فيهاء ورجوع من 
ظهر له الحق إلى قول صاحبه (ومنها): الأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة› 
والعدول إلى التلطف» والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر» فلو عاند بعد 
ظهورهاء فحينئذ يستحق الإغلاظ بحسب حاله (ومنها): جواز الحلف على الشيء 
لتأكيده» وإن كان دون استحلاف(ومنها): أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحل 
والعقد واحد. قال النوويٌ رحمه الله تعالى : وهو الصحيح المشهورء وخالف فيه 
بعض أصحاب الأصول (ومنها) : أن فيه قبول توبة الزنديق» وقد تقدّم بيان الخلاف فيه 
(ومنها): أن فيه منع قتل من قال : «لا إله إلا الله»» ولو لم يزد عليه. قال الحافظ رحمه 
الله تعالى : وهو كذلك» لكن هل يصير بمجرّد ذلك مسلمًا؟ الراجح لاء بل يجب 


۳- (بَابُ_مائْع الرْكَا) - حديث رقم ۲٤٤۳‏ 
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الكف عن قتله حتى يُخْتَبَره فإن شهد بالرسالة» والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه» 
وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: «إلا بح الإسلام» . 

قال البغويّ رحمه الله تعالى : الكافر إذا كان وثنيّاء أو ثنويّاء لا يقر بالواحدانيّة» فإذا 
قال : «لا إله إلا الله حكم بإسلامه» ثم يُجبر على قبول جميع أحكام الإسلام» وأن يتبرّأ 
من كل دين يُخالف دين الإسلام» وأما من كان مقرًا بالوحدانيّة» منكرًا للنبوة» فإنه لا 
يحكم بإسلامه حتى يقول: «محمد رسول اللّه»» فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية 
إلى العرب خاصّة» فلا بذ أن يقول: «إلى جميع الخلق»» فإن كان كفر بجحود واجب» 
أو استباحة محرّم» فيحتاج أن يرجع عما اعتقده؛ ومقتضى قوله: «يجبر' أنه إذا لم يلتزم 
تجرى عليه أحكام المرتد» وبه صرّح القفال» واستدل بحديث الباس» فادعى أنه لم يرد 
فى خبر من الأخبار: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللّه»» كذا قال» وهي غفلة عظيمة» فالحديث في «صحيحي البخاري ومسلم) 
فى «كتاب الإيمان» من كلّ منهماء من رواية ابن عمر بلفظ : «حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله» را محيدًا رسوك اللقهء ريسل أ بكرف المراة بقيل: فلا إك إلا إل هنا 
التلفظ بالشهادتين؛ لكونها صارت علمًا على ذلك» ويؤيّده ورودهما صريحًحا في الطرق 
الأخرى . 

(ومنها) : أنه استّدل به على أن الزكاة لا تسقط عن المرتدٌ. قال الحافظ : وتَعْقب بأن 
المرتذ كافر» والكافر لا يُطالب بالزكاة» وإنما يُطالب بالإيمان» وليس في فعل الصديق 
حجة» لما ذكرناء وإنما فيه قتال من منع الزكاة» والذين تمسّكوا بأصل الإسلام. 
ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة . 

وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم» هل تُغنم أموالهم» ونُسبى ذراريّهم 
كالكقار» أو لاء كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول» وعمل به» وناظره عمر في ذلك» 
وذهب إلى الثاني» ووافقه غيره في خلافته على ذلك» واستقرٌ الإجماع عليه في حق من 
جحد شيئًا من الفرائض بشبهة» فيطالب بالرجوع› ا نصب القتال قوتل» وأقيمت 
عليه الحجة» فإن رجع» وإلا عومل معاملة الكفار حينئذ. ويقال: إن أصبغ من المالكية 
استقرّ على القول الأول» فَعْدٌ من ندرة المخالف . 

وقال القاضى عياض رحمه الله تعالى: يستفاد من هذه القصّة أن الحاكم إذا أذَاه 
اجتهاده و في أمر لا نص فيه إلى شيء تجب طاعته فيه ولو اعتقد بعض المجتهدين 
خلافهء فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكمًا وجب عليه العمل بما أذاه إليه 
اجتهاده» وتسوغ له مخالفة الذي قبله في ذلك؛ لأن عمر أطاع أبا بكر م فيما رأى 
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من حقٌ مانعي الزكاة مع اعتقاده خلافه» ثم عمل في خلافته بما أذاه إليه اجتهاده» 
ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم. وهذا مما ينبه عليه في الاحتجاج بالإجماع 
السكوتيّ» فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار» وهذا منها. 
(ومنها): ما قاله الخطابيّ رحمه الله تعالى: في الحديث أن من أظهر الإسلام 
أجريت عليه أحكامه الظاهرة» ولو أسرٌ الكفر في نفس الأمرء ومحل الخلاف إنما هو 
فيمن اطلع على مُعتمّده الفاسد. فأظهر الرجوع» هل يُقبل منهء أو لا؟. وأما من جهل 
مره فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن تلك لمن حجد 
وجومها. ونصب القتال» فإنه يعاقب بالقتل › وأما هذه فلمن منعها بخلاء من غير جحد 
لوجوبهاء فمعاقبته تكون بأخذها منه قهرّاء وزيادة العوبة المالية» لا بالقتل. واللّه تعالى 


: (أخبرنًا عَمُرو ن علي قال : حَدَنْنَا يَخیی › قال : حَدَنَنًا هر بن كيم قال‎ - “E٤ 
دي أب عَنْ جَڏي» قال : سینت اي لد يَقُول : «في كل بل سَائمَةَ» في کل‎ 


أَرَْعِينَ ابت َبُونِ ا يمر ليل عَنْ حِسَابا. مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتجرَا لَه أجرْهَاء وَمَنْ ابی إن 
الخذوقاء وَشَطْرٌ إبلهِ. عَرْمَةَ من عَرَمَاتِ راء لا جل لآل مُحَمّد عليه مِنْهَا شيٰءٍ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 5 /5]٠١[ظفاح (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري» ثقة‎ -١ 

1- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت[5]4/ ٤‏ . 

وأما «ببز بن حكيم؟» و«أبوه»» و«جدّه» فقد تقدم الكلام عليهم قبل بابين. واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات . 
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(ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها) : أن اشیخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين 
رووا عنهم بلا واسطة . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

عن بز بن حكيم أنه (قال: حلي أبي) حكيم (حَنْ يجَذي) معاوية بن حَيْد: 0 
أنه (قَال : سمغت النبئ كَل : قول : «في كل إل سا ِمَة) اسم فاعل من سامت الماشية 
سَوْمَاء بچ پاب «قال»: إذا خت ينفسهاء > ويتعدذى بالهمزة» فيقال: أسامها راعيها. قال 
ابن خَالَوَيْهِ : ولم يُستعمل اسم مفعول من الرباعيّ»ء بل جُعل نسيًا منسيّاء ويقال: 
أسامهاء فهي سائمة . قاله في «المصباح؟ . ) 

(في كل أَرْبَعِينَ) بدل من الجارَ والمجرور قبله. والظاهر أن هذا إذا زادت الإبل على 
مائة وعشرين › فلا يخالف الأحاديث الأخرى» على ها سحا بيائها في الباب التالى . إن 
شاء الله تعالى (ايتة َة لَبُونِ) هي التي دخلت في السنة الثالثة › من أولاد الناقة» والذكر ابن 
لبون» سميت بذلك ؛ لن سیا ولدت غيرها. فصار لها لبون » دح الذكور كالإاناث» 
ا لبون . 

يقرو قرف إيل عَن ساي بيناء ل للمفعول ي لا يجوز لأحد الخليطين أن 

58 الذي تيب في لكا كما إذا كان لأحد الخليطين ثلاث من الاب وللآخر 
اثنان» ٠‏ فإن في مجموعها شاة» ولو ارخاس لا يجب عليهما شي يي 
هوال» ولا سمين» وله صغير» > ولا r‏ : نم اعامل ا إلا لر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اش الال ا أوضح . . واللّه تعالى أعلم . 

(مَنْ بوت مُوْتجرَا) بالهمزء أي طالبًا للأجر (فَلَهُ أَجْرْمَاء وَمَنْ أَبَى) آي امتنع من 
إعطائها طوعًا (فَإِنَا آخذوا) أي آخذون إياها منه قهرًا. 

واسمُدلَ به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرا إذا لم برض رب المال» وعلى 
أنه يُكتّمَى بنية الإمام» كما ذهب إليه الشافعيّ» وبعض أهل العلم. وعلى أن ولاية قبض 
الزكاة إلى الإمام. وإلى هذا ذهب الحنفيّة» ومالك» والشافعئ في أحد قوليه”" (وَشَطْرَ 
إبله) أي نصف إبله عقوبة له على منع الزكاة . وفي نسخة : «وشطر ماله» . وأفادت رواية 


, س راجع «المنهل؛ ج۹ ص۱۷۰۹‎ )١( 
. ۱٦ص سه انظر اشرح السنديٰ» ج‎ )۲( 
. ١47ص انظر نيل الأوطار؛ة ج#4‎ - )۳( 
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حت مق ْ 
«إبله» أن العقوبة بأخذ نصف المال إنما تكون في نوع المال الذي وجبت فيه الزكاةء لا 
في جميع ماله الذي يملكهء واللّه تعالى أعلم . 

فقوله : «شطرً» بالنصب عطفًا على الضمير في «آجذوها» باعتبار محله . 

وقال السندي: المشهور رواية سكون الطاء من «شطر» على أنه بمعنى النصف» وهو 
بالنصب عطف على ضمير «آخذوها»؛ لأنه مفعول» وسقط نون الجمع للاتصالء أو 
هو مضاف إليهء إلا أنه عطف على محله» ويجوز جره أيضًا. انتهى . 

وقال ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى في «النهاية»: قال الحربئ: غَلِط ر 
الراوي فى لفظ الروايةء إنما هو « وشطرَ مالَهُ» أي يجعل ماله رين : ويتخيّر 
الْمَصَّدْقَ غياجذ الصدقة من سير التضفين+ عقوية لمتعه الركاة» خأما ما لا تلزمه فلا. 
وقال الخطابيّ في قول الحربيّ: لا أعرف هذا الوجه. وقيل: معناه إن الحقّ مُسْتَوْفى 
منه» غيرُ متروك عليه» وإن تلف شطر ماله» كرجل كان له ألف شاة مثلاء فتلفت» حتى 
لم يبق له إلا عشرونء فإنه يُوْخْذْ منه عشر شِياه لصدقة الألف» وهو شطر ماله الباقي . 
وهذا أيضًا بعيد؛ لأنه قال: (إنا آخذوهاء وشطر ماله»» ولم يقل : إنا آخذو شطر ماله . 
وقيل: إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال» ثم نُسخ» كقوله في 
الثمر المعلق: «من خرج بشيء منه» فعليه غرامة مثليه» والعقوبة». وكقوله فى ضالة 
الإبل المكتومة: «غرامتهاء ومثلها معها». وله فى الحديث نظائر. وقد أخذ أحمد بن 
حنبل بشيء من هذاء وعمل به» وقال الشافعيّ في القديم: من منع زكاة ماله أخذت 
منه» وأخذ شطر ماله» عقوبة على منعه» واستدل بهذا الحديث» وقال في الجديد: لا 
يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير» وجعلّ هذا الحديث منسوخاء وقال: كان ذلك حيث كانت 
العقوبات في المال» ثم نسخت. ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على متلف الشيء 
أكثر من مثله» أو قيمته انتهى كلام ابن الأثير”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق الخلاف» وترجيح الراجح في هذا في 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

(عَرْمَةَ مِنْ عَرَّمَاتِ رَبْنَا) بالرفع على أنه خبر لمحذوف» أي هذه عزمةٌ . ويجوز نصبه 
على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف» أي عَرّمَ اللّهُ تعالى علينا هذا عزمةً . والعزمة في 
اللغة: الجدّ فى الأمرء والمراد بها هنا الحقّ الواجب» وعزمات الله تعالى حقوقه» 
وواجات 58 





. ٤۷٤-٤۷۲ انظر «النهاية» جاص‎ - )١( 
: ۲٣۲۲ص٣ س راجع «النهاية» ج‎ )۲( 
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(لا يتَحِلْ لآل مُحَمّدِ بي مِنهَا شَيْءْ») يعني أن الزكاة حق من حقوق الله تعالى» 
ليس لآل محمد ية فيها نصيب» وإنما أصحابها المستحقون لها هم الذين بيّنهم الله 
تعالى فى قوله: 98إِنَمَا الصَّدَقتٌ لِلْمْقَرءِ وَالْسَكينِ» الآية [التوبة: .]٠٠‏ والله تعالى 
أعلم الم بء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خديت پیز بن ححكيمء عن أبيه؛ عن جده» معاوية بن حيدة تله هذا صحيح . 

[تنبيه]: مما يتعيّن توضيحه هنا الكلام في ببز بن حكيم». وحديثه» فإنه قد تكلم فيه 
بعض أهل العلم : 

(اعلم): أن بَهْرَ بن حكيم رحمه الله تعالى قد وثقه أكثر الأئمة''': أحمدء وابن 
معين» وابن المديني» والنسائيّ. وقال ابن معين: بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جذه 
إسناد صحيح» إذا كان دون بهز ثقة. وقال أبو زرعة: صالح . وقال أبو داود: هو عندي 
حجة . وقال الترمذيّ : ثقة عند أهل الحديث. وكان شعبة يتكلم فيه» فلما تبيّن له كونه 
ثقة روى عنه. 

وقال أبو جعفر السبتيّ: إسناد بز بن حكيم» عن أبيه» عن جذه صحيح . وقال ابن 
قتيبة : كان من خيار الناس. وقال ابن عدي : قد روى عنه ثقات الناس» وقد روى عنه 
الزهريّ حديثين» ذكرهماء ولم أر أحدًا من الثقات تخلّف عنه في الرواية» ولم أر له 
حديئًا منكرّاء وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه» . 

وتكلم فيه بعضهم» فمنهم: الشافعيّ» وأبو حاتم» وابن حبّان» والحاكم» وأحمد 
ابن بشيرء وابن حزم» وابن الطلاع : 

فأما الشافعيّ» فقال: ليس ببز بحجة» وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث . 

والظاهر عنه أنه إنما تكلم فيه لهذا الحديث» فجوابه أنه وثقه جماهير المحدثين» 
وصححوا حديثه › كما تقدم قريبا. 





وأما أبو حاتم» فقال: هو شيخ يكتب حدیثه» ولا يحتجٌ به. وقال أيضًا: عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جذه أحبّ إليّ . 

ومن المعلوم أن أبا حاتم متشددٌء فجرحه مخالمًا للأئمة المتقدمين غير مؤئّر في 
صحة حديث مبز. وقد قال الحافظ أبو الحسن ابن القطان: وقول أبى حاتم : لا یحتح 


. 101-190١ راجع كلام الأئمة في «تبذيب التهذيب» ج١ ص‎ - )١( 
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به لا ينبغى أن يُقبل منه إلا بحجة» وز ثقة عند من علمه» وقد وثقه غير من ذكر -وقد 
وثقه ابن معين» وابن المديني: والنسائيّ» وابن الجارود». وصخح الترمذيّ روايته عن 
أبيه» عن جذه. انتهى ببعض تصرف . 

وأما ابن حبان فإنه قال: كان يخطىء كثيراء فأما أحمد. وإسحاق فهما يحتجان به» 
وتركه جماعة من أئمتناء ولولا حديئه : «إنا آخذوهاء وشطر ماله» لأدخلناه فى «الثقات»› 
وهو ممن أستخير الله فيه انتهى . ۰ 

والجواب عن هذا أن ابن حبّان إنما ضعفه لأجل حديث الباب» لا لأمر آخرء فقد 
صرح بقوله: لولا هذا الحديث لأدخلته في «الثقات»» وهذا منه غير مقبول» فإن الثقة 
إذا تفرّد برواية حديث.». بلا مخالفة» فكيف لا يقبل حديثه؟» إن هذا لشيء 

وأما الحاكم» فقال: كان من الثقات» ممن يُجمع حديثه» وإنما أسقط من الصحيح 
روايته عن أبيه»ء عن جذهء لأنها شاذة» لا متابع له عليها انتهى . 

والجواب عنه هو الجواب عن كلام ابن حبّان لأن الظاهر أن كلامه نظير كلامه 
فجواهما واحد. 

وأما أحمد بن بشير» فقال: أتيت البصرة في طلب الحديث,» فأتيت بهزَّاء فوجدته 
يلعب بالشُّطرنج مع قوم» ركت وام أسمع منه انتهى . | 

وقد أجاب عنه الحافظ ابن القطان» فقال: ولیس ذا ذلك بضائر له» فإن استباحة 
الشطرنج مسألة فقهيّة مجتهدٌ فيها . 

وأما ابن حزم › فقال: غير مشهور. وأما ابن الطلاع» فقال: إنه مجهول . 

وقد تَعْقَبا بأنه قد قد عرفه الأئمة الكبار الذين تقذم ذكرهمء ووثقوهء فلا يضرّه 
جهلهما له. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن بهز بن حكيم ثقة وأن حديثه 
صحيح . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب”" . 


)۱( - كتاب «بيان الوهم والإيهام) e‏ ص11٥‏ . 

(؟) - بياث الوهم والويبام جه ص11٥‏ . 

(۳) - إنما أطلت الكلام ی هذا الحديث لأن الشيخ الألباني في كتبه يحسن أحاديث بهز بن حكيم»› 
عن أبيه؛ عن جده» ويعتذر عن عدم تصحيحه له بالكلام في ببزء فقال في «الإرواء؛ د ا 
عبرو € ات بعد قوله: وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقة الذهبيّ اقليح»: وإنما هو حسن › 
للخلاف المعروف في بہز بن حكيم انتهى . تار قىت اا 4 وأن الكلام فيه غير مؤثر» 
فحديثه صحيح . . والله تعالى أعلم . 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-٤/ ۲٤٤٤‏ و۹4/۷٤٤۲-‏ وفي «الكبرى؟) ۲۲۲٤/٤‏ و۷/ ۲۲۲۹ 
وأخرجه (د) فى «الزكاة» ١61/6٠‏ (أحمد) فى «مسند البصريين»5 ١1467‏ (الدارمئ) فى 
«الزكاة» ۱۹۷۷ . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 000 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية عقوبة مانع الزكاة 
بأخذ شطر ماله الذي وجب فيه الزكاة (ومنها): بيان أن الواجب في كل أربعين من الإبل 
ابنة لبون» وهذا كما سبق إنما هو بعد مائة وعشرين» كما هو المعروف في كتب 
الصدقات التي كتبها أبو بكر لأنس بن مالك ا » كما سيأتي بيانه في -0/ 441 1- إن 
شاء الله تعالى (ومنها): أنه لا تجب الزكاة فى المعلوفةء له 0 : «سائمة)» وفيه 
خلاف » ایی يفي إن شاء الله تعالى (ومنها) : أنه لا يجوز التفريق 
للخليطين بين إبليهماء خشية الصدقة (ومنها) : أن من أعطى زكاته عن طيب نفس › 
طالبًا الأجر من الله تعالى» فله الأجر العظيمء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب 

(المسألة الرابعة) : ى اختلاف آهل هل العلم في مشروعية العقوبة بأخذ المال : 

ذهب الأئمة: أحمد» وإسحاق» والشافعيّ في القديم عنه إلى جواز العقوبة بالمال» 
أخذًا بظاهر حديث الباب» وبالحديث المتفق عليه في هم النبئ بي بتحريق بيوت 
المتخلفين عن الجماعة» وقد تقدم ذلك في بابه. 

وبحديث عمر تيه ٠‏ مرفوعًا: «إذا وجدتم الرجل قد غلَء فأحرقوا متاعه». 
أخر جه 1 بو ذاوذء لکن في سئده صالح بن محمد بن زائدة المدنيّء ضعيف . وقال 
البخاريٌ: عامة أصحاينا يحتجون بهء وهو باطل. وقال الدارقطنيّ: أنكروه على 
صالح» ولا أصل لَه والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد 
ابن هشام . قال أبو داود: وهذا أصح . 

وبحديث عبد الله بن عمرو بن العاص طف : «أن النبئ يياو وأبا بكرء وعمر 
أحرقوا متاع الغال» وضربوه». أخرجه أبو داودء والحاكم. لكن في سنده زهير بن 
محمد» قيل: هو الخراسانيّ» وقيل: غيره» وهو مجهول. ظ 

وبحديث سعد بن أبي وقاص ليه . قال: سمعت النبئ َة يقول: «من وجدتموه 
يصيد فيه -يعني حرم المدينة- فخذوا سَلَبّه». أخرجه مسلم. 

وبحديث ابن عمر تفه : أن النبئ ية سّئل عن الثمر المعلّق؟ فقال: «من أصاب 
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بفيه من ذي حاجة» غير متّخل خبنة""'» فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه» فعليه 
غرامة مثليه» والعقوبة» ومن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويه الْجَرينء فبلغ ثمن الْمِجَنَء 
فعليه القطع» . أخرجه أبو داود» والنسائيّ» والحاكم. وصححه . 

وبقصة المددى الذي أغلظ لأجله الكلام عوف بن مالك على خالد بن الوليد ا 
أخذ سَلَبهء فقال النبئ كَلْةِ: «لا ترذ عليه». أخرجه مسلم . 

وبإحراق عل كك طعام المحتكرين» ودور قوم يبيعون الخمرء وهدمه دار جرير 
ابن عبد اللَّه ومشاطرة عمر لسعد د بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي 
بعثه إليه. وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعة مثلي قيمة الناقة التي غصبها عبيده. 
وانتحروها. وتغليظه هوء وابن عباس الدية على من قتل في الشهر الحرام في البلد 
الحرام . 

وذهب الجمهور إلى أن العقوبة بالمال غير مشروعة» ولا فرق في ذلك بين مانع 
الزكاة» والغال في الصدقة» والغنيمة» وغيرهما. 

وأجابوا عن الأدلة المتقدمة اجر بة: 

أما عن حديث بيز بأنه لم يثبت» فقد قال الشافعىّ: ليس بهز حجة» وهذا الحديث 
لا يثبته أهل العلم بالحديث»› ولو ثبت لقلنا به وكان قال به في القديم. وسئل عنه 
اید تال : لا أدري ما وجهه؟. فسثل عن إسناده؟ فقال : صالح الإستاة.. 

وتعقب بأنه حديث صحيح ثابت» فقد قال ابن معين: إسناده صحيح. وسئل عنه 
أحمد؟ فقال: صالح الإسناد» وصححه غيرهماء وقد تقدّم تمام الكلام عليه في المسألة 
الأولى الماضية قريبّاء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال البيهقي وغيره: حديث ہز هذا منسوخ . 

وتعقّبه النوويّ بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس 
بثابت» ولا معروف» ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ . 

وزعم الشافعي أن الناسخ له حديث ناقة البراء كته ٠‏ لأنه َة حكم عليه بضمان ما 
أفسدت» ولم ينقل أنه ية في تلك القضيّة أضعف الغرامة. 

وفيه ما تقدم من الجهل بالتاريخ» وبأن تركه َة للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضيّة 
لا يستلزم الترك مطلقًاء ولا يصح للتمسّك به على عدم الجوازء وجعله ناسحا البتة. 

وأجابو أيضًا بما تقذم من كلام إبراهيم الحربيّ بأن الراوي وَهِمَ فيه» والصواب: 


)١(‏ - -بضم الخاء المعجمة» وسكون الباء الموخدة-: معطف الإزار» وطرف الثوب» أي لا يأخذ 
منه فى ثوبه. 


4 - (بابٌ عقوبة مانم الركاة) - حديث رفم 44 4" 
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«فإنا آخذوها من شطر ماله»» أي يُجعل ماله شطرين» ويتخيّر عليه المصدق» ويأخذ 
الصدقة من خير الشطرين» عقوبة لمنعه الزكاة» وأما ما لا يلزمه فلا. 

وبما قال بعضهم: إن لفظة : ١وشطرَ‏ ماله بضم الشين المعجمة» وكسر الطاء 
المهملة» فعل مبنيّ للمجهول» أي جعل ماله شطرين» يأخذ المصذق من أي الشطرين 
أراد . 

وتعقب بأن الأخذ من خير الشطرين يصدق عليه اسم العقوبة بالمال؛ لأنه زائد على 
الواجب» وبأنه يستلزم تغليط الثقة بدون ضرورة. 

وأجابو عن حديث هم النبيّ بيا بالإحراق بأن السنة أقوال» وأفعال» وتقريرات» 
والهمٌ ليس هن الثلاثة . 

وتعقّب بأن الهم من النبي ئة من السئة عند المحققين. > كما هو موضح في كتب 
مصطلح أهل الحديث» وفي كتب الأصول أيضاء وبأنه ي لا يم إلا بالجائز. 

وأما حديثا عمر» وعبد الله بن عمرو» فأجابو عنهما بما تقدم م من ضعف الإسناد . 

وأجابوا عن حديث قصة أخذ سلب من يصيد في المديئة؛ بأنه َة عيّن نوع الفدية 
هنا بأنها سَلَّبُ الصائد فيُّقتصر فيه على السبب» لقصور العلّة التي هي هتك الحرمة عن 
الد 0 

وعن قصة المددى بأنها واردة على سبب خاص› فلا يجاور مها إلى غيره؛ لأنباء 
وسائ آحادیٹ الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابّاء» وسنّة بتحريم مال 
الغير» قال الله تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة# الآية. 
وقال: #ولا ناكا کلوا اموک پیک بالطل ولوا بهآ إل ضام الآية [البقرة:۱۸۸]. 
وقال ية في خطبة حجة الوداع: (إن دماءكم» وأموالكم. وأعراضكم بينكم 
حرام. . .» الحديث . 

ورأها ریق على طعام المحتكرين» ودور القوم» وهدمه دار جرير» فبعد تسليم 
صخة الإسناد إليه» وانتهاض فعله للاحتجاج به يجاب عنه بأن ذلك من قطع ذرائع 
الفساد. كهدم مسجد الضرار» وتكسير المزامير. وأما المرويّ عن عمر من ذلك 
فيجاب عنه إن ثبت بأنه أيضًا قول صحابيٌ» لا ينتهض للاحتجاج به» ولا يَقَوّى على 
تخصيص عمومات الكتاب والسئّة . وكذلك المرويٌ عن ابن عباس ت . أفاده العلامة 
الشوكانيّ رحمه الله تعالى في كتابه «نيل الأوطار»» ونقلته عنه بتصرّف”"' . 


. ١414-١47ص‎ ٤ج «نيل الأوطار؛‎ - )١( 


شرح سنن النسائي _- كات الرّكاة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الصحيح أن عقوبة مانع الزكاة 
بأخذ شطر ماله مشروع لصحة حديث الباب» وأما قياس جواز العقوبة بالمال في غير 
موارد النص» فغير صحيحء لما مرّ أنفا. 

وخلاصة المسألة أن قول الجمهور بعدم مشروعيّة العقوبة بالمال مطلقًا حتى في 
المواضع التي صخت عن النبي وء مثل حديث الباب» محتجين بالنصوص العامة 
المتقدمة ونحوها في تحريم مال المسلم فيه نظرّء لأن حرمة مال المسلم مشروط بقوله 
يل : «إلا بحقه»» وما ثبت عنه ياء كحديث الباب» فإنه من حقهء فلا تتناوله نصوص 
التحريم . وكذلك القول بجواز العقوبه به مطلقّاء كما يقول الأخرون فيه نظر أيضا؛ 
لقوة نصوص منع مال المسلم إلا بحقه» فما لم يصح عنه َة لا يجوز استعمال القياس 
فيه؛ لتلك النصوص» فالقياس مع النص باطل. وما صح عنه استثناؤهء فالعمل به 
ولج 

والحاصل أن عقوبة مانع الزكاة بأخذ شطر ماله مشروع؛ للأدلة المذكورة. واللَه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الفيومى رحمه الله تعالى : «الإبل» -بكسرتين-: اسم جمع لا واحد لهاء وهي 
مؤنئة؛ لأن اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل يلزمه التأنيث» 
وتدخله الهاء إذا صَغْرء نحو أبيلةء وغتيمة» وسُمع إسكان الباء للتخفيف» ومن 
التأنيث» وإسكان الباء قول أبي النّجُم [من الرجز] : 

وَالِنِلَ لا تضلح لِنْبِسْمَانٍ وَحَنْتٍ الل إلى الأوطانٍ 

والجمع آيال» وأبيل» وزان عبيل ) وإذا ني أو جمعء فالمراد به قطيعان» أو 
قُطيعاتٌ. وكذلك أشماء الجموع› نحو أبقارء وأغنام . والوبل بناء نادرّء قال سيبويه : 
لم يجىء على عل -بکسر الفاء والعين- من الأسماء إلا حرفان”'': إبل» وجبرٌء» وهو 


)١(‏ - لم يذكر سيبويه من الكلمات على فيل إلا إبلا فقط. قال: ويكون فعلا في الاسمء نحو إبل» 
وهو قليلء لا نعلم في الأسماء والصفات غيره. انتهى «الكتاب؛ ج۲ ص 7١5‏ . 


١44ه (بابُ زكاة الإبل) - حديث رقم‎ -٥ 





4:١‏ کس 





المَلَحُء ومن الصفات إلا حرف» وهي امرأةٌ ِء وهي الضخمة» وبعض الأئمة يذكر 
ألفاظا غير ذلك لم يثبّت نقلها عن سيبويه انتهى كلام الفيَومِيَ بتصرف ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نقل الفيّوميَ عن سيبويه» لكن الذي نقله عنه 
غيره أنه لم يذكر من الكلمات على فول إلا إبلا فقط» ونصٌ عبارته في «الكتاب» -ج؟ 
ص -7١60‏ على ما نقله بعض المحققين : «ويكون فيلا في الاسم. نحو إبل» وهو 
قليل» لا نعلم في الأسماء والصفات غيره». انتهى'"' 

وقال الرضيّ في اشرح الشافية»: قال سيبويه: ما يعرف إلا إبل» وزاد الأخفش 
ًا وقال السيرافئ : الْحِبرُ : ساغرة الأستات. وجاء الإطِلٌ» والإبط» وقيل: الإقِط لغةٌ 
في الْأَقِطِء وأتانٌ إبدٌ: أي وَنُود. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب. 

044 - (أَخْبرنَا عبد الله بن سَعِيدِ قَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ قال: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ 
َحْتَى ح و نبرا مُحَمْدُ بن الْمُنتَى . ٠‏ وَمُحَمّد بن بَشار» عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ سُفْيَانَ"- 
وَشْعْبَة- وَمَالِكِ- عَنْ عَمْرِو بن يَحْيَى, عَنْ ابی عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِي ؛ أن رَسُولَ الله 
› قال : َس فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوسْقٍ 50 ولا فِيمَا ذونَ حَمْس ذُودٍ صَدَقَة : وَلا 
فيمَا دونَ خَمسة ت أوَاق صَدَقَةًا) . 
رجال هذا الإسناد: أحد عشر: 

٠١٠. /٠١ ]٠١[ (عبيد الله بن سعيد) أبو قدامة السرخسي» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (محمد بن المثنى) أبو موسى العَتّزي البصري» ثقة حافظ 8١/514 ]١١[‏ . 

۳- (محمد بن بشار) أبو بكر بندار البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ 75/ ۲۷ . 

5 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكي [8] ١/١‏ . 

. 19/57 ]9[ (عبد الرحمن) بن مهدي البصري الثقة الثبت الحجة‎ -٥ 

- (سفيان) بن سعيد الإمام الحجة الست الكوفي TV/TT [VY]‏ . 

۷- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] 74/ ۲۷ . 

۸- (مالك) بن انس إمام دار الهجرة الفقيه الحجة [۷] ۷/۷ . 


)١(‏ وقال الرضيّ في راه الشافية»: قال سيبويه: ما يعرف إلا إبلء وزاد الأخفش بِلِرًا. وقال 
السيرافي : الْجِبرٌ : : صفرة الأسنان» وجاء الإطل. والإبط» وقيل : الإقط لغة في الأقطء وأتان 
إبد: أي ولود انتهى «شرح الرضي على الشافية» جا ص٥٤-٦٤‏ .. - «المصباح المنير في 
مادة إبل . 

(۲) - راجع هامش «المصباح! ص١‏ . 

(۳) - «شرح الرضيّ على شافية ابن الحاجب» جا ص 15-550 . 
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14- (عمرو بن يحيى) المازني المدني» ثقة[5] /۸٠‏ .۹۷ 

. 194/8٠١ -(أبوه) يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري المدني» ثقة[۳]‎ ٠ 

-١‏ (أبو سعيد) سعد بن مالك الخدريّ رضي الله تعالى عنهما ۲٠۲/۱۹۹‏ . والله 
تعالى أعلم . ظ 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للأول» ومن سداسياته بالنبسة 
للثاني . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها) : أن شيخيه ابن المثنى» وابن 
بشار من مشايخ الستة بلا واسطة . (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه . (ومنها) : أن فيه أبا 
سعيد كيه من المكثرين السبعة» روى )١1170(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 
(عَنْ عَمْرو بْن يَحْيَىء عَنْ أبيه) يحيى بن عُمارة بن أبي الحسن الأنصاريّ المازني 
المدني . 

وفي مسند الحميديٰ› عن سفيان» سألت عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن 
المازنيّ» فحدثني عن أبيه. وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ عند البخاريٌ التصريح 
بسماع عمرو بن يحيى» عن أبيه . 

وقد حكى ابن عبد الب عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم يأت إلا من حديث 
أب سعيد الخدريّ» قال : وهذا هو الأغلب» إلا أنني وجدته من رواية سهيل» عن أبيه ؛ 
عن أبي هريرة» ومن طريق محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن جابر انتهى . 

قال الحافظ : ورواية سهيل فى «الأموال لأبى عد) » ورواية محمد بن مسلم في 
[السقدوة) : وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر. وجاء أيضا من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص › وعائشة » وأبي رافع › ومحمد بن عبد الله 7 جحش ) أخرج 
أحاديث الأربعة الدارقطني. ومن حديث ابن عمرء أخرجه ابن أبى شيبة» وأبو عبيد 
C3 “| f‏ 
يضا انتهى . 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذريٰ) سه (أنَّ رَسول الله يياو قَالَ: «لَبِسٌ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 
أؤسق) وهكذا وقع في رواية الشيخين. ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي الْبَخْتّريٌّ 
الطائن» عن أبى سعيد نحو هذا الحديث» وفيه: «والوسق ستون صاعًا». وأخرجها أبو 
داود أيضاء لکن قال : ستول مختوما) . وأخرج أيضًا عن إبراهيم النخعيّ ‏ قال : 


. «فتح» ج٤ ص11‎ - )١( 


۲١٤١ (بابُ زكاةٍ الإبل) - حديث رقم‎ -٥ 
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«الوسق ستون صاعا مختومًا بالحجّاجئ». وأخرج الدارقطنيّ من حديث عائشة سيب 
أيضا: «والوسق ستون صاعًا». 

ومعنى قوله: «مختوما» : أي صاعًا مُعْلْمًا بخاتم في أعلاه» قال أبو عبيد رحمه الله 
تعالى في «كتاب الأموال»: والمختوم ههنا الصاع بعينه» وإنما سمي مختومًا؛ لأن 
الأمراء جعلت على أعلاه خاتمًا مطبوعًا؛ لثلا بُزاد فيه» ولا يُنقص منه انتهى”'' . واللّه 
تعالى أعلم . 

[تنبيهان] : 

(الأول): «الأَؤْسُق» جع قلة للوَّسْق -بفتح الواو» كمَّلْس وأفلُس» ويجوز كسرها- 
كما حكاه صاحب «المحكم» وغيره » والأشهر فتح الواوء وجمعه في الكسر أوساق› 
حمل وأحمال. وأصله في اللغة: الْحِمْلٌ. 

واختلفوا في اشتقاق الوّسق» فقال شمر : کل شيء حَمَلتَه فقد وَسّقتهء يقال: ما 
أفعلٌ كذا ما وسقت عيثي الماء” أي ما حملته. وقال غيره: اع ضمّك الشيء إلى 
الشيء > ومنه قوله تعالى : و ثل وما وَسَّقّ 4 [الانشقاق : ۱۷]: أي جمع › وضمء وذلك 
أن اليل يضم كل شي إلى مأواه: واستوسق الشيء: إذا اجتمع وكمل. وقيل: معنى 
وَسَقّ: علاء وذلك أن الليل يعلو كل شيم. ويُجَلْلُه ولا يمتنع منه شيءء ويقال للذي 
يجمع الإبل: وَاسِنّء وللإبل نفسها: وَسَمّت» وقد وسقتهاء فاستوسقت: أي 
اجتمعت» وانضمت . 

وقال الخطابي : الوسق تمام جمُل الدوابٌ النقالة» وهو ستون صاعًا. وقال غيره: 
والصاع أربغة أهدآدء والمد رطل وئلث بالبغدادي» والرطل البغدادي اثناعشر أوقيّة 
والأوقية هنا زنة عشرة دراهمء وثلثي درهم» من من دراهم عبد الملك بن مروان» فمبلغ 
زنة الرطل من ذلك مائة درهم وثمانية وعشرون درهما. 

قال الإمام ابن الملقّن: كذا قدره القرطبىّ» وهو أحد الأوجه عن الشافعيّة» والأصح 
عند الرافعيّ أنه مائة وثلاثون. والأصح عند النوويٌ أنه مائة وثمانية وعشرون درهمًا 
وأربعة أسباع درهم. فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة رطل بالبغداديّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رأيت في كلام الشيخ عبد الله البسَام في كتابه 
«توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام»: ما نصّه: والوسق ستون صاعًاء فيكون نصاب 
الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع» والصاع في الموازين الحاضرة ٠٠٠١‏ (ثلاثة آلاف 


. 0١8ص «كتاب الأموال؛‎ - )١( 


ةا ١!‏ شرح سنن النسائي - كاب الرّكاةٍ 
غرامًا) وهذا تقدير تقريبيّ احتياطئ بالحنطة الرزينة» فيكون الثلاثمائة صاع 4٠٠١‏ (تسعة 
آلآف خرانًا!!؟ . 

وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء في قدر الصاع النبويّ بالنسبة للمكاييل الحديثةء 
غالب الأعضاء تقديره بثلاثة آلاف غرامء وهذا احتياط لصدقة الفطر ونحوها. 
نهب 57 , 





قال ابن الملقّن: وهل هذا التقدير بالأرطال تقريبٌ» أم تحديدٌ وجهان للشافعيّة 
أصخهما أنه تحديد» كسائر النْصب» وهو ظاهر الحديث. وقيل: تقريبٌ. ووقع في 
«شرح مسلم للنوويٌ» تصحيحه» وتبعه على ذلك الفاكهيّ» وابن العطار» ورجّحه 
الشيخ ابن دقيق العيدء فقال: الأظهر أن النقصان اليسير لا يمنع إطلاق الاسم في 
ارق ولا يمنا به به أهل العرف أنه يغتفر” "“. والله تعالى أعلم . 
(الثاني): أنه لم يقع في هذا الحديث بيان الْمَكيل بالأوسق» لكن وقع في رواية 
المصئتف الاتية في ۸ -- بلفظ: «ليس فيما دون خمسة أوسق» من 
التمرصدقة». وفي لفظ١7/‏ 1447: « ليس فيما دون خمس أوساق» من حبٌّء أو تمر 
صدقة». وفي لفظ؟5/ 484؟-: «لا يَحُلُ في ابر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة 
أوسق». وفي لفظ77/ 7586-: «ليس في حبٍّ» ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة 
أوسق». ونحوٌ ذلك في بعض روايات مسلم في «(صحيحه» . ظ 

(صَدَقَة) أي زكاة» والمراد بها العشرء رسف انان على ما سيأتي . قال الحافظ 
رحمه الله تعالى: ولفظ «دون» في المواضع الثلاثة بمعنى «أقلّ». لا أنه فى عن غير 
الخمس الصدقة» كما زغم بعش من لا يع بقولة انتهى . 

والمعنى أنه إذا خرج من الأرض کل من قلقلا فا زكاة فيه» وبه أخذ جمهور أهل 
العلم» وهو الحقّ والصواب. وخالفهم فيه أبو حنيفة» فقال: في قليل ما أخرجته 
الأرض وكثيره الزكاة» وهو قول إبراهيم النخعي» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز. 
وخالف أبو يوسف» ومحمد الإمام يد حنيفة» فقالا بقول الجمهورء وهو الحق الذي 
تدل عليه النصوص الصريحة» وسيأتي تحقيق القول في ذلك مستوفى في -۲٤۸٦ /۲٤-‏ 


210 - هكذا عبارة الشيخ › وهو غير مح والصواب {oon‏ (تسعون ألف غرام) . فليحرّر . 

(۲) - «توضيح الأحكام من بلوغ المرام» ج۳ ص٥٤‏ . 

(۳) - «المفهم» ج٣‏ ص۹-١٠‏ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ج ااا ٤۷-‏ . والإحكام الأحكام» 
ج۳ ص ۲۸۸-۲۸٦‏ . 


ه- (بَابٌ زكاة الإبل) - حديث رقم ۲٤٤١‏ 


ْ ظ ٥‏ أصححح 








باب «القدر الذي تجب فيه الصدقة»» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَا فيمَا دُونَ خَمْس دود صَدَقَة) الرواية المشهورة إضافة «خمس» إلى «ذود؛ › 
وروي بتنوين «خمس»» فيكون «ذود» بدلا منهاء والمعروف الأول» ونقله ابن 
عبد البرّء والقاضي عياض عن الجمهور . 

والذود أصله -كما قال القرطبي- من ذاد يذود: إذا دفع شيئاء فهو مصدرّء فكأن من 
كان عنده دفع عن نفسه مَعَرّة الفقرء وشدّة الفاقة والحاجة”'' . 

وهو عند أهل اللغة من الثلاثة إلى العشرة» من الإبل» لا واحد له من لفظه. قالوا: 
ويقال في الواحد بعير. قالوا: وكذلك النقّرُء والرَّمْطء والقوم» والنساءء وأشباه هذه 
الألفاظ. لا واحد لها من لفظها. قالوا: وقولهم: اخمس ذود» كقولهم : اخمسة 
أبعرة»» واخمسة جال»» و«خمس تُوق»» واخمس نسوة». وقال سيبويه: تقول : 
ثلاث ذود؛ لأن الذود مؤنْتٌء وليس باسم كسَرَ عليه مذكره. وقال أبو عُبيد: الذود ما 
بين الثنتين إلى التسع . -وقوله مخالف جمهورٌ أهل اللغة- قال: وهو مختص بالإناث . 

وقال الأصمعيّ : لما ذكر أن الذود من الثلاث إلى العشرة الصبّة -بالضعٌ-: خمسٌ» 
أو ست . والصّرْمّة -بالكسر-: ما بين العشر إلى العشرين» والْعَكَرَةٌ -محرّكة- : ما بين 
العشرين إلى الثلاثين . والْهَجْمَة -بفتح» فسكون- : ما بين الستين إلى السبعين . والْهُئَيد 
-مصغْرًا- : مائة . والخطرٌ -بكسر» فسكون» وتُفتح خاؤه- : نحو المائتين. والْعَرْجُ - 
بفتح» فسكون- من خمسائة إلى ألف . ظ 

وقال أبو عبيد وغيره: الصّرّمة: من العشرين إلى الأربعين. وقال غير الأصمعيّ: 
وهئد -بكسرء فسكون- غير مصغر مائتان» وأمَامة -بالض- ثلاثماثة . 

وأنكر ابن قتيبة أن يُراد بالذود الواحد» وقال: لا يصح أن يقال خمس ذودء كما لا 
يقال: خمس ثوب . وغلطه العلماء» بل هذا اللفظ شائعٌ مسموع من العرب» معروف 
في كتب اللغة» وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة» وليس جمعًا لمفرد» بخلاف 
الأثواب. 

قال أبو حاتم السجستانيّ : تركوا القياس في الجمع» فقالوا: خمس ذود من الإبل» 
وثلاث ذودء لثلاث من الإبل» وأربع ذودء وعشر ذود» على غير قياس» كما قالوا: 
ثلاثمائة» وأربعماثة» والقياس مئين» ومئات» ولا يكادون يقولونه. 

وقال القرطبيَّ: وهذا صريح بأن الذود واحد في لفظه»ء والأشهر ما قاله المتقدّمون 


-)1١(‏ «المفهما ج ص۸ ل 


شرح سنن النسائي - كاب الزّكاةٍ 





ڪڪ ب 
أنه لا يقال على الواحد. 

ثم اعلم أن رواية الجمهور: «خمس ذوداء ورواه بعضهم «خمسة ذود» وكلاهما 
لرواية مسلم» ولكن الأول أشهر» وهما صحيحان في اللغة» فإثبات الهاء لإطلاقه على 
المذكر والمؤلث» ومن حَدَقها: أراد أن الواحدة منه فريضة. قاله الإمام ابن الملقّن 
رحمه الله یال 1 و 

(وَلا فيمَا دُونَ حَمْسَة اق صَدَقَةَ)) زاد مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى 
صعصعة» عن أبيه» عن أبي سعيد ية : «خمس أواق» من الوّرق صدقة». و«أواق» 
بالتنوين» وبإثبات التحتانيّة» مشددّاء ومخففاء جمع أوقيّة -بضمَ الهمزة» وتشديد 
التحتانيّة- وحكى اللحيانيّ : «وقية» -بحذف الألف» وفتح الواو- ومقدار الأوقيّة في 
هذا الحديث أربعون درهمًا بالاتفاق. والمراد بالدرهم الخالص من الفضة» سواء كان 
مضروبًاء أو غير مضروب. قال القاضي عياض : قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن 
معلوم المقدار حتى جاء عبد الملك بن مروان» فجمع العلماء. فجعلوا كل عشرة دراهم 
سبعة مثاقيل. قال: وهذا يلزم منه أن يكون َا أحال بنصاب الزكاة على أمر مجهول. 
وهو مشكل» والصواب أن معنى ما تقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب 
الإسلام. وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العدد. فعشرة مثلا وزن عشرة» وعشرة 
وزن ثمانية» فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربيّة» ويصير وزنها واحدا. وقال غيره: 
لم يتغيّر المثقال في جاهليّة» ولا إسلام» وأما الدراهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل 
عشرة دراهم» ولم يُخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم» يبلغ مائة وأربعين مثقالا من 
الفضّة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسى» فإنه انفرد بقوله: إن كل أهل بلد يتعاملون 
بدراهمهم. وذكر ابن عبد البرّ الإجماع. فاعتبر النصاب بالعدد» لا الوزن. وانفرد 
السرخسيّ من الشافعيّة بحكاية وجه في المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرًا 
لو ضم إليه قيمة الغش من نحاس مثلا لبلغ نصابًا فإن الزكاة تجب فيه» كما تقل عن أبي 
واستُّدِلَ بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب» ولو حبّة 
واحدة» خلافا لمن سامح بنقص يسيرء كما نقل عن بعض المالكيّة. قاله في 
(الفتح0”"' . 


وسيأتي تمام البحث في الدراهم والدنانير مُستَوفى فى -۲٤۷۳/۱۸-‏ «باب زكاة 


. 15-4١ «الإعلام» جهدص‎ - )١( 
«فتح؟ ج٤ ص1۷-11‎ - )۲( 


ه- (بابُ زكاة الإیل) - حديث رقم ۲٤٤١‏ 








غ سے 
الورق» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أبي سعيد اليشدرق كيه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ ۲٤٤٥‏ و1٤٤۲‏ و8١/“/ا1؟‏ و٤۷٤۲‏ و۷ و۷ و١؟/‏ 
۳ و و A‏ و 1/۲ و۷ -وفی «الكبرىاهة/ ۲۲۲٣‏ 
و7775 و9١/ [Vtg 717/98 YYIYIYYy Yooy Yoty YYory 7١67‏ 
Foss FIT‏ و . 

وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١1٠5‏ و۷٤٤۱‏ و559١‏ و584١‏ (م) في «الزكاة»91/9 (د) 
فى «الزكاة» ۱٣۵۸‏ و554١‏ (ت) فى الزكاة» 577 (ق) فى «الزكاة» ۱۷۹۳ (أحمد) فى 
باق مسند المکثرين ٠١٦٤۷٤‏ و و و۷۰ و۸ و١13١‏ 
و۱۳۳۸ و٤ ۱۱٤١‏ و ۱۱٥۲۰‏ (الموطأ) فى «الزكاة» هلاه و٦۷٥‏ (الدارمی) فى «الزكاة 
۳ و1775 . واللّه تعالى أعلم . 1 ا 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الزكاة في الإبلء 
وبيان أقلّ نصاب زكاة الإبل» وهو خمس ذود (ومنها): بيان أقلّ نصاب الحبوب 
والثمار» وهو خمسة أوسق» فما كان أقلّ من ذلك لا يجب فيه شيء» وهذا مذهب 
مرن الثقياء: مالك والشاقيت. وأحمب رأ يرسفء وسحمد ين السن» 
وغيرهم» وهو المذهب الراجح» وخالف فيه أبو حنيفة» وروي عن ابن عباس» وزيد 
ابن علىّء والنخعئ» فقالوا: تجب الزكاة فى قليل ما أخرجته الأرض» وكثيره. 
واستدلوا بقوله مَة: «فيما سقت السماء بالف أو كان عَثَريًَا العشر» وفيما سقى 
بالنضح نصف العشر» رواه البخاريّ”" . قالوا: هذا عام في القليل والكثير. ٠‏ 

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وأجيب عنه بأن المقصود من الحديث بيان 
قدر المخرج»› لا بيان المخرج منه. وهذا فيه قاعدة أصوليّة» وهو أن الألفاظ العامّة 
بوضع اللغة على ثلاث مراتب: 





. و7140‎ ۲٤۸۹و‎ ۲٤۸۸ سيأتي للمصئف في90؟7/‎ - )١( 
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(إحداها) : ما ظهر فيه عدم قصد التعميم› ومنل هذا الحديث . 

(والثانية): ما ظهر فيه التعميم بأن أورد متداً: ل على سسية؟ القضدك لاسن 
القواعد . 

(والثالثة): ما لم تظهر فيه قرينة زائدة تدل على التعميم» ولا قرينة تدل على عدم 
التعميم . 

وقد وقع تنازع من بعض المتأخرين في القسم الأول في كون المقصود منه عدم 
التعميم» فطالب بعضهم بالدليل على ذلك» وهذا الطريق ليس بجيّد؛ لأن هذا أمرٌ 
يُعرف من سياق الكلام» ودلالة السياق لا يقام عليها دليل» وكذلك لو فهم المقصود من 
الكلام» وطولب بالدليل عليه لعسّرء فالناظر يرجع إلى ذوقه» والمناظر إلى دينه 
وإنصافه انتهى كلام ابن دقيق العيد"'" . 

وحكى القاضي عياض عن داود أن كل ما يدخله الكيل يُراعى فيه خمسة أوسق. وما 
عداه مما لا يوسق ففي قليله وكثيره الزكاة. وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة في 
بابا -۲٤۸٦/۲٤-‏ إن شاء الله تعالى (ومنها): بيان أقلّ نصاق الورق» وهو خمسة 
أواق» وهي مائتا درهم » وسيأتي إيضاح ذلك في بابه 417/1 1- - إن شاء الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوقيل , 

5 - (أْخَْبََنا عِيسَى بن حَمَادٍ قَالَ: ناتا اللَبتُء عَنْ بَحْيَى بن سَعِيدِء عَنْ 
عَمْرِو بْنِ يحْتَى بن عُمَارَة عَنْ أَبِيِء عَنْ ابي سَعِيدٍ الْجِذرِي ؛ أن رَسُولَ الله لله قال : 
«لَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ ذَوْدٍ صَدَقَة؛ ليس فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوَاقِ صَدَفَةٌ وَلَئِسَ فِيمَا دُونَ 
حَمْسَةٍ اوس صَدَقَّة)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 

واعيسى بن حماد»: هو المصرىٌ المعروف هو وأبوه بِازُعْبَّة). و«الليث»: هو ابن 

سعد الإمام المصريٌ. و«يحيى بن سعيد»: هو الأنصاريّ . 
وقوله: «خمسة ذود» أنث العدد هناء وذكره في ما سبق ق؛ لأن الذود يذكرء ويؤنث» 





فمن قال : اخمسة ذود» أراد التذكير» ومن قال : اخم ذود» أراد التأنيث» وسبق هذا 
البحث قريبًا. والحديث متفق عليه» وقد استوفيتث شرحه» والكلدم على مسائله في 
الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 


. «إحكام الأحكام؛ ج”اص 780-1787 بنسخة الحاشية‎ - )١( 


ه- (يَاتٌ زكاة الإبل) - حديث رقم ۲٤٤۷‏ 


۷ (أَخْبََنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله ن الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدَثََا الْمُظَفْرُ بْنُ مُدْرِكِء أَبو 
كامل. قال : حدقا حَمادُ ين سَلَمَة قال : أَحَذْتُ هذا الكتابَء مِن تثُمَامَةَ ِن عَبْدٍ الله بن 
نس بْنِ مَالِكِء عَنْ ئس بْنِ مَالِكِء أن با بكرء كَتَبَ لَهُمْ : «إِنَّ هَذِهِ فرَائِض الصَّدَقَةٍ 
التي فَرَض رَسُولَ الله بك عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ التي أمَرَ اله عر وَجَلَ بها رَسُولَه'' يل فَمَنْ 
ِلها مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَاء اليد وَمَنْ سْئِلَ فؤق ذلك فلا يُعْطِء فما ذونَ 
تنس وَعِشْرِينَ. مِنَ الإبلء في كل حَ نس ذو شَاة ذا بلعث َمْسا وَعِشْرِينَ ففِيهًا 
بنت ااي إلى حَمْس وَثْلائِينَ» فَإِنْ َم كن نت مَخَاض» قَابْنُ لَبُونِء ذكرٌء |1 
قث سِنًا و ٠‏ فیا نت لَبُونِ. إلى حمس وَأَرْبَعِينَ؛ ذا بَلَعَتْ سنا" وَأربَعِينَ بَعِينَ 
قَفِيهَا جِمّة موق المَخْلِ إلى سين فَإِذّا بلعث إخدى وَسِئْينَ كَفِيهَا جَذَّعَةٌ: إلى 
حمس وَسَبْعِينَ» فَإِذا بلعث ِا وَسَبْعِينَ: قَفِيهَا بنتا لَبُونِ إلى تِسْعِينَء فَإِذًا بَلَعَتْ 
إِخدَى وَيِسعِينَ › ففِيهًا حِقَنَانِ طَرُوقَنًا المَخْل. إلى عِشْرِينَ ومائة› فإذا رادت عَلَى 
عِشْرِينَ وَمِانَّةَ هي كل أَرْبِِينَ بنْتُ لَبُونِ. وَنِي كل حَمْسِينَ حِقَة: فإذا تنا ي سان 
الإبلء في فَرَائْضٍ الصدَقات› فمَنْ بَلْقَتْ عنده صدقة قَةُ الجَذَّعَة وَلَبِسَتْ عنده جَذَعَة: 
وعنده حَقّةٌ نها قبل مه الحم . وَيَجْعَلُ مَعَهَا شاتين. إن اتسر تا له أو خشر ین 


ا وَمَنْ بَلَفَتْ عِنْدَهُ صد قَةَ الحقّة. وَلَيِسَتْ عند حِقّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةَ07) ٠‏ فَإِنَا 
ا وَيُعْطِيهِ الْمُصَدّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَاء أو شَائَينِ» إن اسْتَيسرا لَه وَمَنْ بَلَعَثْ عِنْدَهُ 
قَةَ الحقّة» وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنتٌ لبون إا قبل من ود عل مَعَهَا شاتين › إِنِ 

ليا لبقو لَه أو عِشْرِينَ دِرْهَمَاء وَمَنْ بَلَمَثْ عِنْدَه صَِدَقَةٌ ادنَة لبون وَلَنِسَثْ عِنْدَهُ إلا 
۳ إا تَقْبَلُ من وَيَقْطه الْتَصٌَدْقَ عِشْرِينَ اء و شَانَينِ وَمَنْ بَلَعَثْ عند 
صَدَقَةٌ ان ة لَبُونء وَلِبِسَتْ عِنْدَهُ بث لَبُونِء وَعِنْدَهُ بت مَخَاض» نا قبل من وَيَحعَل 
مَعَهَا شاتينِ إن استسدنا له َو عِشْرِينَ درهماء ومن يلقت عند صَدَقَةٌ ابئة ة مَحْاضِ» 
ولس عِنْدَهُ إلا ان لَبُونِء ذَكَرٌ فَإِنُ يُْبَلُ مِنهء وَلَيِسَ مَعَهُ شَيْءْ وَمَنْ لَمْ يكن عِنْدَه إلا 
أرْبَعٌ من الإبلء ٠‏ ليس فيا شَىعء إلا أن ياء راء وَفِي صَدَقَةِ اعنم ٠‏ في سَائِمَتِهَاء إِذَا 





. -وفى نسخة: «رسول الله»‎ )١( 

(۲) -وفى نسخة: «ستا». 

)۳( وش تة ٤‏ لكمسةة: 

)€( وش نسلخة: «ستة) . 

(66 سوق تة : #بأنباة زاتظاعر أنه تبحيف. 

(7) -قوله: «وليست الخ» وفي نسخة بدل هذه الجملة: ما نضّه: «وليست عنده إلا جذعة» فإنه تقبل 
منه؟» وهي بمعنى الجملة الأولى. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 


ڪڪ ٢‏ 
كانت أَرْبَعِينَء فَفيها شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمائةء فَإِذَا رَادَثْ وَاجِدَة كَفِيهَا شَانَانِء إِلَى 
مائتين › ذا رادت واحدة» َفِيهَا ثلاث شیاه › إلى اث مائة › ذا رَادَتْ» في كل ماثة 
اة ولا ئۇ في الصَّدَقَةٍ هَرمَةٌء وَلَا ذَاتْ عَوَارِء وَلَا َيس اعنم . إلا أن يَشَاءَ 
التططق: وَلا يُجْمَعْ بين مُتَفرْقٍ. ولا يُقَوّقُ بَيْنَ مُجْتَمع. ٠‏ حشية الصَدَقةٍ وما لل 
خَلِيطين» فَإِنْهُمَا ب يترَاجَعَانٍ بَينّهُمَا اسوب اذا كانّث سَائِمَة ِمَةَ الرّجُلِ ئَاقِصَة» مِنْ أ ربعن 
اة وَاجدةء َيس يها شَئْء» إلا أن ياء بها في لز ربع اْعُشْرِء إن لَمْ تكن إلا 
تَسْعِينَ وَمِانَة دِرْهَم فَلِيِسَ فِيهَا شىء إلا أن يَشَاءَ رَيْهَاه) . 
رحال هذا الإسناد : سا 

-١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بن الْمُبَارَكِ) الْمُخَرّمِيَء أبو جعفر البغدادي. ثقة 
حافظ[١١]57/ 65١‏ . 1 

۲- (الْمُظفْر) -بتشديد الفاء المفتوحة» بصيغة اسم المفعول- بن مُذْرِك -بصيغة اسم 
الفاعل- أبو كامل الْخْرَاسانيَء نزيل بغداد» ثقة حافظ متقنٌء كان لا يُحدَث إلا عن 
ثقة» من صغار[؟ ]. 

قال مُهَنَاء عن أحمد : لا أعلم أثبت. في زهير من ع الأشيب. إلا أبا كامل مظفرًاء فإنه 
كان أثبت منه. وقال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديئًا عن أبي كامل» عن إبراهيم بن 
سعد لیل اة إل يليب بن ارايم بن سعد ل قو لا فقال: ليس فيهم مثله - 
يعني أباكامل-. وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: كان أصحاب الحديث ببغداد: أبو 
كامل» وأبو سَلَّمة الْحُرَاعىَ: والهيئم: وكان الهيئم أحفظهم» وأبو كامل أتقنهم 
وحكى أبو طالب» عن أحمد نحوه» وزاد: لم يكونوا يُحملون عن كلّ واحد» ولم 
يكتبوا إلا عن الثقات» وزاد أيضًا: وكان أبو كامل بصيرًا بالحديث» متقئًاء يشبه الناس» 
له عقل سديد» وكان من أبصر الناس بأيام الناس» وكان يتفقّه. وقال الفضل بن زياد 
عن أحمد: تسو فلك وقال غارون الحتال: عد أحيد يشا لحه وزان قال: 
تراضوا به مرَةٌ أن يسأل لهم شريكا. وقال عبد الله بن أحمد: وقال أبي: كان أبو كامل 

من أصحاب الحديث» لما قم شريك» قالوا: لا نرضى أحذا يسأله غير أبي كامل» 
وكان يُعدٌ يومئذ من أهل الفضل» وكان ابن مهدي يقول: أيش يقول أبو كامل؟ في 
حديث كذاء من حديث إبراهيم بن سعد. قال عبد الله أيضًاء عن أبيه: سمعت منه منذ 





أربعين ةا وكان له وقارٌ وَهَيْيةٌ . قال عبد الله : سمعت يحيى بن معين »© وذكره» 


)١(‏ -وفي نسخة: «ففي كل مائة شاةٍ شاة». 


١4 4٠١ (يَابٌ زكاةَ الإیل) - حديث رقم‎ -٥ 











فقال: كنت آخذ عنه هذا الشأن» قال: وكان رجلا صالحًاء قَلَ من رأيت يُشبهه . وقال 
المفضّل الغلابيّ» عن ابن معين: سمعت أبا كامل» شيخا من الأبناء؛ ثقة» صاحب 
حديث . وقال ابن سعد: كان من أبن عُرَاسان+ وكان كقة. وقال أبو يعلى الموصلى : 
سمعت أبا خيثمة يقول: ما كان أ بو كامل عندنا بدون وكيع. وابن مهدي . وقال ابن ابي 

حاتم عن أبيه : صدوق. وقال الجر عن أبي داود: ثقة ثقة. وقال ا نقة 
مأمون. وقال مرّة: مُظمْر بن مُدرِك الثقة المأمون الرجل الصالح. وقال مرّة: حدثنا 
شید بيرع بد الله ؛ بن المبارك› حدثنا أبو كامل شيخ › ثقة» صاحب حديث وکر ليد 
حبّان في «الثقات». وقال إبراهيم الحربيّ : مات سنة مات رَوْحٌ بن عبّادة, سئ؛ة .)7١1/(‏ 

ووهم ابن عديّ» وابن منده في عدّه من شيوخ البخاريّ» لأن أول رحلة البخاريٌ 
كانت سنة )5١١(‏ بعد موته بلحو ثلاث سئين . تفرد به الترمذيّ» والمصئف. وله عنده 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم. 

۳- (حَمادُ بْنُ سَلْمَةَ) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقة عابد[۲۸۸/۱۸۱]۸ . 

#- (ثمامة ين عبد الله بن أنس بن مالك) الأنصارئ البصري قاضيهاء عة“ .]٤[‏ 

قال أحمد» والنسائيّ : ثقة. وقال ابن عديّ: له أحاديث عن أنس» وأرجو أنه لا 
واس به » وأحاديثه عي اجن وهو صالح فيما يرويه عن أنس عندي . اا 
«الكامل) عن أبي يعلى أ ن ابن معين أشار إلى تضعيفه. وقال العجليّ : تابعيّ ثقة. وقال 
أتن. 'ضعك: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات». قال عمر بن شبة: 
سبعك وض شاماتنا يثكر | أن ثمامة لما دعي إلى ولاية القضاء شاوی تیگ ير یری : 
فأشار عليه أن لا يقبل» فقال: لا أترك» فقال: أخبرهم أنك لا تحسن القضاءء قال: 
فأكذب؟ قال: فجعل ابن سيرين يَعبجَبٍ منه. وقال ثمامة: وقعت على باب من القضاء 
جسيم» أدفع الخصوم حتى يصطلحواء فكتب بذلك بلال إلى خالد» فعزله عن القضاء 
فى سنة عشرين ومائة» وكان ولاه فى سنة .)٠١١7(‏ روى له الجماعة» وله عند المصنف 
حديثان: هذالا4؟ وأعاده 7460 و5770 حديث: (إذا أتى بطيب لم يرده؟ . 

ه- (أنس بن مالك) الأنصاري› أبو حمزة الصحابى الجليل كيه 1/١‏ . 

5- (أبو بكر) الصديق الأكبر رضي الله تعالی عنه09/ ١07‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أله مرخ صداسپات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


)١(‏ - قال عنه في ات»: صدوق» قلت : ينبغي أن يكون ثقة فإن الجمهور على توثيقهء وما نقله ابن 
عديّ عن ابن معين ليس صريحًا في التضعيف . والله تعالى أعلم . 


لظ u‏ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكَاةٍ 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين غير شيخهء وشيخ شيخهء فبغداديان. 
(ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابي. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
و رسب سيم رس َحَذْتُ هذا الْتَات» مِن ثُمَامَةَ بن عَبْد 
بن ئس ابن مَالِكِ) الأنصاريّ البصريّ. قال الحافظ رحمه الله تعالى: صرّح 

إسحاق بن رأهويه في (مسنده) باك حماذا سمعه من ثمامة. وأقرأه الكتاب» فانتفى 
تعليل من أعله بكونه مكاتبة انتهى (عَنْ) جذه (أنّس بْن مَالِكِ) ا ت (أَنَّ أبَا بکر) فيه 
(كتنب لهم) أي لأنس ومن معه. في دواية البخارق؛ من طريق ثماة بن عيذ اله بن 

نس المذكورة» أن أنسًا حدذثه. أن أبا بكر يه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
ر ابسم الله الرحمن الرحيمء هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله كلق 
على المسلمين. . .» الحديث (إِنَّ هَذِهِ) أي المعاني الذهنيّة الدّالّة عليها النقوش اللفظيّة 
الآتية (فْرَائْض الصدَء قة) أي نسخة فرائض »› فحذف المضاف للعلم به » به أن اسم 
الصدقة يقع على الزكاة» خلافًا لمن منع ذلك من الحنفيّة . قاله في «الفتح» (التي فَرَض 
رَسُولْ الله ) قال في «الفتح»: ظاهر في رفع الخبر إلى النبيّ بي وأنه ليس موقوقًا 
على أبي بكرء وقد صرّح برفعه في رواية إسحاق الْمُقَدُم ذكرها. 

ومعنى «قَرَضٌ» هنا: أوجب» أو شرعء يعني بأمر الله تعالى» فالإيجاب من الله 
تعالى في الحقيقة» وأضيف إليه ية لأنه المبلّغ عنه» وقد فرض الله تعالى طاعته على 
المكلفين» فلذا سمى أمره يكَكِةِّه وتبليغه عن الله تعالى فرضًا. وقيل : معناه قدّر؛ لأن 
إيجابها ثابت في الكتاب» ففرض النبئ يكل لها بيانه للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع : 
والأجناس» وقد جعله الله مبيّنا للكتاب» حيث قال: وألا ِلك لكر لبن لتاس 
ما رل لمج الآية [النحل:٤٤].‏ 

وأصل الفرض قطع الشيء الصّلْبء ثم استعمل في التقدير ؛ لكونه مقتطعًا من الشيء 
الذي يقدر منه. ویرد بمعنى البيان؛ كقوله تعالى : قد فرض اه لک اة سیک4 
الآية [التحريم : .]١‏ وبمعنى الإنزال» كقوله تعالى: ل الى فرص ميك الْمُرءات» 
الآية [القصص : 6]. وبمعنى الْحِلّء كقوله تعالى: ما كن عَلَ ألبَىّ مِنْ حرج فيم 
ر اله 431 الاية [الأحزاب :۳۸]. وكلّ ذلك لا يخرّج من معنى التقدير. ووقع 
استعمال الفرض بمعنى اللزوم» حتى كاد يغلب عليه» وهو لا يخرّج أيضا من معنى 
التقدير . 


وقد قال الراغب: كل شيء ورد في القرآن فْرّض على فلان» فهو بمعنى الإلزام. 





۲٤٤۷ (بابٌ زكاةٍ الإبل) - حديث رقم‎ -٥ 








o 








وكلّ شيء فَرَضٌ لهء فهو بمعنى لم يحرّمه عليه ب أن معنى قوله تعالى: ن أَلْذِى 
فص ملل لمات الآية [القصص : 85]: أي أوجب عليك العمل به. 

قال الحافظ : وهلا يؤيد قول الجمهور: إن الفرض مرادف للوجوب» وتمريق 
الحنفية ؛ بين الفرض والواجب باعتبار ما يَثبتان به لا مشاحة فيه. وإنما النزاع في حمل ما 
ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك؛ لأن اللفظ السابق لا يُحمل على الاصطلاح 


الحادث . انتهى”' . 


(عَلَى الْمُسْلِمِينَ) استدل به على أن الكافر ليس مخاطبًا بذلك . وتعْقّبٍ بأن المراد بذلك 
كونها لا تصح منه لا أنه لا يعاقب عليهاء وهو محل النزاع . قد تنم في ارال اتاب 
الزكاة» تحقيق الخلاف. وأن الراجح كونه مكلمًا بالفروع كالأصول . والله تعالى أعلم . 

(التي) هكذا للمصتف» أ داوم يدرت واو العطقي. كرتن بدلا هن الم برل 
السابق . ووقع في رواية الشيخين : «والتي» بالعطف (أْمَرَ الله عَرْ وَجَلّ با رَسُولَهُ) وفي 
نسخة : «رسول الله (86) أي بتلك الصدقة. أي أمره بتبليغهاء أو بتقدير وام 
وأجناسهاء والقدر المُخرَج منها (فْمَنْ سيْلَهَا) بالبناء للمجهول في الموضعين» أي من 
سُئل الزكاة المفروضة (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) بيان لامن» (عَلّى وَجْهِهَا) حال من المفعول الثاني 

فى «سُثلها»؛ أي حال كونها على حسب ما بيّن رسول الله يلل فى هذا الحديث. وفيه 
دلالة على دقع الأموال الظاهرة إلى الإمام (فَلْيِْطِ وَمَن سُئِلَ كُؤْق ذَلِكَ فلا يُمْطِ) أي 
من سئل زائدا على ذلك في سنّء أو عددء فله المنع. ونقل الرافعيّ الاتفاق على 
ترجيحه . وقيل : معناه: فليمنع الساعيء ولْيَتَوَلُ هو إخراجه بنفسه»ء أو بساع آخرء فإن 
الساعى الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعدّيّاء وشرطه أن يكون أميئاء لكن محل هذا 
[15 طب الزيادة بغير تأويلء كمن طلب شاتين عن شاة» فأما من طلب زيادة بتأويل. 
بأن كان مالكيًا يرى أخذ الكبيرة عن الصغارء فإنه الواجب بلا خلاف» ولا يعطي 
الزائد؛ لأنه لا يفسُّق» ولا يعصي» والحالة هذه. قاله النوويٌّ» والحافظ رحمهما الله 
تعالى . ظ 
وهذا الكلام فيه إشارة إلى الجمع بين هذا الحديث» وحديث جرير الآتي في /١5-‏ 
5- اأَرْضوا مُصذقيكم» بأن حديث جرير محمول على أن للعامل تأويلا في طلب 
الزائد على الواجب . 

قال القاري رحمه الله تعالى: هذا -أي حديث أبي بكر تله - يدل على أن 


. «فتح» ج٤ ص۷1‎ - )١( 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكَاةٍ 
المصدق إذا أراد أن يظلم المزكي» فله أن يأباه» ولا يتحرّى رضاه» وحديث 55 
وهو قوله ية : «أرضوا مصدّقيكم» وإن ظلمتم» على خلاف ذلك . 

وأجاب الطيبئَ رحمه الله تعالى بأن أولئك المصذقين من الصحابة» وهم لم يكونوا 
ظالمين» وكأن نسبة الظلم إليهم على زعم المزكي» أو جريان على سبيل المبالغةء 
وهذا عام» فلا منافاة بينهما انتهى . 

وقد يُجاب بأن الأول محمول على الاستحباب» وهذا على الرخصة والجواز. أو 
الأول إذا كان يَحْشَى التهمة والفتئنة» وهذا عند عدمهما. 

قال في «شرح السنّة»: فيه دليل على إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بغير حقه. 
ا ٩9‏ | ظ 
(فِيمَا دونَ خمس وَعِشْرِينَ) الجار والجرورء متعلق بفعل مقذر» أي «يجب»» أو 
بمبتدأ مقذرء أي «الواجب». أو خبر مقدّم لقوله: «شاة». ولفظ البخاريّ : «في أربع 
وعشرين» من الإبل. فما دونها من الغنم» من كل خمس شاة» 

قال في «الفتح»: وقوله: «من الغنم» كذا للأكثرء وفي رواية ابن السكن بإسقاط 
«من»» وصويها بعضهم. وقال عياض: من أثبتهاء فمعناه: زكاتها -أي الإبل- من 
الغنم» و«من» للبيان» لا للتبعيض. ومن حذفها ف«الغنم» مبتدأء» والخبر مضمرٌ في 
قوله : «في كل أربع وعشرين» وما بعده. وإنما قدّم الخبر لأن الغرض بيان المقادير التي 
تجب فيها الزكاة» والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب» فحسن التقديم. انتهى . 

وقال الطيبن : «من» الأولى ظرف مستقرّء لأنه بيان ل«شاة» توكيداء كما في قوله: 
«خمس ذود من الإبل»» والثانية لغوّء ابتدائيّة» متّصلة بالفعل المحذوف» أي لِيُعغط في 
أربع وعشرين من الإبل شاة كائنة من الغنم لأجل كلّ خمس من الإبل. وقيل: «من 
الغنم» خبر لمبتد! محذوف» أي الصدقة في أربع وعشرين من الإبل من الغنم . وقوله : 
ل( عن کا خمس شاةٌة ميتدأ وخبر» بيان للجملة المتقدمة”'' . 

والحاصل أن هذه الجملة مستأنفة أتى با بيانًا لقوله «إن هذه فرائض الصدقة التي 
فرض رسول الله ية على المسلمين الخ»» وكأنه أشار ب«هذه» إلى ما في الذهن» ثم 
أتى به بيانًا له (مِنَ الإبل) بيان ل«خمس وعشرين»» وبدأ بزكاة الإبل لأا كانت جل 
أموالهمء وأنفُسَها حينئذ. 


. راجع «المرعاة» جا ص98‎ - )١( 
. راجع «المرعاة؛ ج1 ص۹۸‎ - )۲( 
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(في كل حمس ذَوْدِ) بدل من الجارٌ والجرور قبله» بدل تفصيل من مجمل (شَاة) 
فاغل اسل الذي رلك أو خير الود المقثرء أو معدا موكر والجار والعورر قا 
خبر مقدم» والجملة تفصيل للجملة التي قبله . 

(فَإِذَا بَلْعَْتْ حَمْسًا وَعِشْرِينَ قَفِيهَا بنْتُ مَخَاض) هي ولد الناقة إذا استكملت السنة 
ودخلت فى الثانية . 

قال الوم رحمه الله تعالى : «المخاض» -بفتح الميم» والكسر للت وَجَع 
الولادة» ومَجْضت المرأةٌ» وك حامل» من باب تَعِبَّ: دنا وَلَادُمَاء وأخذها الطَلْقُ 
فهي ماش بغير هاء. وشاةٌ ماخضء ونُوقٌ مُخضٌء ومَرّاخض. فإن أردت أنها حامل 
فلك ترق تنا مَخَاض - بالفتح- الواحدة خَْلِفَةَ من غير لفظهاء كما قيل لواحدة الإبل ناقة» 
من غير لفظهاء وابن ¿ مخاض : ولد الناقة يأخذ في السنة الثانية» والأنثى بنت مخاض» 
والجمع فيهما بنات مخاض . وقد يقال ابن المخاض بزيادة اللام» سمي بذلك لأن أمه 
قد ضرا المَخْلُ» فَحَمَلْتء ولَحِقّت بالمخاض» وهنّ الحوامل» ولا يزال ابنَ مخاض 
حتى يستكمل السنة الثانية» فإذا دخل في الثالثة» فهو ابن لَبُون انتهى كلام الفيومئ”''. 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: «المخاض»: التُوق الحوامل. واحدتها خَلِمَةَ 
وبنت المخاض» وابن المخاض: ما دخل فى السنة الثانية؛ لأن أمه قد لَحِقّت 
بالمخاض» أي الحوامل» وإن لم تكن حاملا. وشل : هو الذي حملت أمهء أو حَمَلتَ 
الإبل التي فيها أمه» وإن لم تحمل هي» وهذا هو معنى ابن مخاض» وبنت مخاض؛ 
لأن الواحد لا يكون ابن ثُوق» وإنما يكون ابن ناقة واحدة. والمراد أن تكون وَضَعتها 
أمها في وقتٍ مَاء وقد حملت الوق التي وَضَعنَ مع أمهاء وإن لم تكن أمها حاملاء 
فنّسَبّها إلى الجماعة بحكم مُجاورتها أمها. 

وإنما سمي ابن مخاض في السنة الثانية؛ لأن العرب إنما كانت تحمل الفحول على 
الاناث بعد وضعها بسنة ليشْتَدٌ ولدهاء فهي تحمل في السنة الثانية» وتَمْخَض» فيكون 
ولدھا ابن مخاض انتهى كلام ابن الأثر , ` 

ولفظ البخاريّ : «ففيها بنت مخاض أنثى». وقيد بالأنثى للتأكيد» كما يقال: رأيت 
بعيني» وسمعت بأذني. وقال الطيبى : ذكره تأكيدّاء كما قال تعالى: فة وده » 
[الحاقة : »]١7‏ ولئلا يتوهم أن البنت ههنا والابن في «ابن لبون» كالبنت» والابن في 
بنت طبّق» وابن آوى» يشترك فيهما الذكر والأنثى . 





. «المصباح المنير؛ في مادة مخض‎ - )١( 
2 ٠ «النهاية» ج٤ ص1‎ - )۲( 
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سوسس هم 

وحاصله أن وصف البنت بالأنثى ؛ لكلا يتوهم أن المراد منه الجنس الشامل للذكر 
والأنثى» كالولد» إذ فى غير الآدمىّ قد يُطلق البنت والابن» ويُراد ہما الجنس» كما فى 
ابن عرس › وسنت طب »› وهی الكاقود":. واللّه تعالى أعلم . 

[فائدة] : ذكر الإمام أبو داود رحمه الله تعالى فى (سئئه» تفسير أسنان الإبلء فأ حبست 
إيراده هنا لنفاسته. قال * 

(باب تفسير أسنان الإبل) : 

قال أبو داود: سمعته من الرَياشي”. وأبي حاتم ٠‏ وغيرهماء ومن كتاب النضر 
ابن شميل» ومن كتاب أبى چو وربما دکر أحدهم الكلمة» قالوا: ler‏ 
الْحوّار”*'» ثم المٌصِيل» إذا فُصِلء ثم تكون بنت مخاض لسنة» إلى تمام سنتين» فإذا 
دخلت في الثالثة» فهي ابنة لبون» فإذا تمت له ثلاث سنين» فهو جقّ» وحقة» إلى تمام 
أربع سین © لأنپا استحقت أن ترگب» ويحمل عليها الفحل› وهي تلم“ ولا يلقح 
الذكرء حتى يني ويقال للحقة: طرُوقة الفحل؛ لأن الفحل يَطرّقهاء إلى تمام أربع 
نين › فإذا طعَكّت في الخامسة» فهى جذعة. حتى يتم لها خمس سنين» فإذا دخلت 
فى السادسة» وألقى ثنيته» فهو حينئذ نن » حتى يستكمل ستاء فإذا طعن فى السابعة» 
سمي الذكر رَبَاعِيَاء والأنثى رَبَاعية» إلى تمام السابعة» فإذا دخل في الثامنةء وألقى 
السن السّدِيس”'' الذي بعد الرّبّاعية» فهو سَدِيسٌ وسَدَسٌء إلى تمام الثامنة» فإذا دخل 
في التسعء وطلع نابه» فهو بازل» أي برل نابه» يعني طلع. حتى يدخل في العاشرة» 
فهو حينئذ مُخلف» م ليس له اسم ولكن يقال : بازل عام » وبازل عامین › ومخلف 
عام» ومخلف عامين» ومخلف ثلاثة أعوام» إلى خمس سنين» والخلفة: الحاملٌ. قال 





. ٠١-١١١ص‎ ٦ج راجع «المرعاة؛‎ - )١( 

(۲) - هو عباس بن الفرج» أبو الفضل البصريٌ النحويّ» وثقه ابن حبّان» وابن السمعانيٌ» ومسلمة 
ابن قاسم ؛ والخطيب . 

(۳) - هو سهيل بن محمد بن عثمان السجستانئ النحويٌ المقرىء . 

(5) - القاسم بن سلام البغدادي الفقيه القاضي» قال أبو حاتم : صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات› 
وقال: أحد أئمة الدنياء صاحب حديث وفقه. ودين وورع» ونعرفه بالأدب» جمع› وصئّف» 
وذب عن الحديث» ونصره. 

(5) - بضم المهملة» وكسرها: ولد الناقة إلى أن يُفصّل . 

(5) - من باب تَعِبَ : أي تحمل . 

(۷) - الأول: مثل بريد وبُرْدء والثانى: مثل سد وأسد: وهو السنّ الذي بعد الرباعية» وقبل الئاب . 


ه- (باب زكاة الإبل) - حديث رقم ۲٤٤١‏ 
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سهيل”"» قال أبو داود: وأنشدنا الرَيَّاشي [من الرجز]: 

إا شهيل آخر اليل طَلَعْ قابِن اللْبُونٍ اجى وَالْحِقْ جَذَعْ 

لم يَبْقَ من أستانها غير الْهْبَ 

وَالْهْبَع الذي يولد في غير حينه . اتتهى ما ذكره أبو داود رحمه الله تعالى" . 

(إلَى خَمْس وَتَلَائِيينَء فَِنْ لَمْ تكن بنْتُ مَخاض) «تكن» تامّة» و«بنت مخاض» بالرفع 
فاعلهاء أي فإن لم توجد بنت مخاض . . ويحتمل أن تكون ناقصة» وخبرها محذوف» 
أي موجودة(قَابْنْ لَبُونْء ذَكرٌّ) «ابن» مبتدأ خبره محذوف» أي مقبول» أو نائب لفعل 
مقدر› أي يُقبل منه ابن لبون ذكر. 

و«ابن اللبون»: ولد الناقة» يدخل فى السنة الثالثة» والأنثى بنت لبون» سمي بذلك 
لأن أمه وَلّدت غيره» فصار لها لبن» وجمع الذكور كالإناث: بنات اللبون» وإذا نزل 
اللبن في ضرع الناقة» فهي مَلبِنّ» ولهذا يقال في ولدها أيضا ابن مُلبن. قاله في 
«المصباح». وقوله: «ذكر» تأكيدء كما سبق في الذي قبله. 

وعُلِم من هذا أن المصدّق إذا لزمه بنت مخاض» ولم توجد عنده يدفع للساعي ابن 
لبون؛ جَعْلَا لزيادة السنّ مقابلا بزيادة الأنوثة. وهذا متعيّن عند مالك» والشافعيّ» وهو 
رواية عن أبي يوسف؛ أخذا بظاهر الحديث. وذهب أبو حنيفة» ومحمد إلى أنه لا 
يتعيّن أخذ ابن لبون عند فقد بنت المخاضء بل العبرة بالقيمة. قال في «فتح القدير»: 
كان ابن اللبون يعدل بنت المخاض إذ ذاك» جعلا لزيادة السنّ مقابلا بزيادة الأنوثة» فإذا 
تغيّر تغيّر انتهى. فلو عيئًا أخذ ابن اللبون من غير اعتبار القيمة لأدى إلى الإضرار 
بالقق لى. أو الإجحاف يآرباب الأمىال . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الظاهر. واللّه تعالى أعلم. 

فَإِدًا بَلَْعَتْ سا وَتَلَائِينَ › ففيهًَا بت لبون إلى خمس وَأَرْبَعِيةَ) الغاية داخلة في 
لمعا بدليل قوله (فَإًِا بَلَْتْ سِبَةٌ وَأَرْتَعِينٌَ) فعلم أن حكمها حكم ما قبلها. . ووقع في 
نسخة : «ستا وأربعين»؛ وكلاهما صححيح › لأن قاعدة العدد في انه مع المذكر» 
وتذكيره مع المؤنّث إنما هو إذا ذكر العدود بعده تمييرّاء وأما إذا حذف» أو قُدَّم فيجوز 


)١(‏ - يعني أن حساب أعمار الإبل يكون عند ظهور سهيل» وهو النجم الذي إذا ظهر تنضج الفواكه› 
اليل . 

(۲) - انظر «المنهل العذب» ج٩‏ ص7؟97١-95١‏ . 

(۳) - راجع «المنهل؛ ج ۹ص١١٤٠‏ : 
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تل كير العدد» تانق كحديث: «من صام رمضان» وأشعه ستا من شؤال» كان كصوم 
الدهر». رواه مسالم . وتقول: عندي ثلاثة» وتريد سو واللّه تعالى أعلم . 

(قَفِيهَا حِقَةٌ) بكسر الحاء المهملة» وفتح القاف المشدّدة» جمعها حِمَّقُء مثل سذرة 
وسِدّرء وهي من الإبل ما استكمل السنة الثالئة» ودخل في الرابعة» وهي كذلك إلى 
تمامهاء ويقال للذكر الْحِقْء وجمعه حِقَاقٌ -بالكسرء. والتخفيف-. سميت بذلك؛ 
لاستحقاقها أن تُرككب»ء ويُحمل عليهاء ويركَبّها الفحلٌ؛ ولذلك قال في صفتها (طرُوقَة 
القخل) بفتح أوله: أي مطروقته» فَعُولة بمعنى مفعولة» كحَلُوبة بمعنى محلوبة» صفة 
لحقّة». والمراد من شأنها أن تَقبّل ذلك» وإن لم يَطرّقها الفحل بالفعل» يعني أنها 
بلغت وصلحت أن يُغشاها الفح ويطاهاء من الطزق: وهو الضرب: 

و«الفحلٌ»: الذكر من الحيوان» جمعه مُحُولء ومُحُولةٌء بالضمّ فيهماء وفَِال 
بالكسر. ولفظ البخاريّ : «طروقة الجمل»» والمعنى واحد. 

(إِلَى سِنَينَء فَإِذًا بَلَعَثْ إخدى وَسِتَينَء فَفِيهَا جَدَعَةَ) -بفتح الجيمء والذال 
المعجمة- قال ابن الأثير : الْجَذّع وَالْجَلَعَةَء من الإبل : ما استكمل الرابعة» ودخل في 
الخامسة إلى آخرها. ' 

قال ابن قُدامة: قيل لها: ذلك» لأنها تََذِعٌ إذا سقطت سنهاء وهي أعلى سن تجب 
في الرکاة * . 

وقال القسطلانيَ: سميت بذلك لأنها جذعت مُقدَّم أسناههاء أي أسقطته» وهي غاية 
أفتان الوكاة. 

وقال القاري: سميت بذلك لأنها سقطت أسنانهاء والجذع السقوط . 

وقال ابن منظور: في «لسان العرب»: الْجََذَّعُ: الصغير السنّء والْبجَذَّعْ: اسمٌ له في 
زمن ليس بسن تَنْبْتْء ولا تَسْقُطء وتعاقبها أخرى . 

قال الأزهريّ : أما الجذع» فإنه يختلف في أسنان الإبلء والخيل» والبقرء والشاءء 
وينبغي أن يمسر قول العرب فيه تفسيرًا مُشْبعًا؛ لحاجة الناس إلى معرفته في أضاحيهم. 
وصدقاتهم » وغيرها: 

فأما البعير» فإنه بجع لاستكماله أربعة أعوام» ودخوله في الخامسة» وهو قبل ذلك 
حِقَّء والذكر جَذْعٌء والأنثى جذَعَة» وهي التي أوجبها النبئ ية فى صدقة الإبل» إذا 
جاوزت ستين» وليس في صدقات الإبل سن فوق الجذعة» ولا يُجزىء الجذع من 


)١(‏ - راجع «حاشية الخضري؛ على «ألفية ابن مالك»» في «باب العدد». 
(۲) - انظر «المغني» ج٤‏ ص١١‏ . 


ه- (يَابُ زكاة الإبل) - حديث رقم ۲٤٤۷‏ 
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الإبل في الأضاحي. وأما الجذع في الخيل» فقال ابن الأعرابي: إذا استتمّ الفرس 
سنتين» ودخل في الثالثة» فهو جََذْعٌء وإذا استتمٌ الثالثة» يمك إن راء + فهو ثنىّ. 
وأما الجذع من البقرء فقال ابن الأعرابي : إذا طلع قرن العجل» وقبض عليه» فهو 
عضت» ثم هو بعد ذلك جذع. وبعده ني وبعده رباع . إلى آخر ما ذكره فى 8 «اللسان» . 
وقال المجد في «القاموس» : المجَذْعٌ -محرّكة- قبل الثْنِيّ » وهي بهاء» اسم له في زمن» 
ولیس بسن تَنْتُ» أو تَسقْطء والشاب الْحَدَتْء جمعه جذاعٌ» وجُذْعَانٌ -بالضم . 
«إلى خمس وَسَمِعِينَ) الغاية داخلة في المغبّاء كالماضي . وفى نسخة: «اخمسة 
وسبعين»» وتقدم وجهه قريبا(فإذا بَلَمَتْ سِنًا وَسَبْعِينَ) وفي نسخة: «ستة وسبعين». 
والكلام فيه كسابقه (قَفِيهَا پا بون إلى يِسْعِينَ» فَإِذًا بَلَفَتْ إخدى وَيَسْعِينَ» فَفِيهَا حِقََانٍ. 
طَرُوقَتًا امحل إلى عِشْرِينَ وَمِائَةِ) أجع أهل العلم على المذكور من أول الحديث إلى 
هذا؛ إلا ما تقدم عن عليّ روه أنه قال : «في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه» 
وفي ست وعشرين بنت مخاض»» حَكى هذا الإجماع أبو عبيد» والسرخسيّء وابن 
قدامة؛ والعيني» قال أبو عبيد: هذا ما جاء في فرائض الإبل إلى أن تبلغ عشرين ومائة. 
لم يختلفوا؛ | لقي هذا کا راب و جلد عالرين ومالك بک ی 
ثم ذكره» كما سيأتي بيانه . وقال السرخسيّ : على هذا اتفقت الآثارء وأجمع العلماء إلا ما 
روي شاذًا عن علىّ. وقال ابن قدامة : هذا كله مجمع عليه إلى أن تبلغ عشرين ومائة: 
ذكره ابن المنذر. وقال العينئ: لا خلاف بين الأئمة» وعليها اتفقت الأخبار عن كتب 
الصدقات التى كتبها رسول الله يلل والخلاف فيما إذا زادت على مائة وعشرين . 
(فَإذًا راث عَلَى عِشْرِينَ وَمائة) أي إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدًا فصاعذاء 
كما خر متهب لسر فلا عبرة بزيادة ما دون الواحد» كما ذهب إليه الإأصطخرى» 
له سز رای درق كما قله شاط الف كن همل ولك روہ فاضي ہی 
حِقَّةَ) أي إذا زاد يجعل الكلّ على عدد الأربعينات والخمسينات مثلا إذا زاد واحدٌ على 
العدد المذكور يعتبر الكلّ ثلاث أربعينات وواحد» والواحد لا شىء فيه» وثلاث 
اد ی کے ابم کک بن کی ب حك س : يا 
لبون لأربعينين» وهكذاء ولا يظهر التغيّر إلا عند زيادة عشر. قاله السندى. 
وقال الشوكانيّ: المراد أنه يجب بعد مجاوزة المائة والعشرين بواحدة في كل أربعين 
بنت لبون» فيكون الواجب في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون» وإلى هذا ذهب 
الجمهور. ولا اعتبار بالمجاوزة بدون واحد» كنصف» أو ثلث» أو ربع» خلافا 
للإصطخرى من الشافعيّة ٠‏ فقال: يجب ثلاث بئات لبون بزيادة بعض واحدة لصدق 
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الزيادة . 

ويرد عليه ما عند الدارقطنيّ في آخر هذا الحديث › وما في كتاب عمر ليه : «فإذا 
كانت إحدى وعشرين ومائة» ففيها ثلاث بنات لبون» حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة» . 
ومثله في كتاب عمرو بن حَزْم . 

قال الحافظ : ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فزكاته بالإبل خاصّة. وعن أبي حنيفة : 
إذا زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة الغنم» فيكون في خمس وعشرين ومائة 
ثلاث بنات لبون وشاة. انتهى كلام الشوكانيّ بزيادة.”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق الخلاف في هذه المسألة في المسألة 
السادسة» إن شاء الله تعالى. 

(فَإِذَا بان أَسْئَانُ الإبلء في فَرَاائْضِ الصَّدَقَاتِ) أي اختلف أسنان الإبل في باب 
الفريضة » بأن كان المفروض سناء والموجود عند صاحب المال سنا آخر» كما أوضحه 
بقوله(فَمَنْ بَلَعّث عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ) أي بلغت إبله نصابًا تجب فيه الجذعة (وَلَيِسَتْ 
عِنْدَهُ جَذَّعَة) جملة حاليّة أي والحال أن الجذعة ليست موجودة عنه (وَعِنْدَ بسانت 
حالية أيضًاء إما متداخلة» أو مترادفة (فَإِنَا تُقبَلٌ مه مِنْهُ الْحِقّةَ) الضمير المنصوب للقصّة 
والجملة خبر «من بلغت»» والمراد أن الحقّة تقبّل موضع الجذعة (و) لكن 15 
المزكي (مَعَهَا شاتين) قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يُجزىء في الغنم 
المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضأنء والثنيّ من المعزء وكذلك شاة الْجَبْرانَء 
وأمهما أخرج أجزأه؛ ولا يُعتبر كونها من جنس غنمه» ولا جنس غنم البلد؛ لأن الشاة 
مطلقة في الخبر الذي ثبت به وجوبهاء وليس غنمه» ولا غنم البلدسببا لوجوبهاء فلم 
يتقيّد بذلك؛ كالشاة الواجبة في الفدية» وتكون أنثى» فإن أخرج ذكرًا لم يجزئه؛ لأن 
الغنم الواجبة في نصبها إناث. ويحتمل أن يجزئه؛ لأن النبي ية أطلق لفظ الشاة» 
فدخل فيه الذكر والأنثى» ولأن الشاة إذا تعلقت بالذمّة دون العين أجزأ فيها الذكرء 
030 





كالأضحيّة انتهى كلام ابن قدامة 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الاحتمال الثاني عندي أقوى؛ لظاهر الحديث . واللّه 
تعالى أعلم . 
(إِن اس سَْيِسَرَنَا لَهُ) أي إن كانتا موجودتين في ماشيته لے يقال؟ تسر واسقسر میاو 
عِشْرِينٌ دِرَهَما) أي أو يجعل مع الحمقّة عشرين درهما فضّةً. قال الخطابيّ رحمه الله 


(۱) - «فتح ٩‏ ج٤‏ ص۷۸ , ولانيل الأوطار؛ ج٤‏ ص ١615-١675‏ : 
(۲) - «المغني» ج٤‏ ص٤١‏ 


۲٤٤۷ (يابٌ رکا الإبل) - حديث رقم‎ -٥ 








+١‏ د 





تعالى : فيه من الفقه أ ن كل واحدة من الشاتين» والعشرين درهما أصل في نفسه» ليست 
ببدل» وذلك لأنه قد خيّره بينهما بحرف «أو» انتهى . 

وقال السندئ رحمه الله ,تعالى : حمله بعضهم على أن ذلك تفاوت قيمة ما بين 
الجذعة والحقّة في تلك الأيام» فالواجب هو تفاوت القيمة» لا تعيّن ذلك؛» فاستَدَل به 
على جواز أداء القيم في الزكاة. والجمهور على تعيين ذلك القدر برضا اجب المال» 
وإلا فليطلب السنّ الواجب» ولم يُجِوّزوا القيمة”'' . 

قال لايع هذا الل تعالى عنه: ما قاله الجمهور عندي هو الأرجح؛ عملا بظاهر 
النض. واللّه تعالى أعلم. 

(وَمَنْ بَلعَتْ عنده شن الحقة) أي وجبت الحقّة عليه» لأجل أن كانت إبله ستا 
وأربعين (وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ جِفَة» وَعِنْدَهُ جَذَعَةَ) وفي نسخة: «وليست عنده إلا جذّعة» فإنها 
بل مهه إا َل مق أي ثبل الجذحة عوضا عن الحة ٠‏ ران كانت الجدعة زائ 
على ما يلزمه» فلا يُكلّف تحصيل ما ليس عنده (وَيْعْطِيهِ الْمُصَدّق) -بضمّ الميمء 
وتخفيف الصاد» وكسر الدال المشددة» یخلت : اخذ الصدقة» وهو الساعي الذي 
يأخذ الزكاة. وأما المصّدّق -بتشديد الصادء والدال- فهو المزكي» ولا يناسب هنا 
(عِشْرِينَ دِرْهَماء أو شَائَينء إن اس سْتَيِسَوَنَا لَهُ) كما سلف في عكسه (وَمَنْ بلعث عِنْدَهُ 
صَدَكَةٌ الحَفّة » وَلَسَتْ عِندةُ ٠‏ جما رلك کرد ا بل مِنْهُ» وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَانَين» إِنِ 
اة سْتَيسَرَنَا لَه» أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) قال الطيبيّ : فيه دليل على أن الخيرة في الصعود 
والنزول من السنّ الواجب إلى المالك انتهى. وعُلل بأنهما شرعتا فيا له فورض 
الأمر إلى اختياره '' (وَمَنْ بَلَفَثْ عند صَدَقَة ابنة : لَبُونِء وَليِسَتْ عنده إلا حِقَةٌ ِمّة نا نَل 
مله وَيُعْطِيه الْمُصَدّق) أي الساعي (عِشْرِينَ دِرْهَمَاء أو شَانَين ون بقث عند صَدَقَة 


اض ا اا 


ابئة لَبُونِ» وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ ئت لَبُونِ وَعِنْدَهُ بت مَخاضٍ› َا بل من وَيَجَْعَل مَعَهَا 
َائَينِ إنِ اسَْيسَرَتا لَه أو عِشْرِينَ رمَا وَمَن بلعث عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابئة مَخَاضِ» وَلْيِسَ 
نه إلا ابن لبون ذَكرٌ) تقذم وجه تقييده بالذكرء فلا تخفل (َن ييل ناء ولیس م 
شَئْءْ) أي لا يلزمه مع ابن لبون شيء آخر من الجبران. 
قال ابن الملك تيتا لاطي : وهذا يدك على أن فقبيلة الألوثة غير بفضل الس. 
وقال الخطابيّ : هذا دليل على أن ابنة المخاض ما دامت موجودةً» فإن ابن اللبون لا 


يجزىء عنهاء وموجب هذا الظاهر أنه يقبل منه» سواء كانت قيمته قيمة ابنة مخاض» أو 





(۱) - «شرح السنديّ» ج٥‏ ص٠۲‏ . 
(۲) - «المرعاةة ج75 ص١٠١‏ .. 
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لم تكن» ولو كانت القيمة مقبولة لكان الأشبه أن يُجعل بدل ابنة مخاض قيمتهاء دون 
أن يأخذ الذكران من الإبل» فإن سئّة الزكاة قد جرت بأن لا يؤخذ فيها إلا الإناث إلا ما 
جاء في البقر من التبيع . 

وزعم بعض أهل العلم أنه إذا وجد قيمة ابنة مخاض لم يُقبل منه ابن لبون؛ لأن 
واجد قيمتها كواجد عينها؛ ألا ترى أن من وجد ثمن الرقبة في الظهار لم ينتقل إلى 
الصيام؟ . 

قلت وهلا خلاف التضش» وخلاف القياس الذي قاله» وتمثّل به» وذلك أنه قال في 
الآية: #فَمن مَن لَّمَ يڌ فَصِيَامُ سَهْرَبنِ مُتَتَابِعَيْنِ4 الآية [النساء: 97]. فعلق الحكم 
بالوجود» ووجود د القيمة و. وجود 5 لما + يتقوم ا وإنما قال في الحديث: «ومن بلغت 
صدقته ابنة مخاض» ولیس عنده إلا ابن لبون ذکر» فإنه يقبل منه». فعلق الحكم بكونه 
عنده» لا بقدرته عليه فالأمران مختلفان انتهى كلام الخطابن”'' . 

وفيه دليل على أن ابن اللبون يجزىء عن بنت المخاض عند غدمها. وهو أمر متمق 
عليه » لا خلاف في ذلك عند الأئمة» حكى هذا الإجماع جع من الشُرّاح» كالباجيّ» 
وابن قدامة» وابن رَشد»ء والحافظ . 

لكن المدار عند الحنفيّة على القيمة» وعليه حمّلُوا الحديث بأن ابن اللبون كانت 
قيمته مساوية لقيمة بنت المخاض في ذلك الزمان» فعند الحنفيّة لا يتعيّن أخذ ابن 
اللبونء خلافا لمن عداهم من أهل العلمء فإنه يتعيّن عندهم أخذه» وهو الحق 
والصواب . 

ولو لم يجد واحذا منهما ٠‏ لا ابنة مخاض»› ولا ابن لبون يتعيّن عليه شراء بنت 
مخاض» وهو قول مالك» وأحمد. والأصح عند الشافعيّة أن له أن يشتري أيهما شاء؛ 
لظاهر الخبر› ٠. TT‏ 

وحجة الأولين أنهما استويا في العدم» فلزمته بنت مخاض» كما لو استويا في 
الوجود» والحديث محمول على وجوده» لأن ذلك للرفق به؛ إغناءً له عن الشراءء ومع 
عدمه لا يستغنى عن الشراء» فكان شراء الأصل أولى»ء ذكره ابن قدامة" . 


. 185-1١81١ص «معالم السئن» ج۲‎ - )١( 

(۲) - وعبارة الحافظ : وهذا الحكم متفق عليه» فلو لم يجد واحذا منهماء فله أن يشتري أيبما شاء 
على الأصح عند الشافعيّة . وقيل : يتعيّن شراء بنت مخاض» وهو قول مالك› وأحمد انتهى فتح 
ج٤‏ ص۷۸ . 

(۳) - راجع «المرعاة؛ ج1 ص١١١-١١١‏ . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله مالك» وأحمد رحمهما الله تعالى عندي 
أرجح» لأن قوله فى حديث الباب: «وليس عنده إلا ابن لبون» يؤيّد هذا المعنى؛ حيث 
فرط في ابوه لبن اللي مل ابن الفا لل يوعد أبن اللبياه م ددا فيفيد أنه 
إذا عدما معًا لا بد منها. واللّه تعالى أعلم . 

(وَمَنْ لَمْ يكن عِنْدَهُ إلا أرْبَع مِنَ الإبل» َس فيا شئْع) أي لا يجب عليه فيه 
إعطاء بيه ؛ لكونها دون النصاب (إلا أن يَضَاءَ رَا) أي إلا أن يريد صاحب الإبل 
الأربع أن تتصدق بسيء منهاء تبرّعاء فله ذلك . واللّه تعالى أعلم . 

(وفي صدقة الغنم) متعلق بفعل محذوف. أي يجب في صدقة الغنم» وقوله: «شاة» 
هو الفاعل» أو متعلق بمبتدإ مقذّر» أي الواجب في صدقة الغنم» وخبره قوله: ١شاةً)‏ . 
وقوله (في سائمتها) بدل مما قبله» وفي تكرار الجارّ إشارة إلى أن للسوم في هذا الجنس 
مدخلا قويًا . واللّه تعالى أعلم. 

و«السائمة»: هي التي ترعى» ولا تعلف في الأهل» والمراد بالسوم لقصد الذرَ 
والنسل» كلو سيمت الؤبل . أو البقرء أو الغنم للحمل › أو الركو ب أو اللحمء فلا 
زكاة فيهاء وإن أسيمت للتجارة ففيها زكاة التجارة» وإن كانت أقلّ من النصاب إذا 
ساوت مائتي درهم. 

والمعتبر عند أحمد» وأبي حنيفة السوم في أكثر الحول؛ لأن اسم السوم لا يزول 
بالعلف اليسير؛ ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرّز عنهء فاعتباره في جميع السنة يُسقط 
الزكاة بالكليّة» سيما عند من يسوغ له الفرار من الزكاةء فإنه إذا أراد إسقاط الزكاة 
أسامها يومًا فأسقطها بالإسامة؛ ولأن الضرورة تدعو إليه في بعض الأحيان» ولأن هذا 
وصف معتبر في رفع الكلفة في الزرع والثمار. واعتبر الشافعيّ السوم في جميع الحول› 
فلا تجب الزكاة فيها إذا لم تكن سائمة في جميع السئة. 

وسيأتي تمام البحث في زكاة الغنم في بابه -۲٤٠١ /١١-‏ إن شاء الله تعالى . 

(إِذَا كانّث) الغنم (أَرْبَعِينَ) وقوله (فَفِيهَا) توكيد لقوله: «في صدقة الغنم»» وقوله 
(شَاة) فاعل للفعل المقدر على الوجه الأول» أو خبر المبتد! المقدر على الوجه الثاني › 
كما أسلفته (إلى عِشْرِينَ ومائةء فإذا راث وَاجِدَة) فصاعداء ففي كتاب عمر كي : 
«فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة حتى تبلغ مائتين» ففيها شاتان», وقد تقذم قول 


الإصطخريّ فى ذلك» والتعقيب عليه» فلا تَعْفْل (فَفِيهَا شَانَانِء إلى مائتين» فَإِذًَا راث 
واحدَة) أي ولو واحدة (فَفِيها ثَلَاثُ شِياه إلى ثلاث يائةء فَإِذًا زَادَتْ) ا ثلاثمائة مائ 


أخرى » لا قل منها (قَفِي كل مِائة شَا ة) ففي أربعمائة أرب شياه» وفي خمسمائة خمس » 
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وفى ستمائة ست » وهكذا. 

قال الخطابِيَ رحمه الله تعالى: قوله: «فإذا زادت على ثلاثمائة الخ» إنما معناه أن 
يزيد مائة أخرى» فيصير أربعمائة» وذلك لأن المئين لما توالت أعدادها حتى بلغت 
ثلاثمائة» وغلقت الصدقة الواجبة فيها بمائة مائة» ثم قيل: «فإذا زادت» عُقل أن هذه 
الزيادة اللاحقة بها إنما هي مائة» لا ما دونها. وهو قول عامّة الفقهاء: الثوريّ» 
وأصحاب الرأي» وقول الحجازيين: مالك» والشافعيّ» وغيرهم رحمهم الله تعالى. 
وقال الحسن بن صالح بن حيّ: إذا زادت على ثلاثمائة واحدةٌ» ففيها أربع شياه 
ار 80, 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله: «فإذا زادت على ثلاثمائة الخ»: مقتضاه أنه لا 
تجب الشاة الرابعة حتى توفى أربعمائة» وهو قول الجمهورء قالوا: فائدة ذكر الثلاثمائة 
لبيان التصاب اللي بعدة؟ لون ما قله مسقا وعع يعض الكرقيين: كالسسن ب 
صالح بن حيّء ورواية عن أحمد: إذا زادت على الثلاثمائة واحدة وجبت الأربع 
انتھ ° 

(وَلّا يُؤخخذ) بالبناء للمفعول» وفي رواية: «ولا تخرج» (فِي الصَدَقّة) أي المفروضة» 
وهي الزكاة (هَرمَة) بفتح الهاء» وكسر الراء: أي كبيرة سقطت أسناهها. وقال ابن الأثير: ' 
الطاعنة في السنّ. وقال التوربشتيّ: أراد التي نال منها ِبر السنّ» وأضرّ بها (وَلَا ذَاتُ 
عَوّار) بفتح العين المهملة» وضمها: أي معيبة. وقيل: بالفتح : العيب» وبالضمٌ الْعَوَرُ 
في العين. قاله في «الفتح». وقال ابن الأثير: بفتح العين» ويضمٌ: أي صاحبة عيب 
ونقص. وعطف «ذات العوار» على «الهرمة» من عطف العام على الخاضصض إذ العيب 
يشمل المرضء والْهّرّمء وغيرهما. 

واختلف في ضبط العيب الذي يمنع الإجزاء في الزكاة فالأكثر على أنه ما يبت به 
الرَدَ في البيع -وهو ما يوجب نقصان الثمن عند التججار-. وقيل: ما يُمنع الإجزاء في 
الأضحيّة . ويّدخل في المعيب المريض» والذكور بالنسبة إلى الأنوثة» والصغير بالنسبة 
إلى سن أكبر منه . أفاده في «الفتح»” " . ' 

ومحلّ عدم إجزاء المعيبة إذا كان المال كله سليمّاء فإن كان فيه سليمٌ ومعيبٌ أذ 
سليعٌ وسطء قيمته بين المعيب والسليم» وإن كان كله معيبًا أخذ المصَّدّقُ واحدة من 


(۲) - «فتح؟ ج٤‏ ص79 . 
(۳) - «فتح؛ ج؛ ص١8‏ . 


۲٤٤۷ (يابُ_زْكَاةَ الإبل) - حديث رقم‎ -٥ 











أوسطه. وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة» والشافعيّ» وأحمد» ورواية عن مالك. وفي 
أخرى له يكلف رب المال الإتيان بصحيحةء أحدًا بظاهر الحديث» وهو مشهور 
المذهب“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الأخير هو الظاهر؛ لأن قوله باة: «و لايؤخذ 
في الصدقة هرمة» ولا ذات عوار» مطلقٌ» حيث لم يقيّده بقوله: إلا إذا كانت كلها 
معيبة» فدل على أن الواجب في الصدقة مطلقًا هو السليم من العيب» فليتنبّه . واللّه 
تعالى أعلم . 

زول فس الْعَنَم) -بفتح الثناة الفوقانية » وسكون التحتانيّة» بعدها سين مهملة- : 
فَخْلُ الغنم الْمُعَدَ لَضِرَابها. قال في «القاموس»: هو الذكر من الظباءء والمعزء 
والوعول» أو إذا أتى عليه سنة. وقال الباجي : التيس الذكر من المعزء وهو الذي لم 
يبلغ حد الفحولة» فلا منفعة فيه لضراب» ولا لدَرّء ولا نسل» وبنحوه فسّر الإمام 
مالك كما فى «المدونة». 

وقال العينيت : معناه إذا كانت ما شيته كلها أو بعضها إنانّاء لا يؤخذ منه الذكرء إنما 
تؤخل الأنشى إلا في موضعين» وردت مهما السكة: أحدهما اخ التبيع من ثلانين من 
البقر. والآخر أخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الإبل» بدل بنت مخاض» عند 
عدمها. وأما إذا كانت ما شيته كلها ذكورّاء فيؤخل الذكر. وقيل: إنما لا يؤخذ 
التيس ؛ لأنه مرغوب عنه لنتنه» وفساد لحمه. أو لأنه ربما يقصد به المالك منه الفحولة» 
فيتضرّر بإخراجه انتهى” '*' . 

(إلا أن يَشَاءَ الْمُضَّدْقْ) احتُلف في ضبطه ومعناه» فقيل: المراد رب الماشية» لا 
الساعي» وعلى هذا هو إما بتخفيف الصادء وفتح الدال المشددة» وهذا احتيار أبي 
سك أي الذي أخذت صدقة مالهء أو بتشديد الصاد» وكسر الدال المشددة» أله 
المتصدذق ٠»‏ فأدغمت التاء بعد قلبها فى الصاد. قال تعالى: لن الْمُصَدَّقينٌ 
لْمُصَيْدتِ4 الآية [الحديد:18]. أو بتخفيف الصادء وكسر الدال المشددةء اسم فاعل 
من قوله تعالى: ف صَنَّقَ لا صل [القيامة:١].‏ قال الراغب: يقال: صدّق. 
وتصدق . 

وتقدير الحديث : لا تؤخذ هرمة» ولا ذات عيب أصلا» ولا يؤخذ التيس إلا برضا 
المالك؛ لكون المالك يحتاج إليهء ففي أخذه. بغير اختياره إضرار به» وعلى هذا 


. ٠٤-١۳ انظر «المنهل العذب؛ ج9ص47١ . وشرح .السنة جا ص‎ - )١( 
. «عمدة القاري» ج۹ ص۲۳-۲۲‎ - )۲( 
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کے ب | 
فالاستثناء مختص بالثالث» وهو التيس . 

وقيل: المراد به الساعي » وعلى هذا هو بتخفيف الصاد» وكسر الدال المشددة لا 
غير. وهذا هو المشهور في ضبطهاء وهو قول المحدثين» وعامة الرواة» كما قال 
الخطاب» أي العامل الذي يستوفى الزكاة من أربابها. قال فى «القاموس»: الْمُصَدَّقٌ. 
کدف آخذ الصدقات انتهى 0 الاستثناء متعلق بالأقسام الثلاثة . 
| قال الحافظ : وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده؛ لكونه يجري مجرى 
الوكيل» فلا يتصرّف بغير المصلحة, فيتقيّد بما تقتضيه القواعد. وهذا قول الشافعيّ في 
«البويطيّ»» ولفظه: «ولا تؤخذ ذات عوار» ولا تيس» ولا هرمة؛ إلا أن يرى المصدّق 
أن ذلك أفضل للمساكين». فيأخذه على النظر» انتهى . 

وهذا أشبه بقاعدة الشافعيّ في تناول الاستثناء حي ما كر قبله» فلو كانت الغا كلها 
معيبة مثلاء أو تيوسًا أجزأه أن يُخرج منها. . وعن المالكية يلزم المالك أن يشتري شاة 
مجر ئة ؛ تيبا بظاهر هذا الحديث . وفي رواية أرق عندهم كالأول انتهى كلام 
ا 8 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم ترجيح القول الأول من قولي مالك رحمه الله 
تعالى» فلا تغفل . 

وقيل: الاسثناء مخصوص بما إذا كانت المواشي كلها معيبة» أو تيوسًا. قال ابن 
قدامة رحمه الله تعالى: وعلى هذا -أي على ضبط «المصَّدّق» بكسر الدال» بمعنى 
العامل- لا يأخذ المصدّق. وهو الساعى أحدّ هذه الثلاثةء إلا أن يرى ذلك بأن يكون 
جميع النصاب من جنسه» فرط له أن يأحذ. من جس المال. فيأخذ هرمة من الهرمات» 
وذات عوار من أمثالهاء وتيسًا من التيوس . وقال مالك» والشافعيّ: إن رأى المصدق 
أن أخذ هذه الثلاثة خير لهء وأنفع للفقراءء فله أخذه؛ لظاهر الاستثناء. انتهى المقصود 
من كلام ابن ا 

وقال الطيبيّ : ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعًاء والمعنى لا يُخرح المزكي الناقص 
والمعيب» لكن يُخرج ما شاء المصدّق من السليم الكامل” " . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم قريبًا ترجيح القول بعدم جوز أخذ الهرمةء 
ونحوها في الصدقة» وهذا لا ينافي قولّه : «إلا أن يشاء المصدق» على القول بأن 





(0)- اافتمح ا ج٤‏ ص۸۰ : 
(۲) - «المغني» جص 4١-5١٠‏ . 
(۳) - انظر «المرعاةة ج8*5)ص5١١-9١١‏ . 
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الاستثناء للجميع ؛ لأنه إذا رأى المصدّق أن الأصلح للفقراء أخذ الهرمة» أو ذات 
العوار» أو التيس» حيث إن قيمتها أكثر من قيمة غيرهاء كانت بمنزلة السليم» بل أفضل 
منه» فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَا يُجْمَعُ) -بضع أولهء وفتح ثالثه» على البناء للمفعول» أي لا يجوز للمالك» 
ولا للمصدّق أن يجمع (بَْنَ مُتَفْرْقِ) بتقديم التاء على الفاءء من التفرّق. وفي رواية 
«مفترق» بتقديم الفاء على التاءء من الافتراق (وَلَا يُمَرَقُ) -بضم أوله» وفتح ثالئه”") 
مشدّدّاء أو محَففاء على البناء للمفعول أيضاء أي لا يجوز للمالك» ولا للمصدق أن 
يفرق (بَيْنَ مُجْتَمِع) بصيغة اسم الفاعل (حَشْيَةَ الصَّدَقَةِ) بالنصب على أنه مفعول لأجله. 
متعلّق بالفعلين على سبيل التنازع . ويحتمل أن يتعلق بفعل مقدّرء يعمّ الفعلين» أي لا 
يفعل شيئًا من ذلك خشية الصدقة» أي خشية وجوب الصدقةء أو كثرتهاء هذا إن عاد 
الكلام إلى المالك» أو خشية سقوط الصدقةء أو قلتهاء إن عاد إلى المصدّقء فالنهي 
للمالك والساعى كليهماء فالخشية خشيتان : 

إحداهما: خشية المالك أن تجب الصدقةء أو تكثرء فيجمع؛ أو يفرّق: 

مثال جمعه خشية كثرة الصدقة: أن يكون لرجل أربعون شاةٌّء فجمعها » وخلطها 
بأربعين لغيره عند حضور المصدق؛ فرارًا عن لزوم الشاة إلى نصفها. أو يكونوا ثلاثة 
لكل واحد منهم أربعون شاةً متفرّقة» فجمعوها عند قدوم الساعي بعد الحول» حتى 
جب عليهم شاة واحدة. 

ومثال تفريقه خشية وجوب الصدقةء أن يكون له عشرون شاة مخلوطة بمثلها لغيره. 
ففرقها لئلا يكون نصابًاء فتجبّ عليه شاة. أو يكون لرجلين أو رجال أربعون شاه 
مختلطة» ففرقوها عند قدوم الساعي» حتى لا تجب عليهم زكاة أصلا. 

رال ریا تة رما أن یرن لرجل مالة شات وشاة مخلوطة مقليا لثيره: 
فيكون عند الاجتماع والخلط ثلاث شياه» ففرقا مالهما؛ لتقل الصدقة» ويكون على كلّ 
واحد شاة واحدة فقط. ووا عن ذلك لأنه هروب عن الحقّ الواجب» وإجحاف 
بالفقير . 

والثاني: خشية الساعي أن تسقط الصدقة» أو تَقِلء فيجمع» أو يفرّق: 

مثال جمعه خشية سقوط الصدقة: أن يكون رجلان لهما أربعون شاة متفرقة» فجمعها 
المصدق» وخلطها حتى تجب فيها شاة. 


(1) - لم يتعرّض لثانيه. مع أنه يختلف في الحالين› فمع تشديد الثالث يفتح › ومع تخفيفه سكن 





۸“ س لس سس كاه لل کے 

ومثال جمعه خشية أن تقل أن يكون لكل واحد منهما مائة وعشرون» فجمع بينهما 
لبأخذ ثلاث شیاه» بدل شاتين 

ومثال تفريقه خشية قلة الصدقة: أن يكون لثلاثة خلَطاءَ مائة وعشرون شاة» وواجبها 
شاة واحدة» ففرقها الساعي أربعين أربعين» ليكون فيها ثلاث شياه. 

ومحل النهي عن الجمع والتفريق خشية الصدقة في الجنس الواحد» ومن الجنس 
الواحد الضأن والمعزء والبقر والجاموس» والبخت والعراب من الإبل -والبخت هو 
المتولد بين عربيّ وعجمئ- فلا يدخل في النهي ما اختلف جنسه» فمن كان عنده دون 
نصاب من البقر» ودون نصاب من الغنم مثلاء لا يضم بعضه إلى بعض اتفاقًا كي يصير 
نصابًا نجب فيه الزكاة. 

ومحل النهي المذكور أيضًا إذا تعدد المالك» وأما إذا اتحد المالك» وكان له ماشية 
ببلد لا تبلغ نصابّاء وله بأخرى ما يكمله من جنس تلك الماشية» فإنه يضم بعضها إلى 
بعض . وكذا من له نصاب في جهة» وآخر في جهة أخرى» فإنه يضمٌ بعضه إلى بعض 
أيضاء ولا يضر اختلاف الأمكنة. 

وقد ذهب إلى ذلك الجمهورء ووافقهم أحمد فيما إذا كانت ماشية الرجل المتفرّقة 
دوت مسافة القصرء وأما إذا كانت بينهما مسافة القصر» فما فوق فلا يجمع بينها وينزل 
كل منها منزلة مال مستقل» فما بلغ منها نصابًا زكاه» وإلا فلا. 

قال ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير أحمد. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح عندي؛ لظواهر 
النصوص الواردة في وجوب الزكاة».حيث إنها علقت الوجوب بالملك» لا باتحاد 
المحلّ. واللَّه تعالى أعلم . 

ويؤخذ من عموم النهي في الحديث أن من كان عنده دون النصاب من الفضة» ودون 
النصاب من الذهب لا يضم بعضه إلى بعض» وعلى ذلك أكثر العلماء. 

وقالت الحنفيّة» والمالكيّة: يضم بعضه إلى بعض؛ ليصير نصابًا كاملاء فتجب فيه 
الزكاة» وحملوا النهى فى الحديث على الماشية”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه أكثر العلماء هو الراجح؛ لموافقته 
لحديث: الياب . والله تعالى أعلم . 


طين» فَإَِمَا يَتَرَاجَعَانِ بََِهُمَا السّويِْ) «ما» هنا نكرة تامّة» متضمنة 











(وما كان من حل ١‏ 


(1) - راجع «المنهل العذب» جل3ص1:8١5-1:١‏ : 
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معنى حرف الاستفهام» ومعناها: أي شيء كان من خليطين» فإنهما يتراجعان بالسويّة 
على قدر أموالهما. 

ومعنى ذلك عند الشافعيّ» وجماعة أن ما كان متميّرًا لأحد الخليطين من المال» فأخذ 
الساعي من ذلك المتميّز يرجع على صاحبه بحصّته. كأن يكون لكلّ منهما عشرون شاة» 
وأخذ الساعي من مال أحدهماء فإنه يرجع بقيمة نصف شاة على الآخر» وإن كان لأحدهما 
عشرون» وللآخر أربعون مثلاء فأخذ من صاحب العشرين» فإنه يرجع على صاحب 
الأربعين بالثلثين » وإن أخذ من صاحب الأربعين» فإنه يرجع على صاحب العشرين بالثلث . 

وعند مالك هو كخليطين بينهما مائة شاة لأحدهما ستون» وللآخر أربعون» ففيها عليهما 
شاة واحدة» يكون على صاحب الأربعين خمساهاء وعلى صاحب الستين ثلاثة أخماسهاء 
فإن أخذ الساعي الشاة الواجبة من الأربعين رجع صاحبها على صاحب الستين بقيمة ثلاثة 
أخماسهاء وإن أخذها من الستين رجع صاحبها على صاحب الأربعين بخمسيها . 

وعند أبي حنيفة يحمل الخليط على الشريك»› إذ المال إذا تميّزء وأخذ من ذلك 
المشترك» فعنده يجب التراجع بالسويّة» أي يرجع كل منهما على صاحبه بقدر ما 
يساوي ماله. 

مثلا إذا كان لأحدهما أربعون بقرة» وللآخر ثلاثونء والمال مشترك غير متميّز 
فأخذ الساعي عن صاحب الأربعين مسئّة» وعن صاحب الثلاثين تبيعًاء وأعطى كل 
منهما من المال المشترك» فيرجع صاحب الأربعين بأربعة أسباع التبيع على صاحب 
الثلاثين» وصاحبٌ الثلاثين بثلاثة أسباع المسئّة على صاحب الأربعين. 

وسيأتي تحقيق المسألة بالتفصيل» وترجيح المذهب الراجح بدليله في المسألة 
التاسعة» إن شاء ٠‏ الله تعالى. 
ا شَاةٌ) منصوب على الت (وَاحِدَةٌ) السب على از الخافض › أي بواحدة» 1 
على أنه مفعول «ناقصة»» أو حال من ضمير «ناقصة». ويحتمل أن يكون «شاة» مفعول 
«ناقصة)» و«واحدةً) وصف لها والتمييز محذوف ؛ للدلالة عليه . وروي «بشاة واحدة) 
بالجرّ (فليس فِيهَا شَيْء) يعني أنه إذا كان عند الرجل سائمة تنقص واحدة من أربعين» فلا 
زكاة عليه فيهاء وبطريق الأولى إذا نقصت زائدًا على ذلك (إِلَا أَنْ يَشَاءَ رَبُهَا) أي إلا إذا أراد 
صاحب تلك السائمة الناقصة أن يتطوع بالتصدق منهاء قله ذلك» وله الأجر العظيم . 





)١(‏ - سيأتي ترجيحٌ ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة يم4 في تفسير الخليط في المسألة التاسعةء إن 
شاء الله تعالى. 
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٠٠١ حتت‎ 

(وَفِي الرّقَةِ) بكسر الراءء وتخفيف القاف: هي الفضّة الخالصة» مضروبة كانت» أو 
غير مضروبة. قيل: أصلها الورق» فحذفت الواوء وعَوّضت الهاء. وقيل: يطلق على 
الذهب والفضّةء بخلاف الورق» وعلى هذا قيل: إن الأصل في زكاة النقدين نصاب 
الفضة» فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة» وجبت فيه الزكاة» وهي ربع 
العشر. وهذا قول الزهريّ» وخالفه الجمهورء وسيأتي البحث عن ذلك في باب زكاة 
الورق -۲٤۷۳/۱۸-‏ إن شاء الله تعالى. 

(ربُع الْعْشْرِ) بضم الأول» وسكون الثاني» وضمّهما فيهما (فْإِن لم تَكن) أي الرقة 
التي عنده إلا يِسْعِينَ وَِائَة رهم كليس فِيهَا شَيْءْ) يعني أنه إذا كانت الفضّة ناقصة عن 
مائتى درهمء فلا يجب عليه فيها شي.ء إجماعا . 

قال البغويّ رحمه الله تعالى فى «شرح السئّة»: هذا يوهم أنها إذا زادت عليها -أي 
على تسعين ومائة- شيئًا قبل أن يتم مائتين كانت فيه الصدقة» وليس الأمر كذلك؛ لأن 
نصابها مائتان» وإنما ذكر تسعين لأنه آخر فصلء -أي عَمْدِ- من فصول المائة» 
والحسابٌ إذا جاوز المائة كان تركيبه بالفضول» كالغشرات» والمئين» والألوق» فَذَكرَ 
التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن كمال المائتين» بدليل قوله َة : «ليس 
فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» انتهى كلام البغويٌ”''. 

وقال الطيبيّ: أراد أن دلالة هذا الحديث على أقلّ ما نقص من النصاب إنما يتم 
بحديث : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». ويُسمّى هذا فى «الأصول» النصّ المقيّد 
بمفارقة نص آخرء وينصره الحديث المرويّ عن على تيه : «وليس في تسعين ومائة 
شيء» فإذا بلغت مائتين» ففيها خمسة دراهم» انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عن : حديث على تله المذكور أخرجه أحمدء وأبو داود 
بإسناد حسن» وسيأتي للمصتف برقم ۲٤۷۷‏ و۷۸٤۲‏ مختصرًا. والله تعالى أعلم . 

(إلا أن يَشَاءَ رَيّهَاه) أي يريد مالكها أن يُعطى على سبيل التبرّع» فله ذلك» وهذا 
كقوله ية في حديث ضمام بن ثعلبة كيه : «إلا أن تطوّع». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 


حديث أنس يه هذا أخرجه البخاري . 





. ١۷ص «شرح السنّة؛ ج1‎ - )١( 
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[ننبيه] : هذا الحديث أخرجه الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في عشرة مواضع من 
«صحيحهاء في «الزكاة» في سنّة مواضع . وفي «الشركة»» وفي «الخمس»» وفي 
«اللباس»» وفى فى «ترك الحيل»› مطوّلاء ومختصرًا بسند واحد: 

قال: حدّثنا متضمك نزخ جيك الله , بن المثْتّى الأنصاري› قال: حدثني آبي» قال : 
حدّثني تثُمَامة بن عبد الله بن أنس» أن أنسًا حدثه: «أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب 
الخ» . 

وقد انتقد عليه الدارقطنيّ في «التتبع. والاستدراك» حيث قال: إن ثمامة لم يسمع 
من أنس» ولا سمعه عبد الله بن المثنّى من تُمامة . او بوي من مان بن الماون» عن 
عبد الصمد» حدثني عبد الله بن الى ۽ قال : دفع إلى ثمامة هذا الكتاس. قال : 
عمان» ثنا حمّاد» قال : أخذت من ثمامة كتابًا عن أنس» نحو هذاء وكذا قال اد 
زيد» عن أيوب: أعطانى ثمامة كتاباء فذكر هذا انتهى . 

قال الحافظ في «مقدمة الفتح»: ليس فيما ذكر الدارقطنئ ما يقتضي أن مامة لم 
سمعة س أسء كما سثر بد كلايد كنا كرن عبد الله ؛ بن المثئى لم يسمعه من ثما 
فلا يدل على قدح في هذا الإسناد. و حوس ين لس و 
لم يسمعه مع أن في سياق البخاريّ عن عبد الله بن المثئى» حدثني ثمامة أن أنسًا حذثه 
وليس عبد الصمد فوق محمد بن عبد الله الأنصاريّ فى الثقة» ولا أعرف بحديث أبيه 
منه انه ”° , ١‏ 

رقال في #الفتح؟ ابي تياب وكام الخعية ۹ ۹826~ ما سند عبسل رارت بيرم 

من آل أنس بن مالك. وعبد الله بن المثتى اختلّف فيه قول ابن معين» فقال مرّة: 
صالح › ومرّة ليس بشيء » وقوأه أبو زرعة. وأبو حاتم » والعجليّ › وأما النسائيّ ‏ 
فقال: ليس بالقوي» وقال العقيليّ: لا يتابع في أكثر حديثه انتهى . 

وقد تابعه على حديثه هذا حماد بن سلمة» فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتابًا زعم أن أبا 
بكر كتبه لأنس» وعليه خاتم رسول الله ية حين بعثه مصدّقًا ... فذكر الحديث. 
هكذا أخرجه أبو داود عن أبى سلمة رصي يل إسماعيل التبوذكيّ- عنه 

وروأه أحمد في «مسنده» قال : : «حذثنا أ بو كامل. حدئنا حمادء قال: أخذت هذا 
الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس» عن أنس أن أبا بكر . . .» فذكره. 

وقال إسحاق بن راهويه في «مسنده»: أخبرنا النضر بن شميل» حدثنا حماد بن 


: ه١‎ 0 (هدي الساري» ص‎ -_ (١ 
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صصحصصضت 0 لاا 





سلمة» أخذنا هذا الكتاب من ثمامة » يحذثه عن آنس» عن النبي كيده فذكره. فوضح 
أن حمادًا سمعه من ثمامة» وأقرأه الكتاب» فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة» وانتفى 
تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثتى لم يُتابع عليه انتهى كلام الحافظ”'' . 

وقد تكلم ابن معين أيضًا على حديث أنس هذاء ففي «الأطراف» للمقدسيّ: قيل 
لابن معين: حديث ثمامة» عن أنس في الصدقات» قال: لا يصح» وليس بشيء»ء ولا 
يصح في هذا حديث في الصدقات انتهى”'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد رذ على كلام ابن معين هذا ابن حزم وغيره: 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في «المحلى» بعد أن ساقه من طريق 
البخاريٌ» وأبي داودء والنسائيّ» وغيرهم: ما نصّه: 

هذا الحديث في ناية الصحّةء وعَمِلَ به أبو بكر الصدذيق كلك بحضرة جميع 
الصحابة» لا يُعرف له منهم مخالف أصلاء وبأقلَ من هذا يدعي مخالفونا الإجماع. 
ويشئّعون عليناء رواه عن أبي بكر أنس» وهو صاحبٌ» ورواه عن أنس ثمامة بن 
عبد الله بن اتر ب س ا ورواه عن ثمافة حماد بن سلمة» وعبد الله 
ابن المثنى» وكلاهما ثقة وإمام. ورواه عن ابن المثتى ابنه القاضي محمد» وهو مشهور 
ثقة» ولي قضاء البصرة» ورواه عن محمد بن عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريّ» 
جامع «الصحيح»» وأبو قلابة» وإسماعيل بن إسحاق القاضيء . والناس . ورواه عن 
حماد بن سلمة يونس بن محمد» وشريح بن النعمان» وموسى بن إسماعيل التبوذكيّ» 
وأبو كامل الْمُظْمْر بن مُدرِكء وغيرهم» وكلّ هؤلاء إمام ثقة» مشهور. 

والعجب ممن يُعترض في هذا الخبر بتضعيف يحيى بن معين لحماد بن سلمة هذا! 
وليس في كل من رواه عن حمّاد بن سلمة -ممن ذكرنا- أحد إلا وهو أجل وأوثق من 
يحبى بن معين» و! وإنما يؤخذ كلام يحيى بن معين وغيره إذا ضغفوا غير مشهور بالعدالة, 
وأما دعوى ابن معين» أو غيره ضعف حديث رواه الثقات» أو ادّعوا فيه أنه خطأ من غير 
أن يذكروا فيه تدليساء جود مطرّحٌ مردود» لأنه دعوى بلا برهان» وقد قال الله 
تعالی : #قل هارا | کک إن کت یو قت [النمل : »]٠٤‏ ب 
من رُواة هذا الحديث» فمن عانده» تقذ عائذ. ادق وأ الله » وأم رسوله ةم لا 
سيّما من یحتج في دينه بالمرسلات» وبرواية ابن لهيعة» ورواية جابر الجعفيّ المتهم في 
دينه : الا يۇمن أحد بعدي جالسًا»» ورواية حرام بن عثمان -الذي لا حل الرواية عنه- 


)1( - «فتح» ج٤‏ ص٥۷‏ . 


(۲) سه انظر ا . النقي» 32 ع 
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۷۳ 
في إسقاط الصلاة عن المستحاضة بعد طهرها ثلاثة أيام, ورواية أبي زيد مولى عمرو بن 
حُريث في إباحة الوضوء للصلاة بالخمر» وبكل”'' نطيحة» أو مترذية» وما أهلّ لغير 
اله به في مخالفة القرآن والسئن الثابتة» ثم يتعلّل في السنن الثابتة التي لم يأت ما 
يُعارضهاء بل عَمِلَ بها الصحابة #4 » ومن بعدهم انتهى كلام ابن حزم 

وقال الإمام البيهقيّ رحمه الله تعالى في كتابه «المعرفة»: لا نعلم من حَمَلةَ الحديث 
وحفّاظهم من استقصى في انتقاد الرواة ما استقصى محمد بن إسماعيل البخاريي رحمه 
الله تعالى . مع إمامته» وتقدمه في معرفة الرجال» وعلل الأحاديث» ثم إنه اعتمد في 
هذا الباب على حديث عبد الله بن المثتّى الأنصارى» عن ثمامة » عن أنس» فأخرجه 
في «الصحيح» »عن محمد بن عبد الله بن المثتى» عن أبيه : وذلك لكثرة الشواهد لحديثه 
هذا بالصخة انتب ”° 

وقال في «السنن الكبرى» : قد روينا الحديث من حديث ثُمامة بن عبد الله بن أنس 
عن أنس» من أوجه صحيحة» ورويناه عن سالم» ونافع. موص واا وموس ومن 
حديث عمرو بن حزم موصولاء وجميع ذلك یش بعضه بعضا انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قدتبيّن بما ذُكر أن العلل النى ذُكرت في حديث أنس يه 
هذا غير مقبولة» فهو حديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصضئف لهي وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه ھنا-٥/ ۲٤٤۷‏ و١١٠/55565-‏ وفى (الكبرى)ة/ ۲۲۲٣‏ و١١/‏ 517705 
وأخرجه(خ)في «الزكاة»٠40١‏ و451١‏ و548١‏ و454١‏ و400١‏ و«الشركة»/ا14/1 
ولافرض الخمس» "٠٠١٠١‏ و«اللباس» ٥۸۷۹‏ و«الحيّل»)1465 (د) في «الزكاة» ٠١١۷‏ 
(ق) في «الزكاة» 18٠٠‏ (أحمد) في «مسند العشرة» ۷۳ و«باقي مسند المكثرين» ٠٠١١۸‏ 
Toy ١١م“‎ IFYVy 1,‏ و5 Forty ١١9١5و ١١الالاو ١١‏ 
ولالا5 ١7‏ (ابن خزيمة فى (صحيحه)) ۲۲۹٣۱‏ و۲۲۷۹ و۲۲۸ و۲۲۹ (أبن حبان فى 
(اصحیحه)) 717577 (الشافعن في «مسنده») ۱/ ۲۳٣-۲۳٣‏ (الطحاويٌ) ۲/ ۳۳ لا 
الجارود) "٤‏ (البيهقت) 5/ 85 (الدارقطنت) ۱۱٤-۱۱۳/۲‏ (البغويّ) ٠٠۷١‏ (أبو 
يعلى) ۲۲۷ . والله تعالى أعلم بالأسيولاب» وال المرجع والماب . 








)١(‏ - هكذا نسخة «المحلى»»؛ ولعلٌ الصواب «وبأكل الخ»» فليحرّر. 
(۲) - «المحلى» ج ھ صة اس ؟ : 
(9) - «معرقة السئن والاثار؛ ج۲ ص۲۱۷ . 

(4) - «السنن الكبرى» اح ص 4٠١‏ : 
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د ؟ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم زكاة الإبل» ونصابها 
(ومنها): أنه احتج بقوله: «إن هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله اة على 
المسلمين» من قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة» وقد تقدم تحقيق الخلاف 
في ذلك» وأن الراجح أنهم مخاطبون بهاء وأن المراد بقوله: «على المسلمين» أنها تؤخذ 
منهم في الدنياء وأما الكافر فلا تؤخذ منه في الدنياء وإنما يعاقب بها في الآخرة 
(ومنها): أن زكاة المواشي» ونحوهاء من الأموال الظاهرة تدفع للإمام (ومنها): أنه لا 
طاعة للإمام فيما خالف الشرع» حيث قال: «ومن سئل فوق ذلك» فلا يُعط» (ومنها) : 
أن ما بين كلّ نصابين من أنصبة الماشية عفوٌ لا زكاة فيه» وهو المعروف عند الفقهاء 
بِالْوَقَص (ومنها): أن السَّوْم شرط في وجوب زكاة الغنم» وهو مذهب الجمهور. 
وكذلك يشترط في زكاة الإبل» لحديث بَهْز بن حكيم المتقدم فى -۲٤٤٤/٤-‏ 
(ومنها): أنه لا يجوز في الزكاة أخذ الْهّرمة» ولا ذات العَوّاره ولا التيس» إلا أن يشاء 
المصدّق (ومنها): أن الحيل في الزكاة حرامٌ؛ على المالك» وعلى الساعي أيضّاء وذلك 
كأن يَجمّع بين متفرّق» أو يُفرّق بين مجتمع» خشية وجوب الصدقةء أو كثرتهاء أو عدم 
وجومباء أو قلتها (ومنها): أن ما كان من الخليطين» إذا أخذ من أحدهما فإنه يرجع 
على الآخر بالسويّة (ومنها): أن الفضّة إذا بلغت مائتي درهم يجب فيها ربع العشرء 
خمسة دراهم» وما كان ناقصًا من ذلك» فلا شيء فيه» إلا أن يتطوّع صاحبه. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): استدل بقوله: «فما دون خمس وعشرين» من الإبل» في كل 
خمس ذو شاةً». على تعيّن إخراج الغنم في مثل ذلك» وهو قول مالك» وأحمد» فلو 
أخرج بعيرًا عن الأربع والعشرين لم يجزه. 

وذهب الشافعي» والجمهور إلى أنه يجزئه» لأنه يجزئه عن خمس وعشرين» فما 
دونها أولى؛ ولأن الأضل أن يجب من جنس المال» وإنما عدل عنه رفقًا بالمالك» فإذا 
رجع باختياره إلى الأصل أجزأه. فإن كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة أربع شياه» ففيه 
خلاف مشهور عند الشافعيّة» وغيرهم» والأقيس -كما قال الحافظ- أنه لا يجزىء. 





ويجوز عند الحنفيّة إذا ساوى قيمة المؤدّى قيمة الواجب» كما بسط في فروعهم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه مالك» وأحمد من أن إخراج 
الغنم متعيّنُ هو الصواب؛ عملا بظاهر النض» فإن فيه براءةً الذَمَة بيقين» وما عداه 
مشكوك فيه . 
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ويؤيّده أيضًا ما يأتى من قوله عل : «ومن بلغت عنده صدقة الجَذْعة» وليست عنده 
جذَّعةٌء وعنده حقَّةٌ فإنها تقبل منه الخ فلو كان البعير يجزىء عن الشياه الأربع مثلا 
لبيّنه» كما بيّن ذلك في وجوب ابنة مخاض» حيث قال: «فإن لم تكن بنت مخاض» 
فابن لبون ذكر». 

وأما قولهم: ولأن الأصل أن يجب من جنس المال» وإنما غدل عنه رفقًا الخ» فقد 
عقب بأنه قياس في مقابلة النصٌ"'©. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والفناسة : 
(المسألة الخامسة): اختُلف فى الأوقاص -وهو ما بين الفرضين- على قولين : 

فذهب مالك في رواية» والشافعيّ في الجديدء وأحمد» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. 
وداود إلى أن الزكاة في النصاب فقطء دون العفوء وهو الصحيح في مذهب مالك. 
وقال ابن المنذر: قال أكثر العلماء: لا شي. في الأوقاص . 

وذهب مالك في رواية» والشافعىّ في القديم» ومحمد بن الحسن» ورُفْر إلى أنها في 
التصاب والعفير حميعًا. 

ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلا تسمٌّ من الإبل» فتلف أربعة بعد الحول» وقبل 
التمكن من الأداء» حيث قلنا: إنه شرط فى الوجوب» وجبت عليه شاة بلا خلاف» 
وكذا إن قلنا: التمكن شرط في الضمان» وقلنا: الوقص عفوٌء وإن قلنا: يتعلّق به 
الفرض وجب خمسة أتساع شاة. 

وقال النوويّ: أكثر ما يتصوّر من الأوقاص في الإبل تسعٌ وعشرون» وفي البقر تسع 
عشرة» وفي الغنم مائة وتمان وتسعون› ففي الوبل ما ب بين إحدى وتسعين» ومائة 
وإحدى وعشرين» وفي البقر ما بين أربعين» وستين › توفي الشقم ما بين ثتين وواحدة» 
وأربعمائة انتهى . 

[تنبيه] : «الوقص» -بفتح الواوء والقاف» ويجوز إسكانهاء وبالسين المهملة» بدل 
الصاد-: هو ما بين ن عند الجمهور» واستعمله الشافعيّ فيما دون النصاب 
الأول أيضًا. قاله في «الفتسى» . | 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى فى «شرح المهذب»: «الوقص» -بفتح القاف. 
وإسكانها- لغتان» أشهرهما عند أهل اللغة الفتح» والمستعمل منهما عند الفقهاء 
الإسكان» واقتصر الجوهريّ وغيره من أصحاب الكتب المشهورة في اللغة على الفتح»› 
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شرح سنن النساتي - كَِابٌ الزَّكاةٍ 

لحت كب ظ 
وصئف الإمام ابن برَيّ المتأخر جزءًا في لحن الفقهاء» لم يُصب في كثير منه» فذكر من 
لحنهم «وقص» بالإسكان» وليس كما قال. وذكر القاضي أبو الطيّب الطبريّ في تعليقه 
فى آخر «باب زكاة البقر»» وصاحب «الشامل» فى «باب زكاة البقر» أيضاء وآخرون من 
أصحابنا أن أكثر أهل اللغة قالوا: «الوقص» بالإسكان» وكذا قال صاحب «الشامل» : 
أكثر أهل اللغة. وقال القاضي: الصحيح في اللغة الأول. وقال بعض أهل اللغة: هو 
بالفتح › فالأول ليس هو بصحيح. 

واحتج مانع الإسكان بأنْ فُعْلا الساكن المعتلَ الفاءء لا يُجمع على أفعال. وهذا 
غلط فا حش » فد جاء وَطبٌ وأوطات› ووعد وأوغاد» ووعرٌ وأوعار» وغير لكيه 

فحصل فى «الوقص» لغتان. قال أهل اللغة» والقاضى أبو الطيّب» وصاحب 
«الشامل»› وغيرهما من أصحاينا : السك -بفتح الشين المعجمة. والنون- : هو أيضًا هخ 
بين الفريضتين : قال القاضي : أكثر أهل اللغة يقولون: الوقص› 6 سواء» لا فرق 
بينهما. وقال الأصمعيّ: الشئق يختصٌ بأوقاص الإبل» والوَفُصٌ مختصٌ بالبقرء 
والغنم» واستعمل الشافعي يه في «البويطي» الشْئَقٌ في أوقاص الإبل» والبقرء 
والغنم جميعٌاء ويقال أيضا: وَفس -بالسين المهملة. 

وقال أيضًا: فحصل من هذه الجملة أنه يقال: وَقَّص» ووقصٌ» -بفتح القاف. 
وإسكانها- وشَّئَقُء ووقس -بالسين المهملة-» وأنه يطلق على ما لا زكاة فيه» سواء كان 
بين نصابين» أو دون النصاب الأول» لكن أكثر استعماله فيما بين النصابين . انتهى كلام 
النوويٌ باختصار”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): اختلفوا فيما إذا زادت الإبل على عشرين ومائة على مذاهب : 

(الأول): ذهب الشافعئ» والأوزاع» وإسحاق بن راهويه إلى آنا إذا زادت على 
العشرين ومائة واحدةء ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تصير مائة وثلاثين» فيجب فيها 
حمّة» وبنتا لبون» ثم كلما زادت عشرة كان في كلّ خمسين حمّة » وفي كل أربعين بنت 
لبون وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والمختار تیل الحنابلة› وهو قول عمر بن 
عبد العزيز › والزرهرىي, وأبي ور» وابن ود وداود» وابن القاسم» صاحب مالك» 
قال الباجيّ: قول ابن قاسم رواية لمالك أيضًا. 

واحمّجَ لهذا القول بقوله هة : «فإذا زادت على عشرين ومائة» ففي كل أربعين بنت 
لبون» وفي كل خمسين حمقّة». فإنه ية جعل هذا الحكمّ بنفس الزيادة» والواحدة 
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زيادة» فعندها يجب فى كل أربعين بنت لبون» وقد جاء مصرّحًا بذلك عند الدارقطنى 


فى آخر هذا الحديث : «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة» ففيها ثلاث بنات لبون» حت 
تبلغ تسعًا وعشرين ومائة» ومثله في كتاب عمر تيه » وكتاب عمرو بن حزم» كما 
تقدّمء والحديث وإن كان فيه ضعف. إلا أن له شواهد يتقوّى بها. واللّه تعالى أعلم . 

وقال الخطابيّ : فيه دليل على أن الإبل إذا زادت على العشرين ومائة لم يستأنف لها 
الفريضة ؛ لأنه علق تغيّر الفرض بوجود الزيادة» وقد يحصل وجود الزيادة بالواحدة» 
كحصولها بأكثر منهاء وعلى هذا وُجد الأمر فى أكثر الفرائض» فإن زيادة الواحد بعد 
متتهى الرقص توجب تغثر الفريضة» كالواحدة بعد الخامسة والثلاثيزء وبعد الخامسة 
والأربعين» وبعد كمال الستين . 

(الثاني): ذهب أبو عبيد» ومحمد بن إسحاق» وأحمد في رواية إلى أنها لا تجب فيما 
زاد على العشرين والمائة شيء» حتى تكون مائة وثلاثين» ففيها حقة» وبنتا لبون» فلا 
يتغيّر الفرض عندهم» ولا يتعدى إلى ثلاثين ومائة» وهو رواية عن مالك» رواها عنه 
عبد الملك» وأشهب› وابن نافع . 

واستدل لهم بأن قوله ية : «فإذا زادت على عشرين ومائة . . .» الحديث» يقتضي 
أن يكون تغيّر الفرض في عدد يجب السّئّان معّاء أي المراد بالزيادة هي التي يمكن 
اعتبار المنصوص عليه فيهاء وذلك لا يكون فيما دون العشر. 

وأجيب عنه بأن هذا غير لازم» وذلك أنه إنما علق تغيّر الفرض بوجود الزيادة على 
المائة والعشرين» وجعل بعدها فى أربعين ابئة لبون» وفى خمسين حقّة» وقد وجدت 
الأربعونات الثلاث في هذا النصاب: فلا يجوز أن ا الفرض ٠‏ ويتعطل الحكم» 
وإنما اشترط وجود السْئِين في محلين مختلفين» لا فى محل واحد» فاشتراطهم 
وجودهما معا في واحد غلط . 

واستدل لهم أيضًا بأن الفرض لا يتغيّر بزيادة الواحدة» كسائر الفروض . 

وأجيب عنه بأنه ما تغيّر بالواحدة وحدهاء وإنما تغيّر بها مع ما قبلهاء فأشبهت 
الواحدة الزائدة على التسعين» والستين» وغيرهما. 

واستدل لهم أيضًا بما روى أبو غبيد في «كتاب الأموال» عن يزيد بن هارون» عن 
حبيب بن أبي حبيب» عن عمرو بن هرم» عن محمد بن عبد الرحمن» أن في كتاب 
صدقة النبي يِه وفي كتاب عمر في الصدقة: أن في الإبل إذا زادت على عشرين 


(1) - «معالم السث: » ج ص۱۷۸ . 


شرح سنن النسائي - كتات الزَّكاة 


حح YA‏ 
ومائة» فليس فيما دون العشر شيء» حتى تبلغ ثلاثين وماثة"'' . 

وأجيب بأن هذا مرسل» ولا حجة فيه. وأيضًا قد رواه الدارقطني» والحاكم»› 
والبيهقن» مطؤلاء وفيه: «فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة» ففيها ثلاث بنات 
لبون» حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة» فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك» فليس فيما لا 
يبلغ العشر منها شيء حتى يبلغ العشر» انتهى . 

وهذا -كما ترى- نص في القول الأول» وصريح في الرّدَ على القول الثاني . 

(الثالث): ذهب مطرّف. وابن أبي حازم» وابن دينار» وأصبغ إلى أن الساعي 
بالخيار بين أن يأخذ في إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون» أو حقتين» أي 
الصنفين أذى أجزأه إلى أن يبلغ ثلاثين ومائة» فيجب فيها حقّة وبنتا لبون» وهو رواية 
عن مالك أيضاء وهو مختار فروع المالكية . 

قال ابن حزم : قول مالك في التخيير بين إخراج حقتين» أو ثلاث بنات لبون خطاًء 
فإن رسول الله بيه فرق بين حكم العشرين ومائة» فجعل حقتين بنصٌ كلامه» وبين 
حكم ما زاد على ذلك فلم يجز أن یسوی بين حكمين فرق رسول الله َة بينهماء ولا 
نعلم أحدًا قبل مالك قال بهذا التخيير انتهى”'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أرجح المذاهب عندي المذهب الأول» وهو أنه إذا 
زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون» إلى أن تصير مائة› 
وثلاثين» ففيها حمّة» وبنتا لبون» ثم كلما زادت عشرة» كان في كلّ خمسين حقة» وفي 
كلّ أربعين بنت لبون» لظاهر حديث الباب» وأصرح منه ما في كتاب عمر روه 5 
وكتاب عمرو بن حزم» من أنه إذا كانت إحدى وعشرين ومائة» ففيها ثلاث بنات لبون» 
حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة» والحديث» وإن تكلم فيه إلا أن له شواهد تقويهء كما 
سبق . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): احتّلف في حكم ما بعد العشرين والمائة : 

ذهب الأئمة الثلاثة : مالك» والشافعىّ» وأحمد» إلى أنه يدور الحكم بعد العشرين 
والمائة على الأربعينات والخمسينات أبدّاء من غير أن تستأنف الفريضة» فيتغير الفريضة 
عندهم بعد العدد المذكور إلى بنت لبون في كل أربعين» وإلى حقة في كلّ خمسين» 
ولا تعود إلى الأول. 

واحتججوا لذلك بما روي في كتاب أبي بكر الصذيق» وفي كتاب عمر» وفي كتاب 
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عمرو بن حزم» وفي كتاب زياد بن لبيد إلى حضرموت,ء من قوله ية : «فإذا زادت على 
عشرين ومائة. ففي كل أربعين بنت لبون. وفى خمسين حقة . 

وذهب أبو حنفية» وأصحابهء والثوريٌء والنخعئ إلى أنه تستائف الفريضة بعد 
العشرين ومائة» كما في الأول إلى مائة وخمسين؛ إلا أنه لا تجب في هذا الاستئناف 
بنت لبون وجذعة» فليس عندهم فيما بعد العشرين ومائة إلا حقّتان فقطء حتى تتم 
خمسًا وعشرين ومائة» فيجب فيها حمقتان وشاة» إلى ثلاثين ومائة» فإذا بلغتهاء ففيها 
حقتان وشاتان إلى خمس وثلاثين ومائة» ففيها حقتان» وثلاث شياهء إلى أربعين 
ومائة» ففيها حقّتان. وأربع شياه» إلى خمس وأربعين ومائة » فإذا بلغتها ففيها حمّتان» 
وبنت مخاض ٠‏ إلى خمسين ومائة » فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق. هذا هو الاستئناف 
الأول» ثم تستأنف الفريضة» وتجب فيها بنت لبون أيضًا على خلاف الاستئناف الأول» 
فيجب في مائة وخمس وخمسين ثلاث حقاق وشاة» ثم كما ذكرنا فى كلّ خمس شاة 
مع الثلاث حقاق إلى أن تصير خمسًا وسبعين ومائة» فيجب فيها بنت مخاضء وثلاث 
حقاق» إلى ست وثمانين ومائة» فإذا بلغتها كانت فيها بنت لبون» وثلاث حقاق إلى 
ست وتسعين ومائة › فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق إلى مائتين 3 » ثم تستأنف الفريضة كما 
بعد مائة وخمسین» فتجب في کل خمس شاة» فإذا صارت مائتين وخمسا وعشرين › 
ففيها أربع حقاق» وبنت مخاض؛ وفي ست وثلاثين ومائتين أربع حقاق» وبنت لبون 
إلى ست وأربعين ومائتين» فإذا بلغتها كانت فيها خمس حقاق إلى خمسين ومائتين › 
وهكذا إلى ما لا نهاية له» كلما بلغت الزيادة خمسين زاد حقة. ثم استانف تزكيتها 
بالغنم» ثم ببنت مخاض» ثم ببنت لبون» ثم بالحقة . 

ولا يخفى أن هذا المذهب لا يصدق عليه قوله بل : «فإذا زادت على عشرين ومائة› 
ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كلّ خمسين حقّة». فإنه يدل على أن مدار الحكم 
والحساب بعد العشرين ومائة هو الأربعون والخمسون» وعلى أنه ر يجعل الكل على عدد 
الأربعينات» والخمسينات» وقد عرفت أنهم لم يجعلوا الأربعين والخمسين مدارًا 
للحكم» بل قالوا بالعود إلى أول الفريضة والاستئناف» وتقدّم أنه ليس في الاستئناف 
الأول بنت لبون أصلاء ثم إنها وإن كانت في الاستئناف الثاني» لكن الفريضة لا تدور 
على الأربعين عندهمء فإنه تجب بنت لبون من ست وثلاثين إلى ست وأربعين» 
والأربعون واقع في البين» فلم يكن مدارٌ الحكم» ولا يكون لتخصيصه بالذكر على 
مذهبهم معنى ؛ لكون بنت اللبون واجبة فيما دونه» وفيما فوقه أيضاء وكذا الحقّة تجب 
فزع سس وأربعين إلى خمسين» فلا يكون الخمسون مدارّاء ولا يظهر لتخصيصه في 
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قوله : «وفي كلّ خمسين حقة» معنى أيضا. 

قال صاحب «العرف الشذيّ»: الحقّ أن حديث الباب أقرب بمذهب الحجازيين؛ 
لأنه ييه قد أجمل بعد مائة وعشرين» ومذهب الحجازيين مستقيم على هذا الحديث بعد 
مائة وعشرين إلى الأبد. وأما مذهبنا فاستقامته إنما هو بعد خمسين ومائة انتهى . 

قال صاحب «المرعاة» : الحديث الذي استدل به أهل الحجاز لا يصدق على مذهب 
أهل العراق أصلاء فإن مذهبهم كما لا يستقيم قبل الخمسين ومائة» لقوله ييه في ' 
حديث أنس يه عند الدارقطنيّ : «فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة» ففي كل أربعين 
بنت لبون» وفي كل خمسين حقة». كذلك لا يستقيم بعده أيضاء فإن مدار بنت اللبون 
هو ست وثلاثون» لا أربعون» ومدار الحقّة ست وأربعونء لا خمسون» فإن هذين 
العددين يكونان فى البين» والحديث نص فى كون الأربعينات والخمسينات مدارًا بعد 
العشرين ومائة» مطردًا دائما . 1 

هذاء وقد تصدى الحنفيّة» كالطحاويي في «شرح معاني الاثار»» والسرخسيّ في 
«المبسوط». وأبي بكر الرازيٌ في «أحكام القرآن»» وابن الهمام في «فتح القدير»» 
والزيلعي في «شرح الكنزاء والعينيّ في «شرح البخاري» للجواب عن حديث الباب» 
والتخلص من مخالفته . 

قال صاحب «المرعاة»: ولولا أنه يطول البحث جذاء لذكرنا كلامهم أجمعين» ويا 
ما فى أجوبتهم من التكلف. والتمخل» والتلبيس» والتخليط» والفساد. وقد ذكر تقريرٌ 
ابن الهمام وجوابَة الشيخ عبد العلى بحر العلوم اللكنويّ الحنفيّ في «رسائل الأركان 
الأربعة» - (ص١١-11١)‏ ثم رذ عليه» ورجح مذهب الجمهور» وقال في آخر 
كلامه : فالأشبه ما عليه الإمام الشافعيّ» والإمام أحمد. ) 

واحتجٌ الحنفيّة لمذهبهم بما روى أبو داود في «المراسيل»» وإسحاق بن راهويه في 
«مسنده»» والطحاوي في «مشكله» عن حماد بن سلمة» قال: قلت لقيس بن سعد: خد 
لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم» فأعطاني كتابّاء أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم: ”أن النبئ َو كتبه لجذهء فقرأته» فكان فيه ذكر ما يُخرجٍ من 
فرائض الإبل» فقصٌ الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة» فإذا كانت أكثر من عشرين 
ومائة» فإنه يُعاد إلى أول فريضة الإبل» وما كان أقلّ من خمس وعشرين ففيه الغنم في 
كل خمس ذودٍ شاة». كذا فى «نصب الراية». 

وأجيب عنه بما قال ابن الجوزيٌّ فى «التحقيق»: إن هذا حديث مرسل . وقال هبة 
الله الطبريّ: هذا الكتاب صحيفة ليس بسماع» ولا يَعرفُ أهلُ المدينة كلهم عن كتاب 
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عمرو بن حزم إلا مثل روايتناء رواها الزهريٌ» وابن المبارك» وأبو أويس» كلهم عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه؛ عن جذهء مثل قولنا. ثم لو تعارضت 
الروايتان عن عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق ضيه »> وهي في 
«الصحيح»؛ ومها عَمِلَ الخلفاءٌ الأربعة. 

وقال البيهقيّ في «السنن» ج٤‏ ص4 : هذا منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبيّ 
ية » وقيس بن سعد أخذه عن كتاب» لا عن سماع» وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن 
كتاب» لا سماع» وقيس بن سعد» وحماد بن سلمة» وإن كانا من الثقات» فروايتهما 
هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره» وحماد بن سلمة ساء حفظه 
فى آخر عمره» فالحفاظ لا يحتبون بما يخالف فيه» ويتجئبون ما ينفرد به عن قيس بن 
59 خاصّة» وأمثاله» وهذا الحديث قد جمع الأمرين» مع ما فيه من الانقطاع . 

وقال في «معرفة السئن»: الحفاظ » مثل يحيى القطان وغيره يُضعَفون رواية حماد» 
عن قيس بن سعد» ثم أسند عن أحمد بن حنبل» قال: ضاع كتاب حماد بن سلمة» عن 
قيس بن سعد» فكان يحدّثهم من حفظه» ثم أسند عن ابن المدينيَّ نحو ذلك . 

قال البيهقيَ: ويدل على خطأ هذه الرواية أن عبد الله بن أبي بكر بن بن محمد بن 
عمرو بن حزم» رواه عن أبيه» عن جذّه بخلافه» وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاريّ رواه بخلافه» والزهري مع فضل حفظه رواه بخلافه في رواية سليمان بن داود 
الْخَوْلاننٌ؛ عنه موصولاء وفي رواية غيره مرسلاء وإذا كان حديث حماد عن قيس 
مرسلاء وخالفه عددٌّء وفيهم ولد الرجل» والكتابٌ بالمديئة» يتوارثونه بينهم» فأخبروا 
بما وجدوا فيه» ويعرف عنه عمر بن عبد العزيز» وأمر بأن يُنسخ لهء فوٌجد مخالمًا ما 
رواه حماد» عن قيس» وموافقًا لما في كتاب أبي بكر» وما في كتاب عمر» وكتابُ أبي 
بكر في «الصحيح»»؛ وكتاب عمر أسنده سفيان بن حسين» وسليمان بن كثير» عن 
الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» عن النبيّ بء ولم يكتبه عمر عن رأيه؛ إذ لا مدخل 
للرأي فيه» وعَمِلَ به» وأْمَرَ عَمّاله» فعملوا به» وأصحاب النبي ية متوافرون» وأقرأ 
ابته عبد اللّه بن عمر» وأقرأه عبد اللّه ابه سالمّاء ومولاء ناقعّاء وكان عتدعم جت قرأ 
مالك بن أنس» أفما يدل ذلك كله على خطأ تلك الرواية التى انفردت عن سائر 
الروايات» وأن الأخذ بغيرها أولى انتهى كلام البيهقن رحمه اللّه تعالى في «المعرفة) 


Ws. 
: ٠ نقرف‎ 
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وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» بعد الإشارة إلى كتاب أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم الذي قد به الحنفئة : ولبا أن في حديثي الصدقات الذي 
كتبه أبو بكر لأنس» والذي كان عند آل عمر بن الخطاب مثلٌ مذهبناء وهما صحيحانء 
وقد رواه أبو بكر عن النبيّ ييه بقوله: «هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله كله 
على المسلمين». 20 | 

وأما كتاب عمرو بن حزمء فقد اختلف في صفته» فرواه الأثرم في «سننه» مثل 
مذهبناء والأخذ بذلك أولى لموافقته الأحاديث الصحاح» وموافقته القياس» فإن المال 
إذا وجب فيه من جنسه لم يجب من غير جنسه» كسائر بهيمة الأنعام» ولأنه مال احتمل 
المواساة من جنسهء. فلم يجب من غير جنسه» كالبقر والغنم» وإنما وجب في الابتداء 
من غير جسه لأنه ما احتمل المواساة من جنسهء فعدلنا إلى غير الجدس ضرورةً» وقد 
زال ذلك بزيادة المال» وكثرتهء ولأنه عندهم ينتقل من بنت مخاض إلى حقّة بزيادة 
خمس من الإبل» وهي زيادة يسيرة» لا تقتضي الانتقال إلى حقة» فإنا لم ننتقل في 
محل الوفاق من بنت مخاض إلى حقة إلا بزيادة إحدى وعشرين انتهى كلام ابن 
, 





وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: والعجب أنهم يدّعون أنهم أصحاب قياس» وقد 
خالفوا فى هذا المكان النصوص والقياس» فهل وجدوا فريضة تعود بعد سقوطها؟. 
وهل وجدوا في أوقاص الإبل وقصًا من ثلاثة وثلاثين من الإبل؟ إذ لم يجعلوا بعد 
الإحدى والتسعين حكمًا زائدا إلى خمسة وعشرين ومائة» وهل وجدوا في شيء من 
الإبل حكمين مختلفين في إبل واحدة» بعضها يزكى بالابل» وبعضها يُزكى بالغنم؟. 
وهّلا إذ رذوا الغدم وبنت المخاض بعد إسقاطهما ردّوا أيضًا في ست وثلاثين زائدة على 
العشرين ومائة بنت اللبون؟» فإن قالوا: منعنا عن ذلك قوله 5# «فى كل خمسين 
حقّة)ء قيل لهم: فهلا منعكم من رذ الغنم قوله ل : «وفي كل أربعين بنت لبون» 
انتهى كلام ابن حزم.". 

واحتجٌ الحنفيّة أيضًا بما روى ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي كيه ٠‏ قال: «إذا زادت الإيل على عشرين 
ومائة يُستقبل مها الفريضة» انتهى”" . 





. «المغني» ج٤ ص۲۲‎ - )١( 
. ٤١ص «المحلى؟ ج‎ - )۲( 
. ٠۲٠٣ص «مصنف ابن أبي شيبة» ج۳‎ - )۳( 
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ورواه البييقيخ بلفظ : إذا زادت على عشرين وماثة» فبحساب ذلك يستائف» با 
الفرائض»'. قال پا او اية»: إسناده حسن» إلا أنه اختلف على أبي إسحاق 
التهى ٠‏ رووا أيو کید بلتبفل: «اسٹوئب با ریا الحساب الأول : 

وأجيب عن هذا بما قال > د ج٤‏ ص 47-: قل هل العلم هذا على عاصم 
ابن ضمرة ؟ ا يل قب سس وداه وخلااف 
كتاب أبي بكرء و عممر بها . 

رقاك ایشا ایام واستدأوا على خطنه بم فيه من الخلاف للروايات المشهورة 
بعد ماروى من طريق ضمرة» والحارث» عن علي : «في خمس وعشرين 
خمس من الغنم»ء فإذا زادت واحدة » ففيها بنت مخاض» : ما لفظه: وفيه وفى كثير من 
الروايات عه , (في خمس وعشرين حمس شباه)» وقد أجمعوا على ره القول به 
أمخالمة عاصم سن ضمرة والحارث» عن على الروايات المشهورة. عن التي علد 
مخالفة لتلك الروايات المشهورة» مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط» وطغن أئمة 
RR / ' : 5 0 1‏ 
أهل النقل فيهاء فوجب تركهاء والمصير إلى ما هو أقوى منها انتهى " . 

ونقل الخطابئ فى «المعالم» عن ابن المنذر أنه قال: ليس هذا النقل بثابت عن عليّ 
روه . 

وروی البيهقئ -ج؛ ص47- من طريق شريك- وشعبة- وابن حزم - جا ص78- 
من طريق معمر- كلهم عن ابي إسحاق› عن عاصم بن ضمرة» عن علي ويه » قال : 
«إذا زادت على عشرين ومائةء ففى كل خمسين حمقّة» وفى كل أربعين ابنة لبون»» 
موافقًا للروايات المشهورة» عن النبئ كيار . 

وقال الحازميّ في «كتاب الاعتبار» -ص١١-:‏ (الوجه الثامن عشر) من الترجيحات 
أن يكون أحد الحديثين قد اختلفت الرواية فيه» والثاني لم يُختلف فيه»ء فيقدم الذي لم 
يختلف فيه» وذلك نحو ما رواه أنس فى زكاة الإبل: «إذا زادت على عشرين ومائة» 
ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقّة)1. وهو حديث مخرّج في «الصحيح» 
من رواية ثمامةع عن أت : ورواه عن ثمامة أبئه عبد اللّه وحماد بن اة ۽ وروأه 


. «السنن الكبرى» ج٤ ص55‎ - )١( 
. ۳٣۳ص «كتاب الأموال؛‎ - )۲( 
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عنهما جماعة كلهم قد اتفقوا عليه من غير اختلاف بينهم . 

ثم ذكر الاختلاف في رواية أبي إسحاق». عن عاصم» عن على که . ثم قال: 
فحديث أنس لم تختلف الرواية فيه» وحديث على اختلفت الرواية فيه» كما ترى» 
فالمصير إلى حديث أنس أولى ؛ للمعنى الذي ذكرناهء على أن كثيرًا من الحفاظ أحالوا 
الغلط في حديث عليّ على عاصم» وإذا تقابلت حجتان» فما سَّلِمَ منهما من المعارض 
أولى . كالبيّنات إذا تقابلت» فإن الحكم فيها كذلك انتهى كلام الحازميّ. 

وقال الشافعيّ بعد ذكر رواية شريك» عن أبي إسحاق» موافمًا لحديث أنس كما 
قدّمنا: وبهذا نقول» وهو موافق للسئّة» وهم -يعني العراقيين- لا يأخذون ببذاء 
فيخالفون ما روي عن النبي َء وأبي بكرء وعمرء والثابت عن عليّ عندهم إلى قول 
إبراهيم -النخعيّ- وشيء يغلط به عن علي تيه انتهى . 

وقد تصدّى الحنفيّة» وتمخلوا لإثبات أن رواية سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم 
ابن ضمرة» عن على مسندة مرفوعة. وقد رد عليهم ابن حزم › فاجاد» من أحت 
الوقوف عليه رجع إلى «المحلى» ج”“ص/78-77-. 

واحتجوا أيضًا بما رواه الطحاويّ عن خصّيف» عن أبي عبيدة» وزياد بن أبي مريم› 
عن ابن مسعود تيه قال: «فإذا بلغت العشرين ومائة » استقبلت الفريضة بالغنم» في 
كل خمس شاة» فإذا بلغت خمسًا وعشرين» ففرائض الإبل». 

واعترضه البيهقيّ بأنه موقوف» ومنقطع بين أبي عبيدة» وزياد» وبين ابن مسعود» 
قال: وخصيف غير محتجٌ به. انتهى''' . 

وقال الخطابي رحمه الله تعالى: وقال محمد بن جرير الطبريٌّ: هو مخيّر إن شاء 
استأنف الفريضة إذا زادت الإبل على مائة وعشرين» وإن شاء أخرج الفرائض لأن 
الخيرين: جیا قد ويا . 

قال الخطابيّ : وهذا قول لا يصح لأن الأمة قد فرّقت بين المذهبين» واشتهر 
الخلاف فيه بين العلماء» فكل من رأى استئناف الفريضة لم ير إخراج الفرائض» ومن 
۴ إخراج الفرائض لم يجز استئناف الفريضةء فهما قولان متنافيان. على أن رواية 
عاصم بن ضمرة عن على ييه عنه لا تقاوم لضعفها رواية حديث أنس» وهو حديث 
صحيح » ذكره البخاريٌ في «(جامعه) عن محمد بن عبد الله الأنصارىٌّ» عن أبيه› عن 
ثمامة» عن أنس» عن أبي بكر الصدذيق تل » وفي حديث عاصم بن ضمرة كلام 
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متروك بالإجماع» غير مأخوذ به في قول أحد من العلماء» وهو أنه قال: «في خمس 
وعشرين من الإبل خمس شياه». وروى أبو داود الحديثين معًا في هذا الباب» وذكر أن 
شعبة وسفيان لم يرفعا حديث عاصم بن ضمرة» ووففاه على علي سه انتهى كلام 

الخطار” رحمه الله سال , 
قال جاج «المرعاة» بعد ذكر الأقوال وأدلتها: ما نصّه: 

وقد ظهر بما حرّرنا فسادٌ قول الحنفيّة» وخلافهم للروايات المرفوعة المشهورة»› 
ولأبي بكرء وعمر» وعليّ» وأنس» وابن عمر» وسائر الصحابة» والتابعين» دون أن 
يتعلقوا برواية صريحة صحيحة عن أحد منهم بمثل قولهم» إلا عن إبراهيم النخعيّ 
وحده. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح المذاهب في هذه المسألة مذهب 
الجمهور القائلين بمقتضى حديث أنس اه المذكور في هذا الباب؛ لوضوح حجته . 

وحاصله أنه إذا زادت الشياه على مائة وعشرين وجب في كل أربعين بنت لبون» 
وفي كلّ خمسين حقة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): اختلفوا في قوله ككِِ: «ويجعل معها شاتين» إن استيسرتاء أو 
عشرين درهما» : ظ ظ 

فذهب إلى ظاهر الحديث إبراهيم النخعيّ ‏ والشافعي . وأصحاب الحديث» 
والظاهرية . 

وذهب سفيان الثوريّ إلى ما روي عن عليّ ليه أنه يَرْدَ عشرة دراهم» أو شاتين . 
قال ابن حزم: وروي أيضًا عن عمر ته › وإليه ذهب أبو عُبيد. 

وقال مالك: لا يُعطى إلا ما وجب عليه» بأن يبتاع للساعي السنْ الذي وجب له. 
ولا يعطي سنا مكان سنْ برد شاتين» أو عشرين درهمًا. 

وقال أبو حنيفة : يأخذ قيمة السنّ الذي وجب عليه» وإن شاء أخذ أفضل منهاء ورد 
عليه فيه دراهم» وإن شاء أخذ دوتهاء وأخل الفضل دراهم› ولم يعيّن عشرين درهماء 
ولا غيرهاء فجبران ما بين السئين غير مقدر عندهء ولكنه بحسب الغلاء والرخص› 
وحمل هذا الحديث على أن تفاوت ما بين السَّنّين كان ذلك القدر في تلك الأيام» لا أنه 
تقدير شرعي» بدليل ما روي عن علي قنك أنه قذر جبران ما بين السَئْين بشاتين» أو 
عشرة دراهم» وروي أيضًا عن عمر ته . 


(۱) - «معالم السنن» ج۲ ص۷۹١‏ . 
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وتعقّب هذا بأنه لا حجّة فى قول أحد دون رسول الله كك . 

وأجاز أبو حنيفة أيضًا أداء التي عن اوش وغيرها بدل الزكاة الواجبة» وإن كان 
الب مالحتد س . 

وأجاب الجمهورالذين لم يقولوا بجواز أداء القيمة في الزكاة عن ذلك بأنه لو كان 
كذلك لكان ينظر إلى ما بين السئين في القيمة» فكان العرض يزيد تارة» وينقص 
أخرى؛ لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة» فلما قدّر الشارع التفاوت بمقدار معيّن لا 
يزيد» ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك . 

قال الخطابيَ في «المعالم»: وأصخ هذه الأقاويل قول من ذهب إلى أن كلّ واحد من 
الشاتين» والعشرين درهمًا أصل في نفسه» وأنه ليس له أن يعدل عنهما إلى القيمة» ولو 
كان للقيمة فيها مدخل لم يكن لنقله الفريضة إلى سن فوقهاء وأسفل منهاء ولا لجبران 
النقصان فيهما بالعشرين» أو بالشاتين معنى . 

قال : ويشبه أن يكون النبئ ية إنما جعل الشاتين» أو العشرين درهمًا تقديرًا فى 
جبران النقصان» والزيادة بين السَئين» ولم يكل الأمرّ في ذلك إلى اجتهاد الساعي» 
وإلى تقديره؛ لأن الساعي إنما يحضر الأموال على المياه» وليس بحضرته حاكمٌ. ولا 
مُمَومٌ يحمله وربٌ المال عند اختلافهما على قيمة يرتفع بها الخلاف» وتنقطع معها ماذة 
النزاع» فجعلت فيها قيمة شرعيّة» كالقيمة في المصرّاة» والجنين حسما لمادة الخلاف» 
مع تعذّر الوصول إلى حقيقة العلم بما يجب فيها عند التعديل انتهى”'“. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة التاسعة): اختلفوا فى معنى قوله ية : «وما من خليطين» فإنهما يتراجعان 
بينهما بالسوية»: ۰ 

(اعلم): أن الخلطة -بضمٌَ الخاء المعجمة» وسكون اللام- على نوعين: خلطة 
اشتراك» وخلطة جوّارء وقد يُعبّر عن الأول بخلطة الأعيان» وخلطة الشيوع» وعن 
الثاني بخلطة الأوصاف . 

والمراد بالأول أن لا يتميّز نصيب أحد الرجلين» أو الرجال عن نصيب غيره» 
كماشية ورثها قومء أو ابتاعوها معًا. وبالثاني أن يكون مال كل واحد معيّنًا. 


)١(‏ - سيأتي إن شاء الله تعالى ترجيح هذا المذهب إذا رأى الساعي ذلك أنفع للفقراء» كما فعل معاذ 
ابن جبل تت مع أهل اليمن» وهو مذهب الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» وإليه يميل شيخ 
الإسلام ابت تيميّة رحمه الله تعالى. 

(۲) - «معالم السئن» ج"اص 181-١8٠0‏ . 
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واختلف فى المراد بالخليط فى هذا الحديث : 

فذهب أبو حنيفة إلى أنه الشريك؛ لأن الخليطين في اللغة العربيّة هما الشريكان 
اللذان اختلط مالهماء ولم يتميّزء كالخليطين من النبيذ» وما لم يختلط مع غيره فليسا 
بخليطين» وإذا تميّز مال كل واحد منهما من مال الآخرء فلا خلطة. 

وذهب الجمهور إلى أن المراد بالخليط المخالط. وهو أعمّ من الشريك» وحكم 
الخليطين عندهم أن تُصدَّق ما شيتهما كأنها لرجل واحد. والخلطة عندهم أن يجتمعا 
في الْمَسْرّحء والمبيت» والفحل . 

واعتّرض على أبي حنيفة بأن الشريك لا يَعرف عين ماله» وقد قال: إنهما يتراجعان 
بينهما بالسوية . ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شریکا قوله تعالی : «َإدّ 

كرا من اطا | الآية [ص : : ؟] وقد بيّنه قبل ذلك توه : ل هدا اخ لَه وعو 
2 جه وى نة دة الآية. [ص : 77]. 

واختّلف أيضًا في أن الخلطة مؤثرة في الزكاة أم لا؟ : 

فذهب الجمهور إلى كونها مؤثّرة. وقال أبو حنيفة: لا تأثير للخلطة. سواء كانت 
خلطة شيوع واشتراك في الأعيان» أو خلطة أوصاف وجوار في المكان» فلا يجب على 
أحد الشريكين» أو الشركاء إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خليطا. 

وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث. 
وإنما نمي عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي» ولو كان كما قال لما كان لتراجع 
الخليطين بينهما بالسويّة معنى. - 

واعتذر بعضهم عن الحنفيّة بأن الأصل قوله كلِِ: اليس فيما دون خمس ذود 
صدقة»» وحكم الخلطة يغيّر هذا الأصل» فلم يقولوا به. 

ورد بأن ذلك مع الانفراد» وعدم الخلطة» لا إذا انض ما دون الْحَمْس إلى عدد 
الخليط يكون به الجميع نصاباء فإنه يجب تزكية الجميع ؛ لهذا الحديث» وما ورد في 
معناه» ولا بد من الجمع بهذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الأحسن الجمع بما قاله الحنفيّة» كما سيأتي 
قربا إن شاء الله تعالى. 

قال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى في «المغني»: ما حاصله: إن الْخُلْطة في 
السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاةء سواء كانت خلطة أعيان» 

ي أن تكون الماشية مشتركة بينهما لكلّ واحد منهما نصيب مشاعء مثل أن يرثا 
نصابًا» أو يشترياه» أو يوهب لهماء فَيبْقِيَاه بحاله. أو خلطة أوصاف» وهي أن يكون 
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لشت A.‏ ء ١‏ 
مال 5 واحل منهما م فخلطامه واشترکا في الْمَسْرَحء والسيتة والمحلب: 
وَأالْمِشْرب »ع والفحل . وسواء تساويا فى الشركة. أو اختلفاء مثل أن يكون لرجل شاةٌ» 
ولأعثر انسعة وثللاثون» أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاةً: لكل واحد منهم شاة. نص 

وهذا قول عطاء» والأوزاعي» والشافعى › والليث » وإسحاق. وقال مالك : إنما 
تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب. وحكي ذلك عن الثوريّ» وأبي 
ثورء واختاره ابن المنذر. وقال أبو حنيفة: لا أثر لها بحال؛ لأن ملك كل واحد دون 
النصاب» فلم يجب عليه زكاة؛ كما لو لم يختلط بغيره. 

ولأبي حنيفة فيما إذا اختلطا فى نصابين أن كل واحد منهما يملك أربعين من الغنم» 
فو جبت عليه ؛ لقوله عد : ((فى أربعين شاه شأة) . 

ولنا ما روى البخاريٌ في حديث أنس يه : ١لا‏ يجمع بين متفرّق» ولا يرق بين 
مجتمع › خشية الصدقة» وما كان من خليطين › فإنما يتراجعان بالسوية» . ولا يجيىء 
التراجع إلا على قولنا في خلطة الأوصاف . وقوله: «لا يجمع بين متفرّق» إنما يكون 
هذا إذا كان لجماعة» فإن الواحد يضم ما له بعضه إلى بعضء» وإن كان في آماكن› 
وهكذا لا يفرّق بين مجتمع . ولأن للخلطة تأثيرًا في تخفيف المؤنة» فجاز أن تؤثر في 
الزكاة» كالسوم. والسقي› وقياسهم مع مخالفة النص غير مسموع انتهى کلام ین 


2 )1( 
قا 


ناك الوطم جا طلله ال ھت قوله : «قياسهم مع مخالفة النص الخ فيه نظر لا 
يخفى» وسيأتى في كلام ابن حزم ما يرذه» إن شاء الله تعالى. 
- وقد حقّق أبو محمد ابن حزم المسألة تحقيقًا حسئاء ورجح ما ذهب إليه الحنفيّة 
ودونك خلاصة ما قاله في كتابه «المحلّى»» قال رحمه الله تعالى: 

والخلطة في الماشية» أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة» ولكلّ أحد حكمه في ماله 
خالط» أو لم يخالط› لا فرق بين شىء من ذلك . قال: وقد اختلف الناس فى تأويل 
فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» . 

فقالت طائفة : إذا تخالط اثنان» فأكثر في إبل » أو في بقرء أو في غنم فإنهم تؤخذ 
من ماشيتهم الزكاةء كما كانت تؤخذ لو كانت لواحد»ء والخلطة عندهم أن تجتمع 








/ 07-061١ «المغني" ج٤ ص‎ - )١( 
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الماشية في الراعي» والمراح» والمسرح» والمسقى» ومواضع الحلب عامًا كاملا 
متصللاء وإلا فليست خلطة؛ وسواء كانت ماشيتهم مُشاعة» لا تتميّزء أو متميّزة» وزاد 
بعضهم الدلوء والفحل . 

قال أبو محمد: وهذا القول مملوء من الخطأ. 

أول ذلك أن ذكرهم الراعي كان يُغني عن ذكر المسرح والمسقى؛ لأنه لا يمكن البنّة 
أن يكون الراعي واحذاء وتختلف مسارحهاء ومساقيهاء فصار ذكر المسرح والمسقى 
فضولا. 

وأيضًا فإن ذكر الفحل خطأ؛ لأنه قد يكون لإنسان واحد فحلانء وأكثر؛ لكثرة 
ماشيته» وراعيان» وأكثر لكثرة ماشيته» فينبغي لهم إذا أوجب اختلاطهما في الراعي 
والعمل أن يزكيها زكاة المنفردء وأن تجمع ماشية إنسان واحد إذا كان له راعيان 
وفحلان» وهذا لا تحلص منه. 

ونسألهم إذا اختلطا في بعض هذه الوجوه: ألهما حكم الخلطة أم لا؟ فأيّ ذلك 
قالواء فلا سبيل أن يكون قولهم إلا تحكماء فاسداء بلا برهان» وما کان هكذا فهو باطل 

قال: وهذ! قول الليث بن سعد» وأحمد بن حنبل» والشافعيّ» وأبي بكر بن داود 
فيمن وافقه من أصحابنا. حتى إن الشافعيّ رأى حكم الخلطة جاريا كذلك في الثمارء 
والزروع» والدراهم» والدنانير» فرأى في جاعة بينهم خمسة أوسق فقط أن الزكاة فيهاء 
وأن جماعة يملكون مائتي درهم فقطء أو عشرين دينارًا فقطء وهم خلطاء أن الزكاة 
واجبة في ذلك» ولو أنهم ألف» أو أكثرء أو أقل. 

وقالت طائفة: إن كان يقع لكلّ واحد من الخلطاء ما فيه الزكاة زَكُوا حينئذ زكاة 
المتقورةه وإن كان لا يقع لكل واحد منهم ما فيه الزكاة» فلا زكاة عليهم› ومن كان منهم 
يقع له ما فيه الزكاة» فعليه الزكاة» ومن كان غيره منهم لا يقع له ما فيه الزكاة فلا زكاة 
عليه . فرأى هؤلاء في اثنين فصاعذا يملكان أربعين شاة» أو ستين» أو ما دون الثمانين» 
أو ثلاثين من البقرء أو ما دون الستين» وكذلك في الإبل» فلا زكاة عليهم» فإن كان 
ثلاثة يملكون مائة وعشرين شاة» لكل واحد منهم ثلثهاء فليس عليهم إلا شاة واحدة 
فقطء وهكذا في سائر المواشي. ولم ير هؤلاء حكم الخلطة إلا في المواشي فقط . 

وهو قول الأوزاعيّ» ومالك» وأبي ثورء وأبي عبيد» وأبي الحسن بن المغلس من 
اف : 





. يعني الظاهرية‎ - )١( 
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وقالت طائفة: لا تحيل الخلطة حكم الزكاة أصلاء لا في الماشية» ولا في غيرهاء 
وکل خليط ليزكي ما معه كما لو لم يكن خليطاء ولا فرق» فإن كان ثلاثة خلطاء لكل 
واحد أربعون شاةٌء فعليهم ثلاث شياه» على كل واحد منهم شاة» وإن كان خمسة لكل 
واحد منهم خمس من الإبل. وهم خلطاء. فعلى كلّ واحد شاة» وهكذا القول في كل 
شيء. وهو قول سفيان الثوريٌ» وأبي حنيفة» وشريك بن عبد اللّه» والحسن بن جي 

قال أبو محمد: لم نجد في هذه المسألة قولة لأحد من الصحابة» ووجدنا أقوالا عن 
عطاء» وطاوس» وابن هرمزء ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» والزهريّ فقط . 

روينا عن ابن جريجح» عن عمرو بن دينار» عن طاوس أنه كان يقول: إذا كان 
الخليطان يعلمان أموالهماء فلا تجمع أموالهما في الصدقة» قال ابن جريج : فذكرت هذا 
لعطاء من قول طاوس» فقال: ما أراه إلا حمًا. وروينا عن معمرء عن الزهرئىٌ» قال : 
إذا كان راعيهما واحدّاء وكانت ترد جميعًاء وتروح جميعًاء صَدَقَت جميعًا. ومن طريق ابن 
وهب» عن الليث» عن يحيى بن سعيد الأنصاريٌ أنه قال: إن الإبل إذا جمعها الراعي» 
والفحل» والحوض» تصدّق جميعًاء ثم يتحاصٌ أصحابها على عدَة الإبل في قيمة 
الفريضة التي أخذت من الإبل. فإن كان استودعه إياها لا يريد مخالطته» ولا وضعها 
عنده يريد نتاجهاء فإن تلك تُصَدَق وحدها. وعن ابن هرمز مثل قول مالك. 

قال أبو محمد: احتجّت كل طائفة لقولها بحكم رسول الله ية الذي صدّرنا بهء 
فقال من رأى الخلطة تحيل الصدقة» وتجعل مال الاثنين فصاعدًا بمنزلة ما لو كان لواحد 
أن معنى قوله ع : «لا يفرّق بين مجتمع» ولا يجتمع بين مفترق» خشية الصدقة» هو 
أن يكون لثلاثة مائة وعشرون شاة» لكل واحد منهم ثلثهاء وهم خلطاءء فلا يجب 
عليهم إلا شاة واحدة» فنهى المصذق أن يفرّق بينها ليأخذ من كلّ واحد نصفهاء فيجبّ 
عليهما ثلاث شياهء والرجلان يكون لهما مائتا شاة» وشاتان. لكل واحد نصفهاء 
فيجب عليهما ثلاث شياه» فيفرّقاهاء خشية الصدقة» فليزم كلّ واحد منهما شاة» فلا 
يأخذ المصذق إلا شاتين. 

وقالوا: معنى قوله يكل «وما كان من خليطين يتراجعان بينهما بالسوية» هو أن يعرفا 
ما أخذ الساعي» فيقع على كلّ واحد حصّته على حسب عدد ما شيته» كاثنين لأحدهما 
أربعون شاة» وللآخر ثمانون» وهما خليطان» فعليهما شاة واحد» على صاحب 
الثمانين ثلثاهاء وعلى صاحب الأربعين ثلثها . 

وقال من رأى أن الخلطة لا تحيل حكم الصدقة: معنى قوله يَلِ: «لا يفرّق بين 
مجتمع» ولا يجمع بين مفترق» خشية الصدقة»: هو أن يكون لثلاثة مائة وعشرون 
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شاة» ولكل واحد ثلثهاء فيجب على كل واحد شاة» فنهوا عن جمعهاء وهي متفرّقة في 
ملكهم تلبيسًا على الساعي أنها لواحدء فلا يأخذ إلا واحدة. والمسلم يكون له مائتا شاة 
وشاتان» فيجب عليه ثلاث شياه» فيفرقها قسمين» ويلبس على الساعي أنها لاثنين؛ لثلا 
يعطي منها إلا شاتين» وكذلك نبى المصدق أيضًا عن أن يجمع على الاثنين» فصاعدا 
مالهم ليكثر ما يأخذ» وعن أن يفرّق مال الواحد في الصدقة» وإن وجده في مكانين 
متباعدين ليكثر ما يأخذ. 

وقالوا: معنى قوله #5 : «كل خليطين يترادّان بينهما بالسويّة»: هو أن الخليطين 
في اللغة التي بها خاطبنا ي هما ما اختلط مع غيره» فلم يتميّزء ولذلك سمي 
الخليطان من النبيذ بهذا الاسمء وأما ما لم يختلط مع غيره فليسا خليطين» هذا ما لا 
يشك فيهء قالوا: فليس الخليطان فى المال إلا الشريكين فيه اللذين لا يتميّز مال 
أحدهما من الآخر» فإن تميّز فليسا خلیطین» قالوا: فإذًا كان خليطان كما ذكرناء وجاء 
المصدّق ففرض عليه أن يأخذ من جملة المال الزكاة الواجبة على كلّ واحد منهما في 
ماله» وليس عليه أن ينتظر قسمتهما لمالهماء ولعلهما لا يريدان القسمة» وإن كانا 
حاضرين» فليس له أن يجبرهما على القسمةء فإذا أخذ زكاتيهماء فإنهما يترادّان 
بالسويّةء» كائنين لأحدهما ثمانون شاةٌء» وللآخر أربعون» وهما شريكان فى جميعهاء 
فيأخذ المصدّق شاتين» وقد كان لأحدهما ثلثا كز شاة منهماء وللآخر ثلثهاء فيترادان 
بالسويّة» فيبقى لصاحب الأربعين تسع وثلاثون» ولصاحب الثمانين تسع وسبعون. 

قال أبو محمد: فاستوت دعوى الطائفتين في ظاهر الخبر» ولم تكن لإحداهما مزية 
على الأخرى في الخبر المذكور. ' 

فنظرنا في ذلك» فوجدنا تأويل الطائفة التي رأت أن الخلطة لا تحيل حكم الزكاة 
أصحّ؛ لأن كثيرًا من تفسيرهم المذكور متفقٌ من جميع أهل العلم على صخته» وليس 
شيء من تفسير الطائفة الأخرى مجمعًا عليه فبطل تأويلهم لتعرّيه من البرهان» وصح 
تأويل الأخرى؛ لأنه لا شك في صخة ما اتفق عليه» ولا يجوز أن يضاف إلى رسول 
الله ية قول لا يدل على صحته نصٌّ» ولا إجماع» فهذه حجة صحيحة. 

ووجدنا أيضا الثابت عن رسول الله َة قوله : اليس فيما دون خمس ذود صدقة)» 
وأن من لم يكن له إلا أربع من الإبل فلا صدقة عليه» «وليس فيما دون أربعين شاة 
شيء٠»‏ وسائر ما نصّه عنه عة في صدقة الغنم» والإبل من أن في أربعين شاة شاة» 
وفي خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض» وغير ذلك . 

ووجدنا من لم يُحجِل بالخلطة حكم الزكاة قد أخذ بجميع هذه النصوصء» ولم 
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يُخالف شيئًا منها. ووجدنا من أحال بالخلطة حكم الزكاة يرى فى خمسة لكل واحد 
منهم خمس من الإبل أن على كل واحد منهم خمُس بنت مخاض» وأن ثلاثة لهم مائة 
وعشرون شاة على السواء بينهم أن على كل امرىء منهم ثلث شاةء وأن عشرة رجال 
لهم خمس من الإبل بينهم. فإن بعضهم يوجب على كل واحد منهم عشر شاة. وهذه 
زكاة ما أوجبها الله تعالى قطء وخلاف لحكمه تعالى» وحكم رسوله ية انتهى 
المقصود من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي حرّره ابن حزم رحمه الله تعالى من ترجيح 
تفسير الخلیطین بالشريحين» هو الذي يتر جح عندي؛ لما قرّره في كلامه المذكور انفا. 

والحاصل أن ما ذهب إليه الثوريّ» وأبو حنفيّة» وشريك بن عبد الله» والحسن بن 
حي .2 أرجح المذاهب». لما ذكر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن اود إلا الإصلاح»› ما استطعت › وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


اتسا ,۽ 


اليد 
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أي هذا باب ذكر الحديث الذال على عقاب ماج زكاة الإبل . 

iY = EEA‏ عِمْرَانُ بْنُ بکار» قَالَ: حَدَثَنَا على بْنُ عَيَاشء قَالَ: ل 
شُعَئِبٌ» قَالَ: : حَدَلنِي أو اتاو" مِمُا حَدَنَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ الأَغرَ» مِما دَكر أَنّهُ سمِعَ 
أب هُرَيْرَة يُحَدْتُ به قال: قال رَسُولَ الله كيا : تأي الإبل عَلى راء على خيرم 
كانث. إا ِي لَمْ يط فبا حَفَهَاء ٠‏ تطؤٌة ايء وتاي الغَتم عَلَى راء عَلَى خَيْرِ ما 
كانت إذا لم يُعْطٍ فِيهَا حَقَهَا. > تطوٌة بأظلافهاء و تَنُطحة نْطحۀ بقرُوعها» , قال : «وَمِنْ حَقهَا أن 
حلب عَلَى الْمَاء آلا لا ين أحَدُكُمْ . :“زع ليان يتصير: مل عَلَى رََبتِهِ: له رعا 
فَيَقُولُ: يا مُحَمَّدُء فَأَقُولُ: لا أَمْلكُ لَكَ سَيِئَاء مذ بَلْقْتُ ٠‏ آلا لا ياين أَحَدُكُمْ. ٠‏ ذا 
لْقِيامَةٍِ بشَاقٍ يَحْمِلْهَا عَلَى رَقَبْته لَهَا يُعَارٌ كَيَقُولُ: يا مُحَمَّدُء فَأَقُولُ: لا أُمْلِك لَكَ 

٠‏ قذ بَلَعْتْ»» قَالَ: «وَيَكُونُ كر أَحَدِجِمْء يَوْمَ الْقِيامَةء شُجَاعَا أَمْرَعَ بَفِرُ مه 


. -وفي نسيخة : «حدثني»‎ )١( 
-وفي نسخة: «أبو الزناد في حديث عبد الرحمن الأعرج ما ذكر أنه سمع؛‎ )۲( 
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صَاحِيُّهُ وَيَطْلْبُهُ أنَا كنوك فلا يَرَالُ حى يُلْقِمَهُ أَضْبْعَةُ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ - (عمران بكار) بن راشد الكلاعيّ البرّاد الحمصي المؤذن» ثقة 11]111/ 1541 . 
- (على بن عياش) الألهانيّ الحمصيّ» ثقة ثبت[77]94١/‏ 187 . 
۳- (شعيب) بن أبى حمزة ت دينار الحمصئت» ثقة عابد [/59]1/ 86 . 
-٤‏ (أبو الزناد) عبد الله بن ذكون القرشئ» أبو عبد الرحمن المدني» ثقة فقيه [0] 
V/۷‏ . 


. ۷ /1/17 (عبد الرحمن الأعرج) أبن هرمزء أبو داود المدنيّ» ثقة ثبت فقيه[‎ -٥ 

5- (أبو هريرة) رضى الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

متها: أنه من سذاسيات المضتف رحمه اله مال (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها) : أن النصف الأول منه 
والنصف الثاني مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا 
هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن شعيب بن أبي حمزة» أنه (قال: : حَدَئْنِي ا لتا مما حدئه عبد عبد الرّحْمِنِ 
الأَرَجُ) متعلق باحدثني»؛ وامن» للتبعيض» أي بعض ما حدثه عبد الرحمن بن هُرْمز 
الأعرج ١‏ (مِمَا إن «من» متعلق بحال مقدّرء أي حال كونه من جملة ما ذكر (أنهُ سَمِعَ 
ناديد له (يُحَدَْتُ به) جملة في محل نصب على الحال من أبي هريرة (قال) 
عر رادا يبه اقل وسو الله لل («تأتي الإبلُ) يعني يوم القيامة» كما صرّح به في 
رواية أخرى (عَلى رَيّهَا) أي صاحبهاء ومالكهاء والربَ هنا بمعنى المالك» وله معان 
ا ويستعمل في غير الله تعالى مضافًاء كما في هذا الحديث» ولا يستعمل مع 
الإطلاق إلا فى حق الله تعالى. 

[فإن قلت]: كيف أطلق الربّ على المالك فى هذا الحديث» وحديث ضالة الإبل : 
«حتى يلقاها را)» وحديث أشراط الساعة : «أن تلد الأمة ريَااء وكلها في 
«الصحيحين»» مع ورود النهي في حديث أبي هريرة تيه المتفق عليهء فقد روى 
الشيخان» عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن منبه» أنه 
سمع أبا هريرة» رضي الله عنه» يحدث عن النبي يلاء أنه قال : «لا يقل أحدكم: أطعم 
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ربك» وَضئ ربك» اسق ربك» وليقل: سيدي» مولايء» ولا يقل أحدكم: عبدي» 
أمتي » وليقل : فتاي» وفتاتي» وغلامي». هذا لفظ البخاري . 

ولفظ مسلم: ١لا‏ يقل أحدكم: اسن ربك» أطعم ربك» وضئ ربك» ولا يقل 
أحدكم : ربي» وليقل: سيدي» مولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي» أمتي» وليقل : 
فتاي» فتاتى » غلامي». 

[قلت]: أجاب عنه العلماءء فقال ابن الأثير: إن البهائم غير متعبّدة» ولا مخاطبةء 
فهي بمنزلة الأموال التي يجوز إضافة مالكيها إليهاء وجعلهم أربابًا لها. قال: فأما قوله 
تعالى: #أذْكرْفٍ عند ريل [يوسف : 147]. فإنه خاطبهم على المتعارف عندهمء 
وعلى ما كانوا يسمونهم به» ومثله قول موسى ع للسامري : (وأنظر ل إلهك» 
[طه : ۹۷ ] أي الذي امخذته إلها انتهى کلام افق الأثير بتصدءف17) 1 

وقال في «الفتح» عند شرح حديث النهي المذكور: ما نصّه: والسبب في النهي أن 
حقيقة الربوبيّة لله تعالى؛ لأن الربّ هو المالك» والقائم بالشي.» فلا توجد حقيقة ذلك 
إلا لله تعالى. 

قال الخطابيَ: سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبّد بإخلاص التوحيد للّهء وترك 
الإشراك معه» فكره له المضاهاة في الاسم؛ لثلا يدخل في معنى الشرك» ولا فرق في 
ذلك بين الحرّ والعبد » فأما ما لا تعبّد عليه من سائر الحيوانات» والجمادات» فلا يكره 
إطلاق ذلك عليه عند الإضافة؛ كقوله: «رتٌ الدار»» و«رب الثوبس». 

وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رتء كما لا يجوز أن يقال له إله. 
انتهى . ظ ظ 

والذي يختصٌ باللّه تعالى إطلاق الربٌ بلا إضافة» وأما مع الإضافة» فيجوز إطلاقهء 
كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف ت : آذ ڪُرن عند ريل [يوسف : 17]. 
وقوله: : ار حح إل ري [يوسف ٠:‏ 6]. وقوله بها في أشراط الساعة : «أن تلد الأمة 
رمبااء ندل على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق . 

ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه» وما ورد من ذلك فلبيان الجواز. وقيل: هو 
مخصوص بغير النبي مَل ولا يرد ما في القران» أو المراد النهي عن الإكثار من ذلك ٠»‏ 
واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة» وليس المراد النهي عن ذكرها في الجملة انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أقرب الأجوبة عندي حمل النهي على التنزيه . الله 
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تعالى أعلم بالصواب . 

(عَلَى حير مَا كَانَتْ) أي من العِظّمء والسّمّن» ومن الكثرة؛ لأا تكون عنده على 
حالاات مختلفة › فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له لشدّة ثقلها (إِذَا هي لم بُعْطِ) 
بالبناء للفاعل» والضمير ل«ربها». ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» والنائب عن 
الفاعل «حقها»» والأول أوضح (فيها) أي منهاء فافي» بمعنى «من» (حَقَها) أي لم يود 
زكاتباء أو ما هو أعمّء وهذا أولى بدليل رك "رمن انها أن علي الخ» (تطؤةٌ) 
مضارع وَطْنَّه -بالكسر - : إذا داسهء أي قدّوسه تلك اتوبل (بأَخْمَافِهَا) جمع خف بالضم : 
وهو مَجْمَعُ فِرْسِنٍ البعير» وقد يكون للنعام» أو الق لل" يرن إلا لاا قاله في 
«القاموس» (وَتَنِي الْعَتمُ عَلَى رَبْهَاء عَلَى خير ما كانثء إِذَا لَمْ يُعْطٍِ فيها حَقَّهَاء نَعَو 
ِأظلَافِها) جمع ظِلْف -بكسرء فسكون- بمنزلة القدم للإنسان» ويكون للبقرء والشاة 
والظبي» ونحوها(وتنطحة بِقرُونا) بكسر الطاء» وفتحهاء من بابي مَنَعّْء وضَرَّبَ. 

(قال: وَمِنْ حَقَهَا) أي المندوب على ما قاله الجمهورء أو الواجب على ما قاله 
بعضهم» وهو الحق على ما يأتي بيانه» ولامن؟ للقبعيض (أَنّ تحَلّبٌ) بحاء مهملة: مستا 
للمفعول» أي لمن يحضرها م من المساكين. وذكره الداودي -بالجيم- وفسّره بالإحضار 
إلى المصدق. وتعقبه ابن دحية› زح بأنه تصحيف . 

ولفظ مسلم: «حلبها». قال النوويّ رحمه الله تعالى: هو بفتح اللام على اللغة 
المشهورة» وحكي إسكانهاء وهو غريب ضعيف» وإن كان هو القياس انتهى”'" . 

(عَلَى الْمَاءِ) أي في محل سقيها الماء. ولفظ مسلم: «يوم وردها» -بكسر الواو. أي 
إتيانها إلى الماءء أو نوبة الإتيان إلى الماء» فإن الإبل تأتي الماء في كل ثلاثة أيام» أو 
أربعة» وربما تأني في ثمانية 

وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاجين من قصد المنازل» 
وأرفق بالماشية. قاله في «الفتح». 

ولأنه حالة كثرة لبنها؛ ولأن الفقراء يحضرون هناك لذلك. وفى هذا دليل لمن يرى 
فى المال حقوقا غير الزكاة. قاله في «طرح التثريب» . ١‏ 

وقال الطيبيّ: معناه أن يُسقى ألبانها المارّة» ومن ينتاب المياه من أبناء السبيل . 
وقيل: أمر أن يحلبها صاحبها عند الماء ليصيب ذوو الحاجة منهء وهذا مثل نيه لا عن 
الجذاذ بالليل» أراد أن يُصِرّمَ بالنهار ليحضره الفقراء انتهى . 
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وقال ابن بطال: يريد حق الكرّم» والمواساة» وشريفي الأخلاق» لا أن ذلك فرض» 
قال: وكانت عادة العرب التصدق باللبن على الماءء فكان الضعفاء يرصدون ذلك 
منهم» قال: والحق حقان: فرض عين» وغيره» فالحلب من الحقوق التي هي من 
مكارم الأخلاق . 

وقال إسماعيل القاضي : الحقٌ المفترض هو الموصوف المحدد» وقد تحدث أمورٌ لا 
تحدّء فتجب فيها المواساة للضرورة التي تنزل» من ضعيف مضطرء أو جائع› أو عار 
أو ميت ليس له من يُواريه» فيجب حينئذ على من يمكنه المواساة التي تزول بها 
الضرورات. وقال ابن التين: وقيل: كان هذا قبل فرض الزكاة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث يرد قول من قال: إنه من مكارم الأخلاق» 
وليس من الواجب» وقول من قال بالنسخ› ويدل دلالة واضحة لمن يرى في المال حقا 
سوى الزكاة على ما ستبيّنه» وهو مذهب غير واحد من التابعين» وهو الحقٌ» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في هذاء فى المسألة الثانية» إن شاء الله تعالى. 

(آلَا) أداة استفتاح وتنبيه (لَا ياه ع أَحَدكُمْ يَْمَ القيامَة بَمِيرٍ) أي لا يجوز لأحدكم 
أن يمنع بعيرًا من زكاة الإبل» فيأتي به يوم القيامة (يَحْمِلُهُ عَلَى رََبْتهِه لَه رُقَاُ) بضم 
الراءء ومعجمة: صوت الوبل . 

وفيه أن الله تعالى يحيى البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة» وفي ذلك معاملة له بنقيض 
قصده؛ لأنه قصد بمنع حقّ الله منها الارتفاق» والانتفاع بما يمنعه منهاء فكان ما قصد 
الانتفاع به أضرٌ الأشياء عليه 

والحكمة في كونها تعاد كلها مع أن حقٌ الله فيها إنما هو في بعضها؛ لأن الحقّ فى ' 
جميع المال قير مدي ؛ ؛ ولأن المال لما لم يُخرَج زكاته غير طبر ال ل اا ٠‏ 

(فَيَقُول : يا مُحَمد) نداء للنبي بي ليشفع له في تخليصه من التعذيب بالحمل المذكور 
(كَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيئًا) من الشفاعة حتى يعفو الله تعالى عنك (فَدْ بَلْفْتُ) هذا تعليل 
لعدم ملكه له شيئًاء وذلك لأنه الجاني على نفسه» حيث بلغه النبيٍ بي ما أوجب الله تعالى 
عليه» وعلم ذلك» ثم فرّط فيه فلو لم يعلم به لعُذر بالجهل (ألَا لا يتين أحَدَكُمْ؛ ٠‏ يَوْمَ 
لِْيامَةٍ بشَاقٍ يَحْمِلْهَا عَلَى رَقَبتِه لَهَا يُعَارٌ) بتحتانيّة مضمومة» فق عهيملة : : صوت المعز. 
قال في «الفتح» : : وفي رواية المستملي› والكشميهني هنا نتا بضم المثلثة, ثم 
معجمة» بغير راء» ورجحه ابن التين» وهو صِيَاح الغنم. وحكى ابن التين عن القرّاز أنه 
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رواه «تعار» بمثناة» ومهملة» وليس بشيء . 

(فيَقُولٌ: يا مُحَمَدُء كَأْقُولُ: لا و 7 شيا قد بَلْغتُ)) ما مرت ببيانه » 
وعصيتٌء فلا أشفع لك عند الله تعالى. 

(قال) عل (وَيَكونُ كَنْدُ أَحَدِمِمْ) قال في «الصحاح»: الكنز المال المدفو ن. وفي 
«المحكم» : أنه اسم للمال» ولما يخزن فيه . وفي «المشارق»: أصله ما أ ودع الأرض› 
يق الأموال. ٠‏ وفي الحديث : «ما لم يود زكاته» وغيّبه عن ذلك». وقال فى «النهاية» : 
الكنز في الأصل: المال المدفون تحت الأرضي» فإذا اشر ست الراب لم ببق كنذا 
وإن كان مكنوراء قال : وهو حكم شرعيٌ» تجوز فيه عن الأصا 217 

وقال ابن عبد البرَ: الكنز في لسان العرب: هو المال المجتمع المخزون» فوق 
الأرض كانء أو تحتها. ذكره صاحب «العين» وغيره بمعناه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي بيان اختلاف العلماء في المراد بالکنز في هذا 
الحديث» ونحوه» وفي قوله تعالى : وواک 16 کرو لشت وَالْمْصَة# الآية 
[التوبة : 5 7]ء في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى. 

(يَوْمَ الْقِيَامَة) متعلّق ب«يكون» (شْجَاعًا) منصوب على الخبرية ل«يكون»» قال 
السبدئ: رايت بلا اا مما اي ضس اتسين مين ان انط لجل التسدييث في كايا 
المنصوب بلا ألف أحيانًا انته ”" . 

و«الشجاع» -بضم الشين المعجمة» وتكسرء بعدها جيم- : الحيّة الذكر. وقيل : 
الذي يقوم على ذنبه» ويواثب الفارس» وتقذم بأكثر من هذا في شرح حديث ابن مسعود 

]1 -95/ 155:3 - (أفْوَعَ) قيل : هر اللي قرع راسف أي صخ لكثرة سما وفي «كتاب 
أبي عبيد) : سمي سمي أقرع لآن شعر رأسه يتمعغط لجمعه الس فيه . وتعقبه القرّاز بأن الحية 
لا شعر برأسهاء فلعله يذهب جلد رأسه. وفي «تهذيب الأزهريٌ»: سمي أقرع لأنه 
يقري السم» ويجمعه في رأسه» ا فروة رأسة 6 قال ذو الرّمّة [من الطويل]: 

قَرَى السُمٌ حَنَّى الْمَارَ فَرْوَةُ رَأْسِهِ عَنِ العَظم صَلْ اتل الع مَارِدُة 

وقال القرطبيّ : لأقرح من الحيّات الذي ابيض رأسه من السمْ» ومن الناس الذي لا 
تعر بوأسه : انتهى . 7 1 

(يَف مئه صاحيةء وَيَطلبةء أن كنرّك) ولفظ البخاري: «ثم يقول: آنا مالك» أنا 
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عد ۸ 
كنز '. قال في «الفتح»: وفائدة هذا القول الحسرة» والزيادة في التعذيب» حيث لا 
ينفعه الندم. وفيه نوع من التهكم (كا يرال حلى لقم أضيْعة) بضم حرف المضارعة. 

من ألقمه الج : إذا أدخله فى فيه . 

وفى حديث ثوبان كا عند ابن حبان: «يتبعه» فيقول: أنا كنزك الذي تركتة بعدّك 
فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده» فيمضغهاء ثم يتبعه سائر جسده». ولمسلم في حديث 
جابر كيه : «يتبع صاحبه حيث ذهب» وهو يهر منهء فإذا رأى أنه لا بد منه» أدخل يله 
في فيهء فجعل يَقضَّمُهَاا'' كما يضم الفحل». وللطبرانن فى حديث ابن مسعود 
كيه : (ينقر رأسه)» . 

والحديث ظاهر في أن الله ال سیر انس العال جيه الصفة. وفي حديث جابر 

ا 2 ام : إلا مثل له» قال القرطبي : أي صوّر. أو نُصب»ء وأقيم. من فولهم : 
مل قائمًا: أي منتصبًا انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث أبي هريرة كيه هذا متفق عليه» وقد تقدم 
تخریجه» والكلام على مسائله في 5547/7- وأتكلم هنا على ما ال ر هناك من 
المسائل» فأقول : 

(المسألة الأولى): قال الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن قوله: ١‏ 
حقها حلبها يوم وردها» مدرج من قول أبي هريرة» قال: وكأن أبا داود أشار إلى ذلك 
في «سننه» من غير تصريح» فإنه لما ذكر هذه الزيادة روى بعدها من حديث أبي عمر 
الخدانن» عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله َه نحو هذه القصّةء فقال له يعني 
لأبي هريرة: فما حق الإبل؟ء قال: تعطى الكريمة» وتمئّح الغزيرة» وتفقر الظهرء 
وتطرق الفحل» وتّسقي اللبن . قال: ففي هذه الرواية أن هذا من قول أبي هريرة يه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإدراج المذكور غير صحيحة» فقد أخرج 
الحديث البخاريٌ فى «صحيحه»ء فقال: 

59 ححدثنا الحكم بن ناقع ٠‏ أخبرنا شعيب» حدقا أبو الزناد» أن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج» حدثه أنه سمع أبا هريرةء كيه » يقول: قال النبى اة : «تأتى الإبل 
على صاحبهاء على خير ما كانت» إذا هو لم يعط فيها حقهاء تطؤه بأخفافهاء وتأتي 
الغنم على صاحبهاء على خير ما كانت» إذا لم يعط فيها حقهاء تطؤه بأظلافهاء 





)١(‏ - يقال: قضم الشيءَ يقضمهء من بابي تَعَبَء وضرب: إذا كسر بأطراف الأسنان. كما في 
«المصباح؟ . 








۾ 44 
وتنطحه بقرونبها؛ وقال : «ومن حقها أن تحلب على الماء»» قال * «ولا يأتي أحدكم يوم 
القيامة بشاة. يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد»› فأقول : لا أملك لك شيعا؛ 
قد بلغت» ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته. له رُغَاء فيقول : با محمد» فأقول : يه 
أملك لك من الله شيئاء قد بلغت». 

فهذا ظاهرٌ في كون الكل مرفوعًاء وأصرح من هذا أن البخاريٌ روى الزيادة فقط من 
حديث بی هريرة شوه » فقال فى اكتاب المساقاة» من (صححيحه) : 





۷۸ دا إبراهيم ن المنذر› حدثنا محمد بن فلیح › قال : حدثني او عن 
هلال بن علي› عن عبد الرجمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة» ته » عن النبي ياء 
قال : «من حق الإبل . أن تحلب على الماء». 

فهذا صريح في رفع هذا الكلام إلى النبي يي بحيث لا يحتمل الإدراج . 

واخرج مسلم في ااصحيحه) من حديث ۳ الؤزويره عن جابر سمه : (ما من 
صاحب إبل » ولا بقرء ولا غنمء لا يؤدى منها حقها. . ٠.‏ الحديث› وفيه: فقلنا: يأ 
رسول الله وما حقّها؟ قال: «إطراق فحلهاء وإعارة دلوهاء ومنحتهاء وحلبها على 
الماء» وحمل عليها في سبيل اللّه». وذكر الحديث. 

وهذا أيضا صريح في رفع هذا الكلام إلى النبي ية . فتنبه . 

وقد ادعى العراقيّ أيضًا هنا الانقطاع في هذه الزيادة» بأن مسلما أخرجه في بعض 
طرقه دون الزيادة» ثم قال أبو الزبير: سمع عبيد بن عمير يقول هذا القول» ثم سألنا 
جابر بن عبد الله فقال مثل قول عبيد بن عمير» فاك ایو آل ؛ وسمعت عبيدك بن عمير 
يقول: قال رجل: يا رسول اللهء ما حىّ الإبل؟ قال: «حلبها على الماء...» 
الحديث . ) 

قال العراقي : فقد بین مپذا أن هذه الزيادة إثما سمعها أبو الزبير من عبيد بن عمير 
مرسلة» لا ذكر لجابر فيها انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الدعوى غير صحيحة أيضًاء لأن الانقطاع في 
طريق لا يستلزم الانقطاع في جميع الطرق» فأبو الزبير سمعه من جابر َيه » مرفوعاء 
وسمعه من غُبيد بن عمير مرسلاء فحدث بالطريقين» وقد نه مسلم بإخراجه من كلا 
الطريقين على أن الإرسال هنا لا يضرٌ الاتصال» على أن الحديث قد صح من رواية أبى 
هريرة تيه عند البخاري كما قدمته قريبًا. 

والحاصل أن ادعاء الإدراج في مثل هذه الزيادة غير صحيح؛ إذ لو فتح مثل هذا 
الباب لارتفعت الثقة بروايات الثقات» ولا سيما ما اعتمده الشيخان» وأورداه فى 
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حت ر 
«صحيحيهما»ء فإن هذا هو الفساد العريض . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 
(المسألة الثانية) : اختلف أهل العلم فى وجوب حق في المال سوى الزكاة: 
قال المازريّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون هذا الحقّ في موضع تتعيّن فيه 
المواساة. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحقّ 
غير آلزكاة. قال : .لعل هذا كان قبل وجوب الركاة. 
وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى: لي ن أَنَوِمْ حن علوم مَل 
َالْمَحْرُورٍ © [المعارج : 65 7]. فقال الجمهور: المراد به الزكاة» وأنه ليس في المال حق 
سو الزكاة. 32 ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب» ومكارم الأخلاق» ولأن الاية 
إخبار عن وصف قوم أثني عليهم بخصال كريمة» فلا يقتضي الوجوب» كما لا يقتضيه 
قوله تعالى: # كنا يلا مَنَ الل مَا يجن [الذاريات: .]١7‏ 
وقال بعضهم : هي منسوخة بالزكاة» وإن كان لفظه لفظ خبرء فمعناه أمر 
قال: وذهب جماعة» منهم : الشعبيّ ؛ والحسن» وطاوسء وعطاءٌء و 
وغيرهم إلى أنها محكمة. .وأن في المال حقًا سوى الزكاة» من فك الأسيرء وإطعام 
المشيطة .والسواسآة فى العسرةة وضلة القرابة ابه" 
وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: إنه مذهب أبي ذرّء وغير واحد من 
التابعين (TD).‏ 
ال لے سی ابن حزم رحمه الله تعالى : من قال : إنه لا حقّ في المال غير الزكاة» 
فقد قال الباطل» ولا برهان على صحّة قولهء لا من نص ولا إجاع» وكل ما أوجبه 
رسول الله َة في الأموال فهو واجب. ونسأل من قال هذاء هل تجهب في الأموال كفارة 
الظهار» والأيمان» وديون الناس» أم لا؟ فمن قولهم: نعم» وهذا تناقض منهم ٠.‏ وأما 
إعارة الدلوء وإطراق الفحلء فداخل تحت قول الله تعالى: «ويسعون الْمَاعونَ» 
[الماعون : ۷]. انتهى”" . 
وهذا المذهب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى» فإنه رجح القول 
بأن في المال حقًا سوى الزكاة». وذلك مثل صلة الرحم من النفقة الواجبة» وحمل العقل 
عن المعقول عنه» ومثل إطعام الجائع» وكسوة العاري» وكالإعطاء في النوائب». مثل 
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؟ - (بَابٌ مانم زكاة الإبل) - حديث رقم ۲٤٤۸‏ 





قال : وهو فرض كماية. فمن غلب على ظنه أن غيره لا يقوم به تعيّن عليه انتهى كلام 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وهذا القول الأخير الذي اختاره ابن حزم» وابن تيميّة 
هو الحقّ عندي؛ لظواهر النصوص الدالة على أن فى المال حقًّا سوى الزكاة» كأحاديث 
الباب . وأما قولهم : إنه كان قبل الزكاةء فنسخ بهاء قير بسا لان الحديث من رواية 
أبي هريرة كيه . وهو متأخر الإسلام عن وجوب الزكاة بيقين» فإنه أسلم عام خيبر ء 
وفرض الزكاة كان قبل ذلك بزمان» كما تقدم بيانه. 

والحاصل أن الصواب وجوب الحقّ فى المال سوى الزكاة إذا دعت الحاجة إليهء 
كفك الأسير» وإطعام المضطرٌء والمواساة في العسرة» وصلة القرابة» وتكفين الميت» 
وتجهيزه» ودفنه» إذا لم يوجد من يقوم به» ونحو ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

[تنبيه]: أخرج الترمذيّ في «جامعه»» وابن ماجه في «سئئه» عن فاطمة بنت قيس 
بغي الله تعالى عنهاء عن النبي يد قال : «إن في المال حقًا سوى الزكاة». ولفظ ابن 

: «في المال حى سوى الزكاة»» وفي بعض نسخه: «ليس في المال حق سوى 

سبحا 

وهو ضعيف جذاء ل يصلح للاحتجاج به» لان في إسناده أبا حمزة.ميمون الأعور 
القصّاب» قال أحمد: متروك الحديث . وقال الترمذى: هذا حديث إسناده ليس بذاك› 
وأبو حمزة ميمون الأعور يضعًف» ورَوّى بيان › وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا 
الحديث قولَهُ» وهذا أصح انتهى”'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الثالثة): احتّلِف في معنى «الكنز» في قوله ية : «يكون كنز أحدكم الخ»» 
وفي قوله تعالى : وليت يكنژوت ادهب وَالْنْصَدَ ولا ففرا الآية [التوبة : 5 ] : 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: ما معئاه: اختلف في المراد 
بالكئز في قول تسالى : کرای وكيرت اش وَالْقْضَة#» وما فى معناهء 
فالجمهور على أنه ما لم تود زكاته» وعليه جماعة فقهاء الأمصارء ثم ذكر ذلك عن عمرء 


)١(‏ - راجع «مختصر الفتاوى المصرية) ص17 ١‏ . وراجع «تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية» 
لشي الإسلام ابن تيمية› تأليف د/ أحمد موافى ج١‏ ص 6١56‏ ه: 
(؟) - راجع «جامع الترمذي» ج*#اص777-777 . بنسخة «تحفة الأحوذيٌ؟». ظ 
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وابنه عبد اللّهء وجابر بن عبد الله وابن مسعودء وابن عباس» ثم استشهد لذلك بما 
رواه عن أم سلمة سه » قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب» فقلت: يا رسول الله 
أكنز هو؟ قال: اما بلغ أن تُوَدَى زكاثة» فكي فليس بكنز». أخرجه أبو داود» قال 
الحافظ ابن عبد البرَّ: وفي إسناده مقال. وقال الحافظ العراق في «شرح الترمذي» : 
إسناده جيّد» رجاله رجال الصحيح. 

قال ابن عبد البرّ: ويشهد لصخته حديث أبي هريرة تيه أن النبئ َي قال: «إذا 
ديت زكاة مالك» فقد قضيت ما عليك» . رواه الترمذيّ» وقال حسنٌ غريب» والحاكم 
في «مستدركه»» وقال: صحيح من حديث المصريين» وذكر العراقيّ أنه على شرط ابن 
حبان فى اص حيحه) . 

وفي معناه أيضًا حديث جابر مرفوعًا: «إذا أذيت زكاة مالك» فقد أذهبت عنك 
شِرّه». رواه الحاكم في (مستدركه»» وصححه على شرط مسلم» ورجح البيهقي وقفه 
على جابر» وكذلك ذكره ابن عبد البرّء وكذا صحح أبو زرعة وقفه على جابر» وذكره 
بلفظ : «ما أدي زكاته فليس بكنز» . 

وروي البيهقيَ عن ابن عمرء مرفوعًا: «كل ما أڏي زكاته فليس بكنزء وإن كان 
مدفونًا تحت الأرض» وکل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز» وإن كان ظاهرًا». وقال البيهقيّ : 
ليس بمحفوظء والمشهور وقفه. 

وفى (سئن أبى داود» عن ابن عباس ونع : لما نزلت هذه الذآية” #والذين يكنزون 
الذهب والفضّة» قال: كبر ذلك على المسلمين» فقال عمر: أنا أفرّج عنكم» فانطلق. 
فقال للنبئ ية : يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية» فقال رسول الله كك : 
إن الله لم يَفرض الزكاة إلا لتطبيب ما بقى من أموالكم...» الحديث. وفيه 
سی 

قال ابن عبد البرّ: والاسم الشرعيّ قاض على الاسم اللغويّ» وما أعلم مخالمًا في 
أن الكنز ما لم تود زكاته» إلا شيئًا عن عليَء وأبي ذرّء والضحًاك» ذهب إليه قوم من 
أهل الزهدء قالوا: إن فى المال حقوقًا سوى الزكاة. 

أما أبو ذز تلك ٠‏ فقد ذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت» وسداد 
العيش» فهو كنزٌء وأن آية الوعيد نزلت في ذلك. وأما علي تيه ٠‏ فروي أنه قال: 


)١(‏ - هذا الحديث إسناده ثقات» إلا أن فيه انقطاعاء فقد ثبت عن شعبة أنه قال: لم يسمع جعفر عن 


مجاهد شا بل من صحيفة . انظر ترجمته في اتهذيب التهذيب؟ ج١١‏ ص١٠7-١1١1-‏ فعلى هذا 
ففيه انقطاع › فتنمة . 


1- (يَابٌ ميم زكاة الإبل) - حديث رقم ۲4۸ ۰ 
أربعة آلاف نفقةء فما فوقها فهو كنز. وأما الضّحَاكء فقال: من ملك عشرة الاف 
درهمء فهو من الأكثرين الأخسرين إلا من قال بالمال هكذاء وهكذا. وكان مسروق 
يقول في قوله تعالى: «سَيْطوفُوَتَ ما بوا يو يوم ألْقِيدمَةٍ4 الآية [آل عمران: ]18١‏ هو 
الرجل يرزقه الله المالء فيمنع قرابته الحق الذي فيه» فيُجعل حيّة يُطوّقها. 

قال ابن عبد البرّ: وهذا ظاهر أنه غير الزكاة» ويحتمل أنه الزكاة. 

قال : وسائر العلماء» من السلف رالخلف على ما تقذم في الكثرء قال: وما استدل 
به من الأمر بإنفاق الفضل » فمعناه أنه على الندب» أو يكون قبل تول الزكاةء وخ 
بهاء كما نسخ صوم عاشوراء برمضان» وعاد فضيلة بعد أن كان فريضة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم في المسألة السابقة أن الراجح بقاء وجوب الحق 
سوى الزكاة» إذا دعت الحاجة إلى ذلك» من مواساة أصحاب الحاجة والضرورة. 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

قال: على أن أبا ذرَ أكثر ما تواتر عنه فى الأخبار الإنكارٌ على من أخذ المال من 
السلاطين لنفسه» ومنع منه أهلهء فهذا ما لا خلاف عنه في إنكاره» وأما إيجاب غير 
الزكاة» فمختلف عنه فيه. 

وتأول القاضي عياض أيضا كلام أبي ذرٌ على نحو ذلك فقال: الصحيح أن إنكاره 
إنما هو على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت المال» ولا ينفقونه في وجوهه. 

قال النوويٌ: وهذا الذي قاله باطل؛ لأن السلاطين في زمنه أبو بكر» وعمرء 
وعثمان له » وتوفي في زمن عثمان سنة اثنتين وثلاثين انتهى . 

قال ول الدين رحمه الله تعالى: لعله أراد بالسلاطين بعض نوّاب الخلفاءء 
كمعاوية» وقد وقع بينه وبين أبي ذْرٌ بسبب هذه الآية تشاجدٌ» أوجب التقال أبي در إلى 
المدينة» كان معاوية يقول: هي في أهل الكتاب خاضّةء وقال أبو ذرّ: هي فيناء 
وفيهم» على أن عبارة ابن عبد البرّ ليست صريحة في أن الإنكار على السلاطين»؛ كعبارة 
القاضي عياض» بل هي محتملة لأن يكون المراد الإنكار على الأحاد الذين يأخذون 
الأموال من السلاطين» وهم غير محتاجين إليهاء فيجمعونها عندهم» وقد يؤذي ذلك 
إلى منع من هو أحق منهم. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تمثيله. بمعاوية كله لمن يأخذ من بيت المال ظلمّاء 
فيه سوء أدب مع صحابيٰ جليل. من أصحاب رسول الله ياد فليتشيه, واللّه تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

قال: ولما حكى ابن العربيّ قول الضحّاكء قال: وإنما جعله أوّل حدّ الكثرة؛ لأنه 


شرح سنن النسائي - كناب الزّْكاةٍ 
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قيمة النفس المؤمنة» وما دونه في حذ القلة؛ وهو فقه بالغ . وقد رُوي عن غيره» وإني 
لأستحه قولاء وأصوّبه رأيًا ار 2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق أن ما أدي زكاته فليس بكنز» لكن هذا لا ينافي 
ما تقدّم من ثبوت الح في المال لحاجة المحتاجين» لثبوت الأدلة على ذلك» فمن 
أنكر ذلك فقد تناقض» فإنه قد ثبت الإجماع على وجوب أنواع الكفارات» من القتل» 
والظهار» واليمين» والجماع في رمضان»ء وكذا النذور» وأداء ديون الناس» وغير ذلك 

من الحقوق» وكلها سوى الزكاة» فمن أوجب هذه الأشياء في المال» وهي سوى 
الزكاة: فكيف ينكر وجوب صلة ذوي الأرحام» ومواساة الفقراءء» وغيرهم من 
أصحاب الضرورة؟» إن هذا لهو العجب العجاب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


26 کډ چ 


۷- (يَابُ سُقُوطٍ الرّكَاةٍ عَن الإبل إِذَا 


كَانَتْ رسلا لأهلهاء وَلِحَمُولََهِمْ) 





قال السنديّ رحمه الله تعالى : قوله: «إذا كانت رسلا لأهلها» -بكسر الراء- بمعنى 
اللبن : وكذا ما كان من الوبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين . . والظاهر أنه أراد 
المعنى الأول أي إذا الخذوها في البيت لأجل اللبن» وأخذ الترجمة من مفهوم: "في كل 
إبل سائمة»؟. ويحتمل على بعد أنه أراد الثاني أي إذا. كانت دون أربعين › فأخذ من 
قوله: «من كلّ أربعين» أنه لا زكاة فيما دون أربعين» لكن هذا مخالف لسائر 
الأحاديث» وقد تقدّم حمل الحديث على ما يندفع به التنافي بين الأحاديث . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ويحتمل أنه أراد الثاني الخ» هذا غلط»ء فإن 
ضبط الثاني إنما هو بفتحتين» لا بكسر» فسكون» راجع «النهاية» ج۲ فى 7157 . وركذا 
كتب اللغة. 

وأيضا إرادة المعنى الثاني هنا غير صحيح› لمنافاته ما ثبت في الأحاديث الصحيحة 


. ٩-۷ص‎ ٤ج راجع «طرح التثريب»‎ -.)١( 


.. - حديث رقم 444" 





۷- (يَابُ سقوط الزكاة عن الإبل إا 
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المتقدمة؛ من إيجاب الزكاة فيما دون خمس وعشرين» في كلّ خمس من الإبل شاه 
إلى تسن وهعشريق» ھا بدت مخاضن: فلا ينبغي حمل كلام المصتف على هذا 
المعنى» فتبصر» ولا تتحير . 

بل مراده رحمه الله تعالى أنه لا تجب ارا فى الإبل» إذا كانت مُعَدَّة لمهمّات 
أهلهاء يحتاجون إلى لبنهاء وإلى حمل أمتعتهم عليها . 

و«الحمولة»: -بفتح الحاء المهملة-: البعير » يحمل عليه» وقد يستعمل في 
الفرس» والبغلء والحمار. وقد تطلق الْحَمُولة على جماعة الإبل . قاله في «المصباح». 

وفي ا «والْحَمُولة»: ما احتَّمّلٌ عليه ا يعير» وحمار» ونحوه» 
كانت عليه أثقال» أو لم تكن» + الا شال بها ١‏ 

والظاهر أن اللام زائدة» و«حَمُولتهم» عطف ا «رِسْلًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

۹ - (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَْدِ الأعلّى. قال : حَدتنًا مَعْتَمرٌ: قال : سمغت بَهْرَ بن 
خكيم: > يُحَدّتُ عَنْ أبيهء عَنْ جَذْه: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولَ : «في كل إبلٍ 
سَائِمَةه مِنْ كل أَرْبَعِينَ» اة لَبُونِء لا تقر إبل عن جشابها. مَنْ أَعْطَامَاء مُؤْتَجرَاء 
لَهُ أ جرا ین مو لي وَشَطرٌ إبلِه ”2 عَرْمَة مِنْ عَرَمَاتِ رَبْنَاء لا جل 

e‏ العنيدة دري ولد الك فى سا 11 بيه 
هناك عن عمرو بن علي الفلاس» عن يحيى القطان» عن بهز بن حكيم» وتقذم شرحهء 
والكلام على مسائله هناك» ونتكلم هنا على ما لم يتقدّم الكلام عليه» وهما مسألتان : 

(المسألة الأولى): ذهب المصئّف رحمه الله تعالى إلى عدم وجوب الزكاة في الإبل 
الاشّلء والشمرلت برب ری فقد أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في 
«مصتفه» عن علي تيه أنه قال: «ليس في البقر العوامل صدقة». وأخرج عن معاذ 
عي أنه كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة. وأخرج عن جابر ضيه قال: لا صدقة 
فى اير . “. وأخرج عن إبراهيمء ومجاهد أنهما قالا: ليس في البقر العوامل صدقة . 
وعن عمر بن عبد العزيز» قال: ليس في البقر العوامل صدقة. وعن سعيد بن جبير» 


)١(‏ -وفى نسخة: «يفرّق4. 
I (۲(‏ نسخة: «فله». 

)۳( سو نسخة: «شطر ماله». 
(5) - الذي يثير الأرض. 





لظ ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
قال: ليس على جمل ظعينة"“. ولا على ثور عامل صدقة. وعن الضخاك قال: ليس 
على البقر العوامل» ولا على الإبل النواضح التي يستقى عليهاء ويغزى عليها في سبيل 
الله صدقة. وعن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: الحمولة» والمثيرة فيها صدقة؟ قال : 
أغلنا 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى فى «المغنى»: ما معناه: لا زكاة في 
المعلوفة» والعوامل عند أكثر أهل العلم» وحكي عن مالك أن في الإبل النواضح› 
والمعلوفة الزكاة لعموم قوله ماد : «في کل خمس شا . قال أحمد: ليس في العوامل 
زكاة. وأهل المدينة يرون الزكاة» وليس عندهم في هذا أصل . ولنا قول النبى 395 : في 
كلّ سائمة» في كل أربعين بنت لبون» في حديث بهز بن حكيم» فيقيّده بالسائمة» فدل 
على أنه لا زكاة في غيرهاء وحديثهم مطلقٌء فيحمل على المقيّدء ولأن وصف النماء 
معتبر في الزكاة» والمعلوفة يُستغرق علفها نماءهاء إلا أن يُعِدها للتجارة» فيكون فيها 
زكاة التجارة انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”" . 

وقال الإمام النوويّ ف الله تعالى في «شرح المهذّب»: السائمة إذا كانت عاملة» 
كالإبل التي يحمل عليهاء أو کات نواضخ» والبق. التي ier‏ ففيها وجهان : 

(السيع) : -وبه قطع صاحب «المهذب»» والجمهور- لا زكاة فيهاء لأن العوامل 
والمعلوفة لا ثُقتَئى للنماء» فلم تجب فيها الزكاة» كثياب البدن» وأثاث الدار. 

(والثاني): تجب فيها الزكاة» حكاه جماعات من الخراسانيين» وقطع به الشيخ أبو 
حامد في كتابه «المختصر»» لوجود السوم» وكونما عاملة زيادة انتفاع لا يمنع الزكاة. 
بل هي أولى بالوجوب. والمذهب الأول. والله تعالى أعلم انتهى كلام النوويّ 





ال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الزكاة في 
الرّسلء والعوامل» والحوامل هو الأرجح؛ لأن هذه الأشياء ما استَعْنّى عنها صاحبهاء 
وقد ثبت عن النبئ ية أنه قال: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى». رواه أحمد بإسناد 
صحيح» وعلقه البخاريّ بصيغة الجزم. ولقوله يكلِةِ: «فأخبرهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم » وترد على فقرائهم». متفق عليه. وروي : «ليس في العوامل 


)١(‏ - الجمل الذي يوضع عليه الهودج. 

(۲) - راجع «مصئّف أبي بكر بن أبي شيبة» ج۳ ص ٠۳١-۱۳۰‏ . 
(۳) - ا لمغم ٩‏ جؤأ ص١١‏ .. 

(5) - «المجموعا ج ص۳۲۹ . 


۷- (يَابُ سقوط الركاة , - تیت رقي ۴٤84‏ 


عَن الإبل إن . 





۷ .س 


شيء». والصحيح أنه موقوف» لكن يقويه ما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية): احتج أكثر أهل العلم بقوله يي: «في كل إبل سائمة»» وقوله : 
«وفي سائمة الغنم» على اشتراط السوم في وجوب الزكاة» منهم : 

الأئمّة: أبو حنيفة» والشافعيّ» وأحمد رحمهم الله تعالى» قالوا: يشترط في 
الماشية التي تزكى أن تكون سائمة» حتى لو عُلفت نصف الحول لا تجب فيها الزكاةء 
قال الشافعيّ: لو علفها زمئًا لا تعيش مثله بدون علف» أو تعيش لكن يلحقها الضرر 
الييزة + أو قد للت الزن أقطم السرء لا زكاة فيها 

وذهب مالك. والليث» وربيعة إلى أن الزكاة تجهب في الماشية مطلقاء معلوفة» أم 
لاء عاملة» أو لاء متى بلغت النصاب» واستدلوا بالأحاديث المطلقة» كقوله فى 
الحديث المتقدم : اليس فيما دون خمس ذود صدةقة)» وفي الحديث الأتي في الباب 
التالي» أنه َة : «أمر معاذا لما وجهه إلى اليمن أن يأخذ من البقرء من كل ثلاثين تبيعًاء 
أو تبيعة» ومن كل أربعين مُستّة». 

وأجابوا عن حديث الباب بأن التقييد بالسائمة فيه خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم 
له» على حدّ قوله تعالى : رڪم الى في حجررك الآية [النساء : "77]» فإن الربيبة 
تحرم» ولو لم تكن في الحجر. 

وقال الباجيّ: يحتمل أن يكون ذكر السائمة لأنها كانت عامّة الغنم وقتئذ» ولا تكاد 
أن تكون فيها غير سائمة» ولذا ذكر السائمة في الغنم» ولم يذكرها في الإبل والبقر”' . 

حل r‏ سبي بدي ممصي 
فيحصل له أجر المجتهدين انتهى . 

وأجاب اا بأن الأصل في القيود في كلام الشارع اعتبارهاء فلا يرك 
ظاهرهاء والعمل بمفهومها إلا لدليل» ولا دليل يقتضي بعدم اعتبار القيد. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ : لا أعلم أحذا قال بقول مالك » والليث من فقهاء الأمصار انتهى . 

واختلف القائلون باشتراط السوم» فقال أبو حنيفة» وأحمد متى كانت سائمة أكثر 
الحول وجبت فيها الزكاة» ولا عبرة بعلفها أقلّ الزمن لأن اليسير منه لا يمكن الاحتراز 
عنهء إذ لا يوجد المرعى في كل السئّة. والصحيح عند الشافعيّة أنها إن علفت قدرًا 
تعيش بدونه وجبت الزكاة» وإن علفت قدرًا لا يبقى الحيوان بدونه لم تجب . قالوا: 








. هذا فيه نظر لا يخفى» فقد تقدم أنه ذكر في الإبل أيضًا. فتبصًر‎ - )١( 


كلظ ر شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكاةٍ 
والساظية تصن اليرهي: + ول كص الل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط 
السوم الذي دل عليه حديث الباب» والأحاديث الأخرى التي تقذم ذكرهاء ثم إن القول 
باعتبار أكثر الحول في السوم هو الأشبه؛ إعطاءً للأكثر حكم الكل» ولثلا 4 وسيلة 
للاحتيال فى إسقاط الزكاة بأن يعلفها أيامّاء فيقول: لا تجب على فيها الزكاة لكونها 
عَلُوفة: کما تقدم اء والاة تعالى أعلم بالصواب» وإليه العرجع والمآاب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 
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أي هذا باب ذكر الأحاديث الذالة على نصاب البقر. وأخر زكاة البقر؛ لعله لكونما 
أقلّ النعم عندهم وجودًا ونصبًا. 

و«البقر»: اسم جنس. قال الجوهريّ: وتطلق البقرة على الذكر والأنثى» وإنما 
دخلت الهاء لأنه واحد من الجنس» وجمعها بقرات . وبَقَرْتٌ الشيء بَقْرَاه من باب قتل : 
شققته» وبقرتة: فتحته» وهو باقر علم» وتَبَّمّر في العلم والمال» مثلٌ توسَعَ وزنًا 
ومعنى . قاله في «المصباح». ْ 

وقال ذ في «الفتح' : البقر اسم جنس يكون للمذكر والمؤنّث» اشتَق من بقرت الشيء : 
إذا شققته؛ لأنها تبقر اللأرض بالحراثة . 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى في «لسان العرب»: البقر اسم جنس . قال ابن 

سِيدَهْ : البقرة من الأهليّ والوحشئّ» يكون للمذكر والمؤنث . وقال غيره: وإنما دخلته 
الهاء على أنه واحد من جنس» والجمع البَقَرَاتٌ . وقال ابن سِيده: والجمع بَقَر» وجمع 
البقر بم كزَّمَن وأزمن . وأنشد لمُقبل بن خويلد لْهُذَِيَ [من الطويل] : 

کار عَرُوضيِهِ محَححَة فر له إِذَا مَا رحن فيهًا مَذَاعسقٌ 

فأما بقَر٬‏ وباقِرٌء وبَقِيرٌء وبَيِقَورٌء وبافورٌ. وباقورةٌ» فأسماء للجمع ؛ زاد الجوهريّ» 
وبَوَاقَِرٌ. وقال الأصمعيّ: وأنشدني ابن أبي طرَّفَة [من الطويل] : 


٠. ١ راجع «المنهل العذب المورود» ج۹ ص٦٤٠ /امٌ‎ - )١( 





/- (بَابُ زکاۃ البقَرَ) - حديث رقم ٠ه‏ >" 





۹ تتح 





َسَعْنتُهُمْ بالقؤلٍ حئى كَأمُمْ بَوَقِرُ مجلع أشكّتنها المَرَايِم 

وأنشد غيرٌ الأصمعيّ في «بيقور» [من الخفيف]: 

سَلَعْ ما وَهِفْلَهُ مُسَرٌ ما َال ما وَمَالَتِ الْبِيِقُورَا 

وأنشد الجوهريٰ لِلوَّدَل الطائيّ [من البسيط]: 

لا در َر رِجَالٍ خَابَ سَعْهْهُمُ يَسْتَمَطِرُونَ لَدَى الأرْمَاتِ بِالْعْشَرٍ 

أَجَاعِلٌ أنتّ بَيقُورًا مُسَلْمَةَ ذَرِيِعَةٌ لَكَ بَينَ الله وَالْمَطَر 

وإنما قال ذلك لأن العرب كانت فى الجاهليّة إذا استسقّوا جعلوا السَّلعَة وَالعْشَّرَ فى 
أذناب البقرء وأشعلوا فيه النارء فض البقرمن ذلك» ويُمطرُون. وأهل اليمن سو 
البقر باقورة انتهى المقصود من كلام ابن من 232 , 

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه» بمثل ترجمة المصتف رحمه 
الله تعالى» ثم أورد حديث أبي ذرٌ كيه المتقدم في -5/ .-۲٤٤١‏ قال الزين ابن 
المنيّر رحمه الله تعالى: ولم يذكر البخاريّ في الباب شيئًا مما يتعلّق بنصابها لكون ذلك 
لم يقع على شرطه. انتهى” " . والله تعالى أعلم بالصواب . 

۰ - (أْخْبَرا مُحَمْدُ بن رانء قال : عدننا يخ بن آتم؛ قَالَ: حَدَثَنَا مُفَضْلَ- 
وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهَلِ- عَنِ الأغمشء عَنْ شَقِيقِء عَنْ مَسْرُوقء عَنْ مُعَاذٍ: أن رَسُولَ الله 
اد يعته عه إِلّى الْيَمَنِء مر أن يَأَحدَ ِن كل حالم ديتاراء أو عِذْلَهُ مَعَافِرَ وَمنَ البق 
من لای تيبا أذ عة وين کل رميو ي امسا د( . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١١5/97 ]١١[دباع (محمد بن رافع) القشيري النيسابوري» ثقة‎ -١ 

؟- (يحيى بن آدم) أبو زكريا الكوفيٰ› ۳ بني ا ثقة حافظ فاضل» من 
کبار[۱]۹/ 505١‏ . 

۳- (مفضل بن مُهَلْهّل) السعديّء أبو عبد الرحمن الكوفيّء ثقة ثبت نبيل 
عابد[/ا]ه 7/ ۱۲٤١‏ . 

. ۱۸/١۷]١[ (الأعمش) سليمان بن مهران الثقة الثبت لكنه يدلس‎ -٤ 

- (شقيق) بن سلمةء المعروف ب«أبي وائل» الكوفي مخضرم ثقة ثبت [۲/۲]۲ . 

5- (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهداني» أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه عابد 


)١(‏ - «لسان العرب؟ في مادّة بقر. 
(۲) - «فتح» ج٤‏ ص87 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكاةٍ 


١ ١ ه‎ az? EEE) 
١١7 مخضرم[۹۰]۲/‎ 
واللّه تعالى أعلم.‎ . ٥۸۷/٤١ الله تعالى عنه‎ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» إلا أن فيه اتقطاعًاء فإن مسروقًا لم يلق معاذا ييه (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين غير شيخه. فنيسابوري» SE‏ فمدني »› ثم يمني » ثم شامي . (ومنها) : أن 
فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» عن شقيق» عن مسروق› 
ورواية الأخيرين من رواية الأقران. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ مُعَاذِ) بن جبل كنل (اأَنّْ رَسول الله بك بَعَنَهُ إَِى الْيَمَن) أي أرسله عاملا على 
0 وبي رفيا و أن أل ِن كَل حالم دِيئارا) أي من كل بالغ بالسن › أو غيره. 
رقا ل: حلم الصبي يَحْلْمُ من باب قل“ لس همل -بضمتين › وإسكان الثاني تخفيفًا- 
واحتلم : أدرك وبلغ مبالغ الرجال». فهو حالمء ومحتلم . أفاده في «(المصباح» . 

والمعنى أنه هة أمره أن يأخذ من كل بالغ ذكرء من أهل الذمّة دينارًا جزية. وفيه 
دلالة على أنه لا جزية إلا على الرجال البالغين من أهل الذمَة› ولم يصرّح في الحديث 
به لكونه معلومًا"'' . 

لجن بنع الین الميمد وكسرها: ليل ا ال تح ما عادل الشيء من 
امعافريًا» . قال ابن الأثير: هي برُود بالیمن» فقس إلى معافر» وهي قبيلة باليمن: 
| | 1 )۳( 
والميم زائده تھی ۰ 

وقال الفيّوميّ: ومعافرء قيل: هو مفردء على غير قياس» مثلّ حَضاجر» وبّلاذر 
فتكون الميم أصليّة . وقيل: هو جع مَعْمْرء سمي به معافر بن مرّء فتكون الميم زائدة. 
وينسب إليه على لفظه» فيقال: ثوب معافريّ» ثم سميت القبيلة باسم الأب. وهي حي 
من أحياء اليمن» قالوا: ولا يقال: مُعافرء بض الميم انتهى”*! 





. ١77"ص)و9ج راجع «المنهل؛‎ - )١( 
. ١9١صاج «النهاية»‎ - )۲( 

(۳) - «النهاية» جاص777 . 

)٤(‏ - «المصباح باهم في ماذة عفر. 


۸- (يات زکاة البق - حديث رقم ۲٤٥١۰‏ 





۱ کس 





وقال ابن منظور: ومَعَافر : بلد باليمن» وثوب معافری ؛ لاس ال رجل › أسمه 
معافر › ولا يقال بضمٌ. وإنما هو معافر غير منسوب» وقد جاء في الرجز الفصيح 
منسويًا. قال الأزهريٌ: برد مَعافريّ منسوبٌ إلى مُعافر اليمن» ثم صار اسما لها بغير 
نسبة» فيقال: مُعافر. انتهى كلام ابن منظور”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفاد كلام الأزهريّ أنه يجوز أن يقال برد مَعَافْريٌ 
بياء النسبة» ومعافِرٌ بدونهاء وقد وقع في معظم نسخ «المجتبى» بدون ياء» ووقع في 
بعضها بها . 

(وَمِنَ البَقَرء مِنْ ثلاثِينَ) الجار والمجرور الأول معطوف على قوله: «من كل 
حالم»» والثاني. بدل من الأول. وقوله (تبيعًا) معطوف على قوله: «دينارًا؛» وفيه عطف 

والمعنى أنه ية أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا . 

والتبيع يفتح ؛ کسر كبا قال الفترسي : : ولد البقرة في السنة الأولى› والأنثى تببعة ) 
يسم المذكر نبعةٌ : مثل رغیف وأرغفة» وبع الأنثى تبَاعَ مثل مليحة وملاح. وسن 

)0 

تبيعا ؛ لأنه يتبع أمهء فهو فعيلٌ بمعنى فاعل انتهى ف 

وقال في «لسان العرب» : قال أبو فَفْعَس الأَسَّديّ : ولد البقرة أل سنةٍ تَبِيعٌ؛ ٠‏ ثم 
جخ ثم ني ثم دځ نم ستل رم وقال اللين: التي العجل واا 
أثنى ‏ أي ضار سا . رفي من لاست فيا مين دل شر ولا يسمى تبيعًا 
قبل ذلك» فإذا استكمل عامين» فهو جذْعٌ» فإذا استوفى ثلاثة أعوام» فهو نَّنيّ» وحينئذ 
سرت الاش مء وی ال تعلق فى أرسن هن الق اس کے ` 
مسِن» والانثى مسنة» وهي التي تؤخذ في أربعين من البقر انتهى ٠. ٠‏ 
ضعيف » والانثى تبيعة» ويقال لهما: جَذْعَ. وَجَذْعَةٌ والمسئة لزيادة ستّهاء ويقال لها: 
َيه . قال: والتبيع : ما استكمل سنة» ودخل في الثانية» والمسئّة : ما استكملت سنتين» 
ودخلت في الثالثة . هذا هو الصواب المعروف للشافعيّ والأصحاب . وشذ الجرجانيٌّ» 
سنة» وقيل: سنتان. وكذا قول صاحب «الإبانة»: التبيع ما استكمل سنة. وقيل : الذ 
)١(‏ - لسان العرب في مادّة عفر. 


(1) - «المصباح المنير؛ في ماذة تبع . 
(۳) - لسان العرب في مادة تبع . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 

د د : - 
يتبع أمَّه» وإن كان له دون سنة. وقال الرافعيَ: وحكى جماعة أن التبيع له ستة أشهرء 
والمسئّة لها سنة. وهذا كله غلط. ليس معدودًا من المذهب انتهى كلام النووي”'" . 

(أَو َبيعَة) هي اش التبيع (وَمِنْ كل اوم مُمنّة)) إعرابه كسابقه . يعني أيه أمره أن 
يأخذ من كل أربعين من البقر مسئّة» وهى من ولد البقر: ما استكملت السنتين» 
ودخلت في الثالثة . 1 

وفيه دليل على أن المسنّ لا يجزىء» بخلاف التبيع» وهو الصحيح»› وأما ما أخرجه 
الطبرانيَ عن ابن عباس ت » مرفوعًا: «في كل ثلاثين تبيعٌ» أو تبيعة» وفي كل أربعين 
مسنّ» أو مستة» . ففي إسناده ليث بن أبي سُليم» قال الهيثميّ: وهو ثقة» لكنّه مدلس 
انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: بل هو متروك الحديثء» قال في «التقريب»: صدوق 
اختلط أخيرّاء ولم يتميّز حديثهء فرك . انتهى . 

فالحديث ضعيف جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 





حديث معاد ضيه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحَ»› وفيه أن مسروقًا لم يلق معاذاء فيكون منقطعًا؟ . 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فإن له شواهد» من رواية إبراهيم النخعي» عن معاذ. 
وهي عند المصتف. في هذا الباب» والدارميّ» والبيهقيّ. ومن رواية أبي وائل» عند 
المصتف فى هذا الباب أيضاء وأحمدء وأبى داود. ومن رواية طاوس» عن معاذ» 
أخرجها مالك» في «الموط». ۰ 

وصحح الحديث ابن حبّان» والحاكم» وأقرّه الذهبيّ» وحسّنه الترمذيّ . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»» و«الاستذكار»: إسناده متصل» صحيح» ثابت . 
وكذا قال ابن بطال» كما في «الفتح». 

وأعلّه عبد الحق في «أحكامه». فقال: مسروق لم يلق معاذًا. وقال الحافظ في 
«الفتح»: في الحكم بصخته نظرء لأن مسروقًا لم يلق معاذاء وإنما حسّنه الترمذيّ 
لشواهده . 


. 786-785 «المجموع» جةص‎ - )١( 


۸- (باتب زكاة ؛ القن - حديث رفم 2٠‏ 2" 





۲۳ ت 





وبالغ ابن حزم في «المحلى» أوّلا في تقرير كونه منقطعًاء ثم استدرك في آخر 
المسألة”'“. ورجع عن رأيه هذاء حيث قال: ثم استدركناء فوجدنا حديث مسروق» 
إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن فى زكاة البقرء وهو بلا شك» قد أدرك معاذا»ء وشهد 
حكمه» وعمله المشهور المنتشرء فصار نقله لذلك» ولأنه عن عهد رسول الله كل نقلا 
عن الكافة عن معاذ بلا شك» فوجب القول به . انتهى . 

وقال ابن القطان: لا أقول: إن مسروقًا سمع من معاذ إنما أقول: إنه يجب على 
أصولهم أن يُحكم بحديثه عن معاذ بحكم حديث المتعاصرين الذين لم يُعلم انتفاء اللقاء 
بينهماء فإن الحكم فيه أنه له الاتصال عند الجمهور. وشرط البخاريٌ» وابن المديني أن 
يُعلم اجتماعهماء ولو مرّة واحدة» فهما إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر لا يقولان في 
حديث أحدهما عن الآخر: منقطع» إنما يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلان» فإذن 
ليس فى حديث المتعاصرين إلا رأيان: أحدهما أنه محمول على الاتصال. والآخر أن 
يقال: لم يُعلم اتصال ما بينهماء فأما الثالث» وهو أنه منقطع فلا انتهى 0 

وقال الترمذيٌ رحمه الله تعالى بعد أن حسّن الحديث: ورَوَّى بعضهم هذا الحديث 
عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق: «أن النبئ ية بعث معاذا إلى اليمن» فأمره 
أن يأخذ. . .» وهذا أصِح”* “انتهى . 
قال العلامة الصنعاني رسس ازل تعالى: وإنما رجح الترمذي الرواية المرسلة؛ لأن 
بوا الاتصال اعثرضت بأن مسروقًا لم يلق معاذًا. 

وأجيب بأن مسروقًا همدانيّ النسب» من وَدَاعَةَ يماني الدار» وقد كان في أيام معاذ 
باليمن» فاللقاء ممكن بينهماء فهو محكوم باتصاله على رأي الجمهور. انتهى”' . 

وقال الشافعىّ رحمه الله تعالى: وطاوس عالم بأمر معاذء وإن كان لم يلقه؛ لكثرة 
من لقيه ممن أدرك معاذاء وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافًا انتهى . 

وقال البيهقيَ: طاوس» وإن لم يلق معاذا إلا أنه يمانيئّ» وسيرة معاذ بينهم مشهورة 
انتهى . 

وللحديث شواهد من حديث ابن مسعود» عند الترمذئ» وابن ماجه» والبيهقي › 


. ١١ص راجع «المحلى» ج‎ - )١( 

(۲) - راجع «المحلى» ج ص١١‏ . 

(۳) - راجع «المرعاة د : 

)٤(‏ - وكذا رجح الدارقطنيّ في «العلل» الرواية المرسلة. وهذه الرواية المرسلة أخرجها ابن أبي شيبة 
ج”اص؟7١2‏ وأبو عبيد في «الأموال؛ ص۳۷۸ بسنديبما. قاله في «المرعاة». جا ص ١150‏ . 

(ه( - «سبل السلام! ج ٣ص۳٣۲۱‏ : 
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١١+ چڪ‎ 





وهو منقطع › ورواه ابن الجارود فى «المنتقى» موصو . ومن حدیث طاورس » عن أبن 
عباس» عند الدارقطنيّ, والبيهقيَء > والبڙار» وابن حزم» وهو ضعيف. ولابن عباس 
حديث آخر عند الطبرانيٌّ» والدارقطنيّ» من طريق ليث» عن مجاهد» وطاوس» عن 
ابن عباس. ومن حديث أنس عند البيهقن». واختلف في وصله» ورجح الدارقطنيّ 
الإرسال. ومن حديث عمرو بن حزم الطويل عند الحاكم» والبيهقيّ» والطبراني. ومن 
حديث علي» وهو ضعيف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأحاديث» وإن كانت فيها ضعف إلا أن 
مجموعها يصلح للاستشهاد به» فيتقوّى بها حديث معاذ رضي الله عنه . 

والحاصل أن حديث معاذ بط المذكور في الباب صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

خر جه هنا -۸/ OR EL ۲ ٤٥١‏ لي ° لشف 
و۳۲ و۲۲۳۳ . وأخرجه (د) فى «الزکاة» ۱٥۷٩‏ ت( فى «الزكاة» ٦۲٣‏ (ق) فی 
«الزكاة»"7٠8١‏ (أحمد) فى «امسند الأنصار» 1010 ولام و۷۹١٠۲‏ (مالك ق 
«الموطإ؛) في «الزكاة» 544 (الدارمي» في «الزكاة» 1777 . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالئة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الزكاة في البقر. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: صدقة البقر واجبة بالسنة والإجماع. ثم أورد 
حديث أبي در وه المتقدم في ؟/ ٠غ754-‏ وحديث معاد ته المذكور في الباب» 
ثم قال: وأما الإجماع فلا نعلم اختلافا في وجوب الزكاة في البقر. قال أبو عبيد: لا 
أعلم الناس يختلفون فيه اليوم. انتهى“ . 

(ومنها): أن الزكاة لا تجب في أقل من ثلاثين من البقرء وهو مذهب الجمهور. وقال 
سعيد بن المسيّب» والزهري: يجب في كل خمس شاة؛ قياسًا على الإبل. ورد بأن 
النصاب لا يثبت بالقياس» وأنه لا قياس مع النض . ففى رواية المضئّف الآتية من حذيث 
معاذ تيه : قال أمرني رسول الله ا بهد بعثنى إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى' 
تبلغ ثلاثين (ومنها) : أن الواجب في ثلاثين تبيمٌ ذكرء أو تبيعة أنثى » وفي أربعين مسئّة أنثى 
(ومنها): وجوب الجزية على أهل الكتاب (ومنها) : أا لا تؤخذ إلا من الذكور البالغين» 
دينارّاء أو قيمته ثوبًا معافريّ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


: 7١1-17٠١ (المغني) ج 6 ص‎ - )١( 
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(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم فى نصاب البقر: 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى : لا خلاف بين العلما أن السئّة في زكاة 
البقر ما فى حديث معاذ يه هذا وأنه النصاب المجمع عليه فيها . قال : وعلى ذلك 
ماعة الخلفاء, ولم يختلف في ذلك العلماء» إلا شيء روي عن سعيد بن المسيّب» وأبي 
قلابة» والزهريّ؛ وعمر بن عبد الرحمن بن أبي خلدة المزني» وقتادة» ولا يُلتفت إليه 
لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجازء رالراق رادت ا وکاب لها لسن عبن 
النبى مادء وأصحابه ع وجمهور العلماء» وهو يرد قولهم؛ لأنہم يرون في كل خمس من البقر 
شا إلى ثلاثين » واعتلوا بحديث لا أصل له رهز حبك سي بن أبي ححبيب خن مغرو 

(0 

بن حَزم» ذكره بإسناده أنه في كتاب عمرو بن حزم . انتهى : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : سراد انی ما شعي إل الیسپور می أن نصاب 
البقر ثلاثون» وأما ما نقل عن ابن المسيب ومن ذَكِرَ معه فمما لا يُلْتَمَتٌ إليه ؛ لعدم 
استناده إلى دليل معتبر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما زاد على الأربعين من البقر: 

قال الحاؤطل أ مر رمه الله تعالى : ذهب مالك وشي والئوريٰ› وأحمد» 
وإسحاق» وأبو ثور» وداودء والطبريٌ» وجاعة أهل الفقهء من أهل الرأي والحديث 
ىن أن لا شيء فيما راد على الأريعين من البفر عنى تيلخ سنين قليها تسان إلى سبعين › 
فإدأ بلغت سبعين © ففمها تبيع › ومسلة » إلى ثمانين › فيكون فيهأ دقان إلى تسعين › 
فيكون فيها ثلاث تبائع . ده مائة ١‏ فيكون فيها تبيعان ومستة› دم ھکذا بدا في كل 
تين تبيعا. وفي كل أربعين مسلة. 

وذهب 7 حنيقة : إلى r ry‏ ميات A‏ 0 ي 
الرواية المشهورة عن أبي حنيفة. وقد روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل قول أبي 
چو و معحملك» والشافعيّ. وسائر الفقهاء . وكات إبراهيم يم النخعيّ يقول ا ا 
بقرة تبيع › وفي أربعين مسنّة ع وفى خمسين مسن وفي ستين تبيعان. وكان الحكم 
وحمادٌ يقولان: إذا بلغت خمسين فيحساب ما زاد. 

قال أبو عمر: لا أقول في هذا الباب إلا ما قاله مالك؛ ومن تابعه» وهم الجمهور 
الذين بهم تجب الحجة على من خالفهم»ء وشذ عنهم إلى ما فيه عن النبئ از وأصحابه 
مما تقدم في هذا الياب. ذكره» انتهى كلام ابن عبد الْبر بتصدف7) : 


. ١51١-١55ص‎ ٩ج «الاستذكار»‎ - )١( 
. المصدر السابق‎ - )۲( 
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Eo 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البرَ رحمه الله تعالى‎ 
حسنٌ جدا.‎ 

وحاصله أنه لا شيء فيما زاد على الأربعين إلى أن يبلغ ستين ففيها تبيعان إلخ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۱ - (آخبرتا أَحْمَدُ بْنْ سُلَيمَان قال : حَدَّئَنا يعلى -وَهُوَ ابن عُْبَيدِ- قال: حَدَّثَنا 
و عَنْ شَقِيق» عن مَسْرُوقٍ) وَالْأَمْمَشء ع عن إِبِرَاهِيمِ قَالَا: قال معاد : ايَعَذْنِي 

سول الله يك إلى اليَمَنِ أْمَرنِي أن آځڏ من كَل أَرْبَعِينَء بَقَرَةَ تيه وَمِنْ كَل ثَلَائِينَ 
يا وَين كل حَالِم ديئارّاء أو عِذْلَّهُ مَعَافِرّه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فهو 
من أفراده» وهو رهاوي ' ثقة حافظ[١١5]1”/ ٤١‏ . و(إبرأهيم) : هو ابن يزيد النخعي . 

وقوله: «والأعمش» بالرفع عطفمًا على «الأعمش» الأولٍ» فالأعمش يروي هذا 
الحديث عن طريقين : 

إحداهما: عن شقيق› وهو ابن سلمة أبو وائل» عن مسروق» عن معاذ» وهذه تقدم 
الخلاف في اتصالهاء وانقطاعهاء والراجح أنها متصلة . 

والثانية : عن إبراهيم» عن معاذء وهذه منقطعة بلا شك» لكنها تتقوى بالأولى . 

وقوله: «بقرة ثية») هي المسنة المذكورة في الذي قبله. قال في «المصباح» : 
و«التَّى» الذي يُلقِي ثيه يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة» ومن ذوات 
الخف في السنة السادسة» وهو بعد الْجَذّع» والجمعٌ اء -بالكسرء والمدّ- وتُنْيَانُ 
مثلُ رَغِيف ورُعْفَان. وأثتّى : إذا ألقى ثنيّته» فهو فعيل بمعنى الفاعل انتهى . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه» في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَّدُ ب حَرْبٍ) قَالَ: حَدَكَنَا أيُو مُعَاوِيَة» عَن عمش > عن 
إبراهيم› عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ مُعَاذِء قَالَ: لما بَعَنَهُ رَسُولَ الله كَل إلى الْيَمَنء ٠‏ أَمَرَهُ أن 
يأل مِنْ كل ثَلَائِينَ م مِن الْبَقَر تَبِيعَاء أو تَبِيعَة ومن کل أَرْبَعِينَ مء وَمِنْ كل حالم 
دِيَارَاء أو عِذْلَّهُ مَعَافِرَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فهو 

من أفراده» وهو موصلىٌ صدوق[۱۰۲]۱۰/١۱۳‏ . _ 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه لمرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 





/- (يَابٌ زكاة القَر) - حديث رقم “٠ه‏ 4" 
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۴ - (أَخْبَرَنَا محمد بْنُ مَنْصُور الطوسِئ»› قَالَ: حَدَثَنَا يعْقُوبُء قَالَ: حَدَنَنَا أبي» 
عن ابن إِسْحَاقَ» قال: حَدَئنِى سْلَيِمَانُ امش عَنْ أبي وَائل بْنِ سَلَمَه > عن مُعَاذْ ُن 
جبل؛ تال : «أمَرّني رَسُول الله لا جين بَعَلّي إلى اليَمَن» أَنْ لا آحُدَ من الْبقَرِ ياء 
می بل این اذا بَلَعْتْ نا ين قَفِيهَا عجل» تابع » جذ أؤ جَذَعَةُ حَنَّى تَبْلَمَ 
ربعن ذا بَلَعَْ ث أَتَِينَ. يها قر مينة») . 
من أفراده. وأفراد ۳ شك وهر ل جف ابتاك العابد» ثقة» من صغار[ /55]١١‏ 
1 . 
HERCL‏ 

و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني› 
نزيل بغداد» ثقة حجة[95]48١/5١"‏ . 

وقوله: «عجل» -بکسر» فسكون-: ولد البقرة» والأنثى ع عِجْلَة والجمع عُجُول - 
بالضةَ-وعِجلة» مثل عة" . 

وقوله: «تابعٌ» صفة لعجل» أي تابع لأمه في المرعى» وهو المسمّى فيما تقدم 

وقوله: «جَذَعٌء أو جَذْعَةُ) -بفتحتين-: أي ذكرٌّء أو أنثى» وهو في معنى قوله فيما 
سبق: اع أو تييع ا ا 

قاك ابن الا عر ای إذا طلم قرك العجل: وقبض عليه فهو عضبٌ» ثم هو بعد ذلك 
جَذْعٌ وبعده ثُنىٌ: وبعده رَبَاعَ ٠‏ وقیل : لا يكون الجذع من البقر حتى يكون له سنتان» 
واو ما کر 00 


والمآت. 
«(إن اویل إلا الإصلاح: ما استطعت » وما توفيقى إلا بالل عليه توكلت : وإليه 
اة 


جا 02 
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١ ١م‎ 


۹- - بات انع دَكَاةٍ ة الْبَمَر) 





4 - (أَخْبَرَنا وَاصِلُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. عَنِ ابْنِ فضَيْلٍ ؛ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ : بن أبي 
سُلَيْمَانَ عَنْ أبي الرزَيْر عَنْ جاب بْنِ عَبْدٍ اللو قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : اما مِنْ 
صَاحِبٍ إبل› ولا بَقَ وَلَا عنم لا يودي حَقَهَاء إلا وف لها يوم القِيَامَةِ بقاع قزقر» 
نط ذَّاتٌ الأظلّاف بأظلافهاء وة ذَاتُ ارون بشرُوتها. َيس فِيهَا يَوْمَئٍِ حا وَل 

مُورَةٌ الْقَرْنْ)ء قُلْنَا : يا رَسُولَ الله وَمَاذّا حَقُهَا؟ قَالَ : «إطرَاق فَخلهاء وَإِعَارَةَ دَلُوهَاء 
وَحَمْل عَلَيْهَا في سَبيل اللو ولا صَاجب مال» لا د بودي حَقَهُ: إلا بُحَيِلْ لَه يوم الْقِامَةِء 
شْجَاعٌ فرع > فر مئه صاحبة ؛ وَهُوَ يَتَبعْهٌُ قول لَه : : هَذَا كنرك› ابي كلك کال پر 
فَإِدًا رَأىء أنه لا يد له منْهُء أَدْكَلٌ يَدَهُ في فِيه. فُجَعَل يَفَضْمَهَاء > كما يَقْصَ يَقْضَمْ الفخل») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث رجال لصحي" وتقدموا. 

و«واصل بن عبد الأعلى» كوفي» ثقة ثقة [۳۹]۱۰/ 81 . 

و«ابن فُضيل» : هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفيّ. صدوق عارف» رمي 
بالتشيّع[ة18]1١1/‏ 35لا . 

و«عبد الملك , بن أب سليمان»: هو الْعَرْزْميَ الكوفيَء صدوق له أوهامٌ [5] ۷/ 
6٠5‏ 

و«أبو الزبير»: هو محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيّ» صدوق» يدل س[4]١7/ ٠١‏ . 

[تنبيه]: هذا الحديث اوه ساقم لي ا من طريقين : 

(إحداهما): طريق عبد الملك بن أبى سليمان» عن أبي الزبير هذه» رواها عن محمد 
ابن عبد الله بن مير عن أبيه بو ميدااماك > 

(والثانية): طريق أبن جريجح» عن م اصع الزميرة رواها عن إسحاق بن إيراهيم» ومحمد 
ابن رافع» كلاهما عن عبد الرزاق› ا و أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
جابر بن عبد الله الأنصارئ» يقول: سمعت رسول الله هبه اما من صاحب 
إبل . . .» الحديث . 

قد تابع ابن ريج عبدًالملك» فتقوى به» وصرّح ابن جريج بإخبار أ بى الزيير لفن 
وأبو الزبير سماعه من جاير» قال ما يُغشى من التدليس. والله تعالى أعلم . 


. -سقط لفظ «باب» من بعض النسخ‎ )١( 





4- (يَابُ م 


م 


زکَاة البقّر) - حديث رقم ۲٤۵٥٤‏ 





۹ ڪڪ 

وقوله: «خماء» بفتح الجيم» وتشديد الميم: هي التي لا قرن لها. 

وقوله: «وما ذا حقّها» قال السندى رحمه الله تعالى: ظاهره الحقّ الواجب الذي فيه 
الكلام» لكن معلوم أن ذلك الحقّ الواجب هو الزكاة» لا المذكور في الجواب» فينبغي 
أن يجعل السؤال عن الحقّ المندوب». وتركوا السؤال عن الجواب الذي كان فيه 
الكلام ؛ لظهوره عندهم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله السنديّ نظرٌ لا يخفى» فقد قدّمنا أن 
الصواب أن الواجب ليس مقصورًا على الزكاة فقط. بل ما ذكر في الحديث من إطراق 
الفحل» وإعارة الدلو» والحمل في سبيل الله وحلبها يوم وردها أحيانًا تكون من 
حقوق المال الواجبة» وذلك عند وجود المضطرّين» والمحتاجين» وكونها فاضلة من 
حاجة صاحبها. فتبصّر بإنصاف» ولا تتهوّر بتقليد ذوي الاعتساف. 

وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ضيه قال: بينما نحن في سفر» مع 
النبى َء إذ جاء رجل على راحلة له» قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا» فقال 
رسال الله وده صن کان معد فصل هرد کا به على عن لا شیر ال ومح گان ل 
فضل من زاد» فليعد به على من لا زاد له»» قال: فذكر من أصناف المال» ما ذكرء 
حتى رأینا أنه لا حق لأحد منا فى فضل . 

وأما إذا كان صاحب المال مدقا إليه» فلا يجب عليه شىء » لحديث : «لا صدقة 
إلا عن ظهر غنى»"'. ۰ 

والحاصل أن الوجوب لا يختص بالزكاة فقط » بل هناك واجبات تتعلق بالمال» كما 
قدّمنا بيانما في شرح -5/ -۲٤٤‏ في المسألة الثانية» فراجعه تستفد. والله تعالى ولي 
التوفيق . 

وقوله: «إطراق فحلها»: أي إعارته للضراب . وقوله: «وإعارة دلوها»: أي لإخراج 
الماء من البئر لمن يحتاج إليهء ولا دلو معه. 

وقوله: «يُخيل له» -بالبناء للمفعول: أي يُمَئّل له. 

وقوله: «يَقضمها» -بفتح الضاد المعجمة» وكسرها- يقال: قَضِمَتٍِ الذابة الشعيرٌ 
تقضمه» من باب تَعِبَ : كَسَرَنْهُ بأطراف أسنانهاء وقَضَمَتْ قَضْمَاء من باب ضَرَّبٍ لغ 
ومنه يقال على الاستعارة: قضمت يذَه: إذا عَضَضْنهًا . قاله في «المصباح» . 

و«المخل»: الذكر من الحيوان» جمعه فُحُولء. وفحُولة. وفخال. 


. حرواه أحمد بإسناد صحيح › وعلقه البخاريٌ بصيغة الجزم‎ )١( 
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وتقدّم ما تبقَى من شرح الحديث مُستوفی في -۲/ ۲٤٤۲‏ وفي -154/8/5- وبالله 
التوفيق» وله الحمدء والمئة. 

وأخرجه المصتف هنا-9/ 7505- وفي «الكبرى» 7775/9 . وأخرجه (م) في 
«الزكاة» ۹۸۸ (أحمد) فى باقى «(مسند المكثرين» ۱٤١۳۳‏ (الدارمی) فى «الزكاة»5 ١51‏ . 
وباقي مسائله تقدّمت بالرقم المذكور . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيس») . 


2+ 23+ + 





قال المجد اللغوي رحمه الله تعالى : «الْعْنّم) : محرّكة: الشاءء لا واحد لها من 
لفظهاء الواحدة شاة» وهو اسم مؤنْتٌ للجنس يقع على الذكور والإناث» وعليهما 
جميعاء عه أغنام» وعَنُوم : وأغانم انت 13 : 

وقال في «المصباح»: «الَعَنَمُ2: اسم جنس» يطلق على الضأن والمعزء وقد تجمع 
على أغنام» على معنى قَطعّانات من الغنم ولا واحد للغنم من لفظها. قاله ابن 
الأنباريَ. وقال الأزهري أيضًا: الغنمُ الشاءُء الواحدة شاةً» وتقول العرب: رَاحَ على 
فللان غْتَمَّانْ أي قَطِيعَانٍ من الغنم» كل قطيع منفردٌ بمرعئ» وراع. وقال الجوهريى : 
الغنم اسم مؤنْتٌ» موضوعٌ لجنس الشاءء يقع على الذكور والإناث» وعليهماء 
ويصغر» فتدخل الهاءء ويقال: غُنيمة ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء 
إذا كانت لغير الآدميين» وصُغّرتء فالتأنيث لازم لها انتهى”'' . 

وقال الزين ابن المنيّر رحمه الله تعالى عند قول البخاريّ رحمه الله تعالى: «باب 
زكاة الغنم»: حَذَّفَ وصفٌ الغنم بالسائمة» وهو ثابت في الخبرء إما لأنه لم يعتبر هذا 
المفهوم . أو لتردّده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده . وهى مسألة لخلا فة شهيرة ) 
والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلّة لمعلولها اعثبرت» 
وإلا فلاء ولا شك أن السوم يُشعر بخفة المؤونة» ودرء المشقّة» بخلاف العَللفء 


. «القاموس» في مادة غنم‎ - )١( 
. «المصباح المنير» في ماذة غنم‎ - )۲( 








١5‏ ند 


فالراجح اعتباره هنا. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم البحث عن اشتراط السوم وعدمه مستوفى في 

شرع اديت ۷ ا الثانية منه» ورجحت مذهب الجمهور القائلين 
شتراطه» فراجعه تستفد. اناه تعالى ألم بالصواب . 

٥‏ - (أخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بن فَضَالَةَ ن إنْرَاجِيمَ النّسَائيْ قَالَ: نبأ سرب بن 
النْعْمَان قال : حدقا مه بن سمه عَنْ تُمَامَةَ بْن عَبْدٍ الله : ن تس بن مَل عَنْ انس 
ابن مالك» أنّ أبا بر رَضِي الله عَنْهُ كعبت له إن هذه قراف الصَدَقَة ‏ التي فْرَض 

رول الله يى عَلَى الْمُسْلِمِينَ تي اتر الله ا شولة ب فل شلا ي 
الْمُسْلِمينَء عَلَى وَجْهِهَاء فَلَيْْطِهَاء وَمَنْ سُيْلَ فَوْقَهَاء فلا يُعْطِهِ 

يما دُونَ فس وَعِشْرِيَ من الإبل» في مس دود شا ذا ّث َمْسا وعِشْرِينَ: 
يها بت مَخَاضء إِلَى حمس وَثَلَائِينَ» فَإِن لَمْ تَكْنِ ابئة مَخَاضء فَابْنُ لَبُونِ ذَكرٌ ذا 
بقث سه وَتلَائِينَ» يها نت لَبُونِء إلى حَمْسٍ وَأَرْبعِينَ؛ ذا بَََتْ سم وبين قفي 
جِقَّة طَرُوقَة الْمَحْلِء إلى سين إذًا ّث ِخْدَى وَسِئَينَء فَفِيهَا جَذَعَة إلى خَمْسَة0") 
وَسَبْعِينَء فَإِذَا بَلْفَثْ سِنَة وسَبعنين: فيا الَْنَا لَبُونِء إلى يَِسْعِينَء فإذا بَلْعَتْ اتی 
وتِسعِينَ ء قفِيهًا جمَتَّان› طرُوقتا القَخلِء إلى عِشْرِينَ وَمائة ذا راث عَلَى عِشْرِينَ وَِائٍَء 
َفِي كل أَرْبَعِينَ ابه لَبُونء في کل حَمْسِينَ جِفَة ذا تباین > أَسْئَانٌ الإيلء في فَرَائِضٍ 
الصَّدَقَاتِء فَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَة قَهُ الجَدَعَةَ وَلَبِسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَة اة عة ما يل 
مِنْهُ الحقّة وَيَجْمَلُ مَعَهَا شَانَينِ إن اسْمسرَنا لَه أو عِشْرِينَ دِرهَمًاء وَمَن بلعث عِنْدَهُ صَدَ 
الْحِقّة وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ إلا جَذَعَة فا تُقبَل مِنهُ» وَيُعْطِيهِ الْمْصَدّقْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا : 


شاتی 2 ومن بَلْعَْتْ عِنْدَهْ صَدَقَة الحقّة. وَلَيِسَتْ عندذه» وعنده ابه لبون مها قبل من 


و عل معا شَائينِه إن ان سْتَيسَرَنَا لَه أو عِشْرينَ دِرْهَمَاء وَمَنْ بَلَمْتْ عِنْدَهُ صَدَقهُ َة بتِ لَبُون» 
وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ إلا جِفَةٌ فة إا قبل من وَيعْطِيه الْمُصَدّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَاء أ شَاتينء ومن 


سے ا ات 


هاه" اق م e‏ 


بَلْعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ بنتِ لَبُون. ولیس نه يئت لبون وَعِنْدَهُ بت مَخْاض ») نا قبل مِنه 
وَيَجْعَل مَعَهَا شاتين› إن اسْتَيِسر رتا له أو عِشْرِينَ رهما ومن بَلَفْتْ عِندَهُ صد َه ابنَة 
مَخاض»› لست نَت إلا ابن بون ذَكرٌ إن قبل مه ولیس مَعَهُ د شَئْءٌ ومن“ لَمْ يكن 
عِنْدَة إلا أَربعَةٌ مِنَ الإبلء لبن ليها خريدء إا يناه زاي 


)1( > «فتح؟ ج + ص٥۷‏ 
(۲) -وفي نسخة: #خمس». 
فرة -وفي نسخة: «وإن». 
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حت ل 

في صَدَقَةٍ الْمَتم في سَائِمَتِهَاء إِذَا كائث أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمائةء فَإِذَا 
رَادَثْ وَاحِدَةَء فَفِيهَا شَانَانِ إلى مِائَتَيِن: 9 رَادَتْ وَاجِدَةء فَفِيهَا ثلاث شِيَاه. إلى 
تلاثمائة. إذا رادت وَاحَدَةٌ قفي کل مائة شَا 

وَلا : ڪا في اَذَك َم ولا ات واي ولا قيس القكمء ٠‏ إلا أن يَشَاءَ المُصَدّقَ 
لا يُجْمَعُ بين مُتفَرَقِ ولا يرق بَينَ مُجْتَمِع . > ححشَيَة الصَدَقَة وما گان من خَلِيطَين؛ 
فإِنْهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَبِتَهُمَا بِالسّويَةِ وَإِذَا كَانَتٌ سَائمَة الرَجْلٍ تَاقِصَدّ من أَرْبَعِينَ شَاةَ 
وَاحِدَة ليس فِيهَا شَيْءٌ. إلا أن يَشَاءَ رَيا. 

وفي الرقة ربع بع الْعْشْرِء ِن لَمْ يكن الْمَالُ إلا تِسْعِينَ وَمِائَة فَلِيِسَ فيه شَْءٌ . إلا أن 
يَشَاءَ رَبُهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيحء غير «عبيد الله بن 
فضالة بن إبراهيم» : : وهو أبو قديد النسائي الثقة الثبت ]١١[‏ فإنه من أفراد e‏ 

و«سريج بن النعمان» بن مروان الجوهري اللؤلؤي» أبو الحسين » ويقال: أبو الحسن 
البغدادي» أصله من خراسان» ثقة يهم قليلاء من كبار[١٠].‏ 

روى عن فليح بن سليمان» والحمادين» وحشرج بن نباتة» ونافع بن عمر 
الجمحي» ومحمد بن مسلم الطائفي» والحكم بن عبد الملك» وابن أبي الزنادء 
اوهشيم » وغيرهم. 

وعنه البخاري» وروى الأربعة له بواسطة محمد بن رافع»؛ وأبي شيبة» وأحمد بن 
منيع» والفضل بن سهل الأعرج» ومحمد بن عامر المصيصي» وأبو خيثمة» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم» وأحمد بن حنبل» وأحمد بن سنان القطان» وعمرو الناقد. 
وإسماعيل سمويه» وغيرهم. 

قال المفضل الغلابي عن ابن معين: ثقة» وسريج بن يونس أفضل منه. وقال 
العجلي : ثقة . وقال أبو داود: ئشة) حدثنا عنه أحمد بن حنبل غلط في أحاديث» وقال 
النسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد كان ثقة. وقال حنبل بن إسحاق وغيره: مات 
يوم الأضحى سنة سبع عشرة ومائتين . وقال الحاكم عن الدارقطني : ثقة مأمون. وقال 
ابن حبان في «الثقات»: يكنى أبا الحارث. أخرج له البخاريّ» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط» هذاء وحديث رقم (۳۹۲۰) . 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ «شريح بن النعمان» بالشين المعجمة» وآخره حاء 
مهملة» وهو تصحيف فاحش» والصواب «سريج» بالمهملة» والجيم آخره» كما في 
النسخة «الهندية»» فأما شريح بن النعمان» فإنه تابعيّ» وليس ممن يروي عن حماد بن 





"4 (يَابُ مانم زكاةٍ العَنّم) - حديث رقم 1ه‎ - ١١ 





1١7‏ هدح 


سلمة» روى عن على ييه » أخرج له أصحاب السئن» حديثًا واحدًا في الأضحية» 
ليس له عندهم غیره» انظر ت رحمته في ادیب اللي 177 + 

وأما سريج بن النعمان بالسين المهملة فإنه من شيوخ البخاري» وروى له أيضا 
أصحاب السنن» وله أحاديث كثيرة» فتنبّه . 

والحديث صحيحخ» وقد تقدّم سنذًا ومتئًا في -۲٤٤۷ /٥-‏ وتقدم شرحهء والكلام 
على مسائله» وأذكر هنا ما لم يتقدّم بحثه هناك» فأقول: 

(مسألة): في مذاهب أهل العلم في نصاب الغنم: 

قال العلامة ابن زشد رحمه الله تعالى : أجمعوا من هذا الباب غلى أن في سائمة الخد 
إذا بلغت أربعين اة شاف إلى عشرين وماثة» فإذا زادت على العشرين ومائة» ففيها 
شاتان إلى مائتين» فإذا زادت على المائتين» فثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فإذا زادت على 
الثلاثمائة ففي كل مائة شاة» وذلك عند الجمهورء إلا الحسن بن صالحء فإنه قال: إذ 
كانت الغنم ثلاثمائة شَاةٍ وشاة واحدة أن فيها أربع شياه» وإذا كانت أربعمائة شاةٍ 1 
ففيها خمس شياه. وروي قول هذا عن منصورء عن إبراهيم. Ss‏ المرفوعة 58 
كتاب الصدقة على ما قال الجمهور. انتهى”'' . 

ال الجاع عن له تعلى عه : عدي ما ذهب إل الجمهور هو الحقّ؛ لموافقته 
النصوص الواردة في أحاديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

26 جد ب 





أي باب ذكر الحديث الدال على عقوبة مانع زكاأة الخ , 

7 - (أْخْبَرََا مُحَمّدُ ِن عَبْدٍ الله ِن الْمُبَارَكِ قال : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ» قَال: حَدَثَنا 
عمش > عَنٍ الْمَعْرُورِ بن سُوَيِدِءِ عَنْ ن أببي قر , قال : قال رَسُول الله ية › ما مِنْ صَاجب 
إبل› وَل بقر٬‏ وَل غنم لا يودي َكاتهاء إلا جاءَت يَوْم م القتامَة م َغظَمَ ما كَانَتْء 
اک طح ب 2 رونا وَنَطُوٌهُ بأَحْمَاِهَاء كلما نفدت أخْرَاهاء عادٹ عليه أولاهاء 


() - راجح «بداية المجتهدا جاص ۲٣۲‏ 


شم ح سنن النسائي کتاب الرّكاةٍ 


١ ١؟: شت‎ 





حَنَى يُقَضَى بَنِنَ التاس) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 

قالسئد مسلسل بالكوفيين غير شیخه› فېغدادێى › وفيه رواية تابعىّ » عن تابعيٰ . 

والحديث متفقٌ عليه»؛ وقد د نقدّم سندا ومتئًا في -7/ ٩۰‏ - وتقدم شرحه» والكلام 
على مسائله هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله : «تنطحه) بكسر الطاءء وفتحها. 

وقوله: «تفدت» -بفتح النون» وكسر الدال المهملة» أو بفتح النون» والذال 
المعجمة- قال النوويّ: ضبطناه بالدال المهملة» وبالمعجمة» وفتح الفاء» وكلاهما 

وقوله: «عادت» ووقع في بعض النسخ : «أعيدت» بالبناء للمفعول» وهو صحيح 
اجا ووفع في خر : «أعادت» بزيادة الهمزة. وهو غلط . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا اللإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

2 ڳڍ +2 


-١ 5‏ زات الجَمْع : و٠‏ ين الْمُتَقَرّق 


وَالنَفْرِيقٍ بَينَ الْمُجْتَ م( 





۷ - (أَخْبَرَنَا هَنَادُ : بْنُ السرِيٌ . عن هشيم › امايق کا ن مَِسَرَة أبي 
صالح؛ ٠‏ عَنْ سُوَئِدٍ بن غَفَلَةَ» قال : آتاتا مُصَدْقُ الي ياء ا َه فَجَلَسْتُ إليه فسَمغنة 
يَقُولَ : ِن في عَهْدِي أن لا تَأْحُدَ راضع لبن ولا نَحْمَعٌ بَيِنَ مَمَرقٍ› ولا فرق بَئْنَ 
مجتوع ؛ د َأَنَاهُ جل نا كؤماء. قَقَال: حُذْهَاء فأبی) . 

. 76 /757]١٠١١[ةقث (هتاد به بن السري) التميميّ  اتو السريٰ الكوفيّ»‎ -١ 

- (هُشيم) بن بشير السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ» ثقة ثبت كثير 
الإرسال والتدليس الخفيَ[/9/881]9١٠‏ . 

“"- (هلال بن خبّاب)» أبو العلاء البصريٌ» نزيل المدائن» صدوق تغيّر 
بآخره[ه ٠١1١/8481]‏ . 
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5 - (ميسرة أبو صالح) مولى كندة الكوفيّ» مقبول[7]. 

روى عن عليّ بن أبي طالب» وسُويد بن عَمْلة . وعنه عطاء بن السائب» وهلال بن 
خَْبَابِء وسلمة بن كهيل. ذكره ابن حبّان في «الثقات». انفرد به المصتّف» وأبو داود. 
له عندهما هذا الحديث فقط . 

ه- (سُوَيد بن غَفَلَة) - بفتح المعجمة والفاء - أبو أمية الجعفي مخضرم ثقة من كبار 
التابعين» قدم المدينة يوم دُفِنَ النبي كله وكان مسلمّأ في حياته» ثم نزل الكوفة» ومات 
سنة ۸۰ وله ١١‏ سنة [۲] ۱۱۸۷/٦۳‏ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سُوَيِدٍ بن غَفَلَة) أنه: (قَالَ: آتائا مُصَدَقْ الئبِيِّ) وفي نسخة: «رسول اللّه؛ (ككلةِ) 
أي الذي أرسله النبئ َة آخذا للصدقات» والمصدق -بتخفيف الصاد» وتشديد الدال- 

: اسم فاعل» من صذق : إذا أخذ الصدقة (فَأنَيُهُ فَجَلَّسث إلَيه» فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ في 
عَهْدِي) أي فيما عَهِدَ إليّ النبيّ هة والمراد ما كتبه له» وفي رواية لأبي داود من طريق 
أبي ليلى الكِنْدِيّء عن سويد بن عَمَلّة : «أتانا مصدّق النبي كلخ فأخذت بيده» وقرأت 
في عهده . . .. وللدارقطنيّ : «قدم علينا مصدّق رسول الله ية قال: فقرأت في كتابه : 
لا يجمع بين متفرّق. . . « الحديث. 

أن لا تخد َاضِعَ لّن) هكذا نسخ «المجتبى؛ «راضع لبن». ووقع في «الكبرى؟ : 
امن راع لبن» بزيادة «من»» وهو الذي في «سنن أبي داود» فامن» زائدة» أي لا نأخذ 
صغيرًا يَرْضع اللبن. 

ويحتمل أن يكون المعنى آنہا إذا كانت كلها صغارًا لا آخذ منها شيئًاء ويؤيّده ما في 
رواية الدارقطنيّ : «أن لا آخذ من راضع لبن شيئًا؛ . 

وإنما نهاه ية عن أخذ الصغير لأنه يضِرّ بمصلحة الفقراءء فإن حقّهم في الأوساط. 
وفي الصغار إخلال بحقّهم. أو المراد ذات لبن» بتقدير مضاف» أي ذات راضع لبن» 
وإنما نهاه لأنها من خيار المال» فتضرٌ بالمالك. وقيل: المعنى أن ما أعذت للدَرٌ لا 
يؤخدذ منها شيء . 

ويحتمل أن يكون المعنى أن لا نعْد الصغارٌ فى نصاب الزكاة. ويؤيّد هذا المعنى ما 
في رواية الدارقطنيّ بلفظ : «أن لا آخذ من راضع لبن شيئًا»» كما تقدّم قريبًا. 

وعليه يكون الحديث حجّجة لأبي حنيفة ومحمد في أن الصغار من الإبل» والغنم» 
والبقر لا زكاة فيها استقلالاء فلو ملك خمسًا وعشرين من الإبل» وقد وضعت -خمسًا 
وعشرين فصيلاء ومات الكبار كلها قبل تمام الحول» وتم الحول على الصغار» فلا 
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حت ١ ١١‏ 
زكاة فيها. أما لو بقي من الكبار ولو واحدة» فإنها تزكى تبعًا للأصل» لا قصدا. وعند 
ایی يوسف يجب في الصغار واحدة منهاء إذا تم لها سے ۴ ,. 

(وَلَا نَجْمَعٌ بَئْنَ مُتَفَرْقِ) وفي نسخة: «مفترق» (وَلَا تُفَرْقَ بَيْنَ مُجْتَمِع) تقذم شرحه 
مستوفى في -۲٤٤۷ /٥-‏ زاد في رواية أبي تار «وكان إنما يأتى المياه حين ترد 
الغنم» فيقول: أذوا صدقات أموالكم. قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء» قال: 
قلت: يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام. . .» الحديث (فَأَنَاه رَجُل بِنَاقَة 
كؤْمَاء) -بفتح الكاف» وسكون الواو- أي مشرفة السنام» عاليته. ری ووآية آین ماچه: 
١‏ «فأتاه رجل بناقة» عظيمة» مَُلْمْلْمَةء فأبى أن يأخذهاء فأتاه بأخرى دونباء 
فأخذهاء وقال أي أرض تُقِلنيء وأيْ سماء تظلني» إذا أتيت رسول الله يِه وقد 
أخذت خيار إبل رجل مسلم». و«الْمُلْمْلَمَةُ) : سی البستقيرةا قا فر الل بمعنى 
الم والجمع . 

(فَقَالَ) ذلك الرجل للمصذق (حُذماء فَأَبَى) أي امتنع المصدق من قبول تلك الناقة 
الكؤماء؛ لكونها من خيار ماله» وقد غهاه النبي ية من أخذ خيار المال. 

وفي رواية ا داود: «فأبى أن يقبلهاء قال : إني أت أن تأخذ خير إبلي . قال > 
فأبى أن يقبلهاء قال: فخطم له أخرى» دونباء فأبى أن يقبلهاء لو سقط له ري" 
دونهاء فقبلهاء وقال: إني آخذهاء وأخاف أن جد عار رسول الله اة يقول: عَمّدت 
إلى رجلء فتخيّرت عليه إبله» انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

عدي سويت يزخ كفل عن مصدق النبي ية صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح وفيه ميسرة أبو صالح» وقال عنه في «التقريب»: مقبول. 
يعني أنه يحتاج إلى متابع؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به» بل تابعه أبو ليلى الكندى سلمة بن معاوية. وقيل: معاوية بن 
سلمة الكوفي› وهو ثقة . 

فقد أخرجه أبو داود» وابن ماجه من طريق شريك» عن عثمان بن أبي زرعة» عن 





(۱) - انظر نظر «المنهل» ج۹ ص ١7‏ , 
(۲) - أي قاد له ناقة أخرى بخطامهاء وهو الحبل الذي تقاد به الذابّة. 


۲٣۵۸ (بَابُ الْجَمْع بَيِنَ المََرّق» . . . - حديث رقم‎ - ١١ 





1 ددح 
أبي ليلى الكندي» عن سويد بن غَفَلةء قال: «أتانا مصدق النبي كلةِ. . .» الحديث . 

والحاصل أن الحديث صحيح. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١//ا45١7-‏ وفى «الكبرى» ۲۲۳۷/۱۲ . وأخرجه أبو داود فى 
«الزكاةة ١61/4‏ (ق)۱۸۰۱ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» ۱۸۳١۸‏ (الدارميّ) فى 
«الزكاة» ١77٠‏ . واللّه تعالى أعلم . | | 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

(منها): ما بوّب له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو النهي عن الجمع بين المتفرّق» 
والتفريق بين المجتمع . خشية الصدقة» وقد تقدم بيأثة (ومنها) : النهي عن أخذ الرضيع 
في الزكاة (ومنها): النهي عن أخذ خيار المال (ومنها): أن الزكاة شرعت لمواساة 
الفقراءء فلا ينبغي إضرار أحد الجانبين» لا المالك بأخذ حيار ماله» ولا الفقير بأخذ 
أردإ المال. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم 
الوقيل. . 

۸ - (أْخْبّرنَا هَارُونُ بْنُ رَيدٍ بْنِ يَزِيدَ -َعْنِي ابْنَ أي الزّرْقَاء- قال : حَدَّننَا أبي . 
قال : : حَدثنا سَفْبَانُ. عن عَاصِم بن کلَيْپ» > عن أبيهء عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ : أن الي ف 
بَعَكَ سَاعِيَاء ای رَجُلاء كاتا فَصِيلَا مَخْلولاء كَقَالَ النّين ي: «بَعَثْنَا مُصَدقَ الله 
وَرَسُوَلِهِء وَإِنَّ فاا أعْطاهُ فَصِيلًا مَخْلُولَا. ي پا ارك فيه ولا في إبله». َبلَعَ لِك 
الرَّجُلَء فَجَاءَ بتاقّة حَسْنَاءَء فَقَالَ: أثُوبُ إِلَى | عر وَجَلَء وَإِلَى تبيه يكن فَمَالَ النَبئْ 
كه : لل بار فيهء وفي إبله») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : ظ 

-١‏ (هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الرَّرْقاء) الموصليّ»ء نزيل الرَّمْلة 
کا ْ 

(أبوه) زيد بن أبي الزرقاء» الموصليئ» نزيل الرملةء ثقة[50]9/ 85١‏ . 

۳- (سفيان) بن فی الثوريٌ الإمام الحجة الثبت77]171/ ۳۷ . 

€ (عاصم بن كليب) الكوفيّ» صدوق رمي بالإرجاء[5 889/١١]‏ . 

-٥‏ (كليب بن شهاب) صدوق[؟] ووهم من ذكره في الصحابة. 

١-5‏ (وائل بن حجر)-بضم المهملة» وسكون الجيم- ابن سعد بن مسروق 
الحضرميّ» الصحابيّ الجليل» كان من ملوك اليمن» ثم سكن الكوفة» ومات في خلافة 
معاوية ل ۸۷۹/٤‏ . والله تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 





سک ۲۸ 
لطائف هذا الاسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تھے (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخه» وشيخ شيخهء فإنهما من رجال المصنف» وأبي داود» وغير 
كليب» فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شیخه» وشيخ شيخه 
فإنهما موصليان» ثم رمليان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعي» عن تابعي . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ وال بن حجْر) رضي الله تعالى عنه (أنَّ اللي بل بَعَتَ سَاعِيَا) اسم فاعل› 
من سی في السدقة سی سيا : إذا عمل في أخذها من أربابها" '؟ اتی جاو فآتاة) 
بالمذء كأعطاه وزنًا ومعئّى (فصيلا) -بفتح › فكسر-: ولد الناقة› سمي به لأنه فصل 
عن أَمّه ديل ا مفعول» والجمع فُضصْلان -بضمٌ الفاء» وكسرها- وقد يُجمع 
علي فصال -بالكسر- كأنهم ريسا فيه الصفةء مثل كريم د قاله الفيومي 
(مَخْلُولا) قال ابن الأثير : أي مهزولاء وهو الذي جُجِل في أنفه خلال ؛ ئلا يرضع أمه. 
قزلء وقل: المخلول: الشبيوء عبد المهزول» والمهزول. إا يقال لهه غ 
ومُخْتَل . والأول الأوجه. ومنه يقال لابن مخاض : خل؛ لأنه دقيق الجسم انتهى 8ه + 

وقال ابن منظور: وأما ما جاء في الحديث أنه كل أني بفصيل مَخُنُول؛ أو مَخْلُول» 
فقيل : هو الْهَزِيل الذي قد حل جسمه. ويقال: أصله أنبم كانو لون لصيل للا 
يرتضعء فَتْهرّل لذلك. وفي «التهذيب»: وقيل: هو الفصيل الذي خل أنقهُ لئلا يَرْضَع 
أمه» فْتّهْرّلَ. قال: وأما المهزول فلا يقال له: مخلول؛ لأن المخلول هو السَّمِينء ضدَ 
المهزول. والمهزول: هو الْحَلُ والْمُخْتَنُء والأصح في الحديث أنه المشقوق اللسان 
لملا يرضع. ذكره ابن سِيدَهُ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن ذلك الفصيل مَعِيب بِالْهُرَال بسبب عدم 
ارتضاعه لأمه. واللّه تعالى أعلم . 

(فقّال ابن ل : «يَعَثْنَا مُصَدْقَ الله) عز وجل (وَرَسوله) َة (وَإِنَّ فنا أَعْطاهُ فصيلا 
مَخلولاء اللَّهُمّ لا بار فيهء وَلَا في إيله) إنما دعا عليه بك بأن لا يبارك الله تعالى فيه 
ولا في إبلهء لبخله عن أداء ما أوجبه الله تعالى عليه من الزكاة التي بسسبها يزكو المالء 





(۱) - راجع «المصباح المنيرة في ماذة سعى . 
(۲) - «النهاية» ج ۲ص ۷۲ 





١451 (يَابٌ صلا الإماء على صَاحِبٍ الضدة نَو)-حديث رقم‎ -٠“ ١ 





8 کے 


ويكثرء والتى هي سبب لتطهير صاحبهاء وتزكيته» وصلاة النبي وه عليه كما قال 
تعالى : «اخذ بن مرم صَدَئَهُ لوف ورکیم يا صل علو إن ونك سكم ن الآية 
[التوية :”17 ]: فلا أعرض عن ذلك كله استحق ق الدعاء عليه كما أنه إذا أتاه شخص 
بصدقته عن طيب نفسء وسخاء» وآتاه من ظيّبات ما آتاه الله من المال صلى عليه: 
ودعا له بالبركة؛ عملا بما أمره الله تعالى به في الآية. 

وفيه أن من أعطى في الزكاة رديء ماله يستحق أن يدعو عليه الإمام بنزع البركة عنه 
وعن ماله. واللّه تعالى أعلم . 

(فْبَلَغَ ذلك الرَجْلَء فَجَاءَ بتاقة حَسْئَاءةَء فَقَال : وٹ وفي نسخة : «تبت» (إلى الله 
عر وَجَلّء وَإِلَى بيه ي فَمَالَ ابي اة : «اللْهُمٌ ارك فيهء وَفي إبله») لأن من تاب 
تاب الله عليه. 

وقيه أن من أعطى في الصدقة النوع الطيب ينبغي للإمام أن يدعو له بأن يبارك الله 
تعالى فيه » وفي ماله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث وائل بن حجر اه هذا صحيح الإسناد» . 
وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -7458/١7-‏ وفي «الكبرى) 
۲ . 

ثم إن إيراده في هذا الباب فيه بُعْدّء إذ لا مناسبة بينهماء كما لا يخفى . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 
أنيب4 . 


25 25 5 


-١‏ (بَابُ صَلَاةٍ الإمَام على 





صَاحب الصَّدَقَة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذَالَ على مشروعيّة صلاة الإمام لصاحب الصدقة» أي 
قوله عند دفعه الصدقةً اللهم صل على فلانء وقدّمنا في «كتاب الصلاة» عند شرح 
الصلاة الإبراهيميّة أن الأصح في معنى صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملا 
او وقيل : رحمته . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


صصح .ع0 





وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه) بقوله : اباب صلاة الإمام 
ودعائه لصاحب الصدقة» وقوله تعالى : ِل من موي 4 إلى قوله : #سكن ّ4 

قال الزين ابن المنيّر رحمه الله تعالى : عَطفَ الدعاء على الصلاة فى الترجمة ليبيّن أن 
لفظ الصلاة ليس مُحَتّمَاء بل غيره من الدعاء بمنزلته انتهى. ٠‏ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويؤيّد عدم الانحصار في لفظ الصلاة ما أخرجه 
النسائيّ من حديث وائل بن حجر أنه ية قال في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة : 
«اللّهمَ بارك فيه» وفي إبله». وأما استدلاله بالآية لذلك فكأنه فهم من سياق الحديث 
مُداومة النبئ ية على ذلك فحمله على امتثال الأمر في قوله تعالى : #وصْلٍ و 
وروی ابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح عن السديّ في قوله تعالى : وصل لهب 
قال: ادع لهم. 

وقال ابن المئيّر في «الحاشية»: عبّر المصئّف في الترجمة بالإمام ليُبطل شبهة أهل 
الرَذة في قولهم للصديق : إثما قال الله لرسوله اة : #وصل عه إن صلوتك سكن 
4 وهذا خاصٌ بالرسول ياء فأراد أن يبيّن أن كل إمام داخل في الخطاب 
تتهى”'"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

04 - (أَْبرنا عفرو بن يزيد قَال: دا غ بی أسّدء قَالَ: دتا سَعْبَةٌ قال: 
عَمْرُو بْنُ مُرْةَ أخبرني. قال سے كيد لر ْنَ أبي أَوْفَى. قال : کان رَسول الله علا 
إا أنَاهُ ْم ِصَدَقَتهمْ . ٠‏ قال : | هم صَلْ عَلَى آل فُلان»» ااه أبي بِصَدَقَتهِ؛ فقّال : الله 
صل عَلَى آل أبي أؤثى») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (عمرو بن يزيد) أبو بريد الجَرْمي البصريّ» صدوق1[١١1]١٠٠/10‏ من أفراد 
المصنف . 

؟"- (بہز بن أسد) العمّىّء أبو الأسود البصريّ» ثقة ثبت[78/75]9 . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الشبت[4]07 7/7 ۷ . 

5- (عمرو بن مرّة) بن عبد الله بن طارق الجَمليَ الكوفي الأعمى› نش 
عابد[6]١1/!ا١/‏ 550 . 

6- (عبد الله ين أبي أوفى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي» صحابيٌ سهد 
الحُدّيبية» وَعْمْرَ بعد النبي يا دهرّاء ومات سنة (۸۷) رضي الله تعالى» تقدّمت ترجمته 








١5١ 





"4 لباب صلا الإمام على صَاحِب الصّدقَةٌ)-حديث رقم 4ه‎ -* ١ 





في -/ 5٠7‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» 
والباقيان كوفيان. (ومنها): أن عمرو بن مرّة تابعي صغيرء لم يرو من الصحابة اام 
عبد الله , پخ أب أوفى رکو له ۽ انه کان لا يدنس كما وصفه بذلك شعبة . (ومنها) : 
صحابيه آخر من مات من الصحابة بالكوفة» مات سنة (۸۷). والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن شعبة أنه (قال: عَمْرُو بْنُ مَرَّة أخْبَرَنِي) فاعل «قال» ضمير شعبة» واعمرو بن 
مرّة) مبتدأ» خبره جملة: «أخبرني». يعني أن شعبة قال: أخبرني عمرو (قال) عمرو 
(سَمِعَتٌ عَيْقَ الله : ن أبي أوّى) رضي الله تعالى عنه (قال: كَانَ رَسُولُ الله کل إِذا ناه 
َْمْ بِصَدَقَتِهِمْء قال : «اللْهُمْ صل عَلَى آل فُلَان) وفي رواية للبخاريّ: «اللهم صل على 
فلان . 

قال القرطبئ رحمه الله تعالى : لما أمر الله تعالى نبيّه ية بأخذ الصدقة من الأموال. 
والدعاء للمتصدق بقوله تعالى: خد م يم ا صَدَفَة. . . . * الآية [التوبة: ]٠١7“‏ 
امتثل ذلك فكان يدعو لمن أتاه بصدقته» ولذلك كان يقول لهم : الله صل عليهم؟ . 
أي ارحمهم انتهى”'' . 

( فَأَنَاه أبي بده ققَال: «اللَهُْ م صل عَلَى اک أبي أَوْنَى)) يريد أبا أوفى نفِسّهُ؛ لأن 
الآل يطلق على ذات الشيء» كقوله في قصّة أبي موسى : «لقد أوتي يازا عن رار 
آل داود». وقيل: لا يقال ذلك إلا في حقٌ الرجل الجليل القدر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : 1 درجته : 

حديث عبد الله بن أبى أوفى ي هذا ميَّمىٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : ياه مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -74047/11- وفى 3 14 . واخ جه (خ) في «الزكاة» 





: 111-17 «المفهم» ج ا‎ - )١( 


شرح سسن النسائى _- كتات الرّكاةٍ 


١ ١١ ج‎ 





۱۰۷۸ في «الزكاة»‎ (e) و1509‎ ٦۳٣۳۲ وفي «الدعوات»‎ ٤۱١١٣٣ وفي «المغازي‎ ٨۸ 
٠۸١۳۳ (أحمد) في «مسند الكوفيين»‎ ۱۷۹٩ (ق) في «الزكاة»‎ ١١9٠ (د) في «الزكاة»‎ 
و1855 و٤٦۱۸ و٥۱٩۱۸ و٤۱۸۹۲ . والله تعالى أعلم.‎ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما بوب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة صلاة الإمام لمعطي 
الصدقة (ومنها) : أنه لا يتعيّن لفظ الصلاة» بل لو دعا له بالبركة أصاب السئّة» كما دل 
عليه حديث وائل بن حجر يه المتقدم في الباب الماضي . 

قال النوويّ: وقد استحبٌ الشافعىّ في صفة الدعاء أن يقول آجرك الله فيما أعطيت» 
وجعله طهورًا لك» وبارك لك فيما أبقيت انتهى”" . 

(ومنها) : جواز الصلاة على غير الأنبياء» وكرهه مالك والجمهور . قال ابن التين : 
وهذا الحديث يعكر عليه . وقد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصدقة للمتصدّق ذا 
الدعاء؛ لهذا الحديث. وأجاب الخطابي عنه بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف 
بحسب المدعوٌ له» فصلاة التب ب على أمته دعاء لهم بالمغفرة» وصلاة أمته عليه 
دعاء له بزيادة القربى والزلفى؛ ولذلك كان لا يليق بغيره انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة الصلاة على غير الأنبياء مما لا يقوم 
عليه دليل» فالحق أن الصلاة على غيرهم جائزة؛ لحديث الباب وغيره» وقد قدمت 
تحقيق البحث في ذلك في «كتاب الصلاة» فى أبواب الصلاة على النبئ ية فى التشهد› 
فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» .وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

(المسألة الرابعة): اختّلف في حكم الدعاء للمتصدق : 

ذهب الجمهور إلى أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحيّة» وليس بواجب. 

وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب . قال النوويٌ رحمه الله تعالى: ويه قال بعض 
أصجابتاء حکاه أبو عبد الْلّه الحناطيّ -بالحاء المهملة- واعتمدوا الأمر في ا قال قال 
الجمهور: الأمر في حمّنا للندس؛ لأن النبئ ية بعث معاذا وغيره لأخذ الزكاة» ولم 
يأمرهم بالدعاء. وقد يُجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلومًا لهم من الآية 
الكريمة . . وأجاب الجمهور أيضا بأن دعاء النبيّ ية وصلاته سكن لهم ks‏ 
غیره . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح؛ لأن ما 


(۲) - «شرح مسلم» جلاص85١‏ . 








= ۳۴۳ 





-١ >‏ (يَابٌ إذا جاور : الصّدفة) - حديث رقم ۲٤٩۰‏ 





احتججوا به كاف في صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب» فتأمّل . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
e‏ 2 +2 


-٤‏ (باب إِذا جَاوَرَ في الصَّدَقَة قَه) ظ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر تبويب المصئف رحمه الله تعالى يدل على أنه 
إذا جاوز الْمُصَدَّقَ الواجب» فأخذ أكثر منه» يجب دفع ما طلبه» وإرضاؤهء لظاهر 
حديث الباب . 

اک رر رو وی ا ا بوت ا لا يظلم 
الناس» ولكنّ صاحب المال لحرصه ظَنّ أنه يظلمه» وأما إذا طلب فوق الواجب من 
دون تأويل» فلا يجب إرضاؤه» لحديث أنس كيه المتقدم: «فمن سئلها من المسلمين 
على وجهها فليعط» ومن سئل فوق ذلك» فلا يعط». 

وخلاصة القول: أنه َة عَلِمَ أن عامليه لا يظلمون الناس» ولكنّ أرباب الأموال 
لشدة محبتهم للأموال يعون الأخذ ظلمّاء فقال لهم: «أرضوا مصدقيكم»ء أي وإن 
ظلموكم في زعمكم» فليس فيه تقرير للعاملين على على الظلم». ولا تقرير للناس على الصبر 
عليةة وعلى إعظاء الزيادة على ما حذه الله تعالى فى الزكاة. 

والحاصل أن المع بين الحديفين بما أكر متعية . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

٠‏ - أأْخْبَرَنَا مُحَمّدُ ن الْمتنَىء وَمُحَمّدُ بن بَشَارِء وَاللَفْظُ ل قَالَا: حدما 
يَحَيَى ) ن مح ن أ بي إسماعيل › عَنْ عَْدِ الرّحْمَنِ بن اال َالَ: قَالَ جَرِيرٌ أتى 
الي كله اس مو ا أغرَاب » َقَالُوا: يا رَسُولَ الله يَأْتِيئا اس مِنْ مُصَدَقِيك 
يَظَلِمُونَ. قَالَ: «أرْضُوا مُصَدقيكُمْ قَالُوا : وَإِنْ ظلم؟ ال : «أَرْضُوا وبا 4 
قَالُوا : وَإِنْ ظلم؟ قال: «أزضوا مُصَدقِيكُمْ؟. قال جَرِيرٌ: فَمَا صَدَرَ عَنَى مُصَدّقء مُا 
سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله ل إلا وَهْوَ رَاض) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. ۸٠ /٠٤]١١[ظفاح (محمد بن المثنى) أبو موسى العتّريٌ البصري . ثقة‎ -١ 
. ۲۷/۲٤۲۱۰[ (محمد بن بشار) أبو بكر بندار البصري» ثقة‎ -۲ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 

دح غ82١‏ ْ 

۳- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجة [5]9/ ؟ . 

.]0[ (محمد بن أبي إسماعيل) واسم أبي إسماعيل راشد الأسلميّ المدنيّ» ثقة‎ -٤ 

قال ابن معين» والنساني ثقة. وقال أبو ع محمد بن راشد أخو عمر» 
وإسماعيل › ويُعرفون ببني أ بی إسماعيل » محمد اح حبّهم إلى . و ادم» عن 
شر نك : اياي - يعون ارجا فقال : قد رأيت بني أ بي اسماعيل 
أربعة ولدوا في بطن واحد» وعاشوا. قال البخاريٌ : عامتهم محدثون. وذكره | بن حبان 
في «الثقات». قال البخاريٌ: قال يحيى: مات سئة .)۲٤۲(‏ أخرج له مسل وأبو 
داود» والمصتف» له عنده فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

مت هيد الرحسمن بن هذل العيست سارغ قرفت 1132 . 

قال النسائيئ : ثقة . دقال اجان : كرفي تاي ا وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وفي الطبرانيَ من طريق مُجالد عنه قال: بعثني أبي إلى جرير» فسألته. أخرج له 
البخاري فى «الأدب المفرد»» والباقون» سوى الترمذئ» وله عند المصئف فى هذا 
الاب هنا الجديف ققط.. ٠‏ 

3- (جرير) بن غبد الله , بن جابر البجلي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه 47 / 
١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

متشا : : أ من متايه المستف ريس الله ادلي . (ومئها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن عبد الرحمن» ومحمد بن أبى إسماعيل هذا أول محل ذكرهما 
من الكتاب. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن هِلَالٍ) العبسيّء أنه (قَالَ : َال جَرِيرٌ) بن عبد الله کی (آتّی 
النِيِّ) بالنصب مفعول مقدم (كلٍ نّاسٌ) بالرفع فاعل مؤخر (مِنَ الْأَعْرَاب) بالفتح يريد 
أهل البادية» وواحد الأعراب أعرابيّ» والفرق بين الأعرابيّ والعربىّ أن من نزل الباديةء 
وجاور البادين» وظعن بِظَعْيِهم» فهو من الأعراب» ومن نزل بلاد الرّيفِء واستوطن 
الْمُدّنَء والقرى العربيّة» وغيرها ممن ينتمي إلى العرب» فهو من العرب» وإن لم يكن 

(فَقَانُوا: ها رَسُولَ الله بايا نا من مُضَدَفِيكَ) وفي نسخة: من مصدقكم»» وهو 
جمع مصدق -بتخفيف الصاد» وتشديد الدال- أي من السعَاة الذين ترساهم لأخذ 


"45٠ لات إا جاوز / الصدفة) - حديث رقم‎ -١ 








الصدقات (يَظَلِمُونَ) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: لا شك أن أهل البادية أهل جفاء 
وچا و0 رال قال قال : الاق أن سک ونا ولو أل ا ي 

ما رل أله عل رَسُولِه» الآية [التوبة : ۹۷] ولذلك تَسَبُوا الظلم إلى مصدقي النبئ ياء 
وإلى فضلاء i1‏ فإنه َة ما كان يستعمل على ذلك إلا أعلم الناس» وأعدلهم ؛ 
لكن لجهل الأعراب بحدود الله ظتوا أن ذلك القدر الذي كانوا ودی ا 
فقال لهم ک: «أرضوا مصذقيكم» وإن ظُلِمتم؛ أي على زعمكم وظتكمء لا أن 
ا سوغ للعمال الظلم. وأمر الأعراب بالانقياد لذلك؛ لأنه كان يكون ذلك اا 
على منكر» وإغراءً بالظلم» وذلك محال قطعًاء وإنما سلك النبي َيه مع هؤلاء هذا 
الطريق» دون أن يبيّن لهم أن ذلك الذي أخذه المصدّقون ليس ظلمًا؛ لأن هذا يحتاج 
إلى تطويل وتقرير» وقد لا يفْهَم ذلك أكثرهم. وأيضًا فَلْيَحصّل منهم الانقياد الكلى 
بالصليم ‏ وترك الاغتراض الذي لا يعسلل الإيماة إلا بعد حصوله». كما قال تال : 
#فلا ورك لا ییوت حى بحکموك یما کر ينهم ثم لا عدوا فى آمهم حرا 
مما فَضَيِتَ وَيُسَلْمُوأ سلما تَسَلِيمًا4 [النساء : 56], تي كلام القرطبت"'' . 

(قالَ) اا EY)‏ دیک قال النووى رحمه الله تعالى : المصدق الساعي» 
ومقصود الحديث الوّصَّاية بالسّعَاة» وطاعة ؤلاة الأمورء وملاطفتتهم. وجمع كلمة 
المسلمين» وصلاح ذات البين. وهذا كله ما لم يطلب جَوْرَاء فإذا طلب جَورَاء فلا 
موافقة له» ولا طاعة؛ لقوله ية في حديث أنس كيه المتقدّم: «فمن سثلها على 
وجههاء. فليعطهاء ومن سئل فوقهاء فلا يعط». 

قال : واختلف أصحابنا في معنى قوله كَل «فلا يُعط» فقال أكثرهم: لا يُعطى 
الزيادة» بل يعطي الواجب. وقال بعضهم: لا يعطه شيئًا أصلا؛ لأنه يفسق بطلب 
الزيادة» وينعزل» فلا يُعطى شيئًا. والله تعالى أعلم انتهى كلام النووي" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الأكثرون هو الأقرب. واللّه تعالى أعلم . 

(قَالُوا : وَإِنْ ظلْم؟ قال : : «أَرْضُوا مُصَدْقِيكُمْ) زاد في رواية لأبي داود : وان ظلمتم؟. 

وفى حديث بشير ابن الْخَصَاصِيّةَ طايه قال: قلنا: يا رسول الله إن أهل الصدقة 
يعتدون عليناء أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: «لا». رواه أبو داود» 


وفي إسناده مجهول . 








. ٠١٤-۱۳۳ «المفهم؛ ج۳٣ ص‌‎ - )١( 
. ۱۸١-۱۷٤ص اشرح مسلم» ج۷‎ - )۲( 
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وفي حديث جابر بن عَتِيك ته : أن رسول الله بي قال: «سيأتيكم ركبٌ 
مُبَخُضونء فإذا جاؤوكمء فرحَبوا بهمء وخلوا بينهم» وبين ما يبتغون» فإن عَدَلُوا 
فلأنفسهمء وإن ظلموا فعليهاء وأرضوهمء فإن تمام زكاتكم رضاهمء وليدعوا لكم». 
رواه أبو داود أيضًاء وفي إسناده مجهول أيضًا"'' . 

3 م قَالُوا : وَإِنْ ظلَّم؟ َال : «أَرْضُوا مُصَدقِيكنْ, قَالَ جَريرٌ) بن عبد الله يني (فْمَا 
صَدَرَ ئي مُصَدّقّ) أي ما رجع من عندي 1 يقال : صدرٌ عن الموضع صدرا» من 
باب قتل : إذا رجع» قال الشاعر [من البسيط]: 

وَلَيلّةِ قذ جَعَلْتُ الصَّبْحَ مَوْعِدَهَا صَذْرَ الْمَطِيَةٍ حَنّى تغرف السدَف““ 





(مُنڈ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله لا إلا وَهُوَ رَاض) يعني أنه ما رجع من عنده ساع بعد 
سماعه هذا الحديث من رسول الله ية إلا وهو راض عنه ؛ لكونه أعطاه ما طلب د ls‏ 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جرير تي هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤۱/ E ۲٤٦١‏ وفي «الكبرى» 7١5٠/١6‏ و7741 . وأخرجه 
(م) في «الزكاة؛ 189 (د) في «الزكاة» 1١۸4‏ (ت) في «الزكاة» 1٤۷‏ (ق) في 
«الزكاة»7 ١8‏ (أحمد) في «مسند الكوفيين» ۱۸۷۲١‏ (الدارميّ) ٠٠٠١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
5 الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما بْب له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم ما إذا جاوز الساعي 
في الصدقة القدرٌ الواجبّء وهو أنه يجب إرضاؤهء وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث 
أنس يه : «ومن سئل فوقهاء فلا يعط» أول البابء فتنبّه . 

(ومنها): أن الإنسان مجبول على الحرص في ماله» ولذا يَظْنَ أحيانًا المصدّق ظالمًا 
له» ولهذا أمر النبئ ية بإرضاء المصدّق. لأنه لا يظلمء حيث إنه يا لا يرسل إلا 
العالم الورع» ومع ذلك يوصيه بتوقي كرائم أموال الناس» وإنما جِرْصٌ صاحب المال 


. 184-١87 راجع «المنهل» ج۹ ص‎ - )١( 
راجم «المصباح المنير؟ في مادة صذر . . والسدّف مُحكة: اج وإقباله. وسواد الليل. قاله‎ - )( 
. في «القاموس»‎ 








«45١ (ياتُ إِعْطَاءِ السَّيدٍ المَال بير ... - حديث رقم‎ -٥ 


۳V 








يحمله على اتهامه بذلك (ومنها): بيان فضل جرير بن عبد اللّهء بل وسائر الصحابة 
عق حيث إنهم إذا سمعوا من النبي ي أمرًا بادروا إلى امتثالهء واستمرُوا عليه حتى 
يموتواء وذلك لصدق إيمانهم» وكمال محيّتهم لله تعالى» ولرسوله يَكئِةِ. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۱ - (أخبرنا زياد بْنُ أيُوبَء قَال: حَدَّنَا إسْمَاعِيلٌ -هُو ابن عليَةِ- ال : أنْبَأنا 
دَاوْدُء عَن الشَّعْبِئْء قَالَ: قال جَرِيرٌ: قال رَسول الله بة: «إِذا اک الْمُصَدْق 
فَلِيَضْدْر وَهْوَ عَنَكُمْ رَاض)) . 

تال الجامع عفا لله تعالى عند رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«زياد بن أيوب»: هو المعروف بدلویه». و«داود»: هو ابن أبي هند . 

والحديث أخرجه مسلم» كما تقام په في الي ي واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اتس ب 


کډ 25 2 


6- (بَابُ إغطاء السَيْدِ الْمَالَ بغَير 


اختيار الْمُصَدّق) 





قال التجامع عفا الله تعالى عنه: المراد ب«السيّد» صاحب المال» و«المال» منصوب 
على أنه مفعول أول ل«إعطاء»» والثاني محذوفء أي المصدّقٌ»» وإضافة «إعطاء» إلى 
«السيد» من إضافة المصدر إلى فاعله. وفي 'الكبرى» «اباب إعطاء سيّد المال»» وعليه 
ذ«المالِ» مجرور بإضافة «سيّد» إليه . 

وغرض المصئف رحمه الله تعالى هذا أن المالك إذا أعطى من خيار ماله باختياره 
من غير أن يطلب المصَّدّق منه ذلك جاز؛ لأن النهي عن أخذ خيار المال كان لحقّ 
المالك» فإذا ترك حقّهء وآثر جزيل الأجرء وعظيم الثواب بإعطاء خيار ماله» قبل منه 
ذلك . واللّه تعالى اام بألهيو آب. 

5 - (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدَثََا وَكيمٌء قَالَ: حَدَثَنا 
زَكْرِيًا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بن ابي سُفْيَانَ عَنْ ملم بن تفن قال: اسْتَعْمَلَ ابن عَلْقَمَة 


شرح سنن النسائي - كناب الزَّكَاةٍ 





۱۳۸ 








أبي . لی جرال قؤمه : وَمَرَه أن يُصَدْقَهُمْ ف كني أي إلى طَافَةٍ مهم لته بصَدَقَيَهمْ٬‏ 
فخُرَجت› حتی اتی عَلَى شيخ كبيرء َال لَه : سَعْرٌ فَقْلْتُ: إن أبي بَعَنَتِي إِلَيكَء 
نودي صَدَقَةَ غْتَمك قال : اب أخي . أي تخو تََحُذُونَ قلت : نَحْبَارٌ. حَنَّى إا لتَشْبِر 
ضوع الم ٠‏ قَالَ: ابن خي ني أَحَدَتُك . آي كُنْتُ في شِغْب مِنْ هَذِهٍ الشعَاب» على 

هد رَسُول الله يلق في عُكم لي فَبجَاءني رَجُلَانِء عَلَى بَمِيرء فَقَالَا: إا رَسْولَا رَسُولٍ 
الله يكل اليك لِتْوَدْيَ صَدَقَةَغََمِكَء قَالَ: قُلْتُ : وَمَا عَلَيّ فِيها؟ قَالَا: شَاة اعد إلى 
شَاقٍء قذ عَرَفْتُ مَكامَاء مُمْتَلِئَةِ مَخضَاء وَشْحْمَاء َأَخْرّجْمْهَا إِلَيهِمَاء فقَالَا: : هَذِهٍ الشَافِمُ - 
وَالشَافِعٌ الْحَائِل- وقذ اتا رَسُولُ الله ڪي أَنْ خد شَافِعَاء قَالَ2'0: فَأَعْمِدُ إلى عَنَاقٍ 
مُعْتَاطِ. وَالْمُعْتَاط لي نَم تَلِذ وَلَدَاء وَقَذْ حَانَ وَلَادهَاء َأَخْرَجُهَا إلَبهِمَاء فَقَالَا: نَاولتَامَاء 
فَرَفْعْتَهَا إِلَيِهِمَاء فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَاء > عَلَى بَعِيرَهِمَاء ثم انطلَمًا) ' 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن عبداللّه بن المبارك) المخرّمى»ء أبو جعفر البغدادي. ثقة 
حافظ[۳]۱۱٤/‏ 60 . ١‏ 

؟- (وكيع) بن الجرّاح الحافظ الحجة الكوفي[57]9/ 76 . 

۳- (زكريا بن إسحاق) المكي» ثقة رمي بالقدر [50]57/ 856 . 

.]5[ لصيو لى ماين ب ارس يفوك يننا ليسي بار » ثقة‎ > ٤ 

قال عبد الله بن شعيب الصابوني» عن يحيى بن معين: حنظلة , بن أبي سفيان» 
وعمرو بن أبي سفيان حمحيّان ثقتان. وقال أبو حاتم: مستقيم العفيت:: أراه أخا 
حنظلة . وقال النسائن: ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». 

رميق لد البشاريق فى الاھ المقرقف». راس خارف والترعقي والس وله ستل 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 1 

ه- (مسلم بن ثُفِئَة) ويقال: ابن شعبة» وهو أصحء البكريّ» ويقال: اليشكريّ» 
حجازيىٌ» مقبول [۳]. 

روى عن سَعْر الذوّليّ . وعنه عمرو بن أبى سفيان الْجْمَحِىّ . قال وكيع عن زكريًا بن 
إسحاق» عن عمرو بن أبي سفيان» عن ابن تُفِئّة . وقال رَوْح بن عَبّادة» وغير واحد» 
عن زكريّاء عن عمروء عن مسلم بن شعبة. قال أحمد بن حنبل: أخطأ فيه وكيعٌ» قال 
بشر بن السريّ» متعجّجبًا من قول وكيع : هؤلاء وَلْدهُ ههنا -يعني بمكة . وقال البخاريّ : 





. سقطت لفظة «قال» من بعض النسخ‎ - )١( 


"45١ (باب إِعْطَاءٍ السَّيدٍ المَال بغَير ... - حديث رقم‎ -١ 








قال وكيع : مسلم بن ثفِنة» ولا يصح . وقال آلا لا أعلم أحذا تابع وكيعا على 
قوله: ابن ثفنة. وقال الدارقطنيّ: وَهِمَ وكيمٌ» والصواب مسلم بن شعبة. 

قال الذهبىَ : لا يُعرف. قال الحافظ : كذا قال» وحكاية أحمد عن بشر تدل على 
شهرته ) وفي سياق حديثه عند أحمد وغيره أنه كان عَريف قومه»› ولمضله استعمله ابن 
علقمة على عِرَافة قومه؛ لِيُصَدْقَهمء كما قال ابنه: فبعثني أبي لآتيه بصدقتهم . انتهى 
انفرد به أبو داود» والمصئف › وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

- - (سَغْر) -بفتح أوله. وآخره راء- ابن سَوّادة» أو ابن دَيْسَم العامري الكناني ؛ ويقال : 
الدولنَ› قم الشام تارا في الاج وأسلم . وروی عن مصدقين للنبئ كَل . وعنه أبنه 
جابر»› ومسلم بن شعبة ؛ وأبو عَنْوَارة الخفاجي . قال الدارقطني : له صحية . وذكره أبن 
حبّان فى «الصحابة» يض" . وقال فى ((ت ) : مخضرم وقيل : له صحية انتقو . أنمرد به 
أبو داود» والمصتف»› وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومئها) أنه مسلسل بالمكبين من 
زكريا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابيين» إن ثبتت صحبة 
سعرء وإلا ففيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض . والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ مُسْلِم بْنِ ثَفِئَة) تقدم أن الصواب: ابن شعبة (قال: اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَة) بالرفع 
على الفاعلية» وهو نافع ابن علقمة بن صفوان الكناني» كان عبدالملك بن مروان أمَره 
على مكة. وهو خال مروان والدٍ عبد الملك. فإن ل مروان هي أم عثمان آمنة بنت 
علقمة بن صفوان المذكور. قاله في «الإصابة»" (أبي) مفعول «استعمل» (عَلَى عِرَافَةِ 
قَؤْمِه) -بكسر العين المهملة- و«العَريف» القائم اون القبيلة» أو الجماعة من الناس› 
يتولى أمورهم» ويتبيّن الأمير منه أحوالهم . 

قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: يقال: عَرَفْت على القوم أعرْفٌ. من باب قتل. 
عِرَافَةَ : فأنا عارف : أي مدبر أمرهم» وقائم بسياستهم . وعَرّفتٌ عليهم بالضمٌ لغةء فأنا 
عريف» والجمع عُرَفَاء. قيل: العَريفٌ يكون على تَفِير» والْمَتْكَبُ يكون على خمسة 


(۱) -لم أجد هذا الكلام للمصئّف في «المجتبى»› ولا في «الكبرى»› والذي فى «الكبرى»؟ : قال أبو 
عبدالرحمن : يقولون مسلم بن شعبة » ولكن قال : هذا ابن ثفنة» والضواف شعبة . والله تعالى أعلم . 

(۲) - وفي «ت»: مخضرم؛ وقيل: له صحبة . 

(۳) - «الإصابة؛ ج١٠9‏ ص۳۳٠‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب الرّكاة 
جک :1 ١‏ 8ص سس سس سس سس مم 


عرفاء» ونحوهاء : ثم الأمير فوق هؤ لاء اتو ٩‏ 

وا 3 ادهب أي يأخذ زكاة أموالهم . ال سام بن عباتي آپي» إلى 
طائفة مِنْهُمْ لابه بِصَدَقَتَهِمْ. فُخَرَجْتُ» حَلَى أَنَيِتُ عَلى شيخ كبيرٍ. يقال له : سَعْرٌ) - 
بفتح السين» وسكون العين المهملتين» آخره راء مهملة- كما في «الإصابة», 
ا وضبطه بعضهم بكسر السين- ابن سَوّادة» أو ابن دَيسّم. ووقع في شرح 
السنديٌ» «سعد» بالدال بدل الراء» وهو تصحيف» فتنبه . 

(فَقُلْتُ: إِنّ أبي بَعََنِي ليك يودي صَدَقَةَ عَنَمِكَء قَالَ) سَعْرٌ (ابْنَ أخي) سلف 
حرف النداء» أي يا ابن أخي» وسماه ابن أخيه تلطا وإكرام(وَأَي تخو تَأحْدُونَ) أي أي 
صنف من أصناف الغنم تأخذون؟ «أيٌ» اسم استفهام بالنصب على أنه مفعول مقدم 
وجوبًا ل«تأخذون», ويحتمل الرفع على الابتداء وجملة «تأخذون» بحذف العائد خبره أي 
تأخذونه . واللّه تعالى أعلم . (قُلْتٌ : نَخْتَارُ) وفي رواية لأحمد: «نأخذ أفضل ما نجد) 
(حَنَّى إا لَنَشْبْرُ ضْرُوعَ الْعَتم) أي نقيسها بالشبر؛ لنتبيّن حالهاء فنعلمَ جيّدها من رديئهاء 
من شرت الشيءَ» من باب قتل : قِسْنّه بالشبر. وهو -بکسر» فسكون-: ما بين طرفي 
الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد» والجمع أشبار» مثلٌ حَمْلٍ وأحمال. قاله في 
«المصباح» . وفى بعض النسخ : النصبر» بالصاد بدل السين» والظاهر أنه تصحيف . 
وفي «الكبرى» «لنُشير» بالياء بعد الشين» والظاهر أنه تصحيف أيضا. 

وقال في «المنهل»: وفي بعض نسخ أبي داود: «نسبر» بالسين المهملة» وضمَ الباء 
الموخدة: أي نختبر» ونتعرّف» فهو من باب قتل» يقال : سبرت الشيء تعرّفته انتهى . 

(قال) سَعْر (ابْنَ أخي . فإني أْحَدُنُكَ أي كُنتُ في شِعْب يِن هَذِه الشعّاب) «الشعب» 
بكسر المعجمة» وسكون المهملة- : الطريق . وقيل : الطريق في الجبل »ء والجمع شِعَاب 
بالكسر (عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الل يل) أي في حياته (في عَم لي) متعق بحال مقدر» أي حال 
كوني کائئا في رعاية غنمي (فَجَاءَني رَجُلَانِ» عَلَى بَعِيرِاً أي حال كونهما راكبين على بعير 
(فَقَالَا : نا رَسُولَا رَسُولٍ الله يله إِلَِكَء لِعْوَدْيَ صَدَقَةَ عَنَمِكَ قَالَ : قُلْتُ: وَمَا عَلَيٌ فيها؟) 
أي أي شيء يجب علي في غنمي (قَالا : شَاة) والظاهر أن غنمه لا تزيد على مائتين (فَأَعْمِدُ 
إلى شاة) المضارع هنا بمعنى الماضي» أي فَعَمَدتُ : أي قصدت إلى شاة . 

وإنما عبر بالمضارع استحضارًا للصورة الماضية . ولفظ أبي داود: «فعمدت إلى شاة» . 

(قَذْ عَرَفْتٌ مَكَانَهَا) أي محلها من الجودة» كما بيّن ذلك بقوله (مَمْثَلئَة مخضا) أي 


)١(‏ - انظر «المصباح المنير». 
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1 ص 
لبا خالصّاء فالمحض بالحاء المهملة» والضاد المعجمة: اللبن الخال (وَشْحْمَاء 
َأَخْرَجنُهَا إلَيِهِمَاء فَقَالا) هكذا في النسخة «الهنديّة»» و«الكبرى» بضمير التثنية» ووقع 
في ى الفسق للمططيرغة مين المسييي؟ : «فقال»» وله وجه صحیح › ٠‏ أي قال كل* من الرجلين 
(هَذِهٍ الشافِع) يعني التي معها ولدهاء سميت به لأن ولدها شَفْعَهاء وَسَفَعَنْهُ هي. 
فصارت شفعًا. وقيل: الشافع هي الحامل التي يتبعها ولدهاء يقال: شاة شافمٌ إذا كان 
في بطنها ولدهاء ويتبعها ولد آخر. أفاده ابن الأثير”'' . 

والمعنى الأول هو الذي ّنه بعض الرواة مفسَرًا بقوله (وَالشَافِعُ الْحَائِلُ) أي غير 
الحامل . وقال في «اللسان» : وناقة حائل : حمل عليها فلم تَلمَّحْ . وقيل کي ا ني دم 
تي سنا آو سنن أو سنوات . وكذلك كل حامل ينقطع عنها الحمل سنةء أق ستئوات 
حتى محمل › والجمخ حِيّال وحُول» وحُوّلء وحُوللٌ. والأخير اسم للجمع انتهى . 

(وَقَد مَانَا رَسُولُ الله بء أن أذ شَافِمَ زاد في رواية أبي داود : اقلت : فأَيّ شيء 
تأخذان؟ قالا: عناقا جَذَعَةَء أو نَنْيَةَ). 

و«العَنَاق»: -بفتح المهملة» بعدها نون- هي الأنثى من ولد المعزء لم يتم لها سنة . 
و«الَجَذّعُ؟ -بفتحتين- ما ألقى مقدم أسنانه» وقد يكون ذلك لسنتين» أو دونها. قال في 
«المصباح» نقاد عن ابن الأعرابيّ : العناق تجذِع لستةاه ورتسا دجت قبل تمامها 
للخصب» فتسمن› > فیسرع | إجذاعهاء فهي جَذْعَة: ومن الضأن إذا كان من شابين يج ع 
لستة أشهر إلى سبعة» وإذا كان من هَرمَين أجذع من ثمانية إلى عشرة انتهى . 

وقوله : «أو ثنيّة) عطف على «عناق) , و«الثنيّ» من الضأن والمعز ما له سنة. 

(قَالَ) سَعْرٌ (فَأَعْمِدُ) ولفظ أبي داود: «فعمدت» (إِلَى عَاق» مُعْنَاطِ) -بضم الميمء 
بصيغة أ سم الفاعل› کالمختاں ` وهي التى فسّرها الراوي بقوله (وَالْمُعْتَاطٌ التي لَمْ تَلِذ 
وَلَدَاء وَقَدْ خان َلادُهَا) أى وقد قرب أوان ولادتها. 

قال ابن الأثير : «المعتاط» من الغنم التي امتنعت عن الحمل لِسِمّنهاء وكثرة 
شحمها. وهي في الإبل التي لا تحمل سنوات من غير عَمّرء يقال للناقة إذا طرقها 
الفحل» فلم تحمل . وقد اعتاطت اعتياطاء فهي مُعتاط . قال: وأصلها من الياء أو الواوء 
والميم والتاء زائدتان . 

قال : والذي في سياق الحديث أن المعتاط التي لم تلد» وقد حان ولادها. وهذا بخلاف ما 
تقدّم» إلا أن يريد بالولاد الحمل» أي أنهالم تحمل » وقد حان أن تحمل » وذلك من حيث معرفة 
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ستهاء وأنها قد قاربت السن التي يَحمِلُ مثلها فيهاء قُسَمّى الحمل بالولادة. انتهى 

(تَأَخْرَجْيُهَا إلَيهِمَاء فَقَالَا: تاولاها) أي ارفعها إلا على البعير حتى تتحملها زتها 
إلَيِهِمَاء فُجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَاء ثم انطلّمَا) عرض سَعْر من سوق هذه القصّة بيان 
أن خيار المال لا يجب دفعها فى الزكاة» وإنما الواجب هو الوسط»› كما أشار إليه 
بالعناق المعتاط . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سعر بن سوادة» عن مُصَدِّقي النبئ به هذا ضعيف؛ لجهالة مسلم بن نة 
أو -ابن شعبة -كما تقدّم. والله تعالى أعلم . 
٠‏ (المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١/‏ 7477 و۳٤٤‏ ۲- وفى «الكبرى» 7747/١5‏ و 77847 . وأخرجه 
(د) في «الزكاة» ٠١۸١‏ (أحمد) في «مسند المكيين) ۰ و١١٠١6٠‏ . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

يد هَارُونُ بْنْ عَبْدِ الله قال: حَدَنََّا روء قال: حَدَّنَنَا زكرا بْنُ إِسْحَاقَ 
قال : حَدَّئِّي عَمْرُو ن أبي سيان قال : حَدَّنَني مُسْلِمْ بْنُ شغبَة: آل انة مُلقمَة: 
استَعْمَل أبَاهُ على صَدَقَةِ قَوْمِه. . . وَسَاقَ الْحَدِيفَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن هذا الإسناد ساقه المصتف رحمه الله 
تعالى بعد الإسناد الأول لبيان الاختلاف في اسم أبي مسلم» فقد سماه وكيع تَفِئّة كما 
في الإسناد السابق» وهو خطأء لمخالفته الجماعةء فقد سماه روح وأبو عاصم» وبِشْرٌ 
بن السريّ فقالوا: «مسلم بن شعبة»» وهو الصواب. 

فما وقع في نسخ «المجتبى» هنا في هذا السند من قوله: «مسلم بن ثفنة» فإنه 
تعبسيئي بلا شيك : لأن روحًا لم يقل: «ابن ثفنة» أصلاء بل تفرّد به وكيع» فقال: 
«مسلم بن ثُفِئّة2؛ وقد تقدّم أن المصتف قال: لا أعلم أحذا تابع وكيعًا على قوله: ١‏ 
ثفنة)» فلا يمكن أن يذكر هنا رَوْحَا ممن قال: «ابن فة٤‏ . راجع «تهذيب الكمال» ج١٠١‏ 
ص۹٣۲۲‏ وج۲۷ ص 555-457 . و«تبذيب التهذيب») ج٤‏ ص11-156 . 

والحاصل أن رَوْح بن عبّادة إنما قال: «مسلم بن شعبة»» لا مسلم بن ثفنة» فتنيّه . 


. "8١ص‎ ٤ج «النهاية؛‎ - )١( 
-وفي نسخة: «أخبرني».‎ )۲( 
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وقوله: وساف الحديث») امير لروح : أي ساف فق الحديث كما سافه وكيع. 
ويحتمل أن يكون الضمير لهارون: أي ساق هارون الحديث كما ساقه محمد بن عبد الله بن : 
الهعادك ٠‏ وال تسالی آمل يلاضترانن: : وإليه المرجع والماب . وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (آخبرني ا ' عِمْرَانُ ن بَكَارِء قال : حَدَنْنَا عَلِيُ بْنُ عَيّاش. قال: حَدَثَنَا 
شُعَيِبٌء قَالَ: حَدَئَنِي”" أَبُو الرْنَادِء مما حه عَبْدُ الرّحْمَنِ الأغرخ . مما ذكَرَ أله سَمِعٌ 
أن هُرَيْرَة: بُحدث» تال : وَقَال عم : مر رَسُولُ الله كل بِصَدَقةٍ: فقيل : مع أبن جميلٍ ٠‏ 
وَحََالِدٌ ابْنُ الْوَلِيدٍ وَعَبّاسُ بن عَبْدٍ المُطلِبٍء قال رول الله ي : اما د نه يقم ابن جميل . 
إلا أنه كان فَقِيرَاء فَأَغْنَاهُ الله 5 حَالِد : بْنُ الوَلِيدِء ئک تَظلِمُونٌ a‏ قد اختبَسَ 
أثزاعة» وَأَعكدة: في سيل الله وام الاس تل تو الطاب عَم رَسُولٍ الله کا هي 
عَلَئْهِ صَدَفَةٌ واا ى . 
رجال هذا الإسئاد : سرثة * 

-١‏ (عمران بن بكار) المدنىّ» نزيل الإسكندريّة» ثقة[١4]1/ ٠١٤١١‏ . من أفراد 
المصنف . 

- (علي بن عياش) الألهانيّ الحمصيّ ثقة ثبت /1١77]9[‏ 187 . 

- (شعیب) بن أبي حمره الحمصي »› دمه عايد AO / [VY]‏ . 

. ۷/۷ ]5[ -أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنيء ثقة فقيه‎ ٤ 

. (عبد الرحمن الأعرج) ابن هرمز المدني» ثقة ثبت۷/۷]۳1‎ -٥ 

1 (أبو هريرة) رضي الله تعالى عئة١ ١/‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيحخه » فإنه من أفراده . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنين غير علي . 
وشعيب». فحمصيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أبو هريرة ي 
أكثر من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 


عن شعيب بن أبي حمزة الحمصى ٠‏ أنه قال (حَدَقَى أو الونَا عبد الله بن ذكوان 


- 


(مِمًا حَدَّنَهُ عَبْدُ الرّحْمَن الأغرَجُ) متعلّق بحال مقدرء أي حال كون هذا الحديث من حملة 





, -وفى نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
, توق نسحخة : (حد تنا‎ 60 
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سحت ١:5:‏ 
الأحاديث التي حدثه مبا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (مما ذْكَرَ أنه سمع اا هُرَيْرَةٌ 
يُحَدَّثُ) أي من جملة الأحاديث التي ذكر عبد الرحمن الأعرج› أنه سمع أبا هريرة ضيه 
يحدّث بها (قال) أبو هريرة كيه (وَقَال عْمَرُ) بن الخطاب ضيه . هكذا في رواية 
المصتف رحمه الله تعالى بزيادة عمر فى السند. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: والمحفوظ أنه من مسئد أبي هريرة» وإنما 
ڇر اسر فيه كز قط انتهي . رسيتي التريد من المعياش. ردب الله تغالى على علا 

في الرواية التالية» إن شاء الله تعالى. 

مر رَسُولُ الله ية بِصَدَقَة) وفي رواية مسلم من طريق وَْقَاء» عن أبي الزناد: 
«بعث رسول الله اة عُمر ساعيًا على الصدقة» . وهو مشعر بأنه صدقة الفرض ؛ لن 
صدقة التطوّع لا يبِعَتْ ت عليها السعاة. 

وهذا هو الصحيح المشهورء نقله القرطبيّ عن الجمهور. وقال ابن القصّار 
المالكيّ: الأليق أنبا صدقة التطوّع؛ لأنه لا يُظنْ ببؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرض 

وتُعْمّب بأنهم ما منعوه كلهم جحذداء ولا عنادّاء أما ابن جميل» فقد قيل: إنه كان 
ناقتا ثم تاب بعد ذلك . كذا حكاه المهلب» وجزم القاضي حسين في "تعليقه» أن فيه 
نزلت : م مَنْ عله أله الآية [التوبة: .]۷١‏ انتهى . والمشهور أنها نزلت في 
ثعلبة . وأما خالد» فكان متأوّلا بإجزاء ما حبسه عن الزكاة» وكذلك العبّاس؛ لاعتقاده 
ما سيأتي التصريح به» ولهذا عَذر النبئ ية خالدا والعبّاس» ولم يعذر ابن جيل . 

وقال ابن الملقّن رحمه الله تعالى: ويبعد أن يراد بها صدقة التطوّع لوجوه: 

(أحدها): أن المتبادر إلى الذهن خلافه . 

(ثانيها) : أنه ييا إنما كان يبعث فى الزكاة المفروضة» على ما تقل . 

(ثالثها) : قوله: «وأما العبّاس فهي علىَ؛ و«علىّ» من ألفاظ الوجوب انتهى”'' . 

(فقِيل : مده ع ابن يلي) قائل ذلك عمرء كما سيأتي في حديث ابن عباس تله في 
الكلام على قضّة العباس . . ووقع في رواية ابن ا بي الزناد عند أبي عبيد : «فقال بعض من 
يلزا أي يعيب . 

وابن جيل قال الحافظ : لم أقف على اسمه في كتب الحديث. لكن وقع في تعليق 
القاضي الحسين المروزيٌ الشافعيّ» وتبعه الروياني أن اسمه «عبد الله . ووقع في 
شرح الشيخ سراج الدين ابن الملقّن أن ابن بزيزة سمّاه «حميدًا»» ولم أر ذلك في كتاب 


)1( -_- لفتحا ج٤‏ ص44 , 
(۲) - «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» جد ص5/ . 
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ابن بزيزة. ووقع في رواية ابن جريج «أبو جهم بن حذيفة» بدل ابن جميل» وهو خطأً؛ 
لإطباق الجميع على «ابن جميل»» وقول الأكثر: إنه كان أنصاريّاء وأبو جهم بن حذيفة» 
قرشئ» فافترقا. وذكر بعض المتأخرين أن أبا عبيد ذكر في «شرح الأمثال» له أنه «أبو 
جهم بن جميل" ‏ 

(وَخَالِدُ بْنْ الْوَلِيدِ) بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم» سيف الله يكنى 
أبا سليمان» من كبار الصحابة» وكان إسلامه بين الحديبية والفتح» وكان أميرًا على 
قتال أهل الرّدَة وغيرها من الفتوح» إلى أن مات سنة (١7ه)‏ أو بعدها (وَعَبّاس بْنُ 
عد الْمُطيِب) 5 هاشم › عم النبئ ية توفي سئة (۳۲) أو بعدهاء وهو ابن (۸۸) 
سنة (فَقَالَ يو الله كلِ: ما يَنْقِمُ ابن جميل) -بفتح القاف وكسرها- أي ما يعيب 
وما يت ع أو ما يكرّه. تالا ایت عله ارد رست عن فاا هن يلب قر 
ونُقومّاء» وَنَقَمْتٌ َقِمْتُ أَنقَمُ من باب تیت لقة: إذا عِبْتَه وكرهته أشد الكراهة لسوء 
فعله» وفي التنزيل: #وما تنقم منا» [الأعراف:5١١]‏ على اللغة الأولى: أي ما 
ل فيناء وتَمْدَحُ. وقيل: و لنا عندك ذنب» ولا ركبا مكرومًا. قاله في 
«المصباح» . 

وفي «اللسان»: نَقَمْتٌ الأمرّ بالكسرء وتَقَمْتْهُ : إذا برغت وقال أيضا: معتى نقمت 
بالغتٌ في كراهته. انتهى . 1 

وقال الإمام ابن الملقّن رحمه الله تعالى: واختُلف في معناه على ثلاثة أقوال: 
(أحدها): يُنكر. (وثانيها): يكرّه. (وثالثها): يُعيب. وقد فسّر قوله تعالى: #هل 
تَنِقِمُونَ ما € الآية [المائدة : 09] بلايكرهون» و(ينكرون؛ . فإن فسّرناه بلاينكر» فإن معناه: 
أنه لا غذر له في المنع إذ لم يكن موجبه إلا أن كان فقيرّاء فأغناه الله» وذلك ليس 
بموجب لهء فلا موجب البتةء وهذا من وادى قوله [من الطريل]: 

وَلَا عَِيبَ فِيهِم غَيْرَ أنّ سُيُونَهُمْ بهن قُلُولَ مِن قِرَاع الْكَتَائِبٍ 

فيقصدون النفي على سبيل المبالغة في الإثبات» إذ المعنى أنه لم يكن لهم عيبٌ إلا 
هذاء وهذا ليس بعيب» فلا عيب فيهم البثّة» وكذلك المعنى هنا إذا لم يُتكر ابن جيل 
إلا كوف الله أغناه بعد فترف فلم ينكر مُنكرًا أصلاء فلا عذر له في المنع. وكذلك إن 
شرام يتيتكره ؛ أي ما يكره إخراج الزكاة على ما تقدّم . 

ويقال: نقم الإنسان: إذا جعله مؤذيًا إلى كفره النعمة» فالمعنى أن غناه أدّاه إلى كفر 

نعمة الله تعالی بالمنع» فما يتقم » أي ما يكر. إلا أن يكفر النعمة. وأما تفسيره دايْعِيتُ) 
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ففيه يُعْدَ انتهى كلام ابن الملقّه”'؟ . 

(إلا أنه كان فَقِيرَاء فَأَغْنَاهُ اللّهُ) زاد في رواية البخاريّ : «ورسوله». قال في «الفتح»: 
إنما ذكر رسول الله بل نفسه لأنه كان سيًا لدخوله في الإسلام» فأصبح غنيًا بعد فقره 
بما أفاء الله على رسوله ياء وأباح لأمته من الغنائم . وهذا السياق من باب تأكيد المدح 
بما يُشبه الذَمَ؛ لأنه إذا لم يكن له عذرٌ إلا ما ذكر من أن الله أغناه» فلا عُذْر له» وفيه 
التعريض بكفران النعم» والتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. انتهى”" . 

(وَأَمَا خََالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَكُمْ تَظلِمُونَ حَالدًا) الخطاب للعمّال على الصدقة حيث لم 
يحتسبوا له بما أنفق في الجهاد من الجند والْعْدَة؛ لأنهم طلبوا منه زكاة أعتاده ظنًا منهم 
أنها للتجارة» وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم : لا زكاة لكم عليّء فقالوا للتبي م : إن 
خالدًا منع الزكاةء فقال: «إنكم تظلمون خالدًا»؛ لأنه حبسهاء ووقفها في سبيل الله قبل 
الحول عليهاء ولا زكاة فيها. قاله النوويٌ في اشرحه». ". 

ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه زكاةً لأعطاهاء ولم يشخ بها؛ لأنه قد وقف 
أمواله لله تعالى متبرَعَاء فكيف يشخ بواجب عليه . 

ويحتمل أنه لم يقفهاء بل رفع يده عنهاء وخلى بينها وبين الناس في سبيل الله ؛ لا 
أنه احتبسها وقفًا على التأبيد؛ لأنه صرفها مصرفها حيث تعيّنت للجهاد» وقد جعل الله 
للجهاد حظا من الزكاة» فرأى صرفها فيه › فاشترى بها ما يصلح له. كما يفعله الإمام. 
فلما تحقق النبي َيه ذلك» قال : «إنكم تظلمون خالدذا»» فإنه صرفها مصرفهاء وأجاز له 
ذلك. وبه جزم القرطبيَ في «شرحه»“ . 
من الزكاة؛ لأنه في سبيل الله . حكاه القاضي عياض . 

(قَدِ اختّبّس) أي وقف» ويحتمل أن يكون معناه إبانة اليد عن الملك لله تعالى كما 
بفعل المهدي لبيت الله تعالى فيها بالتخلية بينها وبين مستحقيها. قال الأصبهانيّ : 
واحتبس لغة في حبس” '" (أَدْرَاعَهُ) جمع درع» ويكون من الحديد وغيره (وَأَعْيُدَهُ في 
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سَبِيل اللّه) «الأَعيدٌ) -بضم المثثاة. جع كد -بفتحتين- ووقع في رواية مسلم : «أعتاده» 
وهو جمعه أيضًا. قيل: هو ما كك الرجل شن الدوات». والسلاح . وقيل: الخيل 
خاصّةء يقال: فرس عَتِيدء أي صَلْبٌء أو مُعَدٌ للركوب» أو سَريع الوثوب» أقوال. 
وقيل: إن لبعض رواة البخاريٌ: «وأعبده» -بالموخدة- جمع «عبد»» حكاه عياض» 
والأول هو المشهور. قاله في «الفتعم) 7" /! ' 

وقال الإمام ابن الملّقّن رحمه الله تعالى: هذه اللفظة رُويت على أوجه : 

(أحدها): «أعتاده»» وأنكره بعضهمء وهي ثابتة في اصحيح مسلم». 

(ثانيها): «أعنّده» بالتاء المثتّاة فوق. وحكى الدارقطنئ أن أحمد بن حنبل قال : 
أخطا علن ين حقص فى هذاء رضحف وإثما هو فأعيّدمة يعس بالباء المؤشدة. وقال 
عبد الحقّ في «الجمع بين الصحيحين»: وقع في رواية للبخاري : «وأعبد ه»» والصحيح 
«وأعتّده» بالتاء المثتّاة فوق . 

قال ابن الملقّن: وهي «الأعتاد» جمع قلة لعَتّد بفتح العين والتاء»ء وهو الفرس 
الصَّلْب . وقيل : الْمُعَدَ للركوب . وقيل: السريع الوَّنْبِ. وقال الهرويّ والخطابيَ: هو 
ما أعدّه الرجل من سلاح» وآلة» ومركوب للجهاد» وبه جزم الشيخ تقيّ الدين» وعزاه 
النوويّ إلى أهل اللغة» ولم يذكر غيره. 

(ثالثها): «عَتّاده» ويُجِمَع على «أعتد» بكسر التاء وضمَها. 

(رابعها): «أعبده» بالباء الموخدة» جع قلة للعبد » وهو الحيوان العاقل» هذا هو 
الظاهر . 

قال: وروي «فقد احتبس رقيقه ودواڼه». وروي «عقاره» بالقاف والراء» وهو 
الأرض» والضياع» والنخلء > ومتاع البيت. انتهى كلام ابن الملقّن باختصار" . 

م العبّاسُ بْنْ عَْدِ المُطلِبٍ. عَمْ رَسُولٍ الله وء فُهي عَلَيِهِ) وفي نسخة: «علي» 

٠‏ وَمِْلَهَا معَهًا») قال في «الفتح»: كذا في رواية شعيب» ولم يقل ورقاءء ولا 

موسى بن عقبة: «صدقة». فعلى الرواية الأولى يكون ية ألزمه بتضعيف صدقته ؛ 
ليكون أرفع لقدرهء وأنْبَة لذكره» وأنفى للدّمَ عنه. فالمعنى فهي صدقة ثابتة عليه 
سيتصدق بهاء ويُضيف إليها مثلها كَرَمًا. ودلت رواية مسلم على أنه يا التزم بإخراج 
ذلك عنه لقوله: «فهي علي وفيه تنبيه على سبب ذلك» وهو قوله: «إن العم صنو 
الأب». تفضيلا له» وتشريمًا. 
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ويحتمل أن يكون تحمّل عنه اء فيُستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمَةء كما هو أحد 
قولي الشافعيّ . 

وجمع بعضهم بين رواية «عليّ» ورواية «عليه» بأن الأصل رواية «عليَ»» ورواية 
«عليه» مثلها إلا أن فيها زيادة هاء السكت. حكاه ابن الجوزيىٌ» عن ابن ناصر. 

وقيل : معنى «عليّ) آي هي عندي قرض ؛ لاي استسلفت منه صدقة عامين. وقد 
- ورد ذلك صريحًا فيما أخرجه الترمذيّ وغيره من حديث عليّء وفي إسناده مقال. وفي 
الدارقطني من طريق موسى بن طلحة: أن النبى يقال : «إنا كنا احتجناء فتعجلنا 9 
العبّاس صدقة ماله سنتين». وهذا مرسل. وروى الدارقطنئ أيضا موصولا بذكر طلحة 
فيه وإسناد المرسل أصح. وفي الدارقطنئ أيضًا من حديث ابن عباس تيب : أن انب 
يله بعث عمر ساعيّاء فأتى العبّاسّ» فأغلظ له» فأخبر النبئ يلل فقال: «إن العبّاس قد 
أسلَمَنا زكاة ماله العام» والعام المقبل». وفي إسناده E‏ وأخرجه أيضا هوء 
والطبرانيَ من حديث أبي رافع كيه نحو هذا. وإسناده ضعيف أيضًا. ومن حديث ابن 
مسعود فيه : «أن النبي ية تعجل من العباس صدقة سنتين». وفي إسناده محمد بن 
ذكوان» وهو ضعيف . ولو ثبت لكان رافعا للإشكال» ولرجح به سياق رواية مسلم على 
ية الروايات» وفيه رذ لقول من قال: إن قصّة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت 
الذي بعث فيه عمر لأخذ الصدقة. 

قال الحافظ: وليس ثبوت هذه القضّة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر 
بمجموع هذه الطرق. واللّه أعلم. 

وقيل : المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين» فأمر أن يُقاصٌ به من ذلك . واستّبعد 
ذلك بأنه لو كان وقع لكان َه أعلم عمرّ بأنه لا يطالب العباس. وليس ببعيد. 

وَمَعْنَى «عليه» على التأويل الأول: أي لازمة له» وليس معناه أنه يقبضها؛ لأن 
الصدقة عليه حرام؛ لكونه من بني هاشم . 

ومنهم من حمل رواية الباب على ظاهرهاء فقال : كان ذلك قبل تحريم الصدقة على بني 
هاشم . ويؤيّده رواية موسى بن عُقبة» عن أبي الزناد» عند ابن خزيمة بلفظ : «فهي له»» بدل 
«عليه». وقال البيهقيّ: اللام هنا بمعنى «على»؛ لتتفق الروايات. قال الحافظ : وهذا 
أولى ؛ لأن المخرج واحد» وإليه مال ابن حبّان. وقيل : معناها فهي له» أي القدر الذي كان 
يراد منه أن يُخرجه لأنني التزمت عنه بإخراجه. وقيل : إنه أخرها عنه ذلك العام إلى عام 
قابل» فيكون عليه صدقة عامين . قاله أبو عبيد. وقيل : إنه كان استدان حين فادى عَقيلُا . 
وغيره» فصار من جملة الغارمين» فساغ له أخذ الزكاة بهذا الاعتبار. . 
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وأبعد الأقوال كلها قول من قال: كان هذا في الوقت الذي كان فيه التأديب بالمال» 
فألزم العبّاس بامتناعه من أداء الزكاة بأن يؤذي ضعف ما وجب عليه؛ لعظمة قدره» 
وجلالته» كما في قوله تعالى في نساء النبئ ڳل : ليُضَمَفَ لَه لَْدَابُ ٍَ4 الآية 
[الأحزاب:٠۳].‏ وقد تقدم بعضه في أوول الكلام انتهى ما في 3 : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : أرجح الأقوال عندي قول من قال: إنه اة ألزمه 
بتضعيف صدقته ؛ ليكون أرفع لمنزلته» وأنبه لذكره» وأنفى للذمٌ عنه» ثم إنه نه کا تله 
عنه؛ احترامًا له» ومبرّة وإكراماء يؤيّد ذلك رواية مسلم : «فهي علىّ» ومثلها معها)» ثم 
قال ية : «يا عمرء أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه»» فإن في هذه الجملة إشعارًا بما 
ذكرء فإن كونه صنو أبيه يناسب تحمّل ما عليه . 

[تنبيه]: معنى قوله د : : اعم الرجل صنو أبيه ) أي يرجع مع أبيه أله أصل واحد» 

فيتعيّن إكرامه» كما يتعيّن إكرام الأب» ومنه قوله تعالى : #صنوان وَغَيْرٌ صِنوان) الآية 
[الرعد : 4]. وأصله في النخلتين» والثلاث› والأربع, التي ترجع إلى أصل واحد»ء 
فكل واحدة منهنّ صِنْوٌء والاثنان صِْوَانِء والثلاث صِْوَانٌ برفع النون» فالصنوان جع 
صنوء كقنو وقنوان» ويجمع على أصناءء #أسماة. 

وعن ابن الأعرابيَ: أن الصنو المثل» أي مثل أبيه» وذكر ذلك اة لعمر تعظيمًا لحق 
اا وهو مقتض» ومناسبٌ لأن يحمّل قوله: لهي عليّ» أنه تحملها عنه؛ احترامّاء 
ومبرّةٌ» وإكرامًا حتى لا يتعرّض له بطلبها أحدّ إذا تحمّلها عنه رسول الله َة أفاده ابن 
الملقّن” " . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه لمرجع والسااب» زهو المستسان» وعاية 
التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته ةي 

حديث أبي هريرة ته هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع م ذكر المصتف ۳ وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هناه١/‏ 7474 و1575- وفي «الكبرى»7١/ 7١547‏ و٤٤۲۲‏ . 

وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١574‏ (م) في «الزكاة» 9817 (د) في «الزكاة» “157 (ت) 
في «المناقب» ۳۷١١‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين٠٥۸٠۸‏ . واللّه تعالى أعلم. 





()- افتح) ج٤‏ ص 91-910 م 
(۲) - «إحكام الأحكام؛ ج ۳٣ص٣٠"‏ . 
)۳( س «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ج 0ص 47 


شرح سنن النسائي - كاب الزّكاةٍ 


١٠١ حح‎ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

فته ها يتاب له الصف رعيه الله اتال وهو جواز إعظاة سيك المال خبار ماله 
من غير أن يختار المصَدّق» ووجه ذلك أن النبئ ية لّمَا أخبّر أن العباس يدفع صدقته 
ومثلها معهاء وتحمّل عنه ذلك» وقام بالدفع نيابة عنه» دل على أن زيادة المالك في 
الصدقة باختياره» من غير طلب المصدق جائز. والله تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه استدل بقصّة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح» 
وغيره» من آلات الحرب» والإعانة بها في سبيل الله تعالى؛ بناء على أنه ية أجاز 
لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه» وهذه طريقة البخاريّ رحمه الله 
تعالى . 

وأجاب الجمهور عنه بأجوبة : 

(أحدها): أن المعنى أنه الم يقبل إخبار من أخبره بمنع خالد؛ حملا على أنه لم 
يصرّح بالمنع» وإنما نقلوه عنه بناء على ما فهموه» ويكون قوله يَلئهِ: «تظلمونه» أي 
نسبتكم إياه إلى المنع» وهو لا يمنع» وكيف يمنع الفرض» وقد تطوع بتحبيس 
سلاحه» وخيله؟ . 

(ثانيها) : أنهم ظتوا أنها للتجارة» فطالبوه بزكاة قيمتهاء فأعلمهم َة بأنه لا زكاة عليه 
فيما حبس . قال الحافظ : وهذا يحتاج لنقل خاصٌء فيكون فيه حبّة لمن أسقط الزكاة 
عن الأموال المحبّسة» ولمن أوجبها في عروض التجارة . 

(ثالثها): أنه كان نوى بإخراها عن ملكه الزكاة عن ماله لأن أحد الأصناف سبيلٌ 
اللّم وهم المجاهدون. وهذا يقوله من يُجيز إخراج القيم في الزكاة» كالحنفيّة» ومن 
يُجيز التعجيل» كالشافعيّة. 

(ومنها): استدل بقصة خالد كيه أيضًا على مشروعيّة تحبيس الحيوان والسلاح»ء 
وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه. 

(ومنها): جواز إخراج العْرُوض في الزكاة» وهو مذهب الإمام البخاريّ رحمه الله 
تعالى» حيث قال في «صحيحه»: وقال طاوس: قال معاذ ضيه لأهل اليمن: اثتوني 
بِعَرْض ثياب» خييص» أو لبيس» في الصدقة مكان الشعير والذرّة» أهون عليكم. 
وخيرٌ لأصحاب النبئ ية بالمدينة . وقال النبئ ية : «وأما خالد احتبس أدراعه» وأعتده 
فى سبيل اللّه» انتهى . | 
قال ابن رُشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفيّةٌ مع كثرة مخالفته لهم» لكن 
قاده إلى ذلك الدليل انتهى . 





۲٤٦٤ (باب إِعْطَاءِ السَيدٍ المَال بغَيْر . . . - حديث رقم‎ -٥ 








١١‏ ت 

قال في «الفتح»: وقوله: «في الصدقة»: يرذ قول من قال: إن ذلك كان في الخراج . 
وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه: «من الجزية» بدل الصدقة» فإن ثبت ذلك سقط 
الاستدلال» لكن المشهور الأول. وقد رواه ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن الثوريّ» عن 
إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس: «أن معادًا كان يأخذ العَرْض في الصدقة». 

وأجاب الإسماعيليّ باحتمال أن يكون المعنى ائتوني به آخذه منكم مكان الشعير 
والذرَّة الذي آخذه شراءً بما آخذه» فيكون بقبضه قد بلغ محلّه» ثم يأخذ مكانه ما يشتريه 
مما هو أوسع عندهم. وأنفع للآخذ. قال: ويؤيّده أنها لو كانت من الزكاة لم تكن 
مردودة على الصحابة» وقد أمره النبئ هة أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم» فيردّها على 
فقرائهم . 

وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها . 

وقد احتج به من يُجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلدء وهي مسألة خلافيّة أيضا. وقيل 
في الجواب عن قصّة معاذ: إنها اجتهاد منه» فلا حجة فيها. وفيه نظر؛ لأنه كان أعلم 
الناس بالحلال والحرام» وقد بيّن له النبي ية لما أرسله إلى اليمن ما يَصِنّعْ . 

وقيل: كانت تلك واقعة حال» لا دلالة فيها؛ لاحتمال أن يكون عَلِمَ بأهل المدينة 
حاجة لذلك» وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي قوله: واقعة حال نظر لا يخفى» إذ الظاهر أنبها 
تدل على جواز نقلهاء إذا دعت الحاجة إليه» وسيأتي تمام البحث في ذلك في بابه - 
107757- إن شاء الله تعالى. 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكيّ: كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة» فلعل 
هذا منها. 

وتَعْقَب بقوله : «مكان الشعير والذرة»» وما كانت الجزية حينئذ من أولئك من شعيرء 
ولا ذْرَةَء إلا من النقدي.”2 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن أرجح الأقوال في المسألة ما ذهب إليه 
البخاريّ» وهو جواز أخذ الْعَرْضٍ بدل الصدقة إن رأى الْمُصَدّقَ ذلك خيرّاء وأنفعَ 
للفقراء» كما عمل به معاذ ييه . واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد» وهو قول العلماء كافة» خلافا 
للشافعيّ في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية . وتعقّب ابن دقيق العيد بأن القصّة 








شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزَّكَاةٍ 

شه ؟١ه ١‏ 
واقعة عين › معدثملة لما ذكر وغيره: فلا ينهض الاستدلال هنا على ذلك . وفيه ما مر 
قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

وناك بعث 7 ا لجباية الزكاة؛ اوا أمماء : ا ثقات عارثين, 
الغنى بعد الفقر؛ قوم بحن الله عز وجل عليه (ومته' 9 لقنب على من منع 
الواجب» وذكره فى مته ندللڭ ولا يكون من الغبية المحرّمة (ومنها) : تحمل الإمام 
عن بعض رعيّته ما يجب عليه» وجواز اعتذاره عنه بما يسوغ الاعتذار به. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسيئاء اوتعدم الوكيل . 

6- (أخبَرنا أَحْمَدُ بی حفص قال : لاني أبي » قَال: حَدئَنى إِبْرَامِيم بُ 
فیا عن موسي قال : 7 لني ُو اناد ع ٠”‏ ' عبد الررحمن . ى: عَنْ أبي هُرَيْرَة 

قال الجامع عفا الله e‏ غرض المصئف رحمه الله تعالى مبذا بيان الخلاف 
فى كون الحديث من مسند عمر» أو من مسند أبي هريرة ليها »> وقد تقدم أن الراجح 
كونه من مسند أبى هريرة فيه ۰ وأما عمر كله » فله ذكر فقط . واللّه تعالى أعلم . 

والاحخفص»4: هو ابن عبد الله بن راشد قاضي نيسابورء صدوق ٤٨۹ /۷]٩۹[‏ . 

و«موسى»: هو ابن عقبة بن أبي عيّاش المدني الفقيه الثقة الإمام في المغازي 
[971/؟١١‏ . وقوله: «مثله» منصوب على الحال» أي حال كون هذه الرواية مثل 
الرواية السابقة . وقوله: «سواء» حال مؤكّدة للحال قبلها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسيئا ؛ وبعم الوكيل . 

“£ ۲ اغ عَمْرُو بْنُ منْصورء وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلان قال : خلا أنه أ َعم 
َال : : حذتنا سُفْيَانُ عن إِبْرَاهِيم بْنِ مَيِسَرَة عَنْ عُفْمَانَ ن عَبْدٍ الله بْنِ الْأَسْوَدِ ن ج 
الله ُن هال الئّقَفِيَء قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى الي بء َقَالَ: كذتٌ أُثْتَلُ بَعْدَكَء فى 
عاق . 0 شاة» م الصدقة »> فقَال: دلولا عا تطى فر الْمْهَاجِرِينَ ما أخذنها») . 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

: 7/1 ۸1١١ (عمرو بن منصور) أبو سبعيذ النسائيٰ› ثقة ست[‎ - ١ 

1 - (محمود بن غيلان) و الح المروزيٌ ويل بيغدادء ثقة /#"|]١١[‏ ۳۷ . 

۳ (أبو نُعيم) الفضل بن ذكين › واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير الملائي 


)١(‏ -وفي نسخة: «حدثني». 
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الكوفي» ثقة ثقة ثىت[۱]۹١١/ ٥١۱٦‏ . 

. ۳۷ (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت[77]7/‎ -٤ 

6 (إبراهيم بن ميسرة) الطائفى . نزيل مكة.ء ثقة حافظ[ه]١١/559‏ . 

5- (عثمان بن عبد الله بن الأسود) الطائفيّء مقبول .]٠[‏ 

روى عن عبد الله بن هلال. وعنه إبراهيم بن ميسرة. ذكره ابن حبّان في «الثقات» . 
انفرد به المصتف. وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

۷- (عبد الله بن هلال) بن عبد الله بن همام الثقفيّ» يُعدَ في المكيين. روى عن 
النبئ ية في الزكاةء ولم يذكر سماعاء ولا رؤية. وعنه عثمان بن الأسود. قال ابن 
عبد البرٌ: حديثه عندهم مرسل. وقال ابن منده: عداده في أهل الطائف. وقال 
العسكرى : اختلف فى صحبته. وقال ابن حبان: له صحبة. انفرد به المصتف» وله 
عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المديككه رة الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه عمروء وعثمان بن عبد الله وعبد الله بن هلال» فقد تفرد بهم 
المصنف . (ومنها): أن صحابيه من المقلين» فليس له فى الكتب الستة إلا هذا الحديث 
عند المصئف. (ومنها): أن عثمان» وعبد الله هذا محل ذكرهما من الكتاب. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن هلال الئْقَفِيٌ) أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى لني ا فَقَالَ : كذث) أي 
قاربت (أَْتَلُ يَعْدَلهُ) سناء الف للمفعول» أي بعد مفارقتي لك (فِي عَنَاقٍ) اق بسيسه 
عاف » ذافي' للسسية : والعَنَاق : الأنثى من ولد المعزء قبل استكمالها الحول» وجمعها 
أعنْق . وعُنُوقُ (أَوْ) للشك من الراوي (شَاةء مِنَ الصَّدَقَة كَقَالَ) ية (لَوْلَا أنَا تُعطَى 
راء الْمْهَاجِرِينَء مَا أَحَذْنّهَا) قال السنديّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: كأن الرجل 
شكى أن العامل شدّد عليه فى الأخذء وكاد يفضى ذلك إلى قتل رب المال بعده کا 
فإنه إذا كان الحال في وقته ذاك» فكيف بعده. ٠‏ 

وحاصل الجواب أن الزكاة شرعت لِتُصرّف في مصارفهاء ولو لا ذلك لما أخذت 
أصلاء وليست مما لا فائدة فى أخذهاء فليس لرب المال أن يُشْدّد فى الإعطاء حتى 
يفضي ذلك إلى تشديد العامل . ۰ 


١ ١* تت‎ 


ويحتمل أن هذا الشاكي هو العامل يشكو شذة أرباب الأموال في الإعطاء حتى 


يُخاف أن يؤدّي ذلك إلى القتل . 
ومعنى «بعدك» أي بعد غيبتى عنك» وذهابى إلى أرباب الأموال. 


وحاصل الجواب أنه لولا استحقاق المصارف لما أخذنا الزكاة» بل تركنا الأمر إلى 


أصحاب الأموال» والنظر للمصارف يدعو إلى تحمل المشاق» فلا بد من الصبر عليها. 
وهذا الوجه أنسب بترحمة المصئتف» وموافقة لفظ الحديث للوجهين غير خفيّة انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى يُعْدُ الاحتمال الأول من سياق الحديث» 
فالوجه هو الاحتمال الثانى . 

وقيه طا تلمع قال بجرار تقل الوكاة من بلذ إلى يلد لكن الحنيك ضیف الها 
تقدّم من جهالة عثمان بن عبد الله بن الأسود. وللاختلاف في صحبة عبد اللّه ابن هلال 
الثقفىَء» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى › أخر جه هنا -55557/1١6-‏ وفي 
«الكبرى» /۱١‏ 7746 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

+ + إد 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الْخَيْلُ : جماعة الأفراس ٠‏ لا واحد لهء أو واحده 
خائلٌ ؛ لأنه يختال» حعه أَخْيّال وخمُول+ بويُكسرٌ» والفرسآن: ومغ فا روى: ها سل 
الله اركبي»» أي يا ركاب خيل اللّه. أفاده في «القاموس». 

وقال في «المصباح؛ الْحَيْلُ : معروفة» وهي مؤلثة ولا واحد لها من لفظهاء 
والجمم يول . قال بعضهم: وتطلق الخيل على العِرّاب» وعلى الْبَرَاذِينَه وعلى 
الْفْرّسَانء سیت خيلا ؛ لاختيالهاء وهو إعجاما بنفسها مَرَحَاء ومنه يقال: اختال 
الرجلٌ» وبه خيّلاءُ» وهو الكبر والإعجاب. انتهى”" . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۷ - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله ن الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَْتَّاا " وَكِيمٌ. عَنْ شعبَة 
وَسُفْيَانَ . عَنْ عَبْدٍ الله بن دِيئَار. عن سَليمَان ين يسار عَنْ عِرَاكِ بْن مَالِكِء عَنْ أبي 


. 70-175 «شرح السنديٌ»؛ ج٥ ص‎ - )١( 
, راجع «القاموس 0 و«المصباح المنير» في مادة خال‎ - )(۲( 
. فر -وفي تسححة : «أخبرنا»‎ 
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7 لباب زكاةٍ الخَيل) - 


حديث رقمو ۲۳٤7۷‏ 








هه ١‏ سمس 





هُرَيْرَةء قال : قال رَسول الله كله : ليس عَلّى الْمُسْلِم في عَبْدِهِ. ولا فْرَسِه7'' صَدَقَة») . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 

. 37١ (عبد الله بن دينار) أبو عبد الرحمن المدني» مولى ابن عمر» ثقة[1717/]4/‎ - ١ 

؟- (سليمان بن يسار) الهلالى المدنى» مولى ميمونة» ثقة فاضل» أحد الفقهاء. 
كبار[*165/177]9 . 00 

۳- (عراك بن مالك) الغفاري الكنانى المدنى» ثقة فاضل[8]7١1/ ۲٠۷‏ والباقون 
تقدموا في الباب الماضي› وقبله بباب . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجه لهم رج 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمديين من عبد الله بن دينار. (ومنها): أن فيه ثلا 
من التابعين» يروي بعضهم عن بعض : : عبد الله , سا ا 
عراك بن مالك» وكلهم مدنيّون. (ومنها): أن سليمان أحد الفقهاء السبعةء وأبو هريرة 
تله أحفظ من روى الحديث في دهره . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ بي هُرَبرَة كنك (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله :ليس عَلَى الْمُسْلِم) خض 
المسلم» وإن كان الصحيح من أقوال العلماء أن الكافر مكلّف بالفروع؛ لأنه ما دام 
كافرًا لا تقبل منه حتى يُسلم» وإذا أسلم سقطت منه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله”'' (فى 
عَبْدِهِ) أي رقيقه» ذكرًا كان أو أنثى» ونقى الصدقة في العبد مطلقًاء لكنه مقيّد ہما ثبت 
في «مسند الإمام أحمد»» وااصحيح مسلم؟ : اليس في العبد صدقة » إلا صدقة الفطر) . 
ولأبي داود: «ليس في الخيل» والرقيق زكاةء إلا زكاة الفطر». 

(وَلا فْرَسِهِ) الشامل للذكر والأنثى» وجعه الخيل» من غير لفظه (صَدَقَةٌ) أي زكاة. 

قال في «الفتح»: عند قول البخاريي رحمه الله تعالى: «باب ليس على المسلم في 
فرسه صدقة»: قال ابن رُشيد: أراد بذلك الجنس فى الفرسء. والعبدء لا الفرد 
الواحد؛ إذ لا خلاف فى ذلك فى العبد المتصرّف» والفرس المعدٌ للركرب» ولا 
غلاف أيضًا أنبا لا تكد من الراب وإئما قال يعقى الکر فم يفخا منها بالقيية. 





)010( -وفي نسخة: «ولا في فرسه؟. 
(۲( - راجع. «المرعاة؟ ج1 س 40 ا 
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صض”ضضَضت هه ١‏ 

ولعلٌ البخاريّ أشار إلى حديث علي يه مرفوعًا: «قد عفوت عن الخيل» 
والرقيقء فهاتوا صدقة الرقة». أحخر جه أبو داود» وک ر وإسناده حسن . 

والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكرانًا وإنانًا نظرًا إلى النسل» فإذا 
انفردت فعنه روايتان» ثم عنده أن المالك يتخيّر بين أن يخرج عن كل فرس دينارّاء أو 
يقَوّم» ويخرج ربع العشر. 

واستّدِل عليه ذا الحديث . وأجيب يحمل النفى فيه فيه على الرقبة» لا على القيمة. 
واستَدّل به من قال: من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقّاء ولو كانا للتجارة. 
وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع» كما نقله ابن المنذر وغيره» فيخصٌ به عموم 
هذا الحديث. انتهى 7" . 

وتعققب بعضهم دعوى الإجماع المذكورء فقال: كيف الإجماع مع خلاف 
الظاهرية؟ . 

قال: وأجيبوا بأن زكاة التجارة متعلقها القيمة» لا العين» فالحديث يدل على عدم 
التعلق بالعين» فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما بقيت العين» 
وليس كذلك» فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة» والعين باقية» وإنما الزكاة متعلقة 
بالقيمة بشرط نيّة التجارة . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيهاء 
وأنه لا زكاة ذ في الخيل والرقيق» إذا لم تكن للتجارة. ومهذا قال العلماء كافة» من 
السلف والخلف. إلا أبا حنيفة» وشيخه حماد بن أبي سليمان» وزفرء فأوجبوا في 
الخيل على تفصيل سيأتي قريبّاء قال النوويّ : وليس لهم حجة في ذلك» وهذا الحديث 
صريحٌ في الرّدَ عليهم انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : ويد 

حديث ا هريرة ضيه هذا متفق عليه . 

(السمالة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أحخر جه معه : 

أخرجه هنا-5١/74517‏ و1۸٤۲‏ و7459 و470١‏ و۷۱/۱۷٤۲‏ و7477- وفى 





. ۲٤۷۸و‎ ۲٤۷۷ سيأتي للمصئتف بعد باب‎ - )١( 
: «(فتح» ج٤ ص۸۷‎ - )۲( 


1- (يَابٌ زکاة الخیل) - حديث رقم ۲٤۹۷‏ 








= ۷ 








«الکبرى» فی ۲۲٤٦/۱۷‏ و۷٤۲۲‏ و۸٤۲۲‏ و۹٤۲۲‏ و۰/۱۸٠۲۲‏ و١0١7‏ . 

وأخرجه (خ) في «الزكاة» ٠١١۳‏ و474١‏ (م) في «الزكاة» ۲ (د) في «الزکاة» ٠١۹٤‏ 
و594١‏ (ت) في «الزكاة» 574 (ق) في «الزكاة» ۱۸١١‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 
۳ و۹٤۷۳‏ و٩٤۷‏ و7949 و9078 و4004 و9154 و4596 و4117 (الموطأ) في 
«الزكاة» 517 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فى وجوب الزكاة في الخيل : 

ذهب جحمهور العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا زكاة ذ في الخيل إلا إذا كانت 
للتجارة . 

بز شي ی وشيخه حماد بن أبي سليمان» وزفر فأوجبو فيها الزكاة› إذا كانت 
إناثاء أو ذكورًا وإناثا» في كل فرس دينارًا» وإن شاء قوّمهاء وأخرج عن كل مائتي 
درهم خمسة دراهم . 

احتج الجمهور بحديث أبي هريرة تيه المذكور في الباب» وبحديث على ليه 
الآتي بعد باب . 

قال أبو عبيد في «كتاب الأموال» ص 550-: إيجاب الصدقة في سائمة الخيل التي 
يبتغي منها النسل ليس على اتباع السئة» ولا على طريق النظرء لأن رسول الله ل قد 
عفا عن صدقتهاء ولم يستثن سائمة» ولا غيرهاء و والعلماء بعده فهذه 
السئة. وأما في النظر فكان يلزمه إذا رأى فيها صدقة أن يجعلها كالماشية؛ تشبيها بها؛ 
لأنبا سائمة مثلهاء ولم يَصِر إلى واحد من الأمرينة على أن تسمية سائمتها قد جاءت 
عن غير واحد من التابعين بإسقاط الزكاة منها. ثم روى عن إبراهيم»ء والحسن» 
ابن عبد العزيز. 

وأجاب الحنفيّة عن حديث أبي هريرة تيه بأنه محمول على فرس الركوب» 
والحمل» والجهاد في سبيل اللّهء لما روي أن زيد بن ثابت كيه لما بلغه حديث أبي 
هريرة تيه قال: صدق» إنما أراد رسول الله ييه فرس الغازي. ذكره صاحب 
«الهداية» تبعًا لأبي زيد الدبوسيّ . 

قال الحافظ في «الدراية».-ص58١-:‏ تبع صاحب «الهداية» في ذلك أبا زيد 
الدبوسيّ». فإنه نقله عن زيد بن ثابت بلا إسناد انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تبيّن بما ذكر أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور من 
عدم وجوب الزكاة في الخيل» والرقيق» لحديث الباب. 

وقد ذكر العامة عبيدالله بن محمد المباركفوري» صاحب «مرعاة المفاتيح شرح 
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0۸ 
مشكاة المصابيح» رحمه الله تعالى أدلة الحنفيّة وناقشها كلهاء فأجاد» وأفاد» بما لا 
تجده فى كتاب غیره» فجزاه الله تعالى خيرّاء فإن شئت فراجعه فی جا ص945-40- 
تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم 

الوكيل . 

۸ - (أختدنا محمد د؛ ين علي بن خرب المَروَزيّء قال : حَدَثنًا مُخرر بن 
الوَضَاح. عَنْ إِسْمَاعِيلَ وهو ابن أمية - عَنْ مَحخْولِ» عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ أي 
هُْرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُوَلُ الله عله : «لا رَكَاةَ عَلَى الرّجُلٍ الْمُسْلِمِ في عَبْدِ وَلَا َرَسِدِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: امحمد بن علي بن حرب المروزي» المعروف 
بالترك» ثقة ١58/1١9111[‏ . من أفراد المصتف. 

و«مخرز بن الوضاح» بن جرد المروژي» ثقة"'' [4]. 

زی عن أأنية : وإسماعيل بن ل ومحمد بن ثابت قاضي مرو› ورَبّاح بن عُبِيدالله 








ابن عمر. وعنه محمد بن علي بن حرب؛ ومحمد بن يحيى بن أيوب» ومحمود بن 
غيلان» ومصعب بن بشير المروزيون. 

قال عبد اللّه بن محمد» عن محمود بن غيلان: حدثنا محرز , بن الوضاح› وقال: 
كان مقبول القول» ثقة. وقال مصعب بن يشير : حدثنا محرز. وكان جارنا في السوق. 
وكان ما علمته صدوقًا. وذكره ابن حبان في «الثقات» . تفرّد به المصلتف› له عنده في 
هذا اتاب أربعة أحاديثك: هذا 745 و9611 جديت: «فرض رسول الله ية صدقة 
الفطر ..» الحديث» و١٠١٠‏ حديث: «السكينة السكينة عشية عرفة)» و6559 
حديث : «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا . .» الحديث . 

[تنبيه ] : وفع فى نسخة: «محمد» بدل «محرز»» وهو تصحيف فاحش » فتنبه . 

واإسماعيل بن أميّة» بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ. 
ابن عم أيوب بن موسی› ثقة ثست[1]. 

قال عليّ بن المدينيّ» عن ابن عيينة : لم يكن عندنا قرشيّان مثل إسماعيل بن أمية» 
وأيوب بن موسى . وقال علي أيضًا: سمعت سفيان» قال: كان إسماعيلٌ حافظا للعلم. 
مع ورع وصدق. وقال أحمد: إسماعيل أكبر من أيوب» وأحب إل . وفي رواية أقوى 
وأثبت. وقال ابن معين» والنسائيّ» وأبو زرعة» وأبو حاتم: ثقة» زاد أبو حاتم: رجل 
صالح . وقال العجليّ: مكى ثقة. وقال الزبير بن بكار: كان فقيه أهل مكة. وقال ابن 





7 - (ياب زكاة الخيل) - حديث رفم ۲٤۷۰‏ 








as ١ هت‎ 4 





سعد: كان ثقة كثير الحديث» مات سنة .)١55(‏ وقال غيره: سنة(859١).‏ روى له 
الجماعة» وله عند المصئف ستة عشر حديثًا. 

و«مكحول» أبو عبد الله الشامى» ثقة فقيه» كثير N‏ . والباقيان 
تقدما في السند الماضي . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم شر حه» والكلام على مسائله في الذي قبله . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲۹ - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصور» قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَثَنا أَيُودُ ب بن 
مُوسّىء عَنْ مَكحُولء عَنْ سُلَيِمَانَ بن يَسَارِِ عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مالك عَنْ بي هُرَيْرَة: يَرْفعُُ 
َى ابي كل قَالَ: ليس عَلَى الْمْسْلِمٍ في عَبْدِو وَلَا في َرَسِهِ صَدَقَة») ‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن منصور»: هو الجوّاز المكىّ. و«سفيان» : 
هو ابن عيينة . و«أيوب بن موسى»: هو أبو موسى الأمويّ المكيّء ثقة ۲٤١١ /۱٥۰]٦[‏ 
. وتقدم ذكره في ترجمة إسماعيل بن أمية» في الحديث السا : 

والبحديف سفق علية» قبا سيق يال . وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

EV ١‏ - شیرتا بيد ال ن سیب قال: حَدَّنَنَا يَحْتَىء عَنْ تیم قال: حَدَّبَنا 
أبي عَنْ أبي هُرَئرَةه عَنِ اللي ب كَالَ: «ليس على الْمَْءِ في فَرَسْوِه ولا" في 
لرکو صَدَفَةه) 

قال الجامع حف ال تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصديم : 

و«عبيداللّه بن سعيد» : هو أبو قَدَامة السرخسي الحافظ الثبت . و«يحيى»: هو ابن 
مسك القطاق, 

و«ختيم» -بمثلثة. مصغْرًا- ابن عِرَاك بن مالك الغفاريٌّ المدنئ» لا بأس به[١].‏ 
قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال العقيلى : ليس به بأس 
وقال الأزدى : منكر الحديث. وقال ابن حزم: لا تجوز الرواية عنه. 

ل اعد وهي مسلزقة صميقه وأعل مسد من واه ما ترد أبر علي الكرايي 
في «كتاب القضاء) : حدثنا سعيد بن زنبر» ومصعبٌ الزبيري» قالا: استفتى أمير المدينة 
مالکا عن شيم؛ ٠‏ فلم ته فأرسل إليه ما منعك من ذلك؟ فقال مالك: لأنك وليت 
خثيم بن عِرَاك بن مالك على المسلمين» فلما بلغه ذلك عَزَّلَهِ. انتهى . روى له 


. -سقطت كلمة «لإ» من بعضص بعض النسخ‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كات الرَكاة 


شخت ١ ١.‏ 
البخاريّ» ومسلم» والمصئف. وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده بعد 
جتان ورت . 
و«أبوه»: هو عراك بن مالك الغفاريّ الكنانيّ المدنيّء ثقة فاضل11"5]71١/ 7١1‏ . 
والحديث متفق عليهء كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ات 0 


ٍ "© 





قال الفيّومن رحمه الله تعالى: «الرق» -بالكسر-: العبوديّة» وهو مصدرٌ رَقّ 
الشخصٌ يَرِقَء من باب ضرب» فهو رَقيق» ويتعدّى بالحركة» وبالهمزة» فقيال: رقّقنه 
أرُقَهُء من باب قتل» وأرققته» فهو مَرْقُوقُء ومُرَقُء وأمةٌ مَرْقُوقَةٌ» ومُرَقُةً. قاله ابن 
السّكيت. ويُطلق الرقيق على الذكر والأنئى . وجعه أرقاء» مثل شّحيح وأشخاء» وقد 
يطلق على الجمع أيضا» فيقال: عبد ر قيق . «وليس في الرقيق صدقة» : أي في عبيد 
الخدمة انتهى كلام الفِيَومي . واللّه تعالى أعلء بالسوابة. 

۱ - (: خْبَرَنًا محمد بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينِء ٠‏ قِرَاءَةَ َل وأا أُسْمَعُ - 
وَاللفْظ لَه عَنِ ان الْقَاسِمٍ قال : حَدَئنِي مالك عَنْ عَبْدٍ الله ن ديار عَنْ سَلَيمَانَ ن 
يَسَارِء عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مَالِتِ. عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله کلف قال : «ليس عَلى 
اْمُسْلِم؛ في عَبْدِه 2 في فْرَسِهِ صَدَقَة0) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» وهو مصريّ ثقةء حافظ . و«ابن القاسم»: هو عبد الرحمن العْتّقيَ المصريّ 
الفقيه» صاحب مالك الإمام. 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه في الباب الماضي › ودلالته على ما ترجم له 
المصتف رحمه الله تعالى» واضحةء فإنه يدل على عدم وجوب الزكاة في العبيد» لكن 





. -سقطت كلمة «لا» من بعض النسخ‎ )١( 











0- (يات زكاة الوَرق) - حديث رفم evr‏ 
١١ -‏ 


هذا مقيّد بغير صدقة الفطرء فقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه»» فقال : 

۲ -حدثني أبو الطاهر» وهارون بن سعيد الأيلي» وأحمد بن عيسى» قالوا: 
حدثنا أبن وهب»ء أخبرتى مََحْرَمَّة : عن أبيه ؛ عن هراك فح مالك» قال: سمعت أا 
هريرة» نت عن رسال الله كيد قال: «ليس في العبد صدقة» إلا صدقة الفطر». 

قال التوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: هذا صريح في وجوب صدقة الفطر على 
السيّد عن عبده» سواء كان للقنية؛ أم للتجارة» وهو مذهب مالك» والشافعيّ 
والجمهور . وقال أهل الكوفة : لا جب في عبيد التجارة . وحكي عن داود أنه قال: لا 
تجب على السيّد» بل تجب على العبد » ويلزم السيّد تمكينه من الكسب ليؤذيباء وحكاه 
القاضي عن أبي ثور أيضًا. ومذهب الشافعيّ» وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة 
عليه» ولا على سيّده. وعن عطاءء ومالك» وأبي ثور وجوبها على السيّد» وهو وجه 
لبعض أصحاب الشافعيّ ؛ لقوله يَلِِ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم”''». وفيه وجه 
أيضًا لبعض أصحابنا أنها تجب على المكاتب؛ لأنه كالحرّ في كثير من الأحكام انتهى 
كلام النوويّ”"“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

5 - (أَخْبَرَنًا ف َة قَالَ: حَدَنئا حَمَّادٌ عن خُلَيِم بن عِرَاكِ بْنِ مَالِكِء عَنْ أبيه 
عَنْ أي هُرَيْرَةٌ) أ ال › قال : «ليس عَلَى الْمْسْلم صَدَفَة: في عُلَامِهِ ولا في 
فْرّسِهِ)) . 

«حماد»: هو ابن زيد. والحديث متفق عليه» وقد تقدّم الكلام عليه قريبًا. واللّه 
تعالى أعلم. بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أزيد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توككلت» وإليه أنيب» . 


2 د ج 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الذالة على وجوب الزكاة فى الفضة. 
قال في «المصباح المنيرا : «الوّرق -بكسر الراءء والإسكان للتخفيف- : النْقَرَةٌ -أي 





(0- حديكث حسرٌ ) أخر جه أبو داود» والبيهقي › من حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما . 
(۲() - شرح مسلم؟ جلاص55-0/8 1 


شرح سنن النسائي - كناب الزّكاةٍ 


ج ۲ 





الفضة- المضروبة» ومنهم من يقول: التُّقْرة مضروبة كانت» أو غير مضروبة. قال 
الفارابي : الْوَرِق : المال» من الدراهم. ويُجمع على أوراق انتهى . 

وقال في «لسان العرب»: والْوَّرِقٌ -بفتح» فكسر- والوزق -بكسرء فسكون- 
زالورق -بفتح › ا فسكون- والراقة: الدراهم, مثل كبد» وكبدء وكبْدء وكلِمّةء وكلمَة 
وكَلَمَةٍ ؛ . لأن منهم من ينقل كسرة الراء» إلى الواو بعد التخفيف» ومنهم من يتركها على 
حالها. وفي «الصحاح»: الْوَرِقٌ: الدراهم المضروبة؛ وكذلك الرقةء والهاء عوض من 
الواو. وحكي في جع الرّقة رقات› قال بو رك شاهد الرفة قول خالد بن الوليد يوم 
4 

إن السَّهَامَ بالرّدَى مَفَوَّقَهْ والْحَرْبُ وَرْهَاء الْعِمَالٍ مُطلقَة 

وَخَالِدٌ مِن ييه عَلَى فة لا دعَب بنجيكم وَلَا فة 

وقال أبو عبيدة: الورق: الفضّة» كانت مضروية كدراهم. أو لاء وقال شمة: 
الرّقة: العين» يقال: هي من الفضة خاصّة. وقال ابن سِيدَه: والرقة الفضةء والمال 
(عن ابن الأعرابيت) . وقيل: الذهب والفضة (عن ثعلب). انتهى «لسان العرب» 

وقال النووي في «شرح المهذب»: و«الرقة» -بتخفيف القاف. وكسر الراء-: هي 
الوَرق» وهو كل فضة. وقيل: الدراهم خاصّة. وأما قول صاحب «البيان»: الرقة هي 
الذهب والفضة» فغلط فاحش. ولم يقل أصحابناء ولا أهل اللغة» ولا غيرهم: إن 
الرقة تطلق على الذهب» بل هي الوَرِقٌ انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن يرد قوله: «ولا أهل اللغة» ما مر عن ثعلب أنها 
تطلق على الذهب والفضّة» فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب. 

۳ - (أَخْيرَنًا يَحْيَى بن حَبيب بن عَرَبِيٌ ‏ عَنْ حَمَّادِء قال: حَدَّنََا بَحْيَى -وَهُوَ 
r‏ ا عَنْ ابيد عَنْ أبي سَعِيدٍ اْخذْرِي؛ قال : قال رَسُولَ الله 

: ! اليس فِيمًا دون حمس بن اراق صَدَقَة ولا فیمَا دون کی دود صَدَقَة 
وا ا دون ع مي“ أَوْسُق صَدَقَةه) ,! 1 





: ٤۸۸ص‎ ۵ «المجموع؟ ج‎ - )١( 

(۲) -وفي بعض النسخ: « خمس»» والأول أولى. 
(۳) -وفي بعض النسخ: «(خمسة). 

)٤(‏ -وفي بعض النسخ: «ولاه بدل «ليس». 

(5) -وفي بعض النسخ: « خمس»» والأول أولى. 


- (بابٌ زكاةٍ الوّرق) - حديث رقم ۲٤۷۳‏ 








۱۳ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
ير سر و«يحيى بن حبيب بن عربي» البصري ثقة ]٠١[‏ 0 . ولاعمرو بن يحيى) 
هو الأنصاري المازنيّ المدنيّ ثقة [941//80]57 . 

واحماد»: هو ابن زيد. ولايحيى بن سعید) : هو الأنصاري المدنئ الفقيه الثقة [5]. 

و«والد عمرو»: هو يحي بن عمارة بن أبي الحسن الأنصاري المازنئ» ثقة [۸*]۳/ 
۷ . 1 

والحديث متفق عليه » وقد تقدم شرجه» والكلام على مسائله في -6/ 446 1- وبقي 
الكلام على ما بوب له المصتف iT‏ تعالى هناء وهو وجوب زكاة الورق» وفيه 
هسائل : 

(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في حكم زكاة 58 والذهب» والجواهر : 

قال النوويٌ رج 0 تعالى: تجب الزكاة في الذهب بالإجماع» ودليل المسألة 
النصوص» والإجماع ٠»‏ وسواء فيهما المسبوك» والتبرء» والحجارة منهماء والسبائك› 
وغيرها من جنسهاء إلا الحليّ المباح» على أصح القولين. 

قال: ولا زكاة فيما سوى الذهب» والفضّة من الجواهر»ء كالياقوت» والفيروزء 
واللؤلؤء والمرجانء والرّمرّدء والزبرجد» والحديد» والصفر» وسائر النحاس. 
والزجاج› وإن حسنت صنعتها» وكثرت قيمتهاء ولا زكاة أيضا في المسك. والعنبر . 
قال الشافعي رحمه الله تعالى في «المختصر»: ولا في حلية بحر. قال أصحابنا: معناه : 
كل ما يستخرج منه» فلا زكاة فيه. ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. 

وبه قال جماهير العلماء» من السلف وغيرهم. وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن 
لسرا وعمر بن عبد العزيزء والزهريّء وأبي يوسف» وإسحاق بن راهويه أنهم 

لوا: يجب الخمس في العنبرء قال الزهريٌ: وكذلك اللؤلؤ. وحكى أصحابنا عن 
را ين الحسن العتبريّ أنه قال : يجب الخمس في كل ما يخرج من البحر» سوى 
السمك. وحكى العنبريٌ وغيره عن أحمد روايتين: إحداهما: كمذهب الجماهير. 
والثانية : أنه أوجب الزكاة في كل ما ذكرنا إذا بلغت قيمته نصابا حتى في اليك 
واالسبات , 

ودليلنا الأصل أن لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه. وصح عن ابن عباس تنيت أنه 
قال: ليس في العنبر زكاةء إنما هو شيء دَسَّرّه البحر. وهو بدال وسين مهملتين 








(1) - القول الأول الذي عليه الجماهير هو المختار في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. انظر «المغني؛ 
ج۵ ص٤ ٤‏ ۲ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
جڪ ۱)٦٤‏ - 





مفتوحتين : أي قذفه ودفعه. فهذا الذي ذكرناه هو المعتمد في دليل المسألة» وأما 
الحديث المرويٌ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» عن النبي مي : «لا زكاة في 
حجر». فضعيفٌ جدّاء رواه البيهقيّ» وبيّن ضعفه”" انتهى ما قاله النووي”"' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب ما قاله الجمهور من عم وجوب الزكاة في في 
غير الذهب والفضة؛ لما ذكره النووي» ولأنه -كما قال ابن اة نقد کان يخرّج 
على عهد رسول الله يِه وخلفائه» فلم تأت فيه سئّة عنه» ولا عن أحد من خلفائه من 
وجه يصحّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية): في أقوال أهل العلم فى نصاب الذهب والفضة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا 
درهمء رك فيد سئمسة درام واختلفوا فيما زاد على المائتين » فقال الجمهور: : يخرج 
مما زاد بحسابه ربع العشرء ة قلت أم كثرت . 

وممن قال به علىّ بن أبي طالب» وابن عمر» والنخعىّ» ومالك» وابن أبي ليلى› 
والثوريّ» والشافعيّ» وأبو يوسف» ومحمد» وأحمد» وأبو ثور» وأبو عبيد. 

قال: وقال سعيد بن المسيّب» وطاوس» .والحسن البصريّ» والشعبئّ» ومكحول» 
وعمرو بن دينار» والزهريّ» وأبو حنيفة : لا شيء في الزيادة على مائتين حتى تبلغ 
أربعين» ففيها درهم . 

قال ابن المنذر : وبالأول أقول . ودليل الوجوب في القليل والكثير قوله عليه : « 
الرقة ربع العثير». أخر جه البخاري . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبما رجحه ابن المنذر أقول؛ لوضوح دليله . وال 
تعالى أعلم . 

قال النوويّ: وأما الذهب فمذهبنا أن نصابه عشرون مثقالاء ويجبافيما زاد بحسابه 
ربع العشر» قلت الزيادة آم كثرت». وبه قال الجمهور من المتلئف والخلف . 

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاء وقيمتها مائتا درهم 
وجبت فيه الزكاة» إلا ما اختلف.فيه عن الحسن» فروي عنه هذاء. وروي عنه أنه لا زكاة 


(۱) - وسبب ضعفه كما نبه عليه البيهقيّ أن الذين رووه عن عمرو بن شعيب كلهم ضعفاء . انتهى . 
قلت: روأه عله عمر ؛ بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي › وهو مدع الحذيث . وعثمان بن 
عبدالرحمن الوقاصيّ, قال أبو حاتم : متروك الحديث ذاهب . وقال ابن معين : لا يكتب حديثه ؛ 
يكذب . ومحمد بن عبيدالله العرْرّمِيَ › مترو 

(۲) - «المجموع' ج۹ ص ٨۹۰-٤۸۹‏ : 





۸- (بَابٌ زکاةٍ الوّرق) - حديث رقم ۲٤۷۳‏ 








۱٥‏ لك 





فيما هو دون أربعين مقالا لا تساوي مائتي درهم . 

واختلفوا فيما دون عشرين إذا ساوى مائتي درهم» فقال كثير منهم : لا زكاة فيما دون 
عشرين» وإن بلغت مائتي درهم» وتهب في عشرين» وإن لم تبلغها. 

وممن قال به علي بن أبي طالب» وعمر بن عبد العزيز» وابن سيرين» وعروةء 
والنخعىّ» والحكم» ومالك., والثوريّ» والأوزاعيّ» والليث» والشافعيّ» وأبو حنيفة» 
وأبو يوسف» ومحمدء وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيد. 

وقال طاوس» وعطاءء والزهريّ» وأيوب» وسليمان بن حرب: يجب ربع العشر 
في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهمء وإن كان دون عشرين مثقالاء ولا شيء في 
الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير. 

وأما إذا كانت الفضة تنقص عن مائتي درهم» والذهب ينقص عن عشرين مثقالا 
تفضا سا 15 بحيث يروج رواج الوازنة. فلا زكاة في مذهب الشافعيّ ‏ وبه قال 
إسحاق» وابن المنذرء والجمهور. وقال مالك: تجب انتهى كلام النوويّ بتصرّف'"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهور عندي أرجح. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف العلماء فى ضمٌ تكميل نصاب الدر اهم بالدنانیر > والعكس : 

قال النووي رحمه الله تعالى أيضًا : مذهبنا أنه لا يكمّل نصاب الدراهم بالذهب. وله 
عكسه. حتى لو ملك مائتين إلا درهما» وعشرين مثقالاء إلا نصفاء أو غيره فلا زكاة 
في واحد منهما. 

وبه قال جمهور العلماء”. حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى» والحسن بن صالح» 
وشريك» وأحمدء وأبي ثورء وأبي عبيد. 

قال ابن المنذر: وقال الحسن» وقتادة» والأوزاعيّ» والثوريّ» ومالك وأبو 
حنيفة» وسائر أصحاب الرأي: يضم أحدهما إلى الآخر. واختلفوا في كيفيّة الضةَ: 

فقال الأوزاعيّ : يخرج ربع عشر كل واحد» فإذا كانت له ماثئة درهم» وعشرة دنائ 
أخرج ربع عشر كل واحد منهما. 

وقال الثوري : يضم القليل إلى الكثير . ونقل العبد ري عن أبي حنيفة» أنه قال: يضم 
الذهب إلى الفضة بالقيمة» فإذا كانت له مائة درهم» وله ذهب قيمته مائة درهم وجبت 
الزكاة» قال: وقال مالك وأبو يوسف» وأحمد: يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء. 


(۱) «المجموع؛ جص ٥۰٤-0٥۰۴‏ 
(۲) - فيه نظرء فإن المذهب الآخر أيضا فيه الجمهورء بل الظاهر أنهم أكثر من هؤلاء. 
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فإذا كان معه مائة درهم» وعشرة دنانير» أو خمسون درهمّاء وخمسة عشر دينارًا ضم 
أحدهما إلى الآخرء ولو كان له مائة درهم» وخمسة دنانير» قيمتها مائة درهم» فلا 
م # 

قال النووى : دلينا قوله َة : «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» . انتهى 
كلام النووی“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن مذهب القائلين بعدم الغ أرجح 
لأن الورق في اللغة يُطلق على الدرهم فقط» ولا يطلق على الدينار» فالحديث | المذكور 
يدل على أنه لا يجب فيما دون خمس أواق من الدراهم زكاة» فلو كان الضم معتبرًا لبينه 

والحاصل أن الدراهم» والدنانير يعتبر تمام نصاب كل منهما بمفرده. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): في ضبط : «الأواق»» ومعناها : 

قال الإمام ابن الملقّن رحمه الله تعالى : «الأواق» جمع أوقيّة -بتشديد لاء“ قال 
في كل جع إذا كان مفرده مشدّدًا -بتشديد الياء» وتخفيفها- كالأواقيء والبّخاتيَ» 
والكرّاسيّ» وما أشبه ذلك. قال ذلك ابن الشكيت: والجوهريق. وقد ثبت في هذا 
الحديث في الجمع حذف الياء» فيصير ذ في الجمع للأوقيّة ثلاث لغات: التشديد» 
والتخفيف» والحدف. 

والأوقيّة بضمْ الهمزة. وأنكر جمهور أهل اللغة حذف الهمزة. وحكى اللحيانيّ جواز 
فتح الواو. وتشديد الياء» وجمعهما وَقَايَاء كضحيّة وضحايا. وفي «مجمع الغرائب» 
وزنها أفعولة» والهمزة زائدة» ولكنها لما لزمت في الواحد» والجمع صارت كالأصل. 
وحقّها أن تذكر في فصل الواو والقاف . وقيل: اشتقاقها من الأوقة» وهو موضع 
منهبط » يجتمع فيه الماء. وقيل: هو من باب وقى يقي . 

وأجمع العلماء» من المحدثين» والفقهاء» واللغويين على أن المراد بالأوقيّة الشرعيّة 
أربعون درهماء وهي أوقّة الحجاز . 

قال القاضي عياض : ولا يصح أن تكون الأوقيّة: والدراهم مجهولة في زمنه 8 عد 
وهو يوجب الزكاة في أعداد 0 ويقع بها البياعات» والأنكحة» كما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة» قال: وهذا يُبِيّن أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى 


6 - «المجموع؟ ج ۹ص٤ 65١‏ / 


4- (هيَابُ زكاة الوّرق) 





- حديث رقم ۲٤۷۳‏ 





1١‏ ت 





زمان عبد الملك بن مروان» وأنه جمعها برأي العلماء» وجعل كل عشرة سبعة مثاقيل › 
وزن الدرهم ستة دوانيق. قول باطل . 

وإنما معنى ما تقل في ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام» وعلى صفة لا 
تختلف» بل كانت مجموعات من ضرب فارس» والروم. وصغاراء وكبازاء وقطع فضة 
غير مضروبةء ولا منقوشة» ويمنيّة» ومغربيّة» فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام» 
ونّقشِهء وتصييرها وزنا واحذاء لا يختلف. وأعيانا يُستغنى فيها عن الموازين» فجمعوا 
أكبرهاء وأصغرهاء وضربوه على وزنهم. 

قال القاضي : ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة» وإلا فكيف كان يتعلق بها 
حقوق الله تعالى» من الزكاة وغيرهاء وحقوق العباد» ولهذا كانت الأوقيّة معلومة. 

قال ابن الملقّن: وقال بعض أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا 
الوزن المعروف» وهو أن الدراهم ستة دوانيق» وكلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل» ولم 
يتغيّر المثقال في الجاهليّة ولا في الإسلام . 

(واعلم) : أن الدراهم كانت في الجاهليّة على نوعين مختلفين : بغليّة» وطبريّة» نوع 
عليه نقش فارس» والآخر نقش الروم. فالبغليّة نسبة إلى ملك يقال له: رأس البغل» 
وهي كل درهم منها ثمانية دوانيق . والطبرية نسبة إلى طبرية الشام» وزن كل 
درهم منها أربعة دوانيق» وهى العتق» فقدر الشرع في الإسلام الدرهم ستة دوانيق › 
جمعا بينهماء ووقع الإجماع عليه من غير ضرب» وكانوا يتعاملون بهذا التقدير الشطر من 
هذه» والشطر من هذه عند الإطلاق» ما لم يعيّنوا بالنص أحد النوعين» وكذلك كانو 
يؤذون الزكاة في أول الإسلام باعتبار مائة من هذه» ومائة من هذه في النصاب. هكذا 
قاله أنو بيك وشيرة . وهي الخمسة الأواقي المذكورة في الحديث» ولم يخالف في ذلك 
اد إلا اين عيب الأندلسين» لزنه زعم أن كل يلد اموت يعرفهم في الدرام. . وهو 
خلاف قول الجمهور» ويعضد قولهم ما ثبت أنه كا قال: «الوزن وزن يكنة؟؟ ولا 
المقدار هو الذي كان أهل مكة يتعاملون به في عصره يلاء فلما تمكن الإسلامء 
واتسع» ضربت الدراهم على ضرب الإسلام تحرّجًا من تلك النقوش» وترَيًا لمعاملتهم 
الإطلاقيّة» فتسب التقدير إلى من ضربت في زمنه ابتداء» وليس كذلك» بل كان ذلك 
إظهارًا للضرب. لا ابتداء تقدير. 

واختلف في زمن من ابتدىء إظهار ذلك : فقيل : في زمن عمر بن الخطاب. وقيل : 





(۱) - سيأتي للمصنف في /٤٤-‏ 707 . 
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حت 8 ١‏ 
في زمن بني أميّة انتهى كلام ابن املق . 
[تنبيه]: اختلف في مقدار النصاب في الذهب والفضة بالوزن المتعارف في الوقت 
الحاضر : ظ 

وقد درس الدكتور يوسف القرضاوي -جزاه الله خيرًا- في كتابه «فقه الزكاة» دراسة 
مطوّلة. قال فى آخرها: ما حاصله: 

نصاب الفضّة بالوزن الحديث هو 91/8 و#اط٠٠7‏ = ٥٩١‏ من الجرامات» ونصاب 
الذهب هو 06”وةط ۲١‏ = 86 جرامًا من الذهب . 

فمن ملك من الفضّة الخالصة -نقودّاء أو سبائك- ما يزن 0946 جرامًا وجبت عليه 
فيه الزكاة: ٠و۲‏ بالمئة. انتهى9؟ . 

وكتب الشيخ أبو بكر الجزائريَ -حفظه الله- في رسالته «زكاة العْمّل» أن نصاب 
الذهب بالجرام ۷١‏ جرامًا ونصاب الفضة به 55١‏ جراما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : والأول هو الذي عليه غير واحد من المعاصرين» وما 
قاله الشيخ الجزائريٌ أحوط . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): فى زكاة الوَّرّقٍ المالى: 

قب الدکرر رسف القرشاری جر الله صالی ع فى عله السا أيضًا بست 
نفيسا» قال فيه : ۰ 

لم تُعرف النقود الورقيّة إلا في العصر الحاضرء فلا نطمع أن يكون لعلماء السلف 
فيها حكم» وكل ما هنالك أن كثيرًا من علماء العصر يحاولون أن يجعلوا فتواهم تخريجا 
على أقوال السابقين» فمنهم من نظر إلى هذه النقود نظرة فيها كثير من الحرفية 
والظاهريّة» فلم ير هذه نقودًا؛ لأن النقود الشرعيّة إنما هي الفضّة والذهب» وإذا لا زكاة 

وببذا أفتى الشيخ عليش مفتي المالكيّة في مصر في عصره» فقد استفتّي في حكم 
«الكاغد» -الورق- الذي فيه ختم السلطان» ويتعامل به كالدراهم والدنانير» فأفتى أن لا 
زكاة فيه . 

وكذا أفتى بعض الشافعيّة بأن لا زكاة فيهاء حتى تقبض قيمتها ذهبّاء أو فضة› 
ويمضي على ذلك حول بناة على أن المعاملة بها حوالة غير صحيحة شرعَا؛ لعدم 
الإيجاب والقبول اللفظيين . 


(۲) - «فقة الزكاة؛ ج١١‏ ص٠٠۲‏ . 


۸- (بَابٌ زْكاةٍ الوّرق) - حديث رقم ۲۶۷۳ 











وفى كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» الذي ألفته لجنة تمتّل علماء هذه المذاهب 
فى مصر نقرأ ما يأتى : 

-١‏ الشافعيّة قالوا: الورق النقدى امامل به من قبيل الحوالة على البنك بقيمتهء 
فيملك قيمته ديئًا على البنك» والبنك مليء مُقَرٌ مستعدذ للدفع حاضرٌ» ومتى كان المدين 
بهذه الأوصاف» وجبت زكاة الدين في الحال. وعدم الإيجاب والقبول اللفظيّين في 
الحوالة لا يبطلهاء حيث جرى العرف بذلك . على أن بعض أئمة الشافعيّة قال: المراد 
بالإيجاب والقبول كل ما يُشعر بالرضا من قول أو فعل» والرضا محقّق . 

-١‏ الحنفيّة قالوا: الأوراق الماليّة -البنكنوت- من قبيل الدين القوي إلا أنها يمكن 
صرفها فضة فوراء فيجب فيها الزكاة فورًا. 

۳- المالكيّة قالوا: أوراق البتكنوت» وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها 
فضة فورّاء وتقوم مقام الذهب في التعامل» فيجب فيها الزكاة بشروطها. 

5 - الحنابلة قالوا: لا تجب زكاة الورق قدي | إلا إذا صرف ذهبًا أو فضة» ووجدت 
فيه شروط الزكاة. 

ومن هذه الأقوال. المنسوبة إلى المذاهب» نعلم أن أساسها هو اعتبار هذه الأوراق 
سندات دين على بنك الإصدار» وأنها يمكن صرف قيمتها فضّة فورّاء فتجب الزكاة فيها 
فورًا عند المذاهب الثلاثة» وعند الصرف فعلا على مذهب الحنابلة. ونحن نعلم أن 
القانون أصبح بع بعفى أوراق النقد المصرفيّة «البنكنوت» من أن يلتزم البنك صرفها بالذهب 
والفضة» وممذا عار الأساس الذي بني عليه إيجاب الزكاة في هذه الأوراق. 

هذاء مع أن هذه الأوراق أصبحت هي أساس التعامل بين الناس» ولم يعد يرى 
الناس العملة الذهبيّة قط ولا الفضيّة» إلا في المبالغ التافهة» أما عماد الثروات» 
والمبادلاات» فهو هذه العملة الورقية. 
إن هذه الأوراق أصبحت -باغتماد السلطات الشرغيّة إياهاء وجريان التعامل بها- 
أثمان الأشياء» ورؤوس a‏ وبها يتم البيع والشراء» والتعامل داخل كل دولة» 
ومنها تصرف الأجورء والرواتب» والمكافآت» وغيرهاء وعلى قدر ما يملك المرء منها 
يعتبر غناه» ولها قوّة الذهب والفضة فى قضاء الحاجات» وتيسير المبادلات› وتحقيق 
المكاسب والأرباح» فهي بهذا الاعتبار أموال نامية» أو قابلة للنماء» شأعها شأن الذهب 
والفضة . 

صحيح أن الذهب والفضة لهما قيمة ماليّة ذاتيّة من حيث إنبهما معدنان نفيسان» حتى 
لو بطل التعامل بهما نقدين لبقيت قيمتهما الماليّة معدنين» نعم هذا صحيح» ولكن الذي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرّكاةٍ 

سح ١7٠١‏ 
يفهم من روح الشريعة» ونصوصها أنها لم توجب الزكاة في الذهب والفضة لمحض 
ماليّتهماء إذ لم توجب الزكاة في كل مال» بل في المال المعد للنماء» والذهب والفضة 
إنما اعتبرهما الشارع مالا معدًا للنماء من جهة أنبهما ثمنان للأشياء» وقِيّمْ لهاء فالثمنية 
مراعاة مع الماليّة أيضَاء ولهذا كان عنوان زكاة الذهب والفضة في كثير من الكتب «زكاة 
الأثمان»» أو «زكاة النقدين». 

ومن أجل هذا لا يسوغ أن يقال للناس : إن بعض المذاهب لا يرى إخراج الزكاة عن 
هذه الأوراق» وينسب ذلك إلى مذهب أحمدء أو مالك» أو الشافعيّ» أو غيرهم. 

فالحقّ أن هذا أمر مستحدث. ليس له نظير فى عصر الأئمّة المجتهدين لي حتى 
يقاس علیه» ويلحق به. | 

والواجب أن ينظر إليه نظرة مستقلة في ضوء واقعناء وظروف حياتنا وعصرنا. 

وإني لأسجّل بالتقدير هنا ما كتبه» وأفتى به العلامة الشيخ محمد حسنين مخلوف 
العدويّ رحمه الله تعالى -فى رسالته «التبيان فى زكاة الأثمان»» إذ قال معقّبًا على 
تخريج زكاة الأوراق المالّة على زكاة الذيرة امروف عدب الفقهاء القدامى» واعتبار هذه 
الأوراق سند دين (صكا كالكمبيالة) لا تجب تزكيته إلا على مذهب من لا يشترط القبض 
في تزكية الدين إذا كان على مليء مقر . 
۰ قال: ولا يخفى أن تخريح زكاة الأوراق الماليّة على زكاة الدين -مع كونه مُجحمًا 
بحقّ الفقراء على غير ما ذهب إليه الشافعيّة- مبنيّ على اعتبار القيمة المضمونة بهذه 
الأوراق كدين حقيقيّ في ذمة شخص مدين› وأن هذه الأوراق كمستندات دیون 





هه موصت 


خو ریه 


مع أن هناك فرقًا بين هذه الأوراق» وما هو مضمون بهاء وبين الدين الحقيقيّ» 
وسنده المعروف عند الفقهاء. فإن الدين ما دام في ذمّة المدين لا ينموء ولا ينتفع به 
رټه» ولا يجري التعامل بسنده رسمّاء ولذا قيل بعدم وجوب زكاته؛ لأنه ليس مالا 
حاضرًا مُعذًا للنماء» بحيث ينتفع به ربّهء بخلاف قيمة هذه الأوراق» فإنها نامية» منتفع 
بهاء كما ينتفع بالأموال الحاضرة» وكيف يقال: إنّ هذه الأوراق من قبيل مستندات 
الديون» ومستند الدين ما أخذ على المدين للتونّق» وخشية الضياعء لا لتنمية الدين في 
ذمّة المدين . ولا للتعامل به؟: : أو يقال: لا تجب الزكاة فيها حتى يقبض بدلها نقدا 
ذهبًا أو فضة» مع أن عدم الزكاة في الدين كما علمت إنما هو لكونه ليس معدًا للنماءء 
ولا محفوظا بعينه في خزانة المدين؟. والفقهاء إنما حكموا بعدم زكاة الدين ما دام في 
ذمّة المدين حتى يقبضه المالك. نظرًا لهذه العلة» واستثنى الشافعيّة دين الموسر إذا كان 





۸- (باب رَكاةٍ الورق) - حديث رقم ۲٤۷۳‏ 
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حالاًء فإنه يزكى قبل قبضه كالوديعة» نظرًا إلى أنه في حكم الحاضر المعدّ للنماء. فلو 
فرض نماؤه كما في بدل الأوراق الماليّة لما كان هناك وجه لتوقف الزكاة على القبض» 
ولما خالف فى ذلك أحد من العلماء. 

فالحنّ أن هذا النوع من الدين نوع آخر مُستَحدَثٌ لا ينطبق عليه حقيقة الدين. 
وشروطه المعروفة عند الفقهاءء ولا يجري فيه الخلاف الذي جرى في زكاة الدين» بل 
ينبغي أن يُتَمَّقَ على وجوب الزكاة فيه » لما علمت أنه كالمال الحاضر. . . 

إلى أن قال: ولو فرض أنه ليس في البنك شيء من النقودء ونظر إلى تلك الأوراق 
في ذاتها بقطع النظر عما يعادلهاء وعن التزام التعهد المرقوم بهاء واعتبر وجهة إصدار 
الحكومة لهاء واعتبار العلة لها أثمانًا رائجة. لكانت كالنقدين تجب زكاتها على القول 
بأن الزكاة في النقدين معلولة بمجرّد الثمنيّة» ولو لم تكن خلقيّة كما تقدذم في زكاة 
الفلوس › وقطع الجلودء والكواغد. 

فنتحصّل أن الأوراق الماليّة يصح أن تزكى باعتبارات أربعة : 

(الأول): باعتبار المال المضمون بها في ذمّة البنك» وأنه كمال حاضر مقبوض» وإن 
لم يكن كالدين المعروف عند الفقهاء من كلّ وجه. 

(الثاني): زكاتها باعتبار الأموال المحفوظة بخزانة البنك» وعلى هذين الاعتبارين 
فالزكاة واجبة فيها اتفافا. 

(الثالث): زكاتما باعتبار قيمتها ديئا فى ذمّة البنك. فتزكى زكاة الدين الحال على 
مليءء كما ذهب إليه الشافعيّ . 1 

(الرابع): زكاتها باعتبار قيمتها الوضعيّة عند جريان الرسم بها في المعاملات» واتفاق 
الملة"'' على اتخاذها أثمانًا للمقرّمات: وعلى ذلك فوجوب الزكاة فيها ثابت بالقياس 
كزكاة الفلوس والنحاس انتهى . 

قال القرضاويّ: هذا الاعتبار الأخير هو الذي يجب أن يُعوّل عليه في حكم النقود 
الورقيّة الإلزاميّة التي هي غمدة التبادل والتعامل الآنء والتى لم يعد يشترط أن يقابلها 
رصيد معدن بالبنك» ولا يلتزم البنك صرفها بذهب أو فضة . 

وربما كان الخلاف في أمر هذه الأوراق مقبولا في بدء استعمالهاء وعدم اطمئنان 
الجمهور إليها شأنَ كل جديدء أما الآن فالوضع قد تغيّر تمامًا. 

لقد أصبحت هذه الأوراق النقديّة تحقّق داخل كل دولة ما تحققه النقود المعدنيّة, 





. هكذا التسخة» ولعله (الأمّة)‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 
ددح ۲ 
وينظر المجتيع | إليها نظرته إلى تلك . 
إنها تدفع مهرّاء فتستباح بها الفروج شرعًا دون أيّ اعتراض. وتدفع ثمئاء فتنقل 
ملكيّة السلعة إلى دافعها بلا جدال. وتدفع أجرًا للجهد البشريّ» فلا يمتنع عامل» أو 
موكاف من أخذها جزاءً على عمله. وتافع يا دية قي اتل الخطأء أو شه العمدء 
فتبرىء ذمّةَ القاتل» ويرضى أولياء المقتول. وتَسْرّق فيستحقٌ سارقها عقوبة السرقة بلا 
مراء من أحد. وتدّخر وتملك» فيعد مالكها غنيًا بقدر ما يملك منهاء فكلما كثرت في 
يله عظم غناه عند الناس » وعد اليو . 1 
ومعنى هذا كله أن لها وظائف النقود الشرعيّة» وأهمَيّتهاء ونظرة المجتمع إليهاء 
فكيف يسوغ لنا أن حرم الفقراءة والمساكينَ» وسائرٌ المستحقين من الانتفاع بهذه النقودء 
ووظائفها المتعددة الوفيرة؟ أليس الناس كل الناس يسعون إلى تحصيلها جاهدين؟ أليس 
ملاكها يعْدُونها نعمة يجب شكرها؟ أليس الفقراء يتطلعون إليهاء ويسيل لعابيم شوقًا 
إليها؟ أليس يفرحون بها إذا أعطوا القليل منها؟ 3 واللّه . 
وأختم هذه النقطة بما قرّره أساتذة الاقتصاد أنه يمكن القول بأن النقود هي كل ما 
ظ يُستعمل مقياسًا للقيم» وواسطة للتبادل» وأداة للادخارء فأيّ شيء يؤدّي إلى هذه 
الوظيفة يعتبر نقوذاء بصرف النظر عن المادّة المصنوع منهاء وبصرف النظر عن الكيفيّة 
التي أصبح بها وسيلة التعامل فى مبد! الأمرء فما دامت هناك مادّة يقبلها كل المنتجين 
في مجتمع ما للمبادلة نظير ما يبيعون» فهذه الماذة نقود انتهى ما كتبه الدكتور القرضاوي 
شكر الله سعيهء وهو بحت نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
انالا = اا شید يق سلب قال + ااب“ | ن الْقَايِمء عَنْ مالك قَالَ: 
حَدَئِي مُحَمْدُ ابن عبد الله ن عَبْدِ الّحْمَنِ بن أبي صَعْصَعَة الارن عَنْ بيو عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ أن رول الله ية : قَالَ : َس فِيمَا دُونَ حمس" وس مِنَ الشّمْر 
صَدَفَةٌ وَلَيِسَ یما دونَ حمْسِ أَوَاق» مِنَ الورق» صَدَفَةٌ وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذُوْدٍ 
مِنَ الإبلء صَدَقَق . 





)١(‏ - كتب فى القامش: ما نضّه: ا معن إذن الا يقولة بعش الميحذلقين لي صر عين آنا اتود 
الشرعيّة هي الذهب والفضة؛ فهي التي تجب فيها الزكاة» وهي التي يجري فيها الربا: : 

(۲) - وفي نسخة: «أخبرنا». 

)۳( -وفي تسا : لاخمسة والأول أولى . 


۸- (بَابٌ رْكَاةٍ الوّرق) - حديث رقم "4٠/5‏ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقدّمواء غير : 

-١‏ (محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعَة) الأنصاريٌ النجَاريّ» أبي 
عبد الرحمن المدنيٌ» ومنهم من نسبه إلى جذه» ومنهم من نسب عبدالله إلى جذه. 
والجميع واحدء ثقة [1]. 

قال مالك: كان لآل أبي صعصعة حلقة في المسجد» وكانوا أهل علم» ودراية. 
وکلهم كان يفتي . وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال محمد بن إسحاق : 
كان ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له البخارى» والمصتف» وابن ماجه» 
ولیس له عند المصنف إلا هذا الحديث كرره ثلاث مرات ۲٤۷٤‏ و٥۷٤۲‏ و7875 . 

و«عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعة» المدنيّ» ثقة /١5]7"[‏ 544 . 

والحديث متفق عليه» كما تقدّم الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٥‏ - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَيْدٍ الله قَالَ: حَدَكَْا أَبُو أَسَامَةَ ء عَن الْوَلِيدٍ ن كثِير 
عَنْ مُحَّدٍ ن عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ أبي صَعْصَّعَة يو بيب وَعَبادِ ن تمِيم» عَنْ 3 


أبي سَعِيدٍ الُْذْرِي . َه سَمِعَ رَسُولَ الله َو » يَقُو :دلا صَدَقَة فيمَا دون ی 


وسات من التَمرِء فنا نے اا یر اراي r‏ ولا فِيمَا دُونَ حمس" 3 


ذود من الإبلء صَدَقَةَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدموا. 

و«هارون بن عبد اللّه) : هو الحمال البغدادى الثقة. 

و«أبو أسامة» : هو حماد بن أسامة الكوفيّ الثقة الثبت . و«محمد بن عبد الرحمن» : 
هو ابن عبد الله المترجم في الحديث السابق» نَسَّبّهِ هنا لجذه. 

و«الوليد بن كثير» : هو المخزومي المدني. ثم الكوفيّ. صدوق عارف بالمغازي› 
رمي برأي الخوارج[5] 07/55 . 

و«عبّاد بن تميم» بن غزية الأنصاريٌّ المازنيّ المدنيّ» ثقة ۷٤/٥۹]۳[‏ . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم البحث عنه مُستّوفى قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

. (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ مَنْصور الطوسئ, قَالَ : حَدَنَنَا يَعْقُوتُء قال : حَدََنَا أبي‎ - ۲4۷٦ 





)١(‏ -وفي نسخة: «خمس»» والأول أولى؛ لأن الوسق مذكر. 
(۲) -وفي نسخة: اخمسة»ء والأول أولى؛ لأن الذود مؤنث. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكَاةٍ 
د V٤‏ 








ال : حَدَتَنَا ان إِسْحَاقٌء قال : حَدَئَنِي مُحَمَدُ ِن يَحْبى ن جِبَّانَ» وَمُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بْن 
چو اوسني بي اي تتا حزق لقا فل بخص او ر ب وَعَبَاِبْنِ 
ویم -وَكَانا ِقَة- عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ . قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كك يَقُو لیس 
فيم دُونَ حمس أوَاقِء مِنَ الْوَرِقٍ صَدَقَةُ وَلَيِسَ فِيمًا دُونَ حَمْسء مِنّ ايل صَدَقَة 
لهس فِيمًا دُونَ حُمْسَةٍ اوس صَدَكَه ة «) . ١‏ ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» سوى 

شيخه (محمد بن منصور الطوسي» ' نزيل بغداد» فقد تفرد به هو وأبو داود» وهو ثمّة؛ 
من م بتار 21 75]٠‏ . 

وايعقوب»: هو ابن سعد بن إبراهيم الزهري المدني الثقة الفاضل» من صغار [9]. 
و«أبوه»: هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ» القاضي» ثقة فاضل 
عابد[ 6 ] . 

وقوله: «وكانا ثقة». إنما أخبر عن المثنّى بمفرد» وهو اثقة»؛ لأنه يجوز إطلاقه لغة 
على الواحد» وغيره» يقال: هوء وهي» وهم» وهن ثقة؛ لأنه في الأصل مصدرٌء وقد 
يُجمع في الذكور والإناث» فيقال: ثقات» كما قيل: عدات. قاله في «المصباح» . 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بن غْتْلَانَ قال دتا بُو أسَامَة قال: حَدَثَنَا سَفَيَانُ عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ ‏ عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَة عَنْ عَلِي رَضِي الله عن قال ٠‏ قال رول اللو 6 
«قَدْ عَمَوْتُ عَن اليل > وَالرّقِيقٍ ادوا زَكَاةَ أمْوَالِكُمْ من كل ماين حَمْسَة) ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ”ا//9”7]1١[ةقث (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزي» نزيل بغدادء‎ -١ 

١‏ - (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم. ثقة ثبت» ربما دلس» من 
كبار [55]9/ 607 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الإمام الحجة المشهور[۳۳]۷/ ۳۷ . 

-٤‏ (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الهمداني الكوفي» ثقة عابد» اختلظ 
بآخره [۳۸]۳/ ٤۲‏ . 

ه- امم | بن ضمرة) السلوليّ الكوفيٰ» صدوق ۸۷٤ /٠٠]۳[‏ . 

5- (علي 5 نيه ) هو ابن أبي طالب 4١/15‏ . واللَّه تعالى أعلم . 


۸“ ريات زركاة الوّرق) - حديث رقم ۲٤۷۸‏ 
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لطائف هذا الإسناد: 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
ا . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين غير شیخه» فمروزيء ثم بغداديّ . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . (ومنها): أن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة 
المبشرين بالجنة» وابن عم المصطفى ولد وزوج ابنته فاطمة سو . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

٠‏ (عَنْ عَلِيّ) بن أبي طالب (رَضِي الله عن أ نه (قال: قال رَسُولْ الله تكله : «قَذْ عَفَوْتٌ 

عَن الْحََيْل. وَالرَّقِيقِ) أي تركت لكم أخذ اپا وتجاوزت عنهاء وهذا لا يقتضي سبق 
وجوبه» ثم نس (كَُوا كا أمْوَالكُمْ؛ ٠‏ من كل ماين حَمْسَة) أي من كل مائتي درهم 
خمسة دراهم. ولفظ أب داود: «فهاتوا صدقة الرّقة» من كل أربعين درهما درهم. 
وليس في تسعين ومائة شي ءُ» يإذا ولخت ماين ابا خم دراسي؟. 

والحديث دليل على عدم وجوب الزكاة ف فى الخيل والرقيق مطلقاء لأن «ال» في كلّ من 
«الخيل»» و«الرقيق» للجنس» وهو مذهب الجميور» وخالف فب للك حماد بن أبي 
سليمان» وأبو حنيفة . وزفر» وروي عن زيد بن ثابت تيه ٠‏ فقالوا : يدترت قي ثيل 
على تفصيل فيه › وقدتقدّم تحقيق ذلك: وترجيح مذهب اللجمهور قبل ياب » فرانجعه تند 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مہا الحديث : 

(المسألة الأولى: في درجته : 

حديث على د تيه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن اکر ينه می 

أخرجه هنا ۲٤۷۷ /1١8-‏ و۷۸٤۲-‏ وفي «الكبرق؟ -۱۹/ ۲01 Vy‏ . 

وأخرجه(د) في «الزكاة» ٠١۷١‏ و٤۷١٠‏ (ت) في «الزكاة» 5٠١‏ (ق) في «الزكاة» 
۰ (أحمد) في (مسند العشرة» ۷١۳‏ و65١4‏ و۱۱۰۰ و۲۳۷ ولا ١١‏ و۲۷۹ 
(الدارمي) في «الزكاة» ١774‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

۸ - ابرا سين بن مَنْصوں ال : حَدَثَنا ان ُمَيِرِء قَالَ: حَدْثنَا الأغمَشء 

عَنْ أبي إِسْحَاقَ . عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَة: عن علي رضي الله عله » قال : قال سول الله 
ل : اقل عَفْوْتٌ عن الكَيلَ والرقيق› وَلِبِسَ فيمَا دون ن¿ مائتين دَكاة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لاحسين بن منصورا : : هو أبو على النيسابوريٌ الثقة 
الفقيه ١5515 /755]١١[‏ . 


شرح سنن النسائي - كات الذّكاة 





۱۷٦ 





و«ابن تُمير»: هو عبد الله بن ثُمير الهمدانئّ الخارف» أبو هشام الكوفيّ» ثقة 
صاحب خديث» من أهل السئّة» من كبار[/!70]1/ ١5734‏ . 
و«الأعمش» سليمان بن مهران الثقة الثبت الحجة[ 18/١1]‏ . والباقون تقدموا في 


السند الماضي . 

والحديث صحيح» وتقدم الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر الترجمة أن المصتف رحمه الله تعالى يرى 
ترجيح مذهب القائلين بوجوب زكاة الحلئ -وهو مذهب الحنفيّة- وهو الحق؛ لقوة 
دليله» كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة» إن شاء اللّه تعالى . 

و«الحلي» -بضم الحاء اا وكسر اللام» وتشديد التحتانية- < جع «حَلي» -بفتح 
المهملة» وسكون اللام- كتّذي ودي . والله تعالى أعلم بالصواب. 

۲⁄۹ - (أَخْبْرَنًا إسْمَاعيلٌ بن مَسْعُودٍ قال : حَدَّتَنَا خَالِدٌ: عن حسَيْن › عن عمرو بن 
شيب عَنْ أبيه» عَنْ جَذْوء أن امرَأَة مِنْ هل الْهَمَنِ أن رَسْولَ الله ى ونت یں 
يد اني“ مسان » غَلِيِظْتَانِ من ذهَب) قَقَال: «أَنَوَّدِينَ دَكَاءَ هَذَا؟»), كَالَتْ : لا 
قَالَ: «أيَسُمُكِ أن يُسَوْرَكِ الله عر وَجَلَّ بمَاء يَوْمَ م الْقِيَامَ سِوَارَيْنِ مِنْ نَار؟ ٠‏ قال : 
i‏ َألقَنْهُمَا إَِى رَسُولٍ الله ي كَمَالَتْ : هُمًا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ له) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤۷/٤١ ]من أفراد المصنف‎ ٠١ [ -(إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصري» » ثثمة‎ ١ 

۲- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمىَ البصريّ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

- (حسينٌ) بن ذكوان الْمُعَلّم البصريء ثقة [3] 17/4/1177 . 

4 - (عمرو بن شعيب) المدني» أو الطائفي» صدوق[5]5١٠/ ١1١0‏ . 


)0010( -وفى نسمخة : «وابنة» . 
(۲) -وفي نسخة: «وفي يد ابنتها' بالواو» وفي أخرى: «وبيد» بالباء بدل «في». 
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. ٠٤١ /٠٠۰٥]۳[قودص (أبوه) شعيب بن محمد الطائفى»‎ -٥ 

1- (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما89/ ١١١‏ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها) : أنه مسلسل بالبصرين إلى حسين» ومنه مدنيون» أو طائفيون. (ومنها): أن فيه 
رواية الابن عن أبيه» عن جده» وتابعى» عن تابعى . (ومنها): أن صحابيه أحد العبادلة 
الأربعة» وقد تقدموا غير مرّة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بن شْعَيْب» عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن العاص» 
(عن جَده) الضمير اشع أي جد شعيب» وهو عبد الله بن عمرو بن العاص 
الصحابيّ ابن الصحاب ميك وقد ثبت سماع شعيب منه (أَنَّ امْرَأٌ) مِنْ مِنْ أفل الْيَمَن) هذا 
يرد قول من قال: إنها أسماء بنت يزيد بن السكن. كما نقله في «المنهل». فإنها 
أنصاريّة رایسب يمنيّة (أَنَثْ رَسُولَ الله ل وَبنْتٌ لَهّا) بالرفع عطفًا على الضمير 
الفاعل. ل العبله بالبلمول (في يَدٍ انْتتها مَسَكَتَانِ) جملة في محل نصب على الحال. 
و«المَسَكتان) : تثنية مُسّكة -بفتح الميم» والسين المهملة- وهي في الأصل السوار من 
الذبل» وهي قرون الأوعال» وقيل : جلود دابة بحرية› والجمع ميلك , . وفي اليل يبب 
الأزهرئ» : الْمَسَك : الدب من العاج كهيئة كهيئة السوّار» تجعله المرأة في يدياء فذلك 
الْمَسَكء وَالذْيْلُ -أى بفتح . فسكون- : القّرونء فإن كان من عاج فهو مَسَكء وعاجٌ 
وَوَقْف . وإذا كان من دبل فهو مَسَكُْ لا غير وقال أبو حمرد: الْمَسَك مثل الأسورّة. 
من ون أو غاچ قال هر الطويل] : 

َرَى الْعَبَسَ الْحَوْلِيَ جَْنًا بكوعِها لَهَا مَسَكا مِنْ عَيرٍ عَاج وَلَا َبْلٍ. 

أفاده في «لسان العرب» . والمراد به هنا سواران من ذهب » كما بيّنه بقوله (علیظتان› 
مِنْ ذهَب) قَقَالَ) يل (أَبُوَدْينَ) وفى نسخة : «أتؤديان زكاته» بمضير التثنية › للمرأة وابنتها - 
(وَكَاةَ هَذًَا؟) إنما أفرد اسم الإشارة مع أن المشار إليه مثنى» يتأؤيله الا أي 
أتؤدّين زكاة هذا الملبوس في يديك؟ . (قَالَتْ: لا) أي لا أأذي زكاته (قال: «أْيَسْرُك) - 
بضمٌ السين المهملة- أي يُفرحك. يقال: سَرَّهُ سُرُورًا -بالضمٌ- والاسم ال . 
بالفتح- : إذا أفرحه . قاله في «المصباح» (أنْ يسورد الله عر وَجَلَ) أي يلبسك» يقال : 
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سوّرته السوار: ألبسته إياه (مهمًا) أي بسبب عدم أداء زكاتهما (يَوْمَ ال لقَيامة › سِوَارَيْن) تثنية 
سِوّار -بالكسرء والضمّ- قال في «القاموس»: والسوارء کاب وظةابيد: اقل 
كَالأسْوَار -بالضم- والجمع أَسْورَةٌ أَسَاورُء وأْسَاوِرَةٌ وسور وسؤر ر انتهى . وقال 

في «المصباح» : وسوار المرأة : معروف» والجمع أَسْورَة مثل لاح وأَسْلِحَة 
وأسَاورة أيضاء وريما فيل : a‏ والأصل بضمتين › مثل كتاب وكتب»ء لد ای 

ألتخفف › ولسو ار -بالضم- لغدٌ فيه انتهى . 

(مِنْ نَار؟) متعلّق بصفة ل«سوارين»» و«من» بيانيّة . 

وفمه دلالة على وجوب الزكاة في الحلي الذي تلبسه المرأة للزينةء وهو المذهب 
الراجح» كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى (قَالَ) الراوي 
(فَخَلعَنْهُمَا) من باب نفع : أي نَرّعتهما من يدي ابنتها (فَألقَنْهُمَا) أي رمتهما (إلى رَسُولٍ 
الله اة فَقَالَثْ: هُمَا لله وَلِرَسُولِهِ يكِ) أي هما صدقتان مدفوعاتان إلى اللّه عز وجل 
وإلى رسوله باو ليصرفهما في مصارفهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): ي رچ ل 

أخرجه هنا 1/1 وب وفى «الكبرى» ااا . وأخرجه 
(د) في «الزكاة» ١07757‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 11۲۹ و1۸1۲ و1900 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما بوب له المصتف. وهو وجوب زكاة الحلىّ (ومنها): جواز التحلى 
للنساء بحليّ الذهب» من السوارء وغيره» إذا أذّت زكاته. 

قال النوويي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع 
التحلي من الفضة والذهب حميعا» كالطروق› والعقد» والخاتم» والسوار» والخلخال» 
والتعاويذ» والدمّالج» والمخانق» وكل ما يُتَحْذ فى العنق وغيره» وكلّ يَعْتدن لبسه» 
ولا خلاف في شيء من هذا. انتهى”"' . 











. ٥۲۳-٥۲۲ «المجموع؛ جص‎ - )١( 
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(ومنها) : تغليظ وعيد مَّن منع الزكاة (ومنها): أن الجزاء يوم القيامة يكون من جنس 
العمل (ومنها): جواز التصدق بالحلي» وسيأتي للمصئتف في 170417/87- حديث 
زينب امرأة عبد الله بن مسعود م : أن النبئ ية قال : «يا معشر النساء تصدّقن» ولو 
من حليّكنّ. . .» الحديث» وهو حديث متمق عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآى. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب زكاة الحليّ: 

ذهبت طائفة من العلماء إلى وجوب الزكاة فى الحليّ. 

روي ذلك عن عمر بن الخطاب؛ وابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس» وعائشة 
Kk‏ . 

وبه قال عبد الله بن شذادء وابن المسيّب» وسعيد بن جبير» وعطاء» وابن سيرين» 








وجابر بن زيد» ومجاهد» والزهريٰ» وطاوس» وميمون بن مهران» والضخاك› 
وعلقمة» والأسود» وعمر بن عبدالعزيز» وإبراهيم النخعىّء وذْرَ الهمدانيء 
والأوزاعيّ» وابن شُبْرُمة» والحسن بن حئّء وأبو حنيفة» وأصحابهء والثوريّ» 
وعبد الله بن المبارك وابن المنذرء وابن خزم: وهي رواية عن أحمد» كما في 
«المغنى»» وهو أحد أقوال الشافعى . 

وذهبت طائفة إلى أنه لا تجب الزكاة فيها 

روي ذلك عن ابن عمرء وجابر» وأنس» وعائشة» وأسماء خث . 

وبه قال القاسم بن محمد» والشعبيّ وقتادة» ومحمد بن على وعمرة» وأبو 
عبيد» ومالك. وأحمد» وإسحاق» والشافعيّ في أظهر قوليه. قال ابن المنذر: وقد 
كان الشافعيّ قال بهذا إذ هو بالعراق» لم ويه علد يقبي : وقال: هذا مما أستخير الله 
تعالى فيه. ذكره المنذرىٌ فى «الترغيب». 

وذهبف الليث إلى أن ما كان من حلي يُلبس» ويعار. فلا زكاة فيه» وإن اتخذ للتحوّز 
من الزكاة. 

وقال أنس بن مالك يه : يزكى عامًا واحدًا لا غير. 

والحاصل أن في هذه المسألة أربعة أقوال: (أحدها): الوجوب؛ عملا بما ورد فى 
ذلك من الأحاديث . (والثاني) : عدم الوجوب؛ لاثار وردت عن السلف قاضية 35 
وجوممبا. (والثالث): أن زكاتها عاريتها. (والرابع): إنها تجب مرّة واحدة» رواه البيهقى 
عن انس انيه . 

وأصح الأقوال الأول؛ لقوة أدلته» فقد دلت عليه دلائل واضحة؛ عامّة» وخاصّة : 
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(فمن الأدلة العامّة): قوله تعالى: «والزي يكوت الذَّهَبَ وَالْقِضََة» الآية 
[الشوعة : ٤‏ ؟]. 

(ومنها أيضًا): عموم قوله كِ: «وفي الرقة ربع العشر» رواه البخاريّ. قال ابن 
فتيبة : «الرقة»: الفضّةء سواء كانت الدراهمء أو غيرها. نقله ابن الجوزيٌ في 
(التحقيق» . 

(ومنها): قوله َة : «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». متفق عليه . 
والوّرِق يُطلق على الفضة مضروبة كانت» أو غير مضروبة» يدل على ذلك ما جاء في 
الحديث: أن عرفجة كه اتخذ خاتما من ورق. حديث صحيح. رواه أبو داود» 
والبعباقل 17 ظ 

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: لَمّا صح عن رسول الله يلي «في الرقة 
ربع العشر»» و«ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقةء فإذا بلغ ماتتي درهم ففيها 
خمسة دراهم»» وكان الحلى وَرِفًا وجب فيه الزكاة؛ لعموم هذين الأثرين الصحيحين. 
وأما الذهب فقد صح عن رسول الله يكل : اما من صاحب ذهب» لا يؤدّي ما فيهاء إلا 
جعل 4 يوم الاما غا من نارء يكوى بها" . ااه 
وفضة» ولم يجز تخصيص شيء منهماء إذ قد عمّهما النصّء فلا يجوز أن يقال: إلا 
الحليّ بغير نض في ذلك» ولا إجماع. انتهى كلام ابن حزم باختصار" . 

(ومن الأدّلة الخاصّة): حديث الباب» وهو حديث صحيح. كما تقذم . 

(ومنها) : ما أخرجه أبو داود» بسند صحيح › عن عبد الله بن شداد بن الهادء أنه 
قال: دخلنا على عائشة» زوج النبي ية فقالت: دخل علي رسول الله يك فرأى في 
يدي فتَخَات» من وّرق» فقال: «ما هذاء يا عائشة؟). فقلت: صنعتهن. آتَرَيّن لك› يا 
رسول اللّه» قال : «أتؤدين زكاتبن؟»: قلت: لاء أو ما شاء اللّهء قال: «هو حسبك من 
النار) . 

ثم أخرج بسنده: قيل لسفيان : فياف ازيف ال تضمه إلى غيره . 

(ومثها): حديث أم سلمة سا » قالت: كنت ألبس أوضاحاء من ذهب» فقلت : 
يا رسول اللّه» أكنز هو؟» فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته. فرُكَيَء فليس بكنز»؛. أخرجه 
او دأاود» بإسناد صحيح أيضا. 

(ومنها) : ما أخرجه أحمد عن أسماء بشت ونك كا ٠.‏ قالت: دخلت أناء وخالتي 


. 0١17و‎ -0١15 سيأتي للمصئف برقم‎ > )١( 
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على النبى ية وعليها أسورة من ذهب فقال لنا: «أتعطيان زكاته؟»» قالت: فقلنا: 
لا قال : «أما تخافان» أن يسوركما الله أسورة من نار» اوا زكاثةة, وفي إسناده 
مقال . 

وقد وردت أحاديث في الباب لكنها ضعاف» وفيما ذكرناه كفاية . 

وقد أجاب القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلىّ عن هذه الأحاديث بأجوبة كلها 
مردودة : 

(فمنها): أن هذه الأحاديث وردت حين کان التحلي بالذهب حراما على النساءء 
فلما أبيح لهنّ سقطت منه الزكاة بالاستعمال» كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال. 
وهذا الجواب باطل . قال البيهقي في «المعرفة»: كيف يصح هذا القول من حديث أم 
سلمة» وحديث فاطمة بنت قيس» وحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهنّ» وفيها 
التصريح بلبسه مع الأمر بالزكاة» وحديث عائشة سيا دخل على رسول الله لادء 
فرأى في يدي تات من ورق. ..24»: إن كان الورق فيه محفوظا انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم أن حديثها المذكور صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها) : أن الزكاة المذكورة فى هذه الأحاديث إنما كانت للزيادة على قدر الحاجة» 
وعدا افع مح ل دليل عليه » بل فى عض الروايات ما يركه. قال الزيلعيت يعد كر 
حديث عمرق بن شیب المذكور فى البابه من ووا أحمد» وابن أبي شيبة؛ اسا بن 
راهويه» بلفظ : «فأدّيا زكاة هذا الذي في أيديكما»: ما نصّه : وهذا اللفظ يدفع تأويل من 
يحمله على أن الزكاة المذكورة فيه شرعت للرزيادة فيه على قدر الحاجة اتنب ”° . 

(ومنها): أن المراد بالزكاة في هذه الأحاديث التطوّع» أو المراد بالزكاة العارية. قال 
القاري: وهما في غاية البعد» إذ لا وعيد في ترك التطوّع» والإعارة» مع أنه لا يصح 
إطلاق الزكاة على العارية: .لا سحقيقة . ولا مجازا اتر" , 

والحاصل أن الراجح قول من قال بوجوب زكاة الحليّ؛ للأدلة التي ذكرناها. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه العربجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ا ا تيل به عند الأغلى . قال: حَدَثَنَا المُعْنَمِرُ بْنُ سَلَيمَانَء قال: 
سَمِعْتٌ حُسَيئَاء قال : ثي عَمْرُو بْنُ شعَيب› قال : جَاءَتٍ امرَأةٌ: وَمَعَهَا بت لْهَاء | إلى 
رَسُولٍ الله ۾ كلل وَفي يَدِ ابتتها مَسَكتَانء نَخْوَةء مُرْسَل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن ع عبد الأغلر : هو الصنعاني البصري» ثقة 


. 77/5 «نصب الراية؟ ج7١ ص‎ - )١( 
. ۱1۹- -١16 راجح «المرعاة جا ص‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكَاةٍ 





١م‎ 


/٠١]۹[رابک و«الْمُعْتَمِرُ ِن سُلَيِمَانَ»: هو أبو محمد البصري» ثقةن من‎ . ٥/٩ ]٠١[ 
. والباقون تقدموا فى السند الماضى‎ . ٠ 

رقوله: «مرسلٌ»: خبر المحذوقف» أى عتا الحنيث عرسل. رافظ «الكيرى): 
مرسلا»» وهو منصوب على الحال. 

ثم المراد بالمرسل هنا المعضل» حيث إنه سقط من الإسناد اثنان» شعيبٌ» وجذه 
عبد الله بن عمرو ت » كما تبيّن ذلك من الإسناد المتقدم . 

وإطلاق المرسل على مطلق الانقطاع الشامل للإعضال وغيره مذهب كثير من أهل 
الحديث» كما تقدم غير مرّة. ٠‏ وال تعالى أعلم . 

وقوله : (قال أبُو عَبْد الوّحْمَن : خاد أَنْبَتُ من الْمُعْتَمِر) أشار به إلى أن رواية خالد بن 
الحارث الموصولة المذكورة في السند السابق» أرجح من رواية المعتمر بن سليمان 
المرسلة هذه؛ لأن خالذا أثبت منه. فإن معتمرّاء وإن كان ثقة» فقد وصف بسوء 
الحفظ» فقد قال يحيى القطان: إذا حذّثكم المعتمر بشيء» فاعرضوه» فإنه سيء 
الحفظ . وقال ابن خراش: صدوق يُخطىء من حفظه . 7'. 

وأجمعوا على حفظ خالدء وإتقانه» ولم يتكلم فيه أحد بسوء الحفظ» بل كانوا 
اة كال الصدية” , 

وحاصل ما أشار إليه المصئّف رحمه الله تعالى أن وصل هذا الحديث أصح من 
إوضالة, 

هذا هو الظاهر من كلامه المذكور» وأما ما وقع في «تحفة الأشراف» جا ص۹٠۳-‏ 
من قوله: «قال النسائى : خالد بن الحارث أثبت عندنا من معتمر» وحديث معتمر أولى 
بالصواب انتهى . فالقلاس أنه تصخف خالد إلى معتمر» والصواب: «وحديث خالد 
أولى بالصواب» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
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. ١١7ص‎ ٤ج راجع ترجمته في «تبذيب التهذيب؛‎ - )١( 
. 5١9 انظر ترجمته في «تبذيب التهذيب»؛ ج١ ص‎ - )۲( 





۲2۸١ (باب مانع الرّكاة) - حديث رقم‎ -٠١ 
AY الات عا - ال 3 لا مس ل س‎ 


-١‏ (يَابُ مَانِع الرَّكاة) 





أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالين على تعذيب مانع الزكاة . 

: (أْخْبَرًاالفَضْلْ بْنُ سَهلٍء قال : حَدَثَنا أبُو التَضر» هاشم : ن الْقَاسِم . قال‎ - ١ 
: حَدََنَا عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ عَبْدِ الله : بن أبي سَلَمَة: عَنْ عَبْدِ الل ِن ويار عَنِ ابْنِ عَمَر» قال‎ 
قَالَ رَسول الله ب : «إنَّ ادي لا يودي رَكَاةَ مَالِه» يُحَيِلٌ إِلَيْهِ مَالَهُ نوم م القامّة» شاعا‎ 

أمْرَعَ» لَه زَِيبَتَانِه» قال : «فَيَلتَْمه م أو «يُطَوَقُةُ» قَالَ: يَقُولُ: أنَا كنرك أنَا كَنْرْك») . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وقد تقدموا غير مرة. 
و«الفضل بن سهل»: هو البخدادي» خراسانئ الأصل» وثقه النسائن . و«أبو النضر 

هاشم بن القاسم» : الملقب ب"قيصر» البغدادي العيت.. واعبد العزيز بن عبد اللّه بن أبي 
سلمة» الماجشون المدنئ نزيل بغداد الفقيه الثقة . و«عبد الله بن دينار» العَدَّوىَ مولى ابن 

عمر المدنيٰ الثقة . ٠‏ 
وقوله : «يُخَيَلَ إليه ماله» : بالبناء للمفعول» أي يصوّر له ماله» فالمراد بالتخييل هنا 

التصويرء ويؤيّد ذلك أن فى رواية أحمد بلفظ : : يُمثّلٌ الله تعالى له مالّهُ»» وهو الذي 

في رواية أبي هريرة الآئية بعد هذا. 
وقوله : «له رُبيبتان» : تثنية رَبيبة -بفتح الزاي» وموخدتين- وهما الرَبَدَتّان اللتان في 

الشدقين. وقيل: النكتتان السوداوان» فوق عينيه. وقيل: نقطتان يكتنفان فاه. وقيل : 

هما في حلقه بمنزلة زَّنْمَتي الْعَنْز. وقيل: لحمتان على رأسه» مثل القرنين. وقيل: نابان 

يخرجان من فيه . 
وقوله: «فلیتزمه»» ولفظ «الكبرى»: «فيُلف به». 
وقوله: «أو يَطْوَّقُهُ) : «أو» للشك من الراوي . و١يُطُوَقَهُ)‏ -بضم أوّله» وفتح الطاءء 

وتشديد الواو -: أي يُجعل ذلك الشجاع كالطؤق له. وضبطه السندي -بفتح أوله» 

وتشديد الطاءء والواو المفتوحتين-: أي يصير له ذلك الشجاع طوقًا انتهى . ونحوه في 

97 ام ب 
وقوله: «قال: يقول الخ»: فاعل «قال» ضمير الرسول يَكِةِ وفاعل «يقول» ضمير 

المال» أي قال ييا : يقول ذلك المال لصاحبه: أنا كنزك» أنا كنزك» توبيخًا وتقريعًا له. 





/ انظر شر حي السندي› والسيوطيّ ج٥ ص۳۹‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكاةٍ 

سے ۸ لاك 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١٠/‏ 
-0١‏ وفي «الكبرى» 777١/7١‏ . وأخرجه (أحمد) في «مسند المكثرين» 21417 
وقد تقدم تمام شرحه في شرح حديث أبي هريرة كيه برقم 7144/7 . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ - (أخبَرَتا الْمَضْلٌ بن سَهْلء قال: حَدَنَنَا حَسَنُ بن مُوسَى الأشْيبُء قَالَ : 

حَدَنَْا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن عَبْدِ الله ن ديثار» الْمََنيْء عَنْ أبيه. عَنْ أأبي صَالِح . ٠‏ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة» عن عن النبيٰ اف قال : «مَن تاه الله عو وجل مَالاء قلَمْ بود رَكَاتء مَل لَه مَالَهُ 
يَوْمَ م اقام شاعا اقرع ا له رَبيبتانِ› َأَحَدُ بِلِهْرْمِتَيْهِ يوم م الْقَيَامَقَ فقول : أنَا مالك 
أتا كنرك نَم اد هَذِه الاي : ور ينها الي يط يما مآ ٤اتلهم‏ أله من فصل الْآيَة 
زآل أل عر ل ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . 

واحسن بن موسى»: هو الأشيب البغداديٌ» الثقة [4]. 

و«عبد الرحمن بن عبد اللّه بن ديئار» الدوىّ› مولى ابن .عمر المدني' صدوف 
يُخطىء[/] . 

قال الذوريئّ» عن ابن معين: فى حدیثه عندى ضَعْفَء وقد حدّث عنه يحيى 
القطان» وحسبه أن بش عله يد . وقال عمرو بن علي : لم أسمع عبد الرحمن 
يُحدّث عنه بشيء قط . وقال أبو حاتم : فيه لینْ» يُكتب حدیثه» ولا يحت به. وقال ابن 
عدي : وبعض ما يرويه منكرء لا يتابع عليه وهو في جملة من يكتب حديثه من 
الضعفاء. وقال السَّلْمىَء عن الدارقطنى : خالف فيه البخاريٌ الناس» وليس بمتروك. 
وقال الحاكم» عن الدارقطنيّ: إنما حذث بأحاديث يُسيرة. وقال أبو القاسم البغويّ : 
هو صالح الحديث . وقال الحربي : ١‏ یره أولق. وقال ابن خلفون: سئل عنه على بن 
ظ المديني؟ فقال: صدوق. 

أخرج له البخاريّء وأبو داود» والترمذيّ» والمصئتفء وله عنده في هذا الكتاب 
حديثان فقطء هذا ۲٤۸۲‏ و٥٤۲٥‏ حديث ابن عمر : «رأيت النبئ ية يصمّر لحيته) . 

وقوله: «بلهزمتيه» : -بكسر اللام» والزاي» بينهما هاء ساكنة-: في «صحيح 
البخاريٌ»: يعني شِذقيه . وقال في «الصحاح»: هما العظمان الناتئان في اللْيين» تحت 
الأذنين. وفي «الجامع»: هما لحم الخدّين الذي يتحرّك إذا أكل الإنسان. انتهى”"" . 


؟٠-79ص انظر شرح السيوطيّ جه‎ -)1١( 








6ك مس 





۲٤۸۳ رزكاة الثَّمُر) - حديث رقم‎ - ١ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم للمصئف في - 
5- وتقدّم شرحه» والكلام على مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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-١‏ (رَكاة الثَمْر) 


48> - (أَخْبَرَنًا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بن الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدَنَنَا وَكيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ 
سَعِيدٍ الْحدْرِي» قَالَ: قال رَسُولُ الله 5 : «ليسٌ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ''» مِنْ حب 
أو تَمْر صَدَقَة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح . 

وتقذموا غير مرّة. وامُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله ن الْمُبَارَكه: هو المخرّمي البغدادي الثقة 
الحافظ1١١].‏ و«وكيع»: هو ابن الجرّاح الكوفي الثقة الثبت91]. و«سفيان»: هو 
الثوري الإمام [۷]. و«إسماعيل بن أمية): هو الأموي الثقة الثبت71]. و«محمد بن 
يحيى»: هو ابن حبان بن منقذ الأنصاري المدني الثقة الفقيه[ ٤‏ ]. و«يحيى بن عمارة) : 
هو ابن أبي حسن الأنصاري المدني الثقة["7]. 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» فإنه يدل على وجوب الزكاة في التمر. 

[فإن قيل]: إنه إخبار عن عدم الصدقة فيما دون خمسة أوسق» من حبّء أو تمرء 
فكيف يدل على الوجوب؟ . 

[قلت]: المراد به الإخبار بوجوب الزكاة فيما كان خمسة أوسق» فما فوقهاء بدليل 
الأدلة الأخرى. كقوله تعالى : #أنفقمأ من طيبي ما حسَبثر ومما ا کک م 
الأرض€ الآية [البقرة: 7717]» وقوله تعالى: واوا حَقّهُ يوم حَصَادِي» الآية 
[الأنعام: »]١5١‏ وكحديث: «فيما سقت السماء العشر»» وحديث معاذ كيه «أمرني 
رسول الله اة أن آخذ مما سقت السماء العشر. . .؟» وغير ذلك. ٠‏ 


)١(‏ -وفي نسخة: «أوسق». 


شرح سنن النسائي - كَِابٌ الزّكاةٍ 








وقوله: «أو تمر» يحتمل أن تكون «أو» للشك من الراوي» ويحتمل أن تكون بمعنى 
الواو» وهذا الاحتمال أولى للرواية الآتية من طريق عبد الرحمن بن مهديّ» عن سفيان 

بلفظ : اليس في حبّ» ولا تمراء ر موي لك ن ی ا 

ثم رأيت في هامش «النسخة الهندية» أشار إلى أن في بعض النسخ «وتمر» بالواو. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو الحجاج المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفته» ج٣‏ ص١۸٤‏ 

بعد ذكر سند المصتف هذا: ما نصه: وقال -يعني النسائ-: لا نعلم أحدا تابع 
إسماعيل بن أميّة على قوله: «من حبّ»» وهو ثقة انتهى . 

وغرضه بهذا أن تفرد إسماعيل بن أُميّة عن سائر الرواة بزيادة: «من حب لا يضره؛ 
لأنه ثقة ثبت» فتكون زيادته مقبولة. واللّه تعالى أعلم . 

ثم إن الكلام الذي نقله الحافظ المزي عن المصئف لم أره» لا في «المجتى», ولا 
في «الكبرى»» ولعله لاختلاف النسخ» واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم للمصتف في -0/ 755405- وتقدم شرحه هناك, 
فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمانيه. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب 


ج کډ +2 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحئطة» -بكسر المهملة» وسكون افون بعدها 
طاء مهملة- والقَمْح -بفتح» فسكون- والبرَء والطعام واحد» وبائع الحنطة حاط » مثل 
البزّازء والعطار» والنسبة إليه على لفظه حَنَاطيَ . أفاده في «المصباح» . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

YEA‏ - (أخبرا إسْمَاعيل بن مَسْمُود» قَالَ: حَدَئا بريد يد بْنُ زُرَْع» قال حدتا روځ بن 
القّاسمء قال : حدقي ' عَمْرُو بْنُ يَحْبَى بْن عْمَارَةَ: عَنْ بيه عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذرِيٰء > عن 
رَسُول الله ياء قَال : لا جل ذ في البْرّ وَالتَمْر رَكَاة حَتَى تلع حَمْسَة اوس وَلا يَجلٌ 

في الْوَرِقٍِ رَكاةء حَبَى بلع حَمْسَة أَوَاق» وَلا جل في إبل زكاة. حٌى تَبْلْعَ حمس ذَؤْدٍ)) . 





)١(‏ -وفي نسخة : «حدنا). 
(۲( -وفي نسحخة : (يبلغ" , 





مام - (يَابُ رکاۃ الحُبُوب) - حديث رقم ۲۶۸۵ 





۷ ت 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه 
الإسماعيل بن مسعود» الْجََحَدَريٌ البصريّ الثقة» فإنه من أفراده. و«يزيد بن زُريع) 
السب اليه ريحاتة الببوة. 

و«رَوْح بن القاسم» التميميّ العنبري البصريٌ الحافظ الثقة. 

دقو : لآ وسلج يتسر الاه الهس أي لا یجب» ومنه قوله تعالى : َم أَرَدتّم أن 
یل 12 حَصَبُ ين رَيَكُم» الآية [طه:87]. أي يجب عليكم» على قراءة الكسرء 
ومنه حل الدين حُلُولا. وأما الذي بمعنى النزول» فبضمٌ الحاءء ومنه قوله تعالى : أو 
ل قربا من دارهم الآية [الرعد:١].‏ قاله السندي”“ . 

قلت: الذي في «المصباح المنير» أن مضارع حل العذابُ بحل علولا بالوجهيد : 
وففبارج حل الشي جلا: ضدّ حرّمء وحَلّ الدينُ حُلُولا: بمعنى انتهى أجله» وَل 
الحقّ جلا» وَحُلُولا: بمعنى وجبّء وحَلَ المحرمٌ بمعنى خرج من إحرامه» وحَل 
الهدي بمعنى وصل الموضع الذي يُنحَر فيه» وحَلّت اليمين بمعنى بَرّث» كله بالكسر 
فنقطء وكلها أفعال لازمة. 

وأما حل البلد: إذا نزل به» وحل العْقّدة» ول اليمينَ: إذا فعَل ما يخرّجٌ عن 
الحثث» فإن مضارعها بالضمٌ لأنها متعذية . 

والحديث فصوو + وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله» ودلالته على الترجمة 

واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» 
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جمع حَبَ بالفتح» سيأ تي الكلام عليه بعد باب» إن شا الله تعالى . 
6 - (أَخْبَرنَا مُحَمدُ بْنْ الْمتنَى قال : دتا عَبْدَ الرّحْمَن قال : حَدَئَنا سُفْيَانُ 
ن إسْمَاعيل إن امي عَنْ مُحَمْدٍ بن يَحْتى بن حَبَانَ؛ عَنْ خي بْنِ عُمَارَة عَنْ أبي 
سَعِيدِ الخُذْرِيٌ ‏ أن الى بلا قال : الْيسَ في حب لا غر صَدَقَة حٌى تبلغ حَمْسَة 
وس لا فِيمَا دُونَ حَمْس ذَوْدِ) وَلا فِيمَا دُونَ حَمْس أوَاقٍ صَدَقَةَ») . 


. اس٤‎ ` شرح السندي» ج 6 ص‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كناب الرّكاةٍ 





۱۸۸ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 
وتقدموا غير مرّة. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهدي . و«سفيان»: هو الثوري . 
والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم الكلام عليه قبل حديث. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب) 1 
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أي هذا باب ذكر الحديث الذال على بيان القدر الذي تجب فيه الزكاة. 

والظاهر أنه أراد بيان أقلَّ النصاب في الأشياء المذكورة فى حديث أبي سعيد الخدريّ 
كي » أما نصاب الذهب» والفضةء والإبل» فقد سبق تمام البحث فيها فيما مضى من 
الأبواب» وأما نصاب الحبوب فسيأتي الكلام عليه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

7 - (أْخبَرنَا محمد ن عَبْدٍ الله بن الْمَُاَكِء قال : حَذَننَا وي > قال: حََدَّثَنا 
ِدْرِيسُ الْأَوْدِي. عن عَمْرِو بن مرّة) أ» عَنْ أبِي لحري تن أبي سَعِيدِء قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله كلل : «لَيِسَ فِيمَا دُونَ حمس أَوَاقٍِ صد قَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا غير: 

-١‏ (إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى الرُعَافريَ» وهو أخو داودء أبو 
عبد الله الكوفىّ » ثقة ثقة [۷]. 

قال ابن معين» وأبو داود» والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا "748 و۲٠٠٠‏ حديث: عمر بط 
في آية اوم 93 کک دیک الآية [المائدة: 7]. 

و«آبي لْبَخْتَريَ) -بفتح الموخدة» والمثنّاة» بينهما معجمة- اسمه: i"‏ 
وهو ابن أبي عمران الطائي مولاهم»› الكوفيّ ‏ نمه ثبتا)») فيه تشيع فليا » 
الإرسال["] . 

ونّقه ابن معين» وأبو زرعة» وفي رواية عن ابن معين» قال: ثبت» ولم يسمع من 
علي شيئًا. وقال أبو حاتم : ثقة صدوق . وقال أبو داود: لم يسمع من أبي سعيد. وقال 


-١ 4‏ (القَدْرٌ الى تب فيه الصّدقَة) - حديث رقم ۲٤١۸۷‏ 








١4 








فطر بن خليفة» عن حبيب بن أبي ثابت: اجتمعت أنا» وسعيد بن جبيرء وأبو 
البَحْتَريّء فكان الطائي أعلمناء وأفقهنا. وقال هلال بن خبّاب: كان من أفاضل أهل 
الكوفة. وقال ابن سعد: قتل بدْجَيل مع ابن الأشعث سنة (41)» وكان كثير الحديث» 
يُرسل حديثه»» ويروي عن الصحابة» ولم يسمع من كثير أحدء فما کان من حديثه 
سماعاء فهو حسنٌ». وما كان غيره فهو ضعيف . وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»› 
عن أبيه: لم يُدرك أبا ذرّء ولا أبا سعيد» ولا زيد بن ثابت» ولا رافع بن خيج» وهو 
عن عائشة مُرسل. وقال أبو زرعة: هو عن عمر مرسل. وقال العجليّ : تابعيّ» ثقة» 
فيه تشيّع . ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن ثمير. وأكره اين سيان في اعات هال 
سعيد بن فيروز» ويقال: سعيد بن عمران» وقيل: غير ذلك . 

روى له الجماعة» وله عند المصنف فى هذا تيان یا ایت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إسناد هذا الحديث فيه انقطاع» كما تبيّن من ترجمة 
أبي البَحْتَريَ المذكور آنقاء فإنه لم يدرك أبا سعيدٍء لكن الحديث صحيح»› فقد تقذم 
ويأتي من رواية يحيى بن عمارة» عن أبي سعيد كيه » ومن طريقه أخرجه الشيخان» 
وغيرهماء كما تقدّم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

» ا اذ بن عَبْدَة قال : دیا ماد عَنْ يَحَبَّى بن سعيد‎ —- YEAV 
بيد الله بْنُ ُمَرَِ عَنْ عَمرو بْنِ بختى» عَنْ أببهء عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذرِي» عَن الي‎ 
عبد قال : َس فِيمًا دُونَ حفس أَوَاقٍ صَدَقَةٌ؛ وَلَا فيمَا دُونَ حَمْس ذَوْدٍ صَدَقَة ولیس‎ 
. فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ اوس صَدَةَ نَد»)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«أحمد بن عبدة»: هو الضبيّ البصريّ» ثقة رمي بالنصب[١٠].‏ و«حمّاد) : 
هو ابن زيد. و«يحيى بن سعيد) : هو القطان. و«عبيداللّه بن عمر»: هو العمرى الفقيه 


الحجة المدنيّ. 

والحديث متفق عليه» وقد مرّ الكلام عليه غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 
أنيب» . 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكاةٍ 


06-- (يَات ما وجب الْعْشْرَ: وما 





بوچ نضف المء ( 


۸ - أأخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَمِيدِ بْن الهيدم . ٠‏ أبُو جَعْمَر الأبلئ» قَالَ: حدقا ابْنْ 
وَهْبٍء قال : أخبرني”" يُونْس» عَنِ ابن شهاب» عن سَالِم» عن أبيهِ» أنّ رَسُولَ الله 
ل َال : «فيمًا سَقّت الما 6ا «القدرف از كان قلت الْعْشْرُءِ وَمَا سى 
بالسواني» وَالنُضحء نِضفُ الْمُشْرِ»» . 
رجال هذا الإسناد : تة : 

-١‏ (هارون بن سعيد بن الْهَيكم) بن محمّد بن الهيثم بن فَيرُوز التميميَّ السغديّ 
مولاهم» أبي جعفر الأيليي"ء نزيل مصرء ثقة فاضل .]٠١[‏ 

قال أبو حاتم: شيخ . وقال النسائيئ: لا بأس به. وقال في مومع آخر؛ ثقة. وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو عمر الكنديّ: كان فقيهّاء من أصحاب ابن وهب . 
وقال مَسلمة بن قاسم : كان مقدمًا في الحديث فاضلا. وقال ابن يونس : توفي في ربيع 
الأول سنة .)٠٠۳(‏ وكان مولده سنة )۱۷١(‏ وكان ثقَة وكان قد ضَعُْفاء ولزم بيته . 

روى عنه مسلمء وأ بو داود» والمصئّف. وابن ماجه» روى عنه المصنف في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث برقم ۲٤۸۸‏ ولاه5؟ و۳۰۸۷ و4۱۷٤‏ . 

"- (ابن وهب) عبد الله القرشي مولاهم. أبو محمد المصري . َة حافظ 
عابد[9]9/ 4 . 

*- (يونس) بن يزيد الأيلي» أبو يزيدء ثقة» من كبار[/]4/9 . 

. ١/1]4[تبثلا (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الإمام الحجة‎ -٤ 

- (سالم) بن عبد الله بن عمر العدوي المدني الفقيه الثقة الغبت[77]7/ ٤۹١‏ . 

*- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ۱۲/ ٠۲‏ واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
3اا سر سند «(أخبر نا . 


(۲) - بفتح الهمزة» وسكون الياء التحتانيّة» آخره لام : : نسبة إلى أَيْلَهَ بلد بساحل بحر القلزم» مما يلي 
ااي مصصر . قاله في «اللباب»ج١‏ ص58 . 


- (يْابُ ما يُوجِبُ العْشَرَء وما . . . - حديث رقم ۲٤۸۸‏ 





4١‏ تجح 


الصحيح . (ومنها) : أله فسلسا بالمضريين إلى ابن شهاب» ومنه مدنيّون. (ومنها): أن أ 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» ابن شهاب» عن سالم» ورواية الابن» عن أبيه» وفيه 8 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو سالمء وفيه أحد العبادلة الأربعة» وأحد 
المكثرين السبعة» وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب به » روى (7770) حديئًا. والله 


تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

١ه‏ ساي بن عبد الل ن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب تان (أنَّ رَسُولَ الله 
يله قال : «فيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ) أي المطرء أو الثلجء أو البردء أو الطلّ» من باب ذكر 
المحلء وإرادة الحال (وَالْأْتهَارٌ) جمع نہر -بفتحين- قال الفيّوميَّ رحمه الله تعالى : 
التَّهْدُ: الماء الجارق ي نے والجمع 32 -بضمّتين- وأمْرٌء والئّهّر -بفتحتين- لغةع 
والجمع أنبارٌء مثل سَبَبِ وأسباب» ثم اطلى ال على الأندوه ازا المجاورة: 
فيقال: جرى النهرّء وجَف النهرء كما يقال: جَرَى الميزابٌ» والأصل جَرَى ماء النهر 
انتهى”'" (وَالْعُيُونُ) جمع عين» وهي يَنْبُوعٌ الماء» وتجمع أيضًا على أعيْن (أوْ كَانَ بَعْلَا) - 
بفتح الموخدة» وسكون المهملةء آخره لام-: النخل يشرب بعروقه» فيستغني عن 
السقى . وقال أبو عمر: البَعْلٌء والْعِذّيُ -بالكسر- واحدّ» وهو ما سقته السماء. وقال 
الأصمعيّ: البَعْلُ ما يشرب بعروقه» من غير سقي» ولا سماءء والْعِذْيْ ما سقته 
السماء , تال في «المصباح)». 1 

ولفظ البخاريّ: «أو كان عَثَرِيَا2. قال في «الفتح»: -بفتح المهملة» والمثلثة» وكسر 
الراء» وتشديد التحتانتةء وخكى عن اين الأغرايئ تشديد المثلتةء ورذه تعلبٌ.. وحكى 
ابن عديس في المثلث فيه ف أو وإسكان ثانيه . قال الخطابى : هو الذي يشرب 
بعروقه» من غير سقي . وقال ابن قُدَامةء عن القاضي أبي يعلى : هو الماء الْمُسِتَنْقِعٌُ في 
بزكة أونحوهاء يصب إليه ماء المطر في سَوَاقِء سى له» فإذا اجتمع سُقَي منه» 
واشتقاقه من العاثور» وهي الساقية التي يجري فيها الماء؛ لأا يَعثْر بها من يَمْرَ بها. 

قال: ومنه الذي يَشرّب من الأنهار بغير مؤونة» أو يَشرب بعروقه» كأن يُغْرّس فى 
أرض يكون الماء قريبًا من وجههاء فيصل إليه عروق الشجر» فيستغني عن السقي . 

قال الحافظ : وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عُبيد أن العثريٌ ما تسقيه السماء؛ 
لان سباق الحديمك يذل على المقايرة: : وكذا من ٠‏ فشر الْعكَريَ بأنه الذي لا جم له؛ لآنه 


)١(‏ س «المصباح المنير) في مادة تبور. 


شرح سنن النسائي - كاب الزَّكاةٍ 


خ2 ۱۹۲ 


لا زكاة فيه. قال ابن قُدَامة: لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرناها خلافا انتهى'' 

وقوله«الْعْضْرٌ) مبتدأ مؤخّرء خبره الجا والمجرور قبله» أي العشر واجب فيما سقته 
السماء» والعيون» أو كان بَعْلَاء والمراد ما لا يحتاج في سقيه إلى مؤونة» أو فاعل لفعل 
محذوف» أي يجب العشر فيما ذُكر (وَمَا سُقِيَ) بالبناء للمجهول» وهو مجرور عطمًا على 
قوله : «ما سقت السماء» (بالسَوَانِي) جمع سانية ؛ وهي بعيرء سی عليه من البئرء ومثله في 
الحكم البقرء ونحوهاء فإن المراد به ما يحتاج في سقيه إلى مؤونة (وَالنُضْح) -بفتح النون» 
وسكون الضاد المعجمة» بعدها حاء مهملة- هو السقي بالرشاء والعَّرْب» والدالية. وفي 

نسخة : «أو النواضح ' ب«أو» و صيغةٍ الجمع » ف«أو» للشك من الرواي» و«النواضح» جمع 
ناضح» يقال : تَضَح البعيرٌ الماء : حَمَلَه من خبرء أو بئرء لسقي الزرع» فهو ناضح» والأنثى 
ناضحة بالهاء . سمي ناضحًا ؛ لأنه يَنضَحٌ العطش : أي ييه بالماء الذي يحمله . هذا أصله. 

ثم استعمل الناضح في كل بعير» وإن لم يحمل الماء. وفي الحديث : «أطعمه ناضحك» : 
أي بعيرك. أفاده في «المصباح» وقوله: (زضف الْمُشر) بالرفع عطقا على قوله : العش 
ففيه عطف المعمولين على معمولي عاملين مختلفين» وفيه خلاف بين النحاة. ويحتمل أن 
يكون مبتدأ مؤخرّاء خبره قوله: «وما سُقِي» بتقدير حرف جر لدلالة ما قبله عليه؛ أي فيما 
سُقِي بالسواني نصف العشرء فيه دليل على التفرقة بين ما سّقي بالسواني» ونحوهاء وبين ما 
سقته السماء» ونحوهاء وقد أجمع العلماء على ذلك . 

قال الخطابيّ رحمه الله تعالى : : إنما كان وجوب الصدقة مختلف المقادير في النوعين ؛ 
لأن ما عمّت منفعته. وخفت مُؤنته كان أحمل للمواساة» فأوحب هالع توسعة على 
الفقراء»ء وجعل فيما كثرت مؤونته نصف العشر؛ رمَا بأرباب الأموال انتهى . 

راقلا اين فاا وه الله تطلي ' فآ خاضلة : : كل ما سُّقي بكلفة ومُؤنة» من داليةء 
أو سانية» أو دولاب» أو اضر '» أو غير ذلك ففيه نتصف العشرء وما سقي بغير 
مؤنة ففيه العشرء لا نعلم في هذا خلافاء وهو قول مالك» والثورئ» والشافعئ . 
وأصحاب الرأي» وغيرهم؛ لما روينا من الخبرء ولأن للكلفة تأثيرًا في إسقاط الزكاة 
حملة؛ بدليل المعلوفة» فبأن يؤثر في تخفيفها أولى؛ ولأن الزكاة إنما تجب في المال 
النامى» وللكلفة تأثيرٌ فى تقليل النماءء فأثرت فى تقليل الواجب فيهاء. ولا يؤئّر حفر 
الأنبارء والسواقي في نقصان الزكاة؛ لأن المؤنة تقلّ؛ لأنها تكون من جملة إحياء 
الأرض› ولا تتكرّر كل عام» وكذلك لا يؤثّْر احتياجها إلى ساق يَسقيهاء ويُحوّل الماء 


١١6-1١١ هسه «فتح» ج٤ ص5‎ )١( 


(۲) - هي المنجنون التي يُديرها الماء» والجمع نواعير. سمّيت بذلك لنعيرهاء أي تصويتها. أفاده 
في «المصباح؟ . 





- (بَابٌ ما يُوجبُ العْشرَ وما ... - حديث رقم ۲۶۸۸ 








۹۳ 








في نواحيها؛ لأن ذلك لا بد منه في كل سقي بكلفة» فهو زيادة على المؤنة في 
التنقيص» فجرى مجرى حرث الأرض» وتحسينهاء وإن كان الماء يجري من النهر في 
سافية إلى الأرض» ويستفرٌ في مكان فريب من وجههاء لا انح إلا بغزف» أو 
دولاس» فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة» على ما مدّ؛ لأن مقدار الكلفة. وقرب 
الماء» وام والضابط لذلك هو أن يَحتاج في ترقية الماء إلى الأرض بآلة. 


من غرف أ > أو دالية» وقد وجد انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالی“ وهو 
ببح نفيس . Dy‏ تعالى أعلم بالصواب› وإليه المرجع والماب» وهو ا 
وعلبة التكلان . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر م أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-ه 588/7 7- وفي «الكبرى»7771//772 . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
۳ (د) فى «الزکاة» ١5957‏ (ت) فى «الزكاة» 54٠‏ (ق) فى «الزكاة» ۱۸١۷‏ . والله 
تعالى أعلم. ١ ١‏ 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو الحجاج المرّْيّ رحمه الله تعالى في «تحفته» بعد عزوه 
الحديث إلى المصتف: ما نضّه: قال النسائيّ: رواه نافع عن ابن عمر قَولَّهُ. واختّلف 
سالم . اع من اير في تاد أحاديث» هذا أحدها. والثانى: «من باع عبِداء وله 
مال . قال سالمٌء عن أبيه» عن النبيّ كَل وقال نافع » عن ابن عمرء عن عمر قوله. 
وقال سالم . عن 17 عن النبي يد : : ارج نار من قبل اليمن»› وقال نافع . عن ابن 
عمر» عن كعغعب. قَوْلّه . وسالم أجل من نافع › وأحاديث نافع الثادئة اوا بالصواب 
الع 9 ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الكلام الذي عزاه الحافظ المزّيّ إلى المصتف لم 
ره لا في «المجتبى»› ولا في «الكبرى». ولعله لاختلاف النسخ› واللّه تعالى أعلم . 

وقد عزا هذا الكلام إلى المصئّف أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح 
علل الترمذئ»: ونصه 

ورجح النسائيّ» والدارقطنيّ قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث: «فيما سقت السماء 


. ٠١١-۱٦۹٥ «المغني» ج٥ ص‎ - )١( 
. ٤٠-٤١۲ «تحفة الأشراف» ج٥ ص‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كتاب الرّكاة 

شت ١51:‏ 
العشر»» وحديث: «من باع عبدّاء له مال" وحديث تخرج نار من قبل اليمن'". 
وحكى الأثرم عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذه الأحاديث» وفي حديث : 
«الناس كإبل مائة»” '"' أيضًا. وذكر ابن عبد البرّ أن الناس ربجّحوا قول سالم فى رفعها. 

قال: وسئل أحمد إذا اختلفا -أي سالمٌ ونافع- فلأيهما تة تقضى؟ فقال: كلاهما ثبتّ» 
ولم يُرد أن يقضي لأحدهما على الآخر. نقله عنه المرّوذى . ونقل عثمان الدارمئ عن 
أبن معين نحوه . مع أن المرّوذيٌ نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث : امن 
باع عبدّاء وله مال»» وهو وقفه. وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح قول نافع في 
وقف حديث: «فيما سقت السماء العشر) . انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله 
(OD. | ۴‏ 

لی بتصرّف ` . 

وقد نظمت فى «ألفيّة العلل» ما ذكرء فقلت : 

3 شهّر من رَوى عن ابن عمر ا نثة سالم وَنَافِع دري 

وَاخْبَلَّقَا في عَدَدٍ مِنَ الخَبَرْ في الرَّفْع وَالْونف أخار مق ته 

سْيِلَ أخمَدُ فَلَمْ فض بشي كاك عن يَحْيى أا با أي 

راك ا لوقف نافع «فيمًا سَقَّتْ) «من باع عدا فَاسْمَع 


وَالنْسِبِي وَالذَارَقَطبِي رَجَحَا وَفَفَهُ في ثلاثة وَأفصَحًَا 


)١(‏ - أخرجه الشيخان› ۳ بو داود» والترمذي » والنسائيّ ؛ وابن ماجهء اتوي > وغيرهم 2 بألفاظ 
متقاربة . ولفظ الترمذيٍ -٥۳۸/۳‏ من رواية نافع › عن ابن عمر» أنه قال: «من باع عبذاء وله 
مال » فماله للبائع ) إلا أن د يشترط المبتاع! . قال الترمذى : هكذا رواه عبيدالله بن عمر› وغيره ) 
عن نافع . وقد روى بعضهم عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي ييه أيضا. وأخرجه الترمذيّ 
ج“اص/0107 أيضًا من طريق الزهريّ» عن سالم» عن ابن عمرء عن النبن يَكلّ: «من باع نخلا بعد 
أن تؤثر؛ فثمرتها للبائع » إلا أن يشترط المبتاع › ومن باع عبذاء ولك هال ٠‏ فماله للذي باعه» إلا 
أن يشترط المبتاع». وأخرجه مسلم ١١77/7”‏ من طريق الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» عن النبيّ 
ية : «من ابتاع نخلا. . . وكذلك أخرجه أحمد ٩۹/۲‏ والنسائي ۷/ 11 والدارمي 4/۲ . 

(۲) - أخرجه الترمذى 44/5- من طريق أبي قلابة» عن سالم» عن أبيه» قال: قال رسول الله 
عَكيِادِ : « تحرج نار من حضرموت»› أو «من نحو حضرموت قبل يوم القيامة تحشر النا س6 . أنتهى . 
وخر چه مسلم ۲۲/٤‏ . وأحمد 1/٤‏ . وأبو داود ٤۲۹/۲‏ . ) 

(۳) - أخرجه الشيخان» والترمذيّ» ما وأحمدء ولفظ البخاريّ في «كتاب الرقاق: «إنما الناس» 
كالإبل المائةء لا تجد فيها راحلة». ولفظ أحمد: «إنما الناس كإبل مائة» لا تكاد ترى فيها 
راحلة . أو متى ترى فيها راحلة». ) 

. شرح علل الترمذي ج١١ ص 710-7594 تحقيق صبحي السامرائيّ‎ - )٤( 








۲۶۸۸ (باب ما يُوجِبُ العْشْرّ» وَمَا . . . - حديث رقم‎ -٥ 





١‏ تمده 





وَبَعْضُهُمْ رَادَ حَدِيتٌ «لئاس كالإبل المائة بفس القاس 

وَبَعْضُههُمْ رَجَمَ قول سائم فِي رَفْعِهَا قَاحْفَظهُ جفظ نَاهِم 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يوجب عشر ما خرج من 
الأرض» وهو كونه مما سقته السماءء والأنمارء والعيون» أو كان بَعْلَاء وهو ما يشرب 
بعروقه من الأرض» وما يوجب نصف العشرء وهو كونه مما سمي بكلفة» كالسواني. 

(ومنها): وجوب زكاة الخارج من الأرض (ومنها) : رأفة الله تعالى بعباده» حيث 
خفف عنهم في محل الكلفةء فأوجب عليهم النصف . 

(ومنها): أن فيه بيان الحكمة البالغة في الشريعة السمحة» حيث راعت حقوق جميع 
المسلمين» أغنيائهم › وفقرائهم» فأوجبت على الأغنياء القليل من الكثير مما يمتلكونه. 
ئلا يتضرّرواء وأوجبت للفقراء» في أموال الأغنياء ما يواسونهم به» لثلا تنكسر 
قلوبهم» ويحملوا على الأغنياء» حقداء وحسداء فبهذا تجتمع قلوب الجميع» وتتآلف. 
ولا يحصل بينهم تحاسد. ولا تباغضٌ» ولا تدابرٌء» ولا تقاطعء بل يكونون إحوانًا 
متحابين » فيتحقق فيه معنى قوله َة في الحديث الصحيح : «مثل المؤمنين في توادّهم. 
وتراحمهم » وتعاطفهم». مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمّى». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : دلت أحاديث الباب على وجوب الزكاة في الزروع والثمار. قال 
ابن قدامة رحمه اللَّه تعالى : والأصل في ذلك الكتاب» والسئّة» والإجماع؛ أما الكتاب 
فقوله تعالى: بايا لي ءامنا انيفو من يت ما كَمَبِتْرْ ويا انتا کم ين 
الأَرْض€ الآية [البقرة:171] والزكاة تُسمَى نفقةٌء بدليل قوله تعالى: #وَالْدبح 
يكروت الذَّهَب وَالْفِضصََةَ ولا يفِقُويَا في سيل اللّهِ4 الآية [التوبة: 7*4]. وقال تعالى: 
وَءَانُوأ حَفَم يَوْمَ حَصَادن € [الأنعام : ]١4١‏ قال ابن عباس تتاب : حقّه الزكاة المفروضة . 
وقال مرّة: العشر» ونصف العشر. ثم ذكر ابن قدامة الأحاديث التي أوردها المصئتف 
رحمه الله تعالى في هذا الباب» ثم قال: وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في 
الحنطة» والشعيرء والتمرء والزبيب . قاله ابن المنذرء وابن عبد البرّ انتهى كلام ابن قُدامة 


)١(‏ - القاس: القدرء أي بئس هذا المثال. 


شرح سنن النسائي - كِبَابٌ الرّكاةٍ 





جح ١و ١‏ 
رحمه الله تعالى”' وهو بحث نفيس . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط النصاب لوجوب زكاة الزروع 
والثمار: 

ذهب الجمهور إلى أنه لا تجب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة 
أوسق. وممن قال به عبد الله بن عمرء وجابرٌء وأبو أمامة بن سهل» وعمر بن 
عبد العزيزء وجابر بن زيد» والحسن» وعطاء» ومكحول» والحكم» والنخعيّ. 
ومالك» وأهل المدينة» والثوريّء والأوزاعيّ» وابن أبي ليلى» والشافعيّء وأبو 
يوسف» ومحمدء وجمهور أهل العلل" . 

وذهب وأبو حنيفة إلى أنه لا يُشترط النصاب لوجوب الزكاة فيما يُخْرج من الأرض» 
فيجب عنده العشر» أو نصف العشر في كثير الخارج» وقليله» وهو مروي عن إبراهيم 
النخعيَّء ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز"". أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق» وابن أبي 
شيبة في «مصتفيهما»؛ لعموم قوله .تعالى: طيَأيْهًا لرن ءامنا أنَفِقُوا من عيبت ما 
ْنم ويا أا لَك ين الْأَرْضُ4 الآية [البقرة: /2]171 وقوله: لل : «فيما سقت 
السماء العشر»»ء قالوا: إن الآية» والحديث عامانء فإن «ما» من ألفاظ العموم» فتشمل 
سا كان كمسة أوسىق» أ وأقلٌ. او أكثرء ولأثه لا يبر له حول» فلا تیر له نصا 

واحتج الجمهور بقوله مل : «ليس فيما دون خمسة أوسنق صدقة». متفقٌ عليه . 
قالوا: .هذا خاصٌ يجب تقديمه على العام» فيخصص به عموم ما أوردوه» كما خصصنا 
بلا خلاف قوله يَكِ: «في .سائمة الإبل الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون خمس ذُوْدٍ 
' صدقة»» وقوله كك «في الرقة ربع العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» . 
ولأنه مال تجب فيه الصدقة» فلم تجب في يسيره» كسائر الأموال الزكوية» وإنما لم يُعتبر 
فيه الحول؛ لأنه. يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه» واعتّبر الحول فى غيره؛ لأنه مظئة 
لكمال النماء في سائر الأموال» والتصابٌاعتّبر.ليبلغ حدًا يحتمل المواساة منه» فلهذا 
اعتبر فيه. قاله ابن قذامة رححمة” !لله تال 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى فى «إعلام الموقعين» جاص 788 : لا 
تعارض بين الحديثين بوجه. من الوجوهء فإن قوله كَكلِ: «فيما سقت السماء العشر» إنما 


. ٠١٤ص‎ ٥ج «المغني»‎ - )١( 

۳(7 - ذكر ذلك ابن قدامة في لامغنيه؟ ج 6 ص ١115-1١1١‏ : 

(") - تقدم عن إبراهيمء وعمر بن عبدالعزيز مثل قول الجمهور أيضا. 
(5) - «المغني» ج ص ١175-1١1١‏ : 





۲٣۸۸ (بَابٌ ما يُوجبٌُ العْشْرّ» وَمَا . . . - حديث رقم‎ -١ 





۷ .سد 





أريد به التمي: بين ما يجب فيه العشر» وبين ما يجب فيه نصفه› فذَكَرَ النوعين 
بينهما فى مقدار الواجب» وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث» وبيّنه نصا 
في الحديث الآخر. نكيف يجوز المدول جن ال الصحيح الصريح المحكم الذي لا 
يقصد» وبيائه بالخاصٌ المح المي كيان سائر ا بما يخصّصها" من 
النصوص انتهى . 

قال صاحب (المرعاة» : ذهب ههور الأصوليين› وعامتهم إلى جواز تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحد الصحيح» وهو الحق» واحتج لذلك في «المحصول» بأن العموم» 
وخبر الواحد دليلان متعارضان» وخبر الواحد أخصٌ من العموم» فوجب تقديمه على 

قال الشوكانيّ : وأيضًا يدل على جواز التخصيص دلالة بيّنة واضحة ما وقع من أوامر 
الله عز وجل باتباع نبيّه ية من غير تقييد» فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجبّاء وإذا 
عارضه عموم قران . کان سلوك طريقة يقة الجمع ببثاء العام على الخاص متحتملكء ودلالة 
العام على أفراده نة لا قطعيّة» فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الأحادية 
انتهى . 

ثم قال ابن القيّم : ويا لله العجب» كيف يخصّون عموم القرآن والسئئة بالقياس الذي 
أحسن أحواله أن يكون مختلفا فى الاحتجاج به » وهو محل اشتباه» واضطراب. إذ ما 
من قياس › إلا وتمكن معار ضته بقياس مثله أو دونه » أو أقوى مه )6 بخللاف البيئة 
الصحيحة الصريحة» فاا لا يعارضها إلا سئّة ناسخة معلومة .التأخر والمخالقة. 
ولا ذكر لهما في النص» فهلا خصصتموه بقوله : «لا زكاة في حبّ. ولا ثمر حتى يبلغ 
الجليّ الذي هو من أجلى القياس» وأصخه على سائر أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة» 
فإن الزكاة الخاصّة لم يشرعها الله عز وجل» ولا رسوله ية في مال إلا وجعل له 
نصاباء کالمواشي› والذهب». والفضة . ويقال : << اشا ها أوجبتم الزكاة في قليل 
سا و ؛ عملا بقوله تعالى : وڏ ين انريم 2 ص تلق اليا ر لد ا 5-7 
Pr‏ ما من صاحب بج ولا فضّة»ء لا يؤدّي زكاتما إلا حت ل يوم ا 
صفائح من نار. . »٠.‏ وهلا كان هذا العموم عندكم مقدّمًا على أحاديث النصب 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّْكَاةٍ 
د م5١‏ ظ 
الخاصّة» وهلا قلتم هناك تعارض مسقط» وموجبٌء فقدّمنا الموجب احتياطاء وهذا 
في غاية الوضوح انتهى . 1 
وقد اتضح بهذا كله کل الاتضاح أنه يجب تخصيص عموم قوله تعالى : ووا ارا 
َم من رض الآية: وحديث ابن عمر المذكور في الباب بحديث الأوساق الذي تقدم 
في الأبواب السابقة» كما خصّص قوله تعالى: «خُذ من أَمْوِمَ صَدَفَةُ4 بالأخبار التي 
دلت على كون الزكاة منحصرة في أشياء مخصوصة» وقوله تعالى : وليت بشت 
ألذَّهَبّ وَاَلْفْضَةَ ولا يُفِقُوسَا فى سل ال4 بأحاديث اللّْصب الخاصّة» وقوله كلا : فى في 
سائمة الإبل الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»» وقوله: «في الرقة ربع 
العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط 
النصاب» في زكاة الزروع والثمار» وهو خمسة أوسق» هو الحقّ؛ لوضوح أدلته» كما 
تقدّم بيانها . 
وقد بالغ صاحب «المرعاة» في تتبع متمسّكات الحنفيّة في عدم وجوب النصاب› 
والإجابة عليها بما لا تجده مجموعا في كتاب غيره» فراجعه في جا ص0-58/ 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة السادسة): قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: لا نعلم 
خلافا أن العشر يجب فيما سُقي بغير مؤنة» ونصف العشر فيما سّقي بالمُؤنة. 
هذا إذا كان السقي المذكور بنوعيه كلّ السّنةء وأما إذا سّقي نصف السنة بكلفةء 
ونصفها بغير كلفةء ففيه ثلاثة أرباع العشر . 
وهذا قول مالك» والشافعيّ» وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالمًا؛ لأن كلّ واحد 
منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه. فإذا جد فى نصفها أوجب نصفهء وإن 
سُّقي بأحدهما أكثر من الآخر اعثبر أكثرهماء فوجب مقتضاه» وسقط حكم الآخرء أي 
كان حكم الأقل تبعًا للأكثر» نص عليه أحمد» وهو قول عطاءء والثوريٌ» وأبي حنيفةء 
وأحد قولي الشافعيّ. وقال ابن حامد: يؤخذ بالقشط› وهو القول الثانى للشافعّ ؛ 
لأمما لر اتا نسقين آخدا بالحطة» تكذلك إا كان الحدعيا اکر » كبا لو كاي الثمرة 
چن 
ووجه الأول أن اعتبار مقدار السقي» وعدد مراته» وقدر ما يُشرّب في كل سَقَيَة 
َشُقْء ويتَعَذر» فكان الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية . 
وإن جُهل المقدار غلبنا إيجاب العشر احتياطاء نص عليه أحمد» في رواية ابنه 


-٥‏ (باب ما يُوجبٌ العْشْرَ» وَمَا .. . - حديث رقم اراك" 





۹ س 
عبد الله؛ لأن الأصل وجوب العشرء وإنما يَسقط بوجود الكلفة» فما لم يتحمّق 
المسقط يَبقى على الأصل؛ ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثرء فلا يثبت وجودها مع 
الشك فيه» وإن اختلف الساعي» ورب المال في أبهما سقي به أكثرء فالقول قول رب 
المال بغير يمين» فإن الناس لا يُستحلفون على صدقاتهم انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه ابن قُدامة رحمه الله تعالى حسنّ 
جدًا. واللّه تعالى أعلم اراي وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل هل العلم فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب: 

قال أبو إسحاق الشيرازيٌ رحمه الله تعالى في «المهذّب» : تجب الزكاة في كل ما 
تخرجه الأرض» مما يُقتات» ويُدَّخْرء ويُنبته الآدميّون» كالحنطة» والشعيرء والدخن› 
والتوت الالء والأرزه وما فيه ذلك * , 

وقال ابن قدامة في «المغني»: وقال مالك. والشافعيّ: لا زكاة في ثمر إلا التمرء 
والزبيب» ولا في حبّء إلا ما كان قوتا في حال الاختيار» إلا في الزيتون على 
اختلاف" , 

وذهب أبو حنيفة أنها تجب في كل ما يُقصد بزراعته نماء الأرض» إلا الحطب». 
والقصب الفارسيّ» والحشيش» وهو قول عمر بن عبدالعزيز» وأبي را بن أبي 
موسی» وحمّادء وإبراهيم. واحتجوا بعموم قوله تعالى : ویآ اجا لكُم يِنّ لض 4 
الآية [البقرة:177]» وبعموم قوله يَكلِِ: «فيما سقت السماء العشر». 

وتُعْقّبِ بأن عموم ما ذكر يُخص بحديث أبي سعيد الخدريّ ليه المتقدّم: «ليس 
في حبّء وتمر صدقة. . ٠٠.‏ فيقيّد عموم «ما أخرجنا لكم»» و«ما سقت السماء» 
بالحبوب التي يّقتات بها الآدميّون على ما فسّره به أهل اللغة كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . 

وإلى قول أبي حنيفة» ومن معه ذهب داود الظاهريٌء إلا أنه قال: إن كلّ ما يدخل 
فيه الكيل يُراعى فيه النصاب» وما لا يدخل» ففي قليله وكثيره الزكاة. قال الحافظ : 
وهذا نوع من الجمع بين الحديثين. 

وذهب أحمد إلى أنها تجب فيما جمع الكيل» والبقاء» واليبس»» من الحبوب» 
والثمارء مما ينبته الآدميّون» إذا نبت في أرضهء سواء كان قوئّاء كالحنطة» والشعيرء 








. ١51-١55صءدهج المغنى‎ - )١( 
«المهذب» ج٥ ص1۸٤ بشرح «المجموع؛.‎ - )۲( 
٠١۹ص‎ ٤ج (ا لمغني'‎ - (۳( 
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س ٠۰‏ 
وَالصُلْتء والأرزء والذرةء والدخن» أو من القطنيات". كالباقلاء والعَدَسء 
والماش» ونحوهاء أو البزورء كبزر الكتان» والقتاءء والخيار» ونحوهاء أو حب 

البقول» كالفُجل» والسمسم» وسائر الحبوب. 

وحكي عنه لا زكاة إلا في الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» وهو قول موسى بن 
طلحة» والحسن البصريٌ» وابن سيرين» والشعبيَ» والحسن بن صالح» وابن أبي 
ليلى» وابن المبارك» وأبي عبيد» ورجحه الصنعانيّ» والشوكانيّ. 

واستدل لهذا القول بأن ما عدا هذه لا نص فيهاء ولا إجماع» ولا هو في معناها في 
غلبة الاقتيات بهاء وكثرة نفعها» ووجودهاء فلم يصح قياسه عليهاء ولا إلحاقه مباء 
فيبقى على النفي الأصليّ . 

وأما عموم الآية» والحديث فهو مخصوص بأحاديث الخضروات» وبالأحاديث 
الواردة بصيغة الحصر في الأقوات الأربعة. قالوا: وهي مروية بطرق متعذدة يقي 
بعضها بعضاء فتنتهض لتخصيص هذه العمومات . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وتعقّب بأن أحاديث الخضروات» وأحاديث الحصر 
في الأربعة» لا تصح أصلاء ولا نتقوى › فلا تعارض عموم الآية والحديث المذكور. 
فقد احتجوا بأحاديث كثيرة على الحصر في الأشياء الأربعة» ولكتها كلها لا تثبت: 

(فمنها): ما روى الدارقطنيَ (ص١١7)‏ والحاكم (جاص١40)‏ والبيهقن ٠١١ /٤‏ 
والطبرانيّ من طريق طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن أبي موسى» ومعاذ بن جبل أن 
رسول الله َة بعثهما إلى اليمن» فأمرهما أن يُعَلّمَا الناس أمر دينهم» وقال: «لا تأخذوا 
فى الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير» والحنطة› والزبيب» والتمر». قال 
الحاكم + إستاد صحيح» ووافقه الدَهيّ. وقال البيهقن: رجاله زجال الصحيح. ونقل 
الحافظ في «التلخيص» ۲/ ۳۲۲- عن البيهقى» أنه قال: رواته ثقات» وهو متصل . 
وقال في «الدراية؛ ص174: في الإسناد طلحة بن يحيى مختلف فيه» وهو أمثل ما في 

الباب انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تصحيح الحاكم» وموافقة الذهبيّ له» غير صحيح› 

لأن الحديث فيه ثلاث علل : 
(أحدها): عنعنة سفيان الثوريّ». فإنه معروف بالتدليس» وهذه العلة بمفردها تكفي 


)١(‏ - بالكسرء حكاه ابن قتيبة بالتخفيف» وأبو حنيفة بالتشديد: الحبوب التي تدخر. وذكره في 
«اللسان» بضم القاف ضبط قلمء وقال: ما كان سوى الحنطة» والشعير» والزبيب» والتمر. أو 
هو اسم جامع للحبوب التي تطبخ . أفاده في هامش «المغني» ج٤‏ ص١١٠٠‏ . 


۲٣۸۸ (باب ما يُوجبُ العْشْرّ» وما . . . - حديث رقم‎ -٥ 
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فى رذ مثل هذا الحديث الذي ذكروه لمعارضة عموم الأدلة الصحيحة . 

. ل(ثاتيها)ة أن طللحة بن يحبى مغلف قيفء فهر وإن وله ججاعة. ققد اكلم فيه 
آخرون» قال يحيى القطان: لم يكن بالقويّ . وقال البخاري: منكر الحديث. وقال 
يعقوب بن شيبة: لا بأس به» فى حديثه لين. وقال ابن حبّان: كان يخطىء. وقال 
الساجيّ: صدوق لم يكن بالقويَ”'© فتفرّد مثله بمثل هذا الحديث الذي يعارض 
الأحاديث الصحيحة محل نظر . 

(ثالثها) : أنه اختلف في رفعه» ووقفه» فقد رواه البيهقيّ» كما سبق. ورواه )۱۲١ /٤(‏ 

من طريق الثوريّ أيضًاء عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعريّ» 
ومعاذ تج أمما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة» والشعير» والتمرء 
والزبيب . قال الإمام ابن دقيق العيد في «الإمام»: وهذا غير صريح في الرفع انتهى”'* . 

والحاصل أن هذا الحديث لا يصح. فلا تعارّض به الأدلة السابقة. 

(ومنها): ما روى ابن أبي شيبة» وأبو غبيد في «الأموال» (ص158) ويحبى بن آدم 
في «الخراج» (ص58١)‏ عن موسى بن طلحة» أمر رسول الله بيه معاذًا حين بعثه إلى 
اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة» والشعير» والنخل» والعنب». وهذا منقطع؛ لأن 
موسى بن طلحة لم يُدرك معاذاء كما قاله ابن حزم (7/0؟١7)‏ وقال الحافظ في 
«التلخيص» : فيه انقطاع . وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيداللّه عن عمر 
مرسلة» ومعاذ توفي في خلافة عمر» فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال. وقال 
تقيّ الدين في «الإمام»: وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظرء فقد ذكروا أن 
وفاة موس سلا الات وماثة ه ترقيل : سنة أربع ومائة. ذكره الزيلعيّ (۲/ ۳۸۷). وقال 

ابن عبد البرّ: لم يلق موسى معاذاء ولا أدركه انتهى . 

والمشهور في ذلك ما روي عن عمرو بن عثمان »> عن موسى بن طلحة» قال : عندنا 
كتاب معاذ بن جبل» عن النبئ بي أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطةء والشعيرء 
والزبيب» والتمر. أخرجه أحمد (۲۲۸/۰) والدارقطنيّ (5/17) والبيهقيَ )١79/5(‏ 
وابن حزم في «المحلى» (777/5) وأبو يوسف في «الخراج» (ص٤٦)‏ . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: وهذا وجادة والوجادة عند المحدثين منقطعة» فلذا 
تعمّب صاحب «التنقيح» ته تصحيح الحاكم»› والذهبئَ للحديث بالانقطاع, وقد أصاب في 
هذا التعمب. 


۲٤٥-۲ ٤٤ص‎ ۲ بت راجع ترجمته في «تهذيب التهذيب» ج‎ )١( 
. ۳۸٩۹ص۲ لضب الراية ج‎ > )9( 
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سح ۹۲ 

فاعتراض الشيخ الألباني على صاحب «التنقيح» وتعقبه» بأن الوجادة حجة على 
الراجح فيه نظر؛ لأنها وإن كانت حجة للعمل بها إذا صخت النسخة» لكن الرواية بها 
منقطعة» كما حرره علماء أصول الحديث» ودونك ما قاله صاحب «التقريب») مع شرحه 
«التدريب» ج۲اص۳٦‏ : وهى -يعنى الوجادة- أن يَقِف على أحاديث بخط راويها غير 
المعاصر له» أو المعاصرء ولم يسمع منه» أو سمع منه ولكن لا يروي تلك الأحاديث 
الخاصة عنه بسماع› ولا إجازة» فله أن يقول: وجدت بخط فلان» أو في كتابه. . 
إلى أن قال : وهو من پاپ المنقطع . فقد صرّح بأن الوجادة منقطعة . 

والحاصل أن تقوية الحديث ذه الوجادة حتى يكون منصلا غير صحيح . . واللّه 
تعالى أعلم . 

(ومنها): ما روى الدارقطنيّ (۲/ ۹۷) والحاكم )5١0١/١(‏ والبيهقيّ (9/5؟5١)‏ 
والطبرانيَ من طريق إسحاق بن يحبى بن طلحة» عن عمّه موسى بن طلحة» عن معاذ أن 
رسول الله يل قال: «فيما سقت السماءء والْبَْلء والسيل العشرٌء وفيما سي بالنضح 
نصف العشرء وإنما يكون ذلك في التمرء والحنطة» والحبوب» فأما الققّاء» والبطيخ» 
والرمّان» والقصب» فقد عفا عنه رسول الله بي . قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد. لم یخرجاه» ووافقه الذهبيّ . 

قلت : هذا التصحيح منهما غير صحيح» فإن إسحاق بن يحيى متروك» تركه أحمده 
والنسائي» وقال ابن معين: لا يُكتب حديثه» . وقال البخاريّ: يتكلّمون في حفظه. 
وقال يحبى بن سعيد القطان: شبه لا شيء. وقال أبو زرعة: واهي الحديث كك وه 
أيضا الانقطاع المذكور بين موسى ومعاذ بن جبل . 

(ومنها) : ما روى الدارقطنيّ (11/5) وأبو يوسف في «الخراج» (ص19) من طريق 
محمد بن عبيدالله العرزميّ» عن الحكم» عن موسى بن طلحة» عن عمر بن الخطاب. 
قال: إنما سنن رسول الله يل الزكاة في الأربعة : الحنطة والشعيزة والزبيبة والتمر. 
وفيه أن العرزميّ متروك أيضاء وفيه أيضا الانقطاع المتقدم . 

(ومنها): ما روى ابن ماجه رقم )١1815(‏ من طريق العزرميّ, عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه» عن جذهء قال: إنما سنّ رسول الله ية الزكاة في هذه الخمسة: الحنطة» 
والشعيرء والتمر» والزبيب» والذرة». والعرزميّ هو محمد بن عبيدالله المتروك 
المتقدم . 








. 10-١79 انظر ترجمته في «تبذيب التهذيب» ج١١ ص‎ - )١( 


۲٣۸۸ (بَابٌ ما يُوجبٌُ العْشَرَ» وَمَا . . . - حديث رقم‎ -٥ 
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ورواه يحيى بن آدم في «الخراج» (ص١5١)‏ من طريق يحيى بن أبي أنسية» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء مرفوعاء بلفظ : «أربع ليس فيما سواها شيء : 
الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب». وفيه يحيى بن أبي أنيسة. قال أحمدء 
والنسائي» والدارقطنيّ : متروك الحديث. وقال عمرو الفلاس: صدوق كان يهم في 
الحديث» وقد اجتمع أصحاب الحديث على تركه إلا من لا يعلم. وقال أخوه زيد بن 
أبى أنيسة : إنه ا : 

(ومنها): ماروى الدارقطنئ (؟/١٠٠)‏ من حديث جابر كله قال: لم تكن 
المقائي”'' فيما جاء به معاذء إنما أخذ الصدقة من البرّء والشعيرء والتمرء والزبيب» 
وليس في المقائي شيء. وفي سنده عدي بن الفضل متروك الحديث. 

(ومنها) : ما روى يحيى بن آدم في «الخراج» عن أبي حمّاد الحنفيّ» > عن أبان» عن 
أنس» قال: لم يُفرض رسول الله ية الصدقة إلا من الحنطة» والشعير» والتمرء 
والأعناب. وفيه أبو حماد» مفضل بن صدقة الحنفيّ الكوفيّ» قال ابن معين: ليس 
بشيء. وقال النسائيّ : متروك . 

(ومنها) : ما روى يحيى بن آدم في «الخراج» أيضاء والبيهقيٰ من طريقه (3/5) 
عن عتاب ابن بشير» عن خصيف» عن مجاهد» قال: «لم تكن الصدقة في عهد رسول 
الله ية إلا فى خمسة أشياء: الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» والذرة». وهذا 
مرسل » وفيه سق صدوق سيء الحفظ › خلط بآخره» أنكروا عليه أحاديث رواها 

(ومنها) : ما روى يحيى بن آدم أيضًا (ص59١)‏ والبيهقيَّ من طريقه )١79/5(‏ عن 
ابن عيينة» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن البصريّ» قال: «لم يُفرض رسول الله ككل 
الصدقة» إلا في عشرة أشياء : الإبل» والبقر» والغنم» والذهب» والفضّة» والحنطة» 
والشعيرء والتمر» والزبيب»». قال ابن عيينة: أراه قال: «والذرة». وذكر في رواية 
للبيهقي : «السلْت» مكان «الذرة». 

وهذا أيضًا مرسل . وقال أحمد: ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن» 


وعطاء بن أبي دباح ٠‏ 
وفيه عمرو بن عبيد قدري داعية» متروك الحديث» وكان يُكذِب على الحسن في 
الحديث . 





(۱) - انظر تر حمته في مہذيب التهذيب» ج٤‏ ص 717-741 . 
(۲) - «المقاد ٿي» جمع مقثاةء وهي مو ضع N‏ 


شرح سنن النسائي - كتاب الرّكاةٍ 





تت 1 


(ومنها): ما رواه يحيى بن آدم أيضا (ص59١)‏ والبيهقيَ من طريقه (9/5؟١)‏ عن 
أبي بكر بن عيّاش» عن الأجلح. عن الشعبيّء قال: «كتب رسول الله اة إلى أهل 
اليمن» إنما الصدقة في الحنطةء والشعيرء والتمرء والزبيب». وهذا أيضا مرسل» وأبو 
بكر بن عيّاش ثقة إلا أنه لَمّا كبر ساء حفظهء وكتابه صحيح. والأجلح متكلم فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذُكر أن أحاديث حصر وجوب الصدقة في 
الأربعة المذكورة كلها ضعاف چا لا تصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة المتقدمة»› 
وأمتَلّها حديث يحيى بن طلحة المتقدّم» وقد عرفت ما فيه من العلل. و تصحيح الحاكم 
لها من تساهلاتهء وأما غيره كالذهبيّ وغيره فقد تابعوه في تساهله . 

فالأرجح عندي قول من قال بوجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الحبوب 
الذي يتات به الآدميّون» وهذا معنى الحبّ المذكور فى الحديث الصحيح : «ليس في 
حب» ر لر فا ست يخ لئسا ار على ماقاله أهل اللغة» وهو المخصّص 
لعموم آية : # يتأيها ب ءامنا تفقوا من طيْبَتٍ ما كسَبثم وما أحْرَجِمَا لکم من الأرْض4 
الآية [البقرة : 3 ولعموم حديث: «فيما سقت السماء العشر. ..» الحديث . 

وأما ما قاله ابن حزم في «المحلى» جه ص 7١١-١١٠١‏ من أن الحبٌ المذكور في 
الحديث هو الحنطة والشعيرء ولا يطلق في لغة العرب على غيرهماء ونقل ذلك عن 
بعض أهل اللغة» ففيه تقصيرء ومن غريب ما اتفق له في ذلك أن بعض ما نقله يرد 
عليه» فإنه قد نقل عن أبي حنيفة الدينوري» عن الكسائي» قال: واحد الْحبّة حَبّة -بفتح 
الحاءء فأما الْحَبّء فليس إلا الحنطة والشعيرء واحدها حَبّة -بفتح الحاء-» وإنما 
افترقتا في الجمع» ثم ذكر أبو حنيفة بعد هذا الفصل إثر كلام ذكره لأبي نصر» صاحب 
الأصمعيّ كلاما نصّه: وكذلك غيره من الحبوب» كالأرزء والدخن. 

قال ابن حزم: فهذه ثلاثة جموع: الحبٌ للحنطةء والشعير خاصّة» والحبّة -بكسر 
الحاءء وزيادة الهاء في آخرها- لكلّ ما عداهما من البزور خاصّة» والحبوب للحنطة» 
والشعير» وسائر البزور. انتهى كلامه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : كلام أبي حنيفة المذكور يدلَ على أن الحبٌ يطلق 
على جنيع الحبوب» لأن الحبوب جع للْحَبَء فتفطن . 

ودونك ما قاله أهل اللغة في هذا الباب : ظ 

قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى في «المصباح المنير»: والْحَبَ -أي بالفتح-: اسم 
جنس للحنطة» وغيرهاء مما يكون في السُتْبلء والأكمّامء والجمع حبوب» مثلٌ فلس 
وقُلُوس» الواحدة حَبّةّه وتجمع على حبّات على لفظهاء وعلى جباب» مثل كلبة 





۲٣۸۸ (بَابٌ ما يُوجِبٌُ العْشْرَ» رمَا . . . - حديث رقم‎ -١© 








6 متت 


وكلاب» والحبُ -بالكسر- : ما لا يُقتات» مثل بُرُور الرياحين» الواحدة حِبَّةٌ انيه © 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى في «لسان العرب» : وَالْحَبٌ : الزرع. سپا كان 
أو كبيرّاء واحدته حبَة» والحَبُ معروف» مستعملٌ في أشياء ج : : حه من بر وحَبة من 
شعير» حتى يقولوا : : حب من عب . . قال: وقال الجوهريّ : حب واحدة حَبٌ الحنطة» 
ونحوهاء من الحبوب» والْحِبّة: بَرْرُ كلّ نبات» ينبت وحده من غير أن يذ وکل ما 
يذْرَ بره حَبةُ بالفتح . قال: وقال الأزهري: ويقال لِحَبٌ الرّيّاحين: ا وللواحدة 
منها حبة ل كا والحبّةٌ حب الْبَقْل الذي يَنَئِرُء والْحَبَة: حَبّةَ الطعّام» حبة من بْرَ 
وشعیر» وعَدَّس» و وگل“ ما.يأكله الناس . انتهى المقصود من كلام ابن منظور"'" . 

فظهر بهذا رد ما ادعاه ابن حزم من أن الحبّ مقصور في لغة العرب على الحنطة» 
والشعيرء فلا تجب الزكاة فيما عدا اليرّء والشعيرء والتمر عتده». متمسكا بما ذكره. 

فالحقّ أن الحبّ كل ما يقتات به الناس» من البرّء والشعير» والتمرء والزبيب». 
والذخن» والأرزء وغيرها من الحبوب. فثبت بالتض وجوب الزكاة في جميع أنواع 
الحبوب التي يقتات به الآدميّون» وما عدا ذلك» فالأصل عدم وجوب الزكاة فيه 
لعدم وجود نض صحيح في ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 





والماب. 
(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في اجتماع العشر والخراج في أر 
واحلة : 


ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب العشرء أو نصفه إذا بلغ الخارج النصاب» سواء 
زرعه في أرض له» أو في أرض غيره» عشريّة كانت» أو خراجيّة» سقي بماء العشرء أو 
بماء الخراج . قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: هو قول أكثر العلماء» وممن قال به عمر 
ابن عبد العزيزء وربيعة» والزهريّء ويحيى الأنصاريّ» ومالك» والأوزاعيّ. 
والثوريٌّ» والحسن بن صالح» وابن أبي ليلى» والليث» وابن المبارك» والشافعيّ» 
وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد» وداود " . 

فيجتمع عندهم العشر والخراج في أرض واحدة» ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. 

وقال أبو حنيفة: لا عشر فيما أصيب في أرض الخراج» فاشترط لوجوب العشر أن 
تكون الأرض عشريّة» فلا يجتمع عنده العشر والخراج في أرض واحدة. 





)١(‏ - «المصباح المنير في مادّة حبٌ. 
(۲) - «لسان العرب» في مادّة حبٌ. 
(*) - «المجموع» ج5٠‏ ص۷۹٤‏ . ببعض تصرّف. 


شرح سنن النسائي - كناب الزّكاةٍ 


١. ججح‎ 

واحتج الجمهور بقوله تعالى : #وَيِمَآ أَْرَجَمَا لَكُم ين الأَرْضٍ4 [البقرة: 777]» وقول 
النبي وياد : «(فيما سقت السماء العشر . . ٠.‏ الحديث» متفق عليه» وغيرها من عمومات 
الأخبار. ) 

قال ابن الجوزيّ في «التحقيق» بعد ذكر هذا الخبر: هذا عا في الأرض الخراجية 
وغيرها. وقال ابن المبارك: يقول الله تعالى: رعا اجا لَك من الأضٍ»: ثم 
يقول: نترك القرآن لقول أبي حنيفة . 

واستدل الشيخ ابن دقيق العيد في الإمام» للجمهور بما روى يحبى بن آدم في 
«الخراج» (ص190١)‏ والبيهقئّ من طريقه )١7١/5(‏ عن سفيان بن سعيد» عن عمرو بن 
ميمون بن مهرَان»› قال: سالت عمر بن عبد العزيز عن مسلم يكون في يذه أرض 
خراج» فَيُسألٌ الزكاة» فيقول: على الخراجٌ؟ قال: فقال: الخراج على اللأرض» وفي 
الحبّ الزكاةء قال: ثم سألته مرّة أخرى . فقال: مثل ذلك. ورواه أبو عبيد في 
«الأموال» (ص88) عن قبيصة» عن سفيان. قال الحافظ في «الدراية» (ص558): 
وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمن قال: إنما علي الخراج: الخراج على 
الأرض» والعشر على الحبّ. أخرجه البيهقئ من طريق يحيى بن آدم. وأخرج أيضًا عن 
يحيى ٠‏ ثنا ابن المبارك» عن يونس -وفي «الخراج» ليحيى (ص15١)‏ «عن معمر» مكان 
عن يونس»- قال: سألت الزهريٌ عن زكاة الأرض التي عليها الجزية؟ فقال: لم يزل 
المسلمون على عهد رسول الله بء وبعده يُعاملون على الأرض» ويستكرونباء 
ويؤذون الزكاة مما خرج منهاء فنرى هذه الأرض على نحو ذلك انتهى. وهذا فيه 
إرسال . 

وروی يحيى بن آدم في «الخراج» (ص76١)»‏ وأبو عبيد في «الأموال» (ص۸۸) عن 
إبراهيم ابن أبي عَبْلَةء قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن أبى عوف» عامله 
على فلسطين» فيمن كانت في يده أرض يحرثها من المسلمين أن يقبض منها جزيتهاء 
ثم يأخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية» قال ابن أبي عبلة : أنا ابتليت بذلك» ومتي أخذوا 
الجزية يعني خراج الأرض-. 

واستدل الحنفيّة بما رواه ابن عدي في «الكامل»» والبيهقئ من طريقه عن يحيى بن 
عنبسة» ثنا أبو حنيفة» عن حمّاد» عن إبراهيم» عن علقمةء عن عبد الله بن مسعود 





س اذكه 


رصع » قال : قال رسول الله عند : «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم) . 
وبأن أحذا من أئمّة العدل وولاة الْجَوْر لم يأخذ من أرض السواد عشرًا إلى يومنا 
هذاء فالقول بوجوب العشر فيها يخالف الإجماع» فيكون باطلا. قال صاحب «الهداية» : 





"4/1 (يَابٌ ما يُوجِب العْشْرَء وما . . . - حديث رقم‎ -٠١ 








۷ م 


وأجيب عن الحديث بأنه باطل» لا أصل له . قال البيهقئّ : هذا حديتٌ باطل وَضْلَه 
ورَفعْهء ويحيى بن عنبسة متهم بالوضع» وقال ابن عديٌ: يحيى بن عنبسة منكر 
الحديث » وإئما يروّى هلا من قول إبراهيم . وقد رواه أبو حنيقة » عن حماد» عن 
إبراهيم قولهُء فجاء يحيى بن عنبسة. فأبطل فيه» ووصله إلى النبيّ يِه ويحيى 
مكشوف الأمر في ضعفه؛ لروايته عن الثقات الموضوعات انتهى . وقال ابن حبّان: 
عنه. وقال الدارقطنى : يحيى هذا دجال يضع الحديث› وهو كذب على أبى حنيفة » 
ومن بعده إلى رسول الله ياة. وذكره ابن الجوزيّ في «الموضوعات». كذا فى «نصب 

وأجيب عن دعوى الإجماع بأنها باطلة جدًا. قال الحافظ فى «الدراية» راذا على 
صاحب «الهداية»: ولا إجماع مع خلاف عمر بن عبد العزيز› والزهریٰ› بل لم يثبت عن 
من الصحابة قال : لا يجتمع عليه العشر والخراج» ولا نعلمه من التابعين إلا شيء يروى 
عن عكرمة» رواه عنه رجل من أهل خراسان» يكنى أبا المنيب» سمعه يقول ذلك 
انتهى . 

وقال صاحب «المرعاة» (5/ ۷۹) بعد ذكر ما تقدذم: وقد ظهر بما ذكرنا أنه لم يقم 
دليل صحیح › أو سقيم على أن الخراج والعشر لا يجتمعان على مسلمء بل الآية 
المذكورة. و-حديث . افيما سقت السماء العشراء وما فى معناه يد لان بعمو مهما على 
الجمع بينهماء وأثر عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدء وأثر الزهريّ يدلان على أن 
العمل كان ذلك فى عهد رسول الله ية وبعده» فالحق» والصواب فى ذلك ما ذهب 
إليه الجمهور انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى غنه: ما قاله صاحب «المرعاة» رحمه اللّه تعالى حَسنٌ 
جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب؛ وهو حسيئاء وعم الوكيل. 

8 - (أْخْبَرَني عَمْرُو بْنُ سواد '' بن الْأسْوَدٍ بْنِ عَمْري وَأَحْمَدُ بن عَمْرو!". 
وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين. ٠‏ قِرَاءَةَ عَلْيْه وَأَنَا سْمَعُ: هن ابن وهب› قال : دتا عمرو بن 
الْحَارِثِء أن أا لزي حَدَنَهُ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يفول : : إن رَسُول الله باو قَال : 





010( - يتسديدك الواو. 


(۲) - هو ابن السرح المصريّ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَكاةٍ 





م١‏ ؟ 


«فِيمَا سَقَتٍِ السَّمَاءُء وَالْأََارُ وَالْعْيُونُ الْعْشْرُء وَفِيمَا سُقِيِ بِالسَّانِيَةٍ نضفٌ الْعُشْر») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح : 

وقد تقدموا غير مرّة. و«اعمرو بن سوّاد»- بتشديد الواو-: هو أبو محمد المصري. 
مه .]١١1[‏ والأحمد بن عمرو» : هو ابن السرح المصري » ثقة .]١١[‏ و(اعمرو بن 
الحارث»: هو المصري الثقة الثبت[۷]. و«أبو الزبير»: هو محمد بن مسلم بن درس 
المكى» صدوق[51]. 

والحديث أخرجه المصئف هنا-705/ ٤۸٩‏ ۲- وفى «الكبرى» ۲۲۹۸/۲۲ . وأخرجه 
(م) في «الزكاة» ٩۸١‏ (د) في «الزكاة» ٠١۹۷‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين) 
٩‏ و۳۸۹٤۱»‏ وشرحه يُعلم من شرح الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبتاء ونعم الوكيل . 

ISE‏ - (أخْبَرَنَا' هَنَادُ ب السرِيء عَنْ أبي بر -وَهُوَ ابن عَياش- عن عَاصِم؛ 
عَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ مُعَاذِء قَالَ: «بَعَكّني رَسُولُ الله ياء إلى الْيَمَن. أمرَنِي أن آخڏ مما 
صقت الما اشر وَفِيمَا سُقَى”'' بالدٌ ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عاصم»: أبي بى النّجود المقرىء. و«أبو 
وائل» : هو شقيق بن سلمة. 

والحديث صحيح › أخرجه المصئّف هنا -76/ 59٠‏ 1- وفي «الکبری» 7774/77 ش 
وأخرجه (ق) في «الزكاة» ۱۸١۸‏ (أحمد) في «مسند الأنصار» ۲٠٠۳‏ (الدارميَّ) في 
«الزكاة» /1551 . . وفي إسناده اختلاف» فمنهم من أدخل بين أب واقل وبين ساد سروق 
لكن يشهد له ما قبله . 

وقوله: «بالدوالي» جمع دالية : آله لإخراج الماء. قال في «المصباح»: الدالية: دلو 
ونحؤٌهاء وخشبٌ يُصئّع كهيئة الصليب» ويْشد برأس الدلوء ثم يُوَخذ حَبْلُ يرط طرّفه 
بذلك» وطرّفه بذع قائم على رأس البثر» ويُسقى بها. فهي فاعلةٌ بمعنى مفعولة. 
والجمع الدّوالي» وشذ القارابن» وتبعه الجوهريّ» ففسّرها بِالْمَنْجَنُونٍ . انتهى”" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح . ما استطعت » وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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5- (كمْ يرك الْخَارصُ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الخارص»: اسم فاعل من «الْخَرْص» -بفتح 
المعجمة» وحكي كسرهاء وبسكون الراء» بعدها مهملة-: وهو حَرْرٌ ما على النخل من 
الؤُطب تمرًا. وحكى الترمذيّ عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من 
الرطب» والعنب» مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصًا ينظرء فيقول: يخرج من 
هذا كذا وكذا زبيبّاء وكذا وكذا تمرّاء فيُحصيهء وينظر مبلغ العشرء فيثبته عليهم» 
ويخلي بينهم وبين الثمارء فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر انتهى . 

وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منهاء والبيع من زهوهاء وإيثار 
الأهل والجيران والفقراء؛ لأن في منعهم تضييمًا لا يخفى . 

وقال الخطابيّ: أنكر أصحاب الرأي الخرص» وقال بعضهم: إنما كان يُفعل تخويمًا 
للمزارعين؛ لثلا يخونواء لا ليلزم به الحكم؛ لأنه تخمين وغرورء أو كان يجوز قبل 
تحريم الربا والقمار. 

وتعقبه الخطابيّ بأن تحريم الربا والميسر متقدّم» والخرص عمل به في حياة النبئ يز 
حتى مات» ثم أبو بكر» وعمرء فمن بعدهم» ولم يُنقل عن أحد منهم» ولا من التابعين 
تركه إلا عن الشعبيّ. قال: وأما قولهم: إنه تخمين وغرورء فليس كذلك» بل هو 
اجتهاد فى معرفة مقدار التمرء وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير. 

وحكى أبو عُبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصًا بالنبئ ية ؛ لأنه كان يُوفْق من 
الصواب ما لا يوفق له غيره. وتعقبه بأنه لا يلزم من کون غيره لا يُسدّد لما كان يُسدّد له 
سواه أن تثبت بذلك الخصوصيّة. ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه 
نسدد افيه كمدق الأساء لسقط الاتباع . 

وتردذ هذه الحججة أيضًا بإرسال النبي ية الخراص في زمانه. واللّه تعالى أعلم . 

واعتل الطحاويّ بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفهاء فيكون ما يؤخذ من صاحبها 
مأخوذا بدلا هما الم يُسِلّم له. 

وأجيب بأن القائلين به لا يضمّئون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص . قال ابن 
المنذر: أجمع من يُحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا 
ضمان. ذكره في «الفتح“ ‏ . وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
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و عدي ير 


0١‏ - (أْخْبَرًَا مُحَمُدُ ن بَشَارِء قال : حَدَنْنَا يَحْتى بن سَعِيدِ وَمُحَمَدْ بْنُْ جَعْمْر» 
قَالَا: حَدْتَنا شَعْبَة قَالَ : سَمِعْتٌ حُبيبَ بْنَ عَبْدٍ الرَحْمَنِ دت عَنْ عَبدِ الرّحْمَنِ بن 
مَسْعُودٍ بن نِيَار عَنْ سَهل ن أبِي حَقْمةٌء قال : انا وَنْحنُ في السُوقٍ ؛ فَقَال : قال رَسُولَ 
الله يك : «إِذّا خَرَضْتُمْ فَخُذُواء وَدَعُوا الْلْكَء ِن لَمْ تَأخُذُوا»» أو «تَدَعُوا الثُلْفَ -شَكُ 
ق «فُدَعوا الربع م( . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

717. /۲٤ ]٠١[ظفاح (محمد بن بشار) بندر البصريّ» ثقة‎ - ١ 

؟- (يحيى بن سعيد) القطان الإمام الحجة الثبت البصري[4] 4/5 . 

*- (محمد بن جعفر) غندر البصري» ثقة[9] ۲۲/۲۱ . 

۲۷. /۲٤ (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت[۷]‎ -٤ 

ه- (خبيب بن عبد الرحمن) أبو الحارث المدنيّ» ثقة[٤]١٠/ ٠٤١‏ . 

*- (عبد الرحمن بن مسعود بن نيار) -بكسر النونء بعدها تحتانيّة- الأنصاريٌ 
المدنيّء مقبول[: ]. 

روى عن سهل بن أبي حَنْمة. وعنه خبيب بن عبد الرحمن . ذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال البزّار: معروف. وقال ابن القطان: لكنه لا يُعرف حاله. 

أخرج له ا بو داود» والترمذی› والمصتف. وله عندهم حديث الباب فقط . 

۷ (سَهَلٍ بن ن أبي حَفْمَة) -بفتح المهملة» وسكون المثلثة- ابن ساعدة بن عامر 
الأنصاريٌ الخررجي المدنى» صحابىٌ صغيرٌء ولد سنة ثلاث من الهجرة» وله 
أحاديث» مات في خلافة 1 یا ٢‏ تقدم في 1/6 . واللّه ا أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » سوى عبد الرحمن بن مسعود كما سبق آنقا . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين إلى 
شعبة» والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَهْل بْن أبي حَفْمَة) الأنصاري الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه (قَالَ) 
الضمير لعبد العرحمن» أي قال: عبد الرحمن بن مسعود (أتانا) الضمير لسهل بن أبي 
حثمة» وقوله: (وَنُحنُ في السُوقِ) جملة في محل نصب على الحال» يعني أنه أي سهل 
ابن أبي حثمة عبد الرحمن بنّ مسعود. ومن معه» والحال أنْهم كائنون في السوق» 
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والظاهر أنه أراد سوق المدينة . > وفي رواية أبي داود: «جاء سهل بن أبي حكمة ال 
مجلسناء فقال: أمرنا رسول الله ية إذا خرصتمء فَجَذُوا. . . (قَقَالَ) سهل تنك 
(قال رَسُولَ الله ك : «إِذا خَرَضْتُمُ) من باب قَتَلَ: أي قذّرتم» وحَرَّرْتم أيها السْعَاةء 
وَالْمُصَدّقُون (فَخُذُوا) أمر من الأخذ -بالخاءء والذال المعجمتين-: أي خذوا زكاة 
المخروص › إن سَلِمّ من الآفة. 

والخرص: تقدير ما على النخل من الرُطب تمرّاء وما على الكرم من العنب زبيبّا؛ 
ليُعرّف مقدار عُشره» ثم يُخْلّى بينه وبين مالكه» ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار. 
وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منهاء وهو جائز عند الجمهورء خلافا 
للحنفيّة ؛ لإفضائه إلى الرباء وحملوا أحاديث الخرص على أنها كانت قبل تحريم الربا. 
وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

ووقع في بعض نسخ أبي داود الْبجَذُوا -بالجيم: والذال المعجمة بصيغة الماضي- : 
أي فَقَطعُواء وفي بعضها «قَجَدُوا» -بالدال المهملة- وهو القطع أيضاء وعلى هاتين 
النسختين جزاء الشرط محذوف : أي إذا خرّصتمء ثم قطع أرباب النخل ثمرهاء فخذوا 
زكاة المخروص . وقيل : | جذوا) -بضم الجيمء بصيغة الأمرء وهو جزاء الشرط› 
ويكون أمرًا لأرباب النخل : : أي إذا قذر العامل الثمارّء وعرفتم حقّ الفقراء» فاقطعوا ما 
شئتم» وهو أمر إباحة . 

(وَدَعُوا) أي اتركوا (القُلَْتَ) -بضمّ اللام» وسكونها- يحتمل أن يكون المراد: اتركوا 
ثلث الزكاة ليتصدق به ربّ المال بنفسه على اقاريه ه دیراد قلا کرم لهي من ماله شاا 

ويحتمل أن يكون المراد: اتركوا الثلث من نفس الثمرة» فلا يؤحذ عليه زكاة» رأفة 
بأرباب الأموال» فإنه يكون منه الساقطة» والهالكةء وما يأكله الطير والناس» فلو أخذت 
الزكاة على جميع المال أضرٌ بربّه. وكان عمر بن الخطاب ليه يأمر الخرّاص بذلك . 

قال في «الفتح»: وقال بظاهره الليث» وأحمدء وإسحاقء وغيرهم . وَفّْهِمَ أبو عُبيدة 
في «كتاب الأموال» أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليهء فقال: يُترك قدرٌ 
احتياجهم. وقال مالك. وسفيان: لا يترك لهم شي وهو المشهور عن الشافعيّ . قال 
این العربي : والمتحصّل من صحيح النظر أن يُعمل بالحديث. وهو قدر المؤونة» ولقد 
جرّبناه» فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رُطَبًا انتهى“ . 

وقال ابن قدامة في «المغني»: لحيس بد ب كرس امد بكرن 
توصعة على أرياب الأمرال: لا نهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم › ويطعمون 
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شرح سنن النسائي - كاب الزّكاةٍ 





ڪڪ ٣۲‏ 
جيرانهم» وأهلهم» وأصدقاءهم» وسَوَّالْهُم» ويكون في الثمرة الساقطة» وينتابها الطيرء 
وتأكل منها المارّة» فلو استوفى الكل منهم أضرٌ بهم . 

وبهذا قال إسحاق» ونحوه قال الليث» وأبو عبيد. والمرجع في تقدير المتروك إلى ظ 
الساعي باجتهاده» فإن رأى في الأكلّة كثرةٌ ترك الثلث» وإن كانوا فيهم قَلَةُ ترك الربع» وذكر 
حديث الباب : وقال: وروی أبو عبيد بإسنادة عن مكحول قال : كان رسول الله يل إذا بعث 
الخرّاص قال: «خففوا على الناس» فإن في المال العَّريّة» والواطئةء والأكلة». 

و«العريّة» نخْلاتٌ يبها رب المال لشخص يجني ثمارها. و«الواطئة»: المارّة في 
الطريق» سموا بذلك لوطتهم بلاد الثمار مُجتازين. و«الأكلة»: أرباب الثمارء 
وأقاربهم» وجيرانهم . انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف"'' . 

(فَإِنْ لم أَحْذُواء (أو) للشك (تدّعوا) أي تتركوا. وقوله (الثُلْتَ) بالنصب تنازعه 
تخا تیت اذلف شاا ین اتی لي اقاذ -قيبيه شبباي هل هو «تأخذوا»» أو هو 
«تدعوا»» ومعنى «فإن لم تأخذوا» -والله أعلم-: أي إن لم تأخذوا ثلث الثمار في 
الاستثناء» بمعنى أنهم لم يروا استثناء الثلث مناسبًا؛ لكثرته حيث كانت حاجة صاحب 
الثمار قليلة» فيكون بمعنى «تَدَعُوا الثلث» ( «قَدَعُوا الربْعَ؛) أي اتركوا لهم ربع الزكاة؛ 
ليتصدقوا بأنفسهم . أو ربع الثمارء فلا يؤخذ عليه زكاة» على ما تقذم من الاحتمالين. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سهل بن أبي حثْمة روه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحّء وفيه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار» وقد قال ابن القطان 
لا ترف 

(أحدهما): أن سبد ال سبي قال فيه ٠‏ البتار: إنه معروف» ووثقه ابن حبّان. 

(الثاني): أن له شواهد يصح بها: 

(فمنها): ما أخر جه الشيخان» وغيرهما عن أبي حمید الساعدي فيه 2 قال : 
غزونا مع النبي وَل غزوة تبوك» فلما جاء وادي القرى». إذا امرأة في حديقة لهاء فقال 
لنبي بيا لأصحابه : «اخْرُصُواءء وخرّصٌ رسول الله يله عشرة أوسق» فقال لها: 


(۱) ~ «المغني» ج٤‏ ص۱۷۸-۱۷۷ . 
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«أحصي ما يخرج منها»... وفيه: فلما أتى وادي القرى» قال للمرأة: «كم جاء 
حديقتك؟)» قالت: عشرة أوسق»ء حرص رسول الله ية . . الحديث بطوله. 

(ومنها): ما أخر جه أبو داود» والترمذي» ويأتى للمصنف برقم ۰ عن 
سعيد بن المسيّب» عن عتّاب بن أسيد كه : أمر رسول الله ية أن يُخرص العنب» 
كما يُخرص النخل» وتؤخذ زكاته رَبِيبَاء كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا». 

[فإن قلت]: هذا غير صحيح» لأنه منقطعٌ» فقد قيل: إن عتابًا لم يسمع منه ابن 
المسيّب» فإنه مات يوم مات أبو بكر الصذيق تي » على ما قاله الواقديّ» وسعيد إنما 
ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر تيه . 

[قلت] : دعوى عدم الصحة فيه غير صحيحة ؛ لأمرين : 

(الأول): أن دعوى الانقطاع فيه مبنيّ على قول الواقدى : إنه مات يوم مات أبو 
بكرء والواقديّ ضعيف» والراجح أن عتَابًا كان من عمّال عمر سي » وإنما توفي في 
أواخر حياته . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى فى ترجمة عتّاب كيه : روى الطيالسيئّ» والبخارى فى 
«تاریخه» من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار”' '» عن عمرو بن أبي عقرب" سمعت 
عتابًا» فذكر حديئاء وإسناده حسنٌّ» ومقتضاه أن عتَابًا تأخرت وفاته عما قال الواقدى ؛ 
لأن عمرو بن أبي عقرب ذكره البخاري في التابعين» وقال: سمع عتّابًا. ويؤيّد ذلك أن 
الطبريٌ ذكر عتّابًا فيمن لا يعرف تاريخ وفاته» وقال في «تاريخه»: إنه كان والى عمر 
سنة عشرين» وذكره قبل ذلك في سني عمر» ثم ذكره في سنة (۲۲) ثم قال في مقتل 
عمر سنة (۲۳) قتل» وعامله على مكة نافع بن عبد الحارث انتهى . فهذا يُشعر بأن موت 
عتّاب كان في أواخر سنة (۲۲) أو أوائل سنة (77)» فعلى هذا فيصح سماع سعيد بن 
المسيّب منه انتهى كلام الحافظ" . 

(الثاني) : أن مرسلات سعيد بن المسيّب من أصح المراسيل» كما نَمل عن الشافعيّ» 
وأحمد» وابن معين» وابن المدينيَّ» وغيرهم من أئمة كبار المحدثين» انظر «شرح علل 
الترمذئ» للحافظ ابن رجب في بحث المرسل ص5!١-865١‏ . بتحقيق صبحي 
السامرّائي . 











(۱) - ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» ج ۲ص۲٥۰۲‏ وقال: روى عنه عبدالله وخالد ابنا أبي 
عثمان» يعد في البصريين انتهى. ووثقه ابن حبّان. 

(۲) - ترجه البخاري في «التاريخ الكبيرة جا ص٦٣‏ . 

(©) - «تهذيب التهذيب» ج ۳٣ص۸٤‏ . 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الرّكاةٍ 





">١5 25 


فظهر بهذا أن الحديث أقلّ أحواله أن يكون حسئًا. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها) : حديث ابن عمر ته في «صحيح ابن تاا أن وسرك الله ل غاب 
أهل خيبر على الأرض» والزرع» والنخل» فصالحوه» وفيه : فكان ابن رواحة يأتيهم. 
فيخرصها عليهم» ثم يضمنهم الشطر» . 

(ومنها): حديث جابر ته قال: أفاء الله على رسوله يي بني النضيرء فأقرّهم 
رسول الله َة على ما كانواء وجعلها بينه وبينهم » فبعث عبد الله بن رواحة؛ فخرصها 
عليهم» ثم قال: يا معشر اليهود أنتم أبغض الناس إليّ» قتلتم أنبياء اللّهء وكَدّبتم على 
الله وليس شيء يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكمء قد خرصت عليكم 
مشرين ألق: ارسق ين كمر. إن شئتم فلكمء وإن أبيتم فلي قالوا: بهذا قامت السموات 
والأرض» قالوا : قد أخذناء فاخرجوا عنًا. رواه البيهقىّ بسند رجاله ثقات”'' . 

فثبت بما ذكر أن حديث الباب صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخر جه هنا-15491/757- وفي «الكبرى»77/ ۲۲۷۰ . وأخرجه (ت) في «الزكاة» 
۳ (أحمد) في «مسند المكيين»» وامسند المدنيين»5777١‏ (الدارميّ) في «البيوع» 
۹ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما بوب له المصتف» وهو بيان ما يتركه الخارصء» وهو الثلث» أو الربع 
على حسب ما يراه (ومنها): مشروعية الخرص» خلافًا لمن نفاه» كما سيأتي في 
السا اثناثية (ومتهل. سماحة الشريعة» وسهولتها على المكلفين» حيث تراعي أحوال 
الجميع » وتدفع ء: عنهم الحرج» لما كان بعض أرباب الثمار يتحرّجون عن التصرف في 
ثمارهم حيث تعلقت به حقوق الفقراءء ويتساهل بعضهم » فيتصرّف بغير حدء ويضيّق 
على الفقراء حقوقهم شرع الخرص رعايةٌ لمصلحة الجانبين» وهذا من فضل الله تعالى 
(ومنها): أن الخارص عليه أن يراعي حاجة أرباب الثمارء فمن كانت حاجته أكثر من 
غيره» يترك له الثلث»ء ومن كان أقلّ يترك له الربع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الخرص : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى مشروعيّة الخرص في العنب والنخل» منهم عمر بن 


: «الستن الكبرى» ج٤ ص۱۲۲‎ = )١( 
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الخطاب» وسهل بن ا حثمة» ومروان». والقاسم بن محمد» وعطاء. والزهريٰ› 
وعمرو بن دينار» ومالك› والشافعيّ؛ وأحمد» وأبو عبيد» وأبو ثور. 
ثم اختلفواء هل هو واجبٌ»ء أو مستحتبّ؟ فقال الشافعيّ في أحد قوليه بوجوبه. 

مستدلا ہما فى حديث عتاب بن سيد سيل : أمر رسول الله 5 أن يُخرص العنب» كما 
يُخرص النخل» ويؤخذ زكاته كه رواه أحمد» وأصحاب السئن. قال الصنعانيّ 
رحمه الله تعالى: والحديث دليل على وجوب خرص التمر والعنب؛ لأن قول الراوي 
«أمر» يُفهم منه أنه أتى َي بصيغة تفيد الأمرء والأصل فيه الوجوب انتهى . 

وقال الجمهور: هو مستحبٌ». وهي رواية عن الشافعيّ»؛ إلا إن تعلق به حق 
لمحجور مثلاء أو كان شركاؤه غير مؤتمنين» فيجب لحفظ مال الغير. وروي عن 
الشافعئ أنه جائز فقط . 

وقال الشعبيَء والثوريٌ» وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد: الخرص مكروه. 
وقال الشعبيّ: الخرص بدعة. وقال الثوريٌ: خرص الثمار لا يجوز. وقال ابن رُشد : 
قال أبو حنيفة» وصاحباه: الخرص باطل» وعلى ربّ المال أن يؤدّي عشر ما تحصضل 
بيده» زاد على الخرص› أو نقص منه. 

واستدل الجمهور لمشروعيّة الخرص بالأحاديث المتقدّمة في المسألة الأولى . 

وأجاب الحنفيّة عنها بوجوه: 

(الأول): الكلام في أسانيدها. قال ابن العربيّ: ليس في الخرص حديث صحيح› 
إلا حديث أبي حميد الساعديّ عند الشيخين» ويليه ما روي في خرص ابن رواحة على 
أهل حخيبر . 

وتُعمّب بأن حديث سهل بن أبي حثمة صحيح. وحديث عتاب حسن» كما تقدم 
البحث عنهما مستوفى . 

(الثاني): أنه منسوخ بنسخ الربا. قال الخطابيّ : قال بعض أصحاب الرأي إنما كان 
جوازه قبل تحريم الربا والقمار. 

وتعقّبه في «المعالم» )٤٤/۲(‏ بأن تحريم الربا والقمار والميسر متقدّم» والخرص 
عمل به في حياة النبيّ ية حتى مات» ثم أبو بكر» وعمرء فمن بعدهم» ولم يُنقل عن 
أحد منهم» ولا عن التابعين خلاف فيهء إلا عن الشعبيّ انتهى . 

وقال الإمام ابن القيّم في «إعلام الموقعين) : «المثال التاسع والعشرون» رذ السئّة 
الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص الثمار في الزكاةء والعراياء وغيرهاء إذا بدا 
صلاحهاء ثم ذكر أحاديث الخرص» ثم قال : فرذت هذه السنن كلها بقوله تعالى : إت 
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كدر وَالْبِيِرٌ ولاصاب لازم رجش ين عل الشَّيِطن فَأحيبوه لَمَلّكم نقحو الآية 
[المائدة: »]9٠‏ قالوا: والخرص من القمار والميسرء فيكون تحريمه ناسحا لهذه الآثار. 
وهذا من أبطل الباطل» فإن الفرق بين القمار والميسر» والخرص المشروع كالفرق بين 
البيع والرباء والميتة والمذكى» وقد نره الله رسوله ياء وأصحابه عن تعاطي القمارء 
وعن شرعه» وإدخاله في الدين» ويا لله العجب أكان المسلمون يُقامرون إلى زمن 
خيبر» ثم استمروا على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين» ثم انقضى عصر الصحابة» 
وعصر التابعين على القمارء ولا يعرفون أن الخرص قمار حتى بيّنه بعض فقهاء الكوفة» 
هذا واللّه الباطل حقًا. انتهى كلام ابن القيم . 

وقد ذكر صاحب «المرعاة» ما تعلق به الحنفيّة في رذ أدلّة الخرص كلها وناقشها 
كلهاء فأجاد» وأفادء فراجعه في جاص ۱٥٤-۱١۱‏ . سا الله تعالى التوفيق . 

[تنبيهان] : 

(الأول): اختلف القائلون بالْخُرزص» هل يختص بالنخل» أو يُلحق به العنب» أو 
يعم كل ما ينتفع به رطا وجافا؟ وبالأول قال شريح القاضي»ء وبعض أهل الظاهر . 
وبالثاني قال الجمهور. وإلى الثالث نحا البخاريّ. 

قال الجامع : مذهب الجمهور عندي أرجح . لصحة الأدلة به. واللّه تعالى أعلم . 

وهل يمضي قول الخارص» أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟ الأول قول 
مالك» وطائفة. والثاني قول الشافعىّ» ومن تبعه. 

قال الجامع: قول مالك عندي أظهر . واللّه تعالى أعلم . 

وهل يكفي خارص واحدذ عارف اثقة: أو لابدٌ من النين؟ وهما قولان للشافعيٰ› 
والجمهرر على الأول . ظ 

قال الجامع : قول الجمهور هو الموافق لظاهر أحاديث الخرص . واللّه تعالى أعلم . 

واختلف أيضاء هل هو اعتبار» أو تضمي” ؟ وهما قولان للشافعي . أظهرهما الثاني . 

وفاتققة عراز القيرف في ميم الثيسرةء ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت 
منه الزكاة بحساب ما خرص .''؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه أنيب». 

e € 4د‎ 
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۸- (قؤلة عز وجل : #ولا تَمِمَموأ 


منه تنفقونَ# الآية [البقرة: 
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۲ - (أَخْيَرَنَا يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. وَالْحَارِتُ بِنْ مشكين. قِرَاءَةَ عَلَيِء وَأنَا 
أسْمَع . : عن ابن وهب»ء قال : ذقني عَبْدُ الْجَلِيلٍ بْنُ حُْمَيدِ الْخْصَبِيُ ؛ ا ان شاب 
حَذنة قَالَ : علاني أو كته ذل سل ف ای فر اا لني ضر وَج“ : 
يم بحم اة أنْ ُد في الد ادل . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفي› أبو موسى المصري › نش من صغار 
4/173 . 

؟ - (الحارث بن مسكين) بن محمد» أبو عمرو المصري القاضي » ثقة 1 فقيه[ 4/4]٠‏ . 

۳- (ابن وهب) عبد اللّهء أبو محمد المصريء ثقة حافظ عابد[9]9/ ٩‏ | 

.]۷[ (عبد الجليل بن حُميد الْيَخْصَبى) أبي مالك المصريّ» لا بأس به‎ -٤ 

قال النسائي : ليس به به بأس . وقال أسجهزة بن ارشيين› عن أحمد بن صالح : نمه 
وذكره ابن حبان في «الثقات». انفرد به المصتف» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 
هذاء وحديث رقم )۲٠۲۰(‏ (إن الله تعالى كتب عليكم الحج . .» الحديث . 

[تنبيه]: «اليحصبئى» -بفتح الياء» وسكون الحاء المهملة» وكسر الصاد المهملةء 
وموحدة-: نسبة إلى قبيلة من حمير. هكذا ذكر نحو هذا الضبط فى الت 
اللباب»ج"ص77”8 . والذي في «القاموس» أنه مثلث الصادء والنسبة مثلثة أيضًاء لا 
بالفتح فقطء كما زعم الجوهريٌّ انتهى . 

ت (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ارمام الحجة[ 5 ١/١]‏ : 
ولم يسمع» مات سنة مائة» وله (41) سنة ٥٠۹/۸‏ . واللّه تعالى أعلم. 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
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الصحيح » غير الحارث» فإنه من أفراد المصنف. وأبي داود» وغير عبد الجليل» فإنه 


تعالى أعلم . 





شرح الحديث 


عن ابن شهاب الزهريٰ رحمه الله تعالى › أنه قال (خدثني ۳ أَمَامَة) أسعد (بن سَهْلٍ 

ابن حَُيِفٍ) له رؤيةء ولم يسمع من النبئ بء وتقدم في -509/8 . وأبوه صحابي 
مشهور كيبا . 

هكذا في رواية المصتف رحمه الله تعالى مرسلاء وقد صح متصلا بذكر أبيه» كما 
سنذكره فى المسالة الأولى + إن شاء الله تعالى . 

فی َة الّْي) متعلّق ب«حدثني»» أي حدثني فيما يتعلق بمعنى هذه الآية (قَالَ الله 
َر وجَلَ) جلة القول صلة الموصول بتقدير عائدء أي قال الله عز وجل فيها وَل 
تَيمُمُوا) بحذف إحدى التاءين» والأصل تتيمّمواء فحذفت إحدى التاءين» تخفيمًاء كما 
قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

واختلف هل المحذوفة هي الأولى؛ وعليه الكوفيّون؛ لأن الثانية لمعنى المطاوعة. 
وحذفها يُخلّ بهء أو الثانية وعليه البصريون؛ لحصول الثقل ا 

وحكى الطبريّ» والتخاس أن في قراءة عبد الله : «ولا تَأَمّمُواك» وهما لغتان. دقر 
مسلم بن جندب: «ولا نَيَمُمُوا) و الغا ٠‏ وكسر الميم. وقرأ ابن كثير 'وَلانَيَمُمُوا 
بتشديد التاء. وفي اللفظة لغات : مَمْتُ الشيءع» مخففة الميم الأولى» و«أَمّمْنُه) 
بتشديدهاء وایممته» وتیممته». + أو عر أن ابن مسعود قرأ «ولا تَوّمّمُوا) مهمزة 
بعد التاء المضمومة. ذكره رشي 

أي لا تقصدوا (الْحَبِيتَ) أي الرديء (مِنْهُ) أي من المذكورء فى قوله: #من طيَبّتِ 
ا و ةا من الأرّض€» فإفراد الضمير باعتبار الملگووء فالجاز 
والمجرور نعت للخبيث» أو حال منه. ويحثمل أن يكون متعلقا بقوله (تَنْفِقُونَ) 
والجملة حال من ضمير اتيمموا). 

وتمام الآية : #ولستم قاخذِید به إل أن تيصو فِيهِ وأعلموا أن الله ع ید4 





. "۲٣ص٣۳ تفسير القرطبيّ ج‎ - )١( 
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[البقرة : 1717] ومعنى قوله: ولسم ايه إل أن تيصو فِيهِ» أي لستم بآخذيه في 
ديونكم» وحقوقكم من الناس إلا أن تتساهلوا في ذلك» وتتركوا من حقوقكم. 
وتكرهونه» ولا ترضونه. أي فلا تفعلوا مع الله تعالى ما لا ترضونه لأنفسكم. قال 
معناه البراء بن عازب» وابن عبّاس» والضخاك ي . وقال الحسن: معنى الاية: 
ولستم بآخذيه» ولو وجدتموه في السوق يباع إلا أن مْضم لكم من ثمنه . وروي نحوه 
عن علي تيه . قال ابن عطيّة : وهذان القولان يشبهان كون الاية في الزكاة الواجبة. 
قال ابن العربيّ : لو كانت في الفرض لما قال : وسم بكاخذيه4. لأن الرديء والمعيب 
لا يجوز أ<ذه ذ في الفرض بحال» لا مع تقدير الإغماض» ولا مع عدمه» وإنما يؤخد 
مع عدم الإغماض في النفل . وقال البراء بن عازب أيضًا: معناه: ##وَلْسْتم بِعَاحِذِيهِ © أي 
لو أهدي لكم ل أن تَمْحِصُوا فيه أي تستحيي من المهدي. فتقبل منه ما لا حاجة له 
به» ولا قدر له في نفسه. قال ابن عطيّة: وهذا يشبه کون الآية في التطوع . وقال ابن 
زيد: ولستم بآخذي الحرام إلا أن تغمضوا في مكروهه. 
ومعنى قوله: لأواعلموا أن الله 





ن لَه عن حَسِيدٌ»: أي إن الله عز وجل غنىّ عن 
صدقاتکم» لا حاجة به إليهاء فمن تقرّب» وطلب مثوبة» فليفعل ذلك بما له قَدَرٌء 
وَيَآل: فإنما يقدم لنفسه . ومعنى «(حميد) : محمود في كل حال . أفاده القرطبي رحمه 
الله تعالى”'' , 

(قَالَ: هُوَ الْجَغْرُورٌ) -بضمٌ الجيم» وسكون العين المهملة» بوزن عُصْفُور-: ضربٌ 
من التمر صِعَارٌء لا ينتفع به. وقال الأصمعيّ: الْجَعْرُورُ ضرب من الذَّقَلٍ يَحْمِلُ رُطَبَا اط 
صِغَارَاء لا خير فيه. ذكره في «اللسان» (وَلَوْنُ حُبَيقِ) -بضمَ الحاء المهملة؛ رات 
الخ ات1 تمر تیر ردیر أغبر» فيه طول» منسوبٌ إلى ابن حُبيق» اسم رجل . 
وقال في «اللسان» : وعذق البق -مصعة - : نوع من التمر رديء» منسوب إلى ابن 
خبيق» وهو تمر أغبر» صغيرٌء مع طول فيه. يقال: حُبِيقٌ» ونُبِيقٌء وذوات الْعْتّيق 
لأنواع من التمرء والتبِيق أغبر مُدوَرُء وذوات العُتَيق لها أعناق» مع طول» وغبْرَة 
وربما اجتمع ذلك كله في عِذْقٍ واحدٍ انتهى بتصرّف . 

والمعنى أن المراد بقوله تعالى : ول تَمَمَّمُوا ألْحِيتَ* هذان الصنفان من التمر. واللّه 
تعالى أعلم . 

(فَنَهَى رَسول الله يلل أن تتا بالباء لمر ل. وفي نسخة : «يأخذ» (في الصَّدَقَةٍ قة) 


. «تفسير القرطبيّ» جاص7178-7775‎ - )١( 


شد ح[ سنن النسائى - کتاب الرّكاة 


كحت >" 
نتعلّق بما قبله (الّذَالَة» نائب فاعل «تُؤخذ». وهو بض الراء» بعدها ذال معجمة: 
الرديء . يعني أنه َه نى عن أخذ الرديء في الزكاة مطلقاء سواء كان في التمرء أو في 
غيره . 

ووقع في النسخة «الهنديّة» : «الرزالة» بالزاي المعجمة» بدل الذال المعجمة» وهو 
تصحيف . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي اا بن سیا يهنا هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصخ» وهو مرسل؟ 

[قلت]: قد روي متصاك بذكر أبيه» فقد أخرجه أبو داود فى «سننه»» فقال : 

۷ حديئا محمد بن يحيى بن فارس ٠»‏ جا سعيك بن 'اسليدااة: حدثنا عبادء عن 
سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل» عن آبيه» قال: «نبى رسول 
الله ياء عن الْجَعْرُورء ولون الْحُبَيقَء أن يؤخذا فى الصدقة». قال الزهري: لونين من 

وقد أخرجه الحاكم» والدارقطني بأتمْ من هذاء ولفظه: قال: أمر رسول 3 
بصدقة» فجاء رجل من هذا السَخْل بكبّائس -قال سفيان: يعني الشيصٌ- فقال: « 
جاء بهذا؟»» وكان لا يجيء أحد بشيء إلا تيب إلى الذي جاء به» فنزلت: #ولا تَيَمّمُوا 
اليك مِنْهُ فود قال: و:بى رسول الله اة عن الْجُخْدُورء ولون التق أن يؤخذا 
في الصدقة» قال الزهري: لونين من تمر المديئة: 
لالشلا -بضع السين المهسلتاء. وتشديد الكاء المعيسة المقترجة-: الشيض. 
کما قال ا سيت جمع كبّاسة -بكسر الكاف-: العذق» وهو من التمر 
کالعنقّود من 

ددر : في إسناده سفيان بن حسين» قد ضعَفوه فى الزهری› 
لکن تابعه سليمان بن كثير» كما أشار إليه أبو داود بعد أن 2 ن براه فقال : 
وأسنده أيضا أبو الوليد» عن سليمان بن كثير» عن الزهريّ. | 

ورواية سليمان أخرجها الدارقطني في «سننه»» فقال: حدثنا ال بن إسماعيل» 
ثنا يوسف بن موسى » نا بر الي ثنا سليمان بن كثير» ثنا الزهري› عن أبي أمامة بن 
سَهْل بن حنيف» عن أبيه» أن رسول الله يلهِ: «نبى عن لونين من التمر: الْجْعْرُور 





۸- (قَوَلَهٌ عز وجل: ولا يرا . . . - حديث رقم «41١‏ 











ولون الْحُبّيقَء وكان الناس يتيمّمون شر ثمارهم» فيُخرجونها في الصدقة» فتهوا عن 
لونين من التمر» ونزلت: #ولا تَيَمّمُوا الْحِيتَ ينه تَنفِفُونَ4». انتهى. وإسناده 
عن د 

وروي أيضا من حديث البراء بن عازب سي » فقد أخر جه الترمذي في (-جامعه)» 
فقال : 

۷ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» 
عن اا عن أبي مالك» عن البراء: #ولا تَمْمُمُوا ألْحِيتٌ مه تُنفِفُونَ*» قال : 
نزلت فينا معشرٌ الأنصار» كنا أصحابٌ نخلء فكان الرجل يأتي من نخله» على قدر 
كثرته وقلته» وكان الرجل يأتي بالقنوء والقنوين» فيعلقه في المسجدء وكان أهل الصفة 
ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو» فضربه بعصاه» فيسقط من البسر 
والتمرء فيأكل» وكان ناس» ممن لا يرغب في الخيرء يأتي الرجل بالقنو» فيه الشيص» 
وَالْحَضَفٌء وبالقنو قد انكسرء فيعلقه» فأنزل الله وتبارك تعالى: #8 ييا الَذِنَ 
اموا آنفوا من یکت ما كَسَبْتُمْ ويا اتا لَك من الْأرس ولا تَيَمَمُوا اليك ينه 


0 
ري ارس ماسر 


تُنفِقُونٌ وَلَسْتُم بَاخذيه إل أن تَعْمِسُّأ فيه قال: لو أن أحدكم أهدِيّ إليه مثل ما 
أعطاه» لم يأخذه إلا على إغماض» أو حياءء قال: فكنا بعد ذلك» يأتي أحدنا بصالح ما 
تله . 

قال أبو عيسى :. هذا حديث حسن غریب صحيح › وأبو مالك هو الغفاري› ويقال: 
اسمة خَزُوَاناء وقد ررق سقيان. التوريي» عن السدى شیا جن هذا. 

وأخرجه ابن ماجهء وابن جريرء وابن مردويه» والحاكم في «المستدرك» من طريق 
السدّيّء عن عدي بن ثابت» عن البراء تيه بنحوه. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين» وفيه نظر فإن السذيّ ما أخرج له البخاري . 

والحاصل أن حديث الباب صحيح بهذه الشواهد. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۸/ -۲٤۹۲‏ وفى «الكبرى» ۲۲۷۱/۲۸ . وأخرجه (د) فى «الزكاة» 
۷ . والله تعالی أعلم . ١‏ 1 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بیان معنى الآية المذكورة» 


- هو: إسماعيل بن عبدالرحمن بق اس كريمة الخد و أبو محمد الكوفيّ؛ صدوق هم »2 ورمي 
بالتشيّع» من الطبقة الرابعة» مات .١717‏ من رجال مسلم» والأربعة. اه «ت». 


حح ۲۲۲ فى عن اساي عه مقلم فيد 
وسبب نزولها (ومنها) : أنه لا يجوز للمالك أن يدفع في الزكاة رديء ما عنده» بل يدفع 
أطيب ما يجده؛ لينال بذلك الأجر العظيم» وقد تقذم في -۲٤٤۷ /٩‏ قوله مي : «ولا 
يؤخذ فى الصدقة هَرمةٌء ولا ذات عَوَار. . .» الحديث (ومنها) : أن الله تعالى غنىٌ عن 
الصداقات:: وإقما يأر اللأقنياء لأجل 9 اساة الفقراء» فتحصل المساواة بين المجتمع ٤‏ 
ويسود الود والإخاء» ويزول الحسد والبغضاء. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

744 - (أخْيََنَا تَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأنا يَحْبَى ‏ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدٍ بن جَعْمَ 
قال: حَدَثَِّي صَالِحُ بن أبي عريب» عَنْ كثيرٍ ن مُرَةَ الْحَضْرَمِي عَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِء 
قال : حرج رَسول الله ين وَبِيَدِهِ عصاء وذ عَلقَ رَجُلْ قثو حَشَفٍ جل يمن في 
ذلك القَنْوء قال : «لؤ شَاءَ رت هذه الصَدَقَة > تَصَدَقَ ن¿ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذَاء إن رب هله 
الصَّدَقَة يَأَكُلُ حَشَمًا يَوْمَ القَيامَة») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲۲/۲١ ]١١[تبثلا (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي البغدادي الحافظ‎ - ١ 

- (يحيى) بن سعيد القطان المذكور قبل باب . 

۳- (عبد الحميد بن جعفر) الأنصاريّ المدنيئ» صدوق رمي بالقدرء وربما وهم[١]‏ 
1/5 . 

-٤‏ (صالح بن أبي عَريب) -بفتح المهملة؛ وكسر الراء» آخره موخدةٌ- اسمه قُلَيب 
-بالقاف» والموخدة» مصغْرًا- ابن حَرْمل بن كُلَيب الحضرميّ» مقبول [1]. 

روى عن كثير بن مرّةء وخلاد بن السائب» ومختار الحِميريٌ. وعنه الليث» وحَيوة 
ابن شرّيح» وابن لهيعة» وعبد الحميد بن جعفر الأنصاريّ» وغيرهم. ذكره ابن حبّان 
في «الثقات» . أخرج له أبو داود» والمصئتف. وابن ماجه» وله عندهم هذا الحديث». 
وله عند أبي داود حديث آخر أيضًا: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». 

ه- (كثير بن مرّة الحَضرمئ) أبو شَّجَرَة الحمصئ» ثقة ۱۸۸/١]١1‏ . 

5- (عوف بن مالك) لاجس أبو حمّادء ويقال: غير ذلك الصحابئ المشهورء 
من مسلمة الفتح» وسكن د مشق» ومات سنة (۷۳) تقدمت ترجمته في -00/ 37- = وال 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة . واللّه تعالى أعلم . 





- (قَوْلهُ عز وجل: ولا تَيكَمُوا. . . - حديث رقي ۲۶٤۹۳‏ 








١۳‏ بح 





شرح الحديث 

(عن عؤفِ بن مَالِكِ) الأشجعيّ» رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: خرچ رول اللو 
(E‏ أي من بيته إلى المسجد. ولفظ أفي داود: «دخل علينا رسول الله علق 
سج يي ی جك ای لى م لصب على لال ان اشام اذ 35 
رجُل) لد فعلية فى محل نصب على الحال أيضا عطف: على الحال الأولى قو 
دَفي) بالنصب مفعول «علق». والإضافة بمعنى «من». وفي نسخة: قا كب 
بالإضافة أيضا. ولفظ أبى داود: وقد علق رجل متا قنًا حَضّفًا). 

و«القئوا -بالكسر› واا تت و«القتا» -بالكسر» والفتحمء مقصورا-: الكبّاسةع 
والجمع أقناء» ويِنْوَانَء ويِنْيَانَء قلبت الواو ياء. أفاده في «اللسان». 

وقال في «المصباح» : و«القئوه -بالكسر- وزان جمْل: الكَبَاسّة"» هذه لغة 
الحجاز» وبالضمّ في لغة قيس» والجمع يوان -بالكسر» فيمن كَسَرَ الواحد» وبالضم ؛ 
فيمن ضم الواحد» ومثله في الجمع توان جمع صِنْو وهو رخ الشجرةء ورد 
ورندان» وهو التَبُ» وش وحشان» ولفظ المنتى في الرفع› والوقف كلفظ 


و«الْحَشَفْ) -بفتح الحاء المهملة» والشين المعجمة-: أردءٌ التتمرء وهو الذي يِف 
من غير نضج ) ولا إدراك . فاه يكون له لحم الواحدة KA‏ وأحشفت النخلة 


بالألف : صارت ذات حسف . قاله في «المصباح». 

وإنما علق الرجل ذلك الحَشّفَ المذكور؛ لأنهم كانوا يعلقون القَلْوَ في المسجد؛ 
ليأكل منه من يحتاج إليه» من فقراء المهاجرين» كما تقذم في حديث البراء بن عازب 

(فجَعَلَ يَطْعَنٌ) قال في «القاموس : طعَنّه بالرميج ؛ كمنعة؛ وَنَّصَرَه طغنًا : ضريه» 
ووَخْرّه» فهو مطعون. وين اتهى (في َلك اقل مني | نه بهو شرَعَ يطعن بعصاه في 
ذلك القنو المعلّق؛ إشارةً إلى حَقّارة ذلك لتر المعلق. وأ صاحبه لم يؤد ما طب منه 
على الوجه الأكمل (فقال) لاء (لَو شاءَ َب مله الصَدَقَة » تَصَدَقٌ ن بأطيبَ من هَذَا) يعني 
لو كان صاحب هذه الصدقة مريدًا من الله تعالى الثواب العظيم الذي وعده الله تعالى 
لمن تصدق لتصدق بغير هذا اْحَشْفَء من أطيب ما لديه من يار المال (إنْ رَبّ هَلِهِ 
الصَّدَقَةِ يأل حَشَفًا يَوْمَ الْقِيامَة؛) يعني يُجازى على فعله السىئء هذاء بأن يكون أكله 


. الكبّاسة -بالكسر-: عنقود النخل» والجمع كبائس. اه المصباح‎ - )١( 


حح ۲۲٤٤‏ 
يوم القيامة من الحشّفٍ . 

وقال السنديّ في «شرحه»: «يأكل حَسَمًا» أي جزاء حشّف» فسمّي الجزاء باسم 
الأصل . یا ع وای انیو چا ہیا چو ار جد ل 
اشتهاء الحسّف. فيأكله» فلا ينافي ذلك قوله تعالى: وک فيه تفه 
انفسشكة4 الآية [فصلت .]۳٠:‏ انتهى“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الصواب عندي هو الاحتمال الثاني؛ لأنه لا مانع من 
حمله على ظاهره» فلا يُعدل عنه إلى المجاز. والله تعالى أعلم . 

وزاد في رواية أحمد من طريق أبي بكر الحنفيّ» عن عبد الحميد بن جعفر: قال: ثم 
بل عليناء فقال: «أما - يا أهل المدينة» لَتَدَعْنّها أربعين عاما للعَوّافي»» قال : 

فقلت : الله أعلم» قال : يعني الطيرء والسباع- قال : وكنا نقول : إن هذا لَلّذِي تسميه 

العجم هي الكرّاكَي انتهى . 

والحديث دليل على ذم إخراج الرديء في الزكاةء وتقدم بيانه في الحديث السابق . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ضورق بن سالاف ته هذا حسن . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف». وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -/17597/717- وفى بحيب ۸ . وأخرجه (د) فى «الزكاة» 
4 (ق) فى «الزكاة» ۱۸۲۱ (أحمد) فى «باقی مسند الأنصار» 7740557 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 0 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

ڳڍ 5إد کډ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المعدن» -بفتح الميم» وكسر الدال- كمجلِس : 
مَنْتٌ الجواهر» من ذهب ونحوه» سمّي به لإقامة أهله فيه دائمّاء أو لإنبات الله تعالى 


(۱) - شرح السنديٰ» ج٥‏ ص٤٤‏ 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكاةٍ 





1 ريات ب المَعْدِن) 


- حديث رقم 444" 











إياه فيه» ومكان كلّ شيء فيه أصله. أفاده في «القاموس 

وفي «المصباح»: عَذدَنَ بالمكان عَذْنَاء وعَدُوناء من بابي ضرب» وفعّد: أقام» 
ومنه: #جئات عدن* أي جنات إقامة» واسم المكان معْدِنَ مثال مجلس ؛ ؛ لأن أهله 
يقيمون عليه الصيف رالا أو لان الجوهر الذي خلقه الله فيه عَدَنَ به. قال في 
(مختصر العين»: مَعْدِنُ كل شيء حيث يكون أصله. وعَدَنت الإبل تَعِْن وتَعْدَنٌ : 
أقامت ترعى عى الْحَمْض ) > وعدن -بفتحتين : : يلد باليمن» مشتق من ذلك› E‏ اد 
بانيه» فقيل: عدن ن أبين انتهى . ''' . والله تعالى أعلم بالصواب . 

44٤‏ - (أخْبَرنَا هه َتَببَة قَالَ: حَدَكنَا أو وائ عَنْ عُبَيدِ الل ن الأخئسء عن عمرو 
ابن شعَئِبٍ » عَنْ أبيه يار چاو قال : سيل رول الله اة ء عن اللْقطَةٍ؟ قَقَالَ: «مَا كَانَ 
في طرِيقٍ ماي أو في قَرْيَة عَامِرَةٍ؛ فَعَرفْهَا سَنَة َإِنْ جَاءَ صاحبهًا› إلا قَلكء وَمَا لم 
يكن في طريق مَأتئ وَلَا في قَرْيَةِ عَامِرَة كَفِيهِ وَفِي الرّكَازِ الْحمْسُ)) 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١]1١١[تبثلا (قتيبة) بن سعيد الثقة‎ -١ 

"- (أبو عوانة) الوّضَاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيء القة الثبت71]١57/5‏ . 

۳- (غبيداللّه بن الأخنس) أبو مالك الْخَرّاز النخعيّ» صدوق يخطىء [717/ 
7 . 

5 - (عمرو بن شعيب) المدنى» أو الطائفى» صدوق ٠٤١ /٠٠٠١]٥١[‏ . 

ه-:(أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله“ الطائی» صدوق ٠٤١/١۱۰٥]۳[‏ . 

ا (جادء) عبد اللّه ين عسرق بن العاض رضي الله تعالى عنهما ٠١١/۸۹‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون. (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن أبيه» عن جده» وتابعي» عن تابعي . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبء عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو(عَن جَدهِ) 


)١(‏ - «المصباح المنير» في ماذة عدن. 


شرح سنن النسائي - كناب الرّكاةٍ 





عبد الله بن عمرو بن العاص غه » أنه (قَالَ: سيل رَسُولُ الله اة عن اللْقَطّة؟) أي 
عن حكم الشيء الذي ينمط . قال الفيَوميَ رحمه الله تعالى : لَقَطْتُ الشيء َْطَاء من 
باب قَتَلَ: أخذته» وأصله الأخذ من حيث لا يُحسٌّء فهو مَلْقُوطْء ولَقِيطء فَعِيل بمعنى 
مفعول» والتقطته كذلك»› ومن هنا قيل: لقطتٌ أصابعه: إذا أخذتها بالقطع» دون 
الكف» والتقطت الشيءع: جمعيُّهُ؛ ولَقَطتٌ العلمٌ من الكَتُّب لَقْطًا: أخذثه من هذا 
الكتاب» ومن هذا الكتاب» وقد غلب اا على المولود المنبوذ؛ لاقاس - 
بالضمٌّ -: ما التقطت من مال ضائع» واللقاط محتف الوك واللقطةٌ وزان زط 
كذلك . قال الأزهريّ : اللْقَطَهُ -بفتح القاف-: اسم الشيء الذي تجده مُلْقَىء فتأخذه. 
قال: وهذا قول جميع أهل اللغة» وخذاق النحويين. وقال الليث: هي بالسكون» ولم 
أسمعه لغيره. واقتصر ابن فارس» والفارابنَ» وجماعة على الفتح» ومنهم من يَعْدَ 
السكون من لخن العوام. 

ووجه ذلك أن لاسر لْقَاطةّء فتقُلّت عليهم؛ لكثرة ما يلتقطون في النهب. 
والقاوايشد» وغير ذللتء فتلكيت با ألسنتهم ؛ اهتمامًا بالتخفيف . فحذفوا الهاء مرّةٌء 
وقالوا: «قّاط»» والألف أخرى. وقالوا: «لمّطة»» فلو ا اجتمع على الكلمة 
إعلالان» وهو مفقود في فصيح الكلام» وهذاء وإن لم يذكروهء فإنه لا خفاء به عند 
التأقل؛ لأنهم فسّروا الثلاثة بتفسير واحد. انتهى كلام الفيومي ٠‏ |! ش 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فظهر بما تقذم أن «الْلقَطَةَ بفتح القاف أفصح من 
سكونهاء بل جعله بعضهم من لحن العوامَ. واللّه تعالى أعلم ٠‏ 

وهذا الحديث مختصرٌء وقد ساقه أبو داود في «سننه» مطؤّلاء فقال : 

٠‏ - حلدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله بي : 
سثل عن الثمر المعلق؟» فقال: «من أصاب بفيه» من ذي حاجة» غير متخذ خَيْئّة» فلا 
شيء عليه» ومن خرج بشيء منه» فعليه غرامة مثليه» والعقوبة» ومن سرق منه شيئاء 
بعد أن يُؤويه الْجَرِينء فبلغ ثمن الْمِجَنْء فعليه القطع» وذكر في ضالة الإبل والغنم» 
كما ذكره غيرهء قال: وسئل عن اللقطة؟» فقال: «ما كان منها فى طريق الْمِيئّاء. أو 
القرية الجامعة» فعَرّفها سنةء فإن جاء طالبهاء فادفعها إليهء وإن لم يأت» فهي لك» 
وما كان في الخراب -يعني ففيهاء وفي الركاز الخمس». انتهى 





(۱)( - «المصباح المتيرة . 





۸- (يَابٌ المَعْدِنِ) - حديث رقم 414« 
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(قَقَالَ) ب ( «مَا كان في طريق مَأنِيْ) اسم مفعول» من أتى» وأصله مَأْنُوي 
اجتمعت الواوء والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو باس واشت في 
الياء» فصار مَأْييّاء كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

إن تسكن السَابِقُ مِنْ واو وَيَا وَاتصَلَا وَمِنْ عْرُوض عَريَا 

ياء الْوَاوَّ افليَىٌ مُدَظِمَا ومذ مُعْطى عير مَا قَدْ رُسِمَا 

ومعنى «مأتێٰ» : أي طريق مسلوك› يسلكه الناس كثيرًاء ولفظ أبى داود: في طريق 
الميتاء» -بكسر الميم› > مفعال» من الإتيان» والميم زائدة» وبابه الهمزةء أي طريقة 
مسلوكة» يأتيها الناس . قاله الخطابيّ» وابن الأثير (أَوْ في قَرْيَةِ عَامِرَةِ) يقال: عَمَرَ 
المنزلُ بأهله عَمْرَاء من باب َل» فهو عامرء وعَمَرَه أهلّهُ: سَكنوهء وأقاموا به 
يتعدى» ولا يتعدى . قاله في «المصباح» . والمناسب هنا هواللازم. ولفظ أبي داود: 
«أو القرية الجامعة» (فَعَرّفهًا) أمرٌ من التعريف» وهو أن يُنادِي في الموضع الذي لقيها 
فيه» وفي الأسواق» وأبواب المساجد» فيقول: من ضاع له شيءء فليأتني (سَئَة) 
منصوب على الظرفيّة» متعلق بما قبله. 

وفيه أن تعريف اللقطة يكون سنة واحدة فقط› ويعارضه حديث أَبِيَ بن كعب روه 2 
عند الشيخين» حيث إن فيه أن التعريف ثلاث سنين» وسيأتي الجمع بينهما في المسألة 
الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

(قإن جَاءَ صَاحِبْهَا) فى خلال مذّة التعريف» فأدها إليه» فجواب الشرط محذوف؛ 
لدلالة السياق عليه. ولفظ أبى داود: «فإن جاء طالبهاء فادفها إليه» (وَإِلُا) هى «إن» 
الشرطيّة» و«لا» النافية» وفعل الشرط مقدّر بدلالة ما قبله عليه أي وإن لم يجىء 
صاحبهاء وجواب الشرط قوله (فلك) بتقدير مبتدإء أي فهي لك. ولفظ أبي دا ود: 
«وإن لم يأت». فهي لك». ١‏ 1 

وذكر الحافظ السيوطيّ» عن ابن مالك رحمهما الله تعالى أن في هذا الكلام حذفٌ 
جواب الشرط» وحذف فعل الشرط بعد (إلا»4» والمبتد! من حملة الجواب الاسميّة. 
والتقدير: فإن جاء صاحبها كته وإن لا يجىء» فهي لك انتهى 

ومعنى «فهي لك» أي فهي مباحة الاستعمال لك» فيجوز أن تصرفها إلى ما تصرف 
فيه مال نفسك» فالمراد جواز التصرّف فيهاء ولا يلزم من ذلك أنه مَلَكَهاء بل هي على 
ملك صاحبهاء بدليل أنه لو جاء صاحبها بعد ذلك لزمه أداء بدلهاء لحديث زيد بن خالد 











(۱) 9 (ارهر الربى» ج۵ ص٤٤ ٠‏ 


A‏ ید الس ایس ' لاست لأس 
الجهني ب المتفق عليه: «قال: عرّفها سنةء ثم اعرف وكاءهاء وعفاصهاء ثم 
استنفق بهاء فإن جاء ريا فأذها إليه. . .» الحديث. فقد صرّح الاق إلى مها يبا 
التصرّف فيها 

وقال السنديىٌ رحمه الله تعالى: وظاهر الحديث أنه يملكها الواجد مطلقًا. وقد 
د لعل السائل كان فقيرّاء فأجابه على حسّب حالهء فلا يدل أن الغنيَ يملك. وفيه 

نك م من لقب ویر کا فالإطلاق في الجواب لا يحسن إلا عند إطلاق الحكم. 
اا اتن )1( 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما دل عليه ظاهر الحديث هو الصواب» لكن بمعنى 
أنه يملك التصرّف فيهاء لا أنه يزول ملك مالكها بالكليّة» وإن قال به بعضهم. وسيأتي 
تمام البحث في ذلك في المسألة السادسةء إن شاء الله تعالى . 

(وَمَا) موصولة» أي والذي (لَمْ كن في طَرِيقٍ مَأَنِي) أي مسلوك (وَلَا في قَرْيَةِ عَامِرَة) 
ولفظ أبى داود : «وما كان في الْخَرَاب» . 

قال الخطاب رحمه الله تعالى: يريد الخراب العادىّ الذي لا يُعرف له مالك» 
روسل سيل الركازة وليه الس : وسائر المال لواجدت فأها النقراب الذي قان 
عامرًاء 7 لمالك. لم خرب؛ فإن المال الموجود فيه ملك لصاحب الخراب» ليس 
لواجده منه شيء» وإن لم يُعرّف صاحبه» فهو لقطة انتهى (ففيه) أي في الذي لم يكن 
فى الطريق المأتن (وفي الرّكاز) -بكسر الراءء وتخفيف الكاف» وآخره زايّ-: المال 
المدفون في الجاهليّة» فعال بمعنى مفعول» كالبساط بمعنى المبسوط» والكتاب بمعنى 
المكتوب» وهو مأخوذ من الرّكز -بفتح الراء- يقال: رَكَرَ الرمحَ رَكرّاء من باب قتل: 
أثبته فى الأرض» فارتكزء والْمَرْكرُ وزان مسجد: موضع الثبوت . أي كنوز الجاهلية 
المدفونة في :الأرض . أفاده في «(المصباح». 

وقال في «الصحاح؛ فين آهل الجاهليةء كأنه ركز فى الأرض» أي عر . وقال في 
«المحكم» : قِطعْ ذهب وفضة» رج من اللأرض» أو المعدن. وقال في «المشارق» : 
وهو عند أهل الحجاز من الفقهاء» واللغويين الكنوزء وعند أهل العراق المعادن؛ لأنها ‏ 
رُكزت في الأرض» أي ثبَتت. 

وقال الإمام الهرويٌ في «غريبه»: اختّلف أهل العراق» وأهل الحجاز في تفسير 
الركازء قال أهل العراق: هو المعادنء وقال أهل الحجاز: هو كنوز أهل الجاهليّة 


. «شرح السندي» جه ص55‎ - )١( 


- (يَابٌ المَعْدِن) - حديث رقم 444« 
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وكلّ محتمل في اللغة انتهى . 

وقال في «النهاية»: الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهليّة المدفونة في الأرض› 
وعند أهل العراق المعادن» والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض» 
أي ثابت» يقال: ركزه يزكزه رَكْرًا: إذا دفنه» والحديث إنما جاء في التفسير الأول. 
وهو الكنز الجاهليّ» وإنما كان فيه الخمس؛ لكثرة نفعه» وسهولة أخذه انتهى. 

وقال ابن العربَ: حقيقة الركز الإثبات» والمعدن ثابت خلقةٌ» وما يُدفن ثابتٌ 

وقال الحافظ ولي الدين: هذا الحديث -يعني حديث أبي هريرة الآتى- يدل على إرادة 
دفين الجاهليّة أيضًا؛ لكونه ية عطف الركاز على المعدن» وفرق بينهماء وجعل لكلّ 
منهما حكمّاء ولو كانا بمعنى واحد لجمع بينهماء وقال: والمعدن جبار» وفيه الخمس› 
وقال: والركاز جبار» وفيه الخمس» فلما فرق بينهما دل على تغايرهما. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما دُكر أن جهور أهل العلم على أن الركاز 
هو دِفنُ”'' الجاهليّة» وفيه الخمس» وأما المعدن ففيه الزكاة إذا بلغ نصابًاء وسيأتي 
البحث عنه في شرح حديث أبي هريرة كله الآتى» إن شاء الله تعالى . 

وقوله (الخُمْس) مبتدأ مؤخرء خبره الجارٌ والمجرور قبله. أي الخمس واجب في 
الموجود في القرية الغير العامرة» وفي الكنوز التي دفنها أهل الجاهليّة» وإنما وجب 
الخمس فيهما لكثرة نفعهماء وسّهولة أخذهما. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة 
كيه . عن رسول الله هة أنه قال: «العجماء جُبَارٌء وفى الركاز الخمس». متمق 
عليه . يعني الحديث الآتي . | 

وهو أيضا مجمع عليه. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف هذا الحديث» إلا 
الحسن» فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب» وأرض العرب» فقال: فيما يوجد 
في أرض الحرب الخمس» وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة» وأو جب الخمس في 
الجميع الزهريّء والشافعيّء وأبو حنيفة» وأصحابه» وأبو ثور» وابن المنذرء 
وغيرهم. انتهى”" . وسيأتي تمام البحث في الركاز في المسألة السابعة» إن شاء الله 





)= رج التثريب»؛ ج٤‏ ص ١ 7١١-١١‏ 0 

)١(‏ - «الدفنُ» -بكسر» فسكون- :بمعنى المدفون» وأما الدفن -بفتح» فسكون- فمصدرء ولا 
يناسب هنا . 

(۳) - «المغني» ج۵ ص 771-77١‏ . 


شرح سنن النسائي - كناب الرَّكاةٍ 

ج "٠.‏ 
تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله ين عمرؤ توا هذا صحيح. وقد تابع عُبَيدَاللُهِ بنَ الأخنس محمد 
ابن عجلان» والوليد بن كثير» ومحمد بن إسحاق» كلهم عن عمرو بن شعيب به» 
أخرج أحاديثهم أبو داود في «سننه» في «كتاب اللقطة». واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۸/ 7497- وفى «الكبرى» ۲۲۷۳/۳۰ . وأخرجه (د) فى «اللقطة» 
١‏ . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): بيان حكم اللقطة» وأنه مُخْتَلِفء فمنها ما يجب تعريفه» وهو ما وُجد في 
الطريق المسلوك» والقرية الجامعة» ومنها ما لا يجب» وهو ما كان في موات الأرض 
التي لم يسكنها مسلم قط (ومنها): أن تعريف اللقطة سنة كاملة واجبٌ (ومنها): أن 
الملتقط يملك التصرّف باللقطة بعد التعريف المشروع (ومنها): أنه يجب الخمس فيما 
وجد من اللقطة في الخراب العاديّ الذي لم يسكنه المسلمون (ومنها): وجوب الخمس 
في الركازء وهو دِفْنُ الجاهليّة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): هذا الحديث يدل على أن اللقطة تُعَدَف سنة واحدةً فقطء لكن 
يعارضه ما أخرجه الشيواة» وغيرعما من ديك أبن بن كلمب كيه أن النبئ يا أمره 
أن يعرّفها ثلاثة أعوام» ولفظ البخاري من طريق شعبة› سن سبلي يق 'كهيل. : عق سوپ 
ابن عُمَلَةَ» قال: لقيت أبي بن كعب» رضي الله عنهء فقال: أخذت صّرَّةء فيها مائة 
دينار» فأتيت النبي با فقال: «عَرّفْها حَؤْلا»» فعرّفتها حولاء فلم أجد من يُعرِفهاء ثم 
أتيته» فقال: «عرّفها حولا»» فعرفتهاء فلم أجدء ثم أتيته ثلاثاء فقال: «احفظ وعاءهاء 
وعددهاء ووكاءهاء فإن جاء صاحبهاء وإلا فاستمتع مبا»؛ فاستمتعت»٠‏ فلقيته بعد 
بمكةء فقال: لا أدري ثلاثة أحوال» أو حولا واحدا. انتهى 

(والجواب): أن التعريف سنةٌ واحدة هو الأرجح» لأن سلمة بن كهيل شك في 
التعريف ثلاثة أعوام» بدليل أن شعبة قال: فلقيته بعد بمكة. فقال: لا أدري ثلاثة 





)١(‏ - والقائل: لا أدري هو سلمة بن كهيل. 
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أحوال» أو حولا واحدّاء بخلاف رواية «عَرّفها سنة» فقد صخت في حديث عبد الله بن 
عمرو المذكور في البابء وفي حديث زيد بن خالد الجهنيّ عند الشيخين› 
وغيرهماءلم يختلف الرواة فيها» فوجب تقديمها. 

وجزم ابن حزم» وابن الجوزيّ بأن هذه الزيادة غَلَطء والذي يظهر أن سلمة أخطأ 
فيهاء ثم تثبت» واستذكرء واستمرٌ على عام واحدء ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه 
رأويه . 

ومن العلماء من حمل حديث أَبِيَ بن كعب على مزيد الوّرّع عن التصرّف في اللقطةء 
والمبالغة في التعفف عنهاء وحديتٌ عبد الله وزيد على ما لا بذ منه» أو لاحتياج 
الأعرابن في حديث زيد» واستغناء أبَّ. والوجه الأول أولى . 

قال المنذري لم يقل أحد من أثمّة الفتوى أن اللقطة تُعرّف ثلاثة أعوام» إلا شىء جاء 
عن عمر انتهى . وقد حكاه الماورديّ عن شواذ من الفقهاء. وحكى ابن المنذر عن عمر 
أربعة أقوال : يُعرّفها ثلاثة أحوال» عامًا واحذاء ثلاثة أشهرء ثلاثة أيام . ويُحمّل ذلك 
على عظم اللقطة» وحقارتها. وزاد ابن حزم عن عمر قولا خامسّاء وهو أربعة أشهر. 

والحاصل أن التعريف سنة واحدة هو الحقٌ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة) : اختّلف في وجوب دفع اللقطة إذا جاء صاحبهاء وذْكَرٌَ علامتها : 

ذهب مالك» وأحمد رحمهما الله تعالى إلى وجوب الدفع»» وقال أبو حنيفة. 
والشافعيّ رحمه الله تعالى: إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه» ولا يُجبر على 
ذلك إلا ببيّئة؛ لأنه قد يصيب الصفة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي مذهب الأولين هو الأرجح ؛ ظاهر قول 8 
«فإن جاء صاحبهاء وإلا فلك»» وعند البخاريّ في حديث زيد بن خالد الجهنن كلك 
«فإن جاء صاحبهاء وإلا فاستمتع تع بها»ء ولمسلم في حديثه أيضًا: «فإن جاء أحد ا 
بعددهاء ووعائهاء ووكائها. ا تأعطها إياه» انتهى . 

فقد أمر كك بالدفع لمن أصاب العلامة» ولم يشترط بينة» والأمرُ للوجوب» فالحقّ 
وجوب الدفع بغير بيّنة» إذا أصاب الوصف . واللّه تعالى أعلم . 

وقد ادعی 5 داود رحمه الله تعالى فى اسئنه» أن حماد بن سلمة زاد : «إن جاء 
صاحبهاء فعَرّف عفاصهاء ووكاءهاء فأدقنا إليه» قال : وهي زيادة ليست بمحفوظة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه الدعوى غير صحيحةء إن سياد ين سقمة الم 
ينمرد اء بل تابعه سفيان الثورئ»ء وزيل د بن أبى أئيسة عند مسلم فو فى اصحيحه), 
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فليست شاذة» بل هي زيادة صحيحة» يجب قبولهاء والعمل بها. 

قال الخطابيّ رحمه الله تعالى: إن صخت هذه اللفظة لم يجز مخالفتهاء وهي فائدةٌ 
قولِهِ: «اعرف عفاصها الخ», وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرّدَ إلا بالبيّنة. قال: ويتَأوّل 
قوله: «اعرف عفاصها» على أنه أمره بذلك لئلا تختلط بماله. أو لتكون الدعوى فيها 
معلومة . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: قد صخت هذه الزيادة» فتعيّن المصير إليها. قال: 
وما اعتلَ به بعضهم من أنه إذا وصفهاء فأصاب» فدفعها إليه» فجاء شخصٌ آخرء 
فوصفهاء فأصاب» لا يقتضي الطعن في الزيادة» فإنه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها 
إليه بالبيّنة» فجاء آخرء فأقام بيّنة أخرى أنها له» وفي ذلك تفاصيل للمالكيّة وغيرهم . 

وقال بعض متأخري الشافعيّة: يمكن أن يحمل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف 
على ما إذا كان ذلك قبل التملّك؛ لأنه حينئذ مال ضائعٌ» لم يتعلق به حقّ ثان» بخلاف 
ما بعد التملّك» فإنه حينئذ يحتاج المذعي إلى البيّنة؛ لعموم قوله كلهِ: «البيّنة على 
المدعي». ثم قال: أما إذا صخت الزيادة فتخص صورة الملتقط من عموم «البيّنة على 
المدعي» . انت ° 5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت أن هذه الزياة قد صحت» فالحقٌ وجوب 
الدفع لمن أصاب وصمها يدون بينة› مطلقًاء سواء كان بعد التملك» أو قبلها. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة) : معنى قوله ية : «فهى لك» أن اللقطة للملتقط بعد تعريفها سنة» 
وهل يملك التضدّف فقطء أو تكون. ملكااله كسائر آمواله» بحيث إنه إن جاء صاحبها لا 
ات فولان: 

والأول قول الجمهورء وهو الحقء لصخة قوله ية بعد أمره بالاستنفاق بها: «فإن 
جاء صاحبهاء فأدْها إليه» . 

قال في «الفتح»: واختلف العلماء فيما إذا تصرّف في اللقطة بعد تعريفها سنة» ثم 
جاء صاحبهاء هل يضمنهاء آم لا؟ : 

فالجمهور على وجوب الرّد» إن كانت العين موجودةء أو البدلٍء إن كانت 
استهلكت . 

وخالف في ذلك الكرابيسيَّ» صاحب الشافعيّ» ووافقه صاحباه البخاريّ» وداود بن 








)١(‏ - راجع «الفتحة جه ص۲٦‏ «كتاب اللقطة». 
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على إمام الظاهريّة» لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة. 

ومن سنجة الجمهور قوله في حليت زيذ بن خالد الجهني تيه علد مسلم من طريق 
بُسْر بن سعيدء عن زيد بن خالد: «فاعرف عفاصهاء ووكاءهاء ثم كلهاء فإن جاء 
صاحبهاء فأذها إليه»» وفي رواية له من طريق يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد: 
لاثم عرّفها سنةء فإن لم تُعرّف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندكء فإن جاء طالبها يومًا من 
الدهرء فأدّها إليه» . ) 

فإن ظاهر قوله: «فإن جاء صاحبها الخ» بعد قوله: «كلها» يقتضي وجوب ردها بعد 
أكلهاء فيُحملٌ على رذ البدل. 

ويحتمل أن يكون فى الكلام حذف يدل عليه بقيّة الروايات» والتقدير: فاعرف 
عفاصهاء ووكاءهاء ثم كُلْهاء إن لم يجىء صاحبهاء فإن جاء صاحبهاء فأذها إليه. 

وأصرح من ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ : «فإن جاء باغيهافأذها إليهء 
وإلا فاعرف عفاصهاء ووكاءهاء ثم كُلْهاء فإن جاء باغيهاء فأذها إليه» . فأمره بأدائها 
إليه قبل الإذن في أكلها وبعده» وهي أقوى حجة للجمهور. 

وروی أبو داود أيضًا من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث» عن أبيه» عن زيد بن 
خالد فى هذا الحديث : «فإن جاء صاحبها دفعتها إليه» وإلا عرفت وكاءهاء وعفاصهاء 
ثم اقبضها في مالك» فإن جاء صاحبهاء فادفها إليه». 

وإذا تقرّر هذا أمكن حمل قول البخاريٌ: «باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد 
سنة» فهي لمن وجدها» أي في إباحة التصرّف فيها حينئذ» وأما أمر ضمانها بعد ذلك» 
فهو ساكت عنه. أي فيكون موافقا للجمهور . 

وقال النوويّ: إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة. 
والمنفصلةء وأما بعد التملك» فإن لم يجىء صاحبها فهي لمن وجدهاء ولا مطالبة عليه 
في الآخرة» وإن جاء صاحبهاء فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصلةء 
ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك» وهو قول الجمهور. وقال بعض السلف : 
لا يلزمهء وهو ظاهر اختيار البخاريّ. والله أعلم انتهى ما في «الفتح» ببعض 
تصق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهورء من وجوب أداء بدلها 
لصاحبهاء إن جاء بعد إنفاق الملتقط إياها على نفسه هو الحق؛ لظهور دليلهء كما 


)١(‏ - «فتح ج٩‏ ص۹۹ ۲۷۰-۲ هھ 
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عرفت . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسالة :السابعة): قيما يتعلق بالركاز» وفيها مماحت : 

(الأول): أن الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس هو ما كان من دفن الجاهليّة » هذا 
قول الحسن» والشعبيء ومالك. والشافعي» وأبي ثورء ويعتبر ذلك بأن ترى عليه 
علاماتهم» كأسماء ملوكهم» وصُوّرهم» وصّلبهم» وصور أصنامهم» ونحو ذلك» فإن 
كان عليه علامات الإسلام» أو اسم النبيّ ياد أو أحد من خلفاء المسلمين» أو وال 
لهم» أو آية من القرآن» ونحو ذلك» فهو لقطة؛ لأنه ملك مسلم»› لم يُعلّم زواله عنه ؛ 
وإن كان على بعضه علامة الإسلام» وعلى بعضه علامة الكفر» فكذلك . كما نص عليه 
أحمد في رواية عنه؛ لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم» ولم يعلم زواله عن ملك 
العسلميق: فاه ها على جيعه علافة المسلمية . ذكرة ابن قذاعة رحتبيه الله تفال . 
واللّه تعالى أعلم . 

(الثاني): الكلام في موضع الركاز: وذلك أن موضعه لا يخلو من أربعة أقسام : 

(أحدها): أن يجده في موات. أو ما لا يُعلم له مالك» مثل الأرض التي يوجد فيها 
آثار المُلْكِء كالأبنية القديمة» والتُلُولء وجُذران الجاهليّة» وقبورهم. فهذا فيه الخمس 
بغير خالاف» سوى ما سبق عن الحسن . 

(ثانيها) : أن يجده في ملكه المنتقل إليه» فهو له في إحدى الروايتين عن أحمد» لأنه 
مال كافر مظهورٌ عليه في الإسلام» فكان لمن ظهر عليه كالغنائم. والرواية الثانية أنه 
للمالك قبله» إن اعترف بهء وإن لم يعترف به فللذي قبلهء إلى أول مالك» وهو مذهب 
الشافعى ؛ لأن يده كانت على الدار» فكانت على ما فيها . 

(ثالئها): أن يجده في ملك آدميّ مسلم معصوم› أو ذمي. فعن أحمد ما يدل على 
أنه لصاحب الدار» وهو قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن. ونقل عن أحمد ما يدل 
على أنه لواجده» وهو قول الحسن بن صالح» وأبي ثورء واستحسنه أبو يوسفف. وقال 
الشافعيَّ: هو لمالك الدارء إن اعترف به» وإلا فلأول مالك؛ لأنه في يده. 

(رابعها): أن يجده في أرض الحرب» فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين» 
فهو غنيمة لهم» وإن قدر عليه بنفسه. فهو لواجده» وهذا مذهب أحمد؛ لأنه ليس 
لموضعه مالك محترم» فأشبه ما لو لم يُعرّف مالكه. وقال أبو حنيفة» والشافعيّ: إن 
غرف مالك الأرض»ء وكان حربيّاء فهو غنيمة أيضًا؛ لأنه فى حرز مالك معيّن» فأشبه ما 
لو أخذه من بيت» أو خزانة. والله تعالى أعلم اران 

(الثالث): في صفة الركاز الذي فيه الخمس: 
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هو كز ما كان مالا على اخنلاف أنواعه» من الذهب» والفضّةء والحديد. 
والرصاص» والصفرء والنحاس» والآنية» وغير ذلك. وهو قول إسحاق» وأبى عبيد. 
وابن المنذرء وأصحاب الرأي» وإحدى الروايتين عن مالك» وأحد قولي الشافعيّ» 
والقول الأخر: لا تجهب إلا فى الأثمان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور هو الأرجح؛ لعموم قوله بل : «وفي 
الركاز الخمس . والله تعالى أعلم بالصواب . 
ظ (الرابع) : فى حكم الخمس المتعلق به : 

(اعلم): أنه يخمس قليل الركاز» وكثيره. وهو قول أبي حنيفة» ومالك»› وأحمد. 
وهو قول فديم للشافعيّ. ومر أصحابه من لم يثبته . وحكاه أبن المنذر عن إسحاق› 
وأبى عبيد» وأصحاب الرأي. وقال الشافعىّ في الجديد: يعتبر فيه النصاب» فلا تجب 
الزكاة فيما دونهء إلا إذا ان في ماک ا یکاہ دن جادس ا الموجود. قال ابن 
المنذر القول الأول أولى بظاهر الحديثء وبه قال جل أهل العلو”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر حسنٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

(الخامس): في قدر الواجب في الركاز» ومصرفه: 

أما قدره فهو الخمس ؛ لست السابقء وللإجماع. وأما مصرفهء فقيل : 
مصارف الزكاة» وبه قال أحمدء والشافعيّ . وقيل : مصرفه مصرف الفي. . وهي 00 
عن أحمدء قال ابن قدامة: وهذه الرواية أصحء وأقيس على مذهبه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهو الذي يترجّح عندي؛ لإطلاق اسم الخمس 
عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(السادس): فيمن يجب عليه الخمس : 

هو كل من وجده من مسلم» وذميّ» وحرّء وعبد » ومکاتب» وكبير» وصغيرء 
وعاقل» ومجنون. وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
العلم على أن على الذمىّ في الركاز يجده الخمس . 
- قاله مالك. وأهل المدينه» والثوري» والأوزاعئ؛ وأهل العراق» من أصحاب 
الرأي. وغيرهم . وقال الشافعي : ليجب الخمس إلا على مى قيبء عليه الركاة : لانه 
زكاة. وخكي عنه في الصبىّ»؛ والمرأة أنهما لا يملكان الركاز. وقال الثوريّ. 








. انظر «طرح التثريب» ج٤ ص۲۳‎ - )١( 
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والأوزاعيء وأبو عبيد: إذا كان الواجد له عبدًا يُرضخ له منهء ولا يعطاه کله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول هو الأرجح عندي؛ لعموم قوله يكل : 
«وفى الركاز الخمس». فإنه يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل ركازء وأن باقيه 
لاق أيّا كان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . . 

606 - (أخير إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: خد سفْيَانُ» عَن الزّهْرِيٌ عَنْ 
سَعِيد » عَنْ أبي ُرَيرَة َ عن اله يكح و أَخبَرَا ضاق بن إنراهيم» قال : أن عند 
الوَّرَاقِء قال: حَدَننا مَعْمَرٌء عن الزْهْرِيٌ» عَنْ سَعِيدٍء يل وَأَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أبي هُرَئْرَة عَنِ 
الى كك كَالَ: «الْعَجْناء جَرْحْهَا جُبَارٌ وَالوٌ جْبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرّكَازِ 
الخُمْس». 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. 7/51١١ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) الحنظلي المروزي ابن راهويهء الثقة الحجة[‎ -١ 

1- (سفيان) بن عيينة المكىء الثقة الحجة ١/١]8[‏ . 

*- (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني الثقة الحافظ [11]9/ ۷۷ . 

5 - (معمر) بن راشد» أبو عروة الصنعاني الثقة الثبت[/7]١٠/ ٠١‏ . 

- (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر الإمام الحجة[٤]١/٠‏ . 

5- (سعيد) بن المسيب الإمام الفقيه الحجة» من کبار[۹/۹]۳ . 

۷- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الفقيه الحجة[7]١/١‏ . 

۸- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
) منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند 0 ومن 
سداسياته بالنسبة للثاني . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن 
رواية تابعي» عن تابعيين. (ومنها): أن سعيذاء وأبا سلمة من الفقهاء السبعة» وأن ف 
أبا هريرة َيِه أحفظ من روى الحديث في دهره. رو )0۳۷٤(‏ حديئاء واللّه تعالى 


أعلم . 


)١(‏ - لخصت هذه المسألة السابعة من كتاب «المغني» للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى 
ج 4 ص ١1 ١١ ١‏ تحقيق د/ عبدالله بن عبدالمحسن الترکي› ود/ عبدالفتاح محمد اجار 
ع0 00 وفي سەخ ة (أنا» . 





۸- (يَاتُ المَعْدِن) - حديث رقم ۲٤۹۵‏ 
ناا لسع الال سس ل اا 0 








(عن سعید » وای سَلْمَةً) كلا جمعهما معمرهنا. والليث. عند البخارى . قال 7 
«الفتح»: كذا جمعهما الليث» ووافقه الأكثر» واقتصر بعضهم على أبي سلمة» وللبخاريٌ 
في «الزكاة» من رواية مالك» عن ابن شهاب» فقال: «عن سعيد بن المسيّب» وعن أبي 
ابن المسيّب» وعبيدالله بن عبد اللّه» عن أبى هريرة. 

قال الدارقطنى : المحفوظ: عن ابن شهاب»› عن سعيد» وأبى سلمة» وليس قول 
يونس بمدفوع . 

قال الحافظ : قل تابعه الأوزاعىّ عن الزهريٌ فى قوله: «اعن عبيداللّه) لكن قال : 
«عن أبن عباس»› بدل أبي هريرة» وهو وهم من الراوي عنه؛ يوسف بن خالد» كما نبه 
عليه ابن عدي . وقد روی سيان بن حسين » عن الزهريٰ› عن سعيد وحده» عن أبي 
هريرة شيئًا منه. 
ذكره ابن عديّ» وهو غلط. وأخرج مسلم الحديث بتمامه من رواية الأسود بن العلاءء 
عن العلاء» عن أبي سلمة. وقد رواه عن أبي هريرة جماعة غير من ذكرناء منهم محمد 
ابن زياد» عند البخارى . وهمام بن مئية » أخرجه احا وأبو داود » والنسائيٌ . انتهى 
ما في «الفتح» ببعض تصرف" . 

(عَن أبى هُرَيْرَة) له (عَن النْبن يكِقِ) أنه (قال : «الْمَجْمَاءُ) -بفتح المهملة» وسكون 
الجيمء وبالمد» يٽ أعجم» وهى البهيمة › ويقال أيضا لكل حيوان غير الإنسان» 
ويقال لمن لا يُفصح.ء والمراد هنا الأول (جَرْحُْهَا) قال صاحب «النهاية» : هو هنا بفتح 
الجيم على المصدرء لا غير . قاله الأزهريّ» فأما الْجَرْح بالضمّ فهو الاسم انتهى”' . 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: يجوز فى إعراب هذه الجملة وجهان : 
أحدهما: أن يكون قوله: «جَرْحُها جُبّار؛ جملة من مبتد! وخبر» وهي خبر عن المبتد! 
الذي هو «العجماء» . والثانى : أن يكون قوله: « جر حها» بدلا من «العجماء»» وهو بدل 


)١(‏ - «فتح» ج۱۲ ص ۲٢٦-۲٦٥‏ . طبعة دار الريان. 
(۲) - «النهاية» حاص ٠ ١00‏ 
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کک ٣۸‏ 
اشتمال» والخبر قوله: «جبّار»» والكلام جملة واحدة» والمصدر في قوله: «جَرْجها) 
مضاف للفاعل» أي كون العجماء تجرح غير مضمون انتهى”'' . 

(جْبَارٌ) -بضمٌ الجيم» وتخفيف الموخدة- هو الْهَدَرُ الذي لا شيء فيه. كذا أسنده 
ابن وهب» عن ابن شهاب» وعن مالك : ما لا دية فيه. أخرجه الترمذي . 

وأصله أن العرب تَسَمَّى السيلَ جُبَارَاء أي لا شىء فيه. وقال الترمذيٌ: فسر بعض 
أهل العلم» قالوا: العجماء الذَابّة المنفلتة من صاحبهاء فما أصابت من انفلاتباء فلا 
غرم على صاحبها . 

وقال أبو داود بعد تخريجه: العجماءٌ التى تكون منفلتة» لا يكون معها أحد» وقد 
تكون بالنهارء ولا تكون بالليل. ووقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصامت 
ليه : «والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرهاء والْجُبار: هو الهدر الذي لا يُغْرّم». 
كذا وقع التفسير مدرجّاء وكأنه من رواية موسى بن عقبة . 

قال الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيّ»: وليس ذكر الجرح قيدّاء 
وإنما المراد به إتلافها أي وجه» سواء كان بجرح › أو غيره. 

وفي رواية البخاري من طريق محمد بن زياد» عن أبي هريرة ضتلكه ٠‏ عن النين کي 
قال: «العجماء عَقْلُها جُبار.. .» الحديث. والمراد بالعقل الديةء أي لا دية فيما 
ري , 

وذكر ابن العربي أن بناء (ج ب ر) للرفع» والإهدار» من باب السلب» وهو كثير في 
العربيّة» يأتى اسم الفعل» والفاعل لسلب معناه» كما يأتي لإثيات معناه. 

وتعقبه الحافظ العراقيَّ في «شرح الترمذي» بأنه لا حاجة لجعله من السلب» بل هو 
للرفع على بابه؛؟ لأن إتلافات الآدميّين مضمونة مقهور مُتْلِمها على ضمانهاء وهذا إتلاف 
قد ارتفع عن أن يؤخذ به أحد انتهى”" . 

(وَالبئْرُ جْبَارٌ) في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم : «والبئر جَرحها جبار». أما البثر 
فهي بكسر الموخدة» ثم ياء ساكنة» مهموزة» ويجوز تسهيلهاء وهي مؤدّئة» وقد تذكر 
على معنى القليب» والطوّى» والجمع أبؤر» وآبار بالمدء والتخفيف» ہمزتين بينهما 
موكددة ساكنة. 

قال أبو عبيد: المراد بالبئر هنا العاديّة القديمة التي لا يُعلُّم لها مالك تكون في 





(۲() - «فتح) ج۱۲ ص ١19‏ : 
(9) - راجع «طرح التثريس» ج٤‏ ص۱۷ 





۸- (بَابٌ المَعْذِن) - حديث رقم 410« 
۲۳۹ 


البادية» فيقع فيها إنسانٌ» أو دابة» فلا شىء في ذلك على أحد. وكذلك لو حفر بئرًا في 
ملكه» أو في موات» فوقع فيها إنسان» أو غيره» قَتَلِفء فلا ضمان إذا لم يكن منه 
تسبّبٌ إلى ذلك» ولا تغرير. وكذا لو استأجر إنسانًا ليحفر له البئرء فانهارت عليه» فلا 
ضمان» وأما من حفر بئرًا في طريق المسلمين» وكذا في ملك غيره بغير إِذْنِء فتلف بها 
إنسان» فإنه يجب ضمانه غلى عاقلة الحافر» والكفارة في ماله وإن تَلِفَ بها غير آدمئ 
وجب ضمانه في مال الحافر» ويلتحق بالبئر كلّ حفرة على التفصيل المذكور. قاله في 
«الفتح» . وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة السادسة» إن شاء الله تعالى . 

(وَالْمَعْدِنُ جبَارٌ) وقع في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم: «والمعدن جرحها 
جُبّار». والحكم فيه ما تقدّم في البئرء لكن البئر مؤنثة» والمعدن مذكرء فكأنه ذَكره 
بالتأنيث للمؤاخاة» أو لملاحظة أرض المعدن. فلو حفر معدنًا في ملكه» أو في موات› 
فوقع فيه شخص» فمات» فدمه هدَّرٌء وكذا لو استأجر أجيرًاء يعمل له» فانهار عليه 
فمات» ويلتحق بالبئر» والمعدن في ذلك كل أجير على عمل» كمن استؤجر على 
صعود نخلة» فسقط منهاء فمات . قاله في (الفتح» . 

وقال ابن قدامة: اشتقاق المعدن» من عَدَن بالمكان يَعدِنٌ: إذا أقام به» ومنه سميت 
الجئّة جئّة عدن؛ لأنها دار إقامة» وخلود. قال أحمد: المعادن: هي التي تستَنبّط . ليس هو 
شيء دفن . وقال أيضا: هو كل ما خرج من الأرض» مما يُخلق فيهاء مما له قيمة. 
كالذهب» والفضة» والرصاص» والصفرء والحديد» والياقوت» والزبرجد» والبلؤرء 
والعقيق» ونحوهاء وكذلك المعادن الجارية» كالقار» والنفط» والكبريت» ونحو ذلك . 

فمن أخرج شيئًا من ذلك فعليه الزكاة من وقتهء عند أحمد» وقال مالك» والشافعيّ : 
لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة؛ لقوله كَكِنِ: «لا زكاة فى حبرا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما ذهب إليه أحمد هو الأرجح عندي؛ لعموم قوله 
تعالى : #ومِمَا تا لک من رض الآية . والحديث الذي احتجٌ به مالك» والشافعيّ 
ضعيف » لا يصلح للاحتجاج به؛ لأنه رواه عن عمرو بن شعيب» كل من غر بن أب 
عمر الكلاعِيَء وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصيّ» ومحمد بن عبيدالله العَرْرّميّ» 
وكلهم ضعفاء. 

وأوجب الحنفيّة في المعدن الخمس؛ لأنه عندهم ركاز. والصحيم أن الواجب فيه 
الزكاة» كما هو قول الجمهور؛ لأن الحديث فرق بينهماء فجعل لكل منهما حكما ليس 
للآخرء فلا يكون أحدهما بمعنى الآخرء كما تقدم بيان ذلك في شرح الحديث 
الماضي . واللّه تعالى أعلم . 











شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكاةٍ 


E na 


(وَفِي الرّكاز الْحْمْسُ) تقدم الكلام عليه في شرح الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة تيه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-58؟/ ۲٤۹٥‏ و۹1٤۲‏ و۹۷٤۲‏ و۹۸٤۲-‏ وفى «الكبرى» ۲۲۷٤/۳۰‏ 
و٥۲۲۷‏ و٣۲۲۷‏ و۲۲۷۷ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١‏ و«المساقاة» ۲٣٣۵‏ 
و«الديات» 5941١7975941١7‏ 42 في «الحدود» ۱۷١٠١‏ (د) في «الخراجء و«الإمارة. 
والفيء» ۳٠۸٠١‏ و«الديات» 5547 (ت) في «الزكاة» 1٤١‏ و«الأحكام) ٠37‏ (3) في 
«الأحكام» ۲٠٠۹‏ و«الديات» “771/1 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۷٤١١‏ و۷٦٦۷‏ 
و59لالا TVEVTy,‏ وةلالام و"“ا1 90 ولالاه؟ و“ ؟الا١‏ و55١٠٠‏ و5١١٠ Vg‏ 
و69١٠١١٠‏ (مالك) فى «الزكاة» ۸۳ و«العقول» ۱٦۹۲۲‏ (الدارمئ) فى «الزكاة» ١577‏ 
و«الديات» ۲۳۷۷ و۲۳۷۸ و۲۳۷۹ . والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : أن ما أتلفته البهائم لا شيء فيه» على تفصيل للعلماء فيه» سيأتي (ومنها) : 
أن من حفر بثرًا في ملكه» أو في محل مباح» كالموات» فتلف إنسان» أو نحوه»ء فلا 
ضمان عليه (ومنها): أن من استخرج معدنًا من محل يباح لهء فتلف بسببه إنسان» أو 
نحوه فلا ضمان عليه (ومنها): أن من وجد ركازًا وجب عليه أداء خمسه» ثم الباقي له. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون البهيمة منفردة» أو معها 
صاحبهاء ويبذا أخذ آهل الظاهرء فلم يُضمُنوا صاحبها ولو كان معهاء إلا إن كان الفعل 
منسوبًا إليه بأن حملها على ذلك الفعل فيما إذا كان راكبّاء أو قادها حتى أتلفت ما مشت 
عليه فيما إذا كان قائذاء» أو حملها عليه بضرب» أو نخسء أو زجر فيما إذا كان سائقاء 
فإن أتلفت شيئًا برأسهاء أو بعَضهاء أو ذنبهاء أو نفحتها بالرجل» أو ضربت بيدها في 
غير المشي» فليس من فعله. فلا ضمان عليه . 

وقال الشافعية: متى كان مع البهيمة شخص» فعليه ضمان ما أتلفته» من نفس» أو 
مال» سواء أتلفت ليلا أو نبهارّاء وسواء كان سائقهاء أو قائدهاء أو راكبهاء وسواء كان 
. مالكهاء أو أجيره» أو مستأجرًاء أو مستعيرًاء أو غاصبًاء وسواء أتلفت بيدهاء أو 





- حديث رقم ۲٤۹۵‏ 





۸ (يَابٌ المَعَدِن) 











برجلهاء أو عَضهاء أو ذنبها. 

وقال مالك: القائد» والسائق. والراكب» كلهم ضامنون لما أصابت الذابّة إلا أن 
تَرْمَحَ الدابة”"“ من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. وحكاه ابن عبد الْبر عن جمهور 
العلماء . 

وقال الحنفيّة : إن الراكب» والقائد لا يضمنان ما نفحت الدابّة برجلهاء أو ذنبهاء إلا 
إن أوقفها فى الطريق» واختلفوا فى السائق» فقال المُدُوريٌّ» وآخرون: إنه ضامن لما 
أصادتك يقهاء ثر رحطهاة لان الشحة صرق عقدء تأمكت الاحتراز عقيا. وقال 
أكثرهم : لا يضمن النفحة أيضاء وإن كان يراها؛ إذ ليس على رجلها ما يمنعها به» فلا 
يمكنه التحوّز عنه» بخلاف الكذم؛ لإمكان كبجها بلجامها. وصححه صاحب 
«الهداية» . وكذا قال الحنابلة : إن الراكب لا يضمن ما تتلفه البهيمة برجلها. 
- وحكى ابن حزم نفي الضمان من النفحة عن شريح القاضى» والحسن البصريّ. 
وإبراهيم النخعيّ» ومحمد بن سيرين» وعطاء بن أبي رَبّاح» وعن الححكم» والشعبيّ : 
يضمن › لا يبطل دم المسلم . 

وتمسك من تفى الضمان من النفحة بعموم هذا الحديث» مع الرواية التي فيها: 
«الرّجْلُ جبار». لكنه ضعيف لتفرّد سفيان بن حسين» عن الزهري» وهو ضعيف في 
الزهري» ولا سيّما مع مخالفته للحفاظ. فقد خالف أبا صالح» السمّان» وعبد الرحمن 
الأعرج. وابن سيرين» ومحمد بن زياد» وغيرهم» فإنهم لم يذكروا الرّجل . 

وذكروا أيضًا من حيث المعنى أنه لا اطلاع له على رَمْجهاء ولا قدرة له على دفعه. 

ومن أوجب الضمان قال: باب الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره» ومن هو مع 
البهيمة حاكم لهاء فهي كالآلة بيده» ففعلها منسوب إليه» حَمَلّها عليهء أم لاء عَلِمَ به» 
ملم يعلم. 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الظاهرية أرجح؛ لظهور 
حديث الباب في الدلالة عليه . 

وحاصله أن ما أتلفته البهيمة لا يُضِمّنَء سواء كان صاحبها معهاء أم لاء إلا إذا كان 
. الفعل منسوبًا إليه» بأن حملها على ذلك الفعل بضرب» أو نَحْس» جر أو نحو 
ذلك› اما إ1 اتلفت لیا ریا أو يعضهاء أو ذنبهاء أو کا بال چا أو ضربت 
بيدها في غير المشي» فليس من فعله» فلا ضمان عليه؛ لكونه جُبَارَا بنض الشارع . 


(۱) - قال في «المصباح؟ : رمح ذو الحافر رمحا من باب فع : صرب برجله أه, 


شرح سنن النسائي - كتات الزّكاة 
حح ۲ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة) : اسنّدِلَ بهذا الحديث على أنه لا فرق في إتلاف البهيمة للزروع»› 
وغيرها من الأموال بين أن يكون ذلك ليلا أو نهارّاء»ء وهو قول الحتفيّة» والظاهرية . 

وقال الجمهور: إنما يسقط الضمان إذا كان ذلك تبارّاء وأما بالليل» فإن عليه 

ودليل هذا التخصيص ما أخرجه الشافعئ» وأبو داودء والنسائن”''» وابن ماجه 
كلهم من رواية الأوزاعي» والنسائئٌ أيضّاء وابن ماجه من رواية عبد الله بن عيسى» 
والنسائيٌ أيضا من رواية محمد بن ميسرة» وإسماعيل بن أميّة» كلهم عن الزهريّ» عن 
حرام بن مُحَيّصة الأنصاريّ» عن البراء بن عازب تيه » قال: كانت له ناقةٌ ضارية» 
فدخلت حائطاء فأفسدت فيه» فقضى رسول الله ية «أن حفظ الحوائط بالنهار على 
أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأن على أهل المواشي ما أصابت ما 
شيتهم بالليل؟ . 

وأخرج ابن ماجه أيضًا من رواية الليث» عن الزهريّء عن ابن محيّصة: أن ناقة 
للبراءء ولم يسم حرامًا. وأخرج أبو داود من رواية معمرء عن الزهريٌ» فزاد فيه 
رجا قال : عن و واد أبيه) . ود أخر جه مالك والشافعي نك > 

وار ا ی ف افص ؟ ھا س لیا سی کار 
فزاد مع حرام سعيد بنّ المسيّب» قالا: «إن ناقة للبراء». وفيه اختلاف آخر أخرجه 
البيهقيّ من رواية ابن جُريج» عن الزهريّ» عن أبي أمامة بن سهل» فاختلِف فيه على 
الزهريّ على ألوان» والمسئّد منها طريق حرام؛ عن البراء . 

وحرام -بمهملتین - اختلف » هل هو ابن محيصة نفسه» أو أبن سعد بن محيصة . 
قال ابن حزم: وهو مع ذلك مجهول» لم يرو عنه إلا الزهريٌ» ولم يوثق. 
البراء انتهى . 

وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه : دمن اثيراء آي من قضة ناقة ليرا 

وقد قال ابن عبد البرَ: هذا الحديث» وإن كان مرسلاء فهو مشهور» حدث به 





(۱) - أي و «السنن الكبرى! كتاف العادية» باب تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل / 





۸- (بْابُ المَعْدِن) - حديث رقم ه49١‏ 
ماقا د تالالا سسا ام :07:7 


الثقات» وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول. وأما إشارة الطحاويّ إلى أنه منسوخ بحديث 
الباب» فقد تعقّبوه بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» مع الجهل بالتاريخ . 

وأقوى من ذلك قول الشافعىَ : أخذنا بحديث البراء لثبوته» ومعرفة رجاله» ولا 
يخالفه حديث «العجماء جديا ار لأنه من العام المراد به الخاصض»› فلما قال: 
«العجماء جبار»» وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال دل ذلك على 
أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جُبَاره وفي حال غير جُبار. 

ثم نقض على الحنفيّة أنهم لم يستمرّوا على الأخذ بعمومه في تضمين الراكب 
بحديث «الْرّجَلّ جبار» مع ضعف راويه» كما تقدم . 

وتَعَقّبِ بعضهم على الشافعيّة قولَهُم: إنه لو جرت عادة قوم بإرسال المواشي ليلاء 
وحبسها نهارًا انعكس الحكم على الأصح . 

وأجابوا بأنهم اتبعوا المعنى في ذلك» ونظيره القسم الواجب للمرأة لو كان يكتسب 
ليلا» ويأوي إلى أهله نبارًا لانعكس الحكم في حقّهء مع أن عماد القسم بالليل. نعم لو 
اضطربت العادة في بعض البلاد» فكان بعضهم يرسلها ليلا» وبعضهم يرسلها نبارّاء 
فالظاهر أنه يقضى بما دل عليه الحديث. ذكره في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح عملا 
بالحديثين» وحديث البراء» وإن كان الأصخ أنه مرسل» إلا أنه اعتضد بتلقي الناس له 
بالقبول -كما تقدذم عن الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى- فتقوّى بذلك» ألا ترى أن 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» مع كونه لا يرى الاحتجاج بالمرسل» احتجٌ به 
لاعتضاده بما ذكر» فَيْخَصٌ به عموم حديث الباب «العجماء جرحها جبار». 

والحاصل أن البهائم إذا أفسدت بالليل» فإن أصحابها يضمنون» وإذا أفسدت بالنهار 
لا يضمنون» لحديث البراء كته المذكورء وهذا الجمع أولى من إلغاء أحد الحديثين . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في قوله: «البئر جُبار»» وفي رواية الأسود بن العلاء عند مسلم : 
«والبئر جرحها جبار». والمراد بجَرْحها -وهي بفتح الجيم» لا غير» كما نقله في 
«النهاية»» عن الأزهريّ- ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة» وليست الجراحة 
مخصوصة بذلك» بل كل الإتلافات ملحقة مها. 

قال عياضٌ» وجماعة: إنما عبّر بالجرح لأنه الأغلب» أو هو مثال نيّه به على ما 








)١(‏ - «فتح» ج۱۲ ص 77١-779‏ . طبعة دار الريّان. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
حت 4٤‏ 
عداه» والحكم في جميع الإتلافات بها سواءء أكان على نفس» أو مال؟ . ورواية الأكثر 
تتناول ذلك على بعض الاراءء ولكن الراجح أن الذي يحتاج لتقدير» لا عموم فيه. 


قال ابن بطال: وخالف الحنفيّة في ذلك فضمّنوا حافر البئر مطلقّاء قياسًا على 


راكب الذابّة» ولا قياس مع النص . 

قال ابن العربيّ: اتفقت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر» وجاءت رواية شاذة 
بلفظ : «النار جبار» -بنون» وألف ساكنة قبل الراء- ومعناه عندهم : أن من استوقد نارًا 
مما يجوز له» فتعذت حتى أتلفت شيئًاء فلا ضمان عليه. قال: وقال بعضهم: صخفها 
بعضهم؛ لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياءء لا بالألف» فظن بعضهم البئر بالموحدة 
النار بالنونء فرواها كذلك . 

قال الحافظ : هذا التأويل نقله ابن عبد البرَ وغيره عن يحيى بن معين» وجزم بان 
مسرا مت حيبت ووا خن عار عن أبي هريرة. قال ابن عبد البرّ: ولم يأت ابن 
معين على قوله بدليل» ولیس ببذا ترذ أحاديث الثقات. 

قال الحافظ : ولا يعترض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات . ويؤيّد ما قاله ابن معين 
اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئرء دون النار. وقد ذكر مسلم أن 
علامة المنكر في حديث المحذث أن يَعمِدَ إلى مشهور بكثرة الحديث» والأصحاب» 
فيأتي عنه بما ليس عندهم» وهذا من ذاك. ويؤيّده أيضا أنه وقع عند أحمد من حديث 
جابر بلفظ «والجبٌ جبار» -بجيم مضمومة» وموخدة ثقيلة» وهي البئر. 

وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين» حيث رَوَى عن الزهريّ في حديث 
الباب : «الرّجْلُ جُبَارٌة -بكسر الراءء وسكون الجيم- وما ذاك إلا أن الزهريٌ مكثر من 
الحديث» والأصحاب. فتفرّد سفيان عنه بهذا اللفظء فعدٌ منكرّاء وقال الشافعئ: لا 
يصح هذا. وقال الدارقطني: رواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيّب» وأبو سلمة» 
وعبيداللّه بن عبد اللّه والأعرج› وأنو صالح. ومحمد بن زیاد» ومحمد بن سيرين» 
فلم يذكروهاء وكذلك رواه أصحاب الزهريٌ». وهو المعروف. 

نعم الحكم الذي نقله ابن العرب صحيح» ويمكن أن يتلقى من حيث المعنى من 
الإلحاق بالعجماء» ويلتحق به كل جماد» فلو أن شخصا عَثَرَه فوقع رأسه في جدارء 
فمات» أو انكسرء لم يجب على صاحب الجدار شيء انتهى كلام الحافظ”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي في اعتراض الحافظ على الإمام ابن عبد البرّ 


00 . «فتح ج١11 ص7717-755‎ - )١( 





۸- (باب المَعْدِن) - حديث رقم ١410‏ 


في تعقّبه ابنَ معين» بما نقله عن الإمام مسلم نظرٌء وذلك لأنه لم ينمل كلام الإمام 
مسلم رحمه الله تعالى على وجهه» فوقع على غير ما أراده مسلم› ودونك ملخص 
عبارته في «صحيحه»» قال: 

ا وعلامة المنكر فى حديث المحذث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره 
من أهل الحفظ والرضاء خالفت روايته روایتهم» أو لم تكد توافقهاء فإذا كان الأغلب 
من حديثه كذلك كان مهجور الحديث» غير مقبوله» ولا مُسِتَعمَّلِهِء إلى أن قال: لأن 
حكم أهل العلم» والذي تعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرّد به المحذث من الحديث 
أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم» والحفظ في بعض ما روواء وأمعن في ذلك 
على الموافقة لهم» فإذا وجد كذلك» ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه» قبلت 
زيادته» فأما من تراه يعمد لمثل الزهريّ في جلالته» وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين 
لحديثه» وحديث غيره» أو لمثل هشام بن عروة» وحديثُهما عند أهل العلم جا 
مشترك» قد نقل أصحايهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره» فيروي عنهماء 
أو عن أحدهما العدَّدٌ من الحديث» مما لا يعرفه أحد من أصحابه» وليس ممن قد 
شاركهم في الصحيح » مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس» انتهى 
کلام مسلم رحمه الله تعالى باختصار”'؟ . 

فأنت ترى أن مسلمًا شرط ليكون ما يتفرّد به الراوي منكرًا أن يكون المتفرّد ممن 
ليس يشارك الثقات في روايات ما يروونه من الصحيح» فهذا هو الذي يكون منكرّاء 
وأما إذا كان يشارك الثقات فيما يروونه» أو في بعضه» فإن ما يتفرّد به على أصحابه 
يكون مقبولاء ومعلوم أن معمرًا أحد الأثبات المتقنين الذين رووا عن الزهريّ» ويشارك 
أصحابه الأثبات في رواياتهم عنه» فإذا انفرد عن أصحابه بشيء» فإنه يكون مقبولاء 
على ما أوضحه الإمام مسلم» في كلامه المذكور. 

والحاصل أن معمرًا من الصنف الثانى . لا من الأول». فلا يكون ما تفرّد به منكرًا. 

ومن الغريب تشبيهه مخالفةً معمر بمخالفة سفيان حسين» فإن معمرًا من الحفّاظ 
المتقنين من أصحاب الزهريٌ» كما بيّناه آنفا» وسفيان من ضعفاء أصحابه» فكيف يشبّه 
أحدهما بالآخر» إن هذا لشىء عجيبٌ. 

والحاصل أن ما قاله الحافظ ابن عبد الب له وجه وجيه فيما أراه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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6 ارا يونس بے عبد الأعلّى ‏ قَالَ: حَدَّثَنَا ائِنُ وَهْبء قال: اني 
يُونْسُ » عن ابن شِهاب› عَنْ سعید» وعبيد دُ الله بن عَبْدِ اللّه عَنْ ابي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسولٍ 
الله كله بمثله) . 

اايونس»: هو ابن يزيد الآيل: والحديث تقدم الكلام عليه في الذي قبله . الله 
تعالى أعلم لصوب 9 المرجع والماب. وهو سيدا : ونعم الوكيل . 

۷ (أَخْبَرَنَا فيه قتَيْبة » عن مالك عن ابن شِهَاب. عن سَعِيدٍ وَأَبِي صلم عن 
5 هُرَيْرَةٌ) أن سول الله 27 قال : اجرح اشا ۽ جبار. وَالبئر جار وَالْمْعَدَنٌ 
حبار وفي الرکاز الحُنسٌ») 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سعيد»: هو ابن المسيّب. والكلام على الحديث 
كسابقه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اس 1 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النحل» -بفتح النون» وسكون الحاء المهملة-: 
ذباب العسل» للذكر والأنثى» واحدتها نَحْلَةٌ بباء. أفاده في «القاموس». 

والمراد بزكاة النحل» زكاة عسلهاء كما يتبيّن من سياق الحديث» لأنه لا قائل بتعلق 
الزكاة بنفسهاء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۹ - (أبَرَنَى الْمُغِيرَة بْنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ قال : حدتا أَحْمَدُ بْنْ أبي شعَيْب» عن 
مُوسَى بْن أَعْينَ» عَنْ عَمْرِو ن الَحَارِثِء عَنْ عَمْرِو بن شْعَيِبٍ» عَنْ أبيهء عَنْ َد قال : 
جَاءَ هلال : إلى رَسول الله اة بور تخل لَه وَسألَ أن يخم أ واا قال ل : سَلبة: 
نَحَمَى لَه رَسول الله ل ذلك الْوَادِيَ لما وَل عُمَر بن الْضَطاب» كنب سيان بْنُ وهب 
إلى عر بن الْخطَاب» یناه کنب ُمُه إن أذ يه ما گان : دي إِلَى رَسُولٍ الله لاء 
من عشر نَحْلِه فاخم له لَه سَلَبَةَ ذَلِكَء وَإِلَا قَإنّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيِثْء يَأْكُلْهُ مَنْ شَاءَ) . 
رجال هذا الآستاد: سبعة 


-١‏ (المغيرة بن عبد الرحمن) بن عون بن حبيب الأسدى الحرّانئ» أبو أحمدء ثقة. 
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۷ سے 





من صغار[۱۰] ۲۰۲٥/۹۲٤‏ . 

۴ (أحمد بن أبى شعيب) هو: أحمد بن عبد الله , بن أبى شعيب مسلم» نسب 
لجده» القرشي مولاهم› او الحسن الحرّانيّ ‏ ثقة[ ]١ ٠١‏ 

قال أبو حاتم : ثقة صدوق. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». مات سنة (۲۳۳) وقيل : 
)۲۳١(‏ وقيل: غير ذلك. روى عنه البخاري› وأبو داود» والترمذي» والمصئف 
بواسطة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا و5718 حديث عدي بن حاتم فيه : 
«إذا أرسلت كلبك المعلم. . .» الحديث» وأعاده برقم 571/0 و2799 . 

۳- (موسى بن أعين) القرشيّ مولاهمء أبو سعيد الْجَرَّرِيّء ثقة عابد 5١5 /١١]4[‏ . 

4 - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم» أبو أيوب المصري» ثقة فقيه 
حافظ[1۳]۷/ ۷٩۹‏ . 

ه- (عمرو بن شعيب) المدنيئ» ويقال: الطائفن» صدوق5]51١٠١/ ١5١‏ . 

1 (أبوه) شعيب د محمد يو عية الله الطائفت» صدوق[”05]7١٠١٠/ ۱٠٤١‏ . 

۷- (جذه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما49/ ١١١‏ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه» عن جذهء وتابعي عن تابعيّ. واللَه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

لقن تود إن نيب َنْ أبيه) شعيب بن محمد (عَنْ جَدّو) عبد الله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما عتهماء أنه (قال: اء هلدل) وفي رواية أبي داود: «هلال أحد بني 
متعَان» . وهو غير هلال بن سعد» كما استظهره الحافظ في «الإصابة». وقيل: هما 
واحد. وبنو معان -بضعٌَ الميم» وسكون المثنّاة و قبيلة (إلَى رَسُولٍ الله يله 
بعُْشُورٍ تخل لَهُ) أي بعشر عسل نحله؛ وليس المراد أنه أتى بعشر النحل نفسهاء كما 
قدمناه (وَسَأَلَهُ) أى سأل هلال لبي ڳل (أن يحمي له واد آي يحفظ واديّاء له خاصّة: 
ويمنع غيرّه من الرعي فيه. يقال: حَمَيتَ المكان من الناس حَمْيّاء من باب رَمَى) 
وجِمْيّةَ -بالكسر- : منعته عنهم» والْحِمَاية اسم منه» وأحميته بالألف : جعلته جمّى» لا 
يُقرَبء ولا يُجترأ عليه قال الشاعر [من الطويل] : 
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۲٤۸ 








لوقي کی الأقوام َير مُحَرْم عَلَينَا ولا يُرْعَى حِمَانًا الي تخي ”° 

وأصل اتحمى.غتد المرب أله الرئيس متهم [ذا نز مجرلا يجا استموق فليا على 
مكان عال» فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب» فلا يُرعى فيه غيره؛ ويرعى 
هو مع غيره فيما سواه. والحمى هو المكان الْمَحْمِيَء وهو خلاف المباح» ومعناه أن 
يمنع من الإحياء من ذلك الموات؛ ليتوفر فيه الكلاأء فترعأه مواش مخصوصة 2 ويمنع 
برها الہ تي ٣ا‏ 

(يُقَال له ة: سَلبَة) أي يسمى ذلك الوادي سَلْبةٌ -بفتح السين المهملة واللام: هو واد 
لبني معان . قاله البكريّ في «معجم البلدان»”" (فَحَمَى لَه رَسُولُ الله هة ذَلِكَ الْوَادِيَ) 
أي جعله له يك سَبَة حمَى مختضًا بأنعامه. لا برعى فيد أنعام غير من أهل بلده. وفيه 
جواز أن يحمي الإمام لبعض الناس بعض الأراضيء إذا كان فيه مصلحة . 

(قَلَمًا وَلِيِ) بفتح الواو» وكسر اللام» من باب عَلِمَ : أي تولى الخلافة. ويحتمل أن 
يكون بض الواوء وتشديد اللام» مبنيًا للمفعول: أي جيل واليًا. فعلى الأول يكون 
قوله (عُمَرُ بن الخَطاب) كيه فاعلاء وعلى الثانى نائب فاعل (كَتَبَ سُفْيَانُ بْنْ وَهْب) 
هكذا في رواية فيرو من الاوك جك اجك وأبي داود «سميان بن وهب». / 

ووقع في رواية عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» وأسامة بن زيد الليثىّ» كلاهما 
عن عمرو بن شعيب «سفيان بن عبد الله الثقفيَ» بدل «سفيان بن وهب»» والظاهر أنه 
السو اب 

فأما رواية عبد الرحمن» فساقها أبوداود في «سننه» عن أحمد بن عبدة الضبيّ› 
أخبرنا المغيرة -ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزوميّ- حذثني أبي» عن عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه› عن جذه» أن شمابة+ بطنّ من فهم› فذكر نحوهء قال: «من كل 
عشر قرب قربة»)» وقال: «سفيان بن عبد الله الثقفيّ . قال : وكان يحمي لهم واديين» 
زاد: فَأدُوا إليه ما كانوا يؤذونه إلى رسول الله كله وحَمَّى لهم وادييهم. 

وأما رواية أسامة بن زيدء فأخرجها أبو داود مختصرّاء وأخرجها الطبرانىّ فى 
اة عر ل من طريق أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرتي ألباطة ين زيذ» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: أن بني شبابة» بطن من فَهُمء كانوا يؤڏون 
إلى رسول الله ييه عن نحل» كان لهم العشرّء من كل عَشْرٍ قَرّب قربة» وكان يحمي 


. «المصباح المئيرة في مادة حمى‎ -)١( 
. 7١١ «فتح» جد ص‎ - )۲( 
. ٠٠١۸ص٤ انظر «نيل الأوطار»‎ - )۳( 
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واديين لهمء فلما كان عمر استعمل على ما هناك سفيان بن عبد الله الثقفيَء فأبّوا أن 
يؤدُوا إليه شيئّاء وقالوا: إنما كنا نؤدّيه إلى رسول الله كله فكتب سفيان إلى عمرء 
فكتب إليه عمرء إنما النحل ذباب غيث» يسوته الله عز وجل رزقًا إلى من يشاءء فإن 
أذوا إليك ما كانوا يؤذون إلى رسول الله بء فاحم لهم أوديتهم» وإلا فيل بينه وبين 
الناس» فأدٌوا إليه ما كانوا يؤدُون إلى رسول الله بء وحمى لهم أو ديتهم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن سفيان بن عبد الله هو الصواب؛ 
لأمرين : 

(أحدهما): اتفاق عبد الرحمن بن الحارث» وأسامة بن زيد عليه. 

(الثاني): أن سفيان بن عبد الله هو المعروف بأنه كان عامل عمر بن الخطاب ص 
على الطائف» وهو صحابيّ معدود فى أهل الطائف»ء ولاه عمر على الطائف». لما عزل 
عثمان بن أبى العاص عنهاء ونقله إلى البحرين. انظر ترجته فى «الاستيعاب» 
ج٤‏ ص۲۱۳ . و«الإصابة؛ جةص8١9-7١٠7‏ . | 

وأما سفيان بن وهب الخولانيّ» فهو أيضًا صحابيّ يعد في أهل مصرء وولي إمرة 
إفريقية زمن عبد العزيز بن مروان» ومات سنة (87) ولم يعدّه أحذ فيمن ولاه عمر 
كينا » انظر ترجمته في «الإصابة» ج٤‏ ص 7١5‏ . و«الاستيعاب» في هامشه. 

وعمرو بن الحارث» وإن كان مقدما في الحفظ على المغيرة» وأسامةء إلا أن 
اتفاقهما يقوّي روايتهماء ويؤيّد ذلك الأمر الثاني الذي ذكرته آنمًا. 

والحاصل أن سفيان بن عبد الله هو الصواب. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(إلَى عْمَرَ بن الْخََطاب) و كك (يَسْأَلَهُ) عن أخذ عشور هلال (فَكَتَبَ هُمَذُ) مه (إِنَْ 
أرَى إليك) هكذا في النسخة «الهندية»» و«الكبرى» (إليك». ووقع في ا 
المطبوعتين : «إلى» بياء ء المتكلم. والظاهر أنه تصحيف (مَا كان بودي إلى رَسولٍ الله 
ا مِنْ عشر نَحْله) أي من نحل ذلك الوادي (فاخم | لَه سَلبَةَ ذلك) اسم الإشارة يبدل 
من سلبة» وإنما ذكره باعتبار المكان (وَإِلَا قَإِنَمَّا هُوَ دُبَآبُ عَيْث) أي وإن لم يؤد إليك ما 
كلذ يؤنيه إلى رسول اک لاه الا تدم له لك الوادي» ويكون عسله مباځا لمن شاء . 

والمراد بالذياب النحل» وأضافه إلى الغيث الذي هو المطر؛ لأن النحل يَرْعَى 
الأزهار» والأعشاب التي تنشأ عن المطر. وسمّى النحل ذبابًا؛ لأنه يقع على الأزهار 
كما يقع الذباب على الأشياء الدّسِمّة والحلواء (يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ) يعني العسل» فالضمير 
المنصوب راجع إلى التحل على حذف مضاف› أي يأكل عسله. وفيه دليل على أن 
العسل الذي يوجد في الجبل مباحٌ» فمن سبق إليه يكون أحقٌّ به من غيره. 
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وقال السنديٌ في «شرحه»: قوله: «وإلا فإنما هو ذباب غيث» أي وإلا فلا يلزم 
عليك حفظه؛ لأن الذباب غير مملوك» فيحلّ لمن يأخذه. وعَلم أن الزكاة فيه غير 
واجبة على وجه يُجبر صاحبه على الدفع» لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة 
انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۹/ -۲٤۹٩4‏ وفى «الكبرى» ۲۲۷۸/۳۱ . وأخرجه (د) فى «الزكاة» 
٠‏ . والله تعالى أعلم. | 1 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): مشروعيّة الزكاة فى العسل» كما هو ظاهر ترحمة المصئف. وظاهر سياق 
الحديث يدل على أن عشر العسل مقابل بحماية واديه» لا أنه زكاة تؤخذ كسائر 
الزكوات» وسيأتي بيان الخلاف بين الأئمة في المسألة التالية» إن شاء الله 
تعالى(ومنها): جواز أكل العسل» وأنه من الأشياء المباحة (ومنها) : أن مِنْ أدب الوالي 
أن لا يعمل شيئًا حتى يستأذن الخليفة» أو الأمير الذي فوقه (ومنها): أن النحل لمن 
سبقت يده إليه؛ لأنه من الأشياء المباحة . 

(ومنها) : مشروعيّة الحمى إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. وقد أخرج البخاري 
رحمه الله تعالى فى «صحيحه»عن ابن عباس تنه » أن الصّعْبَ بن جَّقامة كه قال : 
إن رسول الله ل قال: «لا جِمَى إلا لله ولرسوله»؛ وقال: بلغنا أن النبئ كله حَمَى 
التّقيع» وأن عمر كله حَمَّى الشْرّفء والرَبَذةً. انتهى . 

قال في «الفتح»: قال الشافعيّ : يحتمل معنى الحديث شيئن: أحدهما ليس لأحد أن 
يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي ية . والآخر معناه إلا على مثل ما حماه النبن َل 
فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي . وعلى الثاني يختصٌ الحمى بمن قام 
مقام رسول الله َء وهو الخليفة خاضّة. وأخذ أصحاب الشافعيّ من هذا أن له في 
المسألة قولين» والراجح عندهم الثانى» والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. لكن رجحوا 


0۸ wx aaa 





(۱) - شرح السندى» ج٥‏ ص٦ ٤۷-٤‏ 
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الثاني بما تقدم أن عمر حمى بعد النبي يلاد . 

وقال في موضع آخر: والأرجح عند الشافعيّة أن الحمى يختص بالخليفة» ومنهم من 
ألحق به ؤُلاة الأقاليم. ومحل الجواز مطلمًا أن لا يضرّ بكافة المسلمين. قال: وقال 
الجوريٌ”'' من الشافعيّة: ليس بين الحديثين معارضة» فالحمى المنهئ ما يُحمّى من 
الموات الكثير العُشبٍ لنفسه خاضة» كفعل الجاهليّة . والمباح ما لا منفعة للمسلمين فيه 
شاملة» فافترقا. 

وإنما تعد أرض الحمى مواتًا لكونها لم يتقذم فيها ملك لأحد» لكنها تشبه العامر؛ 
لما فيها من المنفعة العامّة انتهى ." والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم زكاة العسل : 

ذهب مالك» والشافعىّ» وابن أبي ليلى» والحسن بن صالح» وابن المنذر إلى أنه لا 
زكاة فى العسل . 

قال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت» ولا إجماع» فلا زكاة 
فيه . 

وذهب أحمد إلى أن في العسل العشرٌّ. ويُروى ذلك عن عمر بن عبد العزيزء 
ومكحول» والزهري» وسليمان بن موسى» والأوزاعيّ» وإسحاق. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن العسل إن كان في أرض العشرء ففيه الزكاة» وإلا فلا زكاة 
فيه » وهذا بناء على مذهبه في أن العشر والخراج لا يجتمعان»› وقد : تقدم الردّ عليه في 
للك : 

احتج الموجبون بأحاديث كثيرة : 

(فمنها): حديث الباب» وهو صحيح»› لكنّه ليس نصاء في وجوب الزكاة» بل هو 
ظاهر في كونه مقابلا بحماية الوادي الذي طلب أن يُحمّى له. 

(ومنها): ما رواه الترمذي من لبيك ابن عمر ت : أن رسول الله َة قال في 
العسل : «في كلّ عشرة أزقاق زق». . وفي إسناده صدقة السمين» وهو ضعيف الحفظ »› 
وقد خولف» وقال النسائيّ: هذا حديث منكر. ورواه البيهقيّ» وقال: تفرد به صدقة» 
وهو ضعيف» وقد تابعه طلحة بن زيد» عن موسى بن يسار . ذكره المروزيٌ» ونقل عن 


-17١7/ص‎ ١١ج بضم الجيم آخره راء : نسبة إلى بلد بفارس» ومحلة بنيسابور. أفاده ذ في «اللباب»‎ - )١( 
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: باختصار ج۹ ص۲۲۰‎  حتفا‎ -0( 


شرح سنن النسائي - كناب الرّكاةٍ 

حح o۲‏ 
أحمد تضعيفه . وذكر الترمذيّ أنه سأل البخاريّ عنه؟ فقال: هو عن نافع» عن النبيّ 
يك مرسل . 

(ومنها): ما أخرجه ابن ماجهء والبيهقيّ من حديث سليمان بن موسى» عن أب 
سيّارة الْمْتَعىَء قال: قلت: يا رسول اللّهء إن لى تخلاء قال: «أذ العشور»» قال: 
قلت: يا رسول الله احمها لى.» فحماها لى. وهو منقطع ؛ قال البخاري : لم يدرك 
سليمان أحذا من الصحابة» وليس في زكاة العسل شيء يصح . وقال أبو عمر: لا يقوم 
پا عجبينة . 

(ومنها) : ما أخرجه البيهقيٌ من حديث أبي هريرة وه 31 قال * ااكتب رسول الله 
يك إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر». وفي إسناده عبد الله بن مُحَوّرء وهو 
متروك . 

(ومنها) : ما رواه البيهقىّ أيضا من حديث سعد بن أبى ذبّاب : «أن النبئ كاي استعمله 
على قومه) وقال لهم : «أدّوا العشر فى العسل»). وأتى به عمر» فقبضه» قباعه. سم 
جعله 5 صدقات المسلمين» . وفى إسناده متيو .1 عند الله ۽ ضعفه البخاري . 
والأزديّء وغيرهما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن ما احج به الموجبون لزكاة العسل 
فى الإيجاب» بل هو ظاهر فى كونه مقابلا لحماية واديه » فالصواب عندي مذهب من 
قال بعدم وجوب الزكاة فمه ؟ لعدم بوت أدلة الوجوب» کما عرفت . قال الزعفرانى › 
عن الشافعى : الحديث «في العسل العشر» ضعيف» واختياري أنه لا يؤخذ منه. وقال 
البخاري : للا يصح فيه شيء . وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء تأنبك : 

ويؤيّد ذلك حديث معاذ كيه أنه لم يأخذ زكاة العسل» وقال: لم يأمرني رسول الله 
ية فيه بشيء . رواه أبو داود فى «المراسيل»» والحميديّ فى «مسنده»» وابن أبى شيبة» 
والبيهقي من طريق طاوس عنه . 

وهذا وإن كان مرسلا؛ لأن طاوسًا لم يلق معاذّاء إلا أنه قويّ؛ لأنه كان عارفًا بقضايا 
معاذ ييه ٠‏ كما قال البيهة“”“ . 

والحاصل أن عدم وجوب الزكاة في العسل هو الأرجح. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 


. ۲۲ ٤ص۲ انظر «التلخيص الحبير ] ج‎ - )١( 


۰- لباب فض زكاة رَمَصَانَ) 


- حديث رقم ۲۵۰۰ 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّهء»ء عليه توكلت» وإليه 


' أنيب» . 





أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على فرضيّة زكاة رمضان» أي الزكاة التى التى تجب 
بالفطر من صوم رمضان . وأضيفت الزكاة ل«رمضان» لكونها تجب بالفطر من صومه» فيكون 
من إضافة الشيء إلى سببه. وقيل: من إضافة الشيء إلى شرطه» كحجة الإسلام”'' | 

وقد ترجم البخاري» وغيره ب«باب صدقة الفطر». قال في «الفتح»: وَأَضِيفْتِ 
الصدقة للفطر؛ لكونها تجب بالفطر من رمضان. وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر 
صدقة النفوس» مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. والأول أظهرء ويؤيّده قوله 
- في بعض طرق الحديث: «زكاة الفطر من رمضان» انتهى” . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : قال ابن فتيبة : وقيل لها فطرة؛ لأن الفطرة الحلقةء 
الناس عليهاء وهذه يراد مها الصدقة عن البدن والنفسء» كما كانت الأولى صدقة عن 

(ن#) 

المال انتهى : 

وقال النوويي رحمه الله تعالى في «شرح المهذب»: يقال: زكاة الفطر» وصدقة 
الفطرء ويقال للمخرّج : فطرة -بيكسر الفاء- لا غير» وهي لفظة مولّدة لا عربيّةٌ ولا 
معرّية ) بل اصطلا حة للمقهاء. وكأنها من الفطرة التى هي الخلقة» أي زكأة الخلقة . 
وممن ذكر هذا صاحب «الحاوي» . ال 7 

وفي «المنهل» : وتسمية أوَل يوم من شؤال بيوم الفطر تسمية شرعية» لم تعرّف قبل 
الإسلام . وفُرضت صدقة الفطر في السنة الثانية من الهجرة. وهي في الشرع اسم لما 
يُعطى من المال لمن يستحقٌ الزكاة على وجه مخصوض يأتى بيانه انتهى””*. واللّه تعالى 


. ۱۸١ص راجع «المرعاة»؛ ج‎ - )١( 

(۲) - (فتح) ج٤‏ ص١١‏ ' 

(۳) - «المغني؟ ج٤‏ ص ۲۸۳-۲۸۲ . 

(4) - «المجموع؟ جا ص١1‏ . 

(5) - «المنهل العذب المورودة ج9و)ص8١7‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكاةٍ 

حصت :5-5" 

أعلم بالصواب . 
06 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَّىء عَنْ عَبْدٍ الوارث. قال : : حَدَنََا أيُوبُء عَنْ افع 

ڪن ابن عْمَرَ ال : «قْرَض رَسُولُ الله يِه ركاه رَمَضَانَء عَلَى الْحُرٌء وَالْعَبْدِء وَالذكرء 

وَالْأَننَى. صَاعَا مِنْ تمر أو صَاعًا من شَعير. فَعَدَل الاس به نِضف صاع مِنْ بُرْه) . 

رجال هذا الإسناد: خمسة 


. 1٦/٦]٠٠[قودص (عمران بن موسى) القرّاز الليثيّ» أبو عمرو البصريّ»‎ - ١ 

ee‏ بيو اس 
ثقة 81ر4 . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان البصري الفقيهء ثقة ثبت عابد[ه٥ ٤۸/٤١]‏ . 

5- - (نافع) فو وى ابن عمر العدوى المدنيّ؛ ثقة شت فق[ ٠۲/۱۲۲۳‏ : 

. والله تعالى أعلم‎ . ١7 /١؟امهنع (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى‎ -٥ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من حتماسيات: المصنف رحمة الله تعالى . ا أن: رجاله 2 
رجال الصحيح › غير شيخه. فقد تفرد به هو» والترمذی › وابن . (ومنها) : 
الثلاثة الأولين بصريون» والباقيان مدنيّان» وفيه ابن عمر سيب بای ا 
الصحابة» روى (75750) من الأحاديث» وهو أحد العبادلة الأربعة: وهمء ابن عمرء 
وابن عبّاس» وابن الزبير» وابن عمرو بن العاص له . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «فَرَضٌ) أي أوجب» وألزم (رَسُولُ 
اله )وما فرضه #45 إلا عن أمر من الله عز وجل ؛ قال تعالى : #وما طق عن اهو 
) إن هو إلا و يوحن * [النجم : 4-7]. قال الطيبيَ: دل قوله: «قَرَض» على أن 
صدفة الفطر فريضة . والحنفيّة على أنها واجبة . قال القاري : لعدم نبو تپا بدليل قطعيّ. 
فهو فرض عملىٌ2 لا اعتقاديّ . وقال السنديّ: الحديث من أخبار الآحاد» فمؤذاه 
الظن» فلذلك قال بوجوبه دون افتراضه من خص الفرض بالقطع» والواجب بالظن 
اذه . 

وقال ابن حجر الهيتميّ: في الحديث دليل لمذهبناء ولَمّا رأى الحنفيّة الفرق بين 
ارقي والراسيه يأق الأولها ت یاز قطي + واا مایت نايل طن قار إن 
المراد بالرضن ها الراجب . ذقيه. نل..؛ لأنّ هذا قطعئّ؛ لما علمت أنه مجمع عليه: 


م 
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۰- لباب فض زكاة رَمَضَانَ) - حديث رقم ۲٠۰۰‏ 
حه اج هج ت ا د 5ه 7 لهت 


فالفرض فيه باق على حاله» حتى على قواعدهم» فلا يحتاج لتأويلهم الفرض بالواجب 
انتهى . 

قال القاري: وفيه أن الإجماع على تقدير ثبوته إنما هو في لزوم هذا الفعل» وأما أنه 
على طريق الفرض» أو الواجب بناءً على اصطلاح الفقهاء المتأخرين» فغير مسلم» وأما 
قوله: ووجوبها مجمع عليه» كما حكاه المنذريّ» والبيهقي» فمنقوض بأن جمعًا حكوا 
الخلاف فيها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حمل كلام الشارع على الحقيقة الشرعيّة ما أمكن هو 
المتعيّن» وأما حمله على المصطلح الحادث فغير صحيح.» فإن الصحابة ل ما كانوا 
يعرفون هذا الاصطلاح الحادث في الفرق بين الفرض والواجب» كما يقول به الحنفيّة. 
فعبد الله بن عمر ص حين قال: فرض رسول الله َة زكاة الفطر ما كان يقصد أنه دون 
فرض زكاة المال» وفرض صوم رمضان» بل كان يعتقد أنه من الفروض التي كلف الله 
تعالى بها المكلفين» من غير فرق بين فرض» وفرض» فمن فرض صوم رمضان» هو 
الذي فرض زكاة رمضان. 

والحاصل أن ما ذهب إليه الأئمّة الثلاثة من أن صدقة الفطر فريضة هو الحق. والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

(زَكاة رَمَضَانَ) أي الزكاة الواجبة عند الفطر من صوم رمضانء فإضافة الزكاة إلى 
«رمضان» من إضافة الشيء إلى سببه» كما سبق أوّل الباب. 

فازكاة» منصوب على المفعولية (عَلَى الْحُرّ) متعلّق ب«فرضٌ". قال السنديّ: «على» 
بمعنى «عن»» إذ لا وجوب على العبد » والصغيرء كما في بعض الروايات؛ إذ لا مال 
للعبد » ولا تكليف على الصغير» نعم يجب على العبد عند بعض» والمولى نائبٌ عنه 
انتهى . 

(وَالْعَنْدِ) ظاهره إخراج العبد عن نفسه» ولم يقل به إلا داود» فقال: يجب على 
السيّد أن يمكن العبد من الاكتساب لهاء كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. وخالفه 
أصحابه» والناس. واحتجوا بحديث أبي هريرة يه مرفوعا: «ليس على المسلم في 
عبده صدقة» إلا صدقة الفطر» . رواه مسلم. وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
المسائل» إن شاء الله تعالى . 1 

(والذگر» وَالألقّى. صَاعَام منتصوب على البدلية من فزكاة رمضانة» أو حال منه؛ أو 
«زكاة» اسر بب على نزع الخافض› اف في زكاة رمضان» » والمفعول «صاعًا». أفاده 
السنديّ. وقال الحافظ السيوطئّ في «شرحه»: قيل: إن «صاعًا» منصوب على أنه 





شرح سنن النساتي - قات اذك 

ڪس 0ه ؟ 
مفعول ثان. وقيل: على التمييز. وقيل: خبر «كان» محذوفا. وقيل: على سبيل 
الحكاية انتهى (مِن تَمْر) متعلّق بضفة لاصاعًا» (أَوْ ضَامًا من شعير) «أوة هنا للتخيير: 
فيُخيّر بين أن يخرج صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير(قَعَدَلَ النَّاسُ) أي جعلوه مثله» 
يقال: عَدَلْتُ هذا مبذا عذلاء من باب ضرب: إذا جعلته مثله» قائمًا مقامه» قال الله 
تعالى: لاثم الذي كَمَرُوا يريم يَمْدِنُوست4 [الأنعام: .]١‏ ذكره في «المصباح». 

والمراد بالناس معاوية سر » ومن تبعه» فقد وقح التصريح به فى حديث أيوب: 
عن نافع» أخرجه الحميديّ» في «مسنده»؛ عن سفيان بن عيينة : حذثنا أيوب» ولفظه : 
«صدقة الفطر صاع من شعيرء أو صاع من تمرء قال ابن عمر: فلما كان معاوية عدل 
الناس نصف صاع برّ بصاع من شعير) . وهكذا أخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه» من 
وجه آخر عن سفيان» وهو المعتمد» وهو موافق لقول أبي سعيد الآتي في ۳۸/ "1011- 
وهو أصرح منه. 

وأما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي روّادء عن نافع» قال فيه : 
«فلما كان عمر كثرت الحنطة› فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك 
الأشياء. فقد حكم مسلم في «كتاب التمييز» على عبد الغزيز فيه بالوّمَم» وأوضح الردّ 
عليه . وقال ابن عبد البرّ: قول ابن عيينة عندي أولى. وزعم الطحاويّ أن الذي عدل 
عن ذلك عمرء ثم عثمان» وغيرهماء. فأخرج عن يسار بن ثُمير أن عمر قال له: «إني 
أحلف لا أعطي قومّاء ثم يبدو لي» فأفعل» فإذا رأيتني فعلت ذلك» فأطعم عنّى عشرة 
مساكين» لكل مسكين نصف صاع من حنطة» أو صاعًا من تمرء أو صاعا من شعير» . 
ومن طريق أبي الأشعث» قال: خطبنا عثمان» فقال: أذوا زكاة الفطر مذين من حنطة . 
وسيأتي الكلام على ذلك» إن شاء الله تعالى (به) أي بما ذكر من صاع تمر» أو صاع من 
شعير (نِضْف صاع مِنْ بُرُ؛) يعني أنهم جعلوا نصف صاع من بر يقوم مقام صاع من تمرء 
أو شعير» فيجزىء أداؤه عن صدقة الفطر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : فى درجته : 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه. 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 
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أخرجه هنا °| 50و۱ / 1ه 7/8 [ty ot 0° /TTg‏ 
۵ وا ۲۵۱/٤‏ وه:1/١707-‏ وفی «الکبری۲۲۷۹/۳۲۲و۳۳/ ۲۲۸۰ و٤"/‏ 
|1۸ وه" YYTATg 1A1‏ وم YA‏ و۳٤‏ / ۲۲۹۰ و ۲۳۰۰/٤۷‏ . وأخرجه (خ) 
في «الزکاة») ١6٠‏ و٤۱۰‏ و۱0۰۷ و9١6١‏ و١٥۱۱‏ و۱۲٥۱‏ )م( في (الزكاة» ۸A٤‏ 
و۹۸ (د) فى «الزكاة» ١51١1١‏ و۳١١١‏ و5١51١(ت)‏ فى «الزكاة» 1۷٥‏ و٦۷٦‏ و1۷۷ 
(ف) في «الركاة» 55 (أحمد) في «(مسند المكثرين» 1 وداه oTA\g‏ ول/االاه 
و۳ و۷٤۷٥‏ و۹۰1٩‏ و11۷۹ و۳ و۳۹۳ وا۳٤‏ و(مالك) فی «الزكاة» 
۷ (الدارميّ) في «الزكاة» ١7371١‏ و577١‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم فى حكم صدقة الفطر: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع عوامٌ أهل العلم على وجوب زكاة 
الفطر. وقال إسحاق -يعني ابن راهويه- هو كالإجماع من أهل العلم. وقال الخطابي : 
قال به عامّة أهل العلم. < 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: فأما قوله فى حديث ابن عمر: «فرض 
رسول الله كِ. . .» فمعناه عند أكثر أهل العلم: أوجب رسول الله وء وما أوجبه 
رسول الله يِه فبأمر الله أوجبه» وما كان لينطق عن الهوى» فأجمعوا على أن رسول 
الله ية أمر بزكاة. الفطرء ثم اختلفوا في نسخها: 

فقالت فرقةٌ: هي منسوخة بالزكاة» ورووا عن قيس بن سعد بن عَبّادة: أن رسول الله 
اة كان يأمر بها قبل نزول الزكاة» فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بهاء ولم ينهنا عنهاء 
وله ل [ْ 

وقال جنهور من أهل العلم من التابعين» ومن بعدهم : هي فرض واجبٌ على حسب 
ما فرضها رسول الله يكو لم ينسخها شيء . 

وممن قال بهذا: مالك بن أنس» وسفيان الثوريّء والأوزاعيّ» والشافعىّ» وأبو 
حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد» وأبو ثور» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. قال 
إسحاق: هو الإجماع. 

وقال أشهب: سألت مالكا عن زكاة الفطرء أواجبة هي؟ قال: نعم. وذكر أبو 
التمّام» قال: قال مالك: زكاة الفطر واجبة. قال: وبه قال أهل العلم كلهم إلا بعض 
أهل العراق» فإنه قال: هي سئة مؤكذة. 





. 18378 وأخرجه ابن ماجه برقم‎ . ۲٥۰۷ سيأتي للمصئف برقم‎ - )١( 


رن شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 
ڪڪ مه ؟ 

قال أبو عمر: اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في وجوببهاء فقال بعضهم: هي 
سنّة مؤكّدة. وقال بعضهم : هي فرض واجبٌّ. وممن ذهب إلى هذا أصبغ بن الفَرَّج . 

واختلف أصحاب داود في ذلك على قولين أيضا: أحدهما: أنها فرض واجبٌّ. 
والآخر أنها سنه مؤكدةٌ. وسائر العلماء على أا واجبة. انتهى كلام ابن عبد البرَ في 
«الاستذكار 2١7)‏ . 

وقال في «التمهيد»: وأما قول ابن عمر في هذا الحديث: «فرض الخ» فإنه يحتمل 
وجهين: أحدهما -وهو الأظهر- فرض بمعنى أوجب» والآخر فرض بمعنى قذر من 
المقدار» كما تقول: فرض القاضي نفقة اليتيم: أي قذرهاء وعرف مقدارها. 

والذي أذهبُ إليه أن لا يزال قوله: فَرَضّ على" معنى الإيجاب» إلا بدليل الإجماع. 
وذلك معدوم في هذا الموضع . وقد قفَهِمَ المسلمون من قوله عز وجل : #فَرِيصَحَةٌ يرت 
أله © الآية [النساء: .]١١‏ » ونحو ذلك أنه شيء أوجبه» وقدّره» وقضى به» وقال الجميع 
للشىء الذي أوجبه اللّه هذا فرض» وما أوجبه رسول الله ية فعن الله أوجبه» وقد فرض 
الله طاعته» وحذّر مخالفته» ففَرّْض اللّه» وَفَرْضُ رسوله سواءء إلا أن يقوم الدليل على 
الفرق بين شيء من ذلك» فيسلّم للدليل الذي لا مدفع فيه . 

قال: والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجبٌ أيضًا؛ٍ لأ القول بأنها غير 
واجبة شذوذء أو ضرب من الشذوذ. 

قال: ولعلا جاعلا يقول: إن زكاة الفطر الو كانت خريضةه لحف من قال : إا ليست 
بفرض » كما لو قال في زكاة المال المفروضة› أو في الصلاة المفروضة : إنما ليست 
بفرض» كمقر . [ 

فالجواب عن هذا ومثله أن ما ثبت فرضه من جهة الإجما الذي يُقطع العذرء كمرَ 
دافعه؛ لأنه لا عذر له فيه. وکل فرض ثبت بدلیل› > لم يُكفر صاحبه» ولكنه يجهل › 
با : فإن تمادى بعد البيان له هجرء وإن لم يبن له عُذِر بالتأويل» آلا ترى أنه قد قام 
الدليل الواضح على تحريم المسكرء ولسنا تُكفْر من قال بتحليله» وقد قام الدليل على 
ریم نكاح المتعة» ونكاح السَّرّء والصلاة بغير قراءة» وبيع الدرهم بالدرهمين يذا 

. إلى أشياء يطول ذكرها من فرائض الصلاة» والزكاة» والحجَ» وسائر الأحكام» 

ولسنا فك من قال بتحليل شي من ذلك ؛ لان الدليل في ذلك يوجب العمل . ولا 
يقطع العذر» والأمر في هذا واضح لمن فهم. انتهى كلام ابن عبد ال" 


. ۲۰۰-۳۲٤۲۸ «الاستذكار؛ ج۹ ص‎ - )١( 
هكذا في نسخة «التمهيد»: «على» والظاهر أنها «عن».‎ - )۲( 
. ۳۲٤-۳۲۳ «التمهیده ج5١ ض‎ - )۳( 





١٠٠٠ (بَابٌ فض زكاة رَمَضَانَ) - حديث رقم‎ -٠ 
۲۹ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى 

والحاصل أن الحق ما عليه جمهور آهل العلم» من أن صدقة الفطر فريضة» كفرض 
زكاة المال» وغيرها من فرائض الله تعالى» ولا ينافى هذا تفاوت درجات فرضيّتها فيما 
بينهاء فإن الفرائض تختلف» فمنها ما يُكفّر جاحده» ومنها ما ليس كذلك» كما بينه 
رحمه الله تعالى آنقَاء ولكن يجمع الكلّ كونها مما فرضه الله تعالى» يجب اعتقاده» 
والعمل به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): لم يُقَيّد في الحديث افتراض زكاة الفطر باليسار» لكن لا بذ من 
القدرة على ذلك؛ لما عَلِم من القواعد العامّة» وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا 
شيء على من لا شيء له. انتهى . 

واختلف العلماء في ضابط ذلك» فذكر الشافعيّة» والحنابلة أن ضابط ذلك أن يملك 
فاضلا عن قوتهء وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد. ويومه ما يؤدي في زكاة الفطر . 
وحكاه العبدريّ عن أبي هريرة» وعطاء» والشعبيّء وابن سيرين» وأبي العاليةء 
والزهريٌ» ومالك وابن المبارك» وأحمد» وأبي ثور. انتهى . 

وغاير ابن المنذر في ذلك بين مذهبي مالك» والشافعىّ» فقال: كان أبو هريرة يراه 
على الغنىّ» والفقيرء وبه قال أبو العالية» والشعبيَّ» وعطاء» وابن سيرين» ومالك» 
وأبو ثور. وقال ابن المبارك» والشافعيّ» وأحمد: إذا فضل عن قوت المرء» وقوت من 
يجب عليه أن يقوته مقدارٌ زكاة الفط فعليه أن يؤدي انتهى . 

قال وليّ الدين: وما حكاه ابن المنذر أقرب إلى مذهب مالك» فإن ابن شاس قال في 
«الجواهر» : لا زكاة على معسر. وهو الذي لا يفضل له عن قوت يومه صاع › ولا وجد 
من يسلفه إيّاه. انتهى . 

فقوله: ولا من يُسلفه إياه لا يُوافق عليه الشافعيّ» وأحمد» ثم قال ابن شاس : 
وقيل: هو الذي يُججف به في معاشه إخراجها. وقيل: من يحل له أخذهاء. ثم قيل 
فيمن يحل له أخذها: إنه الذي يحل له أخذ الزكاة. وقيل : الفقير الذي لم يأخذ منها في 
يومه ذلك انتهى . 

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصابًا من الذهب أوالفضّة» أو ما قيمته 
قيمة نصاب» فاضلا عن مسكنهء وأثاثه الذي لا بذ منه. قال العبد رىّ: ولا يُحمَظ هذا 
عن أحد غير أبي حنيفة. وحكى ابن حزم عن سفيان الثوريّ أنه قال: من كان له 
خمسون درهمًا فهو غنيّء وإلا فهو فقير. قال: وقال غيره: أربعون درهمًا انتهى. 








اله" شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرّكاة 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة يه في زكاة الفطر: «على كل حرّء. وعيد » 
ذكرء وأنئى» صغيرء أو كبيرء فقيرء أو غني» صاع من تمرء أو نصف صاع من 
قح۲ . قال معمر: وبلغني أن الزهريّ كان يرويه إلى النبي كله . ظ 

وروقى الدارقطنيّ عن عبد الله بن تعلية د بن ابي صعير ؛ عن أبيه أن رسول الله عل 
قال : دوا صاعًا من قمح» أو قال: : برّ» عن الصغيرء والكبير» والذكر والأنثى» والحرّ 
والمملوك. والغني والفقير» أما خنيكم: فيزكيه الله وآما فقي ركم › > فير عليه أكثر مما 
أعظى)”"' . 

ومال ابن العربيّ المالكيّ إلى مقالة أبي حنيفة في ذلك» فقال: والمسألة له قويّة. 
فإن الفقير لا زكاة عليه ولا أمر النبئ يكل بأخذها منهء وإنما أمر بإعطائها له» وحديث 
تعلبة لا يُعارض الأحاديث الصحاح» ولا الأصول القويّة» وقد قال: «لا صدقة إلا عن 
ظهر غنى» وابدأ بمن تعول». وإذا لم يكن هذا غنيّاء فلا تلزمه الصدقة انتهى . 

قال الحافظ ولىّ الدين : وهو ضعيفء». وليس التمسك في ذلك بحديث ثعلبة» وإنما 
التمسّك بالعموم الذي في قوله: «فرض رسول الله ية زكاة الفطر من رمضان على 
الناس». وقد ذكر هو في أول كلامه: إلا أنا اعتبرنا القدرة على الصاع؛ لما علِم من 
القواعد العامّة» فأخرجنا عن ذلك العاجز عنه. واللّه أعلم انتهى كلام ولي الدين"" . 

وقال الشوكانيّ رحمه الله تعالى في «النيل»: قد احتّلف في القدر الذي يُعتبر ملكه 
لمن تلزمه الفطرةء فقال أبو حنيفة» وأصحابه: إنه يُعتبر أن يكون المخرج غنيًا غنى 
شرعيًا. واسئّدل لهم بقوله كَلِ: «إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى». أخرجه أحمد. 
من حديث أبي هريرة تله . مرفوعًا. وبالقياس على زكاة المال. 

ويجاب بأن الحديث لا يفيد المطلوب؛ لأنه بلفظ : «خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى». كما أخرجه أبو داود انتهى . 

وأخرجه البخارى أيضًا مبذا اللفظ» وهو مشعر بأن النفى فى رواية أحمد للكمالء لا 
للحقيقق: #المعتى؟ لا دة #املة إلا عن ظهر غلى. 2 

قال الشوكانيّ: وأما الاستدلال بالقياس» فغير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ إذ 
وجوب الفطرة متعلق بالأبدان» والزكاة بالأموال. 

وقال مالك» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق: إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا 


)١(‏ - هو موقوف رجاله ثقات. 
(۲) - ضعيف؛ لكثرة اضطرابه سنذاء ومتنًا. انظر «نصب الراية؛ ج7اص5٠5-١51‏ . 
(۳) - «طرح التثريب» ج: ص55-590 . 











- (يابُ فَرْض اة رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ)- حديث رقم ۲٠١١‏ 





لقوت يوم وليلة؛ لما روي أنه طهرة للصائم» ولا فرق بين الغنيّ» والفقير في ذلك . 
ويؤيّد ذلك ما روي من تفسيره يل من لا يحل له السؤال بمن يملك ما يغديه» ويعشيه. 
وهذا هو الحق؛ لأن النصوص أطلقت» ولم تخصٌ غنيّاء ولا فقيرّاء ولا مجال للاجتهاد 
في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لهء ولا سيّما والعلّة التي 
شرعت لها الفطرة موجودة في الغنيّ والفقير» وهي التطهّر من اللغوء والرفث» واعتبار 
تلوق وليدًا لقوت يوم وليلة آم للا بد مته؛ أت الاق د من شرع الفطرة إغناء الفقراء 
في ذلك اليوم. كما أخرجه البيهقيّ والدارقطنيّ › عن ابن عمر ب » مرفوعاء وفيه : 
«أغنوهم في هذا اليوم». وفي رواية للبيهقيّ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». وأخرجه 
يشا ابن سعد في «الطبقات» من حديث عائشة ئشة» وأبي سعيد ا » فلو لم يُعتبر في حقٌ 
المخرج ذلك لكان عمن أهرنا بإغنائه في ذلك اليوم» لا من المأمورين بإخراج الفطرة» 
وإغناء غيره. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما قاله الشوكانيّ رحمه الله تعالى كلام حسنٌ جذا. 

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوبها على الفقير» إذا كان له ما يفضل عن 
قوته» وقوت من تلزمه نفقته في ذلك اليوم هو الصواب؛ لعموم قوله وَةْ: «على كل 
حرّء أو عبد » ذكرء أو أنثى» صغيرء أو كبير». فالفقير داخل في جملة هؤلاء» فيلزمه ما 
يلزمهم» إلا إذا أتى نص صريحٌ يُخرجه من العموم» ولم يوجد ذلك» وأما كونه لا 
يلزمه شيء إذا لم يفضل عن قوت يومه شيء» ات وبقوله تعالى : #لا کلف آله 
سا إلا وُسَمَه]4 الآية [البقرة:187]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د +2 +23 


۱- (بَابٌ فَوْض رکا رَمَضَانَ عَلَى | 


الْمَمْلُوكَ) 





۰١‏ ۰ - (أَخْيَرَنًا ةُ ُتَيبَة قال : حَدَثنا حَماد» عَنْ أَيُوبَ. عن نافع » عَنِ ابن عَمَرَ 
قَالَ: «فَرَض رَسُولُ الله ا صَدَقَةَ الفطر. عَلَى الڏگر وَالأنتى. وَالْحرّ وَالْمَمْلوك› 
صَاعَا مِنْ تَمْرء أ ضَاهًا ين شیر قال َعَدَل الاس إلى نِضْفٍ صاع مِنْ برّ) . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حمّاد»: هو ابن زيد. و#أيوب»: هو السختياني . 
والحديث متفق عليه وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي» فما بقي هنا إلا 
ذكر ثلاث مسائل» ممالم يذكر هناك : 

(المسألة الأولى): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو إيجاب زكاة رمضان 
على المملوك : 

استدل بظاهر حديث الباب داود بن عليّ الظاهريّ على وجوب إخراج العبد صدقة 
الفطر عن نفسه. قال وليّ الدين العراق: لا نعلم أحذا قال به سواه» ولم يتابعه على 
ذلك ابن حزم» ولا أحد من أصحابه» ويبطله قوله ية : «ليس على المسلم في عبده» 
ولا فى فرسه صدقة : إلا صدقة الفطر في الرقيق». والاستثناء في اصحيح مسلم) 
بلفظ : «إلا صدقة الفطر». وذلك يقتضي أن زكاة الفطر ليست على العبد نفيه» وإنما 
هي على سيّده . 

قال ابن المنذر: أجمع عوامَ أهل العلم على أن على المرإ أداء زكاة الفطر عن مملوكه 
الحاضرء غير المكاتب» والعبد المغصوب. والابق» والعبد المشترى للتجارة. وقال 
ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب» فتجب زكاة 
الفطر على السيّد عن عبده؛ لصخة الحديث المتقدّم. وما استدل به داود من عموم 
حديث الباب يقدّم عليه خصوص هذا الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

(المسألة الثانية) : أنهم اختلفوا في أشياء» من مسألة وجوب زكاة الفطر على السيّد 
عن عبده» أشار ابن المنذر رحمه الله تعالى فى عبارته السابقة إلى بعضهاء فلنذكرها: 

(فمتها): العبد الغائب» فمذهب الشافعيٌ وجوب فطرته» وإن لم تُعلم حياته» بل 
انقطع خبره» ولم يكن في طاعته» بل كان أبقاء ولم يكن في يده بل كان مغصوباء 
ولم يعرف موضعه» بل كان ضالًاء ويجب إخراجها عن هؤلاء في الحال» وفي هذه 
الصور خلاف ضعيف عندهم. وكذلك مذهب أحمدء إلا في منقطع الخبرء فإنه لم 
يوجب فطرتهء لكنه قال: لو علم بذلك حياته لزمه الإخراج لما مضى. ولم يوجب أبو 
حنيفة زكاة الأبق» والأسيرء والمغصوب المجحود. وعنه رواية بوجوب زكاة الأبق. 
وفصّل مالك» فأوجب في كل من المغصوب. والابق الزكاة» إذا كانت غيبته قريبة» 
وهو يرججى حياته» ورجعته» فإن بعدت غيبته؛ 5906 سقطت الزكاة عن سيّده. 

قال ابن المنذر: أكثر من يُحفظ عنه من أهل العلم يرون أن تؤذى زكاة الفطر عن 








۲٠۰۱ (يابُ فورض رَكَاةٍ رَمَضَانَ على المَمْلوك)- حديث رقم‎ -٠* ١ 
کک کے س ۳ عد‎ - 





الرقيق غائبهم » وحاضرهم» وهو مذهب مالك» والشافعيّ» والكوفيين» وكان ابن عمر 
يخرج عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر. قلت: وهو الحق عندي . 

ثم حكى ابن المنذر الخلاف عن الأبق » فحكى عن الشافعيّ» وأبي ثور وجوبهاء وإن لم 
يعلم مكانه. وعن الزهريّ» وأحمدء وإسحاق وجوبها إذا عَلم مكانه. وعن الأوزاعيّ 
وجوببها إذا كان في دار الإسلام . وعن عطاءء والثوريٌّ» وأصحاب الرأي عدم وجوبها. 
وعن مالك وجوبها إذا كانت غيبة قريبة ترجى رجعته . فهذه خمسة أقوال. 

(ومنها): المكاتب» فذهب عطاء»ء ومالك في المشهور عنه» والشافعئْ في قول» 
وأبو ثورء وابن المنذر إلى أنها تجب على سيّده. قلت: وهو الحق عندي؛ لعموم 
النض. واللّه تعالى أعلم . 

وذهب أبو حنيفة» والشافعي في أصح الأقوال عنهء إلى أنها لا تجب عليه» ولا على 
سيده . وذهب أحمد» وهو أحد الأقوال للشافعيّ إلى انها تجب عليه في کسبه» كنفقته . 

وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن سيّده يعطي عنه إن كان في عياله» وإلا فلا. حكاه 
ابن المنذر عن إسحاق. ۰ 

وذهب ابن حزم إلى أن السيّد يخرج عنه إن لم يود شيئًا من كتأبته» فإن أذى شيئًا من 
كتابته» وإن قل فهي عليه. 

(ومنها) : العبد المشترى للتجارة» فالجمهور على أنه يجب على السيّد فطرته كغيره ؛ 
لعموم الحديث» وبه قال مالك والشافعيّ» وأحمدء والليث بن سعد والأوزاعيّ» 
وإسحاق بن راهويه» وابن المنذر. وأهل الظاهر. قلت: وهو الحى عندي؛ لعموم 
الغض . 

وقال أبو حنيفة: لا تجب فطرته؛ لوجوب زكاة التجارة فيه. وحكي عن عطاء. 
والنخعيّ» والثوريّ. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): العبد المشترك بين اثنين» والجمهو أن الفطرة عليهماء قلت: وهو الحقّ 
عندي . والعبد المرهونء والجمهور على أن الزكاة على مولاه» قلت: وهو الحقٌ 
عندي أيضًا. 

وقد اختلفوا في أنواع من العبيد غير هؤلاء» كالعبد الموصى برقبته لشخص» وبمنفعته 
لآخر. وعبد بيت المال» والموقوف على مسجد . والعبد العامل فى ماشية» أو حائط . وقد 
فصل الأقوال في الجميع الحافظ ولن الدين العراقن رمه الله تعالى فى «طرس التثريب»ء 





000 - راجع «طرح التثريت» ج٤‏ ص 08-060 . 
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هت ۲٦٣٤‏ 
فراجعه تستفد”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في أن إخراج زكاة الفطر عن الأنثى على من 
هو؟: 

ذهب أبو حنيفة» وسفيان الثوريّ» وابن المنذرء وداود» وابن حزم» وابن الأشرس 
من المالكيّة إلى أن على المرأة إخراجَ زكاة الفطر من مال نفسهاء سواء كانت متزوّجة. 
أم غير متزوّجة؛ عملا بظاهر النص. 

وذهب مالك» والشافعت: وأحمدء وإسحاق: والليث بن سعد إلى أن المتزوجة 
تجب فطرتها على زوجهاء وفي معناها الرجعيّة» والبائن» إن كانت حاملاء دون ما إذا 
كانت حائلاء فلو نشزت وقت الوجوب سقطت فطرتها عن الزوج. وقال أبو الخطاب 
الحنبليى : لا تسقط . فلو كان الزوج معسرّاء فالأصح في مذهب الشافعيّ أنه إن كانت 
الزوجة أمة وجبت فطرتها على سيّدهاء وإن كانت حرّة لم يجب عليها شيء» وهو الذي 
نص عليه الشافعىّ. وفرّقوا بينهما بكمال تسليم الحرّة نفسهاء بخلاف الأمة. وأوجبت 
الحنابلة على الحرّة فطرة نفسها في هذه الصورة. 

وتمسّك هؤلاء الذين أوجبوها على الزوج بالقياس على النفقة» واستأنسوا بما روي 
عن ابن عمر تيا قال: «أمر رسول الله ية بزكاة الفطر عن الصغير» والكبير» والحرّء 
والعبد » ممن تمونون». روه الدارقطنيٌ» والبيهقيّ» وقال: إسناده غير قوي . ورواه 
البيهقيَ أيضًا من رواية جعفر بن محمدء عن أبيه» عن النبيٍ كلد مرسلاء وفي رواية 
عن على تيه . عن النبيّ تكله مرسلا أيضًا. قال النوويي في «شرح المهذب»: 
الحاصل أن هذه اللفظة: «ممن تمونون» ليست بثابتة انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن إخراج زكاة 
الفطر على المرأة في مالهاء لا على الزوج» هو الصواب؛ لأن الوجوب عليها بنص 
الحديث» فلا يجب الإخراج على غيرهاء وهو الزوج» وحجة من أوجب على الزوج 
هو القياس على النفقة › والقياس في مقابلة النص غير صحيح» ومن حجتهم أيضًا 
الحديث المذكورء وقد عرفت أنه لا يثبت» فلا يصلح للاحتجاج به . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب) / 
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۲ - أأْخْرَنَا قُنَبَةٌ قَالَ: حَدَثَنَا مالك عن غاقع: عن ابن عَمَرَء قال : 
رَسول الله بلا اة رَمَضَانَ عَلَى کل صَغِير وَكبير» واس کر و 0 
من تمرء أو صَاعًا مِنْ شَعير») . 

قال الجامع عفا الله تعال عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح : 

وتقدموا عير مرة. والسئد من رباعيات المص تف › وهو (4؟١)‏ من رباعيات 
الكتاب» وهو أصح الأسانيد مطلقّاء على ما نقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» 
وهم مدنيول » إلا شيخه» فبعلانى . 

ظ والحديث متفق عليه» وقد تقدم الكلام عليه ؛ وعلى مسائله تستواقى قيما مضى › 
وأذكر هنا ما يتعلق بما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان اختلاف أهل العلم 
في إخراج زكاة الفطر عن الصغير» فأقول : 

(مسألة): اختلفوا في إخراج زكاة الفطر عن الصغير الذي لم يبلغ» هل هي في ماله 
ق كان اله مال أن سی على أبيهة : 

فذهب 9007 اشاق وأعصورل.: وأبو حنيقة » وأبو پو سف » والجمهور 5 پا 
في ماله. إة كات لد مال فان لم يكن له مالء ا مني ا ا من أب وغيره. 
وقال محمد بن الحسن : هي على الأب مطلقًا» ولو كان للصغير مال. قال اين رم ؛ 
ابي ابن ماك ست 4 إن کان له مال وو ولا تجهب على 
أن اليم الصغير إذا كان له 3 أن زكاة لفط تخرج من ماله انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ماذهب إليه الأولون من أنها تجب في مال الصبيّء إن 
كان له سال وإلا فعلى من تلزمه نفقته هو الأرجح عندي . واللّه تعالى أعلم . 

وقال الشافعيّة : يد يختص ذلك بالصغير › 5 متی وجبت نشقة الكبير بزمانة › 
ونحوهاء وجبت فطرته» فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه» فوجد قوته ليلة العيد ويومه 
لم تجب فطرته على الأب؛ لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب» ولا على الابن؛ 


)1( -وفي نسىخە : «(ودكرا. 
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ضحت و : 
لإعساره» وكذا الابن الصغير» إذا كان كذلك في الأصخ. 

وجكوا غن سعيد بن العسيّبء والحسن اليضرئ آنا لا جب إلا على من صلى» 
وصام. وعن علىّ بن أبي طالب له أا لا تجب إلا على من أطاق الصوم والصلاة. 
قال الماورديّ : وبمذهبنا قال سائر الصحابة» والتابعين» وجيع الفقهاء انتهى . ذكره ولي 
اتبيه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحكاية المذكورة عن علىّ» وابن المسيّب» 
والحسن ما أظنها تصحَ»ء وإن صخت فلا يُلتفت إليها؛ حيث إنها تصادم صريح النص 
عن رسول الله بي بقوله: «على الكبير والصغير» من غير فرق بين من أطاق الصوم 
والصلاة» ومن لم يطق. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: من أغرب ما ذكره ابن حزم في هذه المسألة أنه قال: تجب زكاة الفطر على 
الجنين» مستدلا بذكر الصغير في هذا الحديث» وقال: الجنين يقع عليه اسم صغير» ثم 
استدل بحديث ابن مسعود يه في «الصحيحين» یت تلن اک في يون اوور 
يوماء ثم يكون عَلّقةَ مثل ذلك› ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه ملكا. . 
وفيه : «ثم ينفخ فيه الروح» .العلنقا: ثم قال : هو قبل ما ذكرنا موات› فلا حك 
على ميت» وأما إذا كان حيّاء فكل حكم وجب على الصغيرء فهو واجب عليه» ثم ذكر 
من رواية بكر بن عبد الله المزنئ» وقتادة أن عثمان ته كان يُعطي صدقة الفطر عن 
الصغيرء والكبير» حتى عن الحمل فى بطن أمّه. وعن أبي قلابة» قال: كان يعجبهم أن 
يُعطوا زكاة الفطر عن الصغير» والكبير» حتى عن الحمل في بطن أمّه. قال: وأبو قلابة 
أدرك الصحابة» وصحبهم ؛ وروی عنهم. وعن سليمان بن يسار أنه سئل عن الحمل› 
أي كى عنه؟ قال : : نعم. قال: ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة انتهى . 

فتعقبه الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذي» -وأصاب في ذلك- 
فقال : إن مذلاك بما امعدل يه على وجرت زك القطر على الجن فى بط أنه ف 
غاية العجب : ١‏ 1 

أما قوله: «على الصغير» والكبير»» فلا يمهم عاقل منه إلا الموجودين في الدنياء أما 
المعدوم» فلا نعلم أحذا أوجب عليه. 

وأما حديث ابن مسعود» فلا يَطلع على ما في الرحم إلا الله كما قال: ومر ما في 
لارا الآية [لقمان: ٤]ء‏ وربما يُظَنَ حملهاء وليس بحمل» وقد قال إماء 
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۲۷ 
الحرمين : مزلا لي ات الحمل لا يُعلم» وإنما الخلاف في أنه يعامل معاملة 
المعلوم» بمعنى بمعنى أنه يؤخر له میراث؛ لاحتمال وجوده» ولم يختلف العلماء في أن 
الحمل لا يملك شيئًا في بطن أمْه وا یحم علبي الععدوم سس يظهر وجود.. 

قال: وأما استدلاله بما ذكر عن عثمان وغيره» فلا حبجّة فيه؛ لأن أثر عثمان منقطع. 
فإن بكرّاء وقلتا زارا تبن شات حرسلة ه والسمب الد لا يح والميرقرفات. ولو 
كانت صحيحة متصلة . 

وأما أثر أبي قلابة فمن الذين يُعجبهم ذلك؟» وهو لو سمّى جمعًا من الصحابة لما كان 
ذلك حبجة. وأما سليمان بن يسار فلم يثبت عنه» فإنه من رواية رجل لم يسمّ. عنه. 
فلم يثبت فيه خلاف لأحد من أهل العلمء بل قول أبي قلابة: كان يعجبهم ظاهر في 
عدم وجوبه» ومن تبرّع بصدقة عن حمل. رجاء حفظه» وسلامته» فليس عليه فيه 
باس . 

وقد نُقِلَ الاتفاق على عدم الوجوب قبل مخالفة ابن حزم» فقال ابن المنذر: ذَكَرَ كل . 
من يُحفظ عنه العلم» من علماء الأمصار أنه لا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن 
الجنين في بطن أمّهء وممن حُفظ ذلك عنه: عطاء بن أبي رباح» ومالك» وأبو ثور 
وأصحاب الرأي» وكان أحمد بن حنبل يستحبّ ذلك» ولا يوجبه» ولا يصح عن 
عثمان خلاف ما قلناه انتهى . 

وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى بوجوب إخراجها عن الجنين''' . وقال ابن 
عبد البرّ: فيمن ولد له مولود بعد يوم الفطر لم يختلف قول مالك أنه لا يلزم فيه شي 
قال: وهذا إجماع منه» ومن سائر العلماء» ثم أشار إلى أن ما ذكر عن مالك» وغيره من 
الإخراج عمن ولد في بقيّة يوم الفطر محمول على الاستحباب. وكذا ما حكاه عن 
الليث فيمن ولد له مولود بعد صلاة الفطر أن على أبيه زكاة الفطر عنهء قال: وأحبّ 
ذلك للنصراني يُسلم ذلك الوقت» ولا أراه واجبًا عليه . 

قال الحافظ العراقيّ: فقد صرح الليث فيه بعدم الوجوب» ولو قيل بوجوبه لم يكن 
بعيدًا؛ لأنه يمت وقت إخراجها إلى آخر يوم الفطرء قياسًا على الصلاة» يدرك وقت 
أدائها . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: يمتد وقت إخراجها قياسًا الخ نظر لا 
يخفى؛ لأن النبي بيا قال : «من أذاها قبل الصلاة» فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد 








)١(‏ - إن صخت هذه الرواية عن أحمد تنقض دعوى الإجماع. فتنبّه 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 








الصلاة» فهى صدقة من الصدقات» رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وهو ظاهر 
فى ون ها يعد العتّلاة ليبن ركا لهاء والقياس فى مقابلة الل فاسد الاعبار. فيه . 
واللّه تعالى أعلم. ١‏ 
قال: ومع كون ابن حزم قد خالف الإجماع في وجوبها على الجنين» فقد تناقض 
كلامه. فقال: إن الصغير لا يجب على أيه زكاة النظر عنهء إلا أن يرن له مال: 
فيُخرجٍ عنه من ماله» فإن لم يكن له مال لم يجب عليه حيتئذ» ولا بعد ذلك» فكيف لا 
يوجب زكاته على أبيه؛ والولد حي موجود» ويوجبهاء وهو معدوم» لم يوجل؟. 
فإن قلت : يُحمل كلامه على ما إذا كان للحمل مال. قلت: كيف يمكن أن يكون له 
مال وهو لا يصح تمليكه. ولو مات من يرثه الحمل لم نملكه. وهو جنين» فلا 
يوصف بالملك إلا بعد أن يولد» وكذلك النفقة الصحيح أنها تجب للام الحاملء لا 
للخم ولو كانت لحمل السقظت يبظ الزماق+ #شفة القريب: وهى لا لسقظ اهي 
كلام الحافظ العراقن ریه الله تا رر بست افيس فى السملة,. واللّه تعالى آل 
. بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 
کد کد کچ 


۳- (قَرْض رَکاة رَمَضَانَ عَلى 





المسلمين › دون المعاهدينَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «دون المعاهدين»: أي دون الذْمَبّين . ويجوز 
ضبط «المعاهدين» بصيغة اسم الفاعل» وبصيغة اسم المفعول. قال الفيّوميَ رحمه الله 
تعالى : والعَهْدُ: الأمَانُ والْمَوْئِْقُ» وَالذَّمَةُء ومنه قيل للحربئ يدخ بالأمان: ذوعهدء 
وتُعاهذ أيضًا بالبباء للفاغلء والمقعول؟ لأن الفعل من اثتين» فكل واحد يقعل 
بصاحبة» مثل ما يفعله صاحبه به» فكل واحد فى المعنى فاعل › وشو لين وهذا كما 
اة مكافك وكات ومضارت: ومضارت» وما أشبه ذلك. والمناقثة: 
المعاقدَةُء والمحالَفَةُ انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب. 


' 11-6١ س راجع اطرح التثريب» ج٤ ص‎ )١( 
(؟) - «المصباح المثير» فى مادّة عهد.‎ 


۳- (فرض زكاة. رَمَضَانَ عَلى. . . 





- حديث رفم ٠ه[‏ 








۴ - (أَخْيّرنًا محمد بی سَلَمَة وَالحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ. قرَاءَةَ عَلَيهء وَأَنًا امم 
وَاللَفْظ لَه عَنِ ابْنِ القَاسِم ؛ قال : حَدََني مَالك٬‏ عن نافع , عن ابن عُمَرَ أن رَسُولٌ الله 
» قَرَض رَكَاة الفطر مِنْ رَمَضَانَ. عَلَى النّاسء صَاعَاً مِنْ تَمْر» أو صَاعَا مِنْ شَمِير» 

عَلَى کل خرٌ أو عَبْد ذكر أو أنئى» مِن الْمُسْلِمِينَ) 
> قال اس تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 
شيخه الحارث» وهو ثقة حافظ . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم الكلام عليه مستوفى» وإنما أتكلم هنا في زيادة 
لفظة : «من المسلمين»»2 وفيما ترجم له المضتّف رسمه الله تعالى» وهو عدم وجوب 
زكاة اللطر عاي اللي فيكون البحث في مسألتين فقط : 

(المسألة الأولى) : في الكلام على زيادة «من المسلمين» في هذا الحديث : 

(اعلم) : أنه و غير واحد أن مالكا تفرّد ہا من بين الثقات. فقال الترمذي في 
«العلل» التي في آخر «الجامع»: ورب حديث إنما يُستغرب لزيادة تكون في الحديث» 
وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. مثل ما رَوَى مالك› عن نافع » عن 
ابن عمرء فذكر هذا الحديث» قال: وزاد مالك فى هذا الحديث «من المسلمين». قال : 
وقد رَوَى أيوب السختياني» وحُبيدالله بن عُمرء وغير واحد من الأئمّة هذا الحديث» 
عن نافع» عن ابن غمرء ولم يذكروا فيه «من المسلمين». وقد روى بعضهم عن نافع 
مثل رواية مالك» ممن لا يُعتمد على حفظه. وتبعه على ذلك ابن الصلاح في «علوم 
الحديث) . 

قال الحافظ العراقيَ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيٌ»: ولم ينفرد مالك بقوله: 

من السبنقسن؟؟ بل لد ريل صاعة ممن مد عا سفايم. واختلف على بعضهم في 
زيادتها» وهم عشرة» أو أكد 7 > منهم: 

عمر بن نافع » والضخاك بن عثمان» وكثير بن فَرْقَدء والمعلى بن إسماعيل» ويونس 
ابن يزيد» وابن أبي ليلى» وعبد الله بن عمر العمري» وأخوه مُبيدالله بن عمرء وأيوب 
السختياني › على اختلاف عنهما في زيادتها. 

فأما رواية عمر بن نافع» عن أبيه» فأخرجها البخاري في «صحيحه». وأما رواية 
الضخاك بن عثمان» فأخرجها مسلم في «صحيحه». وأما رواية كثير بن فَرْقَدء فرواها 
الدارقطنيّ في «سننه»» والحاكم في «المستدرك»» وقال: إنه صحيح على شرطهما. 


)١(‏ - لكن الذين ذكرهم هنا لا يتجاوزن تسعة» فليحوّر. والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 

لا V0‏ ظ : 
وأما رواية المعلى بن إسماعيل» فرواها ابن حبّان في «صحيحه»» والدارقطنيّ في 
«سننه» . وأما رواية يونس بن يزيد» فرواها الطحاويٌّ في «بيان المشكل». وأما رواية ابن 
أبى ليلى» وعبد الله بن عمر العمريّ» وأخيه عبيدالله بن عمر التى أتى فيها بزيادة قوله : 
«من المسلمين»» فرواها الدارقطنئ في «سننه» . وأما رواية أيوب السختيانئ» فذكرها 
الدارقطنيّ في «سئنه»» وأنها رُويت 5 ابن شَوْدْبِء عن أيوب» عن نافع انتهى كلام 
الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى. ظ 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال ابن عبد البرّ: لم يختلف الرواة عن مالك في هذه 
الزيادة» إلا أن قتيبة بن سعيد» رواه عن مالك بدونهاء وأطلق أبو قلابة الرقَاشِيّ» 
ومحمد بن وضّاح» وابن الصلاح» ومن تبعه أن مالكا تفرّد بباء دون أصحاب نافع . 
وهو متعقّبٌ برواية عمر بن نافع المذكورة في «صحيح البخاريٌ». وكذا أخرجه مسلم 
من طريق الضخاك بن عثمان» عن نافع بهذه الزيادة. وقال أبو عوانة في «صحيحه»: لم 
يقل فيه: «من المسلمين» غير مالك»› والضخاك. ورواية عمر بن نافع ترد عليه أيضا . 

وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق مالك» وعمر بن نافع : رواه عبد الله 
العمريّ» عن نافع » فقال: «على كل مسلم». ورواه سعيد بن عبد الرحمن ع لمحي 
عن عبيداللّه بن عمرء عن نافع. فقال فيه : «من المسلمين». رالمشيور عن عبية الله 
ليس فيه «من المسلمين» انتهى 

وقد أخرجه الحاكم ذ في #المستدرك» من طريق سعيد بن عبد الرحمن المذكورة. 
وأخرجه الدارقطنيّ» وابن الجارود من طريق عبد الله العمريّ . 

وقال الترمذي في «الجامع» بعد رواية مالك : رواه غير واحد عن نافع» ولم يذكروا 
فيه «من المسلمين». وقال في «العلل» التي في آخر «الجامع» : روق وب وتالا 
ابن عمر» وغير واحد من الأثمّة هذا الحديث عن نافع» ولم يذكروا فيه «من 
المسلمين». وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك» ممن لا يعتمد على حفظه انتهى . 
وهذه العبارة أولى من عبارته الأولى» ولكن لا يدرى من عَنَى بذلك . 

وقال النوويٌ في شرح مسلم»: رواه ثقتان غير مالك : عمر بن نافع› والضخاك 
انتهى . 

قال الحافظ: وقد وقع لنا من رواية جماعة غيرهماء منهم: كثير بن فزقد » عند 
الطحاويٌ» والدارقطنيٌ» والحاكم . سي بن يزيد عند الطحاويّ. والْمُعَلّى بن 
إسماعيل عند ابن حبان في (صحيحة). واب" بن أب لیل اميق الدارقطني › أخرجه من 
طريق عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن ابن | أبي على وعبيدالله بن عمرء. كلاهما عن 


۳- (فرْض زكاة رَمَضَانَ عَلى. . . - حديث رقي ۲٠۰۳‏ 











نافع . وهذه الطريق ترد على أبي داود في إشارته إلى أن سعيد بن عبد الرحمن تفرّد بها 
عن عبيداللُه بن عمر» لكن يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على 
لفظ عبيداللّه . 

وقد اختّلف فيه على أيوب أيضّاء كما اختُلف على عبيدالله بن عمرء فذكر ابن 
عبد الب أن أحمد بن خالد ذكر عن بعض شيوخه» عن يوسف القاضي» عن سليمان بن 
حرب» عن حماد» عن أيوب» فذكر فيه «من المسلمين». قال ابن عبد البرَ: و 
خطأء والمحفوظ فيه عن أيوب ليس فيه «من المسلمين» انتهى . 

وقد لغرب ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق عبد الله بن شَوْذّب» عن أيوب. 
وقال فيه أيضًا: «من المسلمين». 

قال الحافظ : وذكر شيخنا سراج الدين ابن الملقّن في «شرحه» تبعًا لمغلطاي أن 
البيهقي أخرجه من طريق أيوب بن موسى» وموسى بن عقبة» ويحيى بن سعيد. 
ثلاثتهم» عن نافع » وفيه الزيادة. وقد تبعت تصانيف البيهقي» فلم أجد فيها هذه الزيادة 
من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة . 

وفي الجملة ليس فيمن رَوَى هذه الزيادة أحد مثلٌ مالك» لأنه لم يُتفق على أيوب. 
وعبيدالله في زيادتباء وليس في الباقين مثل يونس» لكن في الراوي عنه» وهو يحبى بن 
أيوب مقال. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن القول بأن مالكا رحمه الله تعالى تفرد 
بزيادة «من المسلمين» غير صحيح» فقد تابعه جماعة من الرواة این لكرهم اعا 
إلا إذا أراد من قال ذلك أن هؤلاء الذين تابعوا مالكأ ليسوا مثله» أو لم يمن عليهم كما 
انَفِقَ عليه» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في وجوب زكاة الفطر على الكافر: 

(اعلم): أن زيادة «من المسلمين» في حديث الباب تدل على اشتراط الإسلام في 
وجوب زكاة الفطرء ومقتضاه أنها لا تجب على الكافر» عن نفسه» وهو متف عليه› 
وهل يُخرجها عن غيره» كمستولدته المسلمة مثلا؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم 
الوجوب» لكن فيه وجه للشافعيّة» ورواية عن أحمد» وهل يخرجها المسلم عن عبده 
الكافر؟ قال الجمهور : لا خلافا لعطاءء والنخعيّ ‏ والثورىٌ» والحنفيّة» وإسحاق» 
واستدلُوا بعموم قوله: اليس على المسلم في عبده صدقة؛ إلا صدقة الفطر». 

وأجاب الآخرون بأن الخاص يقضي على العامّء فعموم قوله: «في عبده) 
مخصوص بقوله: «من المسلمين». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكَاةٍ 





V۲ حح‎ 


وقال الطحاوي : قوله: «من المسلمين» صفة للمخرجين › لا لنرج علهم . وظاهر 
الحديث يأباه؛ لأن فيه العبد» والصغير في رواية عمر بن نافع › وهما ممن يُخرَح عنه» 
فدل على أنْ صفة ایو ا و ويؤيّده رواية الضخاك عند مسلم» 
بلفظ: «على كل نفس» من المسلمين» حرٌء أو عبيٍ. . ٠.‏ الحديث. 

وقال القرطبى : ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة» ر کب اله ولم 
يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه» ممن يخرجها عن غيره» بل شمل الجميع . 
ويؤيّده حديث أبي سعيد الآتي'''» فإنه دال على أنهم كانوا يُخرجون عن أنفسهم» وعن 
غيرهم ؛ لقوله فيه : لاعن كل صغيرء وكبير). لکن لا بذ من أن يكون بين المخرج. 
وبين الغير ملابسة» كما بين الصغير ووليّهء والعبد وسيّده» والمرأة وزوجها. 

وقال الطيبئ : قوله: «من المسلمين» حال من العبد » وما عطف عليه» وتنزيلها على 
المعاني المذكورة أنها جاءت مزدوجة على التضادٌ؛ للاستيعاب» لا للتخصيص» فيكون 
المعنى: فرض على جميع الناس» من المسلمين. وأما كونها فيم وجبت» وعلى من 
وجبت؟ فيُعلم من نصوص أخرى انتهى . 

ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتجٌ بما أخرجه من حديث ابن إسحاق» «حدثني نافع 
أن ابن عمر كان يُخرج عن أهل بيته» حرّهمء وعبهم» صغيرهم» وكبيرهم. 
مسلمهم» وكافرهم» من الرقيق». قال : واين عمر راوي الحديث» وقد كان يخرج عن 
عبد ه الكافر» وهو أعرف بمراد الحديث . وتعقّب بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج 
عنهم تطوّعاء ولا مانع منه . 

واستدل بعموم قوله : : من المسلمين4 على تثاولها لأهل الباذية -وهو المحِقٌ- -. خلافا 
للزهري» وربيعة» والليث في قولهم: إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة. ذكره في 


«الفتى»" 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب إخراج زكاة 





)١(‏ - يعني ما أخرجه مسلم في اصحيحه؛. ونصه: 9806 حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا 
داود يعني أبن قيس- عن غياض بن غيد الله عن أبي سعيد الخدري» قال * 57 نخرج › إد 
كان فينا رسول الله يِه زكاة الفطر» عن كل صغير وكبير» حر أو مملوك» صاعا من طعامء أو 
صاعا من أقط» أو صاعا من شعير» أو صاعا من تمرء أو صاعا من زبيب› فلم نزل نخرجه» 
حتى قدم علينا معاوية بن أبيى سفيان» حاجا أو معتمراء فكلم الناس على المنبر» فكان فيما كلم 
به الناس» أن قال: إني أرى» أن مدين من سمراء الشام» تعدل صاعا من تمر» فأخذ الناس 
نذلاك» اال أير سعيد 1 غاا آنا كلة أذال العريوب ما کت أخرسيه؛ بدا سا حصت" آي 

(۲) - «فتس» ج ۱٤۳-۱٤۲‏ . 


۲٠۰۵ (كَمْ فرض) - حديث رقم‎ -٤ 


الفطر عن العبد الكافر هو الأرجح عندي؛ عملا بالحديثين» فيُخصّصٌ عموم قوله بيا : 
اليس ا السام اي عيشي دا إلا صدقة الفطر بقوله كَلِة: «من المسلمين» في 
حديث الباب» فالعمل بهما متعيّنُ بالوجه المذكور» وإلا أدّى إلى إلغاء أحدالنصّين» مع 
إمكان العمل بهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 1 

: أ (آَخْبرنًا يَحْيَى بْنُ مُحَمدِ ن السَكنء قال : ا قال‎ ۰ ٠. 

حَدَنَناسْمَاعيل بن جَْفَرِ عَنْ عُمَرَ ن افع » عن أبيهِء عَنِ ابْنِعْمَرَ» قَالَ: فَرَض رَسُولُ الله 
يك راء الْفِطرء صَاعًا مِنْ تَمْرء أو صَاعَاً مِنْ شَعِيرِء عَلَى الْحْرٌ وَالعَبْدِء وَالذَّكَر وَالأثقى. 
وَالصَّغِيرِ وَالْكبِيرٍ» ِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأمَرَ بها أن ب تؤدی» قَبْلَ روج الاس إلى الصلاي) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجالٌ الصحيح» و«ايحيى بن 
محمد بن السكن» البصرئّ» نزيل بغداد» صدوق[١١50]1/٠/الا١‏ . 

و«محمد بن جَهْضَم؛ البصريّ خراسانيّ الأصل» صدوق[١٠]0/50١/171‏ . 

و«إسماعيل بن جعفر» بن أبي كثير المدنيّء ثقة ثبت[5]8١/7١‏ . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله» وسيأتي الكلام على 
قوله : «وأمر بها أن تُوَدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» في -۲٠۲۱ /٤٥-‏ إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 

3+ 3+ 2 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: و«فرض» يحتمل أن يكون مبنيًا للمفعرل» 
ونائب فاعله ضمير «زكاة الفطر»» وذكره بتأيله بِالْمُوَدّى. ويحتمل أن يكون مبيًا 
للفاعل» وفاعله ضمير رسول الله ب . والله تعالى أعلم بالصواب . 

٠‏ ۰ - (أْخبَرََا إِسْححاقَ بن إْرَاهِيم» قال : ْنا عِيسَى ‏ قَالَ: حَدَّتَنا عُبَيِدُ الله عَنْ 

٠‏ عَنِ ان عُمَرَ قَالَ: رض رَسُولْ الله ب صَدَقَةَ الفطرء عَلَى الصّغِيرٍ والكبير 
03 وَالْأئتَى, وَالْحْرٌ وَالْعَيْدِ صَاعا مِنْ تَمْرء أو صَاعًا مِنْ شعيرا) . 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح : وقد تقدذّموا 
غير مرة. و«اعيسى»: هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ. و«عبيدالله»: هو 





TV 








شرح سنن النسائي - كاب الرّكاةٍ 
حح V٤‏ 5 ف 


ابن عمر العمرى المدنيّ الفقيه الحجة الت . والحديث متفق عليه» وقد تقدم الكلام 
عليه مستوفى قريبّاء وإنما أذكر هنا ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان 
مقدار زكاة الفطرء فأقول: 

(مسألة): احتّلف أهلْ العلم في مقدار المخرّج في زكاة الفطرء فذهب مالك». 
والشافعيّ» وأحمد» وجمهور العلماءء من السلف» والخلف إلى أن الواجب إخراجه في 
زكاة الفطر صاع» من آي جنس أخرج. وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصريٌ» وأبي 
العالية» وجابر بن زيد» وإسحاق بن راهويه. قال ابن قدامة: وروي عن أبي سعيد 
الخدريّ انتهى . 

وقال أبو حنيفة : إنما يُخرِجٍ صاعًاء إذا أخرج تمرّاء أو شعيرّاء فأما إذا أخرج قَمْحَاء 








أو دقيقه» أو سويقه» فالواجب نصف صاعء وعنه في الزييب روايتان: أشهرهما عنه أنه 
مثل القَمْح» فيُخرج منه نصف صاع . والثانية : أنه كالشعير»ء فيخرج منه صاعًاء وبه قال 
أبو يوسف» ومحمد. وحكاه ابن المنذر عن سفيان الثوريّ» وأكثر أهل الكوفة» غير 
أبي حنيفة . قال: وروينا عن جماعة من الصحابة» والتابعين أنه يجزىء نصف صاع من 
البرّء روينا ذلك عن أبي بكرء وعثمان» وليس يبت ذلك عنهماء وعن علىٌ» وابن 
مسعود» وجابر بن عبد اللّه» وأبي هريرة» وابن الزبير» ومعاوية» وأسماء. وبه قال 
سعيد بن المسيّب» وعطاءء وطاوس» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز» ورُوي ذلك عن 
سعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي قلابة» وعبد الله 
ابن شذاد» ومصعب بن سعد. واختلف فيه عن علىّ» وابن عبّاس» والشعبيّ» فروي 
عن كل منهم القولان جميعا انتهى . 

قال ولي الدين : وهو قول في مذهب مالك أنه يجزىء من القمح نصف صاع. 

واحتج هؤلاء بما في «سنن أبي داود» عن ثعلبة بن أبي صعيرء عن أبيه ؛ عن النبي 
و أنه قال: «صاع من قَمْحء على كل اثنين»"'*. وعن ابن عبّاس ت : «فرض 
رسول الله ية هذه الصدقة› صاعًا من تمرء أو شعيرء أو نصف صاع قَمْح». 


)١(‏ - هذا الحديث ضعيف. وله طرق عند أحمد» وأبي داود» والدارقطنيّ» وغيرهم» إلا أن مدار 
الجميع على الزهريّ» عن عبدالله بن ثعلبة» وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه» وقد أوضح هذا 
الاختلاف الدارقطني في «علله»» ونقله الزيلعيّ في «نصب الراية»» وقال ابن التركمانيّ في 
«الجوهر الئقئٌ4؛: هو حديث اضطرب إساذا ومتنّاء وقد بيّن البيهقي بعض ذلك. وقال ابن 
عبدالبرٌ: هذا حديث مضطرب لا يثبت» وليس دون الزهريّ في هذا الحديث من تقوم به حجة» 
واختلف عليه فيه أيضًا انتهى. انظر «المرعاة؛ ج ص١١7-7١1‏ . 








a ۷۵‏ 
وروی الترمذيٰ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» أن النبيّ َة بعث مناديًا في 
فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم. 12-6 أو أنثى : حر أو صك » 
صغير» أو كبير» مدّان من قَمْح» أو سواه صاعٌ من طعام». قال الترمذيّ : حسنٌ غريبٌ”'' . 
واحتج الأوّلون بأن في بعض طرق حديث ابن عمر «صاعًا من بر وهذه زيادة 
يجب الأخذ بها. وروي أيضًا من حديث عليّ» وزيد بن ثابت. وفي «الصحيحين» عن 
أبي سعيد الخدريّ تت : كنا نعطيها في زمان رسول الله ب صاعًا من طعام» أو صاعًا 
من تمرء أو صاعا من شعير» أو صاعًا من زبيب» فلما جاء معاوية» وجاءت السَمْرَاء؛ 
قال: أرى مذا من هذا يعدل مدّين». قال ابن عبد البرّ: ولم يختلف من ذكر الطعام في 
هذا الحديث أنه أراد به الحنطة . وثبت في «الصحيحين» في حديث ابن عمر : أمر النبيّ 
اة بزكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعا من شعير» فعجل الناس عدله مذين من 
حنطة». وهذا صريح في أن إخراج نصف صاع من القمح لم يكن في زمن النبي مي 
وإنما حدث بعده. وأجابوا عن أحاديث نصف الصاع من القمح بأنها لا تثبت عن النبيّ 
ية . قاله ابن المنذر”" . 
وقال في «الفتح» : وقال ابن المنذر أيضا: لا نعلم في القَمُح خبرًا ثابتا عن النبيّ 
اة » يعتّمد عليه» ولم يكن البرّ بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه» فلما كثر في 
زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير» وهم الأئمّة» فغير جائز 
أن يُعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم» ثم أسند عن عثمان» وعليّ» وأبي هريرة› 
وجابر» وابن عبّاس» وابن الزبير» وأمّه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا 
أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتهى. وهذا مصيرٌ منه إلى اختيار ما ذهب إليه 
الحنفيّة . لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك» وكذلك ابن عمرء فلا 
إجماع في المسألة» خلافا للطحاوي . وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد 
لما كانت متساويةً في مقدار ما يخرج منها مع ما يُخالفها في القيمة دل على أن إخراج 
هذا المقدار من أيّ جنس كان» فلا فرق بين الحنطة وغيرها. هذه حجة الشافعى . وأما 
من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعيرء فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناة منه على أن 


)١(‏ - بل هو ضعيف؛ لأن فيه عنعنعة ابن جريج» وهو مشهور بالتدليس» قال الدارقطنيٰ : تجٽب 
تدليس ابن جريج» فإنه قبيح التدليس» لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. وقال الترمذيّ : 
سألت محمذا -يعني البخاريّ- عن هذا الحديث؟ فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن 
شعيب انتهى. انظر «المرعاة» ج51 ص9١7‏ . 

(۲) - «طرح التثريب» ج٤‏ ص 07-07 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 





۲۷“ 


قيم ما عدا الحنطة متساوية» وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن» لكن يلزم على قولهم 
أن تعتبر القيمة في كل زمان» فيختلف الحال» ولا ينضبط» وربّما لزم في بعض الأحيان 
إخراج اصع من حنطة» ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما رَوَى جعفر الفريابيّ في «كتاب 
صدقة الفطر» أن ابن عبّاس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطرء وبيّن لهم 
نها صاع من تمرء إلى أن قال: أو نصف صاع من برّ. قال: فلما جاء علىّ» ورأى 
رخص أسعارهم» قال: اجعلوها صاعا من كلّ. فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في 
ذلك» ونظر أبو سعيد إلى الكيل. انتهى”' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأحوط أن يُخرج من الحنطة صاعًاء وإن 
أخرج نصف صاع تبعًا لما تقل عن جل الصحابة» كما تقدم» فلا مانع؛ لأنه اجتهاد 
متهم لم يصادم نضا عسجيشاء إ5 لم يضح من الان 488 في اع اليرء :ولا نصقه شي 

وأما دعوى الإجماع من الصحابة على نصف صاع من برّء كما زعمه الزيلعيَّ وغيره 
فغير صحيح ؛ ؛ لصحة مخالفة أبي سعيد الخدريّ, وابن عمر #846 . فلا إجماع مع 
مخالفتهما. فتنيّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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- (َبَابُ فَرْضٍ صَدَقَةٍ الفطرٍ قبل 


رول الرَّكاةٍ) 





e77‏ = ا إِسْمَاعيل بن مسعود : قَال: حَدَثَنَا يزيد بن َع قال : : أَنبَأنا 


شسضة: عَنِ الحكم بن عْمَييةء قن القاسم ر وة عَنْ عَمْرِو بن شرخبيل؛ عَنْ قيس 
بن سعد ابن عا GK‏ قال : دكن صو عَاشُورَاءَ : نودي دَكاة الفطر. د قَلَمّا برل 
رَمَضَانُ وَنَدَلَتِ الرَّكَاةٌ وا نَؤْمَرْ 8 وَلَمْ ننه عه ًا تَفْعَلْهُه) . 


رجال هذا الإسناد: سبعة 
-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الجخدري البصرى » ثقة ثقة ٤۷ /٤۲]1۱١[‏ . 


5 ۱٤۷-۱٤ افتح1 ج٤ ص5‎ -)١( 
. قوفي نسخة «عن قيس بن سعد» بدون «ابن عبادة»‎ - (۲) 


- (بابُ فَرْض صدقة الفطر قبل. . . 


- حديث رفم [2٠5‏ 











- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [5]8/ 5 . 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت15]1/1 77/7 . 

- (الحكم بن عتيبة) الكندي» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت» ربما دلس[٥]٦۸/‏ 
64 . 

. ١١8/949]71 (القاسم بن مخيمرة) الهمداني الكوفي» نزيل الشامء ثقة فاضل‎ -٥ 

5- (عمرو بن شرحبيل) الهمداني» أبو ميسرة الكوفي» ثقة عابد مخضرم8]71١/‏ 
0 . 

۷- (قيس بن سعد) بن عبادة الخزرجى الأنصاري الصحابى ابن الصحابى» مات 
سنة ستين تقريبّاء وقيل: بعد ذلك» ودم ي 5 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفرادهء وهو ثقة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير 
شيخه. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الحكمء عن 
القاسم. عن عمرو. (ومنها): أن الثلاثة الأولين بصريون » والباقون كوفيّونء إلا 
الصحاب» فمدنىٌ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ قيس بْن سَعْدٍ بْن عْبَادَة» ب أنه (قَالَ: «كنا نَصُومُ عَاشُورَاءَ) أي اليوم العاشر 
من المحرّم (وَنْوَدي رَكَاةَ الفطرء فَلَمَا نَرَلَ رَمَضَانٌ) أي نزل وجوب صومه» وكان وجوبه 
في شعبان من السنة الثانية من الهجرة» فقد أخرج ابن سعد في «الطبقات» بسنده عن 
عائشة» وابن عمرء وأبي سعيد الخدريّ 46 › قالوا: فرض صوم رمضان بعد ما 
حولت القبلة إلى الكعبة بشهرء في شعبان» على رأس ثمانية عشر شهرًاء من مُهاجَر 
رسول الله بء وأمر عليه غل فى هذه السنة بزكاة الفطرء وذلك قبل أن يُفرض 
الزكاة في الأموال» وأن يُخرّج عن الصغير» والكبير» والذكر والأنثى» والحرٌّ والعبد» 
صاع من تمر» أو صاع من زبيب» أو مذان من بُرّ» وأمر بإخراجها قبل الغدوٌ إلى 
الصلاة» وقال: «أغتوهم -يعني المساكين- عن الطواف هذا اليوم» انتهى”''. وفى 
إسناده الواقدئ» وهو متروك. 

(وَتَرَلْتِ الرّكاة) أي نزل وجوب أداء زكاة المال (لَمْ نُؤْمَرْ بهِ) الظاهر أن الضمير راجع 


)۱( - «الطبقات» لابن سعد ج ٣ص۸‏ . وانظر نصب الراية ج ٣ص۲٣۳٤‏ ه 


ا شرح سنن النسائي - كاب الؤكاء 
إلى المذكورء من كل من عاشوراء» والزكاة» أي لم نؤمر بصوم عاشوراءء وأداء زكاة 
الفطر (وَلَّمْ ننه عَنْهُ) أي عن كل مما ذُكر (وَكُنَا تَفْعَلَهُ) وفي الرواية التالية: «أمرنا رسول 
الله بيو بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلمًا نزلت الزكاةء لم يأمرناء ولم ينهناء 
ونحن نفعله». وأخرجه أحمد فى «مسنده»» فقال : 

۸ -حدثنا يزيد بن ارو : اانا سفيان الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن 
القاسم بن مخيمرة» عن أبي عمارء قال: سألت قيس بن سعد» عن صدقة الفطر؟ 
فقال : «أمرنا رسول الله َء قبل أن تنزل الزكاة» ثم نزلت الزكاة» فلم ننه عنهاء ولم 
نؤمر بباء ونحن نفعله». وسألته عن صوم عاشوراء؟ فقال: «أمرنا رسول الله يكو قبل 
أن ينزل رمضان› ثم نزل رمضان» فلم نؤمر به» ولم ننه عنه» ونحن نفعله) . 

وقد استدل به من قال: إن وجوب زكاة الفطر نُسخ »› وهو إبراهيم ابن عليّة» وأبو 
بكر بن كيسان الأصمَ» وأشهب من المالكيّة» وابن اللبّان» من الشافعيّة. قال الحافظ 
رحمه الله تعالى: وتُعْفَّبٍ بأن في إسناده راويًا مجهولا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال الحافظ في «الفتح» ج٤‏ ص9١-:‏ ولا 
أدري من هو الراوي المجهول في هذا السندء والسند الذي بعده؟. فإنهم كلهم ثقات 
مشهورونء من رجال الصحيح» غير أبي عمّارء وهو عَرِيب بن حميد» وهو كوفيّ 
ثقَة فلتّراجع تَراجمهم_من «تمهذيب الكمال»» و«تهبذيب التهذيب»» و«التقريب»2. 

قال: وعلى تقدير الصَّحَةَء فلا دليل فيه على النسخ؛ لاحتمال الاكتفاء بالأمر 
الأول؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر انتهى . 

والحاصل أن فرض الزكاة لا يستلزم نسخ فرض صدقة الفطرء لأن النسخ إنما يثبت 
ببيان الشارع أن هذا الأمر بدل عن هذا الأمرء كما بَيّن ييو حينما فرض رمضان أن 
وجوب صوم عاشوراء نُسخ» ففي حديث عائشة سي عند الشيخين: أن قريشا كانت 
تصوم عاشوراء» في الجاهلية» ثم أمر رسول الله بي بصيامه» حتى فرض رمضان» 
فقال رسول الله تللق : من شاء فليصمه» ومن شاء فليفطره» . 

فقد صرح النبيّ يها بنسخ وجوب صوم عاشوراءء وأما إذا أمر بشيء» ثم أمر بعده 
بشىء آخرء كما نحن فيه» فهيهات أن يُفهّم منه أن الأول منسوخ بالثاني» ولذا قال 
الصحابيٌ هنا: وكنا نفعله. أي لأن الأمر الأول باق » ولم يقل : فمنا من فعله» ومنا من 
تركه» كما صح ذلك في عاشوراءء ففي «الصحيحين»: من حديث عائشة ته أيضًا: ‏ 
«فلما فُرض رمضانء ترك يوم عاشوراء» فمن شاء صامه» ومن شاء تركه». 





فقد اتضح الفرق بين فرض صوم عاشوراء» حيثٌ نُسخ» وفرض زكاة الفطر» حيث 
لم ينسخ» وكان فعلٌ الصحابة له بالأمر السابق» إذهو باق لم يتغيّر عن صفته. 


ه١٠-‏ (ابُ فَرْض صدقة الفطر قبل. . . - حديث رقم ٠١۰۷‏ 











فقول السنديّ: قوله: «لم نؤمر به» ولم ننهه عنه الخ»: الظاهر أن المراد سقط الأمر 
به ¢ لا إلى هي » فل إلى إناحة الخ غير صحيح › فبأى دليل سقط الأمر. وأين ذلك» 
فهل أخبر النبيّ هة به» أو هل ترك الصحابة أداء زكاة الفطر؟ كلا . 

وكذا قوله : وبالجملة» فهذا الحديث يضعّف كون الافتراض قطعياء ويؤيّد القول بأنه 
ظنى الخ غير صحيح أيضًاء فأين محل تضعيفه؟» وأيّ حجة على ذلك؟ هيهات هيهات . 

والحاصل أن حديث الباب لا يدل على النسخ أصلاء ولا على ما زعمه السندي من 
أنه يؤيّد رأي الحنفيّة بأن صدقة الفطر واجبة» وليست فرضًاء فتبصّر بالإنصاف» ولا 
المستعانة وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث قيس بن سعد يك هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر الصاف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۵ ۲۰۰۹/۳ ولاه6؟- وفى «الكبرى» ۳۷/ 7١8597786‏ وفي 
«الصوم» 7847/٠١١5‏ و1187 بتمامه» وفي 784١/٠١١5‏ بقصّة الصوم فقط . وأخرجه 
(ق) فى «الزكاة» ۱۸۲۸ . (أحمد) فى «مسند المكيين» ٠٠٠١١‏ و«باقى مسند الأنصار» 
۱ و7378 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۷ - (أْخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ بن الْمُبَارَكِ تال : دتا وَكِيعْ ٠‏ عَنْ سُمْيَانَ 
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كهَيلء عن القَاسِمِ بن مُخَيمِرَة عَنْ أبي عَمّارٍ الْهَمْدَانِي؛ عن قيس بْنٍ 
سعد» قال : i‏ ول الله لاء بِصَدَقَةٍ الفطر. قبل أن تَنْزِل الرّكاةء لما فلما نَوّلت 
= ك راء 0 ينها وحن م تَفْعَلَهُ) . 
عسو وَسَلَمَةُ بن تُهَيل: و اچ سني و ا ب اا ی 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسنا كلهم رجال الصحيح» و«سفيان» : 

هو الثوري . و«أبو عمّار الْهَمْدَاني» : غريب بن ميد -بفتح أوله» وكسر الراء- كوفيّ» 
ثقة [ ]| ه/ا/ ۲۳۸۵ . 

[تنبيه]: قوله: «الهمدانئ» -بفتح الهاء» وسكون الميم» بعدها دال مهملة- ونسبه 
فى «عہذيب الكمال» إلى «دهن أيضاء فقال ج۲۹ ص1 2-: شر ايوخ حميك » 


شرح سنن النسائي - كِنَّابُ الرّكاة 


YA : سس‎ 


أبو عَمّار الهمدانئ الذَهْنِىَ الكوفى . انتهى . 


ونسبه فى «تهبذيب التهذيب» ج۳ ص87-» و«التقريب» ص۲۳۸ : إلى «دهن» ٠‏ فقط. 


و«الهمداني» -بفتح الهاء» وسكون الميم» فدال مهملة-: نسبة إلى شَعْب عظيم» من 
فَخطان. و«الدهنئ»: -بضمٌ الدال المهملة» وسكون الهاء» بعدها نون- : نسبة إلى دُمْن - 

> فسكون- بطن من بجلية . قاله في «لبّ اللباب» ج١‏ ص 77١‏ وج7اص779 . 

وقوله: (عرِيبٌ ب حمَيدٍ) بفتح العين المهملة» وكسر الراءء بعدها تحتانيّة» ثم 
موخدة» و«حميد» بضم المهملة؛ مصعرًا. 

وقوله(شرحبيل) بضم المعجمة. وام الراءء وسكون المهملة. وكسر الموحدة. 

وقوله : (وَالحَكمْ نِت من سَلَمَةَ بنِ كهَلٍ) يعني أن رواية الحكم» عن القاسم بن 
مُخيمِرة» عن عمرو بن شُرّحبيل» عن قيس بن سعد» أصح» من رواية سلمة بن كهيل 
عن القاسم» عن أبي عمّارء عن قيس؛ لكون الحكم أثبت من سلمة. 0 

وهذا الذي قاله المصتف» من تقديم الحكم على سلمة يخالفه فيه ما ثقل عن 
عبد الرحمن بن مهديّ» فإنه يرى كون سلمة أثبت من الحكمء. لأنه قال: لم يكن 
بالكوفة أثبت من أربعة: منصورء وسلمة» وعمرو بن مرّة» وآبي حصين . وقال أيضا: 
أربعة في الكوفة لا يختلف في حديثهم. فمن ¿ اختلف عليهم»؛ > فهو مخطىءء فذكره 
منهم . انتهى «تبذيب التهذيب» ج+اص۷۷ . ) 

وقال في الحكم: الحكم بن عتيبة ثقة ثبت» ولكن يختلف -يعني في حديثه انتهى 
(بذيب التهذيب» داص/57 5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصنف يرى ترجيح رواية الحكم على رواية 
سلمة ؛ لكونه أثبت عنده» لكن الذي يبدو لى أن الروايتين صحيحتان ؛ لأن سلمة حافظ ثبت» 
كما سبق في كلام ابن مهدي» فيكون القاسم رواه عن كل من عمرو بن شُرّحبيل وأبي عما 
الهمدانيء كلاهما عن قيس يِه » واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

د کډ جد 


5"- (مكيلَةٌ رَكَاةٍ الفطر) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «المكيَلّة) -بكسر الميم » وسكون الكاف»ء وفتح 
التحتاتية» بعدها لام-: اسم لما يكال به. قال في القاموس»: والكَيْل» اويل 





٠1‏ (مِكيلة زكاةٍ الف 


- حدیث ر 0۰۸ 








١‏ سے 
و«الْمكيّال». و«المكيّلة»: ما كيل به. انتهى . وجعل في «اللسان» «الْمِكَيّلَة؛ نادرةٌ. 
وتال المكتال: ما يكال به دیا کان أو جا تھی . 

وظاهر تصرّف المصئف رحمه الله تعالى أنه يرى أن المكيال الواجب في دفع جيع 
أنواع زكاة الفطر هو الصاع؛ لأنه أورد حديث ابن عبّاس ت من ثلاثة طرق» ورجح 
الطريق الثالث» الذي فيه: «صاعَ من طعام». ففيه دلالة على أن الأرجح عنده هو 
الصاعء لا نصفهء وقد تقذم أن هذا هو قول الجمهورء وأنه هو الأرجح؛ إذ لم يثبت 
عن النبي َو نصف صاع › وإنما الثابت في ذلك هو رأي معاوية رضي الله عنهء وتابعه 
عليه أكثر الناس» فالاحتياط كونه صاعَاء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

0*۸ - 5 ت محمد و بْنُ الْمَتنى . قال : حَدَثَنًا ځالد -وَهَوَ أبن الْحَارثْ- قال : 
حا حُمَيِدٌ عَنِ الحَسَنِء قال : قال ابن عباس -وَهْوَ 5 الْبَصْرَة في في آخر الشهر-: 
أخرجُوا زكاة صَوْمِكمْ. قر الاس بَعْضْهُمْ إلى بَعْض ) قَقَال: مَنْ هَاهْتَاء مِنْ من أفل 
الْمَدِيتَةِ؟ قَومُواء َعَلْمُوا إخوائكمْ» فإِهُمْ لا يَعْلَمُونَ إن هَذِهٍ الوَّكَاةٌ «فَرَضْهَا رَسُولُ اللَّه 
2 ¢ 3 عَلَى كل ذَكرِ وای وتجارك: صَاعا مِنْ شير أو تَمْرِ أو ضف صَاع . من 
تمح. فقَاموا) . خَالْعَهُ هشام : فَمَال: «عَنْ مُحَمَّدٍ بن سيرين») . 

5 هذا الإسناد : خمسة : 


. 8١ /55 ]١٠١[تبث (محمد بن المثنى) أبو موسى الْعَئَرَيُ البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد بن الحارث) الهجممي البصري» ثقة ثبت[۸] éY‏ ۷ 

- (حميد) بن أبي حميد الطويل البصري» ثقة ثقة عابد[ه] ۷/ ٠١8‏ . 

. "5 /۳۲ (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري» ثقة ثبت فقيه فاضل[۳]‎ -٤ 

ه- (ابن عباس) البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما ۲۷/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» إلا أن فيه انقطاعًا بين الحسن وابن عباس» فإنه لم يلقهء كما سيأتي بيانه . 
(ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . (ومكها) ل 
شيخه هو أحد مشايخ الستة بلا واسطة. (ومنها) أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عتهما أحذ المكثرين السبعةء. والعيادلة الأربعة. 0 تعالى أعلم . 


(عَنِ الْحَسَن) البصريء أنه (قال: قال ابْنُ عَبّاس) م (وَهُوَ مير َرَو چ في 
محل نصب على الحال . و«البصرة» مثلثة الباءء ولیس في النسبة إلا الفتح والكسر. 
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وقال الفيَوميَ: هي وزانٌ تَمْرّة: أصله الحجارة الرّخوة» وقد تحذف الهاء. مع فتح 
الباءء وكسرهاء وبها سمّيت البلدة المعروفة» وأنكر الرَجَاج فتح الباء مع الحذف. 
ويقال في النسبة بصريّ بالوجهين» وهي محدثة إسلاميّة» بنيت في خلافة عمر ميت 
سنة ثماني عشرة من الهجرة بعد وقف السواد. ولهذا دخلت في حذهء دون حكمه 
انتهى (في آخر الشّهْر) أي آخر شهر رمضانء ففي رواية أبي داود: « خطب ابن عبّاس 
في آخر رمضان» على منبر البصرة؛ فقال: أخرجوا صدقة صومكم. . . ورواه البيهقيّ 

في «السنن الكبرى» ج4ص18١-بلفظ:‏ قال: خطبنا ابن عباس بالبصرة في آخر 
رفضاق» فال: أڌوا صدقة صومكم . ٠‏ وسياتي معني ول خطبنا ابن عبّاس قريبًاء 
إن شاء الله تعالى (أخُرجُوا ركا صَوْمِكمْ. ٠‏ فُنَظرٌ الاس بَعْضْهُمْ إلى بَغض) إنما نظر 
عقوم لي يعقبي امعثرايا ما كاله: حيك لم يعلموا كيقية إخراج صد ة الفطر التي 
أمرهم بها . ففي رواية أبي داود : «فكأن الناس لم يعلموا (فَقَال) ابن عباس يها ( من 
هَهُنَا) «من» اسم استفهام مبتدأء خبرها الظرف بعدها(مِن أفل الْمَدِيئَةِ؟) النبويّة على 
صاحبها أفضل الصلاةء وأزكى ايا وإنما سأل عن أهل المدينة؛ لكونهم أعلم 
بالسئّة من غيرهمء فلذا قال لهم (قو مُواء فَعَلّمُوا إِخْوَائكُم) أي أهل البصرة ر 
َعْلَمُونَ. إِنَّ هَذِهِ الرّكاة) بكسر همزة «إن»؛ لكون الجملة مستأنفة» ويحتمل أن تكون 
بالفتح» . فتكون الجملة في تاويل المصدر سات مسد مفعولي ايعلمون»» أي لأهم لا 
يعلمون فرض رسول الله كي إياها على كل ذكر. . . الخ (فَرَضْها رَسُولَ الله يكل عَلَى 
کل ذَّكَر وَأَنتَى. : ر لرك اقا کی أو تَمْر) هذا محل الترحمة» حيث دل 
على أن الممكيلة أي التي تؤدى ہا زكاة الفطر صاعء وهذا لا خلاف فيه في التمر 
والشعير (أَوْ نَضْفَ صَاع مِنْ قَمْح) فيه دليل على على أن نصف الصاع يكفي في القمح› وهذا 
مختلف فيه» وقد تقدم أنه لم يثبت حديث مرفوع في نصف صاعء وهذا الحديث فيه 
انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع من ابن عبّاس» على ما قاله جمهور المحذثين» فلا يصلح 
للاحتجاج به . 

و«القَمْح» -بفتح القاف» وسكون الميم» آخره حاء مهملة- : الْبّرَ (فَقَامُوا) أي قام 
أهل المدينة ليعلموا أهل البصرة كيفيّة زكاة الفطر. 

وزاد في رواية أبي داود من طريق سهل بن يوسف» عن حميد: «فلمًا قدم علي 
رأى رُخْصٌ السّعرء قال: «قد أوسع الله عليكم» فلو جعلتموه صاعًا من كلّ شي,». 
قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 


1- (مكيلة زكاة الفِطر) - حديث رقم ١5١1‏ 








TAY 








مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس ته هذا ضعيف؛ للانقطاع بينه» وبين الحسن» فإنه لم يسمع 
منه» فقد نقل الحافظ أبو الحجاج المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 
ج٤‏ ص۳۷۷- بعد إيراد الحديث عن المصئتف: ما نصّه: وقال- يعني المصئف- : 
الحسن لم يسمع من ابن عبّاس انتهى”''. 

وقال فى «تهذيب التهذيب» فى ترحمة الحسن البصري جا ص591-788: قال ابن 
المدينيّ: لم يسمع من ابن عبّاس» وما رآه قطء كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عبّاس 
بالبصرة. وقال أيضًا في قول الحسن: «خطبنا ابن عبّاس بالبصرة»» قال: إنما أراد 
خطب أهل البصرة» كقول ثابت: قدم علينا عمران بن خصين. وكذا قال أبو حاتم . 
وقال بهز بن أسد: لم يسمع الحسن من ابن عباس. وقال أحمد: لم يسمع من ابن 
عباس» إنما كان ابن عبّاس بالبصرة واليّا عليها أيام عليّ. انتهى . 

وقال في «التنقيح»: الحديث رواته مشهورون» لكن فيه إرسال؛ فإن الحسن لم 
يسمع من ابن عباس ت على ما قيل» وقد جاء في «مسند أبي يعلى» في حديث عن 
الحسن» قال: أخبرني ابن عبّاس. . . وهذا إن ثبت دل على سماعه منه انتهى” '" . 

وقال البزار في «مسنده» بعد أن رواه- يعني حديث الباب-: لا يُعلم روى الحسن 
عن ابن عباس غير هذا الحديث» ولم يسمع الحسن من ابن عباس . وقوله: «خطبنا» أي 
خطب أهل البصرة» ولم يكن الحسن شاهدًا لخطبته» ولا دخل البصرة بعد؛ لأن ابن 
عبّاس خطب يوم الجمل» والحسن دخل أيام صفين انتهى . 

وقال البرّار أيضًا في «مسنده» في آخر ترجمة ابن المسيّب: أما قول الحسن: خطبنا 
ابن عباس بالبصرة» فقد أنكر عليه؛ لأن ابن عباس كان بالبصرة أيام الجمل» وقدم 
الحسن أيام صفين» فلم يدركه بالبصرة» وتأول قوله: خطبنا: أي خطب أهل البصرة 
انتهى . 

وقال ابن القيّم في «تبذيب السنن»: قال الترمذيٌ: سألت البخاري عن حديث 
الحسن» خطبنا ابن عباس» فقال: إن رسول الله يَكلِ: فرض صدقة الفطر؟ . فقال: 
رَوَى غير يزيد بن هارون» عن حميد» عن الحسن: خطب ابن عبّاس . فكأنه رأى هذا 


)١(‏ - لم أر هذا الكلام في «المجتبى»» ولا في «الكبرى6» ولعله من اختلاف النسخ. والله تعالى 
أ 


(۲) - راجع «المنهل العذب المورود» ج۹ ص۱٤۲‏ . 
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أصح . قال الترمذيٌ: وإنما قال البخاريّ هذا؛ لأن ابن عباس كان بالبصرة في أيام 
علىّء والحسن البصريّ في أيام عثمان» وعلى كان بالمدينة انتهى . 
وعدم رؤيته إياه وَهَمٌ؛ فإن الحسن عاصر ابن عبّاس يَقِيئَاء ولا يَمِنَع كونهُ بالمدينة أيام 
ابن عباس على البصرة سَماعَه من ابن عباس قبل ذلك» أو بعذه» وقطع سماعه منه. 
ولقائه إياه ما رواه أحمد في «مسنده» بإسناد صحيح جاص7 عن ابن سيرين أن 
جنازة مرّذت بالحسن » وابن عباس »› فقام الحسنء ولم يعم ابن عباس »› فقال الحسن 
لایر عباس : أقام لها رسول الله ار ؟ فقال : قام » وفعل. وقال في شرح هلا الحديث 
ح0 ص۹٤ :-٥٠-‏ إسناده صحيح › وهو قاطع في صحة سماع الحسن من ابن عباس› 
فإنه صريحٌ في أنه لقي ابن عباس » وسأله. وسمع منه انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشيخ أحمد شاكر غلط عجيبٌ منهء 
فإنه ظنّ أن الحسن المذكور هو الحسنّ البصرئىّ» وليس كذلك» وإنما هو الحسن بن 
على بن أبي طالب كينا » وقد تقدم هذا للنسائيّ في «كتاب الجنائز» برقم ١94715‏ 
و٩۱۹۲‏ و1475- وقد صرح في كلها عن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن بن عليّ» 
وابن عبّاس» فقام الحسن» ولم يقم ابن عبّاس. . . الحديث . فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

وقال صاحب «المرعاة»: طرق ابن عباس تدل على أن ابن عباس إنما بِيّن حكم 
صدقة الفطر حين ما كان أميرًا على البصرة من جهة علىّء وكان الحسن إذ ذاك 
بالمدينة» لا بالبصرة» كما تقدم عن ابن المدينيّ: إن الحسن كان المدينة أيام كان ابن 
عبّاس بالبصرة. وهذا ظاهر في أن الحسن لم يسمع هذا الحديث من ابن عباس» 
وثبوت سماعه منه في الجملة لا يستلزم سماع هذا الحديث سه وإليه أشار الشيخ 
أحمد شاكر في «شرحه للمسند» ج”اص8١7:‏ بقوله: نعم قد يمنع الرواية التي يعللونها 
في قوله: خطبنا ابن عباس بالبصرة انتهى . 

فالراجح عندي أن هذا الحديث مرسل. وقد اعترف بذلك ابن التركماني 
ج٤‏ ص 5 ١ا-‏ والقاري. وغيرهما من الحنفية . انتهى ما قاله صاحب (المرعاة)» . 
اا 2 =1 . وهو كلام نفيس جذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: وثبوت سماعه منه الخ هكذا قال صاحب 
«المرعاة» تقليدا للشيخ أحمد شاكر في غلطه المتقدم أن الحسن هو البصريٌّ» وقد تقدم 
أنه الحسن السبط كيه . فالحق أنه لم يثبت سماع الحسن من ابن عبّاس بطريق 
صحيح ١‏ فافهمه . 


حديث رفم "2٠14‏ 


1 (مكيلة زَكَاةَ الفِطر) - 
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والحاصل أن جمهور أهل الحديث نفوا سماع الحسن البصريّ رحمه الله تعالى من 
ابن عبّاس تيبا وهم القُّدُوَةُ فى هذا الفْنْ. والله تعالى أعلم بالصواب . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -95/ 56٠08‏ و۰۹٣۲‏ و٣٣٣۲‏ و7/ ١58٠‏ و5/10١701-وفي‏ 
«الكبرى» ۳۸/ ۲۲۸۷ و۲۲۸۸ و۲۲۸۹و۳۳/ 77194/4791801١‏ . وأخرجه (د) في 
«الزكاة» ١777‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 7٠١١9‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 20 

وقوله (خَالقَهُ مِشَامُ) أي خالف حميدًا الطويل هشامٌ بن حسّان القُردُو سيّ البصريّ في 
إسناد هذا الحديث (فقّال : اعَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ) يعني أن هشام بن حسّان جعل بدل 
الحسن محمد بن سيرين» كما بيّنه بقوله : 

4 - (أخبَرنا عَلِيِ بْنُ مَيمُونِء عَنْ مَخْلَدِ عَنْ هِشَامء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» عَنِ ابن 
عباس قال : ذَكُرَ في صَدَقَةِ الْفِطرٍ. > قال : «صاعا من بن أو ضَاعَا مِنْ تَمْر» أو صَاعًا 
من شجير› أو صَاعًا ِن سُلْتٍ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح » غير شيخه «على بن 
ميمون» وهو الرَّقىَ العطار» الثقة ]١١[‏ 78/ 570 فإنه من أفراد المصتّف» وابن ماجه. 

و«مَخلدّه : هو ابن يزيد القرشيّ الحرّانيَ» صدوق له أوهام» من كبار[ة]1 7377/15 . 

و«هشام»: هو ابن حسّان الْقُرْدوسِيَ البصريّ» ثقة» من أثبت الناس في ابن سيرين» 
وفي روايته عن نل وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما [5]/ا7/ 975 . 

و«ابن سيرين»: هو محمد الإمام المشهور . 

وقوله : در شت -بضم السين المهملة» وسكون اللام» آخره مثنّاة فوقيّة- قال 
الفيّوميَ: قيل: ضرب من الشعير» ليس له قشرٌء ويكون في الْغَوْره والحجاز. قاله 
الجوهري . وقال ابن فارس: ضرب منه رقيق القشر» صغار الحبٌّ. وقال الأزهريّ: 
حب بين الحنطة والشعيرء ولا قشر له» كقشر الشعيرء فهو كالحنطة في مَلَاسَتِه 
وكالشعير في طبعه» وبُرُودته. قال ابن الصلاح: وقال الصّيْدَلانيَ: هو كالشعير في 
صورته» وكالقمْح في طبعه» وهو خطأ انتهى كلام الفيَومت”" . 

٠‏ والحديث أيضا فيه انقطاع؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عبّاس تبه » فقد ذكر 
في «تهذيب التهذيب» ج٤‏ ص۸1٥-:‏ عن عبد الله بن أحمد -يعني ابن حنبل- عن 








() - وفي نسخة: «فقّال1 . 
(۲) - «المصباح المئيراة. 
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أبيه» أنه قال: لم يسمع ابن سيرين من ابن عبّاس شيئًاء كلها يقول: نبنت عن ابن 
عباس . وقال شعبة» عن خالد الحذاء : كلّ شيء قال محمد: ثبّئت عن ابن عبّاس» إنما 
سمعه من عكرمة» لقيه أَيّام المختار . وقال علي ابن المديني» وابن معين: لم يسمع ابن 
'سيرين من ابن عباس شيئًا انتهى . 

وقد تعقّب العلامة أحمد محمد شاكر هذا -في «شرحه للمسند» جاص 17017- 
فقال: وهذا ليس بتعليل» ولا دليل على الجزم بهء فابن سيرين عاصر ابن عباس 
لرا فهو على السماع حتى يتبيّن خلافه» وقد ف الأئمة روايته عن ابن عباس 
انه ° 

قال الجامع عفا عفا الله تعالى عنه: رد أحمد شاكر على كلام أحمد» وابن المدينيّ» 

وابن معين بمثل قوله هذا عجيت منة+ لان هؤلاء الأئمة هم أعلم مبذأ الشأن» وهم 
القدوة فيه» فكيف يُردَ عليهم دون حجة نيّرة تُثبت عكس ما قالوه» وأما تصحيح 
أحاديثه» فإنه لا يستلزم ثبوت سماعه» لاحتمال أن يكون للمتابعات » ونحوها. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰ - ااي ية قال: حَدَثَنَا حَمّادٌ عن وت 2 عن بي رجاءِ» قال : 
سَمِعْتَ ابْنَ عَبّاس» يَخْطبُ عَلّى مِنْبَركُمْ -يَغني مِنْبْرَ البَضْرَةِ- يَقُول» «صَدَقَهُ الفطر 
صَاع . مِنْ طعًام». قال أبُو عَبْد الوّحْمَن : هَذًا أَنبتُ التَلّامّة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» واحماد»: 
هو ابن زيد. و«أيوب» : هو السختياني . و«أبو رجاء» : هو عمران بن مِلْحان» أو 7 
َيْم العطاردي البصريّء مخضرم» ثقة» مُعَمّرٌّء مات سنة )١١8(‏ وله /۲٠۲]۲[ )۱۲١(‏ 
8 ظ 

وقوله : «هذا أثبت الثلاثة» يعني أن حديث ابن عباس تناقيت من رواية أبي رجاء العُطارديّ 
أصخ من حديثه من رواية الحسن» > وابن سيرين ؛ لما تقذم أغهما لم يسمعا منه. 
وقوله : «من طعام» سيأتي بعد باب بيان اختلاف أهل العلم في المراد به» إن شاء الله 
تعالى» والحديث بهذا الإسناد صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقى إلا بالل عليه توكّلت» وإليه 

انا . 
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. انظر ما كتبه على «المسند» ج7اص707؟‎ - )١( 
. وفي نسخة: «أخبرني»‎ - )( 


۲١۱۱ (يَابٌ التمر فى زكاة الفط - حديث رقم‎ - FF 
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۷- (بَابُ التَمْرٍ في رَكاةٍ الفطر) 


)١(‏ د هم 


: س-(أَخبَرّني محمد بن علي بْنِ حَزب» قال : دا مُحْرِرٌ : ن الْوَضَاح»ء عَنْ‎ ١ 
إِسْمَاعيل - 5 لق 7 عن الْحَارِثِ بن عَبْدٍ الوّحْمَن بن أبي ذْبَاب : عَنْ عِيَاض بن‎ 
عَبْدِ الله : بن أبي سَرْح. عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذرِيء قال : «فَرَضَ رَسُولٌ الله يله صد‎ 
. الفطر. صَاعًا مِنْ شَعِيرء أو صَاعًا مِنْ تَمْر» أو ضَاعًا من أقط))‎ 
: رجال هذا الإسناد: ستة‎ 

. 6/٠ 1]١1[ةقث (محمد بن علي بن حَرْب) المروزيي المعروف ب«التزك»»‎ -١ 

من أفراد المصتف . 

. من أفراد المصتف أيضا‎ 7558/١5 ؟- (محرز بن الوضاح) المروزي: مقبول[9]‎ ٠ 

۳- (إسماعيل بن أمية) الأمويء ثقة ثبت[7] من رجال الجماعة . 

-٤‏ (الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُبَابٍ) هو: الحارث بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن سَّعْدء وقيل: ابن المغيرة بن أبي ذباب -بضمَ المعجمة» وبموخدتين- 
الدّؤْسيٌ -بفتح الدال المهملة. وسر الواو- المدنق» صدوق يم[0]. 

e‏ : مشهور: وقال أبو حاتم : يروي عنه الدَرَاوَرْدِيَ أحاديث منكرة» ليس 

بالقويٌ. وقال أبو زرعة : ليس به بأس . وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: كان من 

المتقنين» مات سنة )۱٤١(‏ وكذا قال ابن قانع في تاريخ فاته . وقال الساجيّ: حدث 

ماعل امنا وا مسد ما مم . وقال ابن سعد: كان قليل الحديث . وذكر ابن 
المديني في «العلل» حديئًا عن عاصم بن عبد العزيز الأشجعيّ عن الحارث» عن 
سليمان بن يسار» وغيره» قال عاصم: حذئئيه مالك» قال: أخبرت عن سليمان بن 
يسارء فذكره. قال ابن المدينيّ: أرى مالكا سمعه من الحارث» ولم يُسمّهء وما رأيت 

قال الحافظ : وهذه عادة مالك فيمن لا يُعتمد عليه لا يسميه انتهى . روى له البخاريٌ 
في «خلق أفعال العباد» ومسلم» وأبو داود في «المراسيل»» والترمذيّ» والمصئف. 
وابن ماجه» وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

ه- (عياض بن عبد الله بن أبي سَرْح) هو : عياض بن عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح 


)23 _- وفي لنسححة : «أخبرنا» . 
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القرشى العامري المكئ» ثقة ٠٤١۸/۲١]۳[‏ . 
تعالى عنهما. والله تعالى أعلم . 
وقوله: «من أقط» -بفتح الهمزةء مع كسر القافء أو ضمهاء أو فتحهاء أو 
إسكانباء وبكسر الهمزة. مج کسر القافء وإسكامماء وبضصم م الهمزة» مع إسكان القاف 
فقط : وهو شيء يُنَحَذ من اللبن المَخيض» قد لوم ب آل الجا + قل ؟ هو لس 
a‏ يابس › حامد» مستحجر »› غير منزوع الريك يطبخ لك . وسيأتي الكلام عليه 
مُستوفى فى /٤۳-‏ 5۲۸ - إن شاء الله تعالى . 
ودلالة الحديث على الترجمة واضحةء وهو أنه يدل على أن زكاة الفطر من التمر 
ا ولا ats‏ بين أهل الم 
العالى > إن شاء 4 تعالى: والله تعالى اع بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
د زد 








۸- (الزْبیب) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الزبيب»): معروف» وهو اسم جمع يُذكر ويۇنڭ› 
فيقال: هو الزبيب» وهي الزبيب» والواحدة زبيبة لواب ورَيْبتٌ العنّبَ جعلته رَبِيبًا. 
قاله في «المصباح». وفي «القاموس» : الزبيب ذاوي “الب والتيث انتهى. يعني يابس 
العنب والتين. وفي «اللسان»: الزييب ذاو العنب» 4 معو واف واحدته زبيبة » وقد ارب 
العنب» ورَبّبَ فلان عنبه تزبيبًا. قال أبو حنيفة -يعني الدينوريّ- : واستَعْمّل أعرابيَ من 
أعراب السّرّاة الزبيب في التين» فقال: لحان تين شديد السوادء جد الزبيب -يعني 
يابسه . انتهى . ۰ ۰ ۰ 

والمراد هنا زبيب العنب. ثم ظاهر تصرّف المصئف رحمه الله تعالى بتعداد التراجم 
أنه يرى أن «أو؛ في الحديث للتخييرء وهو الراجح» وسيأتي بيان اختلاف أهل العلم فيه 
فريباء إن شاء الله تعالى . 


(0)- يقال : ذُوَى البقل : كرمى › ورصي ذُويا كصلي : ذَيَلٌء. وأذواه الحرٌ . انتهى ف٤‏ . 


۸- (الرَبِيِبٌُ) - 
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وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: «بابُ صاع من 
زبيب». قال في «الفتح»: أي إجزائهء وكأن البخاريّ أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة 
إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع» إلا أنه لم يُذكر الأقط» وهو ثابت في حديث أبي 
سعيد». وكأنه: لا يراه مجزئًا فى حال وجدان غيره» وظاهر الحديث يخالفه. وعند 
الشافعيّة فيه خلاف » وزعم الماوردق أنه يختص بأهل البادية. وأما الحاضرة فلا يجزىء 
عنهم بلا خلاف. وتعقبه النوويّ في «شرح المهذب»ء وقال: قطع الجمهور بأن 
الخلاف في الجميع انتهى ما في «الفتح»”9 . واللّه تعالى أعلم بالصواب : 

۲ - (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن الْمُبَارَكِ قال : حَدَّنَنَا وَكيعٌ. وی 
عَنْ رند بن أسْلَم. > عَنْ عِيَاضٍ بن عَبْدٍ الله ن أببي سَرْح. عَنْ آي سَعِيدٍ قال : 
ترج رَكاة الفطرء ٠‏ إِذْ کان فيكا رَسُولُ الله کلف اھ ہے سام ر اتا ین قوی ۳ 
صَاعَا مِنْ تمر أَوْ صَاعَا مِنْ ريب أو صَاعًا مِن أقط)) . 
رجال هذا الإسناد : سلتة : 

]١١[ (مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بْن الْمُبَارَكِ) الْمُخَرّمىء أبو جعفر البغدادي» ثقة حافظ‎ -١ 
۰ 1 , ١8+ ااال‎ 

"- (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسي الكوفي» ثقة ثبت [91] oY‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة [vJ‏ ل TV‏ . 

٤‏ - (زيد بن أسلم) العدوي المدني» ثقة عالم» يرسل1”] 8٠/514‏ . والباقيان تقدما 
في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمة الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من زيدء وشيخهء يغدادي» ووكيع» وسفيان 
كوفيان.. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. (ومنها): أن فيه أبا سعيد من 
المكثرين السبعة» روى )١1١70(‏ حديًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدري ضيه . وفي رواية مالك عند البخاري تصريح عياض بن 

عبد الله بالسماع من أبي سعيد» ولفظه: عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أي سرح 


. ٠٤١ص‎ ٤ج راجع «الفتح»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاة 


خخ ۲4۹۰ 





العامريٌ» أنه سمع أبا سعيد الخدريٌ يشي . . . الحديث (قال: «كنًا تحرج رَكاة 
الفطر. إِذْ كَانَ فيا رَسُوَلُ الله بكِ) «إذ» ظرقية» أي وقت كون النبي بيا فينا. وفي رواية 
للبخاريّ : «كنا نعطيها في زمان النبن ييا » وفي أخرى له أيضًا: «كنا نخرج في عهد 
النبي ويا . 

قال الحافظ : هذا حكمه الرفع ؛ لإضافته إلى زمنه ميا ففيه إشعار باطلاعه وه على 
ذلك» وتقريره له» ولا سيّما في هذه الصورة التي توضع عنده» وتجمع بأمره» وهو 
الآمر بقبضهاء وي انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وإلى کون هذا ونحوه من المرفوع سا اشا 
الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث» حيث قال : 

وَليِعْط حم الرّفع ف في الصواب نحو م ا من صحابي 

مدا أُمِرْنَا وَكَذَا كا ئَرَى في عَهِدِهٍ أو عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى 

وفيه رد على ابن حزم فى زعمه أن حديث أبي سعيد ليس مسندا؛ لأنه ليس فيه أن 
رسول الله َا عَلِمِ بذلك» وأقرّه. ووجه الرد أن ألفاظ الحديث تدل على أن ذلك كان 
معلومًا معروفًا على عهد رسول الله يك ولا يخفى مثلٌ ذلك على رسول الله كيار" . 

(صَاعًا مِنْ طعَام) قال السنديّ رحمه الله تعالى في «حاشية ابن ماجه»: يحتمل أن 
صاعًا من طعام أريدٌ به صاع من الحنطة؛ فإن الطعام» وإن كان يعم الحنطة وغيرها لغ 
لكن اشتهر في العرف إطلاقه على الحنطة» ويؤيّده المقابلة بما بعده. ويحتمل أن يكون 
ضاعًا من طعام جملا ويكون ما بعده بيانًا له» كأنه بْن أن الطعام الذي كانوا يعطون 
منه الصاع كان تمرّاء وشعيرّاء وأقطاء لا حنطة» ويؤيّده ما رواه البخاريّ عن أبي سعيد 
يك : «كنا نُخرج في عهد رسول الله ية يوم الفطرء صاعًا من طعام» وكان طعامنا 
و فق الشعير ه واآلوبيب» والأقط: والسرة. ركذا فا رواه این خزیة عن ابن عمر 
. متا » قال: « لم تكن الصدقة قة على عهد رسول الله تل إلا التمر» والزييب» والشعيرء 
ولم تكن الحنطة». فينبغي أن يتعيّن الحمل على هذا المعنى» بل يُستبعد أن يكون 
المعلوم فيما بينهم صاعا من الحنطة› قيتركولة إلى تصفه يكلام معارية مضق » بل لا 
يبقى لقول معاوية: إن النصف يعدل الصاع حينئذ وجه إلا بتكلف. 

رباليسلة فض ملا اديت اه ما کان جعم ا عت 5 خي الین بجع أو 


(۱) - راجع «المرعاة» جا ص٤۱۹‏ 1 


۸- (الرڑبیب) - حديث رقم ۲١١۱۲‏ 








أ سد 
بنصفهء وإلا فلو كان عندهم حديث بالصاع لما خالفوه» أو بنصفه لما احتاجوا إلى 
القياس» بل حكموا بذلك» ويدل على هذا حديث ابن عمر ت في هذا الباب المرويٌّ 
في الصحاح انتهى كلام السنديّ رحمه اللّه تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ رحمه الله تعالى حسنٌ جدّاء وسيأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

(أو صَاعًا من شعير) اختّلف في أنْ «أو» في هذا الحديث لتخيير المؤدَّى من هذه 
الأشياء» أو لتعيين واحد منهاء وهو الغالب» فقيل: إنها للتخيير» وبه قال أبو حنيفة . 
وقيل : إغها لتعيين أحد هذه الأشياء بالغلبة» وهو غالب قوت البلد» وبه قال الأكثرون. 
فمعنى الحديث على هذا: كنا نخرج هذه الأنواع بحسب أقواتناء ومقتضى أحوالنا. 
أفاده بعضهم”''. وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(أو صَاعًا مِنْ تَمْرِ أ ضَاعًا مِنْ زَّبيب) هذا محل الترجمة؛ حيث إنه يدل على أن 
زكاة القطر من الست صاع. وفيه» وفي الأقط خلاف الظاهرية» حيث لا يجوز عندهم 
إلا من التمر والشعير» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . 

0 ضَاعَا من أقط») تقدم ضبطه في الباب الماضي » وسيأتي تمام البحث فيه في 
۳ 7- إن شاء الله تعالى . وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث أبي سعيد كيه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه فیٰ ۲٣۱۱/۳۷‏ = و۲۳ و ۲۱4/۳۹ و ۱/۹ و175/ 
۷ و۳٤/۱۸١۲-‏ و۳۹/ وفی «الكبرى» ۲۲۹۰/۳۹ و ۲۲۹۱/٤۰‏ و۲۲۹۲ و١4/‏ 
۳ و٥٤/‏ ۲۲۹۷ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١6٠٠6‏ و5١0١‏ (م) في «الزكاة» ۹۸٥‏ 
(د) فى «الزكاة) ١515‏ و۱۸٦۱‏ (ت) فی «الزكاة» ٦۷۳‏ (ق) فى «الزكاة ٩‏ (أحمد) 
فى اباقى مسند المکثرین» ٠١۷۹۸‏ و۳۰ و۲۲ (مالك) فى «الزكاة» ٦۲۸‏ 
(الدارمي)في «الزكاة» ٠١١۳‏ و1734 . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم زكاة الفطر من الزبيب : 





. ذكره القاري» قائلا : قال ميرك» نقلا عن «الأزهار». انظر «المرعاةة. ج٦ ص۱۹۷‎ - )١( 


کڪ 5 ع > کس لتحي ال سد له لس 

ذهب الجمهور إلى إجزائهء إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا: إن الواجب منه صاعء وإليه 
ذهب أبو يوسف» ومحمدء وهي رواية عن أبي حنيفة» وهو الحقٌ» لحديث الباب . 
وفي رواية عنه نصف صاع» كالفقَمُح» وهي رواية ضعيفة» لمخالفتها النصوص 

الصحيحة . 

وذهب الظاهرية إلى أن الزبيب لا يجزىء» بل الواجب هو التمر أوالشعير» وأجاب 
ابن حزم عن حديث الباب بوجهين: 

أحدهما أنه غير مسند -أي مرفوع إلى النبئ كلد لأنه ليس في شيء من طرقه أن 
رسول الله ية علم بذلك» فأقرّه. 

والثاني: أنه مُضطرّب فيه» فإن في بعض طرقه إثبات الزبيب» وفي بعضها نفيه» 
وفي بعضها ذكر الدقيق» والسّلْت. وقد تقدم الجواب عن الوجه الأول. وأما الثاني 
فقد أجاب عنه العامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فى تعليقه على «المحلى) 
جاص -١175‏ بان هذا ليس .من الاضطراب فى شيء» بل .إن بغض -الرواة يُطيل: 
ويجضييع وهر وهم عن ريلك شيناه ويسهو عبن غيرءة وزياعة الثفة مقهولة: 
فالواجب جمع كل ما ورد في الروايات. الصحيحة» إذ لا تعارض بينها أصلا انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى.عنه: هذا الذي قاله العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى 
حسنْ جدا. 

والحاصل أن الحديث صحيح» وأن الأرجح ما قاله الجمهور» من إجزاء الزبيب في 
صدقة الفطرء وأن مقداره صاع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في تعيين المراد ب«الطعام» في هذا الحديث : 

قال الخطابيّ .رحمه الله تعالى في «المعالم» جص :-٠١١-٠٠‏ زعم بعض أهل 
العلم أن المراد بالطعام هنا الحنطة» وأنه عندهم اسم خاصٌ للبرٌ. قال: ويدل على 
صخة ذلك أنه ذكرَ في الخبر الشعيرّء والأقطء والتمرء والزبيب» وهي أقواتهم التي 
كانوا يقتاتونها في الحضر والبدوء ولم يَذكر الحنطةً» وكانت أغلاهاء وأفضلها كلهاء 
فلولا أنه أرادها بقوله: «صاعا من طعام» لكان يجري ذكرها عند التفصيل» كما جرى 
ذكر غيرها من سائر الأقوات» ولا سيّما حيث عطفت عليها بحرف «أو» الفاصلة”'' . 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح-العمدة»: وقد كانت لفظة «الطعام» تستعمل في البرَ 
عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام» فُهم منه سوق البرّء وإذا غلب 


(۱) - راجع «المعالم» جاص8١7‏ وهو منقصول ببعض تصرّف . 


۸- (الزبیب) - حديث رقم ۲٠١۱۲‏ 
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العرف بذلك برل اللفظ عليه؛ لأن الغالب أن الإطلاق فى الألفاظ على حسب ما يخطر 
في البال من المعانى › والمدلولاات» وما غلب استعمال اللفظط عليه فخطوره i‏ 
الإطلاق أقرب» فيترّل اللفظ عليه وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجودًا في زمن 
ال 5ه انه , 

قال الخطابيّ : وزعم آخرون أن هذا جملة قد مُصَّلَتء والتفصيل لا يخالف الجملةء 
وإنما قال في أول الحديث صاعًا من طعامء ثم فصّلهء فقال: صاعًا من أقطء أو صاعًا 
من شعيرء أو كذاء أو كذاء واسم الطعام شامل لجميع ذلك انتهى”"؟ . 

وقال القاري: قال علماؤنا: إن المراد بالطعام المعنى الأعمّ. لا الحنطة 
بخصوصها» فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاص على العام . 

قال الحافظ: وقد رد ذلك -أي حمل الطعام على البرّ- ابن المنذر» وقال: ظن 
بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد: «صاعًا من طعام» حجة لمن قال: صاعًا 
من حنطة» وهذا غلط منه. وذلك أن أبا سعيد أحمل الطعام» ثم فسّرهء ثم أورد طريق 
حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره: أن أبا سعيد قال: «كنا نخرج في عهد النبئ كَل 
والتمرا . وهي ظاهرة فيما قال. 

وأخرج الطحاويّ نحوه من طريق أخرى» وقال فيه: «ولا يُخرّجٍ غيره». قال: وفي 
قوله: «فلما جاء معاوية» وجاءت السمراء» دليل على أنها لم تكن قونًا لهم قبل هذاء 
فدل على أنها لم تكن كثيرة» ولا قوتاء فكيف يُتوهّم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودًا؟ 
انتهى كلامه . 

ماخر e‏ دحتم في اي ا من عيذ الله 
ا تک وماك فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله 1 صاع 
من تمرء أو صاع حنطة» أو صاع شعير» أو صاع أقطء فقال له رجل من القوم : أو 
مين من قاح فقال: لاء عدي يوسي لا أقبلهاء اطي قال ابن 

و ا ا ار ا اذالم کان 
أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله ك صاعًا لَمَا كان الرجل 








)١(‏ - إحكام الأحكام ج٣‏ ص 711-1770 . بنسخة الحاشية. 
(۲( = «المعالم؟ ج ۲ ص۲۱۸ . 
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يقول له: أو مذين من قَمْح . وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه» وقال: إن 
ذكر الحنطة فيه غير محفوظ. وذكر أن معاوية بن هشام رَرّى في هذا الحديث عن 
سفيان: «نصف صاع من بر٤‏ وهو وَهَمُء وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان» عن 
عياض › فزاد فيه : «أو صاعًا من دقيق»› وأنهم أنكروا عليه› فتركه . قال أبو داود: وَذْكْرُ 
الدقيق وهم من أبن عيينة . وأخرج ابن خزيمة أيضا من طريق فضيل بن غَرْوَانء عن 
نافع » عن ابن عمر مه » قال : الم قن الاخ على عد رول الله 8 إلا ار 
والزبيب»ء والشعير) > ولم تكن الحنطة». ولمسلم من وجه آخرء عن عياض » عن ابى بي 
تياك + «كتّا نخرج من ثلاثة أصناف : صاعا من تمر› أو صاعًا من أقط › أو صاعًا من 
شعير». وكأنه سكت عن الزبيب في هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة. 

وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبيى سعيد غير الحنطة» 
فيحتمل أن تكون الذرَةّء فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآنء وهي قوت غالبٌ لهم . 

وقد روى الجوزقيّ من طريق ابن عجلان» عن عياض في حديث أبي سعيد: «صاعا 
من تمر › صاعا من سلْت» أو ر انتهى کلام الحا . 

تال الجامع عفا الله تعالى عنه' قوله : یسل أ تكون اسر ا فيه نظر› بل 

وأجاب البرماويي عن رواية حفص بن ميسرة بأن الطعام فيها س على معناه 
اللغويّ الشامل لكلّ مطعومء قال: فلا ينافى تخصيص الطعام فيما سبق بالبرَ؛ لأنه قد 
عطف عليه الشعير» وغيره» فدل على التغايرء وهذا كالوعدء. فإنه عام في الخير 
والشرّء وإذا عطف عليه الوعيد خصٌ بالخير» وليس هو من عطف الخاصٌ على العام 
نحو #فذكهة ول وان ربكي وَرُسْلِوِء وَحِبْرِيلَ4» فإن ذلك إنما هو فيما إذا كان 
الخاص أشرف» وهنا بالعكس . 

وقال الكرمانيّ : فإن قلت: قوله: قال أبو سعيد: «وكان طعامنا الخ» مناف لما تقدم 
من قولك : إن الطعام هو الحنطة. ثم أجاب بقوله: لا نزاع في أن الطعام بحسب اللغة 
عام لكلّ مطعوم» إنما البحث فيما يعطف عليه الشعيرء وسائر الأطعمة» فإن العطف 
قرينة لإرادة المعنى العرفيٌ منه» وهو اليرَ بخصوصه انتهى . 

قال صاحب «المرعاة»: ولا يخفى ما فيه من التكلف . والظاهر عندي هو قول من 
قال : إن الطعام في قوله: «صاعا من طعام) مجمل › وما ذكر بعده بال له كما يدل 


7 ب ر جع «الفتح؛ ج٤‏ ص١٤١‏ "م١‏ . 
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عليه طريق حفص بن ميسرة» وحديث ابن عمر عند ابن خزيمة› وأن الصحابة ما كانوا 
يبخرجون البرّ في عهده يِه كما يدل عليه رواية النسائيّ» والطحاوي : «كنا نخرج في 
عهد رسول الله َة صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من أقطء. لا نخرج 
غيره»» وأنْ أبا سعيد ما أخرج البرٌ في صدقة الفطر قط. لا في زمانه وء ولا فيما 
بعده» لا صاعاء ولا نصفه» كما يدل عليه رواية مسلم: إن معاوية لما جعل نصف 
الصاع من الحنطة عَذْلُ صاع من تمرء أنكر ذلك أبو سعيد» وقال : «لا أخرج فيها إلا 
الذي كنت أخرج في عهد رسول الله ياء صاعا من تمر» أو صاعا من زبيب» أو صاعًا 
من شعير» أو صاعًا من أقط». وفى رواية: قال أبو سعيد : «فأما آنا فلا أزال أخرجه كما 
یھ ألخرجرة أيِدًا ما عقت وان آنا معد نكا شق سی أن السساية أ چیا فى زد 
ية صاعًا من جميع ما أخرجوا من الشعير» والأقط» والتمر» والزبيب» وغيرهاء ذهب 
إلى أن المقدار الواجب من كلّ شيء صاعء أو لما رأى أن النبي ية شرع لهم صاعا من 
غير البرّء ولم يبيّن لهم حال البرّء فقاس عليه أبو سعيد حال البرّ» ورأى أن الواجب في 
ابر أيضًا صاع. وقد روى أبو داود عن عياض» قال: سمعت أبا سعيد يقول: «لا 
أخرج أبدًا إلا صاعًا -أي من كلّ شيء- إنا كنا نخرج على عهد رسول الله َة صاع 
تمرء أو شعيرء أو أقطء أو زبيب». وأخرج الطحاويٌ في «شرح معاني الآثاراج؟ 
ص57- عن عياض» قال: سمعت أبا سعيد» وهو يُسأل عن صدقة الفطر؟ قال: «لا 
أو صاعا من زبيب» أو صاعًا من أقط› فقال له رجل : أو مذين من قَمْح» فقال: لا 
تلك قيمة معاوية» لا أقبلهاء ولا أعمل بها». وأخرجه أيضًا الدارقطني في 
ااسننهاج7 ص »-١ 57-١505‏ والحاكم في «المستدرك» جاص١١41-‏ وابن خزيمة في 
الاصحيحه ا ج٤‏ ص 21١0-88‏ والبيهقيّ ج٤‏ ص15 ١‏ » وزادوا فيه : «أو صاعا من حنطة» 
بعد قوله: «صاعًا من تمره. وقد صرّح ابن خزيمة» وأبو داود أن ذكر الحنطة فيه غير 
طاو ا 

وأما ما أخرجه الطحاويٌ بسنده ج۲ ص٤٤‏ عن أبي سعيد أنه قال: «إنما علينا أن 
نعطي لكل رأس عند كل فطر صاعًا من تمرء أو نصف صاع من برٌه. فلا يوازي 
الروايات المتقدمة» فلا يُلتفت إليه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أي لأنه ضعيف» لأن في سنده الحسن البصريّ» عن 
أبي سعيد الخدريّ» والحسن لم يسمع من أبي سعيد الخدري”» وقد عنعنه» وهو 








(۱) - انظر ترجمته في «تبذيب التهذيب» ج۱ ص‌۳۹۱-۳۸۸- فقد عد بهز بن أسد أبا سعيد الخدريٌ 
من جملة من لم يسمع منهم الحسن» من الصحابة . 


شح ۲۹ شرع نن اساي عه ی 
مدلس . والله تعالى أعلم . 

قال: والقول بأن حديث الباب يدل على أنهم كانوا يُعطون من الب صاعًاء لكن على 
سبيل التبرّع -يعني أن أبا سعيد» وغيره من الصحابة إنما كانوا يخرجون النصف الآخر 
تطوَعًاء واختيارّاء وفضلاء تأويل بعيدء لا يخفى تكلفه. 

وأما ها يذكر هرح الأحاديث المرفوعة في الصاع من القمح . أو في نصفهء فكلها 
مدخولة . 

قال البيهقيّ ج٤‏ ص ١7١‏ بعد إيراد أحاديث نصف الصاع من القمح: وقد وردت 
أخبار عن النبي ية في صاع من برّء ووردت أخبار في نصف صاعء ولا يصح شيء من 
ذلك قد بيّنت علة كل واحد منها في «الخلافيّات» انتهى كلام صاحب «المرعاة» رحمه 
الله تعالى باختصار" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره صاحب «المرعاة» رحمه الله تعالى كلام 
نفيسٌ جدّاء وقد اتضح بهذا كله أن الصواب كون الطعام في قوله: «صاعًا من طعام» 
مجملاء والمعطوفات عليه تفصيلٌ له» وتوضيح للمراد منه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في النوع الذي يُجزىء في صدقة الفطر: 

ذهب الشافعيّة إلى أن جنس الفطرة كل ما يجب فيه العشر. وعن الشافعيّ قول قديم 
أنه لا يجزىء فيها الحمّصء والعدَّسٌء والمذهب المشهور الأول» والصحيح عندهم 
إجزاء الأقط أيضًا؛ لصخة الحديث به» قال ولي الدين: فإن جوّزناه فالأصحّ أن اللبن» 
والجبن الذي ليس منزوع الزبد في معناه» والخلاف في إخراج من قوته الأقط» واللبن» 
الجن ول زئ الفقيقء ولا السويق» ولا الكزء كا لآ زي القيدة,.. وقال 
الأنماطيّ: يجزىء الدقيق» قال ابن عبدان: يقتضي قوله إجزاء السويق» والخبزء 
وصححه . 

وفي الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعيّ: أصحها عند 
الجمهور غالب قوت البلد. والثاني: قوت نفسه» وصححه ابن عبد ان. والثالث: يتخيّر 





بين الأجناس ». وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب. ثم إذا كان الواجب قوت نفسه» أو 
البلد» فعدل إلى ما هو دونه لم يجزء وإن عدل إلى أعلى منه جاز. وفيما يعتبر به الأعلى 
والأدنى وجهان: أصخهما الاعتبار بزيادة صلاحية الاقتيات . والثاني بالقيمة . 


. ١15-١95 انظر «المرعاة؛ ج1 ص‎ - )١( 
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وقالت الحتابلة: هو مير يبن الخمسة المخصوض عليها. وهى الثمره والشعير: 
والبرّء والزبيب» والأقط»ء قالوا: والسلت نوع من الشعير» فيجوز إخراجه لدخوله في 
. المنصوص عليه» وهو في بعض طرق حديث ابن عمر. ونصٌ أحمد على جواز إخراج 
الدقيق» وكذلك السويق» ولا يجزىء عندهم الخبز» قالوا: فيتخيّر بين هذه» فيخرج ما 
شاء منهاء وإن لم يكن قونًا لهء إلا الأقطء فإنما يخرجه من هو قوته» أو لم يجد من 
المنصوص عليه سواه» فإن وجد سواه» ففي إجزائه عندهم روايتان» منشؤهما ورود 
النصّ بهء وكونه غير زكويّء» قالوا: وأفضلها التمرء وبعده البرّء وقال بعضهم: 
الزبيب . قالوا: ولا يجوز العدول عن iY‏ مع القدرة على أحدهاء ولو كان 
المعدول إليه قوت بلده» فإن عجز عنها أجزأه كل مقتات» من كل حبّة وثمرة. قاله 
الخرقيّ . 
قال ابن قدامة: وظاهره أنه لا يجزئه المقتات من غيرهاء كاللحم واللبن. وقال أبو 
بكر يُغطي ما قام مقام الأجئاس المنصوص عليها عند عدمها . وقال ابن حامد: يجزتئه 
عند عدمها اراج مما يقتات به کا والدخن»› ولحوم الحيتان»› والأنعام» ولا 
يُرَدُونَ إلى أقرب قوت الأمصار. 

وأما المالكيّة فإن المشهور عندهم أنه جنسيّة المقتات في زمنه 35 من القَمْح› 
والشعير» والسلّت» ار والتمرء والأقط› والذرَة والأرزء والدخن› وزاد ابن 
حبيب العليس ”أ وقال أشهب : مر الست الأول خاصة» فلو اقتيت غيرهء 
كالقَطانء 20 والتين» والسويق» واللحم» واللبن» فالمشهور الإجزاءء وفي الدقيق 
قولان» ويخرج من غالب قوت البلدء فإن كان قوته دونه لا لشحٌ» فقولان. 

وقال الحنفيّة : يتخيّر بين البرّء والدقيق» والسويق» والزبيب» والتمرء والشعيرء 
والدقيقٌ أولى من البرّء والدراهم أولى من الدقيق» فيما يُروى عن أبي رمت وهو 
اختيار الفقيه أي جعفر؛ لأنه أدفع للحاجة. وعن أبي بكر الأعمش : تفضيل تفضيل القمح؛ 


)۱( - #العلس»- بفتحتين-: ضرب من الحنطة» يكون فى القشرة منه حبتان» وقد تكون واحدة» أو 
ثلاث. وقال بعضهم: هو حبة سوداء تؤكل في الجدب. وقيل: مثل البرّء إلا أنه عَسِرُ 
الاستنقاء. وقيل : هو العدس . قاله في «المصباح؛ . 

(۲) س القطانيّ ب«الفتح) جمع قطني وهي الْعَدْسء والخلّد والفول» والدجِد والحمص . | 
«القاموس» . وفي «المصباح ': قيل لما يدخر في البيت من الحبوب» ويقيم زمانًا قِطنيّة م 
القاف- على النسبة» وضم م القاف لغة. > وفي «التهذيب» : القطيّة : اسم جامع للحبوب التي 
تطبخ › وذلك مثل العدس» والباقلاء. وَاللُوبيَاءِ والحمئصء والأرز» والسمسمء وليس القمح› 
والشعير من الْقَطَانيَ . انتهى . 
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لأنه أنعد من الخلاف . 

قال ولي الدين رحمه الله تعالى : من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهر الحديث» وأما من 
قال بتعيين غالب قوت البلدء أو قوت نفسه. فإنه حمل الحديث على ذلك» ولم يجعله 
على ظاهره من التخيير» واقتصر في المشهور من روايات ابن عمر على التمرء 
والشعر ؛ لأمما غالب ها عات بالمديئة فى ذلك الرشت» ما أن يكرن محمولا على 
إيجاب التمر على من يقتاته» والشعير على من يقتاته» وإما أن يكون مخيّرًا بينهما؛ 
لاستوائهما في الغلبة» فلا ترجيح لأحدهما على الآخرء فالمخرج مخيّرٌ بينهما 
ب 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي حمل «أو» على معنى التخيير» وأن 
المؤذي لصدقة الفطر مخيّرٌ في إخراج أي نوع شاء» مما صح ذكره في الحديث» لا من 
سائر أنواع الحبوب» فإنها لا تجزىء مع وجود المنصوص عليه» وإن لم يوجد شيء من 
المنصوص عليه أجزأ كل ما كان قوت أهل البلد غالبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأجناس المنصوص 
عليها : 

ذهب الإمامان: مالك» وأحمد إلى اختيار إخراج التمرء قال ابن المنذر: واستحبٌ 
مالك إخراج العجوة منه . 

وذهب الشافعيئ» وأبو عبيد إلى اختيار إخراج البرّ. وقال بعض أصحاب الشافعيّ: 
يحتمل أن يكون الشافعيّ قال ذلك؛ لأن ال كان أعلى في وقتهع) ومكانة؛ لآن 
المستحبّ أن يخرج أغلاها ثمئاء وأنفسها؛ لقول النبئ ية وقد سئل عن أفضل 
الرقاب؟ قال: «أغلاها ثمئّاء وأنفسها عند أهلها». متفق عليه . 

وإنما اختار أحمد إخراج التمر اقتداء بأصحاب رسول الله ية واتباعا لهم. وروى 
بإسناده عن أبي مِجْلّره قال : له لان عمر إن الله قد أوسع» والبرٌ أفضل من التمرء 
قال: إن أصحابي سلكوا طريكاء واا احت أن لسلكه. وظلى هتا آن جماعة عه 
الصحاية اتو يخرجون التمرء فأحبٌ ابن عمر موافقتهم» وسلوك طريقتهم» وأحبٌ 
أحمد أيضًا الاقتداء بهم» واتباعهم. 

وروى البخاري عن ابن عمرء قال : «فرض النبئ وا صدقة الفطر . . .» الحديث . 








۴ ۵۲-۵۹ ض٤ راجح «طرح التثريب» ج‎ - )١( 
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وفيه كان ابن عمر يُعطى التمرء فأعوز أهلٌ المدينة من التمرء فأعطى شعيرًا. قال 
الحافظ : فيه دلالة على أن التمر أقفل ما بارج قي سدقة القطر . وقد رو جعفر 
الفريابيّ من طريق أبي مِجَلَزء قال: قلت لابن عمر: قد أوسع اللّهء والبرً أفضل من 
الس : أفلا تُعطى البرّ؟» قال : لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي . ويُستَبَط من ذلك 
أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يُقتات بها؛ لأن التمر أعلى من غيره» مما 
ذكر في حديث أبي سعيد» وإن كان ابن عمر فهمَ منه خصوصيّة التمر بذلك . واللّه أعلم 
انتهى كلام الحافظ”'' . 

قال أبن قدامة ؛ والأفضل بعد التمر البرّء وقال بعض أضحابنا : الأفضل بعذه 
الزبيب؛ لأنه أقرب تناولاء وأقلّ كلفة» فأشبه التمر. ولنا أن البرّ أنفع في الاقتيات» 
وأبلغ في دفع حاجة الفقير. انتهى”" . 

قل المع هنا الله انی د : معدي قوله من فل الزبيب علي ابر أرجيع؟ اس 
الحديث بهء دون البرّ. واللّه نای أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في إخراج القيمة في صدقة الفطر: 

ذهب الأئمة الثلاثة : مالك» والشافعيّ. وأحمد رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يجوز 
دفع القيمة في صدقة الفطر. 

وذهب الإمام أبو حنيفة» وأصحابه رحمهم الله إلى جواز دلا : 

قال ابن قدامة: قال أبو داود: قيل لأحمد» وأنا سمع: أعطى 0 -يعني في 
صدقة الفطر- قال : e e‏ وقال أبو طالب: 
قال أحميد: لا يعطي قيمته» قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة: 
قال : يدعون.قول رسول الله بء ويقولون قال فلان» قال ابن عمر: «فرض رسول الله 
يكيداء وقال الله تعالى: #وأطيموا أله وأَطِيعُوأ اَلرَسُولَ4 [المائدة: .]٩۲‏ وقال قوم يردّون 
السنن: قال فلانء قال فلان. 

وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات» وبه قال مالك 
والشافعيّ . 

وقال الثوريٌء وأبو حنيفة: يجوز. وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء 
والحسن». وروي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا صدقة الفطرء وقال أبو داود: سئل 
أحمد عن رجل باع ثمر نخلته؟» قال: عشره على الذي باعه» قيل له: فيخرج ثمرّاء أو 


ta e را‎ - )١( 
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ثمنه؟ قال : إن شاء أخرج ثمرّاء وإن شاء أخرج من الثمن . وهذا دليل على جواز إخراج 
القيم. ووجهه قول معاذ لأهل اليمن: «ايتوني بخميس» أو لبيس» آخذه منكمء فإنه 
أيسر عليكم» وأنفع للمهاجرين بالمنينة». وقال. سعيد؛ حدثنا سفيات» عن عمرو؛ عن 
طاوس » فال + لما قدم معاذ اليمن» قال: «ائتوني بعرض ثياب» آخذه منكم مكان 
الذرة» والشعيرء فإنه أهون عليكم» وخير للمهاجرين بالمدينة». قال: وحذثنا جريرء 
عن ليث» عن عطاءء قال: كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من 
الدراهم ؛ ولأن المقصود دفع الحاجة» ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر الماليّة باختلاف 
ضور المأل. 

اقا ابن قدامة؛ وا قول أبن عم ` «فرض رسول الله يك صدقة الفط صاعًا من 
تمر» أو صاعًا من شعيرء فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض . وقال النبئ كَل : 
في أربعين شاةً شاة» وفي مائتي درهم خمسة دراهم». وهو وارد لبيان مجمل قوله 
تعالى: واا لزعو [البقرة:١٤]ء‏ فتكون الشاة المذكورة هئ الزكاة المأمور بهاء 
والأمر للوجوب انتهى . 

وقد وافق الإمام البخاريّ في ذلك الحنفيّة فقال بجواز إخراج العروض في الزكاة» 
إذا كانت بقيمتهاء إذ ترجم بقوله: «باب الْعَرْضِ في الزكاة»» وذكر فيه أثر طاوس 
المتقذم» وغيره من الأحاديث . وقد أجاب الجمهور عن جميع ذلك . وقد تقدّم البحث 
عن ذلك . 

وقال الشوكانيَّ رحمه الله تعالى في كتابه «السيل الجرّار؛ في شرح قول صاحب 
«حدائق الأزهار» : «إنما تجزىء القيمة للعذر»: أقول هذا صحيح ؟ لأن ظاهر الأحاديث 
الواردة بتعيين قدر الفطرة من الأطعمة أن إخراج ذلك مما سماه النبئ كَل متعيّنُء وإذا 
عرض مانع من إخراج العين» كانت القيمة مجزئة؛ لأن ذلك هو الذي يمكن مَنْ عليه 
الفطرة» ولا يجب عليه ما لا يدخل تحت إمكانه انتهى كلام الشوكانق”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى هو الأرجح 

والحاصل أن دفع عين ما وجب في زكاة الفطرء أو زكاة المال هو المتعيّن» فإن لم 
يتيسّر جازت القيمة؛ لقول الله تعالى: الا يكلف آله تنا إلا وسعها) الآية» وقوله: 
فاقوا لله ما أسْتَطعَمٌ» الآيةء وقوله يكلِ: «إذا أمرتكم بشيءء فائتوا منه ما 


1 راجع «السيل الجرّار» ج "ص81‎ - )١( 
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استطعتم . . ٠.‏ الحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۴ - (أْخْبرنا هناد ِن السْرِيء عَنْ ن وكيع ؛ عَنْ دَاوْدَ بْنِ ڦيس» عَنْ عِيَاض بن عَبْدٍ 
الله عَنْ أبي سعید › قَالَ: «كنًا نُخْرج صَدَقَة الفطرء ِذْ گان فِنَا رَسُولُ الله ه اة صاعا 
يِن طعَام اؤ صَاعًا مِنْ تَمرِء أو ضَاعًا مِنْ شَّعِير» أو صَاعَا ِن أقِطِء فََمْ رل كَذَلِكَ 
حَنَى قَدِمٍ مُعَاويَةُ مِنَ الشام» وَكَانَ فِيما عَلَمَ اناس » أنَهُ قَالَ: مَا أَرَى مُدَيْن» مِنْ سَمْرَاءِ 
الشامء إلا غدل“ ضَاعَاً مِنْ هَذَاء قَالَ: فَأحَد الاس بِذَلِكَ») . 

قآل الحا مع عفا اله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح: و«هتاد بن 
السريّ» هو: الكوفي الثقة ٠٠/۲۳ ]١١[‏ . و«داود بن قيس»: هو الفرّاء الدَبَاغ» أبو 
سليمان القرشيّ المدنيّ» ثقة فاضل[45]5/ ٠۲١‏ . 

وقوله: «فيما علم الناس» بتشديد اللام» من التعليم. 

والحديث صحيحٌ» وقد مضى شرحه» والكلام على مسائله في الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . ٍ 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الدقيق؟ بالج فُعیل بمعنى مفعول . قال الفيّوميّ 
رمه الل تعالى : دققت الشيءَ دَقَاء من باب قتل» فهو مَذفوق» ودَقيق الحنطة. 
2 وهو er‏ أيضاء فعيل بمعنى مفعول» ويجمع على أوفة» مثل جَنِينِ 

وأجئّة» ودليل وأ بواللة فا أعلم لرا 

45 - ا کنا بن تشو قال: حَدَّثَنَا سَفْيَانُء عَن ابن عَجْلَانَء قال: 
سَمِعْتُ عِيَاضٌ بْنَ عَبْدٍ الل ُخبِرٌ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذْرِي قال : الم تخرج عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله ا إلا صَاعًا مِنْ تَمْرء أو صَاعًا مِنْ شَعِير أو صَاعًا مِنْ ربیب أو صَاعَا 


0010 - وفي نسخة : (يعدل؟. 
1< وقي نسخة: ١وأخذ؛‏ , 
(۳) - «المصباح المنير» . 
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من دقيق› 01 صَاعا من أقطء أو صَاعَا مِنْ سُلْتِ». 

4 سك سَفْيَانُ› قال : : «دقيق› و سُلْت») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه #محمد 
بن منصور» وهو الجوّاز المكىّ فإنه من أفراده. و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«ابن 
عجلة43: هر محمد : سولى قاظمة ينثت الو ليد بره عتبة بخ ريبعة» أو حبت :الله أبحد العلماء 
العاملين المدنيّ. صدوق» إلا أنه اختلطت عليه أحاديث ا هريرة ٤٨١/۳١ ]٥[‏ . 

وقوله : ثي شك سفيان» يعني أن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى بعد أن كان 
يحذث «أو صاعا من دقيق» وقع عليه شك فى ذللك: فقال: «من دقيق: أو سّلت». 

وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق يحيى القطان» عن ابن عجلان : ما نصه: هذا 
حديث يحيى » زاد سفيان «أو صاعًا من دقيق» . قال حامد -يعني شيخه حامد بن يحيى- : 
فأنكروا عليه» فتركه سفيان. قال أبو داود : فهذه الزيادة وَهَمْ من ابن عيينة انتهى . 

وقال البيهقيّ رحمه الله تعالى: رواه جماعة عن ابن عجلان» م حاتم رت 
إسماعيل › ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في (الصحيح». ويحيى القطان» وأبو خالد 
الأحمرء وحماد بن مسعدة» وغيرهم»› فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان» وقد 
أنكروا عليه» فتركه. وروي عن محمد بن سيرين» عن ابن عبّاس» مرسلا موقوفا على 
طريق التوهم» ولیس بثابت» وروي من أوجه ضعيفة» لا تسوى ذكرها. انتهى كلام 
البيهقيٰ رحمه الله © ارين" 

وقال الدارقطني بعد إخراجه من طريق العباس بن يزيد > عن ابن عيينة بلفظ : « 
أخرجنا على عهد رسول الله هة إلا صاعًا من دقيق» أو صاعًا من تمرء يوب 
سُلْتَء أو صاعًا من زبيب» أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من أقط». قال أبو الفضل : 
فقال له -أي لسفيان- على بن المدينىئّ» وهو معنا: يا أبا محمّد أحد لا يذكر فى هذا 
الدقيق ختالة بل هر قد اتقبى 27 وبر الفضال حر العباس ين يزيد المالكور. 

وأخرج ابن خزيمة» والدارقطنيّ من طريق محمد بن سيرين» عن ابن عباس ها , 
قال: «أمرنا رسول الله كلت أن نؤدّي زكاة رمضان صاعًا من طعام» عن الصغير 
والكبير» والحرّء والمملوك» من أدى سُلنًا قبل منه»» وأحسبه قال: «ومن أذى دقيمًا 
قبل منهء ومن اذى سويمًا قبل منه» . 

قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا؟ -يعنى هذا الحديث- فقال: مُنكرٌ؛ لأن ابن 


. ١7ص «السئن الكبرى»؟ ج#4)‎ - )١( 
. ٠٤١١ص راجع «سنن الدارقطنيّ» ج۲‎ - )۲( 
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سيرين لم يسمع من ابن عبّاس في قول الأكثر'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن زيادة الدقيق في حديث أبي سعيد 
اق تيه لا تصح» وأن سفيان بن عيينة كان يرويه في الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطرء 
فلما أذكر عليه ثركه . واللّه تعالى أعلم . 

وقد استّدل به أبو حنيقة »› وأصحابه» وأحمد» وقالوا أيضا : يجور إخراج السويق» 
ثم قال الحنفية : نصف صاع من دفيق القَمح. وسويقه » وصاع من دفيق الشعير » 
وسويقه › وقال جمد" صاع من الجميع . 

واحتجوا للجواز بحديث الباب» وبحديث ابن خزيمة» والدارقطنئ المذكور. 
وغيرهماء وقد عرفت أنها كلها ضعيفة. 

وفي «المتهل» : وقال مالك» وأصحابه» والشافعيّة. وأكقر العلماء : لا يجوز إخراج 
الدقيق» والسويق؛ لأخبهما لم يذكرا في الأحاديث الصحيحة» والأحاديثٌ التي فيها ذكر 
الدقيق والسويق لا تصلح للاحتجاج بها انتهى'" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه أكثر العلماء» من عدم إجزاء الدقيق» 
والسويق فى زكاة الفطر هو الصواب عندي ؟ لعدم صخة الدليل عليه » إلا إذا كان هناك ` 
عذرٌء كعدم وجود الأشياء المنصوص عليهاء فيجوز إخراجهماء للضرورة. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

% + 


6ه" - (أَخْبرَنا عَلِيْ بن حجر قال : حَدَنْنَا يزيد بْنُ هَارونَّ ‏ قال : : دا خمد 
عَن الْحَسَن أنّ ابن عَبّاس» حَطْبَ بالْبَضْرَةٍء فَقَالَ: دوا راء صَوْيِكُمْ) ٠‏ فجَعَلَ النّاس » 
يقر بَعضْهمْ إلى تغضء فَقَالَ: ١مَنْ‏ هَامتاء ِن أفل الْمَدينة؟» قُومُوا إلى إخوان 
َعَلْمُوهُمْء فَإِهُمْ لا يَعْلَمُونَ: «إِنّ رَسُولَ الله اء فَرَض صَدَقَةَ الفطرء عَلّى الصَّغِيرٍ 








' 101-1700 س راجع «التلخيص الحبيرا جص‎ )١( 
1 110-77 ٤ص راجع «المنهل العذب المورود» ج۹‎ - )۲( 
وفي نسخة: «أخبرنا».‎ - )۳( 
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وَالْكَبِيرء وَالْحُرٌ وَالعَبْدِء وَالذْكَر وَالْأَننَىء نضفَ ضَا ُء أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِء أو شَعِيرِ» قَالَ 
الْحَسَنُ : فَقَال عَلِىْ : ما إا أَوْسَعْ الله َأَوْسِمُواء أَعطوا صَاعًا مِنْ بْرّء أو غَيروه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«حميد»: هو الطويل. و«الحسن»: هو البصريى . 

والحديث تقدّم سيدا ومتئًا فى -75٠08/77‏ وتقدّم شرحهء والكلام على مسائله 
هناك. وهو حديث ضعيف للانقطاع بين الحسن البصريٌء وابن عبّاس تنيب فلا 
يصلح للاحتجاج بهء فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السُلْتَ» -بضمَء فسكون-: قال في «اللسان»: 
ضرب من الشعيرء وقيل : هو الشعير بعينه. وقيل : هو الشعير الحامض . وقال الليث : 
السُلْتٌ شعيرٌ لا قشر له أجرد» زاد الجوهريّ: كأنه الحنطة» يكون بالعُور» والحجازء 
يتبرّدون بسويقه في الصيف . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب . 

15 - (أَخْبرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنء قَالَ: حَدََئَا حَُسَيْن؛ عَنْ رَائْدَةَ قال: 

دتا عَِدُ العَزِيزِ بْنُ أبي هاده عن افع َنِ ابْنِ عُمَرٌ قال: كان النّاس يُخْرِجُونَ عَنْ 

قَةِ الفطرء في و الى بء صَاعَا من شير أو : تمرء أو سُلْتِء أو زبیب») . 

: قال ا عل الك ا س اتوس بق حبذ الرية»: هو الكنديٌ المسروك:‎ ٠ 
: 41/0/4151 أبو عيسى الكوفن» قت من كبار[‎ 

واحسين»: هو أبن عل الجعقع الكرق اة المقرئء الايد ۹١/۷4۹1‏ 
ولازائدة»: هو ابن قدَامة الثقفي» | ر انلك ارين ثقة ثبت ٩1 /۷٤]۷[‏ . 

و«عبد العزيز بن أبي رَوَاد) المكيّ» واسم أبيه ميمون» وقيل: غيره» صدوق عابد» 
ربما وَهِمَّء ورمي بالإرجاء[/97]1/ ۱۳۵۱ . 

والحديث صحيح» إلا أن زيادة «السلت» فيها نظر؛ لأنها من رواية ابن أبي رَوَاد 
وهو متكلم فيه» وقد روى الحديث الثقاةٌ من أصحاب نافع» وليست عندهم هذه 
الزيادة» فالظاهر عدم قبولهاء فتأمل. وقد تقدم تمام البحث في الحديث مُستوفى في 
1١/١‏ فراجعه تستفد. 


۲١۱۷ (الشعين) - حديث رقم‎ -4 ١ 


رواسا اسن وأضحة» حيث إنه يدل على إجزاء صاع من السلت في صدقة 
الفطرء إلا أن أن الظاهر أن زيادة «السلت» في الحديث لا تصحء كما نبهت عليه آنا . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلت» وإليه أنيب» . 


٥١‏ كح 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الشّعِير» -بالفتح-: جنس من الحبوب معروفٌ» 
واحدته شعيرةٌ» وبائعه شَعِيرىٌ . قال سيبويه : وليس مما بني على فاعل» ولا فعَالء كما 
يغلب في هذا النحوء وأما قول بعضهم : : اشعيزء وبعير : ورغِيف . وما أشبه ذلك -أي 
بكسر أوله» وثانيه- لتقريب الصوت من الصوت» فلا يكون هذا إلا مع حروف الحلق . 
ذكره . في «اللسان» . 

وفي «(المصباح» : ال حب معروف» قال الزجاج : آهل نجد تۇنثە› وغيرهم 
يُذكره» فيقال: هي الشعيرء وهو الشعير انتهى . 

فأفاد ما تقذم عن سيبويه أن الشعير بفتح أوّله» وكسر ثانیه› بسر کے أيه أيضًا 
تبعا لحركة العين» وهكذا كل ما أتي على فعيلء وكان عینه حرف حلق» كبعيرء 
ورَغيف» ونحو ذلك . والله تعالى أعلم بارآ 

۷ - (أَخْيْرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ ‏ قال : حَدَثَنَا يَحْيَىء قال: حَدَتَنَا دَاودْ بن قيس ) 
قال : حَدُنَنَا عياض عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي. قال : كنا تحرج في عَهْدٍ رَسُولٍ الله کا 
صَاعًا مِنْ شعيرء أو تمر أ بيب أو أقط» فلم رل كذيك. تی كانَ فى عَهْدٍ 
مُعَاوِيَة كآل: ما وى مُدَيْن ‏ يك نا الشامء إلا تَعِْلُ ضَاعًا مِنْ شَعِير)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح واعمرو»: 

هو الفلاس . و(يحيى) : هو القطان. 

وقوله: «من سمراء الشام» أي الْقَّمْح الشاميّ. قيل: هو الحنطة الجيّدة المعروفة 
بالشام بالجبلى . 

والحديث صحيح» تقدم الكلام عليه في ۳۷/ ١٠١۲ء‏ ودلالته على الترجمة واضحة؛ 
حيث إنه يدل على أن إخراج صاع من الشعير في صدقة الفطر مجزىء. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح. ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» 


شرح سنن النسائى - كاب الرَّكاة 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الأقط» كما قال الأزهريّ رحمه الله تعالى : يُتَخْذ 
من اللبن الْمْخيض» يُطبعء ثم بنرك حقى يَمضل» وهو -بفتح الهمزة» وكسر 
القاف» وقد تسكن القاف للتخفيف» مع فتح الهمزة» وكسرهاء مثل تخفيف كبدٍء نقله 
الصغانيّ عن المرّاء ذكره في «المصباح» . 

وقال فى «اللسان»: «الأقط) -أي بفتح . فكسر- و«الإقط» -أي بكسرء فسكون- 
| و«الأقْطٌ) -أي بفتح » فسكون- و«الأقْط- أي بشم : افسكون-: شيع تخد من اللبن 
افيض > يطبخ» ثم يترك حتى يَمْصلء والقطعة مه أ ة. قال ابن الأعرابيَّ: هو من 
ألبان الإبل خاصّة. وقال الجوهريّ: الأقط معروف» قال: وربّما سكن فى الشعر. 
وتنقل حركة القاف إلى ما قبلهاء قال الشاعر [من الطويل] : 

رونك حى يَنْبّتَ الْبَفْلُ وَالْعَضَا فَيَكْمْرَ إقفط نتم وَخَليِ 

قال : َأتقَطْتُ: اتخذث الأفط» وهو اقلق وات الطعَامَ ا أَقْطًا: عَمِلَهُ 
بالاقط؛ هو عالط واتقيد الأَضْمَعِئٌ [من الرجز]: 

اكل الضية وَالَْيِوفَ وَيَدْمُقُ ى الأئفال وتثائثونا 

وَيَخُْبْقُ الْمَجُورٌ أؤ تَمُوتَا أو تحرج المأقوط وَالْمَلُونَا 

انتهى عبارة «لسان العرب» باختصار. والله تعالى أعلم بالصواب. 

۸ - ارت چیشی ټی شاد قال : : أَنْبأنَا اللّيثُ عن يَزِيد, عَنْ عَبْدٍ اللّهِ ِن عَبْدٍ 
الله بن عَُفْمَانَ0© 2 '» أن عياض بن عَبْدٍ الله ن سَعْدٍ حَدَّلَه أن آيَا سيد الشذرئ» قال: 
لا نرج في هد رول ل کا صَاعا مِنْ تمر أو صَاعًا مِنْ شَعِير أو صَاعًا مِنْ 
أقط» لا نخرجٌ غْيْرَهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير عبد الله بن 
عبداللّه بن عثمان» كما سيأتى ؛ وااعيسى بن حماد» : هو المصري المعروف بارْعَبة) ثقة 


)١(‏ - الْمَصْلُ عُصارةٌ الأقطء وهو ماؤه الذي يُعصر منه حين يطبخ. قاله ابن السكيت. نقله في 
«المصباح المنير . 

(۲) - يقال: دَمَقَ يدم دُمُوقَاء من باب قعد: دخل بغير إذن» والدَمُقُ -بفتح» فسكون-: السرقة. 
أفاده فى «القاموس» . 

(۳( - ووقع. في تة : (أبن عمراء وهو غلط. 


م - (الأقَطْ)- حديث رقم ۲١۱۸‏ 








۷ كك 





[. و«الليث»: هو ابن سعد الإمام الثبت الفقيه الحجة المصريّ [۷] ١‏ / 
٠‏ . و«يزيد» : هو ابن أبي حبيب» أبو رجاء المصريّ الفقيه الثقة[]1"5١/ 7١1‏ . 

و«عبد الله -ويقال: عبيدالله» مصِغْرًا- ابن عبد الله بن عثمان» بن حَكيم بن جِرَام 
ابن حْوّيلد الأسديّ الحزامئّ -بالحاء المهملة» والزاي- مقبول [1]. 

روى عن عياض بن عبد الله بن بن أبي سَرْح» وعمر بن عبد العزيز» ومكحول. وعنه 
يزيد بن أبي حبيب» ومحمد بن إسحاق» وعبد الله بن عامر الأسلميّ» وحُنين بن أبي 
حكيم. تفرّد به أبو داود» والمصتف. وله عندهما حديث الباب فقط . 

والحديث حسنْ» وتقدم البحث عنه فيما سبق» فراجعه» تستفد. 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» حيث يدل على أنه يجوز دفع صاع من الأقط في 

صدقة الفطر. كاقيره مما اکر في الت وقد اختلف فيه العلماء» فقال مآلك بالإجزاءء 
إذا كان من أغلب القوت» وللشافعيّ فيه قولان: أحدهما كقول مالك . والثاني: أنه لا 
يجزىء» قال الحافظ : وعند الشافعيّة فيه خلاف » وزعم الماورديٌّ أنه يختص بأهل الباديةء 
وأما الحاضرة» فلا يجزىء عنهم بلا خلاف» وتعقبه النوويّ في «شرح المهذب»» وقال: 
قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع انتهى . والمذكور في فروع الشافعيّة الإجزاء إذا كان 
غالب أقوات المخرج . قال النوويّ في «اشرح مسلم» : يجزىء الأقط على المذهب انتهى . 
وقال الحنفيّة : لا يُجزىء إلا بدلا عن القيمة . قال الكاسانى في «البدائع» : أما الأقط » فتعتبر 
فيه القيمة لا يجزىء إلا باعتبار القيمة› لاله ظير تفرص عليه من رجه يراق يعن ر جر از ها 
ليس بمنصوص عليه لا يكون إلا بالقيمة انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من الكاسانيّ» فإن حديث أبي سعيد 
الخدريّ ضيه هذا أخرجه الشيخان» وغيرهماء فقوله: غير منصوص عليه من وجه 
يوثق به. ينادي عليه بأنه بعيد كل البعد عن مراجعة مشاهير الكتب الحديثية. 
كالصحيحين» فضلا عن غيرهاء مع أنه يعد من كبار الفقهاء الحنفية» إن هذا لهو 
العجب العٌّجاب. وقال ابن قدامة: يجزىء أهل البادية إخراج الأقط إذا كان قوتهم. 
وكذلك من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواه» فأما من وجد سواه» فهل 
يجزىء على روايتين: إحداهما: يجزئه أيضا؛ لحديث أبي سعيد المذكور في الباب. 
والثانية : لا يجزته؛ لأنه جنس لا تجب فيه الركاةء قلا يجزئء إخراجه لمن يقدر على 
غيره من الأجناس المنصوص عليهاء كاللحم» وبُحمل الحديث على من هو قوت له. 
أو لم يقدر على غيره. انتهى كلام ابن قدامة باختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول لآو هرال وأها القرل انان فمخالف 
للنصوص الصحيحة» فلا يلتفت إليه. فالحق أنه يجزىء إخراج الأقطء مطلقاء سواء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزّْكاةٍ 





۳۰۸ Fiesta SN, 


كانوا من أهل الأمصارء أو من غيرهم» قادرين على غيره» من التمر» وغيره» أو لاء 
وسواء كان قونًا لهء أو لا؛ لأن الحديث لم يفرّق» ولم يفصّل شيئًا من ذلك. 

والحاصل أن الأقط مجزىء مطلقاء لحديث أبى سعيد الخدري ي المذكور فى 
الباب» حيث قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله اة . . . » الحديث» فأطلق» ولي 
يقيّده بشيء» مما ذكروهء فدل على أنه يجزىء مطلقاء كالتمرء والشعير المذكورين 
معهء حيث لا خلاف في إجزائهماء فكذلك هو. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكّلت» وإليه أنيب 


ڳڍ ڳڍ چچ 





34 (أنيدتا ی ن رر ء کال : نأا الْقَاسِم -وَهُوَ ابن مَالكِ- عَن الْجَُيدِ 
سَمِعْتٌ السَّائِْبَ بْنَ يَزِيدَء قَالَ: «كَانَ الضَاعٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ك مُذَا وَتُلْقَاء 
دكم الوم وقد زيد فيه . 

تال أبُو عَيْد الرّحْمَن : و حََدَنْنِيهِ زياد بْنُ وتا 
رجال هذا الإسناد : أربعة : 

. 7””58/1/]١٠١1تبث.ةقث (عمرو بن زرارة) أبو محمد النيسابوريٌ»‎ -١ 

؟"- (القاسم بن مالك) المزني» أبو جعفر الكوفيَ» صدوق فيه لين» من 
صغار[۱]۸/ ١547‏ . 

اوت (الجُعَيدِ) -مصغْرًا- ويقال: الجعد -مكبرًا- ابن عبد الرحمن بن أوس» وقد 
ينسب إلى جده» ثقة[ه]47/ ٠٠١‏ . 

4- (السَايْبَ بْنَ يَزيد) بن سعيد بن ثمامة الكنديّ» وقيل: غير ذلك في نسبه» 
ويعرف بابن أخت النمرء صحابيٌ صغير › له أحاديث قليلةء وج به في حجة الوداع» 
وهو ابن سبع سنين» وولاه عمر سوق المدينة» آخر من مات بالمدينة من الصحابة 
4# » مات سنة (41) وقيل: قبل ذلك تقدّم فى ۱۳۹۲/٠١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
منها: آنه من رباعيات المصقبه رحمه الله تعالى: وهو (179 من رباعيات 





۲١۱۹ (كم الصّاع) - حديث رقم‎ - 4 ٤ 





۳۰۹ 


الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (وهنها) > أن صحابيه آخر ن سات 
دوا ا ولل دای اام 





ن تيأر الجعد بن عبد الرحمنء أن قل يفك الشاب ب يذ بن به 
اھت اة الكندى یه أنه (قال: «كانٌّ الصاع عَلَى عهد رسول الله 22 مدا و 
بمدکم الْيَوْمَ) «آل» للعهد الحضورى› أف بمدکم المستعمل في اليوم الحاضر هو 
يوم تحديث السائب للجعد بن عبد الرحمن» ومن معه (وَقَدْ زِيدَ فيه) أي زيد في مقدار ‏ 
الصاع بعد عهده َة . وللبخاريّ: «فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز) . 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى : هذا يدل على أن مدّهم حين حدّث به السائب كان 
أربعة أرطال» فإذا زيد عليه ثلثه» وهو رطل وثلتٌ» قام منه خمسة أرطالء وثلثٌ» وهو 
الصاع بدليل أن مذه يي رطل وثلتٌ» وصاعه أربعة أمداد» ثم قال : مقدار ما زيد فيه في 
زمن عمر بن عبد العزيز لا نعلمه» وإنما الحديث يدل على أن مدهم ثلاثة أمداد بمذه 
انتهى . 

لل الماقظ.: ومن لاثم ماق أ بكرن امهم تة حشر رطلاء ان لمل لم لم 
مقدار الرطل عندهم إذ ذاك . 5 

(قال أبُو عَبْد الوّحْمَنَ) ا رحمه الل تعالى (وحدثنیه) أي هذا الیحدیث (زټاد بْنُ 
أَيُوت) البغداديّ» أبو هاشم الطوسى الأصل› الحافظ القيت» الملقب بادّلوية»» وکان 
يغضب منهاء ولقبه أحمد شعبة الصغيرء مات سنة (707) وله (857) سنة» وتقدّم في 
۱ . زاد في «الكبرى»: «عن القاسم». 

والمعنى : أن زياد بن أيوب حدث المصئف بهذا اليش عن القاسم بن مالك : قل 
حدثه به عمرو بن زرارة» ورواية زياد أخرجها الإسماعيل» كما أشار إليه في «الفتح» 
ج٥٠‏ ص۹٤۲‏ حيث قال: ووقع في رواية زياد بن أيوب». عن القاسم بن مالك» قال: 
أنبأنا الجعيدء أخرجه الإسماعيليّ انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


حديث السائب بن يزيد تناه هذا أخرجه البخاري . 


000 ب راجع «الفتح» ج ٣۱ص ٤٦+‏ ه 


كلظ +" شرح سنن النسائي - كتاب الركاة 

(المسألة الثانية) :في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -56١94/55-‏ وفي «الکبری» 77948/57- وأخرجه (خ) في «كتاب 
كفارات الأيمان» 5717 وفي «كتاب الاعتصام بالكتاب والستة» 777١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في مقدار الصاع : 

ذهب مالك» والشافعيَ» وأحمدء. وعلماء الحجاز إلى أنه خمسة أرطال» وثلث 
الرطل البقدافك ` 

وذهب أبو حنيفة» وصاحبه محمد بن الحسن إلى أنه ثمانية أرطال بالرطل المذكور. 
وكان أبو يوسف يقول كقولهماء ثم رجع إلى قول مالك» والجمهور لَمَا تناظر مع مالك 
بالمدينة» فأراه الصيعان التي توارثها أهل المدينة عن أسلافهم إلى زمن النبئ يلا . 

وقد بسط البيهقي في «السنن الكبرى» الدلائل فى كون الصاع المجزىء في الفطرة 
خمسة أرطال وثلئًا بسطا حسئًا. قال: وأما ما رواه صالح بن موسى الطلحيٌ» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسود عن عائشة سي : «جرت السنة من رسول الله يك 
في الغسل من الجنابة صاع» والوضوء برطلين» والصاع ثمانية أرطال». فإن صالخا تفرّد 
به» وهو ضعيف . قاله يحيى بن معين» وغيره» من المحدثين. قال: وكذا ما روي عن 
جرير بن يزيد» عن أنس تنه » وما روى عن ابن أبي ليلى» عن عبد الكريم» عن 
أس : «أن النبي يي كان يتوضاً برطلين» ويغتسل بالصاع. ثمانية أرطال». إسنادهما 
ضعيف» وإنما الحديث سے عن کر ضيه . قال: «كان رسول الله يك يتوضأ 
بالمذ» ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد». قال ا فلا معنى لترك الأحاديث 
الصحيحة في قدر الصاع المعدّ لزكاة الفطر بمثل هذا. انتهى ”''. 

وقال الحافظ وليّ الدين: وإطلاق الصاع في الحديث e e,‏ کال روات 
عندهم. وقال ابن الصبّاغ وغيره من الشافعيّة : الأصل فيه الكيل» وإنما قذره العلماء 
بالوزن استظهارًا. وقال النوويّ: قد يُستشكل ضبط الصاع بالأرطال» فإن الصاع 
المخرج به في زمن النبيّ َة مكيال معروف» ويختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما 
يخرج» كالذرة» والحمّص» وغيرهماء والصواب ما قاله أبو الفرج الدارميّ من أصحابنا 
أن ن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن» وأن الواجسه ‏ أن تخرج بصاع معاير بالصاع 
الذي كان يخرج به في عصر رسول الله ية وذلك الصاع موجودء ومن لم يجده 





)۱( _- راجح «السنن الكبرى6 ج#4+ص155١1-١/١‏ , 


- ركم الصّاع) - حديث رقم ۲١۱۹‏ 
۳۹١‏ 


وجب عليه إخراج قدر يتيمّن أنه لا ينقص عنه» وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال» 
وثلث تقريب» وقال حماعة من العلماء : الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين 
انتهى كلام النوويّ 200 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني»: ما حاصله: الصاعٌ خمسة أرطال 
وثلثْ بالعراقئن. والأصل فيه الكيل» وإنما قذره العلماء بالوزن ليْحمَظ» ويُنقّل. وقد 
روى جماعة عن أحمد أنه قال: الصاع وزنته» فوجدته خمسة أرطال وثلئًا حنطة. وقال 
حنبل: قال أحمد: أخذت الصاع من أبي النضرء وقال أبو النضر: أخذته عن ابن أبي 
ذئب» وقال: هذا صاع النبيّ ية الذي يعرف بالمدينة» قال أبو عبد الله : فأخذنا 
العَدَسنَء فعيّرنا به: رعو أساع ما يكال بده لاک لا دجا عن مرسب اكلا يهء ثم 
وزنّاهء فإذا هو خمسة أرطال وثلف» وقال: هذا أصلح ما وقفنا عليه وما تبيّن لنا من 
ع النبی كَل وإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثّا من الحنطة. زاي وهما من 
أثقل الحبوب» فما عداهما من أجناس الفطرة أخفٌ منهماء فإذا أخرج منها خمسة 
أرطال وثلثّاء فهي أكثر من صاع . وقال محمد بن الحسن : إن أخرج خمسة أرطال وثلثًا 
برا لم يُجزه؛ لأن البرّ يختلف» فيكون فيه الثقيل والخفيف. وقال الطحاويٌ: يُخرج 
ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه» وهو الزبيب والماش. ومقتضى كلامه أنه إذا 
أخرج ثمانية أرطال مما هو أثقل منهما لم يجزئه حتى يزيد شيئًا يعلم أنه قد بلغ صاعاء 
والأولى لمن أخرج من الثقيل بالوزن أن يحتاط. فيزيد شيئًا يعلم به أنه قد بلغ صاعا . 
انتهى كلام ابن ا 0 

وقد رذ الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى على القائلين: إن الصاع ثمانية 
أرطال ردًا عَنيماء ثم أورد حديتٌ: «المكيال مكيال أهل المدينة» والوزن وزن أهل 
مكة» الحديث الآتي للمصئف بعد هذاء وقال: فلم يسَعْ أحدًا الخروج عن مكيال أهل 
المدينة» ومقداره عندهمء ولا عن موازين أهل مكة. ووجدنا أهل المدينة لا يختلف 
منهم اثنان في أن مد رسول الله يه الذي تؤدى به الصدقات ليست أكثر من رطل 
ونصفء ولا أقلّ من رطل وربع › وقال بعضهم: : رطل وثلث» وليس هذا اختلافاء 
لكنه على حسب رزانة المكيل من البرّء والتمرء والشعير. ثم أخرج بسنده عن هشام بن 
عروة: «أن مذ النبئ َي الذي كان يأخذ به الصدقات رطل ونصف». وأخرج أيضًا من 
طريق أبي داود» عن أحمد بن حتبل» قال : صاع ابن 5 ذئب خمسة أرطال ولگ 











() - راجع «طرح التثريب؟ ج٤‏ ص ٠٥٤-٥۴‏ . 
(۲) - «المغني» ج٤‏ ص۲۸۸-۲۸۷ . 
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قال أبو داود: وهو صاع رسول الله َة . وأخرج من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال : ذكر أبي أنه عير مذ النبئ ية بالحنطة› فوجدها رطلا وثلثًا في البرّ. قال : ولا يبلغ 
من التمر هذا المقدار. وأخرج من طريق إسماعيل بن إسحاق» قال : دفع إلينا إسماعيل 
بن أبى أويس المد وقال: هذا مد مالك» وهو على مثال مد النبي وء فذهبت به إلى 
السوق» وحرط لي “ عليه مد وحملته معي إلى البصرة» فوجدته نصف كيلّجة ”© 
بكيلّجة البصرة» يزيد على كيلجة البصرة شيًا يسيرًا خفيفاء إنما هو شبيه بالرجحان 
الذي لا يقع عليه جزء من الأجزاءء ونصف كيلجة البصرة هو ربع كيلجة بغداد. فالمد 
ربع الصاع» والصاع مقدار كيلجة بغدادية يزيد الصاع غليها شا سسا . 

قال أبو محمد: يط اي مذ على لقيق المد العتولوبق د آله عياراه بن حلي 
الباجيّ › وهو عند أكبرهم» لا يفارق داره» أخرجه الي قتي الذي كلفته ذلك علي بن 
عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن على المذكور» وذكر أنه مد أبيه وجذهء وأبي جده» 
أخذه» وخرطه على مذ أحمد بن خالد: را د امد الد أنه سر له عا ا ی 
ابن يحيى الذى أعطاه إياه ابنه عبيدالله بن يحيى» وخرطه يحيى على مد مالك ولا 
أشك أن أحمد بن خالد صححه أيضا على مد محمد بن وضاح الذي صححه ابن وضاح 
بالمدينة . ظ 

قال أبو محمد: ثم كلته بالقمح الطيب» ثم وزنتهء فوجدته رطلا واحدًا ونصف 
رطل بالفلفلي» لا يزيد حبّة» وكلته بالشعيرء إلا أنه لم يكن بالطيب» فوجدته رطلا 
واحدًا ونصف أوقيّة. وهذا أمر مشهور بالمدينة» منقول نقل الكافة » صغيرهم 
وكبيرهم» وصالحهم وطالحهم» وعالمهم وجاهلهم» وحرائرهم» وإمائهم»› كما نقل 
أهل مكة موضع الصفا والمروة» والاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم 
كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة» ولا فرق» وكمن يعترض على 
آهل المدينة في القبر والمنبر والبقيع» وهذا خروج عن الديانة والمعقول. 

قال : وقد رجع أبو يوسف إلى الحق في هذه المسألة» إذ دخل المدينة» ووقف على 
أمداد أهلها انتهى كلام ابن حزم وجنه الله تعالى '. 

فال الجاع عن اله تعالى م قد تبيّن بما دُكرأن الأرجح في مقدار الصاع هو ما 


)١(‏ - يقال: خرطتٌ 9 إذا فشّرته» وسويته . أفاده في (القاموس؟. 

(۲) - الكيلجة -بفتح الكاف» او و اللام» والجيم : وهو كيل معروف لأهل 
العراق. انظر (المصباح؟» و«القاموس 

(۳) - راجع «المحلى» جه ص ۲٤١-۲٤٤‏ . 








۴ ت 

ذهب إليه الجمهورء وهو أنه خمسة أرطال وثلث» لا ثمانية أرطال» كما يقول بعضهم . 
وأما تقديره بالموازيين المعاصرة» ك«الجرامات»» فلم أجد من حمّق ذلك تحقيقا 

يعتمد عليهء فقد كتب الدكتور يوسف القرضاوى فى كتابه «فقه الزكاة» ما خلاصته : 

الصاع يساوي بالوزن بالجرامات (7175) وذلك حسب الوزن بالقمح. 

كلامه ا 

وكتب الشيخ عبد اله بن عبد الرحمن ¿ البسَام في كتابه «توضيح الأحكام»: ما نصّه : 
وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء ء في قدر الصاع النبوي بالنسبة للمكاييل الحديثة» فلم 
يصلوا إلى تحديد متيقّن حاسم » وذلك لعدم وجود صاع نبوىٌ متيقّن» فكان رأي غالب 
الأعضاء تقديره بثلاثة آلاف غرام» وهذا احتياط لصدقة الفطرء ونحوها انتهى ” 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بين هذين التقديرين بون شاسع» فلا اعتماد على مثل 
هذاء بل لا بد من بذل الجهد في التحقيق» والتدقيق في ذلك. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. رهق عصيتاء ونحم الوكيل» 

o‏ ا خمد بن سُلَيِمَانَ؛ قال : حَدََنًا او نعم قال : خا سفانت عن 
حَنْظلَةَ: عَنْ طاوس؛ عن ابن عمَرَ٬‏ ڪن اللي كَل َالَ: «الْمِكْيَالٌ يكيال أهل الْمَدِيئَةِء 
وَالوَزْنُ وَرْنُ أل مَكة). ۰ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

/7/ ]١١[ (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك» أبو الحسين الرُهاوي» ثقة حافظ‎ - ١ 
. ١ 

؟- (أبو نعيم) الفضل بن دكين الملائي الكوفي» ثقة ثقة ثت[5] ۱٦/١١‏ . 

*- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة۷1] rr‏ ۳۷ 

. ١؟/١7]5[ةجح (حنظلة) بن أبي سفيان الجمحي المكي» ثقة‎ -٤ 

ه- (طاوس) بن كيسان اليماني الثقة الثبت الحجة[”] ۲۷/ ۳١‏ . 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١١/١17‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عمر من المكثرين السبعةء 


. راجع «فقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوي ج١7 ص45‎ - )١( 
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ومن العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

اق لني شر رضي الله اعالى جیا لاعن اين او أله الال «الْمكَيال مِكْيَالُ أل 
الْمَدِيَة) أ ي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكقارات» ويجب إخراج صدقة الفطر به 
صاع المدينة» وكانت الصيعان مختلفة في البلاد» وصاع أهل المدينة خمسة أرطال 
وثلث» كما تقدم تحقيقه» وقد ذكرت ما حققه أبو محمد ابن حزم في ذلك في المسألة 
الثالئة في الحديث الماضي . 

(وَالْوَْنُ وَْنُ أَهلٍ مَكة») أي وزن الذهب والفضة فقط» والمراد أن الوزن المعتبر فى 
باب الزكاة وزنْ أهل مكة» وهي الدراهم التي العشرة منها بسبعة مثاقيل. وكات 
الدراهم سختلفة الاوزان في اا5 وکانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة ة في 
باب الزكاة» فأرشد ية إلى ذلك بهذا الكلام. 

وقيل: إن أهل المدينة أهل زراعات» فهم أعلم بأحوال المكاييل» وأهل مكة 
أصحاب تجارات» فعهدهم بالموازين» وعلهم بالأوزان أكثر. قاله القاضي . 

وفي «شرح الستة»: الحديث فيما يتعلّق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى» 
كالزكوات» والكمارات» ونحوهاء حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مائتي 
درهم بوزن مكة والصاع فى صدقة الفطر صاع أهل المدينة› كل صاع خيسة أرطال 
وثلث رطل . كذا في «المرقاة». 

وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: وبحثت أنا غاية البحث عند كلّ من 
وثقت بتمييزه» فكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبّة» وثلاثة 
أعشار حبّة بالحبٌ من الشعير المطلق» والدرهم سبعة أعشار المثقالء فوزن الدرهم 
المكيّ سبع وخمسون حبة» وستة أعشار حبّة» وعشر حبّة» فالرطل مائة درهم وثمانية 
وعشرون درهما بالدرهم اا 

والحديث فيه دليل على أ نه يُرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة» وعند 
الاختلاف في الوزن إلى ميزان مكة. 

قال الإمام أبو جعفر الطحاويّ رحمه الله تعالى : تأملنا هذا الحديث» فوجدنا مكة 
لم يكن بها ثمرة» ولا زرع حينئذ» وكذلك كانت قبل ذلك الزمان» ألا ترى إلى قول 
برام نتن : ربا إن سكنت من ذرَبّی واد عر ذى ربع عند وإنما كانت بلد 


7 2 راجع «المحلى» ج۹ ص٦٣٤۲‏ ۴ 
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متجرء يوافي الحاجٌ إليها بتجارات» فيبيعونها هناك» وكانت المدينة بخلاف ذلك؛ لأنها 
دار النخل» ومن ثمارها حياتهم» وكانت الصدقات تدخلهاء فيكون الواجب فيها من 
صدقة تؤخذ كيلاء فجعل النبئ ية الأمصار كلها لهذين المصرين أتباعاء وكان الناس 
يحتاجون إلى الوزن في أثمان ما يبتاعون» وفيما سواها مما يتصرّفون فيه من العروض› 
ومن أذاء الزكراعه وما سروق فلك مما ومارك ء قيطا شمر قيد من قيرف خن 
الأشياء التي يكيلونهاء وكانت السئّة قد منعت من إسلام موزون في موزونء ومن إسلام 
مكيل في مكيل › وأجازت سا المكيل في موزونء والموزون في مكيل ٠‏ ومتعت من 

بيع الموزون بالموزون» إلا مثلا بمثل› ومن بيع المكيل بالمكيل إلا مثلا بمثل. وكان 
الوزن في ذلك أصله ما كان عليه بمكة» والمكيال مكيال أهل المدينة» لا يتغيّر عن 


ذلك» وإن غيّره الناس عما كان عليه إلى ما سواه من ضذه» فيرحبون بذلك إلى معرفة 
الأشياء المكيلات التي لها حكم المكيال إلى ما كان عليه أهل المكاييل فيها يومئذ» وفي 
الأشياء الموزونات إلى ما كان عليه أهل الميزان يومئذ. وأن أحكامها لا تتغيّر عن 
ذلك» ولا تنقلب عنها إلى أضدادها انتهى كلام الطحاويٌ رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أرشد الشارع الحكيم في هذا الحديث الأمّة إلى 
توحيد معاملاتها في الموزونات» والمكيلات. لثلا يقع فيها التخالف. ويكثر فيها 
الخصام» والنزاع» ولا سيّما فيما يتعلق بأمر الدين» كالزكوات» والفطرات» ونحوهاء 
فلو أحيّتْ هذه السئّة» واتبَععتٌ إرشاده ية لسَعِدَت في أمر معاشهاء ومعادهاء كما قال 
الله تعالى : #وإن تطيعره هسدوا وقال: #واتّبعوه لَمَلَكمْ تَهَدَدُونَ*. ولكن 
الداهية العظمى أن الشيطان سوّل لها التقليد للكفرة فى مثل هذه المعاملات» فاستحسنت 
ذلك» وفضلته على اتباع السثةء قلا جرال ولا قر إلا بالله العزيز الحكيم . 

وَإِذَا صَلْتِ الْعْقُولَ عَلَى عِلم قَمَا دا تَقُولَكُ النُصَحَكءً 

اللهم أرنا الحق حمّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا. وارزقنا اجتنابه» اللهم 
امین آمين آمين . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عمر 5 هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 4/ -701٠١‏ وفي «الكبرى» ۲۲۹۹/٤٩‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
۰ (ابن حبان) ٠١١١‏ (الطبراني) ۳/ ۱/۲۰۲ (الطحاويّ في مشكل الآثار) 19/7 
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(البيهقي) ۳۱/٦‏ وغيرهم . 

[تنبيه]: أشار أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه» إلى أنه وقع اضطراب في هذا 
الحديث» فقال بعد أن رواه عن عثمان , بن أبي شيبة» عن أبي نعيم» بسند المصئف: ما 
نصّه: وكذا رواه الفريابّ» وأبو أحمد عن سفيان» وافقهما فى المتن» وقال أبو أحمد: 
اعن ابن عباس» مكان «ابن عمر». ورواه الوليد بن مسلمء عن حنظلة» فقال: «وزن 
المدينة» ومكيال مكة». قال: واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار» عن عطاء» 

عن النبئ بي في هذا انتهى كلام أبي داود رحمه الله تعالى 7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حاصل ما أشار إليه أبو داود رحمه الله تعالى أن أبا 
أحمد الزبيريٌ خالف أبا نعيم» ومحمد بن يوسف الفريابين» فجعله من مسند ابن 
عباس » لا من مسند ابن عمر رضي الله عنهم» لكن الصحيح روايتهماء لأنہما يقدمان 
عليه في سفيان الثوريّ. وكذلك خالف الوليد بن مسلم سفيان الثوريّ» في المتن» 
فقال: «وزن المدينة» ومكيال مكة»» وهذا خطأ منه» فالصواب رواية سفيان» وكذلك 
اختلف في متن مرسلٍ عطاء» لكن الصواب ما تقدم من رواية سفيان. 

والحاصل أن الحديث صحيح › بسند المصئف. ومتنهء فافهم. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د + د 


ه - (بَابُ الوت الَّذِي يُسْتَحَبُ أن 


اا ر سق ق 
توذى صَدَقَة الفطر فِيهِ) 





0١‏ -(أ: خْبَرَنَا محمد بْنُ مَعْدَانَ بْن ء عِيسَىء قال : حَدَثَنَا الْحَسَنْ. حَدَثَنَا زُهَيْرٌ 

حَدْننَا مُوسَى ح قَالَ : وب محمد بن لد الله تن تزع . قال : حَدَنَنَا المْضَيل . قال : 

خدلا مُوسَى : عن تاقح عن ابن عَمَرَ : «أَنْ رَسُولَ الله كلل أَمْرَ بصَدَكَةٍ الْفطر, أنْ تُوَدَى 
قَْلَ خُرُوجٍ الئاس إلى الصّلَاةِه. قال ابْنْ بَزِيع : «بِرَكَاةٍ الفطر») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخ المصنف 
«محمد بن معْدان بن عيسى» الحرانىٌ " الثقّة 59/١7]1١7[‏ فإنه من أفراده ' 

واالحسن»: هو ابن محمد بن أن 2 أبو علي الحرّانيّ . صدوق[5]9١159/1‏ . 


)١(‏ - «سنن أبي داود؛ ج۹ ص‌۱۹۰-۱۸۸ رقم 7774 . بنسخة «عون المعبود». 


-٥‏ (بَابُ الوق الى يُسْتَحَبُ أن. . . - حديث رقم ١‏ اه" 
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و«محمد بن عبد الله بن بَزيع» -بالباء الموخدة» والزاي» والعين المهملة- البصريّ» 
ثقة[ 1° 0۸۸/٤]‏ . 

و«المضيل» بن سليمان الْمَيريّ -بالنون مصفْرًا-» أبو سليمان البصريّ» صدوق» له 
خطأ کٹیر[۸] . 

قال عباس الدذوريٌّ» عن ابن معين : ليس بثقة . وقال أبو زُرعة: ليّن الحديث» روى 
عنه ابن المدينيّ» وكان من المتشدّدين. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه» ليس بالقويّ . 
وقال الآجريّ» عن أبي داود: كان عبد الرحمن لا يُحدَّث عنه. قال: وسمعت أبا داود 
يقول : ذهب فضيل بن ٠‏ سليمان» والسمتئّ إلى موسى بن عقبة» فاستعارا منه كتاباء فلم 
يردّاه. وقال النسائيّ: ليس بالقويٌّ. وقال صالح بن محمد جَرَرَّة: منكر الحديث» روى 
عن موسى بن عقبة مناكير. وقال الساجيّ» عن ابن معين: ليس هو بشيء» ولا يكتب 
حديثه. وقال الساجي : وكان صدوقاء وعنده مناكير. وقال الآأجرى : سألت أبا داود 
عن حديث فضيل بن . سليمان» عن عبد الرحمن ابن إسحاق» عن الزهرئي؟ فقال: ليس 
بشيء » إنما هو حديث ابن المنكدر. وذكره ابن عديّ» وأورد له أحاديث» ولم يقل فيه 
شيئًا. وقال ابن قانع : ضعيف» توفي سنة (۱۸۳). وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال: مات سنة .)۱۸١(‏ وقال ابن أبي عاصمء عن أبي المغلس التُميريٌ: مات سنة 
(186). روى له الجماعة» وله عند المصئف فى هذا الكتاب حديثان فقط : هذا 5071١‏ 
و۳۹۰۸ حديث النهي عن كراء المزارع . ١‏ 

وازهير»: هو ابن معاوية بن خديج» أبو خيثمة الكبير الجعفي الكوفي الثقة 
الست[۳۸]۷/ ٤۲‏ . 

ولاموسى»: هو ابن عقبة الثقة الفقيه الإمام في المغازي[ ٠۲۲/۹٦]‏ . 

وقوله: قال ابن بَزِيع : «بزكاة الفطر» د يعني أن شيخه محمد بن عبد الله بن بَزِيع قال 
فى روايته : «بزكاة الفطر» بدل لوك عيخييل يد معنلا : «بصدقة الفطر». والمعنى واحد». 
وإنما ذكره لبيان اختلاف شيخيه في لفظ الحديث. والله تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم الكلام عليه مُستوفى في ۳۰/ ٠٠٠٠١‏ وبقى الكلام 
هنا فيما لم يتقدّم بيانه هناك» وهو بيان وقت صدقة الفطرء وفيه ثلاث مسائل : 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في وقت وجوبها: 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فأما وقت وجوبهاء فهو وقت غروب الشمس 

من آخر يوم من رمضان؛ فإنها نجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان» فمن تزوج › 
أو ملك عبذاء أو ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمسء فعليه الفطرة» وإن كان 


شرح سنن النسائى - کاب الرَّكاةٍ 

حتت A‏ قد ف 
بعد الغروب» لم تلزمهء ولو كان حين الوجوب معسرّاء ثم أيسر في ليلته تلك» أو في 
يومه» لم يجب عليه شيء» ولو كان في وقت الوجوب موسراء ثم أعسرء لم تسقط 
عنه ؛ اعتبارًا بحالة الوجوب» ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطرء فعليه صدقة 
الفطر› نص عليه أحمد. 

وبما ذكرنا في وقت الوجوب قال الثوريّ» وإسحاق» ومالك» في إحدى الروايتين 
عله » والشافعيّ في أحد قوليه ا 

واحتج هؤلاء بما أخرجه أبو داود من حديث أبن عباس با : اافرض رسول اللّه 
َو زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. . ٠.‏ الحديث» وهو حديث حسن. 

قالوا: لأنها أضيفت إلى الفطر» فكانت واجبة بهء كزكاة المالء وذلك لأن الإضافة 
دليل اللاختصاص › والسبب أخص بحكمه من غيره. ووجه ذلك أن الفطر من صوم 

وقال الليث» وأبو ثور» وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد» وهو رواية 
عن مالك ؛ لأا قربة تتعلق بالعيد» فلم يتقدم وقتها يوم العيد كالأضحبة› : ولأن هذا 
وقت الفطرء لا ما قبله؛ لأنه فى كل ليلة كان يفطر كذلك» ثم يصبح صائمًاء فإنما أفطر 

وقال ابن حزم: وقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله. وإنما جب بدخوله» ثم لا جب 
بخروجه» فهو إثر طلوع الفجر الثاني» من يوم الفطر ممتذا إلى أن تبيض الشمس»› وتحل 
الصلاة من ذلك اليوم نفسه. ثم استدل بحديث الباب . وقال: فهذا وقت أدائها بالنصّ» 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن المذهب الأول هو الأرجح»› لأنه 
أقرب آل المعنى ؛ لن الصدقة مضافة ۴ الفطر من رمضان» كما تقدم› والفطر من 
رمضان يتحقق بانسلاخ آخر يوم منه وذلك بغروب شمسه» فليلة العيد ليست منه» بل 
هي تابعة لما بعدها وهو يوم العيد» وهي وقت الفطر من رمضان» وأولها من غروب 
الشمس» فيتعلق الوجوب به» وهذا ظاهر لمن تأمّل بإنصاف» فالحقٌ أن الوجوب يتعلق 
بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان». فمن كان من أهل وجوب الفطر حينئذ لزمته»› 
ومن لا فلا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في جواز تأخيرها عن وقها: 


. «المغني» ج٤ ص‌۲۹۹-۲۹۸‎ - )١( 








-٥‏ (يابُ الوقت الى سحب أن. . . - حديث رقم | لاه" 
: : ۳۱۹ 








ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطرء وبه قال 
الشافعيّة» والحنفيّة» والمالكيّة» وهو المشهور عند الحنابلة . قاله ولىّ الدين . 

وقال ابن قدامة: المستحبٌ إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة؛ لحديث الباب» 
وحديث ابن عباس كيبا » مرفوعًا: «من أذّاها قبل الصلاة» فهى زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة» فهي صدفة من الصدقات». رواه ایو داود» وش أنه حديث حسن . 

قال: فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل ؛ لما ذكرنا من السئّة» ولأن المقصود منها 
الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم» فمتى أخرها لم يحصل إغناؤهم في جيعه»› 
لا سيما وقت الصلاة» ومال إلى هذا القول عطاءُء ومالك» وموسى بن وَرْدَان؛ 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. قال: فإن أخرها عن يوم العيد أثم» ولزمه القضاء . 

وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين» والنخعيّ أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم 
القطر. قال: وقال أحمد: أرجوا أن لا يكون بذلك بأس عن 

وذکر ابن قدامة أن محمد بن بس الکسال قال : قلت لأبى عبد الله فإن أخرج 
الزكاة» ولم يعطهاء قال: نعمء إذا أعدّها لقوم. قال ابن قدامة: واتباع السئّة أولى 
انتھی 9 

وهنا اسكدل + حل أله ا .يعون تار إخراجها عن يوم العيد ما رواه البيهقن في 
ااسئئه) وا طريق أ بي معشر السندِيّ› عن نافع › عن أبن عمر يهنا عن 
النبي د أنه قال : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» وفية أو معشر نجیح السئديٌ 
المدينيّ. ضعيف . 

وقال ابن حزم: إذا تم الخروج إلى صلاة الفطربدخول وقت دخولهم في الصلاة» 
فقد خرج وقتهاء فمن لم يؤذها حتى خرج وقتهاء فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي 
له» فهي دين لهمء وحقٌ من حقوقهم» قد وجب إخراجها من ماله» ورم عليه 
إمساكها في مالهء فوجب عليه أداؤها أبذاء فإذا أداها سقط بذلك حقهم» ويبقى حقّ 


الله تعالى في تضييعه الوقت» لا يُقدِر على جبره إلا بالاستغفارء والندامة. انتهى كلامه 
ف e‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه أبن حزم في هذه المسألة 
أرجح المذاهب» لحديث البابء حيث آم رسول الله كل أن تَؤَذّى قبل خروج الناس 


1 1٤ص‎ ٤ج اطرح اکر‎ - )١( 
. ۱٤۳ص ا سل جا‎  )۳( 
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مح ۲۰١‏ | 
إلى الصلاة»» وقد قال الله تعالى: فيدر لذن يالف عَنَ أو أن تصِيبهم فِنَنَةُ أو 
ضيبم عَدَابٌ ليد 4 [النور :۳٦]ء‏ ولا يتوعد الله عز وجل بمثل هذا التوعَد إلا على 
ترك واجب» فثبت بذلك وجوب أدائها قبل الصلاة» فإذا وجب حرم تأخيرهاء ويؤيّد 
ذلك الحديث المتقدم : «من أذاها قبل الصلاة» فهي زكاة مقبولة» ومن أذّاها بعد الصلاة 
فهي صدقة من الصدقات». وهو حديث حسن . 

والحاصل أنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة؛ لما ذكرء ولكن لا تسقط بالتأخيرء بل 
تكون دينا عليه يجب أداؤها أبدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز تقديمها عن وقتها: 

ذهب الجمهور إلى أنه يجوز تقديم إخراج صدقة الفطر قبل ليلة الفطر» ثم اختلفوا 
في مقدار التقديم : 

فاشتهر عن الحنفيّة جواز تعجيلها من أول الحول» وعندهم في ذلك خلاف» فحكى 
الطحاويّ عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير تفصيل» وذكر أبو الحسن الكرخيّ 
جوازها يومًا أو يومين» وروى الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة أنه يجوز تعجيها سنة. 
وسنتين» وروى هشام عن الحسن بن زياد أنه لا يجوز تعجيلها. 

وعند المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان. 

وقال الشافعية : يجوز من أول شهر رمضان» لأا حى مالي وجب بسببين» وهما . 
رمضان» والفطر منه» فيجوز تقديمها على أحدهماء وهو الفطرء ولا يجوز تقديمها 

وعنهم وجهان آخران: أحدهما: يجوز إخراجها بعد طلوع الفجر الأول من 
. رمضانء وبعده إلى آخر الشهرء ولا يجوز في الليلة الأولى؛ لأنه لم يَشرّع بعد في 
الصوم. والثاني: أنه يجوز في جميع السنة» حكاهما النوويٌ في «شرح المهذب». 

وذهب أكثر الحنابلة إلى أنه لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين. وقال بعض الحنابلة 
يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر» كما يجوز تعجيل أذان الفجرء والدفع من مزدلفة 
بعد نصف الليل . 

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلا . ذكر هذا كله الحافظ ولىّ 
الدين رسمه الله تعالى » رقت سف *؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال بجواز تقديمها يومّاء أو 
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يومين» ولا بأس بثلاثة أيام؛ لما أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» من حديث ابن عمر 
تيهنا » قال: «وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم» أو يومين». وأخرج ابن خزيمة في 
«صحيحه)» من طريق عبد الوارث» عن أيوب» قلت: «متى كان ابن عمر يُعطي؟ قال : 
إذا قعد العامل» قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم» أو يومين». ولمالك 
في «الموطإ» عن نافع : «أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يُجِمّع عنده قبل 
الفطر بيومين» أو ثلاث». وأخرجه الشافعيّ» عنه» وقال: هذا حسنٌء وأنا أستحيّه - 
سی جلها قبل يوم الفطر- ال ؟. 

فقوله : «وكانوا يعطون» دليل على أن هذا عمل الصحابة جميعًا؛ لما تقرّر في علمي 
الحديث» والأصولء أن قول الصحابيّ: كنا نفعل كذا وكذا حكمه الرفع» وإن لم يقيّد 
بعصر النبي ية على المرجح المختارء قاله الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى. 

ويدل على ذلك أيضا -كما قال الحافظ- ما أخرجه البخاريٌ في «كتاب الوكالة»» 
وغيره». من «صحيحه» عن أبي هريرة كيه ٠‏ قال: وكلني رسول الله ية بحفظ زكاة 
رمضان. . ٠.‏ الحديث» وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال» وهو يأخذ من التمرء فإنه 
يدل على أنهم كانوا يعجلونها. وعكس الجوزقيّ» فاستدل به على جواز تأخيرها عن 
يوم الفطر. قال الحافظ : وهو محتمل للأمرين انتهى ”''. 

والحاصل أن الحق هو جواز تقديمها على يوم العيد بيوم» أو يومين» كما صح ذلك 
عن الصحابة ي › مع أن الظاهر اطلاعه َو على ذلك» وتقريره لهم وهذا هو 
الدليل الصحيح الواضح» وأما حديث أبي هريرة ي المذكور» فدلالته على مسألتنا 
محل نظر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 
أنيب؟ . 


25 3+ 2 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : اهر اثبويب الرصكفب رمه آلله تعالى يذل على أنه 
یری جواز نقلهاء وهو أيضًا ظاهر مذهب الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» كما يأتي 
بيانه» وهو الحقّء لكن إذا كان نقلها لمصلحة راجحةء بأن لم يوجد هناك من 
يستحقهاء أو رأى ا أو المزكي نفسه ذلك أصلح» بأن كان المنقول إليهم أحوج 

من المنقول عنهم› أو كانوا أقرباء للمزكي» أو نحو ذلك . والله تعالى أعلم بالصواب . 

o۲‏ - (أَخْبَرَا محم بْنْ عَبْدِ اله بنِ الْمْبَارَكِء َالَ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ» قَالَ حَدَتَنا 
َكُرِيًا بِنْ إِسْحَاقَ -وَكانَ ثِقَة ق عَنْ يَحتى بْنِ عبد الله ْنِ صَيفِي؛ عَنْ أبي مَعْبّدِء عَنِ ابن 
عباس د النبِيّ E2‏ يَعَثٌ مَعَاذٌ بن جبلٍ إلى اليَمَنِء فَقَال : «إِنْكَ تأتي قَوْمَاء هل 
كاب ء قَادْعُهُمْ إلى شَهادَة أن لَا إِلَهَ إلا الل وَأَنِي رول الل إن هُمْ أَطَامُوك. 
َأَغْلِمْهُمْ أن الله عَرْ وَجَلَ افتَرَض” '' عَلَيهِمْ خَمْسَّ صَلوَاتِ في كل يم وليو إن 
هُمْ أطَاعُوك» ينهم ٠‏ أن الله َر وَجَلَ َدِ افَْرَض عَلَيِهِمْ. صَدَقَة في أموَالِهمْء تۇل 
ين أغنبائهم ‏ وضع في كُمَرَائِهمْ. إن هُمْ أطاعُوك لِذَلَِ . اباك و كرا ِم أمْوَالهمْء وَاتق 
دَعْوَةٌ الْمَظلُوم . قَِنَا ليس بَيتهاء وَبَئْنَ الله عَرّ وَجَلّ حِجَابٌ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 

والحديث متمق عليه وقد تقدم ا ومتتا في أول «کتاب الزكاة» -\/ -Y o‏ 
وتقدم هناك شر ححه مسد فى › وكذا الكلام على مسائله. ولم يبق إلا الكلام على ما 
ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى. وهو حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخرء فأقول 
مستعيئًا بالله تعالى : 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر : 

ذهب الليث بن سعد» وأبو حنيفة» وأصحامماء إلى جواز ذلك» ونقله ابن المنذر 
عن الشافعيّ؛ واختاره . ظ 

وذهب الجمهور. ومنهم الشافعية› والمالكية» والحشلية. إلى عدم جواز نقلهاء فلو 
خالف › ونقل أجزأ على الأصح عند المالكيّة, والحنيلية ولا يجزرىء على الأصح عند 


)١(‏ -وفي نسخة: «قد افترض». 


٠٠۲۲ (إِخْرَاجٌ الزكاة مِنْ بد إلى بلد) - حديث رقم‎ - ٦ 
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الشافعية» إلا إذا فقد المستحمّون لها. 

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فى «صحيحه»: «باب أخذ الصدقة من 
الأغنياء» وتردٌ فى الفقراء» حيث كانوا». قال الإسماعيليَ: ظاهر حديث الباب أن 
الصدقة ترذ على فقراء من أخذت من أغنيائهم . وقال ابن المنيّر: اختار البخاريّ جواز 
نقل الزكاة من بلد المال؛ لعموم قوله: «فترد في فقرائهم»؛ لأن الضمير يعود على 
المسلمين» فأيٌّ فقير ردت فيه الصدقة» في آي جهة كان» فقد وافق عموم الحديث 
انتهى . 

قال الحافظ : والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل» وأن الضمير يعود 
على المخاطبين» فيختصٌ بذلك فقراؤهم» لكن رجح ابن دقيق العيد الأول» وقال: 
إنه» وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقَوّيه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع 
الكليّة لا تعتبرء فلا تعتبر في الزكاة» كما لا تعتبر في الصلاة» فلا يختص بهم الحكمء 
وإن اختص بهم خطاب المواجهة انتهى . 

وقال الحافظ بعد ذكر قول الشافعية بعدم جواز النقل» إلا إذا فقد المستحقّون لها: 
ما نصّه: ولا يبعد أنه اختيار البخاريّ ؛ لأن قوله: «حيث كانوا» يشعر بأنه لا ينقلها عن 
بلك وفيه من هو متصف بصفة الاستسفاق اث 17 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن عدم نقل الزكاة هو الأصل» لكن 
إذا كانت هناك مصلحة راجحة» جاز نقلهاء وذلك بأن فقّد المستحقّون لها في ذلك 
البلد» أو لمصلحة تترجح» كأن يكون المنقول إليهم أشدّ حاجة من فقراء بلد المال» أو 
كانوا أقرباء للمزكي» أو نحو ذلك» فإن كان كذلك» فلا بأس بنقلها؛ لأن الصدقات 
كانت تنقل إلى المدينة فى غهد رسول الله وء كما دلت عليه أحاديث كثيرةٌ: 

(منها): ما أخرجه الشيخان» وغيرهما من حديث أبي هريرة تيه أن النبي ية لما 
جاءت صدقات بني تميم: «هذه صدقات قومنا...» الحديث. فبنو تميم من أهل 
نجدء فنقلت صدقاتهم إلى المدينة. ٠‏ 

(ومنها): ما أخرجه الشيخان» وغيرهما أيضًا من حديث قبيصة بن مُحارق طب › 
أنه تحمل حمالة» فأتى النبئ ياء فقال له: «أقم حتى تأتينا الصدقة» فنأمر لك بها. . ٠.‏ 
الحديث بطوله › ومعلوم أن قبيصة روه أيضا ليس مق. اش المدينة ند ووعده عار 
ليدفع له الصدقة حتى يذهب بها من المدينة إلى بلده. 


5 ١١ ١ص‎ ٤ج ه راجع «الفتح؟‎ )١( 
. يقال: إنه من أهل نجد» والله تعالى أعلم‎ - )۲( 
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(ومنها) : ما أخرجه الشيخان» وغيرهما أيضا عن أبي حميد الساعديّ نيه » قال : 
«استعمل النبئ ية رجلا من الأزدء يقال له: ابن الأثييّة: أو اللْْيَة على صدقات بني 
سليم» فلما جاء حاسبه. . .» الحديث . فقد نقلت صدقات بني سُليم إليه اء وله 
يأمره بقسمتها هناك . 

(ومنها): ما ذكره البخاري في «صحيحه» تعليمًاء وأخرجه يحيى ؛ بن آدم في «کتاب 
الخراج» لهء عن طاوس قال: قال معاذ كله نه لأهل اليمن: اثتوني بِعَرْض ثياب» 
خميص» أو لبيس في الضدقة مان الشغير واللوق أهون عليكم› وير لدان 
النبيّ ية بالمدينة » » . وهذاء وإن كان فيه انقطاع» بين طاوس» وبين معاذ» لكن تقوّيه 
الأحاديث المذكورة» ولذا أروده البخاريّ في معرض الاحتجاج على جواز أخذ العرض 
في الزكاة. وغير ذلك من الأحاديث الصحاح التى هي واضحة في نقل الصدقات إلى 
البلدان الأخرى» ووجه ذلك أن الاجتهاد في ذلك إلى الإمام» أو المزكي» فإذا كان في 
نقلها مصلحة راجحة جاز » وإلا فلاء وبهذا تجتمع الأدلة» ويحصل العمل بكلها. 

والحاصل أن عدم نقل الزكاة» وإن كان هو الأصلء لكن إذا كان هناك ما يدعو إلى 
النقل جاز. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اة 


2 2+ 24 


۷- (بَابٌ إِذَا أَعْطَامَا غَبْيَاء وَهُوَ 


اشر 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا أن المزكي إذا 
دفع زكاته إلى من لا يستحقهاء كالغني مثلا على ظنْ أنه مستحق» قُبلّت صدقته» 
وسقطت عنه الزكاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۴ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ يْنُ بکار» َال : حَدَتَنَا عَلِيْ بْنُ عياش ٠‏ قال : حَدَّتَنَا شعَيِبٌ) 
قَالَ : حَدَئِي ابو الوَاِ ِمَاحَدََهَُِدُاوْْمَنٍ الأرَج» مما ذَكَرَأَنّه مع با هرَرَة ُحَدْتُْ 
بوء عَنْ رَسُولٍ الله يل وَقَالَ ”2 : «قال رَجْلْ : لَأْتَصَدَكَنَ بِصَدَقَةِ فَخَرَحَ بِصَدَقَتِهِ 


)١(‏ - وفي نسخة: «فقال». 


۷- (بَابٌ إا أَعْطَاهَا غَنِئِا» وَهُوَ لايَشْمُْ) - حديث رقم ۲٠۲۳‏ 








Yo 
فَوَضَعَهَا في يَدِ سَارِقٍ َأضبَځوا يَتَحَدّنُونَ. تَصْدقَ“ عَلَى سَارق" فَقَالَ: اللّهُمٌ لَكَ‎ 
الْحَمْدُء على سَارِقٍ» لَأَنَصَدَّكَن بِصَدَقَة فُخْرَجَ بِصَدَكْيِهِ؛ َوَضِعَهَا في يَدِ رانيد اسشا‎ 
َتَحَدَّنُونَ تُصدّقَ اللْيلّة» عَلَّى رَانيةء فَقَالَ: اللْهُمَ لَكَ الْحَمْدُء عَلَى رَانيةء لَأنَصَدَكَنٌ‎ 
دلق فَخَرَجَ بِصَدَقَتهِ. َوَضْعَهَا في يَدِ عَنِيْ ؛ َأَصْبَحُوا يَعحَدُونَ. تصق على حي قال‎ 
اللْمُمَ لَك الحمد. عَلى زَانِيَةِ وَعَلَى ضيه وَعَلَى عن › ني ميل له : ام‎ : 
صَدَقَئُكَء فقذ تقلت “ ما الرَانيةء لَعَلّهَا أن ت تسف به مِنْ زناهاء وَلَعَلَ السّارِقَ أَنْ‎ , 
rz 11 Î يسْتَعِف په عَنْ سَرقََهِ: وَلَعَلَ الْعَنِيَ أن يَعْتَبرَ يلين بن‎ 
: رجال هذا الإسناد: ستة‎ 


-١‏ (عِمْرَانُ بْنُ بَكار) بن راشد الكَلَاعِىَ البّرّاد الحمصى المؤذن» ثقة ]١١1[‏ من أفراد 








المصتةفب: . 
5 - (علِئُ سن عيّاش) -بتحتانيهة» فمعجمة-: هو الألهانن الحمصى ثقة ثبت [41] 
87/177 . 


*- (شْعَيِبٌ) بن أبي حمزة دينار الحمصى ثقة ثبت[59]17/ ۸٥‏ . 

5- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني» ثقة ثبت[5] ۷/۷ . 

- (عبد الرحمن الأعرج) ابن هرمز المدني» ثقة ثبت[17]7//ا . 

7(أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . ا تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه كما سبق آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين إلى شعيب» 
والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن شعيب بن أبي حمزة» أنه قال : (حَدَنَنِي أَبُو ي عبد الله بن ذكوان المدنيّ 
الثقة الفقيه (مِمَا) «من» للتبعيض» متعلقة ب«حدّئني»» أي , بعضّ الأحاديث التي (حدثهُ 
عَبْدُ الرّحْمَن) ابن هُزمز (الْأَعْرَجُ) المدنيّ الثقة الفقيه (مِمًا ذّكر) إعرابه كسابقه (أَنْهُ سَمِعَ 





)١(‏ -وفى نسخة : لاقل تصدق6. 
(۲( سوق نسخة : «على السارق». 
(۳) - وفي نسخة: «فقال». 

)٤(‏ - وفي نسىخة : «فبلّت». 


ڪڪ م س“ فس سس کا سد مل اس 
أبَا هُرَيرَة) اليه (يُحَدَّتُ به عَنْ رَسُولٍ الله يكل وَقَالَ) أي الرسول ي (قَالَ رَجُل) قال 
الحافظ : لم أقف على اسمهء ووقع تل أحعك من طريق أبن لهيعة؛ عن الأعرج في هذا 
الحديث أنه كان من بني إسرائيل انتهى (لَأْنَصَدَ لق قن بِصَدَقَةِ) في رواية أبي عوانة› عن أبي 
أميّة» عن أبي اليمان» بهذا الإسناد: «لأتصدَقن الليلة»» وكرّر كذلك في المواضع 
الثلاثة . وكذا أخرجه أحمد» من طريق ورقاءء ومسلم من طريق موسى بن عقبة» 
والدارقطنيّ في «غرائب مالك»» كلهم عن أبي الزناد. 

وقوله: «لأتصدَقَنَ» اللام فيه هي الموطئة للقسم» والقسم فيه مقدّرء أي واللّه 
لأتصدّقنّ» وهو من باب الالتزام كالنذر» فصارت الصدقة واجبة» فصح الاستدلال به 
في صدقة الفرض» وهذا الاستدلال مبنيّ على أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يظهر 
نسخه» وإنكاره في شرعناء وهو المذهب الحق» وهو مذهب البخاري» والمصتف 
رحمهما الله تعالى» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى. 

(فَخَرَجَ) من بيته (بِصَدَقَتِهِ) أي التي نوى أن يضعها في يد مستحقها (فْوَصْعَهَا في يَدٍ 
سَارِق)أي وهو لا يعلم أنه سارق (تَأْصْبَحُوا) أي القوم الذين كان فيهم ذلك المتصدق 
(يَتَحَدَنُونَ) في موضع نصب خبر «أصبحوا»» أي يُحدّث بعضهم بعضًا (تُصدْقَ عَلَى 
سَارِقٍِ) ببناء الفعل للمفعول» وهو إخبارٌ بمعنى التعجب» أو الإنكار. قاله السندي . 

وفي رواية أبي أميّة: «تصذّق الليلةَ على سارق». وفي رواية ابن لهيعة: «تصٌدَق 
الليلة على فلان السارق». قال الحافظ : ولم أر في شيء من الطرق تسمية أحد من 
الثلاثة المتصَّدّق عليهم”'' (تَقَالَ) المتصدق الُم لَك الْحَمْدُ عَلَى سَارِقِ) أي على 
تصدّقي على سارق» لا لي؛ لأ صدقتي وقعت بيد من لا يستحقّهاء فلك الحمدء 
حيث كان ذلك بإرادتك. لا بإرادتي. فإن إرادتك كلها حميلة» ولا يحمد على المكروه 
سواك. وقدّم الخبر على المبتد! في قوله: «لك الحمد» لإفادة الحصر. 

وقال الطيبيَ: لما جزم بوضعها في موضعها بدلالة التنكير في «بصدقة»» وأبرز 
كلامه في معرض القسم تأكيذاء أو قطعًا للقبول بهاء جوزي بوضعها في يد سارق» 
فحمد اللّه» وشكره على أنه لم يقدر أن يتصدّق على من هو أسوأ حالا منهء أي لك 
الحمد لأجل وقوع الصدقة في يده دون من هو أشدّ حالا منه. أو أجرى الحمد مجرى 
التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما يُتعججب منه تعظيمًا لله يعني أنه ذَكَرَ الحمد في 
موضع التعجّب» كما يُذكر التسبيح في موضعه» فلما تعجبوا من فعله تعججب هو أيضاء 


. 4٠ص‎ ٤ج راجع «الفتح؛‎ - )١( 





۷- (بَابٌ إا أَعْطَاهَا عَنِْيَاء وَهُْوَ لايشْعْ) - حديث رقي ۲٠۲۴۳‏ 
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فقال: اللّهم لك الحمد على سارق انتهى . 

قال الحافظ : لا يخفى بعد هذا الوجهء وأما الذي قبله» فأبعد منه» والذي يظهر 
الأول» وأنه سَلْم وفوض» ورضي بقضاء الل سيبك الاه على تلك الحال؛ لاأنه 
المحمود على جميع الحال» لا يُحمد على المكروه سواه. وقد ثبت أن النبيّ ية كان إذا 
رأى ما لا يُعجبه» قال: «اللّهِمَ لك الحمد على كل حال» انتهى. ° 

(لَأنَصَدَكَنَ) في رواية سل «لأتصدَقنَ الليلة»» وفيه فضل صدقة السرّء وفضل 
الإخلااص (بِصَدَقَةٍ) أي صدقة أخرى على مستحمّها (فخرج بِصَدَقَتهِ) ليضعها في يد 
i!‏ تة في يَدِ)امرأة (زَانِيَة انبهو خرن سخا واکان شد 
بالبناء للمفعول أيضًا (اللَيَة) منصوب على الظرفية» متعلق بما قبله (عَلَى رَانَِِ» فَقَالَ 
المتصدّق ١اللّهُم‏ لك الْحَمْدُء عَلَى زَاِية) على تصدّقي على امرأة زانية» حيث كان 
بإرادتك» لا بإرادتي . ٠‏ قال (لَأْنَصَدَكنٌ بِصَدَقَةٍ فرح بصا َوَضْعَهَا في يَدِ) رجل 
(غنيٰ› اضرا يَتَحَدنُونٌ ‏ تَصْدّق) بالمناء للمفعول أيضا (عَلى نی › قَال) المتصدق 
(اللْهُمَ لَك الْحَمْدُ عَلَى رَانيةء وَعَلَى سَارِقٍء وَعَلَى غَنِىْ) أي حيث كان كله بإرادتك» 
فأنت المحمود في جميع أفعالك؛ حيث كان كلها جيلا. 

وقال القرطبيّ: وقول المتصدّق: «اللّهم لك الحمدعلى زانية» إشعار بألم قلبه» إذ 
' ظنَ أن صدقته لم توافق محلّهاء وأن ذلك لم ينفعه» ولذلك كرّر الصدقة» فلما علم الله 
صخة نيّته تقبّلها منه» وأعلمه بفوائد صدقاته انتهى (فأتی) بالبناء للمفعول» أي أثأه .أنت 
في منامه» ففي رواية الطبرانيّ في «مسند الشاميين» عن أحمد بن عبد الوهاب» عن أبي 
اليمان بهذا الإسناد : «فساءء ذلك» فأتي في منامه». وأخرجه أبو تُعيم في «المستخرج» 
عنه» وكذا الإسماعيليَ من طريق على بن عيّاش» عن شعيب» وفيه تعيين أحد 
الاحتمالات التي ذكرها ابن التين وغيره» قال الكرمانيّ: قوله: «أتي) أي أري في 
المنام» أو سمع هاتقاء أو غيره» أو أخبره نبيّ» أو أفتاه عالم. وقال غيره: أو أتاه 
ملق فكلية: فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم في بعض الأمور. 

قال الحافظ : وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع» إلا النقل الأول انتهى . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: ورؤيا غير الأنبياء» وإن كان لا حجة فيهاء لكن هذه 
الرؤيا قد قرّرها النبيْ كه فحصل الاحتجاج بتقريره يه انتهى "' 

(فقيل لَهُ: أمَا صَدَقَنْكَء فَقَدْ نقْبْلثْ) وفي رواية الطبرانيّ: «إن الله قد قبل صدقتك» 


. ١ص‎ ٤ج «الفتح'‎ - )١( 
. «شرح السنديّ» جهدص00‎ - )۲( 


حح ۸ س“ لے سس ' اللاي قير اليد 
(أما الوَانِيةُ» فَلَعَلَهَا أن تَسْتَعِفٌ بهِ) ووقع في النسخة التي شرحها السنديّ «فلعل» بإسقاط 
الضميرء فقال السنديّ: «ظاهره أنه أعطي «لعلَ» حكم ااعسى ) ) فأقيم «أن» مع 
المضارع موضع الاسم والخبر جميعًا ههناء وأدخل «أن» فى الخبر فيما بعذ» ويمكن أن 
يجعل «أن» مع المضارع اسم «لعلَ»» ويكون الخبر سوقان أي يحصل» ونحوه 
انتهى7'؟ ( 1 





مِنْ رْنَاهَا) بالقصرء ويجوز مذه عند بعضهم . قال في «المصباح»: رَنى يَرْنِي 
زاء مقصورٌء فهو زانٍء والجمع زُناة» مثل قاض وقضاة.ء وزاناها مُزاناة» وزناءً» مثل 
قاتل مُقاتلة» وقتالاء ومنهم من يجعل المقصور والممدود لغتين في الثلاثيَء ويقول: 
المقصور لغة الحجازء والممدود لغة نجد انتهى (وَلْعَلَ السَّارقَ ن اي به عن 
سرقته) فيه إيماء إلى أن الغالب في السارق» والزانية أنهما يرتكبان المعصية للحاجة 
(وََمَلَ لعي أن يعر أي يتعظ. ويتذكّر (فَيِقَ سما أعْطَاه الله عَرْ وَجَلَ») فيه أن بعض 
الناس يترك فعل الخير غفلة» وذهولاء فينبغي أن يُذّكّر بذلك» كي يتنبّهء ويفعله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعل ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة ماني هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -70177/41- وفي «الكبرى» 7707/59 . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
0١‏ (م) في «الزكاة»77١٠‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» ۸٠۸۳‏ . (البيهقي) ج:ة/ 
۲ وج// ۳٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو أنه إذا دفع الزكاة إلى غير 
مستحقّهاء ظانًا استحقاقه سقطت عنه. قال القرطبئ رحمه الله تعالى: يستفاد من 
الحديث صحّة الصدقة» وإن لم توافق محلاء مرضيّاء إذا حسنت نيّة المتصدّق» فأما لو 
علم المتصدّق أن المتصدّق عليه يستعين بتلك الصدقة على معصية الله لحرم عليه 
ذلك» فإنه من باب التعاون على الإثم والعدوان انتهى ". 

وقال في «الفتح»: ولا دلالة في الحديث على الإجزاء. ولا على المنع» ومن ثم 


)١(‏ - المصدر السابق. 
(0) س راجع «المفهم» اج ص17 


١ (بَابُ إا أعْطَاهَا َنِا » وَهُوَ لايَشَعْر) - حديث رقم *الاه‎ -4٠ 


ج ۹ سک 
ترجم البخاريّ على هذا الحديث بلفظ الاستفهام» فقال: «باب إذا تصدق على غنيّ› 
وهو لا يعلم». ولم يجزم بالحكم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فيما قاله نظر من وجهين: 

(الأول): أن قوله: «بلفظ الاستفهام» غير صحيح» بل إنما هو بلفظ الشك» ولم 
يذكر جوابه اتكالا على كونه معلوما مخ نص الجديك» سحيث قآل< لأما صدقتك > ققد 
تقبلت». كما في رواية مسلم» والمصتف»› وغيرهما. 

(الثاني): قد تقدّم أن وجه الاستدلال به على الإجزاء في الصدقة الواجبة أن قوله : 
«لأتصدقن» من باب الالتزام» كالنذر» فصارت الصدقة واجبة عليه» وقد قرّر النبئ كه 
رؤيا المتصدّق في قبول صدقته» فصح الاستدلال به في إجزاء زكاة الفرض . والله 
تعالى أعلم . 

قال في «الفتح»: [فإن قيل]: إن الخبر إنما تضمّن قصّة خاصّةء وقع الاطلاع فيها 
على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقيّة» فمن أين يقع تعميم الحكم؟ [فالجواب]: أن 

التتصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف» هو الدال على تعدية الحكم» فيقتضي 
ارتباط القبول ببذه الأسباب انتهى ”'' , 

(ومنها): أن شريعة من قبلنا شريعة لناء إذا لم يأت في شرعنا ما يخالفه» وهذا هو 
القول الحق» وهو مذهب البخاري» ومسلم› والمصتف. حيث أوردوا حديث الباب 
للاحتجاج على إجزاء الزكاة إذا دُفعت لغير مستحقّها جهلا. وسيأتي تمام البحث في 
السيالة اليشاسنة: إن شا الل مال 

(ومنها): استحباب إعادة الصدقة إذا لم يقع موقعهاء وإن أجزأت (ومنها): أن 
الحكم للظاهر حتى يتبيّن سواه (ومنها): بركة التسليم والرضاء وذمٌ التضجر والتسخط 
بالقضاء» كما قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة» ولو ظهر لك عدم القبول (ومنها) : 
فضل صدقة السرّء وفضل الإخلاص. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة لغنيٌ» أو نحوه» ممن 
لا يستحقها على ظنْ أنه يستحقها: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: إذا أعطى من يظتّه فقيرًاء فبان غنيّاء فعن 
أحمد فيه روايتان: إحداهما: يجزئه» أي تسقط عنه الزكاة» ولا تجب عليه الإعادةء 











. 4١ص «فتح؟ جؤو‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاة 

آدج ۰ 
واختارها أبو بكر. وهذا قول الحسن» وأبي عبيد» وأبي حنيفة؛ لأن النبئ بي أعطى 
الرجلين الْجَلْدَينَه وقال: «إن شتتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني» ولا لقو 
مكتسب». وقال للرجل الذي سأله الصدقة: «إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 
حقك». ولو اعتَبّر حقيقة لما اكتفى لقولهم . ثم ذكر ابن قدامة حديث أبي هريرة طايه 
المذكور فى هذا الباب. 

قال: والرواية الثانية: لا يجزئه» وعليه الإعادة؛ لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه: 
فلم يخرج من عهدته» كما لو دفعها إلى كافر. وهذا قول الثوريّ» والحسن بن صالح. 
وأبي يوسف. وابن المنذرء وللشافعيّ قولان كالروايتين انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول من قولي الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
هو الحق عندي ؛ لظهور أدلته الک تقدمت انما . 

والحاصل أن من دفع زكاته إلى غنئء أو نحوه ممن لا يستحقهاء ظائًا أنه مستحقهاء 
ثم ظهر بخلافه» سقطت عنه» ولا يلزمه إعادتهاء ولكن لو أعادهاء كما أعاد الرجل 
المذكور في حديث الباب» كان حسنًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): فى بيان مسألة مهمّة تستفاد من حديث الباب» وهى مسألة «هل 
شرع من قبلنا شرع لناء أم لا؟», وقد اختلف أهل العلم في ذلك والس دوفو الذئ 
. عليه الجمهور؛ ومنهم الإمام البخاري» والمصئف حيث استدلا بحديث الباب على ما 
ترجما له- أنه شرع لنا بشرط أن يُنصٌ عليه في شرعناء وأن لا يأتى في شرعنا ما يخالفه . 

وقد ذكر الإمام الزركشيّ رحمه الله تعالى في كتابه «البحر المحيط» في أصول الفقه. 
الخلاف فى ذلك وهاك ملخصه: 

قال رسمه الله اتعالى : ما مختصره : هل تَعْبّد النبئ ية بعد النبوة بشرع من قبله. أم 
كان منهيًا عنه؟ فيه أربعة مذاهب: 

(الأول): أنه لم يكن متعبّداء بل كان منهيًا عنهاء وعليه أكثر المتكلمين» وجماعة من 
الشافعيّة» والحنفيّة» واختاره الغزالي» وصححه ابن السمعانن» والنوويٌ» وابن حزم» 
وعيرهم. 

(الثاني): أنه كان متعبّدا باتباعهاء إلا ما تسخ منهاء ونقله ابن السمعانيّ عن أكثر 
الشافعيّة؛ والحنفية » وطائفة من المتكلمين. وقال ابن القشيريئ: هو الذي صار إليه 
الفقهاء. وقال سليم: إنه قول أكثر أصحابنا -الشافعيّة-» واختاره الشيخ أبو إسحاق 
ألا في «التبصرة»» واختاره ابن بَرْهانَء وقال: إنه قول أصحابناء وحكاه الأستاذ أبو 





۲٠۲۳ (يَابٌ إا أَعْطَاهَا عَنِیا» وَهُوَ لأيَشْعْر) - حديث رقم‎ -4٠ 








قف 


منصور عن محمد بن الحسن» قال: ولذلك استدل بقصّة صالح النبئ غك . . 
في شرب الناقة على إجازة المهايأة. وقال الخفاف في اشرح الخصال» : : شرائع من 
واجبة علينا إلا في خصلتين : أن يكون شرعنا ناسحًا لهاء وسو ا 
فعلينا اتباع ما كان من شرعناء وإن كان فى شرعهم عقذمًا. واختاره ابن الحاجب. وقال 
ابن الرفعة في «المطلب»: إن الشافعيّ نص عليه في «الأم) في «كتاب الإجارة»ء وأنه 
أظهر القولين في «الحاوي». وقال إمام الحرمين: للشافعيّ ميل إلى هذاء وبنى عليه 
أصلا من أصوله في «كتاب الأطعمة». وتابعه معظم الأصحاب. وقال في «النهاية» : 
وقد استأنس الشافعئ لصخة الضمان بقوله تعالى: ##وَلِمَن جاء بي حمل بير وأنأ به. 
رَعيمٌ4 [یوسف :۷۲] فكان الْحِمْلُ في معنى الجعالة لمن ينادي فى العير بالصواع › 

رل كان معلومًا عندهمء وتعلّق الضمان به. وقال أيضًا في «كتاب الضمان» فيمن 
حلف لَيّضربنْ عبده مائة سوطء فضربه بالينكال ”: إنه يبرأً؛ لقضّة أيوب تللا 
واتفق العلماء غلى أن هه الآية ممعول پا الى ملتتاء والسيب فيه أن الملل لا تختلف في 
موجب الألفاظ ع وفيما يقع برا وجا وثبت عن ابن عباس تناها أنه سجد في اسورة 
ص»› وقرأ قوله تعالى : وليک لذي هدى 23 بهَدَسْهِمُ كسد * مسد 
فاستشط التشريع من هذه الآية . رواه البخارى› وأحمد» لوعي بن ا أ 

وقال أبو بكر عبد الوهاب : إنه الذي تقتضيه أصول مالك . وكذا قال القرطبىّ : ذهب 
إليه معظم أصحابنا. وقال ابن العربنَ في «القبس»: نص عليه مالك في «كتاب الديات» 
من «الموطأ»» ولا خلاف عنده فيه . 

(الثالث): أنه لم يتعبّد فيها بأمرء ولا هي . حكاه ابن السمعانيّ. 

(الرابع): الوقف. حكاه ابن القشيريّ. انتهى كلام الزركشئ باختصار ”" 

وقد ذكر الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطئ رحمه الله تعالى في كتابه «نثر 
الورود» شرح مراقي السعود» عند قول الناظم : 

َم يكن مُكَلمًا بشزع صَلَى عَلَبِهٍ الله قَبْلَ اوضع“ 

وَهُْوَ وَلأَمَةُ َد كلقا إلا إا التَكَلِيف بالئص الْتَمَى 

رقيل لا والحلف فِيمَا شُرعًا ولم يكن داع إِلَبِه سا 








)١(‏ - بالكسرء كقرطاس: الْعِذق. اه ق. 

(؟) - أخرجه البخاريّ في «الصحيح» في «الجمعة»» و«الأنبياء»» و«التفسير». 
(۳( - (البحر المحيط؛ جا سا“ 1 

(4) - أي قبل نزول الوحي عليه. 





س > دعس شخ ين زه 

ما حاصله: يعني أن النبئ كيه وأمته بعد نزول الوحي مكلفون بشرع من قبلهم. 
خلافا للشافعنء ومحل الخلاف فيما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ولم يشبت 
في شرعنا أنه شرع لقا 

قال: وهذه المسألة هي مسألة: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟. وتحقيق المقام فيها أن 
لها ثلاث حالات : 

(الأولى) : يكون شرع من قبلنا فيها شرعا لنا بلا خلاف» وهي ما إذا ثبت في شرعنا 
أنه * كان شرعًا لمن كان قبلناء ثم نص لنا في شرعنا أنه شرع لناء كالقصاص ؛ لأن الله 
بن أنه كان شرا لمن قبلنا بقوله' ونا عَلَيِيِمَ فا أن النَفْس بالتفي) الآية 
[المائدة: ]٤٠‏ ونصّ على أنه شرع لنا أيضًا في قوله : ات الس امَو کی ع 
لْقِصّاصٌ* الآية [البقرة:۱۷۸]. 

(الثانية): ليس شرعًا لنا فيها بلا خلاف» وهي في صورتين : 

(إحداهما): ما لم يثبت بشرعنا أصللا ولو زعموا أنه من شرعهم. 

(والأخرى) : ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم زئس لنا على أنه ليس شرئنا لناء 
كالآصارء والأثقال التي شرعت على من قبلناء كإيجابه على بني إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسهم توبةٌ من عبادة العجل المنصوص في قوله: #قَمُوبُوَا إلى باريكم افوا وا ش4 
الآية [البقرة: 5 6]» فإن هذه الأصار رُفعت عناء كما قال تعالى : #ويضّع عَنْهُمَ إِصرَهُمْ 
ا آلف کات 12 َيه [الأعراف c[\oV:‏ وثبت في ااضحيخ تسل أن النبئ ككل 

أ: ا رلا نیز ل یا اضرا گنا حنم ساقم على الت ين كبا قال اللّه: قد 





iy 

(الثالثة) : هي محل الخلاف» وهي ما إذا ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ولم 
ينص في شرعنا على أنه مشروع لناء ولا غير مشروع» والجمهور على أنه شرع لنا؛ 
خلاقا اشا 217 . ظ 

وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا فى شرعنا إلا للاعتبارء كما قال تعالى : #لقَد كارح 
قصصة عر اول الاب [يو سف 1١:‏ وثمرة الاعتبار العمل › وقد حفن تال 
في آيات كثيرة على الاعتبار بأحوال الأمم الماضية. ٠‏ 

ومما استدل به الجمهور أن اللّه لما ذكر الأنبياء فى سورة الأنعام» قال لبن 6 : 
اوليك لذب هذى 2 هده اد٤‏ [الأنعام : ۹° والأصح أن الأمر للوجوب» 


)١(‏ - وقد تقدم في كلام الزركشي أن الشافعيّ نص في «كتابه الأم» بما قال الجمهور» الظاهر أن ل 
قولين في المسألة. فتننه . 


۲٠۲۳ (يَابٌ إذَا أَعْطَاهَا عَنِيَا» وَهُوَ لايَشْعْرُ) - حديث رقم‎ - ٠ 








مم س 





وأن الأمّة تدخل تحت الخطاب الخاص به كلاد . 

واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: شع کہ : مْنَ لبن ما وص بب ًا الاآية 
[الشورى: ]١‏ وبقوله: ردي ا ای س نيك الآية [النساء: 75]. 

واحتج الإمام الشافعيّ على أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا بقوله تعالى : لكل جَعَلتا 
مك 5 E‏ الكية االات :4۸[ وقال: إن الْهُدَى في قوله: هدم 
اد والدينَ في قوله: هسرع لَكُم يِنَ أبن المراد بما العقائدء دون الفروع 
العملية » بدليل الآية المذكورة. 

والحق أنه لا يختصٌ بذلك؛ لما في اسسييح ابتار خن ماد اله ماله ابن 
عباس و من أين سجدتٌ؟ - يعني في لاص #- فقال: أو ما تقرأ: لوين دَرَيَتِو داود 
ول . . ويك اذب هَدَى این ٠‏ به ددهم أَدْمَّدِةٌ)4 فكان داود ممن أمر نبتكم كك أن 
يقتدي به» فسجدها رسول الله بل . 

فهذا نص صريح, مرفوعٌ إلى النين 436 ثابت قي «صحيح البخاريٌ» على أن سجود 
التلاوة داخل في قوله: دهم تَر وهو ليس من العقائد بالإجماع» فظهر عدم 
الاختصاص بالعقائد. 

وأجاب الجمهور عن احتجاج الشافعيّ بقوله تعالى: #لکل جعلتا نكم شر 

يناجا بأن المراد بها نسخ بعض ما كان مشروعًاء أو زيادةٌ ما ل يكن مشروعًاء 
وكلاهما ليس من محل التراع. 

ولم يزل العلماء يستدلون على الأحكام بالقصص الماضية» كاستدلال المالكيةء 
وغيرهم على أن القرينة الجازمة ربما تكفي عن البينة بجعل شاهد يوسف قرينة شق 
القميص من دبر مقتضية صدق يوسف تكد » وكذب امرأة العزيز المنصوص في قوله : 
$ رَس سَاِدٌ يَنْ أهيهآ» إلى قوله: فلا را فيصم قل من بر قَالَ إِنَم من 

ك4 الآية [يوسف :۲۸] ولذا صارت القرينة تكفي عن البيّنة في أمور كثيرةء 

كقول مالك: إن مَن استُتكة» قَشْمَ من نكهته رائحة الخمر أنه يُجلد جلد شارب الخمر. 
وكمسيس الزوجة التي زفت إليه مع نساء لا تثبت شهادتهنّ عينَ الزوجة؛ اعتمادًا على 
القرينة . وكالضيف يأتيه الصبيّ» أو الوليدة بالطعام» فيباح له أكله من غير بيّنة؟ اعتمادًا 
على القرينة. وكأخذ المالكيّة» وغيرهم أيضًا أن القرينة تبطلها قرينة أقوى منهاء من 
قصّة يغقوب» وألاده حيث جعلوا دم السخلة على قميص يوسف ؛ ليكون الدم قرينة 
لهم على صدقهم في أن يوسف أكله الذئب» فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منهاء وهي 
عدم شق القميص» فقال: سبحان الله متى كان الذئب حليمًا كيّْسّاء يقتل يوسف, ولا 


دح :مم 


شل ی “. كما ذكر الله عنهم في قوله: لواو عل صِصِوء يدم ذب قال بل 
سولق لک اشک أ4 الاآية[يوسف:۱۸]. ٠‏ 
وكأخذ المالكيّة وغيرهم جوازٌ ضمان العْرْمَ من وله تعالى : #ولمن جاه بي حمل 
بغار وَأنأ بك عيبم . 
وکأخذ بعض الشافعية ضمان الوجه المعروف عندهم بالكفالة» من قصّة يعقوب 
وأولاده المنصوص في قوله : قل لن اريم مَمَسَكُمْ حى ڙن موا ت اف اتا روء 
[ إل أن عاط بک € الآية[يوسف:155]. 
_ ركاخذ الحبلة جواز طول مذة الإجارة من قوله في قضة موسى وشميب : إن ارد 
ن اتك إِحَدَى أبَتوَه» الآية إلى قوله: لاتَمَنِىَ ججج [القصص :۲۷]. 
بأ المالكيّة يجوب الاما الغعي رهابیی قاق یا٥‏ من قوله فر اا سايماز 


۳ 








عير 
4 ع سدم 


فى الهدهل : ره دابا ييا أو لَأأدْينَهه أو ياتى بسَلطن تين 4 [النمل: ١؟].‏ 
وكأخذهم أنه يضًا أن التلوّم للخصم بعد انقضاء ء الآجال ثلاثة ثه أيَام» من قوله تعالى في قصّة 
صالح ل وقومه : : #فقال تمّعوأ ر أ في دارم َه ايار 4 الآية [هود: 16 ]. 

وكأخذ الفا جنوال وقوع كرامات الأولياء من قوله تعالى فى قصّة مريم: #قالّ 
يمرم أن آل هنذا قالت هر من ع عند أَهِ € الآية [آل عمران :۷]. وأمثال هذا كثيرة جذا. 
انتهى ما كتبه الشيخ الشتقيطئ رحمه الله تعالى في كتابه المذكور 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لقد أجاد الشيخ الشتقيطي رحمه اله تعالى فيما ساق 
مرخ الأيانق:» وبين عا قيها عن الذلا لانت:. 

والحاصل أنه قد تبيّن مما تقدذم أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهررء وهو أيضا 
منصوص للإمام الشافعيّ» من أن شرع من قبلناء إذا قصّه الله تعالى في كتابه» أو قصّه 
النب َي فيما صح عنه» ولم يرد في شرعنا ما يخالفه. فإنه يكون شرعا لنا. 

ومن الأدلة القوية لذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في «(صحيحه» من 
حديث أبي هريرة كله : أن رسول الله كَل قال: «بينما رجل يمشي بطريق» اشتد عليه 
العطش» فوجد بثراء فنزل فيهاء فشرب» ثم خرج» فإذا كلب يَلْهَْ يأكل الثرى من 
العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبّ من العطش مثل الذي كان بلغ بي» فنزل 
البئرء فملاً خفهء ثم أمسكه بفيه» فسقى الكلب. فشكر الله له فغفر لها قالوا : 
يا رسول اللّهء وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: «نعم في كل ذات كبد رطبة أجر». 


)١(‏ - ذكره القرطبي في تفسيره هذه الآية. 
(0 - ثثر الوروذ في شرح مرافي السعود ا ص۷۲ ۲۷۹٣-۹‏ ه 


ا اي 


. (بَابٌ الصدقة مِنْ غلول) 


- حديث رقم ۲١٣۲٤١‏ 








۰۵ س 





ومحل الشاهد قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم : اوإن لنا الخ حيث فهموا من 
ذكر النبي ك3 هذا القضة أنبم لو عملوا بمثل.عمله يؤجرون مثل أجرة» فاستتبتو توا ذلك 
منه وَل فأقرّهم على فهمهم. وأوضح لهم بأن لهم في كل حيون ذات كبد رطبة أجرّاء 
وإلا لقال لهم: إن هذه الحكاية ليست لكمء وإنما هي لمن كان قبلكم فقطء فليتنبه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أزيب» . 
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۸. (بَابٌ الصَّدَقَة مِنْ عُلُول) 





5227 - (أَخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بن مُحَمَّدٍ الذارع ٤‏ قال : حَدَنَْا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيِع- قال : 
ا مه 
قال : نين ”© إشماعیل بن مَسْقُودٍ: قَالَ: حَدَّنََا شر -وَهُوَ ابْنُ الْمُمَضْلِ- قَالَ: 
حَدََنَا شُعْبَةٌ -واللفظ ليشر- عَن اده ل أي اللي عن آي قال : سَمِعْتُ رَسُول 
الله ف يَقُولٌُ: «إِنّ الله عر وَجَلَ لا يبل صَلَاة بعَيرِ طْهُورِء وَلَاصَدَقَة ِن عُلُول»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» سوى 
شيخيه» وهما ثقتان. و«أبو الْملِيح1-بفتح تح الميم- : اسمه عامرء وقيل: زيد» وقيل : 
زياد الهذليّ» ثقة["5]7 ١79/٠١‏ . و«أبوه»: هو أسامة بن غمير» أو عامر بن حنيف بن 
ناجية صحابي تفرد ابنه بالروية عنه» تقدم في 0# . 

والحديث صحيح» وقد تقدّم للمصئف رحمه الله تعالى في «أبواب الطهارة » في - 
«باب فرض الوضوء» -١74/١١5-‏ رواه عن قتيبة» عن أبي عوانة» عن قتادة به» وتقذم 
هناك شرحه مستوفىء» وكذا الكلام على مسائله» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

فقوله : «الذراع» بصيغة المبالغة» وفي «التهذيبين»» و«الخلاصة»» و«التقريب» نسخة 
أبي الأشبال «الذارع» بصيغة اسم الفاعل» وهو اسم لمن يَدْرّع الثياب والأرض» كما في 
«لبٌ اللباب»ج١‏ ص 775 . فماوقع في النسخة الهندية من قوله: «الزرّاع؛ بالزاي بدل 
الذال المعجمة» فتصحيف. فتنبّه . 





)١(‏ - وفي نسخة: «وأخبرنا»» وفي أخرى: «حدثنا». 


اح دم ل تتام 

وقوله: «قال: وأنبأنا إسماعيل بن مسعود» هذا إسناد آخر للمصتف» والواو فيه واو 
التحويل» أي هى الواو التى تأتى بعد حاء التحويل» ففاعل «قال» ضمير يعود إلى تلميذ 
المصئّف» وقائل : «وأنبأنا ال 

وقوله: «بغير طهور» قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: «الطهور» هنا -بضمَ 
الطاء- على الأشهر ؛ لأن المراد به المصدر انتهى . 

وقوله: «من عُلُولٍِ» -بضم الغين المعجمة- مصدر عَلَ يَعْلُ عُلُولاء من باب قعذ: 
إذا سرق من مال الغنيمة قبل القسمة› ويطلق أيضًا على أخذ مال غيره خفية مطلقّاء 
غنيمة» أو غيرهاء والمراد به هنا مطلق المال الحرام» أل خفية» أم لاء وسمي 
غلولا؛ لأن الأيدي يُجعل فيها العُلّ بسببه» والغلّ: هي الحديدة التي تجمع يد الأسير هیر 
إلى عنقه. ٠‏ 

والحاصل أن كلّ مال يأخذه الشخص من غير حلٌ» ثم يتصدَق به لا يقبل منه» وكذا 
لو نوی التصدق به عن صاحبه» ولا تسقط عنه تبعته» إلا إذا رضي عنه صاجبه» وجعله 
في حلّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

٥‏ - (أَخبَرنَا يب قال : : حا اللْيْكُ عَنْ سَعِيدٍ بنِ بي سَعِيدِ؛ عن سَعِيدٍ بن 
جار 0 راه تقول : قال شد الله : ' لاما با ن خد بِصَدَقَةٍ من 





كانت مره كَتبُو في كف الرْحْمْنِء حى ى تكو عْظَمَ مِنَ اله كما ب وني أذ 
لوه » أو «فَصِيلَة؛) . 
جك هذا الإسناد: خمسة: 
- (قتيبة) بن سعيد البغلاني الثقة الثبت[١١-]١/١‏ . 

1۲ - (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [7]. 

۳- (سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري المدني الثقة الفقيه [۴]. 

5- (سعيد بن يسار) أبو الْحُبّاب المدنيّ› ثقة .]۳١[‏ 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغلاني» والليث فمصري. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أبو هريرة تيه رأس. المكثرين من 








۸. (يَابٌ الصّدقَةٌ من ضلول) - حديث رقم ۲٠۲۵‏ 
ظ : يضف 








الرواية روى .)٥۳۷٤(‏ واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

رعق سپا ين سار آنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةً) كه (يَقُولُ: قال رَسُوَلَ الله ي : « 
نافية (تَصَدَّقَ خد ِصَدَقَةِ) الباء يكثر زيادتها بعد «ما» النافية» و«ليس»» و«كان المنفية 
بالم»» كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

وَبَعْدَ «ما0 و«ليس» جر ابا الْخَبَزْ وَبَعْدَ «لا» وَنَفْي «كان» قَذْ يُْجَرٌ 
(مِنْ طَيبٍ) أي حلالٍء وقد يطلق الطيّب على المستلذٌ بالطبع» والمراد هنا هو 
السلول:, ظ ظ 

وفي رواية الشيخين: «مَن تصدق بعَذل تمرة من كسب طيّب2: أي بقيمتها؛ لأنه 

بالفيح: العكل» وبالكسر: الشمل بكبر المهملةء هذا قول الجمهررء وقال القدّاء: 
بالفتح: المثل من غير جنسه» وبالكسر من جنسهء وقيل: بالفتح مثله في القيمة› 
وبالكسر فى النظر. وأنكر البصريّون هذه التفرقة. وقال الكسائى :. هما بمعنى» كما أن 
لفظ المثل لا يختلف. وضُبط في هذه الرواية للأكثر بالفتح انتهى . 

وقوله: «من كسب طيّب» أي صناعة» أو تجارة» أو زراعة» أو غيرهاء ولو إرثاء أو 
هبة. قال الحافظ: معنى الكسب: المكسوبٌء والمراد به ما هو أعمْ من تعاطي 
التقشبء أو خصول المكسرب نے قعاظه #المبرآثه وكأنه ذكر الكسب لكو 
الغالب فى عضيل المال» والمراد بالطيّب الحلال ؛ لأنه صفة الكسب . 

وقال القرطبيّ : والكسب الطيّب في هذا الحديث الحلال» وهذا كقوله تعالى : نموا 

من طِيْبّتِ ما كَسَبْثُمْ 4 [البقرة ۷٠‏ ] وقوله : كوأ من يبت ما ما ررَفتكم [البقرة : 91] 
وغيره» وأصل الطيّب المستلدٌ بالطبع؛ م أطلق على المطلق بالشرع انتهى ”" . 

(وَلَا يَقْبَلُ الله عَرّ وَجَلَّء إلا الطيِبّ) جملة معترضة بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبله. 
وفيه دليل على أن الالال مقيول. قال السندخ + هذه الجملة معترضة لبيان أنه لا واب 
في غير الطيّب». لا أن ثوابه دون هذا الثواب» إذ قد يتوهّم من التقييد أنه شرط لهذا 
الثواب بخصوصه» لا لمطلق الثوابس» فمطلق الثواب يكون بدونه أيضاء فذكرّت هذه 
الجملة دفعًا لهذا التوهم. ومعنى عَدَّم قبوله أنه لا يُثيب عليه» ولا يرضى به.انتهى '" . 


0 - افتح») ج٤‏ ص٦۲‏ . 
(؟) - Jl»‏ لمفهم» ج"اص59-58 . 
)۳( - «(شرح السندى» ج ۵ ص۷٥‏ 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الرّكاة 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ومعنى عدم القبول الخ» فيه نظر؛ لأن هذا 
لازم لمعنى القبول» لا مَعنَى للقبول» والصواب أن القبول على ظاهر معناه على الوجه 
اللائق به عز وجل» كما يدل عليه قوله: «إلا أخذها الرحمن الخ»» كما سيأتي بيانه 
قريبا . 

وقال القرطبيّ: وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام؛ لأنه غير مملوك 
للمتصدّق» وهو ممنوعٌ من التصرّف فيه» والتصدّق به تصرّف فيه» فلو قبلت منه لزم أن 
يكون مأمورًا به منهيًا عنه من وجه واحد» وهو محال» ولأن أكل الحرام يفسد القلوب. 
فتّحرّم الرّقة» والإخلاص» فلا تقبل الأعمال» وإشارة الحديث إلى أنه لم يُقبل؛ لأنه 
ليس بطيّب » فانتفت المناسبة بينه وبين الطيّب بذاته انتهى . 

(إلا أخَذَهَا الرّحْمَنُ عَرّ وَجَلَ بيمينه) فيه إثبات اليمين لله عز وجل» على ما يليق 
بجلاله» وهذا المذهب الحقّ الذي عليه سلف هذه الأمة» وسيأتي تمام الكلام عليه في 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(وَإِنَْ کاٹ تَمْرَة) قال السندى :. و«إن» وصليّة أي ولو كانت الصدقة شيئًا حقيرًا 
انتهى (فْتَرْيُو) أي تزيد تلك الصدقة (فِي كف الوّحْمَنِ) فيه إثبات اكتف لله تعالى ایق 
على ما يليق بجلاله عز وجل ١حَنَّى‏ تَكُونَ) تلك الصدقة (أْعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ) أي في 
الثقل . ٠‏ وفي رواية البخاري : «حتى تكون مثل الجبل». ٠‏ وفي رواية ابن جرير: «حتى 
يوافى بها يوم القيامة» وهي أعظم من أحد». يعني التمرة. ولفظ الترمذيّ : «حتى إن 
القعة اس مال ادا وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : #ألَر يَمَلْموا أن الله هو 
قبل ألتَوبةَ عن عباوو وَبأحدٌ ألصَّدَّقتِ4 الآية [التوبة: 5 ١٠]ء‏ وقوله: #يمحق أله ليا 
ویر القت 4 الآية [البقرة : 5/ا7 ]2 وفي رواية ابن جرير التصريح بأن لار الآية من 
كلام أبي هريرة. وزاد في رواية عبد الرزّاق: «فتصدقوا». 

قال الحافظ : والظاهر أن المراد بيظيها أن عينها تعظم لتَنْقّلَ في الميزان. ويحتمل 
أن يكون ذلك معيّرًا به عن ثواسا انه 237 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الصواب» وأما الثاني» فيُبِعِده 
سياق الحديث . والله تعالى أعلم (كَمَا د ريي أَحَدُكُمْ) هذا التشبيه متعلّق بمحذوف: أي 
يربيها الرحمن تربية» مثل تربية اد الخ» ويدل عليه رولية الشبقييء: وغيريهها 

ام يُربِيها لصاحبهاء كما يري أحدكم الخ» (فْلوٌه») بفتح الفاءء وضمٌ اللام» 











1 افتح» ج٤ ص۲۸-۲۷‎ - )١( 
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وفتح الواو المشددة : أي مهره . وهو بضم» فسكون: ولد الفرس› حين يُفلى» أي 
يُفطم. وقيل: هو كل فطيم» من ذوات حافر» والجمع أفلاء» كعدو وأعداء» والأنثى 
فَلْوَةٌ بالهاءء والْفِلْوٌ وزان حِمْل لغة فيه. وقال أبو زيد: إذا فتحت الفاء شدّدت الواوء 
وإذا کسر تا کھت اللام» كجزو. 

وضرب به المثل ؛ لآنه يزيد زيادة بينة » فإ صاحب النتاج لا يزال يتعاهده» وول 
تربيته» ولأن الصدقة نتاج عمله» وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيمّاء فإذا 
أحسن القيام» والعناية به انتهى إلى حدّ الكمال» وكذلك عمل ابن آدم» لا سيّما الصدقة 
التي يجاذبها الشحح» ويتشبّث بها الهوى» ويقتفيها الرياء» ويكدرها الطبع» فلا تكاد 
تخلص إلى الله تعالى إلا موسومة بنقائص» لا يجبرها إلا نظر الرحمن سبحانه وتعالىء 
فإذا تصدّق العبدمن كسب طيّب» مستعدًا للقبول» فتح دونها باب الرحمة» فلا يزال 
نظر الله يُكسبها نعت الكمال» ويوفيها حصّة الثواب حتى ينتهي بالتضعيف إلى نصاب 
تقع المناسبة بينه وبين ما قَدَم من العمل وقوعَ المناسبة بين التمرة والجبل. كذا قال 
التوربشتي ل" 

(أَوْ فَصِيلَهُ) «أو» للشك من الراوي. و«الفصيل» -بالفتح- : ولد الناقة؛ لأنه يُفصَل 
عن أمّهء فهو فعيل بمعنى مفعول» والجمع فُصلان»ء بض الفاء» وكسرهاء وقد يُجمع 
على فصال» بالكسر. قاله في «المصباح». 

ووقع عند الترمذي : «فلوّه» أو مُهْره). ولعبد الرزّاق: «مُهرهء أو فصيله». وفي 
رواية البزار : «مهره» أو رَضيعهء أو فُصيله». ولابن خزيمة: «فلوّه» أو قال: فصيله» . 
وهذا يشعر بأن «أو» للشك. قاله في «الفتح» ”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة كلك هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-4/6/ 17076- وفي «الكبرى») ۲۳۰۲/۰۰ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
٠‏ (م) في «الزكاة» ٠١١5‏ (ت) في «الزكاة»١51‏ و5517 (ق) في «الزكاة» ١857‏ 





(1)- «المرعاة» جا ص۲۲۱ : 
(۲( - «فتح ج ٤‏ ص۲۷ : 
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(أحمد) فى باقى مسند المكثرين» ۷0۷۸ و۸۱۸۱ و۸۷۳۸ و8497 و57١4‏ و۹٤۱٩‏ 
و۸۱ ولاه ۳۸ و57١٠‏ و5943١٠‏ (الدارمئ) فى «الزكاة» ١7175‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) :ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو تحريم الصدقة من غلول؛ لأنها 
خبيئة» والله تعالى طيّب» لا يتقبل إلا طيّبًا (ومنها): جواز الوصف لله تعالى بأنه 
طيّب . قال القرطبئ رحمه الله تعالى : أي مزه عن النقائص» والخبائث» فيكون بمعنى 
القڏوس . وقيل: طيّب الثناء» ومُستَلّذ الأسماء عند العارفين بباء وعلى هذا فطيّبٌ من 
أسمائه الحسنى» ومعدود في جملتها المأخوذة من السئّة» كالجميل» والنظيف» على 
قول من رواه» ورآه انتهى '''. 

(ومنها): فضل الصدقة من المال الحلال» حيث إن الرحمن يتقبّلها بقبول حسن 
(ومنها): إثبات صفة القبول لله تعالى على ما يليق بجلاله عز وجل» ولا يقال: إنه 
بمعنى الرضا والمثوبة؛ لإن هذا تفسير باللازم» ولا حاجة إلى العدول إلى التأويل؛ إذ 
بيسن لص وول عليه» بل القبول على ظاهره» ولا يلزم من إشاته تشبيه بالمخلوق. إذ 
القبول الثابت له تعالى غير القبول الثابت للمخلوق» ایس گنی کی وهو ليع 
أل 4 [الشورى: ]١١‏ (ومنها) : إثبات اليمين لله عز وجل على ما يليق بجلاله أيضاء 
الس کل كن ” وهو ألمي الْتسِيرٌ 4 (ومنها): إثبات الكف لله عز وجل كذلك 
(ومنها): بیان فضل الله تعالى للمتصدّق من مال طيّب» حيث يربّيها له حتى تكون 
القصراة الراسنة من حظمها مثل البجبل» كما قال تسای © والله منص فنقل. شتوو من کا 
واه دُو الْفَضْلٍ أَلْعَظِيرٍ# [البقرة: .]٠٠٠‏ والله تعالى أعلم بالصوات» وإليه المرجع 
والماب . 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في آيات الصفات» وآحاديثها : 

(اعلم) ؛ أن الق اللي حرج عليه الايا ال والابعرل: ومن تبعهم بإحسان هو 
إثبات ما دلت عليه آيات الصفات» وأحاديثها الصحيحة الثابتة عن رسول الله ية على 
ظاهرها من غير تشبیه» ولا تمثيل» ولا تعطيل» ولا تأويل. بل على ما يليق بجلاله 
سبحانه وتعالی» كما قال الله تعالى: لیس لی ی٠‏ وهو السَمِيعٌ الْبصِار» . 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه» بعد أن أورد حديث الباب: ما 


. «المفهم» ج"اص58‎ - )١( 
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نصّه: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث» وما يشبه هذا من الروايات 
من الصفات» ونزول الربٌ تبارك وتعالىء كل ليلة إلى سماء الدنياء قالوا: قد ثبتت 
الروايات في هذاء ويُوْمَّن بهاء ولا يُتَوَهُمء ولا يقال: كيف. هكذا رُوي عن مالك بن 
أنس ؛ وسفيان بن عيئة» وعبد الله بن المبارك آم م قالوا في هذه الأحاديث : | اوا يقد 
«كيف». وهكذا قول أهل العلم من أهل السك والجماعة . 

5 الجهميّة» فأنكرت هذه الرويات» وقالوا: هذاتشبيه. وقد ذكر الله تبارك تعالى 
في غير موضع من كتابه اليدء والسمع» والبصرء فتأولت الجهميّة هذه الآيات. 
وفسّروها على غير ما فسّر به أهلٌ العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده» وقالوا: 
إنما معنى اليد القوة . 

وقال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه» إذا قال: يد كيد أو مل ي أو سمع 
کسمع › أو مثل سمع؛ فإذا قال: سمع کسمع› أو مثل سمع ؛ فهذا تشبيه» وأما إذا قال 
كما قال الله : يڏ رسع وبصرٌء ولا يقول: كيف. ولا يقول : مثل سمع؛ ولا 
كسمي فهذا لا يكرت تشبيّاء وهو كما قال تبارك وتعالى: ایی كبلق کی وهر 
سمي الصار # انتهى کلام الترمڏذي رحمه الله تعالی 0 

وأخرج الإمام البيهقيّ رحمه الله تعالى: في «السئن الكبرى» -بعد أن أخرج 
حديث: «ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا. . . » الحديث- عن الوليد بن 
مسلم» أنه قال: سئل الأوزاعيّ» ومالك» ب الثوريّ» والليث بن سعد» عن هذه 
الأحاديث التي جاءت في التشبيه؟ فقالوا: أمِرُوها كما جاءت بلا كيفيّة . 

وأخرج أيضا عن أبي داود الطيالسي» أنه قال: كان سفيان الثوريّ» وشعبة» وحماد 
ابن زيد» وحماد بن سال وشريك› وأبو عوانة لا ساكو الل ولا يشيّهون. ولا 
يمثلون» يَرْوُون الحديث» ولا يقولون: كيف وإذا سئلوا أجابوا بالاثر. 

قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال : سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله المزنيّ» 
يقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله 8 من وجوه سیا وورد في التنزيل 
ما يصدقه» وهو قولة تعالى: يا ربك وَالمرّك سنا ساي والترول» والمجى, 
صفتان ماق عن الله تعالى من طريق السركة. ومسا وروي a‏ بل هما 
صفتان من صفات الله تعالى» بلا تشبيه» جل الله تعالى عمًا تقول المعطلة لصفاته. 
والمشبّهة بها علوًا كبيرًا انتهى كلام البيهقيّ رحمه الله تعالى ”" . 


(۲) - «السئن الكبرى» ج۳-۲ ص٣‏ . 
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وقال الإمام الفسّر المحدّث البغويٌ في «شرح السئّة» بعد أن أخرج حديث النارء 
وفيه: «حتى يضح رت العزة قدمه» وفي لفظ : «رجله»: ما نصه: قلت : والقدم. 
والرجل المذكوران فى هذا الحديث من صفات الله عز وجل المنزه عن التكييف 
والتشبيه» وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب والستّة» كاليدء والإصبعء 
والعين» والمجيء٠‏ والإتيان» فالإيمان بها فرض» والامتناع عن الخوض فيها واجبٌ» 
فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم» والخائض فيها زائغغ» والمنكر معطل » 
والمكيِفٌ مشب تعالى الله عنما يقول الظالمون علوًا كبيذاء ليس گنای شن ” ھر 
اسيع صر انتهى كلام البغويّ رحمه الله تعالى ”''. 

وقال الحافظ الذهين رحمه الله تعالى فى كتابه «العلر للعلي الغقار» بعد أن ذكر عد 
آيات من آيات الاسكغرقه والعلة؟ ها نشه؟ فاخ اأحببت يا عيذ الله الإنصاف». فقف مع 
نصوص القرآن والسئّة» ثم انظر ما قاله الصحابة» والتابعون». وآئمّة التفسير في هذه 
الآيات» وما حكوه من مذاهب السلف. . . إلى أن قال: فإننا على اعتقادٍ صحيح› 
وعقد متين من أن الله تعالى» تقدّس اسمهء لا مثل لهء وأن إيماننا بما ثبت من نعوته 
كإيماننا بذاته المقدّسة» إذ الصفات تابعة للموضوف» فتعقل وجود البارى » ونميّز ذاتة 
المقدّسة عن الأشباه» من غير أن نعقل الماهيّة» فكذلك القول في صفاته» نؤمن بهاء 
ونتعقل وجودهاء ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلهاء أو نكيّفهاء أو نمتلها بصفات 
خلقه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا انتهى المقصود من كلام الحافظ الذهبيّ رحمه الله 
تاز 29 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: قال شهاب الدين السهرورديّ في كتاب 
العقيدة له: أخبر الله في كتابه» وثبت عن رسوله ية الاستواء» والنزول» والنفس» 
واليدء والعين» فلا يُتصرّف فيها بتشبيه» ولا تعطيل» إذ لو لا إخبار الله ورسوله ما 
تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. 

قال الطيبىّ: هذا هو المذهب المعتمدء وبه يقول السلف الصالح . 
وقال غيره : لم ينقل عن النبن ,كي ولا عن أحد من أصحابه» من طريق صحيح 
“سم رالتصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك» ولا المنع من ذكره» ومن المحال أن يأمر الله 
نيه لل ليغ 10 أنرل إليه من ربه» وينْزل عليه : #اليِوْمَ الت کک دک الآية 
[المائدة : ۳]ء ثم يترك هذا الباب» فلا يميّز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوز» مع حضه 
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على التبليغ عنه بقوله: «ليبلغ الشاهد الغائب»» حتى نقلوا أقواله» وأفعاله» وأحواله. 
وصفاته» وما قعل بحضرته» فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي 
< الله منهاء ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى: اس کل 
:0 ا ر التي صر 2.4 فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم». فقد خالف سبيلهم› 

9 تعالى التوفيق انتهى ما ذكره الحافظ في ٣‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر من نصوص هؤلاء الأئمة الأعلام أن 
الحقّ هو إثبات صفات الله عز وجل على ما جاءت به نصوص الكتاب» والستَة 
الصحيحة» من غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تأويل» ولا تعطيل» بل على ما يليق بجلاله 
عز وجل › وهذا هو الذي أجمع عليه السلف. ومن سار على طريقتهم › وسلك سبيلهم› 
من أهل العلم بالكتاب والسئة في جميع الأعصار والأمصار. 

وأما ما نقله.في «الفتح» عن المازريّ» والقاضي عياضء» والزين ابن المنيّر» وغيرهم 
من تأويلهم حديث الباب بالتأويلات التي يأباها ظاهر.النصٌ» وتخالف ما عليه السلف»› 
مما تقدم من إثباتهم الصفات كما وردت على المعنى اللائق به عز وجل» وعدم الخوض 
بالتأويل فأقوال لا يُلْتَمَتُ إليها؛ لكونها مما أحدثه المتأخرون» مخالفين لهدي سلفهم 
الذي هو الحق الحقيق بالقبول والاتباع مادا بَنَدَ أَلْحَقّ إل الس ولقد أحسن من 
قال : 

وَكُلُ حير في انْبَاع مَنْ سَلَفْ َكل شَرٌ فِي ابيتاع مَنْ لف 

ر ل بخ عا بد 5 متكا رن ا ون كنك ك يحم إِنّكَ أت آلو هَّابُ 0# الله أرنا الحقّ 
حمّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» الله فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه تار اهدنا 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهبدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم آمين › 
آمين» آمين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب») ' 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هذا باب ذكر الحديث الذال على فضل الصدقة 
مع قلة المال» ف«الجهد» بالفتح» والضم: الطاقة» تقول اجهد جهدك» وق قيل : بالفتح : 
المشقة» وبالضم : الطاقة» . وقال الليث: الجهد بال ما جَهَدَ الإنسان من 
مرض ١»‏ أو أمر شاق» فهو مجهود› قال والحقد -بالضعٌ- لغة بهذا المعنى . وقال ابن 
الأثير : قد تكرّر لفظ الْجَهْد -بالفتح» والضعّ- في الحديث» وهو -بالفتح-المشقّة 
وقيل : المبالغة والغاية. و-بالضم- : الؤسع والطاقة» وقيل: هما لغتان في الوسع 
والطاقة» فأما في المشقّة والغاية فالفتح لا غيرء قال: ومن المضموم حديث الصدقة» 
ای الصدقة أفضا”؟ قال: «جهد المقل» : أي قدر ما يحتمله حال القليل المال. ذكره في 
«لسان العرب». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

55 (أ: خبَرنَا عَبْدُ لواب بْنْ عَبْدِ الحكم» عَنْ جاج تال ابن جرج ؛ 
أخبرني فان ي أبي سيان عَنْ عَلِيْ الْأرْدِي» عَنْ عْبَيدٍ بن عُْمَئْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
حبش الك 9 9 لبي بي سيل أي الْأَعْمَالٍ أفْضل؟ قال : يمان لا شك فيهء 
َجهَادٌ لا عُلُول فيو وة م ورا ؛ تیل : أي الصَّلَاةٍ أفْضَلٌ؟ قال : نيد 
قِيلَ: «نَأَىْ الصَّدَثَة أفْضَل؟ ثَالَ: «جُهْدُ المْقِل». قِيلَ : i‏ الْهجْرَةٍ أَفْضَل؟ قَالَ : 
هجر ما حرم الله عَرْ وَجَلٌ؛ قِيل : أي الْجِهَادٍ أَفْضَل؟ قال : امَنْ جَاهَدَ النذركية 
بماله. وَنَفْسِهِ)ا قیل : ی اقل أَشْرَفٌ؟ قال : لمن أَهَرِيقٌ دمه وَعَقرَ جُوَاده»). 
رجال هذا الإسناد : عه 

١ (عَبْدُ الْوَمَاب بْنْ عَبْدٍ الحكم) أبو الحسن الرزاق البقدادق ويقال له:‎ -١ 
. من رجال أبي داود» والترمذيٌ» والمصتف‎ ۱۲۸۲ /٤۲ ]۱۱١[ الحكم » ثقة‎ 

؟- (حَجاج) بن محمد الأعور المصّيصي الحافظ الثبت» وهو أثبت مَّن روى عن 
ابن جريج ۳۲/۲۸1۹1 . 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الفقيه الثقة الفاضل المكيّ 


. FF TAIT] 
(عُْمَانُ بْنْ أبي سُلْيِمَانَ) بن جُبير بن مطعم القرشيّ النوفليّ المكيّ» قاضيهاء ثة‎ -٤ 


يي" 
)١(‏ - وفي نسخة: «الحجاج». 





4- (جهْدُ المقل) - حديث رقم ۲٠۲۹‏ 
يي ا ل ل 


. 1۰0/۹۳ ]5[ 

ه- (عَلى الْأَرْدِيّ) بن عبد الله البارقيّ أبو عبد الله بن أبي الوليد» صدوق۳1]٠۲/‏ 
0555 . 

-٦‏ (عبّيد ُن عمَيِر) بن قتادة الليثيّ» أبو عاصم المكيّ» ولد على عهد النبي كيد من 
كبار التابعيين» وكان قاصٌ أهل مكة» مجمع على ثقته » مات قبل ابن عمر[ ٤۱1/1۲۲۲‏ . 

و - (عبد الله بن حُبْشي الْخَفْمَميِ) - بض المهملة» وسكون الموحّدة» بعدها معجمة. 
ثم ياء ثقيلة- بو تيل . روى عن الت کا وعنه بيد بن عُمير» وصعيد بن محمد بن یر 
ابن مُطعم» إن كان محفوظا. قال ابن سعد: نزل مكة . انفرد به أبو داود» والمصئف, وله 
عندهما حديث اليباب» وحديث النهي عن قطع السدر فقط فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخه» والصحابن كما سبق آثنا. (ومنها) : أنه مسلسل بالمكيين من ابن 
جريج» إلى آخره» . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . (ومنها) : أن صحابيّه من 
المقلين من الرواية» فإنه ليس له في الكتب الستة. بل ولا في غيرها غير هذين الحديثين 
عند أبي داودء والمصنف . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْد الله ن حُبْشِئ الْحَفْعَمِئَ) - بفتح. الخاء المعجمة» وسكون الثاء المثلثة. 
بعدها عين مهملة› فسيمل؟ تسبة إلى حلم يوز تاره اسم قبيلة» سمّيت باسم أبيها 
خثعم بن أنمار أن لبي ين سَيْلَ أي الْأَعْمَالٍ أَفْضَلْ؟) أي أيّ أعمال العباد أكثر ثوابًا؟ 
(قال : «إِيمَانْ لا شك فيه) قال السنديّ : أي في متعلّقه والمراد تصديق بلغ حد اليقين» 
بحيث لا يبقى معه أدنى توم لخلافه» وإ نمع يقاه الك ١‏ يعسل الان أو 
ابال 9 يشك المرء فى حصوله لهء» بأن يترذد هل حصل له الإيمان. أم لا. والوجه 
الأول أولىء واللّه تعالى أعلم انتهى”'' (وَجهادٌ لا عُلُولَ فيه) بضمٌ الغين» أي لا خيانة 
منه في غنائمه (وَحَجةٌ مَبْرُورَة) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : الحجّ المبرور : هو الذي 
لا يخالطه شيء من الما وقيل: هو المقبول الْمُقابَلٌ بالبرّء وهو الثواب» يقال: 

ال حي وأبرّه برا -بالكسر- وإبرارًا اتهى ٠.‏ (قيل: 0 

الصَلَاةٍ أَفْصَل؟ قَالَ: «طول القَنُوتِ)) أي القيام» وفيه أن طول القيام أفضل من كثرة 








ا وبر چ وبر 


. ٥۸ص‎ ٥ج «شرح السنديٌ»‎ - )١( 
. ١١7صاج «النهاية؛‎ - )۲( 





لظ 5 شرح سنن النسائي - كتاب الرّكاةٍ 
الركوع والسجودء وبه قالت الشافعيّة» والحنفيّة» وهو الحقّ» لهذا الحديث» ولما رواه 
مسلم في «(صحيحه)» من حديث جابر يه : أن رسول الله عة قال : «أفضل الصلاة 
طول القنوت». يعني القيام. وقد تقدم تمام البحث في هذا في «كتاب الصلاة» - في 
باب «أقربُ ما يكون العبد من lc‏ فراجعه تستفد. 

(قيل : أي الصّدَقَةٍ 5 أَقُضَا؛؟ قَال: «جهد جَهِدُ الْمُقِلَ) «الجهد» -بالضع- : الوسع والطاقة› 
-وبالفتح- : المشقة والغاية: اراد هنا الأول" و«المقلّ» -بضِمَ الميم» وكسر القاف. 
وتشديد اللام-: الفقير الذي معه شيء قليل من المال: أي إن أفضل الصدقة هو الذي 
يتصدّق به قليل المال على قدر طاقته» ووسعه. وإنما كانت صدقة المقلّ أفضل من 
صدقة الغنىّ؛ لأن الفقير يتصدّق بما هو محتاحٌ إليه» بخلاف الغنيّ» فإنه يتصدق بفضول 
ماله . وهذا نظير الحديث التالي : (سبق درهم مائة ألف درهم...) الحديث . 

ولا تنافي بينه وبين حديث أبي هريرة الآتي في-07/ 701*5- مرفوعًا: «خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى . . .» الحديث . فإن حديث الباب محمول على قوی الإيمان الذي 
يصبر على الفاقة» ويكتفي بأقلّ الكفاية . والحديث الآتي محمول على ضعيف الإيمان. 
ويحتمل أن يكون المراد بالغنى غنى القلب الذي يصبر صاحبه على الجوع» والشدة» 
وهو المراد بالمقل في حديث الباب» فيكون المعنى: أن تصدق الفقير الغنيَّ القلب» 
ولو كان قليلاء أفضل من تصق الغنىّ بكثير من مالهء فهو يدل على أن الفقير الصابر 
أفضل من الغنيّ الشاكرء وأنَ عبادة الأول مع قلتها أفضل من عبادة الثاني» مع 
كثرتها"''. وسيأتي تمام البحث و هذا في الباب المذكورء إن شاء الله تعالى. 

(قيل : فَأَيْ الهِجْرَةٍ أَفْضَا"؟) أ ي أي أنواع الهجرة أفضل . و«الهجرة» 3 الأصل 
مأخوذة من الْهَجْر -بفتح. فسكون- ضدّ الوصل» ثم غلبت على الخروج من أرض إلى 
أرض» فإن كان خرج للّه» فهي الهجرة الشرعيّة» وتطلق أيضًا على ترك المحرّمات» 
وهي المرادة هناء كما أشار إليها 


بقوله (قال) كد (مَنْ من هَجَرَ َر ما حرم الله َو وَجَل) الكلام على حذف مضاف» أي 
هجرة من هجر الخ › ؛ يعني أن ترك الشخص الأمر الذي حرّمه الله عز وجل هو أفضل 
أنواع الهجرة . 


- في «الفتح» عند شرح حديث عبد الله بن عَمْرو تيه » مرفوعًا: «والمهاجر من 
هجر ما نبى الله عنه»: > ما نصية * وهذه الهجرة ضربان» ظاهرة› وباطنة › فالباطنة ترك ما 


. 15-45 راجع «المنهل؛ ج۸ ص‎ - )١( 


4- (جَهْدُ المقل - حديث رقم ۲١۲۹١‏ 








۷ عد 


تدعو إليه النفس الأمّارة بالسوءء والشيطانٌء والظاهرة الفرار بالدين من الفتن» وكأن 
المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرّد التحوّل من دارهم» حتى يمتثلوا أوامر 
الشرع» ونواهيه . 

ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرةء لَمَا فتحت مكة؛ تطييبًا لقلوب من 
لم يدرك ذلك فى ستيقة لجرا انصل لعن ر | نہی الله عنه انتهى . 

(قيل : i‏ الْجَهَادٍ أفْضَل"؟) أي أَيَ أنواع الجهاد أفضل؟ (قال) ية (مَنْ جَاهَدَ 
الْمُشْرِكِينٌ بِمَالِهِ ؛ وَنَفْسِهِ) هو على حذف مضاف أيضًاء أي جهاد مَن جاهد الخ . يعني 
أن جهاد من جاهد المشركين بماله ونفسه أفضل من غيره. 

ولا تنافى بينه وبين حديث أبى سعيد الخدرىٌ ضيه » مرفوعًا: «أفضل الجهاد كلمة 
حقٌ عند سلطان جائر». رواه أبو داود» والترمذيّ» وابن ماجه. وهو حديث حسن 
بشواهده» لأن الأفضلية نسبيّة» أي بالنسبة للكلام» فإن المؤمن يجاهد بلسانه» كما 
يجاهد بيده» فتكون كلمة الحقَ عند سلطان جائر أفضل جهاد المؤمن المتعلق بلسانه . 
ويحتمل أن تكون «من» مقدرة» أي قز أفضل الجهاد . 

والحاصل أن جهاد المؤمن للمشركين بنفسه وماله أفضل أنواع الجهاد على 
الإطلاق. والله تعالى أعلم . 

(قِيل : َي لقنل اشر رف؟) أي أي أنواع القتل أشرف؟. وفي نسخة: «فأي القتل 
أفضل ؟» (قال) اة (مَنْ ريق 5 هو على حذف مضاف أيضّاء أي قتل من أهريق 
الخ . و«أهريق» بالبناء للمفعول» بمعنى (أريق», أي صب . قال الفيّوميَ: راق الماءُ 
والدمٌُ رَيقَاء من باب باع: انصبٌ» ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أراقه صاحبه» والفاعل 
مُرِيقٌّء والمفعول مُراقٌء وتبدل الهمزة هاءء فيقال: هراقه» والأصل هَريَمَه» وزان 
دحرجه» ولهذا تف تفتح الهاء ء من المضارع› فيال : يمريقه . كما تفتح الذال من يُدُحرجه؛ 
وتفتح من لفاعل > والمفعول أيضّاء فيقال: مُهَرِينٌّء ومُهُراق» قال امرؤ القيس [من 
الطويل] : 

ون شفائي تجبزة مَهَرَاقَة فْهَلٌ علد رم دارس من مَعَوَّلٍ 

والأمر هرف ماعك» والأصل هَزْيق» وزان دَخرج. وقد يُجمع بين الهاء والهمزة» 
فيقال: أهراقه هر ية يقه» ساكن الهاء» تشبيها له ب«أسطاع يُسْطِيع»» كأن الهمزة زيدت 
عوضًا عن حركة الياء في الأصل» ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسيًا. انتهى 





(۱) - (فتح ل ص۷۸ ٠‏ 


سے 5 شرح سنن النسائي - كتاب الزكاةٍ 
كلام الفيومي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فعلى هذا يحتمل «أهريق» هنا أن يُضبط بفتح الهاء. 
وهو الأصل» وسكونها. والله تعالى أعلم . 

(وَعقَرَ جرت بالبناء للمفعول أيضا: أي ضربت قوائم جواده بالسيف» يقال: عَهَرَ 
البعيرٌ بالسيف عَمْرَاء من باب ضرب: إذا ضرب قوائمه به» ولا يطلق العَقُرُ في غير 
القوائم» وربّما قيل: عقره: إذا نحره» فهو عَقِيرٌ. أفاده في «المصباح». و«الجواد» - 
بفتح الجيم» وتخفيف الواو-الخيل» يُطلق على الذكر والأنثى . قال في «اللسان»: وجاد 
الفرس: أي صار رائعًاء يَجود جُودَة -بالضم-. فهو جوَادُ للذكر والأنثى» والجمع 
جيّادٌ» وأَجَْادُء وأجاويد انتهى بتصرّف يسير. 

والمراد قتل مَّن صرف نفسه وماله فى سبيل الله تعالى» وقتل فرسه معهء وإنما كان 
هذا أشرف أنواع القتل؛ لأنه بذل أنفس ما عنده لله تعالى» وخا تست وساله, واذله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن حُبْشىَ رضي الله عنه هذا صحيح. 

[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله تعالى فى «الإصابة» بعد أن ذكر أن إسناد هذا 
الحديث قوي: ما نضّه: لكن ذكر البخاريَ في «التاريخ» (" له علّة» وهي الاختلاف 
على عُبيد بن عُمير فى سنده» فقال علىٌ الأزديّ عنه هكذاء وقال عبد الله بن عُبيد بن 
عمير › ےه ر جلت واسم جده قتادة بن النعمان الليثيّ . ولكن لفظ المتن قال : 
«السماحة والصبر». فمن هنا يمكن أن يقال: ليست العلة بقادحة. وقد أخرجه هكذا 
موصولاء عن وجهينء لي كل منهما مقال» ثم أورده من طريق الزهريّ» عن عبد الله 
ابن عبيد» عن أبيه » مرسلاء وهذا أقوى انتهى م الحافظ رحمه الله تعالى 8 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ملا أن عله الما فير امعة في متا السنبيث » ج 
أشار إليه الحافظ في كلامه المذكور آنفاء بدليل اختلاف متني الحديثين» فيحمل على أن 


عبيد بن عمير روى الحديثين جميعًاء روى عن عبد الله بن حبشيّ حديث الباب» ون أبيه 
عن جدّه الخديث المذكورء فلا يُعَلَ أحدهما بالآخر. والله تعالى أعلم بالصواب . 





)١(‏ - «المصباح» المنير. 


(۲) - انظر «التاريخ الكبيرة جه ص 55-19 . 
(۳) ~ للإصابة في تمييز الصحاية» جاص 5١٠‏ 8 


4- هد المُقِل) - حديث رقم ٠١۲۷‏ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -757757/59- و«کتاب الإيمان» -59857/١‏ وفى «الكبرى» 77٠6 /6١‏ 
وفى «كتاب الإيمان» ١//ا١/ا١١‏ . وأخرجه (د) فى فى «الصلاة»9 45 ١‏ (أحمد) فى 
المسئد المكيين» ١591/6‏ (الدارميّ) في «الصلاة» ٤‏ . واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالغة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له الضف ربد الله تعالى» وهو بيان فضل صدقة قليل المال 
بقدر طاقته (ومنها): أن الأعمال تتفاوت ثوابًاء ٠‏ فيكون بعضها مع قلته يفضل على بعض 

مع كثرتهء وذلك .فضل الله تعالى يعطي الكثير على القليل لمن يشاء ذو الْفَصْلٍ 
ای (ومنها): أن طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة ارک والسجودء وهذا 
هو المذهب الراجح› وقد خالف فيه بعض أهل جل الس »> كما أشرت إليه قريبًاء وتقدم 
حقيق ذلك في «كتاب الصلاة» (ومنها): أن مجر المعاصي أفضل أنواع الهجرة 
(ومنها): أن جهاد المشر نر بالمال والنفس اقل الجهاد (ومنها): أن أشرف أنواع 
القتل في سبيل الله تعالى أن يُقتل الشخص» ويُعقر فرسة معه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه الموجعٍ المآ زهي سينا وام الوكيل . 

771 (أخيدقا تة ) قال : 0 اللّنِثُ عن ابن عَحْلَانَّ عن سعيل بن بي 
سمید» وَالْمَممَاع ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ ا 4 كلل قَالَ: «سَبَقَ دِرْهَمُ مِائَةَ الف 
دهم » قَالوا وكَبف؟230 قال : كان لجل دِرهَمان. تَصَدَّق بأَحَدِهِمَاء وَانطلقَ رجل 
ال عرض ماله › َأَخَلَّ منْهُ ما أف يرقم : قَتَصَدَّقَ ا( . 
رجال هذا الإسناد: ستة: وقد فوا في الباب الماضي غير : 

١‏ - (ابن ماتا حبك تمدن مولى فاطمة بنت الوليد» صدوقء إلا أنه اختلطت 
عليه أحاديث أبي هريرة كه [15]5/ 1١‏ . 

۲- (القعقاع) بن حكيم الكناني المدني ثقة[87]1/ ٤٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

۳- (أبو هريرة) تيه ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحبح. (ومنها): أنه مسلسل بالمديين غير شيخه فبغلاني» والليث» فمصري. 
(ومتها): أن فيه رواية تابعي › عن تابعي . (ومتها): أن فيه أيا هريرة اك نيه أحفظ من 
روى الحديث في دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حدينًا. 





)١(‏ -وفى نسخة: «كيف» بدون الواو. 


لظ 1" شرح سنن النسائي - كتاب الرّكاةٍ 

[تنبيه] : قوله: «والقعقاع» بالجرّ عطفا على «سعيد»ء فمحمد بن عجلان يروي 
عنهما جميعًاء وكلاهما يرويان عن أبي هريرة تنك . واللّه تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَةً) رکو يه (أَنّ رَسُولَ الله ى قال : اسَبَقَ دِرْهَمْ مِانّة أف دِرْهم) أي 
تقدّمها في الأجر والثواب ١َالُوا‏ : وَكَيِف؟) أي قال الصحابة الحاضرون مجلس رسول 
الله اة حينما حَدَّث ذا الحديث : وكيف يسبق درهم واحد مع قلته مائة ألف درهم 
مع كثرتها؟ (قال) ا مبينًا وجه أسبقية الدرهم الواحد على هذه الدراهم الكثيرة (كَانَّ 
لجل دِرْهَمَانِ نَصَدَّقٌ بِأَحَدِهِمَا) أي وأبقى الآخر لأهله. حتى لا يقع في إضاعة نفسه » 
وإضاعة من نجب عليه نفقته › أو لئلا يقع في ذل مسالة الناس (وَانْطلقَ) أي ذهب وجل 
إلى عض مَالِهِ) بض العين المهملة» وسكون الراء: أي جانبه» وفيه إشارة إلى كثرة 
ماله» بحيث إن الذي تصدّق به من المبلغ المذكورلم يكن | إلا جانا من جرانه (فَأخدٌ 
مله ماه آلف يرهم . َتَصَدَّقَ بها) قال السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث أن الأجر 
على قدر حال المُعطي» لا على قدر المال الْمُعْطَىء فصاحب الدرهمين حيث أعطى 
نصف ماله» في حال لا عطي فيها إلا الأقوياء» يكون أجره على قدر همّتهء بخلاف 
الغنىَء فإنه ما أعطى نصف ماله» ولا فى حال لا يُعطى فيها عادةٌ. 

ويحتمل أن يقال: لعل الكلام فيما إذا صار إعطاء الفقيرٍ الدرهمَ سببّا لإعطاء الغنيّ 
تلك الدراهم» وحينئذ يزيد أجر الفقير» فإن له مثل أجر الغنىّ» وأجر زيادة درهم . لكن 
لفظ الحديث لا يدل على هذا المعنى» ولا يناسبه. انتهى كلام السنديّ . واللّه تعالى 
أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت] : كيف يصح وفيه أبن عجلان» وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة وي ؟ . 

[قلت] : إن الاختلاطه خاص بما رواه عن سعيد المقبري" › rT‏ 
القعقاع عن ابي هريرة» وعن زيد بن أسلم» عن ابي صالحء عن أبن هريرة» وهذان 
الطريقان ليس فيهما كلام» فتنبه . 

والحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا ۲۵٣۹۲۷ /٤۹-‏ و7078!- 
وفي «الكبرى» ۲۳۰۱/۰۱ و۷٠۲۳‏ . وأخرجه (أحمد) فى «مسند المكثرين» 81/١١‏ 
(وابن خزيمة) في «(صحیحه» ج٤‏ ص۹٩۹‏ رقم ۲٤٤۳‏ . رال تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبئاء ونعم الوكيل . 


1 1١-6 راجع «(شرح السندي» جو ص‎ -)١( 


41- (جهَْدُ الْمْقل) - حديث رقم ٠٠۲۹‏ 





۳o1 








۸ - (أطيرنا بيد الو ل جيل قال : حَدَلَْا صَفوَانُ بن سی ؛ ص حدقا ان 
سس دِرْهَمْ مائ 5 ألف». ارا تا رَسُولَ 07 وَكَيفٌ1 قَالَ : جل لَه زقتانء تحر 
حدما قصَدق ب وجل له ال كيز أن ُرْضٍ ماله بال آي فتصَدقَ ا 
غير مرّة. او وااو عو بر 5ُدامة السرخسيّ الحافظ الست [ .]١١‏ 
و«صفوان بن عيسى»: هو أبو محمد السام البصرى الثقة [9]. و«أبو صالح»: هو 
ذكوان السمّان الزيات المدني ثقة ثبت[ 7]. 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب وهو حسيئاء ونعم الوكيل. . 

5768 اش الحْسَينُ بْنُ حُرَيِثِ. قال ٠‏ : آنبأنا الفَضْلْ بْنُ مُوسَىء ء عن الْحْسَيْنِ. 
0 مَنْصور› عن شقِيق : عَنْ يي مَسعودٍ. قال : « کان اسول الله E:‏ امنا ١‏ 
بِالصّدَقَةٍ قَمَا جد دُ أَحَدُنَا ياء يَعَصَدَقُْ بء حَلَى ينطق إلى السوقء فيخمل عَلَى 
ظهروء ٠‏ فيجيءَ ۽ المد فَيَعْطِيَهُ رَسُولَ الله يلل ني لَأغرف الوم رجلا ا له مائة ألف. ما 
كَانَ له يَوْمَئِذ دِرْهَم)). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

؟- (الفضل بن موسى) السيناني» أبو دا المروزيٌ» ثقة ثبت ربما أغرب» من 
كبار [87]9/ ٠٠١‏ . 

۳- (الحسين) بن واقد المروزيٌ» أبو عبد الله القاضيء ثقة له أوهام[/5]7/ 277 . 

. (منصور) بن المعتمرء أبو عتاب الكوفي» ثقة ثبت[7/7]5‎ -٤ 

ه- (شقيق) بن سلمة المشهور ب«أبي وائل؛ الأسدي الكوفي: مخضرم ثقة[۲]۲/ ۲ . 

5- (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري الصحابي الشهير رضي 
الله تعالى عنهء تقدم في 5/ 4454 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمروزيين إلى الحسين» والباقون كوفيون. (ومنها) : 


)١(‏ - ووقع في نسخة «بن! بدل «عن»» أي عن الحسن بن منصورةء وهو ل فاحش. فإن 
الحسين هذا ليس ابن منصورء بل هو حسين بن واقدء فينبغي التنبه له . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرّكَا 


"o تت‎ 





أن فيه رواية تابعي» عن تابعي عند من قال: إن منصورًا من صغار التابعين. واللّه تعالى 
أعلم . 

(عَنْ أبي مسعود) عقبة بن عمرو مايه أنه (قال: «كَانّ رَسول الله يد َم مرا 
بِالصَّدَقَةِ) أي بعد أن نزل قوله تعالى : خد ين َمْوَي صَدَفَه تطْهُرهُم» الآية؛ لما في 
رواية البخارئ من طريق سليمان الأعمش > > عن أبي وائل. عن أبي مسعود ويه » قال : 
لما نزلت آية الصدقةء كنا تُحامل. . .» الحديث(قَمَا جد أَحَدُنَا شيا يَتَصَدَّقٌ بو) أي 
لفقره (حَتّى يَنْطلق إلى السوق» یخم عَلَى هري أي يحمل أمتعة الناس بالأجرة؛ 
لأجل أن يتصدَق› فينالَ الأجر الموعود للمتصدقين من أموالهم القليلة » حيث إن أجرها 
أعظم من أجر صدقة كثير المال» كما سبق في الأحاديث الماضية (فيجيء بالْمُدَ) أي 
مما أصابه من أجرة حمله (قيغيلية رول الله إة) أي ليتصدق به على المستحقين (إي 
أغرفٌ لوم رجلا لَه مائة أنف) قال في «الفتح) : ولم داكي معيال سات ألف» فيحتمل 
أن يريد الدراهم» أو الدنانير» أو الأمداد انتهى''' (مَا كَانَ لَه يَوْمَئِذْ) أي في عهد النبي 
يي (دِرْهَمَ) زاد في رواية البخاريٌ في «التفسير»: «كأنه يُعرّض بنفسه». وأخرجه ابن 
مردويهء من وجه آخرء فقال في آخره: «وإن لأحدهم اليوم لمائة ألف». قال شقيق 
كأنه يعرّض بنفسه» . وأخرجه الإسماعيليّ» من وجه آخرء وزاد في آخر الحديث : «قال 
الأعمش: وكان أبو مسعود قد كثر ماله». 

قال ابن بطال: يريد أنهم كانوا في زمن الرسول ب يتصدّقون بما يجدون» وهؤلاء 
مكثرون» ولا يتصدقون. قال الحافظ : كذا قال» وهو بعيد. وقال الزين ابن المنيّر : 
مراده أنهم كانوا يتصدّقون مع قلة الشيء» ويتكلفون ذلك» ثم وسّع الله عليهم» فصاروا 
يتصدقون من يسرء ومع عدم خشية عسر. 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون مراده أن الحرص على الصدقة الآن لسهولة مأخذها 
بالتوسّع الذي وَسّع عليهم أولى من الحرص عليها مع تكلفهم» أو أراد الإشارة إلى 
ضيق العيش في زمن الرسول يك وذلك لقلة ما وقع من الفتوح والغنائم في زمانه. 
وإلى سعة عيشهم بعده؛ لكثرة الفتوح والغنائم انتهى“ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. «فتح» ج٩ ص۲۳۱‎ - )١( 
. المصدر السابق‎ - )( 


4- (جهَْدٌ المُتَار) - حديث رقم ۲٣۳۰‏ 
ا تت ا شتت 9 لصىل959ظؤ59595ب يار اق 


مسائل تتعلق بذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف». وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-59/ ۲٥۲۹‏ و۳۰٥۲-‏ وفى «الكبرى» ۲۳۰۸/۵۱ و۲۳۰۹ . وأخرجه 
(خ) في «الزكاة»)ة ١5١‏ و5١5١‏ و«الإجارة0 77177 و«التفسير» ٤11۸‏ و۹ ا٦1٤‏ )م( ي 
في «الزكاة» ٠١14‏ (ق) في «الزهد» 5١55‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

فا الث لمعف راسك فاا سا عر الها ما كق جل السا 
ج4 من الحرص على فعل الخير» حتى يؤاجرون أنفسهم (ومنها): جواز إيجار 
الحرّ نفسه لحمل شيء على ظهره حتى يتصذق من أجرته (ومنها): ما كان عليه 
الصحابة ع موق قلة العيش) وصبرهم على ذلك (ومنها) : بيان ما فتح الله على 
المؤمنين بعد الرسول بء حتى يملك بعضهم مائة ألف؛ وفاء بما وعدهم الله تعالى 
بقوله : و اه ١‏ لد لزن +امنوأً ینکر ويلا لصحت سيهر في الأرضِ كما امكفلت 
لدت فن قلف 206 هم ديهم للقت ريض ل و من بعد خوفهم اا الاية 
[النور .]٠١:‏ والله تعالی أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب وهو حسبنا» ونعم 
لوقيل 

۰ (أَخْبرَنَا بشِرٌ بْنُ خَالِدِء قال : دا عُندَرٌ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سُلَيمَانَء عَنْ أبي 
وائِل› عق أن مسعود» ال : «لما و وَسوَلَ الله ية بالصّدَقَةٍ > فَْتَصَدَقَ او يل ۽ 
ضف ضَاع . وَجَاءً إِنْسَانَ ٻشيءِ٬‏ اکر من فَقَال الْمُتَافْقُونَ : ِن الله عَرْ وجل لَمَنِيَ عَنْ 
صَدَقَةَ هَذَاء يت فَعَلّ هَذا الآخَر إلا راء“ رث : اریت يلْمروت الْمْطْوَعِينَ من 
لْمَؤْمِنِينَ و ف أصَدَقَتِ اوت ل عدون إلا جَهْدَهرٌ 4 الآية [التوبة: .)]۷١‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (بشر بن خالد) العسكريّ» أبو محمد الفرائضي» نزيل البصرةء ثقة يغرب 
1 9م . 





؟- (غندر) محمد بن جعفرء أبو عبد الله البصري . ربيب شعبة» ثقة» صحيح 
الكتاب [۲۲/۲۱]۹ . 

'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور[7] 77/75 . 

5- - (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفي» ثقة ثبت يدلس[5] ۱۸/١۷‏ . والباقيان 


شرح سنن النسائي - كناب الزّكاةٍ 


صصح ءهم 
تقدما في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أن الثلاثة الأولين بصريّون» والباقون كوفيّون. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي» عن تابعي مخضرم. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ أبي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو كلك , أنه (قَالَ: «لَمًا أَمرَنَا رَسُو ول الله ل بالضدَق 
ولفظ البخاريّ في «الزكاة» : «لما نزلت آية الصدقة» كنا نُحامل. . .» . قال في «الفتح»: 


كأنه يكبير إلى قر له: خد من ميم صَدَ َك الج ققق أب عقيل ضفب شام 
أبي عقيل هذا -وهو بفتح أوّله- حَبْحَاب -بمهملتين› ؛ تما موخ ساكئة » وآحثره 
مثلها-. ذكر عبد بن حميد» والطبريّ» وابن منده من طريق أبي عروبة» ا قال 
في قوله تعالی : #ألَدِت مروت الْمَطوَعِينَ من الْمُؤْمِنِينَ ف أَصّدَقتِ» قال : 

رجل من الأنصارء يقال له: الحبحاب» أبو عَقّيل» فقال با ين الله يك اج الجر 0 
على صاعين من تمرء فأما صاعًء فأمسكته لأهلى. وأما صاع فها هو ذاء فقال 
المنافقون: إن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل» فنزلت». وهذا مرسل . 
ووصله الطبرانيّ» والباورديّ» والطبري من طريق موسى بن عبيدة» عن خالد بن يسارء 
عن اين أبي عقيل . عن أبنه ہڈا ولكن لم يسموه. وذكر السهيليٌ أنه رآه بخط بعض 
الحفاظ مضبوطا بجيمين. وروى الطبرانيّ في «الأوسط)» وابن منده من طريق سعيد بن 
عثمان البلويّ» عن جذته بنت عديّ» أن أمها عميرة بنت سهل بن رافع » صاحب الصاع 
الذي لمزه المنافقون خرج بزكاته» صاع تمرء وبابنته عميرة إلى النب ياء فدعا لهما 
بالبركة . وكذا ذكر ابن الكلبي أن سهل بن رافع. هو صاحب الصاع الذي لمزه 
المنافقون. وروى عبد بن حميد من طريق عكرمة» قال في قوله تعالى : # واادرت لک 
عدون إلا حيدم » هو رفاعة بن سهل. ووقع عند ابن أبي حاتم رفاعة بن سعدء 
فيحتمل أن يكون تصحيفا. ويحتمل أن يكون اسم أبي عَقيل سهل» ولقبه حبحاب» أو 
هما اثنان. وفي الصحابة أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة البلويّ بدريّ» لم يسمّه موسى 
ابن عقبة» ولا ابن إسحاق» وسماه الواقديٌ عبد الرحمن» قال: واستشهد باليمامة . 
وكلام الطبريّ يدل على أنه هو صاحب الصاع عنده» وتبعه بعض المتأخرين. قال 





)١(‏ -الجرير بالفتح: حبل يجعل في عنق الناقة. قاله في «المصباح». 
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الحافظ : والأول أولى . 

وقيل : هو عبد الرحمن بن سمحان"'' » وقد ثبت في حديث كعب بن مالك في قصّة 
توبته» قال: «وجاء رجل يزول به السراب» فقال النبيّ كلّ: «كن أبا خيثمة»» فإذا هو 
أبو خيثمة)اع وهو صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون» واسم أبي خيثمة هذا عبد الله بن 
خيثمة» من د بني سالم» > من الأنصار. 

قال الحافظ : فهذا يدل على تعدّد من جاء بالصاع» ويؤيّد ذلك أن أكثر الرويات فيها 
أنه جاء بصاع . وكذا وفع عند البخاري في «الزكاة»: «فجاء رجل» فتصدق بصاع»» 
وفي حديث الباب: «فجاء أبو عقيل بنصف صاع». 

وجزم الواقديّ بأن الذي جاء بصدقة ماله هو زيد بن أسلم العجلانيّ» والذي جاء 
بالصاع هو علية بن زيد المحاربيّ . 

رستي من الذين قارا إن هذا مُرَاءِء وإن الله غننَ عن صدقة هذا معتّب بن قشيرء 
بعد الله بن نبتل . وأورده الخطيب في «المبهمات» من طريق الواقدى» وفيه: 
عبد الرحمن بن نبتل -وهو بنون» ثم موخدة. ثم مثثاة» ثم لام بوزن جعفر- وسيأتي 
أيضًا ما يدل على تعدّد من جاء بأكثر من ذلك . 

(وَجَاءَ إِنْسَانَ بِشَيْ أَكْثَرَ منْهُ) أي مما جاء به أبو عقيل. وفي رواية البخاريّ في 
ار اوبجاء رول بشيء كثير». وروی البڙار من طريق عمر بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن »› عن أبيه؛ عن أبي هريرة سيه › قال: قال رسول الله 0 : اجو 
فإني أريد أن أبعث بعنًا» . فجاء عبد الرحمن بن عوف» فقال : 1 يا وسول الله عدت أ ربعة 
آلاف» ألفين أقرضهما ربّي» وألفين أمسكهما لعيالي» فقال: «بارك اللّه لك فيما 
أعطيجه رسا آسکت». قال: وبات رجل من الأنصار» فأصاب صاعين من 
تمر . . .» الحديث . قال البرّار: م سند إل طالوت بن عبّاد» عن أبي عوانة» عن 
عمر. قال: وحدّثناه أبو كامل» ع ظ عن أبي عوانة» فلم يذكر أبا هريرة فيه وكذلك أخرجه 
عبدبن حميد» عن يونس بن محمدء عن أبي عوانة. وأخرجه ابن أبي حاتم» 
والطبريٌ؛ ابن مرديوه من رال ار عن أبي عوانة» مرسلا. وذكره ه ابن إسحاق فى 
«المغازيى» , بغير إسناد. وأخرجه لطبريّ من طريق يحي بن أبي كثير» ومن طريق 
سعيد» عن ضام وابن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» والمعنى 
واحد» قال: «وحتٌ رسول الله ية على الصدقة -يعني في غزوة تبوك- فجاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف» فقال: يا رسول الله مالي ثمانية ألاف. جئتك 





)١(‏ - في هامش طبعة بولاق: كذا في بعض النسخ› وفي بعضها #سحان) بغير ميم. 


شرح سنن النسائي - كاب الزَّكَاةٍ 
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بتنصفهاء فقال : البارك اللہ لے فیا أفسكت: وفيما أعطيت» . وتصدق يومئذ عاصم بن 
عديّ بمائة وسقٍ من تمر. وجاء أبو عقيل بصاع من تمر. . .2 الحديث. وكذا أخرجه 
الطبريّ من طريق الْعَوْفِيّ» عن ابن عبّاس نحوه» ومن طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عبّاس» قال: «جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب» بمعناه. وعند 
عبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس» قال: «جاء عبد الرحمن بن 
عوف بأربعمائة أوقيّة من ذهب فقال: إن لى ثمانمائة أوقيّة من ذهب . . “٠.‏ الحديث . 
وأخرجه عبد الرزّاق» عن معمر» عن قتادة» فقال: الثمانية آلاف دينار»» ومثله لابن أبي 
حائع من طريق سجلعد, وحكى عياض في «الشفا» أنه جاء يومئذ بتسعمائة بعير. 
وهذا اختلااف شديد في القدر الذي أ حضره عبد الرحمن بن عوف› وأصح الطرق 
فيه ثمانية آلاف درهم. وكذلك أخرجه ابن أبى ي حاتم من طريق حماد بن سلمة» عن 
ثابت » عن أنس» أو غيرة . واللّه أعلم . 
ووقع في «معاني الفرآن» للفرّاء أن النب ية حت على الصدقة. فجاء عمر بصدقة, 
وعقمآن صد عظية وبعض أصحاب النبئ ية يعني عبد الرحمن بن عوف. ثم جاء 
أبو عَقيل بصاع من تمرء فقال المنافقون: ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا رياءء وأما أبو 
عقيل » فإنما جاء بصاعه ليذكر بنفسه» فنزلت. ولابن مردويه من طريق أبى سعيد: 
افجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته» وجاء المطوّعون من المؤمنين. . .» الحديث . 
ذكر هذا كله في «الفتح»"'' . 
(ققال الْمْناِقُونَ : إن الله عَرّ وَجَلّ لَعَِيْ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا) أي عن صدقة أبي عقيل (وَمَا 
قعل هَذًا الآخَرُ) بالرفع بدلا من اسم الإشارة» وعنوا به الإنسان الذي جاء بمال كثير» وقد 
تقدّم الخلاف فيه آنقًا (إلا رِيَاء) أي إلا إظهارًا لصدقته للناس» ليروه» ويظتوا به خيرّاء 
ويحمدوه عليها (قَتَرَلّث : الذِينَ يَلْمِرُونَ) أي يُعيبوهم (الْمُطْوْعِينَ) قرأ الجمهور بتشديد 
الطاءء والواو. وأصله المتطوعين , فأدغمت التاء في الطاءء وم الذين يغزول بعير 
استعانة برزف من سلطان». أو غير" '' (مِنّ الْمُؤْمِئِينَ) بيان لالمطوّعين» (في الصَّدَقات) 
متعلّق متعأّق ب«يلمزون؛ (وَالَذِينَ لا يجِدُونَ إلا جُهدَهُمْ) معطوف على «المطوّعين»؛ وأخطأ من 
قال: إنه معطوف على #الدذرح لمرو 4 ؛ لإستلزامه فساد المعنى» وكذا من قال: 
معطوف على ظاالْمُؤِْنِينَ» ؛ لأنه يفهم منه أن رات لا عمدو إل جُهْدَهْر 4 ليسوا 
بمؤمئين ؛ لأن الأصل في العطف المغايرة فكأنه قيل : الذين يلزون المطوّعين من هذين 
الصنفين : المؤمنين» والذين لا يجدون إلا جهدلهم 2 فكأن الأولين مطوّعون مؤمئون» 


(۱) - «فتح» ج۹ ص :71-7 . 
(۲) هذا أصل معناهء وأما في الآية هنا فالمراد المتطوع بصدقته. واللّه تعالى أعلم . 


- (اليَد العليا) - حديف رقم ror!‏ 
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والثاني مطوّعون غير مؤمنين» وليس بصحيح»› فالحق أنه معطوف على لاالْمُطَوَءِنَ4. 
ويكون من عطف الخاصٌ على العام والنكتة فيه التنويه بالخاصٌ؛ لأن السخرية من 
المقلّ أشدّ من المكثر غالبًا. واللّه أعلم . قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

میٹ أ سود وش .الل عه هذا کیل عليه 

(المسألة الثانية) : في ۴ مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-49/ 657١‏ 7- وفي «الكبرى» ۲۳۰۹/۰۱ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
١5١59 ٥‏ و«الإجارة» ۲۲۷۳ و«التفسير)5774 و5559 )م( في «الزكاة» ٠١١8‏ 
(ق) في «الزهد» 65 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(متها): ما بزب له .الصف رحمهه الله تعالى + وهو بيان فضل صدقة قليل الماك 
(ومنها): مشروعيّة حت الإمام الناسّ على الصدقة لإزالة فاقة المحتاجين (ومنها): ما 
كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم» من المسارعة إلى الخيرات» كل على حسب 
حاله» فالغنيّ يجود بالكثيرء والفقير بقدر استطاعته (ومنها): بيان أخلاق المنافقين» 
وسوء طويّتهمء وأنهم لا يَسْلّمِ منهم أحدٌ من المؤمنين» لا الأغنياء» ولا المقلون. 
فيتهمون كلا منهم بما هم بريؤون. منه» بل هو من صفات المنافقين أنفسِهم. فإن الرياء 
والسمعة» وحبٌ المحمدة بما لم يفعلواء ونحوها من الأخلاق المذمومة هي 
' بضاعتهم » وفيها تجارتهم» .ولقد جازاهم الله تعالى على هذا الخلّق الذميم» كما أخبر 
بذلك في قوله: سخ أله مهم م عاب ألم [التوبة: 74]. «واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على فضل اليد العلياء وهي المنفقة» وهي يد 
المعطي» كما سيأتي تفسيرها بعد باب» إن شاء الله تعالى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 





m=‏ ره" 





1“ راشا قُتَيبَةٌ قال: حَدَّتَنَا سيان ء عن الرّهْريٌ قال : أخبرني علب 
وَعْرْوَة: سَمِعَا حَكِيمَ ن حرام يشوك ؛ شالت سول اله ف ُأغطاني» م سال 
تأغطاني. مسأل فأغطاني» ؛ ثم قَالَ : «إنَّ هَذًا الْمَالَ خَضِرَة خلوّة. من أَخَذَهُ بطيب 
فس بُورك لَه فيه وَمَنْ أَحَذهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسء لم يبَارَكُ لَهُ فيه وَكَانَ كَالّذِي يأك وَل 
يَشْبَعٌ › وَالْبَدُ العُلياء خير من اليد السَّفْلَى)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: ٠‏ 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

>" - (سفيان) بن عيينة المكى الثقة الثبت الحجة[8]١/ ١‏ . 

۴- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدني[1]4/١‏ . 

. 9 (سعيد) بن المسيب الحجة الثبت الفقيه المدنى» من كبار[9]7/‎ - ٤ 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنى الثقة الثبت الفقيه [*]4/ 44 . 

8 (حَكِيمْ بن حِرَام) بن خويلد بن أسد بن عبد العرّى الأسديّ» أبو خالد المكي» 
ابن أخي خديجة الكبرى» أم المؤمنين صا » أسلم يوم الف وصحب النبئ كل 
وله أربع وسبعون سنة» ثم عاش إلى بين أربع وخمسين» أو بعدهاء وكان عالمًا 
بالنسب» تقدّمت ترجمته كله فى ٠١85/1١75‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : :! 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه» فبغلاني» وسفيان فمكي . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي» عن تابعيين . (ومنها) : أن فيه اثنين من الفقهاء السبعة: سعيد» وعروة. 
(ومنها): أن صحابيه ته من الصحابة الذين عاشوا )١١١(‏ سنة» نصفها في الجاهلية› 
ونصفها في الإسلام» وقد ذكرهم السيوطي في «ألفية الحديث» فقال: ‏ 

وَعِدّة مِنَ الصحَابٍ شلوا عِشْرِينَ بعد مائةِ تُكَمَل 

سِنُونَ فِي الإسلام حَشَان يلي حُوَيِطِبٌ مَخْرَمَةُ بْنُ نَؤفِل 


ثم حكِيمْ حمق سَعَيدُ وَآكَرُونَ مُطلفا لبي 
عَاصِمْ سَعْدٌ تَؤقَلُ مُنتَجِعُ لَبجلاجُ أَوْسُ رَعَدِيْ افع 


تابعَةٌ نمت خان أَلفُرَدْ أن عاش ذا أب وَجَذَهُ وَجَدُ 
(ومنها) : أنه ولد فى جوف الكعبة» ولا يعرف هذا لغيره» كما قال الحافظ السيوطي 
رحمه الله تعالى في «ألفيّة المصطلح) : 


-- (اليد العليا) 








- حديث رفم ۲٣۳٣۱‏ 
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وهذا كله قد سبق» وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنِ الزهْرِيٌ) وفي رواية للبخاريّ في «كتاب الرّقَاق»: «سمعت الزهريّ يقول: . 
(قال : أخبرَنِي سَعِيدٌ) هو ابن المسيّب الفقيه الحجة 9 ا 
الفقيه الحجة المدنيّ أيضا (سَمعًَا) يقذر قبله «أن» واسمها: أي أنهما سمعا e‏ بن 
راب لك (يقول : سَألْتُ رَسُولَ الله ) أي المالَّ (فَأَعْطَانِي» 8 َأغطاني 
ت م سأَلَتهُ َأغَطاني» ٠‏ ۾ قال) وفي الرواية الآتية- 7707/91-: ثم قال رسول i‏ 
بية: (يا حكيم. . .2 ( (إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ) بفتح الخاء المعجمة» وكسر الضاد 
المعجمة» قال في «القاموس»: والْحَضِرٌء ككتّف: الْعُصنء والزرع» والبقلة 
الْحَضْرّاءء كالْحَضِرَّة» والْحَضِير انتهى (خُلَوَة) بضمَ» فسكون: ضد الْمُرّة. 

قال الزركشي رحمه الله تعالى : تأنيث الخبر تنبية على أن المبتدأ مؤنّتٌ» والتقدير: 
أن صورة هذا المال» أو يكون التأنيث للمعنى؛ لأنه اسم جامع لأشياء كثيرة» والمراد 
بِالخَضِرّة الروضة الخضراءء أو الشجرة الناعمة» والحلوة المستحلاة الطعم . انتهى”'' . 

وقال العينيّ رحمه الله تعالى : التأنيث : إما باعتبار الأنواع» أو الصورة» أو تقديرُة : 
كالفاكهة الخضرة الخلوّة شب الخال : فى الرغبة فيه اء فإن الأخضر مرغوب من حيث 
النظر» والحلو من حيث الذوق»؛ فإذا خا زادا في الرغبة . 

حاصله أن القشيية في الرغبة فيه» والميل إليه» وحرص النفوس عليه بالفاكهة 
الخضراء المستلدّة» فإن الأخضر مرغوب فيه على انقرآده» والخلو كذلك على انفراده» 
فاجتماعهما أشد» وقيه إشارة إلى عدم بقائه ؛ لان الخضروات لا تبقى» ولا تراد للمقاء . 
قاله في (اعمدة القاري»“ . (فْمَنْ اک أي من أخذ المال الذي ذل له(بطيب نفس) 
أي مع طيب نفس » فالباء للمصاحية ) يعني أنه أخذه من غير شَّرّه ولا إلحاح . وفي 
الرواية الآنية في 7۳ ---: البسخاوة نفس» . قال القاضي : فيه احتمالان: 
أظهرهما أنه عائد ل الآخذء أي من أخذه بغير حرص» وطمع» وإشراف عليه. 
والثاني: إلى الدافع» أي من أخذه ممن يدفعه منشرحًا بدفعه» طيّب النفس انتهى ٠‏ 
بورك له فيو أى حمل الل تعالى البركة له في ذلك المال (وَمَنْ أَحَذهُ بإِشْرَافٍ نفس) 


5 ٦۰ دة ةو في «زهر الربى؟ ج ۵ص‎ = )١1( 
. ٥۲ص «عمدة القاري» ج۹‎ - )۲( 
اعمدة القاري» جو ص 5ه‎ - )۳( 


شرح سنن النسائي - كاب الرّكاةٍ 


حت .م 
«الإشراف» على الشيء : الاطلاع عليه والتعرّض له. وقيل: معنى إشراف النفس أن 
المسؤول يُعطيه عن تكرّه . وقيل: يريد به شدّة حرص السائل» وإشرافه على المسألة 
١م‏ ار 1 فيه) الضمير في ١له)‏ يرجع إلى الآخذ» وفي «فيه» إلى المال المأخوذ. 
وإنما لم يبارك له فيه ؛ لأنه لم يمنع نفسه عن المسألة التي هي مذمومة شرعَاء ولم يصَنْ 
ماء وجهه» فعوقب بعدم البركة فيما أخذ (وَكَانَ كَالْذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ) أي لا ينقطع 
اشتهاؤه» فيبقى في حيرة الطلب على الدوام» ولا يقضي شهواته التي لأجلها طلبهء 
فكان كمن به الجوع الكاذب» المسمّى بجوع الكلبء كلما ازداد أكلا ازداد جوعًا؛ لأنه 
يأكل من سقم» وكلما أكل زاد سقمّاء ولا يجد شبعًاء ويزعم امل اع س | 
غلبة السوداء» ويسمّونها الشهوة الكلبيّة» وهي صفة لمن يأكل» ولا يشبع ٠‏ . 

(وَالَيِدُ الْعُليَا) هي المنفقة على الصواب» كما صح تفسيره الهم في الحديث الآ 
قريبًا (خَيِرٌ مِنَ الْيَدِ السّفْلَى) هي السائلة على الصواب أيضاء وسيأتي بيان اختلاف أهل 
العلم في تفسير هذه الجملة بعد باب» إن شاء الله تعالى . 

وزاد “في الرواية الآتية في -7507/97-: «قال حكيمٌ: فقلت: يا رسول اللّه 
والذي بعثك بالحقَ› لا ارا أحدًا بعدك حتى أفارق الدنيا بشي.». ونحوه في رواية 
للبخارىّ» وزاد: «فكان أبو بكر ضيه يدعو حكيمًا إلى العطاءء فيا بی أن يقبله منه» ثم 
إن عمر ضيه دعاه ليعطيهء فأبى أن يقبل منه شيئّاء فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر 
المسلمين على حكيم» أي أعرض عليه حقّه من هذا الفيء» فيأبى أن يأخذه» فلم يرزأ 
حكيمٌ أحدًا من الناس بعد رسول الله ية حتى توفي». والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بہذا جاب 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث خگیم بن حزاء ليه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

77٠١١ و7507 .وفي «الکبری۰۲۲/‎ ۲٣۰۲و‎ ۰ Rha 
و«الوصایا)‎ ۱٤۷۲و‎ ۲٤۲۸ و40/ ۳۸۲ و۲۳۸ و٤۲۳۸ . وأخرجه (خ) في «الزكاة»‎ 
(د) في‎ 1١75و‎ ٠١7 ٤٤ةاکزلا« (م) في‎ ٠٤ ٤ ۱١قاقرلا«و‎ "١ وافرض الخمس»572‎ ۰ 
٠٤۸۹۳ «الزكاة» 17377 (ت) في «صفة القيامة» 75477 (أحمد) في «مسند المكيّين»‎ 
. واللّه تعالى أعلم‎ . ۲۷٠١ و«الرقاق»‎ ١56٠ (الدارميّ) في «الزكاة»‎ ١5١55و‎ ١595 و”‎ 





)۱( - راجع عمدة القاري» ج۹ ص ۴ 


2 (اليد العليا) - حديث رفم ۲٥٣۳١‏ 








1ل“ 








(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(متها)؛ فا يڙب له المصتف رحمه الله تغالى » وهو كرف اليد العليا دوهي المنققة يرا 
من اليد السفلى -وهي السائلة- كما سيآتى تمام البحث فيه بعد باب» إن شاء الله تعالى . 

(ومنها): ما قاله المهلب : إن سؤال السلطان الأكبر ليس بعار (ومنها): أن السائل إذا 
ألحف لا بأس بردّه» وموعظته» وأمره بالتعفف. وترك الحرص (ومنها): أن الإنسان لا 
يسأل إلا عند الحاجة والضرورة؛ لأنه إذا كانت يده السفلى مع إباحة المسألة» فهو 
أخرى أن يمتنع من ذلك عند غير الحاجة (ومنها): أن من كان له حى عند أحد» فإنه 
يأخذه إذا أتىء فإن كان مما لا يستحقّه إلا ببسط اليد فلا يجبر على أخذه (ومنها): ما 
قاله ابن أبي جمرة: قد يقع الزهد مع الأخذء فإن سخاوة النفس هو زهدهاء تقول : 
شف بكذا: آي چان وسخت عن كذا: أي لم تلتفت إليه (ومنها) : أن الأخذ مع 
سخاوة النفس يُحصّل أجر الزهد» والبركة في الرزق» فظهر أن الزهد يُحَصَل خيري 
الدنيا والأخرة (ومنها) : ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة ؛ لأن الغالب من 
الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثيرء فبيّن بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من 
خلق الله تعالى» وضرب لهم المثل بما يعهدون» فالآكل إنما يأكل ليشبع» فإذا أكل» 
ولم يشبع. كان عَناءً في حقه بغير فائدة» وكذلك المال» ل ليست الفائدة في عينه» وإنما 
هي لما يتحصل به من المنافع › فإذا كثر المال عند المرء بغير تحصيل منفعة» كان وجوده 
كالعدم (ومنها): أنه ينبغي للإمام أن لا يبِيّن للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد 
قضاء حاجته ؛ لتقع موعظته له الموقع ؛ لثلا يتخيّل أن ذلك سبب لمنعه حاجته (ومنها) : 
جواز تكرار السؤال ثلاناء وجواز المنع في الرابعة (ومنها): أن رذ السائل بعد ثلا 
ليس بمكروه (ومنها): أن الإجمال فى الطلب مقرون بالبركة . 

وزاد إسحاق بن راهويه في «مسنده» من طريق معمرء عن الزهريّ في آخره : افمات 
حين مات» وإنه لمن أكثر قريش مالا». وفيه أيضًا سبب ذلك» وهو أن النبيّ اة أعطى 
حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابهء فقال: يا رسول الله ما كنت أظنّ أن تُقَصْرَ 
بی“ دون أحد من الناس› فزاده» ثم استزاده حتى رضي». فذكر نحو الحديث e:‏ 
«الفتى»'. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت ٠‏ والید آئیپ؟ 

4 جد جد 


, ۳ (#عمدة القاري» ج۹ ص‎ . ٠١٠١-55ص‎ ٤ج‎ ١ «فتح‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاة 


--١‏ (يَابٌ أَيَتْهُمَا الْيَدُ الْعُلْيَا؟) 





باح لات - (أَخْبَرَنَا يُوسُْفُ بن عِيسَى » قال : نبا المَضْلُ بن مُوسَى . قال: حَدَتَنَا يَرِيد 
وَهُوَ ابن زْيَادٍ ن أبي الجَعْدِ- عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَادِ؛ عَنْ طارق الْمُحَارِِي؛ قال : قَدِمَْا 
اْمَِيئة» فَإذَا رَسُولُ الله ا قَائِم عَلَى المنبّرء يطب النّاسّء وَهُوَ يَقُولَ: «يَدُ الْمُعْطِي 
الْعْليَاء ابد بن غو | لك .و وَأكْحَلك وَأَحََاكُ م أدنَاكَ ادناك . مَحْتَصَرٌ) . 


1 ٠[ (يوسف بن 0 بن دينار الزهريّ» أبو يعقوب المروزيّ ثقة فاضل‎ -١ 
. REPT 

- (الفضل بن موسى) السيناني المذكور قبل باب . 

۳- (يزيد بن زياد بن أبي الح الأشجعيّ العَطْفَانيَ الكوفيَّء صدوق [7]. 

قال أبى .زرعة ؛ شيخ . . وقال أبو حاتم : ما بحديثه بأس» صالح الحديث. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات» . روى له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» والمصتف. وابن ماجه» 
وله عند المصنف أربعة أحاديث برقم ۲ و٤ ۳V‏ و و 5١‏ . 

€ (جامع بن شداد) المحاربي › أبو صخرة الكوفيّ ثقة [ه]8١٠/ ١505‏ . 

0 ((طارق الْمُحَارِبنَ) هو: طارق بن عبد الله السعارين: ر محارب حخصفة»› 
صحابيٌ نزل الكوفة» وله عند المصئف ثلاثة أحاديث» تقدم أحدها في -"77/ :-۷۲١‏ 
«إذا كنت تصلي» فلا تبزقنَ بين يديك» ولا عن يمينك» وابصق خلفك. أو تلقاء 
شمالك› إن كان فارغاء وإلا فهكذاء وبزق تحت رجله» ودلكه». والثانى: حديث 
الباب . والقالت”؟: سيأتى في 485/7 : أ رجلا قال: يا رسرل الل هؤلاء ينو 
تُعلبة الذين قتلوا فلانا في الجاهليّة» فخذ لنا بثأرنا» فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه» 
وهو يقول: «لا تجني أمّ على ولد» مرّتين . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير يزيد كما مر آنفاء وطارق» فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين غير شیخه» وشيخ شیخه» فمروزيان. (ومنها): أن صحابيه من المقلين» 


)١(‏ سيأتي قريبًا أن الثاني والثالث حديث واحد» وإنما فرق بينهما الرواد بالاختصار. 





١ه-‏ (بات أيَنْهُمَا اليد العليا؟) - حديث رقم ۲٠١۳۲‏ 
۳۳ 


فليس له إلا الأحاديث» الثلاثة المذكورة آنقاء الأول عند المصنف» وأبي داود» وابن 
ماجه» والثانى عند المصنف فقط » والثالكث عنده» وعند ابن ماحه . واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عَنْ طارق المُخاربئ) كه أنه (قَالَ : قَدِمْنَا) بكسر الدال المهملة (الْمَدِيئَةَ فَإِذَا رَسُولُ 
الله اء َا ِمُ عَلَى الْمِنْبَرِه يَخْطبُ بُ الئّاسّ» وَهُوَ يَقُولُ: «يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا) هذا نص واضح 
r‏ العنيك سايق : «واليد العليا خير من اليد السفلى»» وسيأتي تمام الكلام عليه 
في الباب التالي» إن شاء الله تعالى (وَابْدَأْ) أي في العطاء (بِمَنْ ففرا بن اليب ات 
نفقته » يقال سال یی الماك کا يام كل : إذا مانهم» أي قام بما يحتاجون إليه» 
من قوت› وكسوة . وفيه تقديم نفقة نفسه وعياله ؛ لأنها منحصرة فيه » بخلاف نفقة غيرهم 
زات يحسسل آن یکر شمر بقل سحدول» الى أعني آمك الخ . أو منصوبًا على نزع 
لغاس اي باتك اع ویحتمل أن يكون مجرورًا بدلا من قول : «من تعول». ويحتمل 
أن يكون مرفوعًا بتقدير: وهم أمَك الخ »› فعلى الرجهين الأخيرين يكرت قرله (وأباك - 
ومثله «أخاك»- مقصورًا معربًا على الألف» على حد قول الشاعر: 

إن أُبَاهَا وَأَبَا أبَاهَا كذ بَلَمَا في الْمَجَدٍ غَايَبَامَا 

وهي لغة مشهورة» كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 

مي 002020202 اورقا يجن تضهن اشير 

(وَأَخْتَكَ وَأَحََاكَ م أَدْنَاك) أي الأقرب إليك نسبًا (أَدْنَالك) الظاهر أنه معطوف 
بحرف الترتيب مقدرّاء أي فأدناك (مُحْتَصَرٌ) خبر لمحذوف» أي هذا الحديث مختصر 
من حدیت: طارق السعاري رضي الله تعالى خن المطول.. 

وقد ساقه الإمام الدارقطنيّ رحمه الله تعالى بطوله في اسئنه» جاص 4 40-4 فقال : 

حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل» نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» 
نا ابن ثميرء عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد» نا أبو صخرة» جامع بن شذاد» عن طارق 
ابن عبد الله المحاربئ» قال: رأيت رسول الله كك مرّنين» مرّة بسوق ذى المجازء وأنا 
فى تباعة الى عكذاء قال : أبيعهاء. قمزه وهلية حل حرا وهو بنا يأغلى صرتة: 
«يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»» ورجلٌ يتبعه بالحجارة» وقد أدمى كعبيه: 
وعرقوبيه» وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه» فإنه كذْاتٌ»ء قلت: من هذا؟ فقالوا: 
هذا غلام بني عبد المطلب. قلت: من هذا الذي يتبعه» يرميه؟ قالوا: هذا عمه 
عبد العزّى» وهو أبو لهب» فلما ظهر الإسلام؛ وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الرّبَذّة 


ا شرح سنن النسائي - كِبّاث الرّكاة 


ياي ايب بوب سيا ساس واس اص يط ساس 
أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان» فسلّم عليناء فرددنا عليه فقال: «من أين أقبل القوم؟؛. 
قلنا: من الرَبَذّة» وجنوب الربذة» قال: ومعنا جمل أحمرء كور «تبيعوني جملكم؟». 
قلنا: نعم» قال: «بكم؟». قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر› قال: فما استوضعنا شيئاء 
وقال: «قد أخذته»» ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة» فتوارى عنّاء فتلاومنا 
بينناء وقلنا : ليدم تک من لا رار فقالت الظعيئة؛ لا تَلَاوَمُواء فقد رأيت وجه 
يبي سين ا > ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان 
- أتانا رجل . فقال: السلام عليكم› ة آل رسول رسول الل عرد إليكم» وأنه أمركم 

ن تأكلوا من هذا حتى تشبعواء وتکتالواء حتى تستوفواء قال: فأكلنا حتى شبعناء 
كن حي امیا لما كان من لتد حك المدينة» فإذا رسول الله ية قائم على 
المنبر» يخطب الناس» وهو يقول: «يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعولء أمَكء 
وأباك» وأختك. وأخاك. وأدناك. أدناك»». فقام رجل من الأنصارء فقال: يا رسول 
الله» هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانًا فى الجاهليّة, وات فرفع يديه 
حتى رأينا بياض إبطيه» فقال: «ألا لا يجنى والد على ولده». انتهى”'' . واللَّه تعالى 
أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث طارق المحاربي رو عه هذا صحيح› وهو من 
أفراة المصكف رحمه الله تعالى) > لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا - 
-٥۲ /۱‏ وفي «الكبرى» ۲۳۱۱/۰٣۳‏ . 

وأخرجه (الداقطنئ) في «سننه» / ٠٥-٤٤‏ و(الطبراني) برقم ۸٠۱۷١‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

4د جد a‏ 





Yor‏ - (أخبَرنا ٌ قَتَيبَةَ: عن مَالِكَ. اهل نابي قن عبد لل بن كر ن رَسُول الله 
عله قال -وَهُوَ يڏک الصدقة› الف عن الخال «الْيَدُ الْعْلْياء خير من اليد 


: ٤٥-٤ ٤ص٣ سنن الدارقطني» ج‎ J) - )١( 


۲- لالد السَمُلّى) - حديث رقم ۲٠۳۳‏ 
مجحب ل ا ڪڪ ۰ 
السُفْلَىء وَالْيَدُ الْعْلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السّفْلَى السَائِلَةُ») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة» وكلهم رجال الصحيح» وتقدموا غير مرة. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١75:(‏ من رباعيات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين غير 
شيخه» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك . (ومنها): أن هذا السند أصح الأسانيد على 
الإطلاق» على ما نقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى. (ومنها): أن فيه ابن عمر 


كين أحد العبادلة الأربعة المشهورين بالفتوى» والمكثرين السبعة» روى )۲٠۳١۰(‏ 








شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ اللّهِ ن عُمَرَ) صف <أنَ رَسُولَ الله كل قَالَ -وَهْوَ يَذْكُرٌ الصَّدَقَة) جملة 
حاليّة أي والحال أنه كك يذكر فضل الصدقة» ويحض الغنيٌ عليها (وَالتَعَفْفَ عن 
الا -) ولفظ البخارىٌ من طريق أيوب» عن نافع : «قال -وهو على المتبر» وذكر 
الصدقة» والتعقف» والمسألة». والمعنى أنه َة يحض الغنىّ على الصدقة» والفقير 
على التعمّف عن المسألة» أو يحضّه على التعمف» ويذم المسألة. 

(الْمَدُ الْعُلْيَاء خَيِرٌ مِنَ الْيَدِ السّفْلَى) هذه الجملة هي مقول «قال» . أي قال ياء والحال 
أنه يذكر الصدقة. والتعفف : : «اليد العليا خير من اليد السفلى». ثم فسّر ذلك بقوله (وَاليَدُ 
الْعُلْيَا الْمُنْفَِة وَالْيَدُ السُفْلَى السَائِلَة) قال أبو داود: قال الأكثر عن حماد بن زيد: 
«المنفقة»» وقال واحد عنه : «المتعففة»» وكذا قال عبد الواردث» عن أيوب انتهى . 

قال الحافظ : فأما الذي قال عن حماد: «المتعففة» -بالعين» وفاءين- فهو مسدد» 
كذلك رويناه فى «مسنده»» رواية معاذ بن المثتّى عنه» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البرّ 
في «التمهيد»» وقد تابعه على ذلك أبو الربيع الزّهْرانيَ» كما رويناه في «كتاب الزكاة» 
ليوسف بن يعقوب القاضي» حدثنا أبو الربيع . 

وأما رواية عبد الوارث» فلم أقف عليها موصولة» وقد أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق سليمان بن حرب» عن حماد بلفظ : «واليد العليا يد المعطي» . 
وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ «المتعففة» فقد صخف . قال ابن عبد البرّ : 
ورواه موسى بن عقبة» عن نافع» فاختلف عليه أيضاء فقال حفص بن ميسرة» عنه: 
«المنفقة»» كما قال مالك . قال الحافظ : وكذا قال فضيل بن سليمان» عنه» أخرجه ابن 
حبان من طريقه» قال : ورواه إبراهيم بن طهمان» عن موسىء فقال: «المنفقة». قال 


1 > 





ابن عبد البرَّ : رواية مالك أولى» وأشبه بالأصول» ويؤيّده حديث طارق المحاربئّ» عند 
النسائي» قال: قدمنا المدينةء فإذا النبيّ ية قائم على المنبر» يخطب الناس» وهو 
يقول: «يد المعطي العليا» انتهى . ولابن أبي شيبة» والبزّاره من طريق ثعلبة بن زهدم 
مثله . وللطبرانيَ بإسناد صحيح» عن حكيم بن حزامء مرفوعًا: «يد الله فوق يد 
المعطي» ويد المعطي فوق يد المعطىء ويد المعطى أسفل الأيدي». وللطبرانيٌ من 
حديث الجذاميّ» مرفوعًا مثله. ولأبي داودء وابن خزيمة» من حديث أبي الأحوص 
عوف بن مالك» عن أبيه» مرفوعًا: «الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي التي 
تليهاء ويد السائل السفلى». ولأحمد. والبزار» من حديث عطيّة السعدى: «اليد 
المعطية هي العلياء والسائلة هي السفلى» . 

(تنبيه) : هذه الأحاديث كلها واضحة في أن التفسير المذكور مرفوع» قال القرطبيّ 
رحمه الله تعالى: وقع تفسير اليد العليا والسفلى في حديث ابن عمر هذاء وهو نض 
يرفع الخلاف» ويدفع تعسف من تعسّف في تأويله انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: لكن ادعى أبو العبّاس الدانيّ في «أطراف الموطإ» أن 
التفسير المذكور مدرجٌ في الحديث» ولم يذكر مستنده لذلك: ثم وجدت في «كتاب 
العسكريٌ في الصحابة» بإسناد له فيه انقطاع» عن ابن عمر أنه كتب إلى بشر بن مروان 
أنى سمعت النبئ ييل : «اليد العليا خير من اليد السفلى» ولا أحسب اليد السفلى إلا 
السائلة» ولا العليا إلا المعطية». فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمرء ويؤيّده ما 
رواه ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: : «كنا نتحدّث أن 
العليا هى المنفقة» الا : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن دعوى الودراج المذكور غير صحيحة ؛ لأن 
الحديث اتفق عليه الشيخانء مرفوعاء وما ذكره الحافظ مما يؤيّد الدعوى المذكورة. 
فغير مقبول ؛ لأن ما نقله من كتاب العسكري منقطع. > كما اعترف هو به» وكذا ما نقله 
عن ابن أبي شيبة » فمى سنده سفيان الثورى. وهو وإن كان إماماء إلا أنه فلا وقد 
رواه بالعنعنة() > فكيف يُعارّض بمثل هذا ما اتفق الشيخان على صحته مرفوعًا؟. 
فتبضّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(۱) - اافتح» ج٤‏ ص۹٤‏ 1 


١ه‏ - (اليد السُقلى) - حديث رقم ۲٣۳۲۳‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمر لق هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-07/ -۲٠۳۳‏ وفي «الكبرى» 77١7/55‏ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
49 (م) في «الزكاة» ٠٠١۳‏ (د) في «الزكاة»754١‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 
۰ و7715ه و5798 و۰۰۳ و7557 (الموطأ) 188١‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالغة) : فى فوائده: 

(منها) : ا واب اله الس رحمه الله تعالى» وهو بیان أن اليد السقلى هى السائلة . 
كما أن الباب السابق فيه بيان أن اليد العليا هي المعطيةء وسيأتي تمام البسحث فيه في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى (ومنها): إباحة الكلام للخطيب أثناء خطبته بكلّ ما 
يصلح من موعظة» وعلم ورب (ومنها): الح على الإنفاق في وجوه الطاءة 
(ومنها): تفضيل الغِْنّى مع القيام بحقوقه على الفقر؛ لأن العطاء إنما يكون مع الغنى 
(ومنها): كراهة السؤال» والتنفير عنه» ومحله إذا لم تدع إليه ضرورةٌء من خوف هلاك 
ونحوه. وقد روى الطبراني من حديث ابن عمر كيك بإسناد فيه مقال. مرفوعًا: «ما 
المعطي من سَّعَةَ بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجًا. قاله في «الفتح)"'". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة) : دلت الأحاديث المتقذمة المتضافرةٌ على أن اليد العليا هي المنفقة 
المعطية» وأن السفلى هى السائلة» وهذا هو المعتمد. وهو قول الجمهور. 

وقيل: اليد السفلى الآخذة سواء كان بسؤال» أم بغير سؤال. وهذا أباه قوم. 
واستندوا إلى أن الصدقة تقع في يد الله قبل يذ المتضدق عليه . قال ابن العربي : 
التحقيق أن السفلى يد السائل» وأما يد الآخذ فلا؛ لأن يد الله هى المعطية» ويد الله 
هي الاخذة» وكلتاهما يمين انتهى . 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن البحث إنما هو فى أيدي الآدميين» وأما يد الله تعالى› 
فباعتبار كونه مالك كلّ شيء نسبت يده إلى الإعطاء» وباعتبار قبوله للصدقة» ورضاه بها 
سيت بده إلى الأخده زيذه العليا على كا سال وآمة يذ الآدمية + في أريمة: 

(أحدها) : يد المعطي › وقد تضافرت الأحبار بأنها عليا. 1 ١‏ 
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ه١ افتح ج٤ ص‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الرّكاةٍ 
ددم 
انيها: يد السائل» وقد تضافرت الأخبار أيضًا بأنها سفلى» سواء أخذت,. أم لا 
وهذا موافق لكيفيّة الإعطاء والأخذ غالبّاء وللمقابلة بين العلو والسفل المشتقٌ منهما. 
(ثالثها): يد المتعفف عن الأخذء ولو بعد أن تَمُدَ إليه يد المعطى مثلاء وهذه 
توصف بکونہا علْيا علوًا معنويًا . 
(رابعها): يد الآخذ بغير سؤال» وهذه قد اختلف فيهاء فذهب جع إلى أا سفلى» 
وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس» وأما المعنويّ فلا يطرد» فقد تكون عليا في بعض 
الصورء وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا. 
قال ابن حبّان فى «صحيحه»: عندي أن اليد المتصدقة أفضل من السائلة ء لا الاخذة 
دون السؤال؛ إذ محال أن تكون اليد التي ایم لها استعمال فعل باستعمالة. دود من 
فرض عليه إتيان شيء» فأتى بهء أو تقرّب إلى بارئه متنفلا فيه» وربما كان المعطى في 
ا فل أقلَّ تحصيلا في الأسباب من الذي أتى بما أبيح لهء وربما كان هذا الآخذ لِمَا 
له أفضل › وأدوع من الذي يعطي » فلما استحال هذا على الإطلاق دون التحصيل 
0 > صح أن معناه أن المتصدّق أفضل من الذي يسألها انتهى”" . 
وعن الحسن البصريّ: اليد العليا المعطية» والسفلى المانعة» ولم يوافق عليه. 
وأطلق آخرون من المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلمًا. ونقل ابن قتيبة في 
غريب الحديث» ذلك عن قوم» ثم قال: وما أرى هؤلاء إلا قومًا استطابوا السؤال» 
فهم يحتجون للدناءة» ولو جاز هذا لكان العولى عن فقوف سو الذي كان رقيقاء ا : 
والمولى من أسفلْ هو السيّد الذي أعتقه انتهى . 
قال الحافظ : وقرات في «مطلع الفوائد» للعلامة جمال الدين ابن ثباتة في تأويل 
الحديث المذكور معنى آخرء فقال: اليد هنا هي النعمة» وكأنّ المعنى أن العطيّة 
الجزيلة خيرٌ من العطيّة القليلة. قال: وهذا حت على المكارم بأوجز لفظء ويشهد له 
أحد التأويلين في قوله: «ما أبقت غنى»» أي ما حصل به للسائل غنى عن سؤاله» كمن 
أراد أن يتصدّق بألف» فلو أعطاها لمائة إنسان لم يظهر عليهم الغنى» بخلاف ما لو 
أعطاها لرجل واحدء قال: وهو أولى من حمل اليد على الجارحة؛ لأن ذلك لا 
يستمرٌ؛ إذ فيمن يأخذ من هو خيرٌ عند الله ممن يعطي . 
قال الحافظ : التفاضل هنا يرجح إلى الإعطاء والأخذ. ولا يلزم منه أن يكون المعطى 
أفضل من الآخذ على الإطلاق. وقد روى إسحاق في «مسنده» من طريق عمر بن 








. عبارة ابن حبان «أحسن» وما هنا من «الفتح٠» وهو الظاهر‎ -)١( 
. بتحقيق شعيب الأرنؤوط‎ ١5١-١0 ٩ الصحيح أبن حبان» ج۸ ص‎ - )۲( 


*(ه- (الصّدقة عَنْ ظهر غتى) - حديث رقم ort‏ 
۴% 


عبد الله بن عروة بن الزبير: أن حكيم بن حزام» قال: يا رسول اللّهء ما اليد العليا؟ 
قال: «التى تعطي» ولا تأخذ». فقوله: «ولا تأخذ» صريحٌ في أن الآخذة ليست يعليا. 
واللّه أعلم . 

قال: وكلّ هذه التأويلات المتعسّفة تَضمَحِلَ عند الأحاديث المتقدّمة المصرّحة 
بالمراد» فأولى ما فُسّر الحديث بالحديث . 

ومُحصّل ما في الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة» ثم المتعففة عن الأخذء ثم 
الآخذة بغير سؤال» وأسفل الأيدي السائلة» والمانعة. والله أعلم انتهى كلام الحافظ 
رحمه الله كين : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى كلام حسنٌ جدًا. 

والحاصل أن المذهب الحقّ في المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من أن اليد العليا 
هي المنفقة» والسفلى هي السائلة؛ لوضوح دليله» وأما العكس فلا يؤيّده النقل» بل 
يدفعه» ويبطله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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4 - (أَخْبَرَنَا تیب قال : حا بَكْرٌ عَن ابن عَجْلَانَء عَنْ أبيهء عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ» عَنْ رَسُولِ الله لاء قَالَ: «حَيِدُ الصَّدَقَة ما گان عَنْ طَهْر غِنّى » وَالْيرُ الْعُلَْاء 
حير من الْيَدِ السُغْلَىء وَانِدَأْ بِمَنْ تَعُول). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. (قتيبة المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

۲- ((بكرٌ) بن مضر» أبو محمد المصري ثقة ثبت[77]18١/1/7١‏ . 

۳- (اين عجلان) محمد المدني» صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة[7]0؟/ 
5 . 

5- (أبوه) عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة المدنيّء لا بأس به .]٤[‏ 

روى عن مولاته» › وأبي هريرة» وزيد بن ثابت . وعنه ابنه محمدء وبكير بن بن 


(۱) - «فتح» ج٤‏ ص4 05٠0-4‏ , 


شرح سنن النسائي - كاب الرّكاةٍ 


۳V لاما‎ 





عرد الله بن الأشج» وإسماعيل بن أبي حبيبة» إن كان محفوظا. قال النسائئ : لا بأس 
به. وقال الأجرّيّء عن أبي داود: لم يرو عنه غير ابنه محمد. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». علق له البخاريّ» وأخرج له الباقون» وله عند المصنف حدیثان» هذا 5575 
و٥۷٠٠‏ حديث : «ثلاثة لا يكلهم الله عز وجل . .»2 الحديث . 

-٥‏ (أبو هريرة) كاك ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغلاني» وشيخ شيخه» فمصري . 
(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي» عن تابعي» وفيه أبو هريرة كته أحفظ 
من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَبرةَ) ك (عَن رَسُولٍ الله يلله) أنه (قَالَ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ» ما گان عَنْ 
ظهر غِنّى) جملة من مبتد! وخبر. أي إن أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما 
يتصدق به لنفسه» أو لمن تلزمه نفقته» وسيأتي اختلاف أهل العلم في تفسير المراد 
بقوله: «عن ظهر غنّى» في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . 

وقوله: (وَالْيَدُ الْعُلْيَاء خَيرٌ مِنَ اليد السُفْلّىء وَابْدَأْ بمَنْ تَعُولُ) قد تقذم شرحه في 
الأبواب الماضية» فليّراجَع . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة يه هذا أخرجه البخارى . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا - ٥٣‏ / 5 07 ؟ و655/59١-‏ وفى «الکبری» ۲۳۱۳/٥١‏ و575/ 737717 . 
وأخرجه (خ) في «الزكاة» ١477‏ و«النفقات» 5ه "اه و١٠۳٠‏ (د) في «الزكاة» ١310/5‏ 
(أحمد) فى باقى مسند المکثرین» ١6‏ الا و۷۳۰۱ و۷۳۸۱ و۸۳٦۷‏ و۷۸۰۷ و۸۸۷۸ 
و۷ و و و۲۷۷۸ و١4١٠‏ و ۱۰٤۳۷‏ (الدارمي) فى «الزكاة» 1581 . 
واللّه تعالى أعلم . 000 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فى معنى قوله: «ما كان عن ظهر غنّى): 





۳- (الصّدقة عَنْ ظَهْر غِنى) - حديث رفم 4ه" 


قال الخطابى رحمه الله تعالى: لفظ «الظهر» يرد في مثل هذا إشباعًا للكلام» 
والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية» 
ولذلك قال بعلذاه. «وابداً بمن تعول»). 

وقال البغويٌ رحمه الله تعالى: المراد غِنَى يُستظهر به على النوائب التي تنوبه» 
ونسحوه قولهم : ركب متن السلامة. والتدكير في قوله : لاغنى) للتعظيم › هذا هو المعتمد 
فى معنى الحديث. وقيل: المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة . 
وقيل: «عن» للسببيّة» و«الظهر» زائدء أي خير الصدقة ما كان سببها غنى في 
المتصدق . 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى : مذهبنا أن التصدّق بجميع المال مستحبّ لمن لا دين 
عليه» ولا له عيالٌ لا يصبرون» ويكون هو ممن يصبر على الإضاقة والفقرء فإن لم 
يجمع هذه الشروط فهو مكروه'''. ظ 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى في «المفهم» : قوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى»: أي ما كان من الصدقة بعد القيام بحقوق النفس» وحقوق العيال. وقال 
الخطابيّ : أي متبرّعَاء أو عن غئّى يعتمده» ويستظهر به على النوائب. والتأويل الأول 
أولى» غير أنه يبقى علينا النظر في درجة الإيثار التي أثنى الله بها على الأنصار» إذ قال : 
وشرو عل نشي كو كن بهي حَصَاصَةَ 4 الآية [الحشر:9]. وقد روي أن هذه الآية 
نزلت بسبب رجل من الأنصار ضافه فسا فوم صميأنة ) وأطفأ السَراج ء وآثر الضيف 
بقومهو”'“ . وكذلك قوله تعالی : # ویو ب العام عل ح4 الآية [الإنسان: ۸]. أي 
على شدة الحاجة إليه» والشهوة له ولا شك أن صدقة مَن هذه حاله أفضل . ٠‏ وفي 


حديث ابي ذرٌ روه : «أفضل الصدقة جهد مقلّ»”" . وفي حديث أبي هريرة فيه : 
0 





سبق r‏ مائة ألف . . 

فقد أفاد مجموع ما ذكرن أن سصدةة المؤثر » والمقل أفضل » وحيتئل بشت نة الارن 

بين هذا المعنى › وبين قوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» على تأويل الخطابيّ ؛ 
فأما على ما أولنا به الغنى» فيرتفع التعارض . 

وبيانه أن الغِئّى يُعنى به في الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضروريّة» كالأكل 


١ 1/8- «(فتح) ج 4 ص27‎ - )١( 

ا ا البخاري في «صحيحه' في تفسير «سورة الحشر». 

(۳) - صحيح تقدم للمصتف قبل ثلاثة أبواب» بلفظ «فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل؟. 
)٤(‏ -صحيح» تقدم في الياب المذكور أيضا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزّكَاةٍ 
عدت نم 
عند الجوع المشوؤشء. الذي لا صبر عليه» وستر العورة» والحاجة إلى ما يدفع به عن 
نفسه الأذى» وما هذا سبيله» فهذا ونحوه مما لا يجوز الإيثار به» ولا التصدذق» بل 
يحرم» وذلك أنه إذا آثر غيره بذلك أذى إلى هلاك نفسهء أو الإضرار بهاء أو كشف 
عورته» فمراعاة حقّه أولى على كل حال» فإذا سقطت هذه الواجبات صخ الإيثارء 
وكانت صدقته هى الأفضلَ؛ لأجل ما يتحمّل من مضض الفقر» وشذة مشقّته . انتهى 
كلام القرطبيّ رمه الله تا 99 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي وجه به القرطبيّ رحمه الله تعالى هذا 
الحديث حسن 8 حيث تجتمع به الأدلة» ويندفع به التعارض بينها . 

وحاصله أن المراد بالغنى في قوله: «ما كان عن ظهر غنى» الغنى الذي يقوم معه 
على حقوق نفسه» وحقوق العيال» من دفع الحاجات الضرورية التي لا بد للإنسان» 
كالأكل من جوع» واللبس من عري» ونحوهماء فما كان بعد ذلك من الصدقة» فهو 
أفضل ؛ للنصوص التي وردت في مدح الإيثارء وإن كان معه نوع احتياج. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلت» وإليه 


أانيس» . 











أي هذا باب في ذكر الحديث الذّالَ على تفسير قوله مي : «لا صدقة إلا عن ظهر 
غتّى»» ووجه ذلك أن المراد بالغنى هو أن يستغنى المتصدّق عما يتصذق بهء فلا 
يحتاجه لنفقة نفسهء ولا لنفقة من تلزمه نفقته› بن ا وولد» وخادم» ولا يراد 
الغنى المعروف عند الناس» وهو أن يكون كثير المال. والله تعالى اخم بالصواب . 

AbD - oro‏ عمرو بن علي . ومحمد : بِنْ الْمَتَنّى . قَالا: حَدَثَنَا يَحَيَّى › عَنٍ أبْنٍ 
عَجْلَانَ» عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبِي هُرَيرَة» قَالَ: ال رول الله يكل : «تَصَدّقُواءء فَقَالَ رَجُل : 
يَأ وسو الله عِنْدِي ديتارٌ» قال: «تَصَدَق به ۾ على نَفْسِك»., قال عِنْدِي آخَرُ قال : 


«تَصَدّق به عَلَى رَوْجَيّك»»› قال : عِنْدِى آخر٬‏ قَالَ : «نَصَدَّقُ به عَلَى وَلَدِك»» قال ٠‏ عندي 


. ۸۱-۸۰ ص٣ «المفهم» ج‎ - )١( 








VY 
آَخَنُ قال : «تَصَدْقٌ به على خَادِمك), قال : عِنْدِي آَخَنُ قال : «أَنْتَ أبْصن)‎ 
: رجال هذا الإسناد: ستة‎ 

. 5/51١١ (عمرو بن علي) الفلاس البصريء ثقة حافظ[‎ - ١ 

؟- (محمد بن المثنى) العنزي البصرئ» الثقة الثبت1١٠].‏ 

۳- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الحجة الثبت ٤/٤1۹1‏ . والباقون تقدموا 
قريبّاء وسعيد هو المقبريّ. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : لھ من خی یا المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن عجلان» والباقون بصريون. (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن أبي هْرَيْرَة» له (قَالَ: تال رَسُولْ الله يلةِ: «تَصَدَقُواء فَقَالَ رَجُلْ) لم أر من 
سمّاه (يَا رَسُولَ الله عِنْدِي ديئارٌ) أي وأريد أن أتصدّق به (قَالَ) ية ( «تَصَدَّقَ به عَلَى 
نَفْسِك) أي اقض به خوائح نفسك» وإنما قذم النفس؛ لأا أقرب قريب للانسان» 
فتكون حقوقها مقدّمة على غيرها (قال عِنْدِى آخَرُء قال: «تَصَدَقٌ به عَلَى رَوْجَتِكَ) 
اختلفت الرواية في تقديم الولد على الزوجةء فقدّمها عليه في رواية المصتف» وأحمدء 
وابن حبّان» وابن حزم. وقدمه عليها في رواية الشافعيّ» وأبي داودء والحاكم. 

قال ابن ج اختلف يحيى القطان» والثوريّ. عن ابن عجلان» عن سعيد 
المقبريّ» عن أبي هريرة» فقدّم يحيى الزوجة على الولد» وقذم سفيان الولد على 
الزوجة» فين فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخرء بل يكونان سواءً؛ لأنه صح أن النبيّ 
كه كان إذا تكلم تكلم ثلاثاء فيحتمل أن يكون في إعادته إياء مرّة قذم الولد. ومرّة قدم 
الزوجة» فصارا سواءً. 

قال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر كلام ابن حزم: ما نضّه: قلت: وفي «صحيح 
مسلم» من رواية جابر تقديم الأهل على الولد» من غير تردّد» فيمكن أن تُرجَح به 
إحدى الروايتين انتهى . 

ولفظ حديث جابر عند مسلم. قال : «ابدأ بنفسك» فتصدق عليهاء فإن فُضل شي 
فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيءء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شي.ء 
کان ومكطاء يقرل؟ فين يديك ورعن بلك رمن شمآلك؟. 1 





شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 

"VE: 2 شح‎ 

قال الشوكانيّ: يمكن ترجيح تقديم الزوجة على الولد بما وقع من تقديمها في 
حديث جابر رضي الله عنه انتهى . 

وقال الطيبيَ: إنما قدم الولد على الزوجة -أي في رواية الشافعيّ» وأبي داود. 
والحاكم- لشذة افتقاره إلى النفقة» بخلافهاء فإنه لو طلقها لأمكنها أن تتروج بآخر. 
وقال الخطابيّ في «المعالم»: هذا الترتيب إذا تأملته علمت أنه ييه قذم الأولىء 
فالأولى» والأقرب» وهو أنه أمره بأن يبدأ بنفسه» ثم بولده لأن ولده كبعضهء فإذا 
ضيّعه هلك» ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه» ثم ثلث بالزوجة» وأخرها عن 
درجة الولد لأنه إذا لم يجد ما يُنفق عليها فرّق بينهماء وكان لها من يمونهاء من زوج› 
أو ذي رحمء تجب نفقتها عليه» ثم ذكر الخادم؛ لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته» 
فتكون التفقة على من يبتاعة» ويملكة انتهى ”° . 

(قال: عِنْدِي آخَرُء قال: «تَصَدَّقٌ به عَلَى وَلَدِك») فيه دليل على أن الأب يلزمه نفقة 
ولده المعسر» فإن كان صغيرّاء فذلك بالإجماع» وإن كان كبيرًا ففيه اختلاف . 

قال الإمام ابن المنذر رحمه | الله تعالى : اختلف في نفقة من بلع ير الأولاد: ولا 
مال له» ولا كسب» فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولادء أطفالا كانواء أو بالغينء 
إنائا» وذكراناء إذا لم يكن لهم أموال. يستغنون عبا. وذهب الجمهور إلى أن الواجب 
أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر» أو تتزوّج الأنثى» ثم لا نفقة على الأب إلا إن كانوا 
زمنى» فإن كانت لهم أموال» فلا وجوب على الأب . وألحق الشافعيّ ولد الولد» وإن 
سفل بالولد في ذلك انتهى” '' . 

(قَالَ : عِنْدِي آخَرُء قَالَ: «نَصَدَّقْ به عَلَى حَادِِكٌ) أي لأن نفقته واجبة على السيّد» حيث 
إله يماع غار إذا عير ن اه فتقدم على الصدقة على سائر ا : عِنْدِيٍ آخَرء 
قال : «أَنْتَ أَبْصَرٌ) أي أعلم بشأنه: فإك شهدت تصدقت به وت شعت ١‏ مسكته » والله تعال” 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ليه هذا صحيح . 

[فإن قيل]: : في إسناده محمد بن عجلان» وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة 





5 ۲۷٢٣ص راجع «المرعاة») ج1‎ - )١( 
3 ١ راجح «المرعاة» جا ص11‎ -- 0230 








۲١۴۳۹ (يات إذ/ تصدق ) وَهُوَ محتَاح. . . - حديث رقم‎ - ٥ 


Vo 








اه > فکیف يصح؟ 

[قلت]: يصح بشواهده. فقد تقدم قريبا حديث جابر كوه » وغيره» وصححه ابن 
حبّان» والحاكم» وقال: على شرط مسلم“ » ووافقه الذهبن» وصححه أيضا الشيخ 
أحمد شاكرء والشيخ الألباني. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -5ه/ هاه١-‏ وفى «الكبرى» ۲۳۱٤/٥٦‏ . وأخرجه (د) فى «الزكاة» 
0١‏ (الشافع) في (مسند )۲۰۹ (أحمد) ۷٤۱۳‏ و886١٠١٠(ابن‏ ا فی 
«صحيحه50١‏ 57 (الحاكم) في «المستدرك» ج١‏ ص 5١؛‏ .. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(متها): ما يبب له اليضتف رحمه الله تعالى» وهو بيان معتى «الصدقة عن ظهر 
غنى) . 

(ومنها): أن الواجب على الشخص في النفقة أن يقدّم نفسه» ثم الأقرب» فالأقرب 
(ومنها): وجوب نفقة الزوجة» وهو مجمع عليه (ومنها): وجوب نفقة الأولادء وقد 
تقدم قريبا اختلاف أهل هل العلم فيه (ومنها): وجوب نفقة الخادم (ومنها) : أن المتطوع 
بالصدقة مخيّرٌ بين أن يتصدقء. وبين أن يترك» فلا تجب عليه الصدقةء إلا الزكاة» 
وصدقة الفطرء أو ما يكون لعارض» كما إذا وجد مضطرًاء على ما قذمنا تفصيله . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

تدا وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» 

کد 2 


ه»- (بَابٌ إِذَا تَصَدّقَء وَهُوَ مُحْتَاجٌ | 


ِلَب هَل يُرَدُ عَلَيهِ) 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أن من تصدق بما يحتاج إليه هل تبطل صدقته» 
وتردٌ عليه» والجواب نعم» كما هو القول الراجح» وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك 
قريباء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) - لکن فيه نظرء فإن محمد بن عجلان لم يخرج له مسلم. إلا في المتابعات»› لا متخا يه: انظر 
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Yor‏ - (أَخبَرَن عمرق. بن علي قال : دنا يَحَيّى › قال : حَدَّثَنَا اين عَخلانء› عن 
ءِياض» عَنْ أبي سَعِيدِء أن رَجُلا مَكَلَ الْمَسْحِدَ يَوْمَ الْجْمُْعَدَ وَرَسول الله عله 
AE‏ فقّال : «صَل رَكُعَتَينِ؛. ثم جَاء لسن الغّانيةَ › وَالئِيْ لو يَخْطبُء ٠‏ فقَال: 
«صَلً رَكْعَتَين) . ثم ججاء ۾ ال اكه قَقَالَ: «صَلّ رَكَعََينٍ»» ثم قَالَ : «تَصَدَّقُوا؛ 
قَتَصَدَّقُواء فَأَعْطَاهُ ؟ ثؤبيْن › ثم قَالَ : سفوا فط د ثؤبيە› فقّال رَسُول ا 
ألم روا إلى اء أن دَخَلَ الْمَسْجِدَ َيْئَة ية بَذة» قَرَجَوْتُ» ن تَْطِنُوا لَه صد فتَعصَدَقُوا'' 
عَلَيْه لم تَفعَلواء قلت : تَصَدُقُواء ê‏ فَأَعْطبُِهُ ؟ وبين › 4 م قلت : تَصَدَّفُواء 
فَطرَّحَ أَحَدَ ؟ لُوبيْه ) خُلْ تَوْتكة وَانتَهَرَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد: خمسة: وقد تقدموا في الباب 
الماضي › سوى : 

-١‏ (عياض) بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المكي» 
١1١/755]‏ . ظ 

۲- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنهما79١/‏ 777 . 

والحديث صحيح» وقد تقدّم في1508/77١-‏ رواه عن محمد بن عبد اللّه بن يزيد. 
عن سفيان» عن ابن عجلان به وتقدم شرحه»› رافكلا یی سا وبقي الكلام على 
ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فأقول: 

(مسألة): في حكم التصدّق مع الحاجة إلى المال : 

قال الإمام البخارى رحمه الله تعالى في «صحيحه»: ومن تصدّق». وهو محتاجٌ» أو 
أهله محتاج› أو عليه دين » فالدين احق أن يقضى من الصدقة» والعتق» والهبة» وهو 
رد عليه» ليس له أن يلف أموال الناس» قال النبئ كلليّةِ: «من أخذ أموال الناس يريد 
٠‏ إقلاقها أقلقد الل إلا آن يكوت بحرركًا الي فيؤثر على قسه» دلو کان بد عخصاسة: 
كفعل أبي بكر ضيه حين تصدق بماله. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبيّ 
ية عن إضاعة المال» فليس له أن يضيّع أموال اناس بسا اليه وقال كعب بن 
مالك تيه : قلت: يا رسول الله إن من تمام توبتي أ ن أنخلع من مالي صدقة إلى 
اللّه» وإلى رسوله ياء قال: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خيرٌ لك». قلت : أمسك 
سهمي الذي بخيبر. انتهى كلام البخاريّ رحمه الله تعالى”" . 

وقال الطبريٌ وغيره: قال الجمهور: من تصدّق بماله كله في صحّة بدنه وعقله» 


)010 وق نسحخة : اافتصدقوأا باتء واحدة . 
)۲( - راجع (صحيح البخارى» ج 4ص ٤٥‏ بنسيحة «الفتح؛ . 


هم (بات إذا تصّدق » وهر ميختا . .. - حديث رقم ۲٥۴۳۹‏ . 








وض 








خیت لا عيرق ليده ركان سبو ةا على الإضاققه راصال لده أو اله عيال يصيرون أيضاء 
فهو جائز فإن فقد شيء من هذه الشروط كره. وقال بعضهم : هو مردود. وروي عن 
عمر ضيه > حيث رد على غيلان الثقفئ قسمة ماله. 

ويمكن أن يُحتجٌ له بقصّة المدبر» الذي سيأتي للمصئف برقم - 1 /001- 
وأخرجه الشيخان» عن جابر مقي . قال: أ عتق رجل من بني عَذْرَة: عبد | له» عن 
دبر» فبلغ ذلك رسول الله يِه فقال: «ألك مال غيره؟»» فقال: لاء فقال رسول الله 
يك : «من يشتريه منى؟2. فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي» بثمان مائة درهمء فجاء بها 
رسول الله ب فدفعها إليهء ثم قال: «ابدأ بنفسك» فتصدق عليهاء ٠‏ فان فضل شيم 
فلأهلك» فإن فضل شيء عن أهلك» فلذي قرابتك» فان فضل عن ذي قرابتك شيء 
فهكذاء وهكذاء يقول: بين يديك» وعن يمينك» وعن شمالك. وفي لفظ للببخاري / أن 
رجلا أعتق غلاما له عن دبر» فاحتاج . . . »'الحديث . 8 

فهذا الحديث يدل على أن من تصدذق» وهو محتاحٌ يرذ عليه» ولا تنفذ صدقته. 

وقال آخرون: يجوز من الثلث» ويرد عليه الثلثان. وهو قول الأوزاعيَ» ومكحول. 
وعن مكحول أيضًا برد ما زاد على النصف . 

قال الطبرئ ربعبه الله تعالى ؟ والإضوابي عا الأول: سن سيك الجواز + والمكتار 
من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث» جمعًا بين قصّة أبي بكر» وحديث 
كعب. انته ”° . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن ما قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى هو 
الأرجح» وحاصله أن من تصدق بماله» وهو محتاحٌ» أو أهلهء أو عليه دينُ» بطلت 
صدقته» إلا أن يكون معروفا بالصبرء كفعل أبي بكر كيه » وبهذا تجتمع الأدلة» من 
غير تعارض . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 
اثتببة. 


2 +5 ج55 


)0010 - راجع «الفتحا ج :)ص 117-10 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 





أي هذا باب ذكر الحديثين الذالين على جواز صدقة العبد . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الحديث الأول فدلالته على الترجمة واضحةء وأما 
الحديث الثانى» فمحلّ الاستدلال منه قوله: «على كلّ مسلم الخ»» حيث إن العبد داخل 
في جملة «كلٌّ مسلموةء فعليه ما عليهم. ومنه الصدقة. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۷ 7- (أَخحبَرَنَا قُتَِبَةٌ كَالَ : حَدَثَنا حَاتِعٌء عَنْ يَزِيدَ ن أبي عُبَيدِء قال : سَمِعْتٌ عَمَيْرًاء 
مَْلَى آبي اللْخمء ٠‏ گال مربي مَؤْلَايء أن أده لَحمَاء فَجَاءَ نكي الماعاظ ب کرم 
بذَلِكَ مَوْلَايَ كَضرَبتي» كَأَنَت رَسُولَ الله ل نَدَعَاهُء فَقَالَ : هلم ضَرَ بت؟2» فَقَالَ : يُطِعِمُ 
طعَامِي»› بغير أن آمُرَهُ وَقَالَ مر أحى : بير أمري. قال : الاجر بَيتَكُمَاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل بابين‎ -١ 

3 - (حاتم) بن إسماعيل الحارثيّ مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ» كوف الأصل› 
صدوق يم صحيح الكتاب ٥٤۳ /۲٤]۸[‏ . 

۳- (يزيد بن أبى عبيد) الأسلميّ مولى سلمة بن الأكوع» ثقة[4] تقدم في /51/ ١91١‏ . 

-٤‏ (عمير مَوْلَى آبي اللّخم) الغفاريّ» صحابيَ شهد خيبر» وعاش إلى آخر 
السبعين» وتقدّمت ترجته فی 94/ ١515‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من رباغيات المصضئف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسائيد لَهء وهو 
)۱۳١(‏ من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن 
صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب الستة» إلا ثلاثة أحاديث» حديث 
الاب جنك مسلم › والمصنف» وابن ماجه» وحديث: «(شهدت خيبر مع سادتي . 
فكلموا فىَّ رسول الله كلِ. . ٠.‏ الحديث عند أبى داودء والترمذي» والمصنف فى 
«الکبرى»» وابن ماجه» وحديث «أنه رأى النبى يله يستسقى عند أحجار ليت . : . » 
الحديث عند أبي داود» والمصنف تقدم في ۱0۱/۹ | واللّه تعالى أعلم . 


( عن يزيد : بن أبي عبيد) الأسلميّ مولى سلمة بن الأكوع أنه(قال: سَمِعْتٌ عَمَيْرًا) 


+- (صدقة العَيْل) - حديث رقم ۲١۴۳۷‏ 








۳۷۹ 


بالتصغير (مَوْلَى أبي الْخم) الغفارى مه نيه (قال: مني مَوْلَايَ أَنْ أكُدَدُ لخمًا) بده 
الهمزة› وكسر الدال المقددة ن الق وهو الشى طولا (فَجَاءَ مِسْكِينْ ؛ َأَطعَمْيْهُ مِنْهُ) 
أي أعطيته من ذلك اللحم (فَْلِم بذلِك مَوْلَايَ ‏ فضرَبنِي ‏ أت زسول الله لَه 
فدَعَاه» قال لم ضَرَيْتَهُ؟1) قال وفي نسخة: «قال» (يُطهِمُ طعَامي» مير أَنْ آمْرَةُ) 
أي بغير إذني (وَقَال مَرَّة أخرّى : قير نري الظاهر أ ہے اال لعمير ؛ أي أنه حدثه 
هذا الحديث مرتين» فمرّة قال: «بغير أن آمره». ومرّة قال: «بغير أمري» (قال) لا 
(«الْأَجَرُ بَبتكمَاه) أي إن رضيت بذلك يحلّ له إعطاء 0 هذاء مما يجري فيه 
المسامحة» وتؤجران معًا. قال الطيب أخذًا عن التوربشتيّ: لم يرد به إطلاق يد العبد. 
بل كره صنيع مولاه في ضربه على أمر تبيّن رشده فيه» فحت السيّد على اغتنام الأجر. 
والصفح عنهء فهذا تعليم» وإرشاد لابي اللحمء لا تقرير لفعل العبد انتهى . 

وقال النووىٌّ : هذا محمول على أن عميرًا تصدّق بشيء ظَنْ أن مولاه يرضى بهء ولم 
يرن نه مولاه. فلعمير أجث ؛ لأنه فعل شيئًا يعتقده طاعة بنيّة الطاعة. ولمولاه أج” ؛ 
لأن ماله أتلف عليه» وقوله: «الأجر بينكما»: أي لكل منكما أجرٌ. وليس المراد أن 
أجر نفس المال يتقاسمانه . فهذا الذي ذكرته من تأويله هو المعتمد. وقد وفع في كلام 
بعضهم ما لا يرتضى من تفسيره . 

وقال قبل ذلك : دا يك : «الأجر بينكما»: ليس معناه أن الأجر الذي لأحدهما 
يزدحمان فيه» بل معناه أن هذه الصدقة التي أخرجها الخازنء أو المرأة» أو المملوك. 
ونحوهم بإذن المالك يترتب على جملتها ثوابٌ على قدر المال والعمل» فيكون ذلك 
مقسومًا بينهماء لهذا نصيبٌ بماله» ولهذا نصيبٌ بعمله» فلا يزاحم صاحب المال 
العامل في نصيب عمله» ولا يزاحم العامل صاحب المال في نصيب ماله. 

(واعلم) : أنه لا بد للعامل» وهو الخازن» وللزوجة» والمملوك من إذن المالك في 
ذلك» فإن لم يكن أذن أصلاء فلا فلا أجر لأحد من هو لاء الثلاثة ئة» بل عليهم وزرٌ بتصرّفهم 
في مال غيرهم بغير إذنه» والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في التفقة › 
والصدقة . والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة» كإعطاء السائل كسرة 
ونحوهاء مما جوتت العادة به واطرد العرف فيه وعلم رضاء الزوج. والمالك به 
فإذنه في ذلك حاصل. وإن لم يتكلم وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف› وعلم أن 
نفسه كنفوس غالب الناس فى السماحة بذلك» والرضا به» فإن اضطرب العرف› وف 
في رضأهء أو كان شخصًا يشخ بذلك. وعلم من حاله ذلك أو شلك که لم يجز 
للمرأة» وغيرها التصدق مما ماله إلا بصريح إذنه. انتهى"'" . 








)0010 - شرح ملم" جلاص 4 ١١‏ : 


شرح سنن النسائي - كناب الرّكاةٍ 


صصح .مم 

وفي رواية لمسلم. من طريق محمد بن زيد» عن عمیر» قال: كنت مملوكاء 
فسألت رسول الله بية: أتصدّق من مال موالئ بشيء؟» قال: «نعم» والأجر بينكما 
نصفان» . 
قال النوويٌ: معنى قوله: «نصفان»: قسمان». وإن كان أحدهما أكثرء كما قال 
الشاعر : ظ 

إا مت كان الاس نِضْفَانٍ شات وَآكحرٌ مُئْن بالْذِي كنت أضكَع 

وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضًا أن يكون سواء؛ لأن الأجر فضل من الله تعالى» 
ليه من يله ولا يدرك بقياس» ولا هو بحسب الاعمال» بل ذلك فضل الله يؤتيه من 

يشاء. والمختار الأول انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله القاضي هو المختار. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب ٠‏ وإليه چا والماب» وهو حسبنا» دنم الوكيل : 

السات لارى): ' في درجته : 

لساك الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -67/ -YorV‏ وفي «الكبرى») 77١١/58‏ . وأخرجه )م( في «الزكاة» 
٥‏ (ق) في «الزكاة» ۲۲۹۷ . واللّه تعالى أعلم. 1 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو جواز تصدّق العبد من مال 
سيّده بغير إذنه» وهذا كما تقدم» محمول على ما جرى به العرف» من الطعام» ونحوه 
(ومنها): أن العبد والسيّد يؤجران به» السيد بماله» والعبد بعمله (ومنها): جواز تأديب 
السيّد عبده إذا أساء» فإن لني ب ما لام مولى عُمير على ضربه مطلقّاء وإنما أرشده 





أن فعله هذا لا يستحقّ الضرب» حيث إنه مأذون له شرعًاء نظرًا لما جرى به العرف» 
وأله اجر علية. وال تعالى أعلم بالصواب: وإليه المرجع والمآب» ٠‏ وهو حسيناء 
ونعم الوكيل . 


۸ - (أخبَرَني2) محمد : بن عبد د الأَغلّى. قال : دا حالد» َال : دا شَعية : 


(۲) - وفي نسخة: «أخبرنا». 


71- (صَدَقَةٌ العَبْلِ) - حديث رقم ۲١۳۸‏ 





۳۸1 








قال : خرن ابن أبي بُزْقةء, قال : سَمِعْتُ ايء يُحَدْتُ عَنْ أبي مُوسَى. : َنِ التي َك 
قال : على كل مُسْلِم صد صَدَقَة2 قِيل: رايت إن لَمْ يَجِذهَا؟. قال : عمل بهو فينقع 
نفْسَهُ: وَيَتَصَدّق0ء قِيل : رََنتَ إن لَمْيَفْمَلَ؟» قَالَ : اثِعِينُ ذا الْحَاجَةٍ الْمَلْهُوفَ». قِيلَ : 
إن َم يَفْمَل؟ قَال : ايَأمرُ بالْخير»» قِيلَ : ريت إِنْ لَمْ يَفْعَلَ؟. قال : ايُمْسِك عَن الشّرٌ 
فَإِعها صَدَقَة)). 

رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 5 /0]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ -١ 

1- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمي البصريّ» ثقة ثبت[۲]۸٤/ ٤۷‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثت[۷]٤۲/‏ ۲۷ ش 

-٤‏ (ابن أبي بردة) هو: سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفي» ثقة ثبت 
[5]. 

قال الميمونئ عن أحمد بن حنبل: بَخْ. ثبت في الحديث. وقال ابن معين› 
والنسائيّ» والعجليّ : ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . 
وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: لم يسمع ابن أبي بردة من ابن عمر شيئّاء إنما يروي 
عن أبيه عنه» وروايته عن جده منقطعة. لم يسمع منه شيئًا. وقال الصريفيني: مات سنة 
() قال الحافظ : كذا بخط مغلطاي» ولعله «وثلاثين» بدل «وستين» انتهى . روى له 
الجماعة» وله عند المصنف في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم ۲٣۳۸‏ و5784 
و٤‏ و00۹۷ . 


رقة 


8 - (أبوه) ايق در ده عامر› وقيل : الحارث» ابن أبي موسی الأشعرىّ الكوفي» ثقة 


ز*]"/” . 
5- (أبو مُوسّى) عبد الله بن قيس الأشعريٌّ الصحابي الشهير كيه » تقدم في ٠/۳‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 


لطائف هذا الإسناد : 
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالكوفيين. (ومنها) : 
أن فيه رواية الابن عن أبيه عن جدّهء وتابعي» عن تابعي . والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
(عَن أبي مُوسَى) الأشعريّ كله ٠‏ (عَن التب بكلله) أنه (قال: «عَلَى كل مُسْلِم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 








TAY 


صَدَقَةَ؛) أي على سبيل الاستحباب المتأكد» أو على ما هو أعمّ من ذلك» والعبارة 
صالحة للإيجاب» والاستحباب» كقوله كلِ: «على المسلم ست خصال. . ٠٠.‏ فذكر 
منھا ما هو مستحب اتفاقا. وزاد أبو هريرة كوه فى حديثه تقييد ذلك بكل يوم. 

ولمسلم من حديث أبي ذر ته . عن النبي بي أنه قال : «يُصبح على كل سّلامَى 
من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تبليلة صدقة» وكل 
تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» وني عن المنكر صدقة» ويجزئ من ذلك 
رکعتان»› يركعهما من الضحى؛ . 

و«السلامى» رد بضم المهملة. > ونخفيف اللام: المفصل . 

0 تا » عن رسول الله يك قال : «إنه خلق كل إنسان» من 

بني آدم» على ستين وثلاثمائة مفصل» فمن كبرالله» وحمد اللّه» وهلل اللّه» وسبح 
الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس» أو شوكة» أو عظماء عن طريق 
الناس» وار بمعرواقفب أو تبن عن منك غَدَة فلك السعين والغلائماقة السالامى ٠»‏ إت 
يمشي يومئذ» وقد زحزح نفسه عن النار»7١)‏ 

(قِيل) وفي نسخة»: «فقيل»» وفي رواية البخاريّ: «قالوا: يا نبي الله فمن لم 
يجد) (أرََئتَ إن لَمْ يَجذْهَا؟) أي إن لم يجد الصدقة . قال في «الفتح» : كأنهم فهموا من 
لفظ الصدقة العطية. فسألوا عمن ليس عنده شيء من من المال» فبين لهم ان المراد 
بالصدقة ما هو أعمّ من ذلك» ولو بإغاثة الملهوف» والأمر بالمعروف. وهل تلتحق 
هذه الصدقة بصدقة التطوّع التي تحسب يوم القيامة من الفرائض الذي أخلّ به؟ فيه نظر. 
الذى يظهر أغا غيرها؛ لما تبن من حديث عائشة تيا المذكور آنا شرعت يسبب غتق 
المفاصل» حيث قال في آخر هذا الحديث: افإنه يُمسي يومئذ» وقد ررح نفسه عن 
النار». انتهى 7" . 

(قال: «يَعْتَمِلُ) افتعال من العمل» للمبالغة» وفي رواية البخاري : «فيعمل» (بِيَدٍِ) 
وفي نسخة: «بيديه» (فينقع نَفْسَهُ) بما يكتسبه من صناعة» وتجارة» ونحوهما بإنفاقه 
عليهاء ومن تلزمه نفقته» ويستغني بذلك عن ذل السؤال لغيره (وَيَنَصَدّقَ) وفي نسخة: 
«فيتصدق»» أي ينفع غيره بإعطاء الصدقة» ويكتسب الأجر. 

قال القسطلانيَّ : وقوله: «فيعمل» وينفع» ويتصدق» بالرفع في الثلاثة خبر بمعنى 
الأمر. قاله ابن مالك . 





: ٩٤-٩۹۲ راجع ااصحيح مسلما ج ۷ص‎ -)1١( 
2 چ را جع «الفتح» ج٤ ص17‎ (۲( 


1- (صدتة العَبلِ) - حديث رقم ۲١۴۳۸‏ 








AY 

(قيل : ارايت إن لم يَفْعَلُ؟) ذلك عجرّاء أو كسلا. وفي رواية البخاري : «فإن لم 
يجد'. وفي رواية مسلم: «أرأيت إن لم يستطع» (قال: «يْعِينُ) أي بالفعل» أو بالقولء 
أو بهما (ذَا الْحَاجَةِ) أي صاحب الاحتياج إلى المعونة (الْمَلْهُوفَ) بالنصب نعت ل«اذا 
الملهوف». أي المستغيث» وهو أعمّ من أن يكون مظلومّاء أو عاجرًا. قاله في 
«الفتح» . 

وقال النووى : الملهوف عند أهل اللغة يُطلق على المتحسّرء وعلى المضطرّ» وعلى 
المظلوم» وقولهم: يا لهف نفسي على كذا كلمة يُتحسّر بها على ما فات» ويقال: لهف 
-بكسر الهاء- يَلْهَف -بفتحها- لَهْفَاء -بإسكانها-: أي حزن» وتحسّرء وكذلك التلهّف 
انيه © 

(قِيلَ: فَإِن لَمْ يَفْمل؟) ولمسلم: «أرأيت إن لم يستطع» (ثَالَ: «بأمرُ بالحَيرِ) يشمل 
الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرهء والإفادة العلميّة» والإفادة العمليّة» والنصيحة 
العمليّة. وللبخاريّ: «فليعمل بالمعروف». ولمسلم: «يأمر بالمعروف» أو الخير؛ 
(قِيل : َأَنِتَ إِنْ لَمْ يَفَمَل؟) أي لم يتيسر له ذلك (قال: «يْمْسِكُ عَن الشَّرٌ فنا صَدَقَةٌ) 
قال في «الفتح»: كذا وقع بضمير المؤنث» وهو باعتبار الخصلة من الخير» وهو 
الإمساك. ووقع في رواية «الأدس»: «فإنه» أي الإمساك «له» أي للممسك . قال الزين ٠‏ 
ابن المنيّر: إنما يحصل ذلك للممسك عن الشرّء إذا نوى بالإمساك القربة» يخلاف 
محض الترك» والإمساك أعمّ من أن يكون عن غيره» فكأنه تصدّق عليه بالسلامة منه 
فإن كان شرّه لا يتعذى نفسه» فقد تصدّق على نفسه بأن منعها من الإثم» قال: وليس ما 
تضمنه الخبر من قوله: «فإن لم يجد» ترتيباء وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز عن 
خصلة من الخصال المذكورة» فإنه يمكنه خصلة أخرى» فمن أمكنه أن يعمل بيده 
فيتصدق» وأن يُغيث الملهوف» وأن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويمسك عن 
الشرّء فليفعل الجميع . 

ومحصّل ما ذكر فى حديث الباب أنه لا بد من الشفقة على خلق الله تعالى» وهي إما 
بالماله أو غير والمال إها حاص آو مكتسثة» وغير آلمال إما فل » وهر الإقاقة: 
وإما FF‏ وهو الإمساك . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله تعالى: ترتيب هذا الحديث أنه نَدَبَ 
إلى الصدقةء وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منهاء أو يقوم مقامهاء وهو العمل. 








. 45-46 ا شرح مسلما ج لاص‎ -)١( 
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والانتفاع» وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه» وهو الإغاثة» وعند عدم ذلك 
ندب إلى فعل المعروف» أي مِن سوى ما تقدّم كإماطة الأذى» وعند عدم ذلك ندب 
إلى الصلاة» فإن لم يطق» فترك الشرّء وذلك آخر المراتب. قال: ومعنى الشرّ هنا ما 
منعه الشرع» ففيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات» إذا كان عجزه عن ذلك من غير 
اختيار انتهى . 

قال الحافظ : وأشار بالصلاة إلى ما وقع في آخر حديث أبي ذر تيه عند مسلم : 
«ويُجزىء عن ذلك كله ركعتا الضحى». وهو يؤيّد ما قدمناه أن هذه الصدقة لا يكمّل 
منها ما يختلّ من الفرض؛ لأن الزكاة لا تكمّل بالصلاة» ولا العكس» فدل على افتراق 
الصدقتين . ظ 

واستشكل الحديث مع تقدم ذكر الأمر بالمعروف» وهو من فروض الكفاية» فكيف 
تجزىء عنه صلاة الضحى» وهى من التطوّعات؟ . 

وأجيب بحمل الأمر هنا على ما إذا حصل من غيره» فسقط به الفرض» وكان في 
كلامه هو زيادة في تأكيد ذلك» فلو تركه أجزأت عنه صلاة الضحى . قال الحافظ : كذا 
قيل. وفيه نظرٌء والذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام الثلاثمائة وستين 
حسنة التي يُستحبٍ للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم؛ لِيُعتق مفاصله التي هي 
بعددهاء لا أن المراد أن صلاة الضحى تغنى عن الأمر بالمعروف» وما ذكر معه» وإنما 
كان كذلك؛ لأن الصلاة عملٌ بجميع الجسدء فتتحرّك المفاصل كلها فيها بالعبادة. 
ويحتمل أن يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على ثلاثمائة وستين ما بين قول وفعل› 
إذا جعلت كل حرف من القراءة مثلا صدقةً» وكأنْ صلاة الضحى خصّت بالذكر؛ لكونها 
أوَّل تطوّعات النهار بعد الفرض» وراتبته. وقد أشار في حديث أبي ذرٌ تيه إلى أن 
صدقة السَلامَى نہارية ؛ لقوله: «يصبح على كل سَّلامَى من أحدكم». وفي حديث أبي 
هريرة يه : «كل يوم تطلع فيه الشمس». وفي حديث عائشة سا : «فيمسي» وقد 
زحزح نفسه عن النار». انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى''' وهو بحث نفيس جذا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي موسى الأشعريٌ كيه هذا متَفقٌ عليه . 


)251 - راجع «الفتح» ج٤‏ ص18 , 


۷ - (صَدقَةَ المَرأة مِنْ بَيتِ زَوْجهًا) - حديث رقم ۲٠۳۹‏ 











ه/” حح 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7578/07- وفي «الکبری» 1١8/08‏ . وأخرجه (خ) في 
«الزكاة»01 ١55‏ (م) فيها ٠٠١8‏ (أحمد) في «مسند الكوفيين» ۱۹۰۲۷ و۹۱۸۷٠‏ 
(الدارميّ) في «الرقاق» ۲۷٤۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو جواز صدقة العبد» ومحل 
الاستدلال من حديث أبي موسى انيه هذا قوله : اعلى كل صلم عدا ووجه ذلك 
أن العبد داخل في عموم «كلّ مسلم»ء فهو مأمور بأن يتصدَق» كما أمر غيره من عموم 
الميبليي:. 

(ومنها): أن أنواع الصدقة لا يُقتصر فيها على الأموال فقطء. بل كل ما كان فيه نفع 
يُعَدُ صدقة (ومنها): أن الأحكام تجري على الغالب؛ لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة 
المامور بصرفهاء وقد قال : «على كل مسلم صدقة» (ومنها) : أن فيه مراجعة العالم في 
تفسير المجمل» وتخصيص العام (ومنها) : أن فيه فضل التكسب؛ لما فيه من الإعانة 
(ومنها) : أن فيه التنبية على العمل» والتكسّب؛ ليجد المرء ما ينفق على نفسه. 
ويتصدق بهء ويغنيه عن ذل السؤال (ومنها) :أن فيه الحثٌ على فعل الخيرء مهما 
أمكن» وأنْ من قصد شيئًا منهاء فتعسّر عليه» انتقل إلى غيره» مما يسهل عليه (ومنها) : 
أن فيه تقديم النفس على الغير في الإحسان» والمراد بالنفس ذات الشخص» وما يلزمه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب ظ 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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تراس ے7 


۹ - (أخبرنَ مُحَمْدُْ ْنُ الْمْنَى ؛ تمع بن بشارء قَالا : حَدَنُنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَر 
قال : حَدَنَنَا سَعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بن مرّة: قال : سَمِعْتُ أَبَا وَائِل, يُحَدتُ عَنْ عَائْضَة» عَن 
الي مء > قال : ًا تصَدُكَتٍ الْمَْةُ مِنْ بْب رَوْجِهَاء کان لَهَا جر وَلِرْْجٍ مِثل ذلِك. 
وَلِلخَازن مِثْلُ ذَلِكَء ولا يفص کل واج مِنْهُمَاء من من أخر صَاحِبه سينا › للرؤج بِمَا 


2-2-0 شرح سنن النسائي - كتاب الزكاة 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

1- المحمد ين الفسى؟ المللاقون قبل ياين 84/34 . 

- (محمد بن بشار) أبو بكر بندار البصري» ثقة حافظ[١٠] ۲۷/۲٤‏ . 

۳- (محمد بن جعفر) غندر البصري» ثقة [9] ۲۲/۲۱ . 

. ٤۷/۲٤ (شعبة) المذكور فى الباب الماضى‎ ٤ 

قب ارو يق و بن عيذ الك ب طارق الصيلى الف الف 8 صليكة: وف 
بالإرجاء[ 5 ١ 1 . ۲1٥/۱۷۱]‏ ۰ 

؟- (أبو وائل) شقيق بن سلمة الكوفي» ثقة مضرم [۲/۲]۲ . 

۷- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه ٠/٥‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
ا (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وبالكوفيين بعده. (ومنها): أن 

فيه رواية تابعي عن تابعىٌ» وفيه عائشة رضي کل تال تپا بن المتتريح السبعة روبد 
9 الجادييت. وال تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشة) رضي الله تعالى عنها (عَن الي ة) أنه (قَالَ: «إِذًا نَصَدَّفتٍ الْمَرْأةُ مِنْ 
بَيْتِ زَوْجِهَا) أي بشرط عدم إسرافهاء كما هو مقيّد به في روايات أخرّى» ففي رواية 
للشيخين : «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتهاء غير مفسدة». وفي رواية للبخاريٌ: «إذا 
تصدّقت المرأة من طعام زوجهاء غير مفسدة». وفي رواية له: «إذا أطعمت المرأة من 
بيت زوجهاء غير مفسدة». فقوله: «غير مفسدة» بالنصب على الحال» أي غير مسرفة 
في التصدق بأن لا تتعذى إلى الكثرة المؤذية إلى النقص الظاهر . 

وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك صريحًاء أو دلالةً» كعادة أهل الحجازء 
ومن كان مثلهم في الكرم» فإن عادتهم أنهم يأذنون لزوجاتهم. وخدمهم بأن يضيفوا 
الأضياف» ويُطعموا السائل» والمسكينء والجيران» فحّض رسول الله ية أمته على 
هذه العادة الحسنة. والخصال المستحسنة . 

قال الخطابيّ رحمه الله تعالى في «المعالم»: هذا الكلام خارج على عادة الناس 
بالحجازء وبغيرها من البلدان في أن ربّ البيت قد يأذن لأهله» ولعياله» وللخادم» مما 








لاه - (صَدقَةُ المرأة مِن بَيِثتِ زَوْجِهًا) - حديث رقب ۲٠١۳۹‏ 
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يكون في البيت» من طعام» وإدام» ونحوه» ويطلق أمرهم في الصدقة منهء إذا 
حضرهم السائلء ونزل بهم الضيف» فحضّهم رسول الله َي على لزوم هذه العادةء 
واستدامة ذلك الصنيع» ووعدهم الأجر والثواب عليه» وأفرد كل واحد منهم باسمه. 
ليتسارعوا إليه» ولا يتقاعدوا عنه انتهى كلام الخطابيَّ رحمه الله تعالى''' . 

(كَانَ لها اجر وَللِرَوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ) الأجر (وَلِلْخَازْنِ) هو الذي يكون بيده حفظ الطعام 
والمأكول» من خادم» وفَهُرّمانء وَقَيّم لأهل المنزل ونحو ذلك» من أمر الناس» 
وعاداتهم في كلّ أرض» وبلدء ایی لك باھ تات المرا ار اللائ على ریت ايت 
بشيء» لم يؤْدْنْ لهما فيه رتم يطلق لها الإثقاق عند بل يعاق أن يكونا آثمين إن 
فعلا ذلك . قاله الخطابيَ رحمه الله تعالى (مِكْلُ ذَّلِكَ) الأجراوَلَا يَنْقُصُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا) 
أي من الزوج والزوجة» وهما الأصل» والخادم تابعٌ لهماء فلذا ترك ذكره (مِنْ أجر 
صَاحِبهِ شَيْنًا لوج بِمَا كَسَبَّ) أي بسسب كسبه المال الذي منه تلك الصدقة (وَلَهَا) أي 
ارو (بِمَا َنْقَقَثْ)) أي بسبب إنفاقها . 

قال اورت نجه الله تعالى : معنى هذه الأحاديث -يعني حديث عائشة هذاء 
وحدديث ابي عريرة عند الشيخين: بلفظ : «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير 
ا فلها نصف أجره»» وحديث أبي موسى عندهماء بلفظ : «الخازن المسلم 
الأميخ الذي کد ما ار به اما مورا طيّب به نفسه» فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد 
المتصدقين»-: أن المشارك فى الطاعة» مشارك فى الأجر» ومعنى المشاركة أن له أجرًا 
كما لصاحبه أجرٌ» وليس معناه أن يزاحمه في أجرهء والمراد المشاركة في أصل 
الثواب» فيكون لهذا ثوابٌء ولهذا ثوابٌء وإن كان أحدهما أكثرء ولا يلزم أن يكون 
مقدار ثوامهما سواءًء بل قد يكون هذا أكثرء وقد يكون عكسهء فإذا اذا أعطى المالك 
لخازته» أو امرأته؛ أو غيرهما مائة درهم» أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على 
باب داره» أو نحوهء فأجر المالك أكثرء وإن أعطاه رُمَّانة» أو رغيفاء ونحوهما مما 
ليس له كثير قيمة» ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة» بحيث يقابل مشي الذاهب 
إليه بأجرة تزيد على الرمّائة والرغيف: فأجر الوكيل أكثرء وقد كوت عل قدر الرعيف 


. راجع «معالم السنن؟ ج7اص7617-755‎ - )١( 

(۲) - قال النوويٌ : معناه من غير أمره الصريح في ذلك المقدار المعيّن» ويكون معها إذن عامٌ سابقٌ» 
متناول لهذا القدر وغيره» وذلك الإذن قد بِيّنَاه سابقًاء إما بالصريح › وإما بالعرف» ولا يك هت 
هذا التأويل ؛ لأنه ية جعل الأجر مناصفة وفي رواية أبي داود: «فلها نصف أجرهكء ومعلوم 
أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح» ولا معروف من العرف» فلا أجر لهاء بل عليها وزرٌ» فتعيّن 
تأويله انتهى «شرح مسلم؛» جلاص5١١-5١١‏ . 


شرح سنن النسائي - كناب الزّكاةٍ 





TAA 


مثلاء فيكون مقدار الأجر سواء. انتهى"“ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
وألمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديف: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة طا هذا صحيمٌء وهو ممق عليه» لكن بذكر مسروق بين أبي 
وائل» وعائشة تنا . 

(ننبيه) : أخرج المصئف رحمه الله تعالى حديث عائشة صي هذا هنا من طريق 
شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن أبي وائل» عنها. وأخرجه في «عشرة النساء» من طريق 
منصورء عن أبي وائل» عن مسروق» عنها. وأخرجه الشيخان من طريق الأعمش› 
ومنصورء عن أبي وائل» عن مسروق» عنها. وأخرجه الترمذيٌ بالإسنادين» وقال: إن 
رواية منصور والأعمش بذكر مسروق فيه أصح . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن طريق رواية منصورء والأعمش» أصحٌ 
من طريق عمرو بن مرّة؛ لكونهما أرجح منه» لكن هذا الاختلاف لا يضرٌّ بصحة متن 
الحديث» فليّتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-/601/ 074 17- وفي «الکبری» 7١9/59‏ . وأخرجه (ت) في «الزكاة» 
1۷۱ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار»9 511١05‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو جواز صدقة المرأة من بيت 
زوجهاء وهذا محمول على ما إذا أذن لها الزوج» إما صريحًاء أو دلالة» كما تقذم» 
بدليل حديث الباب التالي (ومنها): ترغيب المرأة في التصذق مما في بيتهاء إذا أذن لها 
الزوج أو بما جرى به العرف (ومنها) : ترغيب الخادم في التصدّق من مال سيّده إذا أذن 
له» أو بما جرى به العرف (ومنها): حث الرجل على أن يسمح لأهل بيته بالتصدّق على 
الفقراء والمساكين» وأن له بذلك الأجر والثواب. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صدقة المرأة من بيت زوجها: 

قال الإمام البغويّ رحمه الله تعالى : العمل على هذا عند عامّة العلماء أن المرأة ليس 
لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه» وكذلك الخادم» ويأثمان» إن فعلا 








5 ١١١ شرح صحيح مسلمة جلاص‎ - )١( 


۷ - (صَدكَةُ الْمَرأَةِ ِن بَيِتِ زَوْجِهَا) - حديث رقم ۲۵۳۹ 











۳۸۹ 
ذلك» وحديث عائشة س خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يُطلقون الأمر للأهلء 
والخادم في الإنفاق» والتصدذق» مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل» أونزل بهم 
الضيف› ١‏ سيم على ردم الا اسا كما قال بيا لأسماء سيا : «لا توعي» 
فيوعي عليك»» وعلى هذا يخرّج ما روي عن عمير مولى أبي اللحم» قال: كنت 
مملوكاء فسألت رسول الله ية أتصدّق من مال موالي بشيء؟» قال: «نعم» والأجر 
بينهما نصفان» . انتهى”'' . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال ابن العربيَّ: اختلف السلف فيما إذا تصدّقت المرأة 
من بيت زوجهاء فمنهم من أجازه» لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له» ولا يظهر به 
النقصان. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوجء ولو بطريق الإجمال. وهو اختيار 
البخاريٌ» ولذا قيّد الترجمة بالأمر به» حيث قال: «باب أجر الخادم» إذا تصدق بأمر 
صاحبه» غير مفسد». ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة» وأما التقييد بغير 
الإفساد فمتَفقٌ عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة» والعبد » والخازن النفقة على 
عيال صاحب المال في مصالحه» وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب البيت بالإنفاق على 
الفقراء بغير إذن. ومنهم من فرق بين المرأة والخادم» فقال: المرأة لها حق في مال 
الزوج» والنظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدق». بخلاف الخادم» فليس له تصرّف في 
متاع مولاه» فيشترط الإذن فيه. وهو متعقتٌ ت. بان المرأة إذا استوفت حقهاء فتصدقت 
منه» فقد نخصّصت بهء وإن تصدقت من غير حقّها رجعت المسألة كما كانت» واللّه 
أعلم. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أن تصدّق المرأة» والخادم من 
مال الرجل جائز بشرطين: (أحدهما): الإذن صريحًاء أو دلالة» وذلك بأن يجري 
العرف في التصدّق بمثله» فيجري ذلك مجرى الإذن الصريح. (والثاني): عدم 
الإفساد.ء وهذا مجمعٌ عليه» كما سبق قريبّاء وما عدا ذلك» لا يجوز؛ لحديث الباب 
الآتي؛ وبهذا تجتمع الأدلة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





23 35 5 


(۱) - راجع لاشرح السئة؛ جا ص ة ١٠١٠‏ 1 
(۲( راجع «الفتح؛ ج٤‏ ص٦٥‏ 





of‏ - (أخْبرنا إسْمَاعيل بْنْ مَسْعُودِ قال : حََدَثَنا خاد بْنْ الحَارِثِ. قال : حَدَّثَنا 
حُسَينٌ المُعلَم؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبٍء أن باه حَدَئَهُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو» قال : لما 

ع زشيل لله يق مك ام خَطِيبَاء فَقَالَ في حُطبته : ا يَجُورٌ لِإمْرَأَةٍ عَطِيةٌ: إلا بِإذْنِ 
زوجها. . . مَختَصَرٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 21//57]1١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصرئ: ثقة‎ -١ 

۲- (خالد بن الحارث) الْهُجيمى المذكور قبل باب . 

۳- (حسين المعلم) ابن ذكون المكتب البصري» ثقة ربما وهم [117]5/ 175 . 

5 - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنى» أو الطائفى» صدوق ٠٤١ /٠١١6]0[‏ . 

ه- (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله الطائفی» صدوق ٠٤١/۱۰١۲۳1‏ . 

5- (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى ھا1۸9 11١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى حسين» والباقون طائفيون. (ومنها): أن 
فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده» وتابعي عن تابعي . واللّه تعالى أعلم . 


ن عٍالل نو بن العاص رضي الله الى عنهما. أنه (قال : لعا فح وَسُول 
الله يكل مَحةَ) في العام الثامن من الهجرة ة (قَامَ خَطِيبَاء فَقَالَ في حُطبَيِهِ : «لا يَجُورٌ لامْرَأةٍ 


عة يعني أنه لا يجوز أن تتصدق من مال روجهاء وهو الظاهر من تصرّف المصتف. 
حيث أورده بعد حديث الباب السابق الذي هو نص فى التصدق من ماله» ويحتمل أن 
يكون المراد من مال نفسهاء وهذا الاحتمال هو الذي تدل عليه الرواية الآتية في «كتاب 
الْعْمْرَى؛ 57/0 بلفظ : «لا يجوز لامرأة هبة في مالهاء إذا ملك زوجها عصمتها)» 
فإغبا صريحة في كون النهي في التصدق من مالها. ظ 

وعلى هذا فلا بد من تأويله بحمله على الأدب» وحسن العشرة» أو على من كانت 


۸- (عيلية الم بغَيّر إذن زَدجهاا 1 - حديث رقم "4٠‏ 








۳۹۱ 
غير رشيدة في مالهاء وإنما تأوّلنا بذلك؛ لثبوت جواز التصدّق للمرأة من مالها من دون 

إذن الزوج في نصوص كثيرة» كما سنذكر بعضها قريبا. 
وقال الخطاب: أخذ به مالك . قال السنديّ : ما أخذ بإطلاقه» ولكن أخذ به فيما زاد 
على الثلث. وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة» واستطابة نفس الزوج. 
ونقل عن الشافعيّ أن الحديث ليس بثابت» وكيف نقول به» والقرآن يدل على خلافه» 
ثم السنّة» فم الآثر؛ ثم المعقول . ويمكن أن يكون هذا في غير الاختيار مكل لسن لها 
أن تصوم» وزوجُها حاضرء إلا بإذنه» فإن فعلت جاز صومهاء وإن خرجت بغير إذنه» 
فباعت جاز بيعهاء وقد أعتقت ميمونة سك قبل أن يعلم النبئ كَل فلم يَعب ذلك 
عليهاء فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث» إن ثبت» فهو محمول على الأدب 
والاختيار. وقال البيهقىّ : إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح» فمن أثبت 
عمرو بن شعيب. لزمه إثبات هذاء إلا أن الأحاديث المعارضة له صح إسنادّاء وفيهاء 
وفي الآيات التي احتج بها الشافعيّ دلالة على نفوذ تصرّفها في مالهاء دون الزوج› 
يکوت حديك عمرو بن شعيب سجمولا على الأدب والاآخیار» كما أشار إليه 
لاف“ , ظ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث عمرو بن شعيب الصحيح أنه صحيح. فلا بل 
من حمله على الأدب. وحسن العشرة» لما ثبت من النصوص الصحيحة الكثيرة 
الصريحة في جواز تصدّق المرأة» من مالها بغير إذنه 

(فمنها): حديث ابن عباس كته ٠‏ أنه ية صلى العيدء ثم خطب» ثم أتى النساءء 
ومعه بلال» فوعظهن» وذْكْرَهنء وأمرهن بالصدقة» فرأيتهن هوين بأيديين» يَقْذِفئَه في 
ثوب بلال» ثم انطلق هوء وبلال إلى بيته». وفي رواية: «فجعلت المرأة تلقي القَزْط. 
والخاتم في ثوب بلال. . .» متفق عليه . 

فقد ثيت | أنه يكل لما أمرهن بالصدقة؛ وهو في المسجد» تصدقن › من دون استكذان 
أزواجهن» وقبل ذلك يي منهن» ولم يستفسرهنّ؛ عن إذن أزواجهنّ لهن. 

(ومنها): قصة عتق ميمونة صا جاريتهاء فقد أخرج الشيخان» وغيرهماء عن 
كريب» مولى ابن غباس» أن ميمونة بنت الحارث. فط أخبرته» أنها أعتقت وليدة»› 
6 تان النبي وء فلما كان يومهاء الذي يدور عليها فيه» قالت: أشعرت يا رسول 
الله» أني أعتقت وليدتيء قال : «أوّفعلت؟» قالت: نعمء قال: «أمًا إنك لم اعيا 








ب سد ایس الس اعا مد عأ اير 
أخوالك» كان أعظم لأجرك». 

ففيه أن النبىّ ية لم ينكر عليها ما فعلته» بل أرشدها إلى ما كان أولى من ذلك. 

(ومنها): قصّة عائشة س » حين أرادت أن تشتري بريرة» وتعتقهاء فلما اشترط 
مواليها الولاء لهم» ذكرت ذلك للنبي يو فقال: «خذيهاء وأعتقيهاء واشترطي لهم 
الولاء...». أخرجه الشيخان» وغيرهماء فقد أقرّها ية على شرائها من دون 
استئذانه» وغير ذلك من النصوص الدالة على أن المرأة كانت في عهده يل تتصدَق› 
وتتبرّع من 9 علم زوجها. 

والحاصبل أن حديث الباب محمول على حسن العشرة» وتطييب قلب الزوجء لا 
على التحريم. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
. (إلَا بِإِذْنِ رَوْجِهَا) قال النوويّ: الإذن ضربان: أحدهما الإذن الصريح في النفقةء 
والصدقة. والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف» كإعطاء السائل كسرة» ونحوهاء 
مما جرت العادة به» واطراد العرف فيه» وعُلم رضا الزوج بهء فإنه فى ذلك حاصل» 
وإن لم يتكلم» وهذا إذا غلم رضاه بالعرف» وعَلِم أن نفسه كنفوس غالب الناس في 
السماحة .بذلك» والرضا بهء فإن اضطرب العرف» وشك في رضاهء أو عُلم شخه 
بذلك» لم يَجز للمرأة» وغيرها التصدق من مالهء إلا بصريح إذنه»ء قال: وهذا كله 


مفروض في قدر يسيرء يعلم رضا المالك به في العادة. فإن زاد على المتعارف لم يجز 
)0 
انتهى ` . 





وقوله(مُخْتَصَرٌ) أي هذا الحديث مختصرٌ من حديث طويل لعبد الله بن عمرو بت › 
وقد ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بطوله فى «مسنده»ء فقال: 

حدئنا يحيى» عن حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدهء قال: لما 
يحت مكةٌ على رسول الله ب قال: «كُمُوا السلاح» إلا خزاعة» عن بنى بكر»» فأذن 
لهم» حتى صلى العصرء ثم قال: «كفوا السلاخ»» فلقي رجل من خزاعة» رجلا من 
بني بكرء من غدء بالمزدلفة» فقتله» فبلغ ذلك رسول الله بء فقام خطيباء فقال» 
ورأيته» وهو مسند ظهره إلى الكعبة» قال: «إن أعدى الناس على اللّهء مَنْ قتل فى 
الحرم» أو قتل غير قاتلهء أو قتل بدُحُول'" الجاهلية»: فقام إليه رجل» فقال: إن فلانا 


, 1١ص‎ 6 راجع (رهر الربى؟ ج‎ -)١( 

(۲) - الول -بضم الذال المعجمة» بعدها حاء مهملة- جمع ذخل -بفتح › فسكون- : الثأرء أو 
طلب مكفأة بجناية جُنْيت عليك» اوعداوة ا إليك هو العذاوة والحقّدء ويجمع أيضًا 
على ااال : أفاده في «القاموس الميحيط) . 





4- (فضل الصٌدقة) - حديث رقم ١54١‏ 
کے 


ابني» فقال رسول الله يكلِ: «لا دِعْوّة في الإسلام»» ذهب أمر الجاهلية» الولد 
للفراش › وللعاهر الأثلب»» قالوا: وما الأثلى؟ قال : سبد قال : «(وفي الأصابع 
عشر عشرا»› وفي المواضح› حمس خمس) . قال : وقال: «لا صلاة بعد الغداة» حتی 
تطلع الشمس› > ولا صلاة بعد العصر› حتى تغرب الشمس»› قال : «ولا تنك المرأة؛ 
على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا يجوز لامرأة عطية» إلا بإذن زوجها». 


وفي رواية يزيد ؛ بن هارون». عن حسين المعلم : «فقال رجل يا رسول الله إن ابني 
فلانا عاهرت أمه فى الجاهلية»: وزاد في روايته في آخر الحديث : «وأوفوا بحِلّفٍ 


الجاهلية» فإن الإسلام لم يزده إلا شِدَّةٌ ولا تُحدِئُوا حِلْمًا في الإسلام». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان» تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو تيه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : فى بيان مواضع ذكره» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- 08/ 2»70554٠‏ وفى «كتاب العمرى» 7/0 55/ا” ولاه/ا- وفى «الكبرى» 
ا T°‏ و«كتاب العمرى» / ٠‏ وا104 و10۹۲ . وأخر جه (د) في «البيوع) 
٩‏ و9047 (أحمد) في «مسند المكثرين» ٠٦٤۳‏ و8١١7‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت. وإليه أنيب» . 


2 کډ +3 





أ ةا 5 داود» قال : حَدَّثَنَا يَحَيّى بن ماد َال : : آَنأنا 5 عَوَانَةء عن 
فِراس ء عن عامرء عن مُسْرُوقء عَنْ عَايْشَة ریا e‏ ' زواج الْبنٍ ي اجَتَمَعْنَ 
عِنْدَهُّ فَقُله”" : آنا بك ا لْحُوفًا؟. فَقَالَ : ١أطْوَلْكنٌ‏ يَدَاهء فَأخَذْنَ قَصَبَة فَجَعَلنَ 
يَذْرَعْنَهَاء فَكَانَثْ سَوْدَةٌ أَسْرَ عَهْنَ به" لُحُوقَاء فَكَانَتْ أَطْوَلَهُنَ يَدَاء فَكَانَ ذُلِكَ مِن كَْرَة 


)١(‏ -وفى نسخة: «قالت: إن». 
(۲( -وفي نسخة : «فقلنا» . 
(۳) -سقطت لفظة «به» من بعض النسخ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
جرت q1‏ 


الصَّدَقَة) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (أبو داود) سليمان بن سيف الحرانيٰ ثقة حافظ ١١5/1١١*]1١١[‏ من أفراد 
المصتف . 

؟- لريحيى بن حماد) بن ابي زياد الشيباني مولاهم البصري» ار حن أبي عوانة ثقة 
عايد» من مكار [8] 5/4۴ . 

- (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطىّ ثقة ثبت[۷] 535/54١‏ . 

-٤‏ (فِرَاس) -بكسر الفاء» بعدها راء مهملة- ابن يحيى الْهَمْدَائيَ الخارفي ب 
بمعجمة» وفاء- أبو د يحيى الكوفيّ الْمُحَيّت» و ریما چ []. 





قال أحمدء وابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم : شيخ › ما يحاديقة پاس 
وقال ابن المديي »+ عن پچ بن سعيد: ما بلغنى عنه شی وما انكرت من حدیثه إلا 
حديث اللاستيراة. وقال العجلي : كوفي فة¿ ب ااب الشعبيّ ) في عداد الشيوخ . 
ليس بكثير الحديث . وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال ابن عمار: ثقة. وقال عثمان 
دبعتي أبن أبى شيبة- : صدوق» وقيل له : ثبت؟ قال: لا. وقال يعقوب بن سفيان : 
کان کا وق حديثه لِين» وهو ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»4. وقال: مات سنة 
9 وکات متقنا. روى لله الجاع وله سد الصف سا أحاديت برق ۲٤١‏ 
AV, FAL, EY, FW FFT,‏ . 

ه- (عامرٌ) بن شُرّاحيل الشعبىّ الإمام الشهير الثقة الفقيه[۳] ۸۲/٦١‏ . 

5- (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني» أبو عائشة الكوفي. مخضرم ثقة فقيه 
غاك [؟] 155/8 . 

۷- (عائشة) رضي الله تعالى عنها المذكورة في الباب السابق. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من فراس» غير عائشة فمدنية. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي مخضرم. والله تعالى أعلم . 


و ت وق ص 


د تقار » منهن واحدة) سل ایا ع راقم عند ابح خان من الوجه 


4- (فضل الصٌّدقَة) - حديث رقم ١04١‏ 
۳46 


الذي أخر جه المصئف». بلفظ : «فقلت» بتاء المتكلم. وعليه فالسائلة هي عائشة ئشة یبا 
(أَبْنَا) مولت «أى»› وهو قليل في اللغةء ولفظ البخاري : «أيّنا» بالتذكير» وهو الموافق 
لأكثر الاستعمال» لكونها اسمًا جامذاء اا ف 15 التأنيث الفارقة بين المذكر 
والمؤنث» وعليه قوله تعالى : 20 ءايدت الله تتكرونّ* [غافر : »]۸١‏ وقوله: بای 
رض تعوث € الآية [لقمان: 5 7]. وقد تطابق ذ فى التذكير والتأنيث» كما قرىء في الشاذ : 
«بأية أرض تموت». وكقول الشاعر [من الطويل]: 

بأيّ يتاب أم بِأِةٍ َة َرَى حُبْهُمْ عَارًا علي وَتسَبُ 

(بك) متعلق لوقا (أشْرَع) خبر «أيّتنا؛ (لْحُوقًا) منصوب على التمييز» أى من 
حت اللحرق بك (لقَال6 246 (اطواكق پت نے لجا محدوق» أل مدا خر 
محذوف» أي أسرعكنّ لحوقًا بي أطولكنّ يدَاء أو أطولكنٌ يدا أسرعكنّ لحوقا بي» 
و«يدا» منصوب على التمييز. 

[تنبيه]: إنما لم يقل : «طولاكن»» و«سُزعاكن» بلفظ التأنيث؛ لأن أفعل التفضيل إذا 
أريد به التفضيل» وكان مضافا إلى معرفة» جاز فيه وجهان: المطابقة» وعدمهاء 
بخلاف» المضاف إلى نكرة» والمجرّدء فيذكران» ويفردان» وبخلاف المحلى ب«ال»» 
فإنه تارم مطابقته» كما أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» بقوله : 

وَإِنْ يكور تف أو ج5 ْم نذجيرا وا تيش 

وَتَلْوَ «أَلْ» طِبْقْ وَمَا لِمَعْرِفَه أضيفٌ ذو وَجْهَيْن عَنْ ذِي مَعْرفة 

(فَأَحَذْنّ قَصََةٌ > فَجَعَلْنَ رغه أي يقدرنما يفراه كت واحدة منهن. ولفظ 
البخاري : #يذرعونها؛ بلفظ جمع المذكرء نظرًا لمعنى الجمع» أو عدل إليه تعظيمّاء 
كقول الشاعر : 











إن شت حرمت النْسَاء سوا 
(فَكَانَتْ سَوْدَة) زاد ابن سعد» عن عفان » عن أبي عوانة بهذا الإسناد : #بنت زمعة بن قيس ) 
(أُسْرَعَهْن به لْحُوقًا) أي ماتت بعده كَل رلت ب قبل ب أزواجه رق الله عدهق. 
[تضيه]: رواية المصئف رحمه الله تعالى هذه ظاهرة في کون سودة هي هي التي لحقت 


به َه قبل بقيّة زوجاته› لکن | لمشهور -وهو الصواب- أن زينب بنت جحس وبا 


(۱) > راجع عملم القاري» جم/ص 187 9 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّْكاةٍ 
حح ٣۳۹‏ 
هي التي لجِمّت به َة قبلهن» لا سودة رضي الله تعالى عنهاء ففي هذه الرواية وَهَمُ من 
بعض الرواة» وأصل الكلام: «فكانت سودة أطولهنْ يذاء وكانت زينب أسرعهنّ به 
لحوقاء وكان ذلك من كثرة الصدقة)» ففيه تقديمٌء وتأخير» وحذف» وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة الرابعة » إن شاء الله تعالى . 

(فَكَانَث أَطوَلَهُنٌ يَدَاء فَكانّ ذَلِك مِن كَثْرَةٍ الصَّدَقَةِ) يعني أن مراد النبئ ية بقوله : 
«أطولكن يدَا» كثرة الصدقة» لا طول الجارحة. 

قال القرطب رحمه الله تعالى : معناه: فهمن ابتداءً ظاهره» فلما ماتت زينب» علمن 
أنه لم يُرد باليد العضوء وبالطول طولهاء بل أراد العطاء» وكثرته» فاليد هنا استعارة 
للصدقة» والطول ترشيح انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة نها هذا متَفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-59/١7054-‏ وفي «الكبرى» 77١/51١‏ . وأخرجه (خ) في «الزكاة) 
٠‏ (م) في «فضائل الصحابة» 71407 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲٤۳۷۸‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الصدقة (ومنها): أن 
فيه عَلَمَا من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبي اة بأل من يموت من أزواجه رضي الله 
عنهنّ» فكان كما قال (ومنها): أن فيه جوازٌ إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز 
بغير قرينة» وهو لفظ «أطولكنّ»», إذا لم يكن هناك محذور. قال الزين ابن المنيّر: لما 
كان السؤال عن اال مقذرة» لا تعلم إلا بالوحي» أجاء بهن بلفظ غير صريح؛ وأحالهن 
على ما لا يتبيّن إلا بآخره: وساغ ذلك؛ لكونه ليس من الأحكاء التكليفيّة انتهى 
(ومنها) : ما ذكرهة في «الفتح» من أن من حَمَّلَ الكلام على ظاهره» وحقيقته. لم يلم 
وإن كان مراد المتكلم مجازه؛ لأنْ نسوة النبى كك حملن طول اليد على الحقيقة» فلم 
ينكر عليهنّ. هكذا قال في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فلم ينكر عليهنَ» فيه نظر؛ إذ لا دليل على أنه 
ية اطلع على ذرعهن للقصبة» حتى يُنكر عليهن» فليتأمَل. والله تعالى أعلم. 





4- (فضل الصدقة) - حديث رقم ١‏ 4ه ١‏ 
0-7 ا لطبي بج j‏ 


قال: وأما ما رواه الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق يزيد بن الأصمّ. عن ميمونة 
ها » أن النبى َة قال لهنّ : «ليس ذلك أعنى» إنما أعنى أصنعكنّ يدا». فهو ضعيف 
جدّاء ولو ماخ ابتاء لم يحتجن بعد النبيّ ل إلى ذرع أيديينَ» كما يأتي في رواية 
عمرة» عن عائشة (ومنها): ما قاله المهلب: فيه دلالة على أن الحكم للمعاني . 9 
للألفاظ ؛ لأنْ النسوة فُهمنَ من طول اليد الجارحة» وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة . 
قال الحافظ؛: وما قاله لا يمكن اطراده في جميع الأحوال انتهى”"“ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): قد تقدّم أن رواية المصئتف رحمه الله تعالى فيها وَهَمّء ومثلها 
رواية البخاريٌ رحمه الله تعالى» ولفظه: 

۰ حلدثنا موسى بن إسماعيل › حدثنا أنو عوانة» عن فراس› عن الشعبي ء عن 
مسروق» عن عائشة» ي » أن بعض أزواج النبي كَل قلن للنبي اة : أينا أسرع بك 
لحوقا؟» قال: «أطولكن يدا»ء فأخذوا قصبة» يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن يداء 
فعلمنا بعذ» أنما كانت طول يدها الصدقة» وكانت أسرعنا لحوقا به» وكانت تحب 
الصدقة». ظ 

قال في الفتح» : «وكانت أسرعنا» كذا وقع في «الصحيح» بغير تعيين» ووقع في 
«التاريخ الصغير» للبخاريٌ» عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد: «فكانت سودة أسرعنا 
الخ», وكذا أخرجه البيهقيّ في «الدلائل»» وابن حبان في «صحيحه» من طريق العباس 
الدوريّ» عن موسى . وكذا وقع في رواية عفان عند أحمد» وابن سعد» قال ابن سعد : 
قال لنا محمد بن عمر -يعني الواقديّ-: هذا الحديث وَهَلَّ في سودة» وإنما هو في 
زينب بنت جحش ٠»‏ فهي أول نسائه به لُحوقًاء وتوفيت في خلافة عمرء وبقيت سودة 
إلى أن توفيت في خلافة معاوية» في شوال سنة أربع وخمسين. 

وقال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب؛ لاتفاق أهل السير على أن زينب 
أل من ماتت من أزواج النبى يي -يعني أن الصواب: وكانت زينب أسرعنا الخ . 

قال الحافظ : ولكن يعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقذمة المصرّح فيها بأن 
الضمير لسودة. 

وقرأت بخط الحافظ أبي على الصدفيّ : ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع» وهو 
خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب أوّل من مات من الأزواج» ثم نقله عن مالك› 








~e )۱(‏ راجع «الفتح» ج٤‏ ص78 , 


شرح سنن النسائي - كناب الزّكاةٍ 
حتت A‏ 
من روايته عن الواقدي» قال: ويقويه رواية عائشة بنت طلحة. 

وقال ابن الجوزيٌّ: هذا الحديث غلط من بعض الرواةء والعجب من البخاريّ» 
كيف لم ينبه عليه. ولا أصحاب التعاليق» ولا علِمَ بفساد ذلك الخطابيّ فإنه فسره» 
وقآال: سوق سودة به من أعلام النبوّة. وكلّ هذا وَهَُمّء وإنما هي زينب» فإنها كانت 
أطولهنّ يدا بالعطاءء كما رواه مسلم» > من طريق عائشة بنت طلحة» عن عائشة» بلفظ : 
«فكانت أطولنا يدا زينب ؛ لأا كانت تعمل» وتتصدق» انتهى . وتلقى مغلطاي كلام ابن 
الجوزي» فجزم به» ولم ينسبه له. 

وقد جمع بعضهم بين الروايتين» فقال الطيبيَ: يمكن أن يقال فيما رواه البخاريّ : 
المراد الحاضرات من أزواجهء دون زينب» وكانت سودة أُوَّلَهِنَ موتًا. 

قال الحافظ : وقد وقع نحوه في كلام مغلطاي. لكن يعكر على هذا أن في رواية 
يحيى بن حماد. عند ابن حبّان «أن نساء النبئ ية اجتمعن عنده. لم تغادر منهن 
واحدة» . ثم هو مع ذلك إنما يتأنّى على أحد القولين في وفاة سودة» فقد روى البخاريٌ 
في «تاريخه» بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال» أنه قال: ماتت سودة في خلافة عمر 
ييه . وجزم الذهبيّ في «التاريخ الكبير» بأنها ماتت في آخر خلافة عمر تيه . وقال 
ابن سيّد الناس: إنه المشهور. وهذا يخالف ما أطلقه الشيخ محيي الدين -يعني 
النوويّ- حيث قال: أجمع أهل السير على أن زينب آل عن مات من أزوالجته. وسبقه 
إلى نقل الاتفاق ابن بطال» كما تقدّم . 

زيمكن الراب بات لتقل مقي باعل السيرء فلا برت نقل اقول من انوم سن أل 
النقل» ممن لا يدخل في زمرة أهل السير. وأما قول الواقديّ الذي تقدم. د بيه 
وقد تقدّم عن ابن بظال أن الضمير في قوله: «فكانت» لزينب» وذكرثٌ ما يعكر عليه . 
لكن يمكن أن يكون تفسيره بسودة من بعض الرواة؛ لكون غيرها لم يتقدم له ذكرٌء فلما 
لم يطلع على قصّة زينب» وكونها أوّل الأزواج لحوقًا به» جعل الضمائر كلها لسودةء 
وهذا عندي من أبي عوانة» فقد خالفه في ذلك ابن عيينة› عن فِرّاس» كما قرأت بخط 
ابن وشيد أنه قرآه بط أبي القاسم بن الورف ولم أقف إلى الآن على رواية ابن عيينة 
هذه» لکن روى يونس بن بكير في «زيادات المغازي». والبيهقئّ في «الدلائل» بإسناده 
عنه» عن زكريًا بن أبي زائدة» عن الشعبيّ التصريح بأن ذلك لزينب» لكن قصر زكريًا 
في إسناده» فلم يذكر مسروقاء ولا عائشة» ولفظه: «قلن النسوة لرسول الله كَلنهِ: أيّنا 
أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكر يذاء فأخذن يتذارعن أيتهنّ أطول يدّاء فلما توفيت 
زينب عَلِمِنَ نها كانت أطولهنْ يدا في الخير والصدقة». ويؤيّده أيضًا ما روى الحاكم في 
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«المناقب» من «مستدركه» من طريق يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» قالت : 
قال رسول الله كل لأزواجه : «(أسرعكن لحوقًا بی أطولكنٌ يذاه قالت عائشة : فكنا إذا 
اجتمعنا فى بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله 436 تمد أيدينا في الجدأر» تنطاول» فلم تزل 
نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش» وكانت امرأة قصيرة» ولم تكن أطولناء 
فعرفنا حينئذ أن النبى يا إنما أراد بطول اليد الصدقة» وكانت زينب امرأةً صناعة باليدء 
وكانت تدبغ» وتخرز» وتصدّق في سبيل اللّه. قال الحاكم: على شرط مسلم انتهى . 

يعي رواية مقشرة» ياء مرا اروا عالقا بشت طلسنة في أمى ذينب. قال این 
رُشيد: والدليل على أنْ عائشة لا تعنى سودة قولها: «فعلمنا بعدا» إذ قد أخبرت عن 
سودة بالطول الحقيقيٌّ» ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت» 
فإذا طلب السامع سبب العدول لم يجد إلا الإضمارء مع أنه يصلح أن يكون المعنى» 
فعلمنا بعدٌ أن الْمُحْبَرَ عنها إنما هي الموصوفة بالصدقة لموتها قبل الباقيات» فينظر 
السامع» ويبحث فلا يجد إلا زينب» فيتعيّن الحمل عليه» وهو من باب إضمار ما لا 
يصلح غيرهء كقوله تعالى: حى نورت بلفِجاب» [ص :37 7]. 

وقال الزين ابن الْمَُيّر رحمه الله تعالى: وجه الجمع أن قولها: «فعلمنا بعد يُشعر 
إشعارًا قويًا نهن حملن طول اليد على ظاهره» ثم علمن بعد ذلك خلافه» وأنه كناية عن 
كثرة الصدقة» والذي علمنه آخرًا خلاف ما اعتقدنه أوّلاء وقد انحصر الثاني في زينب؛ 
للاتفاق على أنها أوَلهِنَ موتاء فتعيّن أن تكون هى المرادة» وكذلك بقيّة الضمائر بعد 
قوله: «فكانت»؛ واستغنى عن تسميتها لشهرتها بذلك انتهى . 

وقال الكرمانيّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يقال: إن في الحديث اختصارّاء أو 
اكتفاءة بشهرة القصّة لزينب» ويؤول الكلام بأنْ الضميررجع إلى المرأة التي علم رسول 
الله َة أا أوّل من يلحق بهء وكانت كثيرة الصدقة. 

قال الحافظ رحمه الله تغالى : الأول هو المعتمد: وكأن هذا هو السرّ فى كون 
البخارىٌ حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخر جه في «الصحيح)» ؛ لعلمة بالف 
فيه» وآنه لما ساقه في «التاريخ» بإثبات ذكرها ذكر ما يرد عليه من طريق الشعبي أيضًا 
عن عبد الرحمن بن أبزى» قال: «صليت مع عمر على أ المؤمنين زينب بنت جحش» 
وكانت أوّل نساء النبئ هة لحوقا به». وقد تقدّم الكلام على تاريخ وفاتها في «كتاب 
الجنائز»» وأنّه سنة عشرين. وروى ابن سعد من طريق بزرة بنت رافع» قالت: «لمَا 
خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لهاء فتعجّبت» وسترته بثوب» 
وأمرت بتفرقته» إلى أن كشفت الثوب» فوجدت تحته خمسة وثمانين درهمّاء ثم قالت : 
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اللْهمّ لا يُدركني عطاء لعمر بعد عامي هذاء فماتت» فكانت أوّل أزواج النبئّ ية لحومًا 
به . وروى ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن» قال: «كانت زينب أوّل نساء النبيّ 
كل لحوقًا به . 

فهذه روايات يعضد بعضها بعضاء ويحصّل من مجموعها أن في رواية أبي عوانة 
لعا 

وقد ساقه يحيى بن حمّاد عنه» مختصراء ولفظه: «فأخذن قصبة يتذارعنهاء فماتت 
سودة بنت زمعة» وكانت كثيرة الصدقة» فعلمنا أنه قال: أطولكنّ يذا بالصدقة»» هذا 
لفظه عند ابن حبان» من طريق الحسن بن مدرك عنه. ولفظه عند النسائيّ, عن ابي 
داود» وهو الحرّانيٌ» عنه: «فأخذن قصبة» فجعلن يذرعنهاء فكانت سودة أسرعهنّ به 
لحوقاء وكانت أطولهنَ يدّاء فكان ذلك من كثرة الصدقة». وهذا السياق لا يحتمل 
التأويل» إلا أنه محمول على ما تقدّم ذكره من دخول الوهم على الراوي في التسمية 
خاصّة. واللّه أعلم انتهى ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تَبَيّنَ بما كر أنْ في رواية أبي عوانة المذكورة في 
هذا الباب وَهَمَاء وأن الصواب أن التي لحقت بالنبي َي من أزواجه هي زينب بنت 
جحش رضي الله تعالى عنهاء وأما سودة رضي الله تعالى عنها فإنما كرت لطول يدها 
عند ذرع القصبة» وهو المعنى الحقيقيّ لطول اليد لا لكونها أول من لحقت به م . 
لكثرة صدقتهاء وهو المعنى المجازىٌ لطول اليد المقصود هنا. 

قال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى: وعندي أنه وقع في رواية المصتف تقديمٌ 
وتأخيرٌء وسَمَّط لفظة «زينب»» وأنْ أصل الكلام: «فأخذن قَصَّبَّة» فجعلن يذرعنهاء 
فكانت سودة أطولهنَ يدا -أي حقيقة- «وكانت أسرعهنّ لحوقًا به زينب». وكان ذلك من 
كثرة الصدقة»» فأسقط الراوي لفظة «زينب». وقدم الجملة الثانية على الجملة الأولى . 
انتهى كلام الحافظ السيوطىّ رحمه الله تعالى في «شرحه»“ . وهو كلام حسنٌّ جذا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
ظ «إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعثٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
یب٤‏ 
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: س راجع (زهر الربى؛ ج ۵ ص1۸‎ )۲( 
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قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير › محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
الإنْيُوبِيَ الولويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثاني والعشرون من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو ٠‏ 
«غاية المنى في شرح المجتنى» . 

وذلك بحيّ الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زاذها الله تعالى تشريقًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيّا وميتّاء وأَعْظِمْ به تكريمًا. 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وأخر دعوانا أن لَحَمَدُ ينه رَبَ اميت ) . ذ 

المد یتو الَزِى هدا لھا وما کا لی ول أن هدنا اّ4 . 

لسبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِرْوَ عَمَا يصفوت وسلم على المرسلين والسمد لَه رب العللييت* . 

«اللهم صلّ على محمد» وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 


- 





حميد مجيد) . 
«السلام عليك أا النبيَّ» ورحمة اللّه» وبركاته». 
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثالث والعشرون مفتتحًا بالباب ٠١‏ «بابٌ أي 
الصدقة أفضل؟») الحديث رقم ١047‏ . 
«سبحانك اللهمٌّ» وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفركء وأتوب إليك». 
عد +2 3 
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of‏ - أَخْبَرْنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء قَالَ : حَدَنُنا وی ٠‏ قال : حدئا سْفْيَانُء عَنْ عُمَارَة 
نن القَعْقاعء عَنْ أبي َة عَنْ أبي هُرَيرَةَ: قال : ال رَجُل : ا رَسول الل أي الصَّدَقَةِ 
فَضَلْ؟» قَالَ: «أنْ تَصَدَّقَ. وَأَنْتّ صَحِيحٌ شَحِيحٌ : ام الْعَبِسَء وَتَخَى الَْقْرَه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 777/737“ ]٠١١[ةقث (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد»‎ - ١ 

؟- (وكيع) بن الجرّاحن أبو سفيان الرؤاسي الكوفين ثقة حافظ[9] ۲٠/۲۳‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الثقة الحجة[۳۳]۷/ ۳۷ . 

. 15١ (عمارة بن القعقاع) بن شبرمة الضبي الكوفي ثقة[58]7/‎ ٤ 

ه- (أبو زرعة) هرم بن عمروء وقيل: غيره البجلي الكوفي» ثقة [47]1/ ٠١‏ . 

؟- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه فمروزيٌ. (ومنها): أن فيه أبا 
هريرة كيه من المكثرين السبعة روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيرَة) تيه . أنه (قَالَ: قَالَ رَجُلُ : ا رَسُولَ اللَّهِ) قال الحافظ : لم أقف 
على تسميته» ويحتمل أن يكون أبا در ره 7 ففى «مسند أحمد) عنه» أنه سأل أىّ 
الصدقة أفضل؟ء لكن في الجواب: «جهدٌ من مقلّ» أو سرّ إلى فقير». وكذا رواه 
الطبرانت من حديث أبى آمامة› أن أبا ذرٌ سأل» فأجيب انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الاحتمال فيه بُعدّء لاختلاف الجوابين» فالظاهر 
أن السائل هنا غير أبي ذرٌ تلك . واللّه تعالى أعلم . 

(أَيّ الصّدقة 3 أَفْضَ؛؟) مدقا وخبر. وفي رواية البخاري» من طريق پا ابيا حل فر 
زياد» عن عمارة بن القعقاع : «أَي الصدقة ة أعظم أجرًا؟ . 

(قال) علي ((أَنْ تَصَدّقَ) يحتمل أن يكون بتشديد الصاد المهبلة: اله تتصدق: 
فأوغميت التاء بعد قلبها في الصاد. ويحتمل أن يكون بتخفيف الصادء وحذف إحدى 
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التاعين» وأصله تتصدق» كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» : 

وَمَا بِتَاءَيْنٍ ابئڍي كذ يُقْتَصَرْ فيه عَلَى نا كَتَبَيِنُ الْهِبَرْ 

وهو في تأويل ا ا أي هي صدقتك› أو معدا رةه محدوف : 
أي صدقتك» وأنت صحيح الخ أفضل أنواع الصدقة. واللّه تعالى أعلم . 

اراگ سیخ ججلة من میا وسخبر فى محل نصب على الال أي والحال أنك 
صحيح . والمراد بالصحيح في هذا الحديث من لم يدخل في مرض مخوف . كذا قيل . 

(شحِيح) صفة ل«صحيح»ء أو خبر بعد الخبرء أي من شأنه الشّحَ للحاجة إلى 
المال. وقال ابن الملك: قوله: («شحيح» تأكيد». وبيان ((صحیح» ؛ لأن الرجل في حال 
صخته يكون شحيحًا. وفي رواية للبخاريّ في «الوصايا»: «وأنت صحيحٌ حريصٌ؛). 

قال في «القاموس»: الشح -مثلثة-: البخل والحرص . انتهى. وفي «اللسان» : 
الشّحْ -أي بالضمّ- والشخ- أي بالفتح- : البَحْلُء والضمَ أعلى. وقيل: هو البخل مع 
الحرص» وفي الحديث: «إياكم والشح». والشح أشذ البخل» وهو أبلغ في المنع من 
البخل. وقيل: البخل في أفراد الأمورء وآحادهاء والشخ عامٌ. وقيل: البخل بالمال» 
والشح بالمال والمعروف . انتهى. وقال في «المصباح»: شح يَشِحٌء من باب قتل» وفي 
لغة من بابي ضرب» وتعِبَ. فهو شحِيحٌ» وقومٌ أشخاء» وأشخة انتهى . 

وقال في «الفتح»: قال صاحب «المنتهى»: الشح: بخل مع حرص . وقال صاحب 
(المحكم»: «الشج» مثلْثٌ الشين» والضمّ أعلى. وقال صاحب «الجامع»: كأن الفتح 
في المصدرء والضمّ في الاسم . 

( َم العيش) أي ترجو الحياة. قال في «القاموس»: الأَمَلُ» كجَبّل» ونَجَم 
وشبر: : الرجاء؛ جمعه آمال» وأمَلهُ أملاء وأمله : رجاه انتهى. وقال في «المصباح؛ آمَ: 
با أت من باب .طلك: ترقبه» .وأكتر عا تسمل الأ قيما تعد حصوله» قال 
كعب بن زُهَير بن أبي سُلْمَى [من البسيط] : 

أزجُو وَآمُل أن تَذئُو مَوَدْثُهَا وَمَا إِخَالُ لَدَيْنَا مِنك تَنويلٌ 

ومَنْ عَرّمَ على السفر إلى بلد بعيدٍ يقول: أُمَلْتُ الوصول» ولا يقول: طَمِعْتٌ إلا إذا 
قرب منهاء فإن و لا يكون إلا فيما قرْبَ حصولهء والرجاء بين الأمل والطمع» فإن 
الراجي قد يخاف أن لا يحصل مأموله» ولهذا يُستعمل بمعنى الخوف» فإذا قوي 
الخوف استُعمل استعمال الأملء وعليه بيت كعب بن رُهیر» وإلا استعمل بسع 
الطمع» فأنا آمل» وهو عر وفعول. وأئلته اميا مبالعةٌ وتك وهو 
أكثر مر استعمال المخمف . | 








۲٠٤١ (بَابٌ أي الصدقة أَفْضَل؟) - حديث رقم‎ -٠ 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: المناسب هنا كون الأمّل بمعنى الرجاء. واللّه تعالى 
أعلم . 
و«العيش» -بفتح. فسكون-: الحياة. وفي الرواية الآتية في «الوصايا»: «وتأمل 
البقاء». وهو بمعناه. وفي رواية للشيخين: «تأمل الغنى»» أي ترجوه» وتطمع فيه. 
وتقول: أترك مالي في بيتي؛ لأكون غنيّاء ويكون لي عر عند الناس بسببه . 

والجملة خير بعنستير» أو سال بعد سال» أو ستائفة» سيقت لات حال السسحيم: 

(وَتْقَى الْقَفْر) بإخراج المال من يدك. وموضع الجملة كسابقتها. وإنما خض 
هاتين الحالتين» وهما أمل العيش» وخشية الفقر؛ لأنْ الصدقة في هاتين الحالتين أشد 
مواغمة للنقس. 

زاد فى الرواية الآنة فى «الوضايا» عن طريق محمد بن فصيلء عن عمارة: لاولا 
تُمْهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت لفلان كذاء وقد كان لفلان». ولفظ البخاري: 
«لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان». 

فقوله: «ولا تُمهل» بالجزم» على أنه نبي عن الإمهال» وبالرفع على أنه نبي له. 
ويجوز النصب عطمًا على «أن تصدق». 

وقوله: احتى إذا بلغت الحلقوم». كلمة «حتى» للغاية ‏ والضمير في ابَلَعَتَ) يرجع 
إلى الروح» بدلالة سياق الكلام عليه والمراد منه قارَبَتِ البلوغ» إذ لو بلغته حقيقة» لم 
تصح وصيّته» ولا شيخ من تصرفاته . و«الْحُلّْقُوم»: هو الحلق. وفي «المخصّص» عن 
أبي عُبيدة: هو مجرى النفس» والسعال من الجوف"''. 

وقوله: «لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان» كناية عن الموصى له. وقوله : 
«كذا» كناية عن الموصى به. 

وحاصل المعنى أنْ أفضل الصدقة أن تتصدّق في حال حياتك» وصختك» مع 
احتياجك إليه» واختصاصك به» لا في حال سقمك» وسياقٍ موتك؛ لأن المال حينئذٍ 
خرج عنك» وتعلق بغيرك . 

وقال الخطابن رحمه الله تعالى: فلانٌ الأول» والثاني الموصّى لهء وفلان الأخير 
الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله» وإن شاء أجازه. وقال € يحتمل أن يكون المراد 
بالجميع من يُوصَى له» وإنما أدخل «كان» في الثالث إشارةً إلى تقدير القدّرٍ له بذلك . 
وقال الكرمانيّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون الأول الوارتٌ» والثاني المورّث. 


غ2 ب راجع الاقضمذدة القاري» جم ص ۲۸۰۹ 0 


شرح سنن النسائي - كناب الرّكاةٍ 
ححص ١‏ 


والكالث الموضى له" . 

قال الحافظ رحمة الله تغالى : ويحثمل أن يكون بعضها وضية » ويعضها إقرارًا» وقد 
وقع في رواية ابن المبارك» عن سفيان» عند الإسماعيليّ: قلت : اصنعوا لفلان كذاء 
وتصدقوا بكذا». ووقع في حديث بُسْر بن جحاش -بضِمٌ الموخدة» وسكون المهملة- 
وأبوه يكسر الجيم » وتخفيف المهملة » وآخره شين معجمة- عند أحمد» وابن ماجه» بإسناد 
صحيح » واللفظ لابن ماجه : «بزق النبي اة في كفه» ثم وضع إصبعه السبّابة» وقال: يقول 
الله أنى تُعجزني ابنّ آدم» وقد خلقتك من قبلٌ» من مثل هذه» فإذا بلغت نفسك إلى هذه - 
وأشار إلى حلقه- قلت : أتصدَق» وأنى أوانْ الصدقة؟». وزاد في رواية أحمد: «حتى إذا 





سوّيتك» وعدلتك» مشيت بين بُردين» وللأرض منك وثئيدٌ”'' » وجمعتٌ». ومنعتٌّ» حتى 
إذا بلغت التراقي» قلت: لفلان كذاء وتصذقوا بكذا». أفاده في «الفتح/”" . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة 5 هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5047/7١‏ وفي «كتاب الوصايا» -57737/١‏ وفي «الكبرى» ؟3/ 
۲ وفي «كتاب الوصايا» 1٤۳۸/١‏ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» ٠١۳١‏ وفي 


قو هد 


«الوصايا» ٠٠٤۳‏ (م) في «الزكاة» ١1/1١7‏ و4١17‏ (د) في «الوصايا» ۲٤۸١‏ (أحمد) في 
اباقي مسند المكثرين» 7877 و۷۱۰۰ و۰۰۹٩‏ و۲٩۳٩‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما بوب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواب سؤال من سأل أىْ 
الصدقة أفضل؟. وهو أنه ما كان فى حال الصخة. 

زوس : آنه جير الصدقة» ووقاء الدين قى الات حال الضبقة أقضل مله بعد 
الموت» وفي المرض: كما أشار الي وليه إلى ذلك بقوله: #وأنت صحيخ» شحيت: 





)١(‏ - هكذا نقل في «الفتح» عبارة الكرماني» لكن الذي في شرح الكرماني أن الثالث هو المورّث› 
لأنه بعد نقل كلام الخطابي أن الأولين كناية عن المُوصَى له» والثالث عن الوارث» وذكر احتمال 
كونه أي الثالث كناية عن المورث» وهذا أقرب مما نقله في «الفتح؟ انظر «شرح الكرماني؛ ج ۷ 
ص ۱۸۸ - ۱۸۹ , ۰ 

(۲) - الوئيد: صوت شذة الوطء على الأرض. 

0 - راجع «الفتتح» ج٦‏ ص٢۲‏ . ونقلته بتصرّف . 


۰- (يَابٌ - الصدقة أَفضَل؟) - حديث رقم ۲٠٤١‏ 


تأمل الغنى» وتخشى الفقر»؛ لأنه في حال الصخة يصعْب عليه إخراج المال غالبا لما 
يخوّفه به الشيطان» ويزين له. من إمكان طول العمرء والحاجة إلى المال» كما قال 
تعالى : ليطن يیدكم لْمَمَمَ* الآية [البقرة:74؟]. وأيضًاء فإن الشيطان ريما زيّن له 
اليف في الوصيّةء أو الرجوع عن الوصية› ي تفضيل الصدقة الناجزة . 

قال بعض السلف عن بعض أهل التَرَف : يعصون الله في أموالهم مرّتين؛ يبخلون 
اء وهي في آيد م -يعني في الحياة- ويُسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم -يعني بعد 
الموتت 

وأخرج الترمذيّ» بإسناد حسن» وصححه ابن حبّان» عن أبي الدرداء» مرفوعًاء 
قال: «مثل الذي يعتقٌّ» ویتصدق عند موته» مثل الذي هدي إذا شبع» . وهو يرجع إلى 
معنى حديث الباب. وروی أبو داود» وصححه ابن حبّان» من جدیت: ا سد 
الخدريٌ رضي الله عنهء مرفوعا: «لأن يتصدّق الرجل في حياته. رست برهي نيه 
له من أن يتصق فنك موثه عماثة». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

of‏ -أَخْبرنَا عَمْرُو ن عَلِي؛ قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدََا عَمْرُو”"' بْنُ عُْمَانَ 
قال : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طلحَة ' أن حَكِيمَ بن جرَّام خد قال : ال رَسُولُ الل صَلَى 
الهم عَلَيهِ وَسَلْم: «أَفْضَلْ الصَّدَثَةٍ مَا كان عَنْ طَهْرِ عِنَىء وَالْيَدُ الْعلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدٍِ 
السّفْلَىء وَاِدَأْ بِمَنْ تَعُولُ؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرة. 

واعمرو بن علي" : هو الفلاس. و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. و«عمرو بن 
عثمان» بن عبد الله بن مَوْهَب التيمئ الكوفي الثقة 558/٠١‏ . و«موسى بن طلحة» بن 
عبيداللّه التيمئ المدنيئ» نزيل الكوفة الثقة الجليل 558/٠١‏ . 

والحديث أخرجه البخاريّ» وقد تقدّم في -157١/0٠‏ وتقدّم تمام البحث فيه هناك 
مستوفى» فراجعه تستفد. 

ودلالته على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى واضحة. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


وھ بحم 





)١(‏ - وعبارة العينيٌ في لاعمدته» : ولْمَّا بلغ ميمون بن مِهْرَان أن رقيّة امرأة هشام ماتت» وأعتقت كل 
مملوك لهاء قال : يعون الله في أموالهم مرّتين: يبخلون بما في أيديهيم. فإذا صارت لغيرهم 
أسرفوا فيها. انتهى . ج۸ ص۲۸۱ 1 

(؟) -وقع في بعض النسخ: «غمر؛ بدل «عَمْرو؛ وهو غلط فاحش» فتنبّه . 


شرح سنن النسائي - كَِّابٌ الرَّكاةٍ 


٠١ تت‎ 





٤‏ (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ ن الأسْوَدٍ بن عَمْرِوء عَنِ ابن وَهْبٍء قال: حَدَتَنا 
و تسن عن ابن شهاب؛ قال : حدقا سَعِيدُ بْنْ الْمْسَيِبِء له سَمِعْ أا هُرَيْرَةَ » يَقُولُ: 
قال رَسُولُ الله يل: «خَيرْ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظهر غِنّى ادأ بِمَنْ تَعُولُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرة. 

والحديث صحيح» وقد تقذم في 505/ 701"5- وتقدم تمام البحث فيه هناك» فراجعه 
تستفد» ودلالته على الترجمة واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6 - (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَشّارٍ قَالَ: حَدََّتا مُحَمَّدٌء قَال: حَدَتَنَا شغبَة عَنْ عَدِيٌٍ 
ابن نَابتِء قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن يزيد الأنَصَارِي يدث عَنْ أي مَسْعُودٍ عن لبي 
لله . قَالَ: «إِذَا أَنْقَىَ الَجُلْ عَلَى أَهْله. وَهْوَ يَحْتَسِبّهَاء كانت لَهُ صَدَفَة») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠٠٥ /59]151 (عدي بت ثابت) الأنصاري الكوفي» ثقة رمي بالتشيع‎ -١ 

- (عبد الله بن يزيد الأنصاري) الخطمي»ء -بفتح المعجمة» وسكون الطاء 
المهملة-» وهو صحابيّ صغيرٌء ولي الكوفة لابن الزبير غ4 وتقدم في 514/ 1١٠0‏ ش 

۳- (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن الأنصاري البدري الصحابي الشهيرء مات تنك 
قبل الأربعين» وقبل: بعدها وتقدم 5”/ 545 . والباقون تقدموا قبل بابين. و«امحمد» 
شيخ ابن بشار» هو محمد بن جعفرء المعروف باغندّر) . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

ظ أ منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالكوفيين. (ومنها) : 
أن شيخ المصنف أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطة» وقد 
مر ذلك غير مرّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي» عند من يقول: إن عبد الله 
ابن يزيد تابعي» ورواية صحابي عن صحابي عند من يقول بصحبته» وهو الأصح. 
واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَدِيٌ بْنِ نَابتِ) الأنصاريّء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدٌ) بن زيد بن 

خصين (الأنْصَارِي) الخطمي روه اه (يُحَدَتُ عن أبي مسعود) ب (عن الى كل . 


- (ياتٌ أي الصَّدَقَة أفضَّل:؟) - حديث رقم ه24١‏ 
١ ١ e‏ هك 


قال إذا ألقق لجل على أل يسحمل أن يشمل الروجةء والأقارب. ويحتمل أن 
يخص الزوجة» ويُلحق ہا من عداها بطريق الأولى؛ لأنّ الفواب إذا ثبت فيما هو 
واجب» فثبوته فيما لیس بواجب أولى . 

وقال. الطيرق, وحمه الله تعالى: ما تلخصهء الإثفاق على الأعل وججه والذى 
يُعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده» ولا منافاة بين كونها واجبة» وبين تسميتها 
صدقة» بل هي أفضل من صدقة التطوع . وکال المهلب: النفقة على الأهل واجية 
بالإجماع» وإنما سمّاها الشارع صدقة خشية أن يظتوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم 
فيه» وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجرء فعرّفهم أنها لهم صدقة» حتى لا يخرجوها 
إلى غير الأهل إلا بعد أن يَكَفُوهم؛ ترغيبًا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة 
التطوع . 

قال ابن الجر رمه الله قعالى 2 تة النفقة فة من جس سهية. الضداق 
نِحْلَةَء فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها -في اللذة والتأنيس» 
والتحصين» وطلب الولد- كان الأصل أن لا يجب لها عليه شي.ء إلا أن الله خض 
الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليهاء ورَفْعَه عليها بذلك درجة» فمن ثم جاز إطلاق 
النحلة على الصداق» والصدقة على التفقة. انته. “ . 

(وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا) الضمير المنصوب يعود إلى النفقة المفهومة من «أنفق». والجملة في 

قال في «الفتح»: المراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر. وقال النوويّ رحمه الله 
تعألى : معناه أراد مها وجه الله عز وجل» فلا يدخل فيه من أنفق عليها ذاهلاء ولكن 
يدخل المحتسب» وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة. 
وأطفال أولاده؛ والمملوك» وغيرهم» ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم» واختلاف 
العلماء فيهم» وأنّ غيرهم ممن يُنْفْقُ عليه مندوبٌ إلى الإنفاق عليهم» فينفق بنيّة أداء ما 
أمر به» وقد أمر بالإحسان إليهم انتهى (كَانَتْ لَهُ صَدَقَةَ) يحتمل أن تكون «كان» هنا 
ناقصةء واسمها ضمير يعود إلى النفقة المفهومة من قوله: «إذا أنفق»» كما تقدّمء 
و«صدقة» خبرها: أي كانت النفقة صدقةً له. ويحتمل أن تكون تامَة» و«صدقة» بالرفع 
فاعلها. أي حصلت له صدقة . 

قال في «الفتح»: المراد بالصدقة الثواب» وإطلاقها عليه مجاز» وقرينته الإجماع على 








. ٦۲٥١-٦۲٤ /٠١ج راجع «الفتح»‎ - )١( 
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ع كم ۲ ١‏ 


جواز الإنفاق على الزوجة الهاشميّة مثلاء وهو من مجاز التشبيه» والمراد به أصل 
الثواب» لا فى كميّته» ولا فى كيفيّته. ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا 
قروا بالية. واللّه الى على بالصرابة وإليه ارجح والستب وهر البستسان: 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديكه آیی سود رقي الله قالی عد مدا می ل عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۰٦/‏ 15540- وفی «الكبرى» 7770/57 . وأخرجه (خ) في «الإيمان» 
۳ وفي «المغازي» ۳۷٠٠١‏ وفي «النفقات» 59477 (م) في «الزكاة» ١7579‏ (ت) في «البر 
والصلة» ۱۸۸۸ (أحمد) فى «مسئد الشاميين» ١554179١71557‏ و«باقى مسند الأنصار) 
17 (الدارميّ) في «الاستئذان» ۲٠٤۹‏ . والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما برّب له المصئف رحمه الله تعالى» ووجه دلالته عليه أن النئ كل سمى 
الإنفاق على الأهل صدقة» وقد ثبت عنه ية أن الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة 
فسيأتى للمصتف فى 70487/87-من حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه 
بإسناد صحيح» عن النبي صلى اللّهم عليه وسلم» أنه قال: «إن الصدقة على المسكين 
صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة» وصلة». فثبت بهذا مطابقة حديث أبي مسعود 
ري الله تعالى عنه للترحمة . 

(ومنها) : أن الأعمال لا يوجد ثواسا إلا بإخلاص النيّة لله تعالى (ومنها): أن ثوات 
الصدقة يحصل بالنفقة الواجبة» فمن أنفق على أهله من غير احتساب» لم يحصل له 
ثواب الصدقة» وإن سقط عنه الوجوب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء وعم الوكيل . 

۲o٤٦‏ -آخبرتا يبه َنيب قال : حَدَّنَنَا اللْيثُ. عَنْ أبي الؤْبَئْره عَنْ جابرء قال : أَعْتَقَ 
رَجُل٬‏ مِن بني عُذْرهً عبتا له عن دب بلع ذلك رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلم 
َقَالَ : «أَلَكَ مَالَ غَيرْه؟». قَالَ: لا قَقَالَ رَسُولَ الله ل : «مَنْ يشريه مِئّيء فَاشْتَرَاه 
عَيِمُ بْنُ عَبْدِ الله لْعَدَوِيُ بِكَمَانِ مائة هم َجَاءَ بها رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ: 





(0) -وفي نة قال ° ولا . والأول أولى . 
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قُدَفَعَهَا إليه. 2 ثم قال : «ابْدَأْ بتفْسِكَ قَتَصَدَّقٌ عَلْيْهَا فَإِنْ فصل شي 0 فَلأَهْلِكٌ. فَإِنْ 
فصل شي اهلك َلِذِى قَرَابَتِكَء فإِنْ فصل عن ذِي قَرَابَتِكَ شيع › فَهَكذَاء 
وهَكذا»» يَقّول: بَيْنَ يَدَيْكُء وَعَنْ يَمِينِك. وَعَنْ شِمَالك). 
رجال هذا الإسناد: أ 
-١‏ (قتيبة) بن سعيد الثقفى البغلانى» ثقة ثبت[١١1]١/١‏ . 
؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصري ٠٠/۳٠]۷[‏ . 
۳- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرُس المكي» صدوق» يدلس[15١/ ٠٠‏ . 
-٤‏ (جابر) بن عبد اللّه بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي رضي 
الله تعالى عنهما١"/ ٠١‏ . والله تعالى أعلم. ‏ ظ 
لطائف هذا الإسناد : 
منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيدء 
وهو (۱۳۲) من رباعيات الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها) : 
أن فيه جابرًا ته من المكثرين السبعة» روى )١1170(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 
عن تجاير) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أن ال َعْتَقَ رَجُلُ) وفي الرواية 
الآتية في «البيوع» من طريق أ يوبد» جن أ تى الزهير 1 «أن رجلا من الأنصارء يقال له البو 
مذكور» (مِنْ بی عَذَّرَة) بضمٌ العين العيماق > وسكون الذال المعجمة؛ بعدها راء- حى 
. من قضاعةء وهو عذرة بن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن كعب بن وبرة بن تغلب بن 
حلوان بن عمران بن إلحاف بن قُضاعة : وهي قبيلة وس و۰ : 
(عَبْدَا لَُه عَنْ دُبُر) زاد في رواية أيوب المذكورة: "يقال له: يعقوب» لم يكن له مال 
غيره». وفي رواية لمسلم عن إسحاق بن إبراهيم» وأبي بكر بن أبي شيبة» جميعًا عن 
سفيان» بلفظ : در رجل من الأنصار غلامًا لَه لم يكن له مال غیره» فباعه رسول الله 
كيده فاشتراه ابن النخام» عبدًا قبطيّاء مات عامَ أوّل» في إمارة ابن الزبير. . .» الحديث ‏ 
فلع ذَلِكَ) أي عتقهُ المذكورٌ (رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَِِ وَسَلَمَ؛ قالَ) ي (ألَكَ مال 
كيرة؟ . قَالَ: لَا) أي قال الرجل ليس لى مال غيره. 
فيه دلالة على أن سبب بيعه كونه لا يملك شيئًا غیره“ وأصرح من هذا رواية 


. ١17-١1١ راجع «الأنساب» للسمعانيّ ج٤ ص‎ - )١( 


شرح سنن النسائى - کاب الرَّكاةٍ 





١+ شح‎ 





للبخاريٌّ» من طريق عطاء بن أبى رباح» عن جابر: «أنّْ رجلا أعتق غلامًا له عن دبرء 
فاحتاج > فأخذه النبئ ية فقال: «من يشريه مني» . . الحديث . ففيها التصريح بان 
سبب بيعه هو احتياجه إلى ثمنه» وقد جاءت رواية أخرى فيها بيان أن سببه هو الدين»› 
فقد أخرج الإسماعيليّ» من طريق أبي بكر بن خلاد» عن وكيع» عن إسماعيل بن أبي 
خالد» وفيه: « أعتق غلامًا له» وعليه ديرنٌ». وقد جاءت رواية أخرى بينت السببين معَاء 
فقد أخرج النسائيّ من طريق الأعمش» عن سلمة بن كهيل» بلفظ : «أنْ رجلا من 
الأنصار أعتق غلاما له عن دبرء وكان محتاجاء وكان عليه دينّ» فباعه رسول الله علا 
بثمانمائة درهم. فأعطاه» وقال: اقض دينك». 

والحاصل أن سبب بيعه كونه فقيرًا محتاجًا إليه» حيث لا مال له سواه» وتحمله 
الدين. واللّه تعالى أعلم . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ : «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِني) فيه جواز بيع المدبرء وفيه 
خلاف بين أهل العلم» والراجح جوازه مطلقّاء وهو قول الشافعيّ» وأهل الحديث . 
ومنهم من منع مطلقاء وهو قول مالك› والأوزاعيّ» والكوفيين . ومنهم من أجازه 
للحاجة» وهو قول الليث بن سعد. 

وقال السنديٌ رحمه الله تعالى في «شرحه»: من لا يرى بيع المدبّرء منهم من يحمله 
على أنه كان مدبّرًا مقيّدا بمرض» أو بمذة» كعلمائنا -يعني الحنفيّة- ومنهم من يحمله 
على أنه دبّره؛ وهو مديونٌ» كأصحاب مالك» والأول بعيدٌ» والثاني يردّه آخر الحديث 
ا للك | 


نتهى ` . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى إنصاف منه 
حيث رذ على أهل مذهبه» وغيرهم؛ لمخالفتهم الحديث» فيا ليت أصحاب المذاهب 
المتأخرين كلهم كانوا هكذاء وانقادوا للنص إذا اتضح لهم الحقّء وأن لا يعاندواء ولا 
يتعصّبوا لمذهبهم» ولا يتعللوا بتعليلات باردة في إعراضهم عن النص بالتأويل البعيد. 
الله أرنا الحىّ حمّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» إنك أرحم 
أل أحميرم. 

وسيأتي لنا عودة إلى إتمام البحث في هذه المسألة في محله من «كتاب البيوع» في 
اباب بيع المدبّر» /۸٤‏ 5707- إن شاء اللّه تعالى. 

(فَاشْتَرَاُ نعَيِمْ بْنُ عَبْدِ الله الْعَدَوِيُ) هو تُعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن 
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عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدويّ» المعروف ب«النخام»» قيل له ذلك ؛ 
لأنْ النبئ ية قال له: «دخلت الجنّة» فسمعت نَخْمة من تُعيم». وأخرج ابن قتيبة في 
«الخريب» من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن أبيه» قال: خرجنا في سريّة زيد بن 
حارثة التي أصاب فيها بني رار فأتينا القوم خلوفاء فقاتل نعيم بن النجاء العدويٌ 
بم قفالا شنديدًا. 

و«النحمَة» هي السَّعْلّة التي تكون في آخر النَّخَتَحَة الممدود آخرها. 

وقال خليفة : أمّه فاختة بنت حرب بن عبد شمسء وهي عدوية أيصاء من رهط 
عمر. وقال البخاري: له صحبة. وقال مصعب الزبيرىّ: كان إسلامه قبل عمرء ولكنه 
لم اجر إلا قبيل فتح مكة» وذلك لأنه كان يُنفق على أرامل بني عديٌ» وأيتامهم» فلما 
أراد أن هاجرء قال له قومه: أقم ودن بأىّ دين شئت › وكان بيت بني عدي بيته في 
الجاهليّة» حتى تحوّل في الإسلام لعمر في بني رَرّاح. وقال الزبير: ذكروا أنه لما قدم 
المدينة قال له النبئ بية: «يا نُعيم» قومك كانوا خيرًا لك من قومي»» قال: بل قومك 
ير ا وسوك الله قال: «إن قومي أخرجوني» وإن قومك أقرّوك». فقال نعيم: يا 
رسول اللّه» إن قومك أخرجوك إلى الهجرة» وإن قومي حبسوني عنها. وقال الواقديّ : 
حدثني يعقوب بن عمروء. عن نافع العدوي. عن أبن بكر بن أبي الجهم . قال : أسلم 
نعيم بعد عشرة» وكان يكتم إسلامه. وقال ابن أبي خيثمة: أسلم بعد ثمانية وثلاثين 
إنسانا. وذكر موسى بن عقبة في «المغازي» عن الزهريّء أن نعيمًا استشهد بِأْجْنَادِين 
في خلافة عمر. وكذا قال ابن إسحاق» ومصعبٌ الزبيريٌ» وأبو الأسود» وعروة. 
وسيف فى «الفتوح»» وأبو سليمان بن زَيْر. قال الواقديّ: وكانت أجنادينٌ قبل 
اليرموك» سنة خمس عشرة. وقال ابن الْبَرْقَىَ: يقول بعض أهل النسب: إنه قتل يوم 
مؤتة في حياة النبئ بي . وكذا قال ابن الكلبئن. وأما ما ذكره عمر بن شبّة فى «أخبار 
المدينة» عن أبي عي المدنيّء قال: ابتاع روان من النخام داره بثلثمائة درهم 1 فأدخلها 
في داره» فهو محمول على أن المراد به إبراهيم بن نعيم المذكورء فإنه يقال له أيضًا: 
النخام. ذكر هذا كله في «الإصابة»“ . 

(بكَمَانِ مِانَةِ دِرْهَم) قال في «الفتح»: اتفقت الطرق على أن ثمنه ثمانمائة درهم» إلا ما 
أخرجه أبو داود من طريق هشيم» عن إسماعيل» قال: «سبعمائة» أو تسعمائة» انتهى 
(قَجَاءَ بها رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَدَفْمَهَا ِلَيه) زاد في رواية الأوزاعيّ» عن 
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عطاء بن أبى رباح» عند أبي داود فى آخره: «أنت أحقّ بثمنه» واللّه أغنى عنه». 

وهذا كله صريحٌ في كونه ية باع ذلك المدبّر في حياة ذلك الرجل» وفيه دلالة على 
وَهَم شريك» في روايته عن سلمة بن كهيل» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بلفظ : 
«أن حك مات» وترك مدبرّاء وديئاء فأمرهم النبي عَلدادٌ ‏ فباعه في دينه بثمانمائة 
درهم». أخرجه الدارقطنيئ» ونقل عن شيخه أبى بكر النيسابوريٌّ أنْ شريكا أخطأ فيه» 
والصحيح ما رواه الأعمش» وغيره» عن سلمة» وفيه: «ودفع ثمنه إليه». 

وقد رواه أحمد عن أسود بن عامرء عن شريك بلفظ : «أنْ رجلا دبّر عبدًا له» وعليه 
دينٌء فباعه النبئ ية في دين مولاه». قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهذا شبيةٌ برواية 
الأعمش» وليس فيه للموت ذكرء وشريك كان تغيّر حفظه لَمَا ولي القضاء» وسماع من 
حمله عنه قبل ذلك أصخ» ومنهم أسود المذكور انتهى" . 

(ثمْ قَال) ية ( «ابْدَأْ بتفسِكَء فقَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا) وفي رواية: «إذا كان أحدكم فقيرًاء 
فليبدأ بنفسه (فَإِنْ قَضَلَ شَيْءْء فَلأَهْلِكَ) أي فهو لأهلك فتنفقه عليهم (فَإِنْ قصل شَيْءٌ 
عَنْ أَهْلِكء فَلِذِي قَرَابيِكَ) أي لأقربائك الذين ليسوا من أهلك (فإِنْ فَضَلَ عَنْ ذي 
رابك شىء فَهَكَذَاء وَهَكَذَاه) أي تتصدّق به في وجوه الخيرء كما بيّن المشار إليه 
بقوله (يَقُولَ: بَيْنَ يَدَيِكء وَعَنْ يَمِينِك» وَعَنْ شِمَالِكَ) هذا التفسير من بعض الرواة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ديك جابر رضى الله قال غه هذا مثفق غليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠7057/7‏ وفي «البيوع» 5757/85 و47517- وفي «الكبرى» /٦۲‏ 
57 وفي «البيوع» 1۲٤۸/۸٩‏ و5749 و٠555‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» ۱۹۹۷ (م) 
في «الزكاة» ١777‏ وفي «الأيمان» 70 (د) في «العتق» 50 75 و7557 (ت) في «البيوع» 
٠١‏ (ق) في «الأحكام» ٠٠٠٤‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 1519 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواب السؤال ب«أيّ 


: ۱۷٤-۱۷۲ ص‎ ٥ج‎ ١ راجع «الفتح‎ -)١( 


7 - (صدقة صَدقة اليخيل) - حديث رة مهم 





sae 1۷ 


الصدقة أفضل»» وهو أن أفضل الصدقة الصدقة على النفس» ثم الأهلء ثم الأقرباء 
(ومتها): مشروعيّة تدبير المملوك (ومتها): أن الحقوق إذا تزاحمت ذم ا 
فالأوكد (ومنها): أن الأفضل فى صدقة التطوّع أن ينوّعها في جهات الخير» ووجوه 
لبر بحسب المضلحة» ولا يتحضر فى جهة بعينها ا(ومتها): أن فيه دلالة ظاهرة لما 
ذمب إليه الشاقيخء وأغل الحديش» من جواز يبع المدثرء .وهو المشذهب الراجس» 
وسيأتي تمام ايحت فيه في سعلهء إن شاء الله تعالى (ومنها) : أن الدين مقدّم على 
التبرّع بالتدبير (ومنها): أن للإمام أن يبيع أموال الناس بسبب ديونهم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ا : 


FF‏ ان 








۷-اغبرتا مُحَمْدٌ بن مَنصُورِ قال : حَدَئَنَا سْفْيَانُ عَنِ ابن جُرَئْج» عَن الحَسَنِ 
بن ملم ٠‏ عَنْ طاوس» ال شمف انا ردا كم قال داه أو الاد خد عن 
اھر عل أن شروت | قال: ال ر سول الله صلی الله عَلَيهِ وَسَلم: «إِنّ مَكَلَ الْمنْفِق 
المنَصَدَقَ. وَالْبَخِيل ‏ کمَنّل رَجُلِيْن عَليْهِمًا جبتانِ» أو جتان من حَدِيدٍء من دن 
ثُدِيهمَا إلى تَرَاقِيهمًا فإذا - لْمُنْفِق أن يُنْفِقّء انَسَعَتْ عَلَيه الدزعء 8 مَرْثْ حى تجن 
انه » وََْفُوَ نره ذا اراد البَخيل أن يُنقِقَّ» قَلَصَتْ > وَلَرْمَثْ كل حَلْقَةِ مَوْضِعَهَاء حَنّى : 
إذا أا بتَرْقُوَتِهِ ؛ أو ركد قول ألو شر هد آله رآی رسو اله صلى الله َأ 
يسنو | يُوَسَعُها. قلا تَنّسِعْ ال طَاوّْسٌ > سمغت آنا هُرَيْرَة يُشِيرُ بِيَدِوء وَهُوَ يُوَسَعْهَاء 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. من أفراد المصنف‎ .]١١[ (محمد بن منصور) الجواز المكيّ» ثقة‎ - ١ 

۲- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت[۸]١/١‏ . 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليد» وابو خالد المكي» 
ثقة فقسيه فاضل» يدلس يرسل78]151/ 77 . 
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4- (الْحَسَن بن مَسْلِم) بن يَنّاق -بفتح التحتانيّة» وتشديد النون» آخره قاف- 
المكيّ» ثقة [ه ]. / ظ 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال 
أبو داود : كان من العلماء بطاوس . وقال ابن سعد: مات قبل طاوس» وكان ثقة. وله 
أحاديث . وذكره ابن حبّان في «الثقات». مات قديمًا قبل المائة بقليل. روى له 
الجماعة» سوى الترمذيّ» وله عند المصنف في هذا الكتاب تسعة أحاديث برقم ٠٠٤١‏ 
Y1”‏ و7977 ول/م4؟9؟ o,‏ و و“ Vg‏ . 

. ۳١/۲۷ ]۳[ (طاوس) بن كيسان اليماني الثقة الثبت الفقيه‎ -٥ 

5- (ابو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني» ثقة فقيه[٠]۷/‏ ۷ . 

17 (الأعرج) اس بن هرمز المدني. ثقة ثبت[”7] ۷/۷ . 

۸-(آبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها: أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى بالتسبة للستد الأول» ومن 
خماسياته بالنسبة للثاني . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحیح› غير شيخه كما سبق 
آنا . (ومنها): أن السند الأول مسلسل بالمكيين غير طاوس فيمني» وأبي هريرة فمدني 
والثاني مسلسل بالمدنيين غير شيخه» وسفيان فمكيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن 
تابعي» وفيه أبو هريرة كيه من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ طاوّس) بن كيسان رحمه الله كاي أنه (قال : مخت أن ف رة) رضي الله 
تعالى عنه» ولم يسق المصتف رحمه الله تعالى متن هذا التب وقد ساقه البخاريٌ 
رحمه الله تعالى فى اصحيحه)» في «كتاب اللباس»» فقال : 

٥۱‏ حلثنا عد الل بن محمدء حلدثنا أبو عامرء حدثنا إبراهيم بن نافع» عن 
الحسن» عن طاوس» عن أبي هريرة» قال: ضرب رسول الله ية مثل ابر 
والمتصدقء ككل رحلين» عليهما جبتان» من حدید» قل أضطةت أيديهما إلى تال 
د > فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقةء انبسطت عنهء حتى تَعْشى أنامله ‏ 
وتّعمُوَ أَثْرّه وجعل الهخيل. كلما تم يصصلافة: قلصت» وأخذت ك حَلْقَة بمكانها»: قال 
أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله بء يقول بإصبعه هكذاء في جيبهء فلو رأيته 
يوسعهاء ولا تتوسع. تابعه ابن طاوس» عن أبيهء وأبو الزناد» عن الأعرج «في 








1 (صَدقَهَ البَخيل) - حديث رقم ۲٣٤۷‏ 53 
الجبتين». وقال حنظلة: سمعت طاوساء سمعت أبا هريرة» يقول: «جبتان» وقال 
جعفر بن حيان» عن الأعرج: «جبتان» ا 32 “ 

(نُمَ قَالَ) أي سفيان بن عُيينة» فلسفيان في هذا الحديث طريقان: أحدهما طريق 
ابن جریج › ا ب ا > عن طاوس» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
والثاني : طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (١حَدَّثْنَاه)‏ 
أي الحديث الآني (أَبُو الرَنَادٍ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ (عَن الْأَعْرّج) عبد الرحمن بن 
هرمز (عنُ أبي هُرَيْوَة) رضي الله تعالى عله » وفي رواية البكارق : ( أن عي اومن 
حلثه» أله س أا هريرة رضي الله تعالى عنه (قال: قال رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ : ِن مثل مَتَلَ الْمُنْفِق الْمْتَصَدّق) أي صفة المنفق على نفسه» وأهله» وصفة 
المتصدّق في سبل الخير» فإن البخيل يمنع الأمرين جيعًاء فلذلك جع بينهماء وقد جاء 
الاقتصار على أحدهما؛ لكونهما كالمتلازمين عادة. أفاده السندي”"ا (وَالْبَخِيلِ) ووقع 
في رواية مسلم: «مثل المنفق» والمتصدق» بحذف «والبخيل» ٠»‏ قال النووي في 
لاشرحه) : هكذا وقع هذا الحديث» في - جميع النسخ› من رواية عمرو -يعني ابن محمد 
الناقد- قال القاضي عياض وغيره: هذا وهم وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات : 
«مثل البخيل» والمتصذق»» وتفسيرهما آخر الحديث يبيّن هذا. وقد يحتمل أن صحة 
رواية عمرو هكذا أن تكون على وجههاء وفيها محذوف» تقديره: «مثل المنفق. 
والمتصذق» وقسيمهماء وهو البخيل»» وحذف «البخيل»؛ لدلالة المنفق والمتصدق 
عليه» كقول الله تعالى: سيل تَقِبِحكم الْحَرَّ» الآية: [النحل: :]8١‏ أي 
«والبرد»» وحُذْف ذكر البرد لدلالة الكلام عليه انتهى كلام النوويّ رحمه اللّه تعالى”" . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: قد رواه الحميديٌء وأحمدء وابن أبي عمرء 
وغيرهم في «مسانيدهم) ا فقالوا في رواياتهم : ١مثل‏ المنفق » > والبخيل». 
كما في رواية شعيب» عن أبي الزناد» وهو الصواب انتهى”* 

(كُمَثَلٍ رَجُلين) هذا مر الصيابت ووقع في رواية مسلم : «كمثل رجل» بالإفراد» 
قال التووي رحمه الله تعالى: هكذا وقع في الأصول كلها «كمثل رجل» بالإفرادء 
والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة» وصوابه: «كمثل رجلين» انتهى (عَلَيْهِمَا جُبّنَانِ) - 








)١(‏ - راجع «صحيح البخاري» ج١١‏ ص 55١‏ «كتاب اللباس» بنسخة «الفتح». 
(۲) - راجع «شرح السندي» جه ص الا ٠ ٠.‏ 

(۳) - راجع «شرح مسلم» للنوويٌ جلاص ٠١8-١٠١‏ . طبعة دار الريان للتراث. 
(5) - راجع «الفتح؛ ج٤‏ ص١٠‏ . 
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يضم الجيم» وتشديد الموخدة» تثنية جُبّة» وهو ثوب مخصوص (أْوْ جُثَنَانِ) بالنون بدل 
الباء الموخدة» وهي الدرعء وهذا شك من الراوي» وصوّبوا النون؛ لقوله: «من 
حديد»» وقوله: «واتسعت عليه الدرع؛. وغير ذلك . ذكره النووىٌ. وأفاد الحافظ في 
«الفتح» أن المحفوظ في هذه الرواية بالموخدة» ومّن رواه فيها بالنون» فقد صحف . 
قال: ورْجّحت رواية النون لقوله: «من حديد». والجنّة في الأصل الحصن» و 
بها الدرع ؛ لأنها تجن صاحبهاء أي تحصنه. والجبة -بالموحدة ثوب مخصوص › 9 
مانع من إطلاقه على الدرع انتهى . 

وقال السنديٌ: نعم إطلاق الجبّة -بالباء- على الجئة -بالنون- مجازًا غير بعيد. 
فينبغي أن تكون الجنّة -بالنون- هى المرادة فى الروايتين انتهى . 

قال اجام هذا اله تعالى عنه : الظاهر أن الروايتين بالموحّدة؛ والنون صحيحتان. 
واللَّه تعالى أعلم . 

(مِنْ حَدِيدِ) «من» لبيان الجنس» فتكون بيانا للجئتين» وتتعلق بمحذوف» صفة 
لهماء أي كائنين من حديد (منْ لذن ثَدِيهَمَا) «من» ابتدائية تعلق بحال محذوف» أي 
حال كون الجبتين › أو الجتين كاتنتين من تُدييّما. 

و«الْدِيُ» -بضمّ المثلثة» وكسر الدال المهملة» وتشديد الياء» جمع تَدْي -بفتح. 
فسکون» کفلس» ومُلوس. وأصله دوي اجتمعت الواو والياء في كلمة» وسبقت 
إحداهما بالسكون الأصليّ› فقلبت الواو ياء» ثم أدغمت في الياءء كما قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى في «الخلاصة»: 

ِنْ نكن السَابِقُ مِنْ واو وَيَا وَانَصَلًَا وَمِنْ عَُرُوض عَريَا 

فياء الْوَاوَ اقَلِيَنْ مُدَفِمَا وَسَذُ مُغطى غَيرَ مَا قذ رُسِمَا 

قال في «المصباح؟ : الذي للمرأة» وقد يقال في الرجل أيضًا. قاله ابن السكيت . 
ويُذكرء ويؤنث» فيقال: هو الذي وهي الثدي»ء والجمع اک دي وأصلهما 
أفْعْلٌُ» وفُعُول» مثل أفلس» وفلُوس» وريّما جمع على بِذَاءٍ مثل سهم وسهام انتهى” '' . 

وفي «القاموس»: «الُذيّ -أي بالفتح- ويُكسرء وكالدّرَى: خاصٌ بالمرأة» أو عام 
ويؤنّث» وجمعه تل 5-0 كحليٌ انتهى . قال الشارح المرتضى: قوله: «كحليّ» أي 
بالضِمٌ على فُعُولٍ) كما في «الصحاح»» قال: و«يْدِيٌ)» أيضا بكسر الثاء إتباعا انتهى . 


اس ٠‏ ؟* 





. ٠١ص راجع «الفتح» جح‎ - )١( 
. «المصباح المئيرا‎ - )۲( 


٠٠٤۷ (صَدَقَةَ التخيل) - حديث رقم‎ -١ 


(إلى تَرَاقِيهِمَا) بفتح المثتاة الفوقيّة» وقاف» جمع تَرْقُوة -بفتح المثئاة» وسكون الراءء 
وفتح الواو-: هما العظمان المشرفان في أعلى الصدر. 

قال في «المصباح؛ : ال2 وزغا اول -بفتح الفاء» وض اللام- وهو العظم 
الذي بين ثُعْرَة النّخر والعاتق من الجانبين» والجمع التَرَاقي. قال بعضهم: ولا تكون 
التَرْقُوة لشيء من الحيوان إلا للإنسان انتهى . 

وهذا إشارة إلى ما جُبل عليه الإنسان من الشح» ولذا جع بين البخيل» والجواد فيه 
(قَإذا راد الْمُنْفِقُ أن يُنْفِقَ» انْسَعَثْ عَلَيِ لز -بكسرء فسكون- : قال الفيّوميَ رحمه 
الله تعالى : دِرْعٌ الحديد مؤنثة في الأكثرء وتصكر على شزيع: بغير هاء على غير قياس . 
وعجاز أن 7 التصغير .على لغة من ذكرء وربما قيل : دري بالهاء» وحعها أذرْع » 
ودْرُوع وأدراع . قال ابن الاير وهي الزردية. ودرع المرأة: قميضها مذكر اکى 

وفيه إشارة إلى ما يُفيض الله تعالى على من يشاء من التوفيق الین > فيشرح لذلك 
ضدره أو مرف أن .جازت ذلك السك و«أو» للشك من , بحض الراوة خی غَين) د 
بض أوّلهء وكسر الجيم» وتشديد النون- من أجن الشيء: إذا ستره» أي تستر (بَنَانَهُ) 
بالنصب مفعول تج وهو-بفتح الموخدة› وثوثين یتین قال الفيَوميَ رخمة الله 
تعالى : البَتَانُ: الأصابع . وقيل: أطرافهاء الواحدة بََانَةَ. قيل: سمّيت بنَانًا؛ أن مها 
صلاح الأحوال التي يستقرٌ بها الإنسان؛ لألد يقال 5:1 بالمكاث: ذا اس به. الى . 

(وَتَمَقُوَ ار أى : اسر اثر ملليه سیو ها وكيالها. يقال: عفا المنزل عَفْوَاء وَعَمَاءً 
-بالفتح › والمد: دَرَسَء وعَفبّه ه الريخ . يُستعمل لازمّاء ومتعدّيّاء ومنه: #عقا أله 
عك € : أي محا ذنوبك» وعفوتٌ الحقّ: أسقطته» كأنّك محوته عن الذي هو عليه› 
وعافاه اللّه: محا عنه الأسقام. قاله الفيَومىّ. 

والمناسب هنا المتعدّي» ولذا نَصَبَ «أثرَهُ». والمعنى: أن الصدقة تستر خطاياه. 
كما يغطي الثوبٌ الذي يُجَرُ على الأرض أثرَ صاحبهء إذا مشى بمرور الذيل عليه. قاله 
في «الفتح» . 

وقال النوويّ نقلا عن القاضي عياض رحمهما الله تعالى: هو تمثيل لنماء المال 
بالصدقة» والإنفاق» والبخل بضدّ ذلك. وقيل: هو تمثيل لكثرة الجود والبخل» وأنَ 
المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء» وتعوّد ذلك وإذا أمسك صار ذلك عادة له. 
وقيل: معنى «تعفو أثره» أي تَذْهَبَ بخطاياه» وتمحوها. وقيل في البخيل: «قلّصَّتء 
ولَمَّت كل حلقة مكانها» : أي يُحمَّى عليه يوم القيامة» فيكوى ا. والصواب الأوّل»؛ 
والحديق جاه على الل لآ على الجر عن کات وقيل ؛ قيرب العثل ما لأن 
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حح ۲۲ 


المنفق يستره الله تعالى بنفقته» ويستر عورته في الدنيا والآخرة» كستر هذه الْجُة 
لإيسها؛ واليشيل تمع ليس يه إلى الیب فقي فرلا يآدص العررةء قتا فى 
الذنيا والآخرة اني" . ١‏ 

(وَإذًا أرَادَ الْبَخِيلٌ أَنْ يُْفِقَ» قَلَصَتْ) -بفتح القاف» واللام» والصاد المهملة-: أي 
انقبضت . يقال: كلصت شمه تَفْلِضء من باب ضرب: انرَّوَتْء وتقلّصّت مثله: 
ولص الظلُ: ارتفع» وقَلْصٌ الثوبُ: انزوّى بعد عَسْلِهِ. قاله الفيَوميَ (وَلْزِمَتْ) وفي 
لفظ : «لَزِمَت» (كُلُ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا) يعني اشتدّت» والتصقت الحلقة بعضها ببعض . قال 
الفيومي رححسه. اله تعالى : حَلقَة الباب بسكون و من حديد وغيره» وحَلقَة القوم 
الذين يجتمعون مستديرين» والْحَلْقّة السلا كله بالسكون»ء والجمعٌ حَلَق بفتحتين› 
على غير قياس. وقال الأصمعيّ: والجمع حِلَْقّ بكسرء ففتح» مثلُ فَضْعَة وقِصّعء 
وبَدْرَةٍ وبدَرٍ. وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء أن الحَلَقّة بفتح اللام لغة في 
السكون» وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياس» مثلٌ قَصَّبّة وقصّب. وجح ابن السَرّاج 
بينهماء وقال: فقالوا: حَلَّقّ بفتحتين» ثم حمَمُوا الواحد حين ألحقوه الزيادة» وغَيرَ 
المعنى» قال: وهذا لفظ سيبويه انتهى كلام الفيّوميَ ببعض تصرف" . 

وقال المجد اللغويّ: وحَلقَة الباب» والقوم» وقد تفتح لامهماء وتكسرٌء أو ليس 
في الكلام حَلَْقَة» محرّكَة. إلا جَمْعَ حالق» أو لغةّ ضعيفة» جمعه حَلَّقّه محرّكَة 
وكبدّر» وَحَلَقَاتٌء محرّكةً» وتكسر الحاء انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحصّل من مجموع ما ذكر أن «الْحَلْقَة» يجوز في 
حائه الفتح» والكسرء وفي لامه السكون» وهو الأقصحء والفتح» وهو قليل» وذكر في 
«تاج العروس» عن «الغباب» كسر اللام» قال: نقله الفرّاء» والأمويّ. وقالا: هي لغة 
لبلحرث بن كعب . 

وأما جمعه فلق محرّكة» وجِلّق» بكسر» ففتح» وَحَلَْقَاتء محرّكة» وتكسر حاؤه. 
واللّه تعالى أعلم . 

(حَتَى إا أَحَدَنهُ بتَرْقوَته) تقدّم معناها قريبًا (أَوْ برَقبته) شك من الراوي» وجواب «إذا» 
محذوف دل عليه ما بعده» تقديره: أخذ يوسّعهاء فلا تتّسع. والله تعالى أعلم . 


ر 


(يَقَول د هْرَيْرَة : أَشْهَدُ ن( فيه التفات؛ لأنّ الظاهر أن يقول: «أني رایت الخ» 





() - راجع اشرح النووي على صحيح مسلم؛ ج۷ ص ١١‏ . طبعة دار الريان للع ابت : 
(۲) - راجع «المصباح المثير». 
(۳( - راجع «القاموس المحيط؛ . 





۲٥٤۷ (صدقة اليخيل) - حديث رقم‎ -1١ 


(رَأَى رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَّه يُوَسْعْهَاء قَلَا تَنْسِعُ) وفي الرواية التالية : 
«وسمعت رسول الله ية يقول: «فيجتهد أن يوسّعهاء عر تتسع». وفي رواية عند 
الشيخين : «فأنا رأيت رسول الله ية يقول بأصبعه هكذا في جيبهء فلو رأيته يوسّعهاء 
ولا تتسع». ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق» عن أبي الزناد في الحديث : «وأما 
البخيل » فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاما) . 

(قال طَاوْسٌ) يعني أن ما تقدّم هو رواية الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» وأما طاوس» فقال في روايته (سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (يُشِيرُ ير بِيَدِِ) 
وفي نسخة : «بيديه» . والظاهر أن هذه الجملة حال من محذوف› تقديره: يقول: رأيت 
رسول الله ياء يشير بيده». يوضّح ذلك رواية مسلم من طريق إبراهيم بن نافع» عن 
الحسن بن مسلم» عن طاوسء» بلفظ : «قال:فأنا رأيت رسول الله بء يقول بإصبعه 
في جيبه» فلو رأيته يوسّعهاء ا لزني ا جل في عل تعيب علي 
الحال» والواو حاليّة» فهو من الأحوال المترادفةء أ والمتداخلة» ويجوز أن تكون الواو 
عاطفة» فيكون معطوفا على الحال الأولى (وَلا تَتَوَسّعُ) يعني أنه يحاول في توسيعهاء 
ولكتها لا تقبل التوسيع؛ لاستحكام تقلصهاء وثبوتها في مكانها. 

قال التوربشتئ رحمه الله تعالى: معنى الحديث أنّ الجواد الموفق إذا هم بالصدقة 
اتسع لذلك صدره» وطاوعته نفسه» وانبسطت بالبذل والعطاء يداه» كالذي لبس درعًاء 
فاسترسلت عليه» وأخرج منها يديه فانبسطت حتى خلصت إلى ظهور قدميه» فأجتته. 
وحصنته . وأنْ البخيل إذا أراد الإنفاق َر په صدره: وأسازت عنه تقسه» واشت 
عنه يداه كالذي أراد أن يستجنّ بالدرع؛ وقد عُلَت يداه إلى عنقه؛ فحال ما ابتلي به بينه 
وبين ما يبتغيه» فلا يزيده لبسها إلا ثقلاء ووبالاء والتزامًا في العنق» والترك: وأخدا 
بالترقوة انتهى . ' ١‏ 

وقال في «الفتح»: قال الخطابن وغيره: وهذا مثل ضربه النبي يهاه للبخيل 
والمتصدذق» فشبّههما برجلين أراد كلّ واحد منهما أن يلبس درعًاء د سای پا اين سارح 
عدوه» فصبّها على رأسه ليلبسهاء والدرعٌ أول ما تقع على الصدر» والثديين إلى أن 
يُدخل الإنسان يديه في كمّيهاء فِبَعَلَ المنفقٌ كمن لبس درعا سابغة» فاستَرسّلت عليه 
حتى سترت جميع بدنه» وهو معنى قوله: «حتی تعفوّ أثره»: أي تستر جميع بدنه . وجَعَلَ 
البخيل كمثل رجل عْلْت يداه إلى عنقه» كلما أراد ليسها» اجتمعت فى عنقه» فلزمت 
ترقوته» وهذا معنى قوله: «قلصّت»: أي تضامت» واجتمعت . 1 

والمراد أن الجواد إذا هَمّ بالصدقة انفسح لها صدره» وطابت نفسه» فتوسّعت في 
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حح ۲٤4‏ 7 - 
الإنفاق -أي وطاوعت يداه بالعطاء-. والبخيل إذا حذث نفسه بالصدقة شخت نفسه» 
فضاق صدره» وانقبضت یداه : ومن بوق سح وه وك هُمٌ اميحر [الحشر :4] 
ا 

وقال الطيبي : أوقع المتصدق مقابل البخيل» والمقابل الحقيقئ السخى.ء إيذانا بأن 
اس ميا أمَرَ به الشرع» وندب إليه من الإنفاق» لا ما يتعاناه المبذرونء وخص المشبه 
هما بلبس الجيّتين من الحديد إعلامًا أن الشّح والقبض من جبلة الإنسانء وخلقته» 
وأ البوشاء سن عطام الله قعالىء وتوقيقب ماع من يشام يب جرا المفلحين» وخص 
اليد بالذكر ؛ لأن السخىئّ» والبخيل يوصفان ببسط اليد وقبضهاء فإذا أريد المبالغة فى 
البخل فيل : مغلولة 5 إلى عنقه» وثديه» وتراقيه. وإنما عدل عن العْلّ 7 الدرع 
لتتضور ميعن الالبساط والتقلص. والأسلوت من التشبيه المفرّق» شبه السخي الموفق»: 
إذا قصد التصدّقء يسهل عليه ويطاوعه قلبه بمن عليه الدرع. ويده تحت الدرع. فإذا 
أراد أن يُخرجها منهاء وينزعها يسهل عليه» والبخيل على عكسه انتهى . 

وقال المنذري: سبه وا نِعَمَ الله تعالى» ورزقه بِالْجِئَّ وفي رواية بِالْجَبّة» فالمنفق 
كلما أنفق اتسعت عليه النعم» وسَبَعَتَء ووَفَرَت حتى تستره سَثْرَا كاملا شاملا. 
والبخيل كلما أراد أن يُنفق منعه الشح» والحرص» وخوف النقص» فهو بمنعه يطلب أن 
يزيد ما عنده» وأن تتّسع عليه النعم» فلا تتسع» ولا تستر منه ما يروم ستره. انتهى”'' . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخر جه هنا ۷ 8 ولي فللكبرية 7519/7 و۲۳۲۸ . وأخرجه ی 
في «الزكاة٠١۲٠٠‏ وفي «الجهاد والسير» ۲۷٠٠١‏ وفي «اللباس» ٥٠١١‏ (م) في «الزكاة» 
٥۵‏ و595١‏ (أحمد) فی «باقی مسند المكثرين» ۷۱۷۱ و8597 و57١٠‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 0 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان صفة البخيل في الصدقة. 





: ۲۸۸-۲۸۷ ص‎ Ld راجع «(التر غيب والترهيب» ج٤ ص۳۹ : ولامرعاة المفاتيح»‎ - )١( 





-١‏ (صَدقَةَ اليخيل) - حديث رقم ارك هم 


فقد مله في الحديث بالمثل السوءء والمراد منه التنفير عن البخل» وأنه صفة اللؤماء 
(ومنها) : يان عقة السا الى ال وأن السخاء جر اپو الكرماء المفلحين الذين 
عناهم الله تعالى بقوله: ومن وق شح نفس اوليك هم الْمَفْلحُونَ» (الحشرى: 15 
(ومنها): مشروعيّة ضرب الأمثال لتوضيح المقال» حتى يتضح للسامع أتمٌّ الاتضاح› 
فيحصره» ويستقرٌ في ذهنه غاية الاستقرار» فيسحتضره (ومنها): ما قاله النوويٌ رحمه 
الله تعالى: وفي هذا دليل على لباس القميص» وكذا ترجم عليه البخاريٌ «باب جيب 
القميص من عند الصدر»؛ لأنه المفهوم من لباس النبىّ ية في هذه القصّة» مع أحاديث 
أرق صحيبحة» رودت فى ذلك اتی . 

قال ابن بطّال رحمة الله تعالى : وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده 
أمسكت في الموضع الذي ضاق عليهاء وهو الثدي» والتراقي» وذلك في الصدر. 
قال: فبان أن جيبه كان في صدره؛ لأنه لو كان في يده لم تضطرٌ يداه إلى ثدييه» وتراقيه 
انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. وس سیا ونعم الوك 

o۸‏ -أخْبَرَ اشا نِنُ سُلَيمَانَ قَال: حَدََّنَا عَفَانُء قَالَ: حَدَّتَنا وُهَيبٌء قَالَ: 

حَدَنََا عَبْدُ اللّهِ بْنُ طاوس» عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة ع عَنِ الي ب قال : «مَكَلُ الْبَخِيلٍ 
وَالْمْمَصَدّقِء مَل رَجُلَيْن عَليِهمًا جتتان» مِنْ حَدِيدِ قَدٍ اضطرّث أنِدِيَهُما إلى 
تَرَاقِيِهِمَاء فَكُلّمَا هم م الْمُنَصَدُّقُ بِصَدَقَةٍ اتَسَعَتْ عَلَيِْهِ» حَنَى تُعَفْيَ اقرف كلما َم 
لبيل بِصَدَقَة تَقَبَضَتْ كل حَلَْةِ إلى صَاحِبَتَهَاء وَتَقَلْصَتْ عَلَيْف وَانْضَمُتْ يَدَاهُ إلى 

اقا سمحت رَسُوَل الله كلق تقول : افَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوَسّعَهَا قلا نَنّسِمْ)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو ثقة . و«عفان»: هو ابن مسلم الصمار البصرى . واوهيب) : هو ابن 
خالد الباهليّ البصريّ . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم شرحه» والكلام على مسائله في الذي قبله . 

وقوله: «قد اضطرّت أيديبما إلى تراقيهما» قال القسطلانئ: بفتح الطاء» ونصب 
التحتانيّة الثانية» من «أيديبما» عند أبي ذرٌ على المفعوليّة» ولغيره بضمّ الطاء» وسكون 
التحتيّة» مرفوع نائبٌ عن الفاعل. وقال القاري: بض الطاء: أي شذت» وضمّت» 
والتصقت. وفي نسخة بفتح الطاء» ونصب «أيديهما» على أن ضمير الفعل إلى جنس 
الْجْنَةَ المفهوم من التثنية انتهى”" . 


5 ١١١ شرح مسلم؟ ج لاص‎ 3- (1١) 
5 راجع «المرعاة» ج٦ ص۲۸۷‎ -_- 69 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن في «اضطرّت» ضبطين : أحدهما: البناء 
للفاعل» وعليه فالفاعل ضمير يعود إلى الجنئّة المفهومة من ذكر الجنتين» و«أيديَهُما؛ 
منصوب على المفعوليّة . والثاني البناء للمفعول» وعليه ف«أيديهما» نائب عن الفاعل . 

وقوله : «اتسعت» الضمير فيه أيضًا يعود إلى ما عاد عليه الضمير الفاعل» أي اتسعت 
الجة. 

وقوله : «حتى تعفي أثره» بتشديد الفاء للمبالغة» من التعفية» وهو التغطية» والسترء 
أي حتى تغطي »› واس أثر مشيه. وهو بمعنى قوله في الرواية السابقة: «حتى ع 
أثره». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


انیب . 





أي هذا بات ذكر الأحاديث الذَالة على حكم الإحصاء في الصدقة» وهو النهي . 
و«الإحصاء»: مصدر أحصيتٌُ الشيءَ أحصيه: إذا علمته» أو عَدّدته» أو أطقته. 
والمناسب المعنى الأول والثاني. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4- أخْبَرَنِي مُحَمدُ بن عَبْدٍ الله ن عَبْدٍ الْحَكُمء عَنْ شعيبء حبني اللْيِتُ. 
قال : حا حَالِدَء عَنِ ابن أبي مِلَالِء ڪن اني ن هئ عَنْ أبي امام بن سَهْلٍ بن 
حُتَيفٍِ. قَالَ: كنا يما في الْمَسْجِدٍ جُلُوساء وََفْرّ مِنَ المْهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِء فَأَرْسَلْنَا 
رَجلا إلى عَائفَةَ ؛ لِيَسْتَأَدْنَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَاء قَالَتْ : دل عَلَيّ سائل مره وَعِنْدِي رَسُولَ 
الله عليه قَأَمَاتُ ل بشئء › ثم دَعَوْتُ به» فنظرات ِلْيْه فقّال رَسُول الله عليه : «أمَا 
ُريدِينَ أن لا يَدخُلَ بيتك شَيْءْ ولا يَخْرْجَ إلا بعلِْكَ؟ قُلْتُ: : نَعَمْء قَالَ: «مَهلا يا 
عَائْشَهُ لا تحصِي فَبْخْصِي اللَّهُ عر وَجَلٌ عَلَيْكِ» . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. ٠١١/١١١]١١[ (مُحَمَدُ بن عَبْدٍ اللّهِ ن عَبْدٍ الْحَكُم) المصري الفقيه» ثقة‎ -١ 

-١‏ (شعيب) بن الليث الفهمي مولاهمء أبو عبد الملك المصري» ثقة نبيل فقيهء 


.»انثدح١ -وفي نسخة:‎ )١( 


ي - (الرخصاء ' الصدقة) - حديث رقم ۲٥٤۹‏ 








۲۷ 





من كبار [۱۲۰]۱۰/ ١55‏ . 

۳- (الليث) بن سعد أبو الحارث المصري» ثقة ثبت فقيه ٠٠ /۳١]۷[‏ . 

. 1857/ ]5[4١ (خالد) بن يزيد الجمحيّ المصري الفقيه الثقة‎ -٤ 

-٥‏ (ابن أبي هلال) هو: سعيد بن أبي هلال الليثيَّ مولاهم» أبو العلاء المصريّ 
الثقة [585/]5 . 

5 - (أمتة بن هند) المزني الحجازيّ» ويقال: إنه ابن هند بن سعد بن سهل بن 
حخنيف» مقبول [5]. 

روى عن أبي أمامة بن سهل بن خنيف» وعبد اللّه , بن عامر بن زبيعة + وعروة ين الْريَيرء 
وغيرهم . . وعنه سعيد بن أبي هلال» وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: لا أعرفه. وذكره ابن حبّان في «الثقات» في 
التابعين» فقال: أميّة بن هندء عن أبي أمامةء وعنه سعيد بن أبي هلال. ثم ذكره في 
أتباع التابعين» تقال أأمة بن هلد بن سيل بن شیف يروي عن عبد اللّه , بك طابر» ات 
كان سمع منه» وعنه عبد الله بن عيسى انتهى . رة به الحضكقفب ؟ واي ار ا وله عند 
المصنف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۷ ایی افا ين شيول تن شتا الألسارق. سروف بكتييد» وإاسمه سعد 
معدود في الصحابة للرؤية» مات سنة )٠٠١(‏ وله (۹۲) سنةء تقدّم فى 504/8 . 

/- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ © . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومتها): أن رجاله ر ا 
الصحيح › غير شيخه فإنه من أفراده» وأمية فإنه من أفراد وابن ماجه. (ومنها) : 
مسلسل بالمصريين» إلى انر“ أبي هلال» والباقون مدنيون . (ومنها) : أن فة روا ل 
عن أبيه» ورواية تابعيّ عن تابعيَ» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين 
السببعة: رونت (۲۲۱۰( لجاديث . واللّه تعالى أعلم.. 

شرح الحديث 

( عن أبي أ اعد (بڻ سهْلٍ بن حنیف) الأنصاريّ» أنه (قَالَ: كنا يما في 
الْمَسْحِدِ) أي التبو (جُنُوسا) جمع جالس (وَنَفْر) بالرفع عطمًا على اسم «كان»؛ لوجود 
الفصل» > كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 
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سكسك م >" 


أو قاصل ما وبلا قضل برذ بي النشم اوها زناه نفقها 

و«النفر» -بفتحتين-: حاعة الرجال» من ثلاثة إلى عشرة. وقيل: إلى سبعة» ولا 
يقال: نمر فيما زاد على العشرة. قاله الفيَوميَ. والظاهر أ ته على بے السك 
من باب عطف التفسير؛ لأن المتكلّم من جملتهم . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله (مِنّ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَار) بيان للنفر (فَأَرْسَلْنَا رَجْلَا إلى عَائِضَة) رضي الله 
تعالى عنها (لِيَسْتَأَذْنَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهاء قَالَتْ : دَخَلَ عَليٰ سائل مَرَّةَ وَعِنْدِى رَسُولَ الله 
عله َأمَرْتُ لَه بِشَنِء) أي بإعطائه شيئًا من المال ثم دعؤت ت به) أي بذلك الشيء الذي 
أمرتُ به للسائل (فُنَظَرْتٌ إِلَيْه) أي نظرت إلى ذلك الشي.؛ء لأعرف قلته وكثرته (قَقَالَ 
رَسُولُ الله كلِ: أمَا) الهمزة للاستفهام التقريريّ» و«ما» نافية» وذكر ابن هشام 
الأنصاريّ فى «مغنيه» عن المالقي”'' أن «أما» حرف عَرْض»ء بمنزلة «ألا»» فتختض 
بالفعل» نحو : «أما تقومُ»» و«أما تقعذ) . قال ابن هشام : وقد يُدَعَى في ذلك أن الهمزة 
للاستفهام التقريرئئء مثلها في «ألم»» وألا»» وأنْ «ما» نافية» وقد تحذف هذه الهمزة» 
كقوله [من الخفيف] : 

ما نض الْدَّفِد قد أنَاة د وَأُبَادَ السَّرَاةَ من عَذئان 

انتهى کلام ابن هشام عاف . والمعنى الثاني هو المناسب هنا. 

سا ايج رلا يَخْرْجَ إلا بِعِلِيكِ؟» قُلَتٌ : نَعَمْ) قال السنديٌ 
رحمه الله تعالى : تصديق» وتقريرٌ لما بعد الاستفهام من النفي» أي ما أريد ذلك» بل 
أريد أن يعطيني الله تعالى من غير علمى بذلك» ضرورة أن الذي يدخل بعلم الإنسان 
يحصو ورزق الله أوسع من ذلك» فيطلب منه تعالى أن يُعطي بلا حصرء ولا عد. 

وحاصل الاستفهام أما تريدين تقليل الصدقة ورزق الله؟”"'» . وحاصل الجواب أنها 

ما تريد ذلك» بل تريد التكثير فيهما انتهى كلام السندى ا 

(قال لها: «مَهُلا يَا عَائشة) «المهل» -بسكون الهاءء ويجوز فتحها-: الاتئاد في 


)١(‏ - «المالقيّ؛ بكسر اللام» بعدها قاف : نسبة إلى مالِقَةَ بلد بالأندلس . أفاده في «لبٌ اللباب» 
ج7اص777 . 

)۲( - راجع معني اللبيب» جاص 506 8 

(۳) - هكذا في نسخة «شرح السنديّ» «أما تريدين تقليل الصدقة» ورزق الله»» ولعلَ الصواب: «أنها 
تريد تقليل الصدقة» ورزق الله». والله تعالى أعلم . 


4- (الإِخْصَاءٌ - حديث رقم 4 4ه" 








فى الصٌدقة) ' 





الأمرء والرفق» والسكينة. قال المجد اللغويّ: الْمَهْلء ويّحرّكء والْمْهْلّة -بالضمٌ- : 
السكينة. والرفق . وأمهله : رَفْقَّ به» ومَهُلَه تمهيلا : أله . وتَمَهِلٌَ: اتأ اتاد . ويقال : مهلا 
يارجل» وكذا للأنثى؛ والجمع؛ ؛ بمعنى امهل انتهی“ . ونصبه على أنه مفعولٌ مطلق 
لفعل مقدّرء أي تیل اد 

وقال السنديّ : «مهلا» أي استعملي الرفق» والتأني في الأمورء واتركي الاستعجال 
المؤذي إلى أن تطلبي علمٌ ما لا فائدة في علمه انتهى 0 1 

(لا حصِي) صيغة نبي للمؤنّث؛ من الإحصاءء مجزوم بالا الناهية» وجزمه بحذف 
النون» والياء ضمير المخاطبة» أي لا تَعُدّي ما تعطينه (قيخصي الله عَرّ وَجَلَ عَلَيكِ") 
بالنصب ب«أن» مقدّرةٌ بعد الفاء السببيّة» كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْدَ فا جَوَابٍ تفي أو طَلَبْ مَحْضَينٍ «أن» وَسَثْرْهُ حنم نَصَبْ 

أي لآ يوجد. تك إحضاد» فيوجة إحصاة الله تعالى عليك. 

قال الكرمانيّ رحمه الله تعالى: الإحصاء العدّء قالوا: المراد منه عَدَ الشىء للتبقية 
والاقخارء ورك الإهاق فى سل الل وة الله تعالى يتل وس 

أحدهما: أن يَحبس عنك ماذة الرزق» ويقلله بقطع البركة حتى يصير كالشي. 
المعدود. والآخر: أنه يناقشك في الآخرة عليه. انتهى . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا من مقابلة اللفظ باللفظ للتجنيس» كما قال الله 
بال : تا کس ف الآية لآل عدراك: ١ةآ.‏ ونعتاء: ينعت كما متعث» 
ويقتر عليك كما قترت» ويمسك فضله عنك كما أمسكته. وقيل : معنى «لا تحصي» أي 
لا تعذيه» فتستكثريه» فيكون سببًا لانقطاع إنفاقك انتهى” " . 

وقال في «الفتح»: الإحصاء معرفة قدر الشيء وزناء أو عددّاء وهو من باب 
المقابلة» والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النمّادء فإِنَ ذلك أعظم الأسباب لقطع 
مادّة البركة؛ لان الله يئيب على العطاء بغير حساب» ومن لا يحاسب عند الجزاء لا 
يحسب عليه عند العطاء» ومن علم أنّ الله يرزقه من حيث لا يحتسب» فحقّه أن 
يُعطى» ولا يحسّب. وقيل: المراد بالإحصاء عَدٌ الشى, لأن يُدّخَره ولا يُنمّقَ منه. 
وإحصاء الله قطع البركة عنه» أو حبس ماذة الرزق» أو المحاسبة عليه في الآخرة 


010 راجح «القاموس اليح ط , 
(۲) مه راجح شرح السنديٰ» ج۹ ص ۷۲ . 
(۳) ت راجح شرح النووي على صحيح مسلم؛ ج۷ ص۱۱۹ 
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انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

ديت عناوقة رضي الله تعالى عنها هذا حديث صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصخَ» وفي إسناده » أميّة بن هند» ولم يوثقه إلا ابن حبّان» بل 
قال أبن معين : لا أعرفه؟ 

[قلت]: الحديث له شاهد» أخرجه أبو داود فى «سننه»» فقال: 

٩‏ حلدثنا مسدد» حدثنا إسمعيل › أخبرنا 55 عن عبد الله بن أبي مليكة؛ عن 
عائشة» أغبا ذكرت عِدَةّ من مساكين» قال أبو داود: و قال غيره: أو عِدَةّ من صدقة»› 
فقال لها رسول الله 86ك: «أعطى» ولا تحصى» فيحصى عليك» . انتهى. وهذا إسناد 
صحيح . . واللّه تعالى أعلم . ۰ ۰ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -١559/57-‏ وفى «الكبرى» 770/55 . وأخرجه (د) فى «الزكاة» 
٠‏ . والله تعالى أعلم . 1 | 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه اللّه تعالى» وهو النهي عن الإحصاء في الصدقة 
(ومنها): أن إحصاء الصدقة سبب للبخل ؛ لأن النفس تستكثر ما تتصدّق به (ومنها): أن 
الإحصاء سبب لحبس الرزق» وقطع فضل الله تعالى (ومنها): أن الجزاء من جنس 
العمل (ومنها) : ما كان عليه النبي ية من تعليم أهل بيته السخاء والجود. حتى يفيض 
الله تعالى عليهنَ بركاته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

00٠‏ َخْبَرنَا مُحَمدُ بْنْ آم عن عبد عَنْ هِشّام بن عُرْوَة' '. عن فَاظِمَةَ عن 
أسمَاءَ بنتِ أبي بكر : أن ال ية قال : «لا حصي فَيِخْصِي الله عَرْ وَجَلَ عَلَيْك». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه : 
«محمد بن آدم) : : هو الْجهّنيٌ المصّيصىّ» وهوصدوق [ 1° ١١6١‏ فإنه من أفراده هو 
وأبي داود. 





)١(‏ -سقط من بعض النسخ «ابن عروة». 








١‏ س 

و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلاب» أبو محمد الكوفت» يقال: اسمه عبد الرحمن» 
ثقة ثبت» من صغار[۷]1۸/ 7704 0 ١‏ 

وشرح الحديث يجلم مما قبله وبعده. وهو متفق عليه» وسيأتي تخريجه في الحديث 
التالى» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
ميلا وصم الوكبل. 

o01‏ ا الْحَسَنُ بن مُحَمّدِ عن حَجاج » قال : قال ابن جرج : : أخَبَرني ابن 
أبي مُلَكَةَ عَنْ عَّادٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ : نن الريك عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أبي بر » ٠‏ : أَنْهَا جَاءَتِ 
الي کا فَقَالَتْ : تا تبي اللّهء ٠‏ ليس لي ٿيء» الا ما ڪل علي لزني ُهَل عَلَىَ 
ئاځ في أن أَرْضَحٌ يما يُدْخْلْ عَلَيْ؟ فَمَال : ١ارْضْخِي‏ مَا اسْتتطغتء ولا نوكي فَبُوكي 
اللّهُ عَرّ وَجَلّ عَلَيكِ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (الحسن بن محمد) الزعفراني» أبو على البغداديق» صاحب الشافعىّ 
الغقة[١4717//51]1‏ . 1 1 ١‏ 

۲- (حجّجاج) بن محمد الأعور المصّيصي الحافظ الثبت[7819/ 77 . 

۴= افو جريج) عبد الملك بن عبد العزيز الفقيه الثبت الفاضل المكيّ؛ کان پذلس 
ويرسل [7/78]51" . 

4 - (ابن أبي مليكة) عبد الله بن عبيداللّه بن عبد الله بن أبي مُليكة» واسمه زُهير بن 
عبد الله التيم المكئ الثقة الفقيه[1]7 ١77/1١‏ . 

ه- (عبّاد بن عبد اللّه , بن الزير) بن العوّامء كان قاضي مكة زمن أبيه» وخليفته إذا 
حج» ثقة[ ]۰ ۷/ ۱۹7۷ . 

- (أسماء) بنت أبي بكرء زوج الزبير بن العوّام» رضي الله تعالى عنهم» من كبار 
الصحابيات» عاشت ماثة سنةء وماتت سنة ثلاث› أو أربع وسبعين من الهجرة› 
وتقدّمت ترجمتها في 7917/1١85‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج» وشيخه بغدادي» وحجاج 
مصيصي . . (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» ورواية الراوي عن جدته. واللّه 


تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(عَنْ أَسْمَاء بنتِ أبي بَكْر) الصدّيق رضي الله تعالى حنهما (ألها جَاءَتٍ الى لا) 
الاب اميا ااج أله عطي اش قال نت زيذا؛ ذا أتمك إلبه» ويتعذاى 
ب«إلى») أيضاء فيقال : كت إليه على معنى ذهيتت إليه . أفاده في «المصباح؛ (فَقَالَت : : يا 
ین اللوء ليق لي شي إلا ا أل علي ال بن لعزا بن يلد بخ الك غ 
عبد العزّى بن قصىّ بن كلاب» أبو عبد الله القرشيّ الأسديّ» أحد العشرة المبشرين 
بالجئة» قتل سنة (77) بعد مُنصَرّفه من وقعة الْجَمَل . 

والمعتى : ليس لی مال أتصدّق به على المساكين» إلا الذي أعطاني زوجي الزبير 
قوتاء أو أعمم من ذلك . 

(فْهَلْ عي جُتَاح) بضمّ الجيم» أي إِثم (في ن أضغ) فتح الضاد المعجمة: أي 
أعطي قليلا . يقال : تکیت لد وفيا e‏ شا أعطيته شنا ليس 
بالكثير» والمال رَضْحْء تسس «البفيتير: أو فَعْل بمعنى مفعول». مثل ضَرْب الأمير» 
وعنده رَضْحْ من خير: : أي شيع منه . لالہ ترم ایتا لجل تق؟؟ أي من الحال الذي 
يدخله د فخذف عائد الموصول؛ لكونه فضلة» كما قال فى «الخلاصة» : 

وَالْحَذْف عندهم كثية منجلي 

ني عافد صل إن قصب بفِغل اؤ وِضفٍ كمَنْ نَرْجْجو يَبْ 

(فَقَالَ : «ازضخي) بفتح الضاد المعجمة» والهمزة فيه همزة وصل ؛ . لكونه ثلاثيا . 
وهذا محمول على ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرهاء أو مما هو ملك للزبيرء 
ولا یکره الصدقة منه» بل يرضى به على عادة غالب الناس. وقد سبق بيان المسألة 
قريبا . أفاده النوويّ”'' ((مَا اسْتَطعْتِ) قال النوويّ : معناه مما يَرضى به الزبير» وتقديره: 


ال ات مراتت مباحة» بعضها فوق بعض › ا برام الزبير» فافعلي 
أعلاها . أو يكون معناه: ما استطعت مما هو ملك لك . 


قال الجن عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير بعيدٌ: ا سياق الحديث» فتنيّه . 
واللّه تعالى أعلم . 

(وَلا توكي) من الإيكاء» وهو شد رأس الوعاء بالوكاء» وهو الرباط الذي يربط به. 
وفي رواية : «لا توعي» بالعين المهملة بدل الكاف» وهو بمعناه» يقال: أوعيت المتاع 

في الوعاء ا ذا جعاه ف (بوكي الله ر وجل َلك" أي يمعنك كما منعت. 


)١(‏ - رأ جع تقرح الیو على بيع سل لاس 
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ويقئر غليك كما قترت» ويمسك فضله عتك6 كما سكت فضلك عن الفقراء 
والمساكين . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ديت أسماء رض آنل تال عنتها هذا متلق نغلية, 

(المسالة الاتية: في بيان مواضع ذكر المصف لةء وفيمن اخرجة معة: 

أخرجه هنا -1۲/ 506٠‏ و10601- وفى «الكبرى» ۲۳۳۱/۱٤‏ و۲۳۳۲ . وأخرجه 
(خ) في «الركاة» ۲۳ و554١‏ وفي «الهبة» (e) TO; TO‏ في «الزكاة») ٠١79‏ 
(د) فى «الزكاة» ١599‏ (ت) فى «البرّ والصلة» ۱۹٠١‏ . وفوائد الحديث تقدمت قبل 
اديت والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . ) 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلتء. وإليه 


انيب») . 








أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعيّة إعطاء القليل فى الصدقة . 
حاتم عن الي نه . قَالَ: «انَقُوا النّارَ وَلْوْ شق ET‏ ۰ 
رجال هذا الإستاه- خسة: 

. ۳۸٦/۲۰]۱۰[تبث (نصر بن علئ) الْجَهْضمن البصريّ» ثقة‎ -١ 

1- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِىَ البصرى الحافظ الثبت[۲]۸٤/ ٤۷‏ . 

۴- (شعية) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور ۷1 ۲۷/۲٤]‏ . 

-٤‏ (المُجل) -بضمّ الميم» وكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام- ابن خليفة الطائي 
الكوفيّ» ثقة[47114١/4١7‏ . وله عند المصنف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 
TOOT; Tg 8‏ . 


. -سقط من بعض النسخ «ابن حاتم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الرّكاة 


جح ١+:‏ 
-٥‏ (عديّ بن حاتم) بن عبد الله بن سعد بن الحشرج» أبو طريف الطائي الحابي 
الشهير» مات سنة (1۸) وهو ابن مائة وعشرين سنة» وقيل: ثمانين» وتقدم في ۲۹/ 
۹ . و«واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقيان كوفيان. والله تعالى 
أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عَدِيٌّ بن حَاتِم) رضي الله تعالى عنه (عَن النّبِي كَِ) أنه (قال: اتَقُوا الَارَ) أي 
اجعلوا بينكم وبين الثار وقاية» من الصدقة (وَلَوْ بِشِقْ ثَمْرَةِ) -بكسر المعجمة-: أي 
نصفهاء أو جانبهاء أي ولو كان الاتقاء بالتصدّق بِشِقٌ تمرة واحدة» فإنه يفيد. 

وفي الطبراني من حديث فضالة بن عُبيد رضي الله تعالى عنه» مرفوعًا: «اجعلوا 
بينكم وبين النار حجابّاء ولو بِشِقْ تمرة». ولأحمد من حديث ابن مسعود رضي | 
تعالى عنهء مرفوعًا أيضًا بإسناد صحيح : اليتق أحدكم وجهه النار» ولو بشق تمرة» . 
وله من حديث عائشة رضى الله تعالى عنهاء بإسناد حسن : (يا عائشة استتري من النارء 
ولو بشي تمرة» انها تسد من الجائع مَسذها من الشبعان». ولأبي يعلى من حديث أبي 
بكر رضي الله تعالى عنه نحوهء وأتم منه» بلفظ: «تقع من الجائع موقعها من 
الشبعان». وكأنّ الجامع بينهما في ذلك حلاوتها. قاله في «الفتح» ٠‏ . 

[تنبيه]: هذا الحديث مختصرٌ من حديث عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه 
الطويل» وقد ساقه البخاريٌ رحمه الله تعالى فى «صحيحه» بطوله» فقال: . 

٥‏ حدثني محمد بن الحكم» أخبرنا النضرء أخبرنا إسرائيل» أخبرنا سعد 
الطائي» أخبرنا مُجلَ بن خليفة» عن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي ياء إذ أتاه 
رجل» فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخرء فشكا إليه قطع السبيل» فقال: «يا عدي هل رأيت 
الْجِيرّة؟» قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنهاء قال: «فإن طالت بك حياة» رين الظعينة 
ترنحل من الحيرة» حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف أحدا إلا اللّه) -قلت فيما بيني وبين 
نفسي : فأين دُعَار طيّى الذين قد سَعَرُوا البلاد- «ولئن طالت بك حياة. لتُفْتَحَنَ كنوز 
كسرى»» قلت: كسرى بن هرمز؟» قال: «كسرى بن هرمزء ولثن طالت بك حياةء 


. راجع «الفتح» ج٤ ص77-77‎ - )١( 








هم 
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لترين الرجل يُخرج مِلْءَ كفه من ذهب أو فضة» يطلب من يقبله منه» فلا يجد أحدا 
يقبله منه» للقي الله أحذكم يوم يلقاه» ولیس بينه وبينه ترجمان» يترجم له» فليقولن 

ا بث إليك رسولاء فيبلغك» فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالاء وأفضل 

١‏ عليك» فيقول : بلی» فينظر عن یمینه» فلا یری إلا جهنم» وينظر عن یساره» فلا یری 
إلا جهنم»؛ قال عدي : سمعت النبي وقد يقول: «اتقوا النار ولو بشقة تمرة» فمن لم 
يجد شقة تمرة» فبكلمة طيبة؟» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة» حتى 
تطوف بالكعبة» لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت 
بكم حياة» لَتَرَوُنْ ما قال النبي أبو القاسم يَكِهِ: «يخرج ملء كفه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» والمسائل المتعلقة به ستأتي 
في الحديث التالى» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۴ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلكُ بُ مَسْعُودء قَالَ: حَدَثَنَا خاد قَالَ: حَدَتَنَا شعْبَةُ أن 
عَمْرَو بْنَ مُرَةَ دنهم عن حينم عَنْ عَدِيٰ بْنِ حاتم ٠‏ قَالَ: ذَّكَرَ رَسُولَ الله كلا النّارَ 
اشاح بوچهه› وود نها » 5ك شَعْبَةُ آنه فَعَلَهُ مدت مَرَاتِء ثم قال : «انّقُوا انار وَل 
ِشِقْ التَمْرَةء فَإِنْ لم تَِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طيْبةه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. من أفراد المصنف‎ » 517//57]١١[ (إسماعيل بن مسعود) الجَخدريٌ البصريٌ ثقة‎ -١ 

- (عمرو بن مُرّة) الْجَمَلىَ الكوفيّ الأعمى » ثقة عابد» رمي بالإرجاء[5] /١1/١‏ 370 . 

*- (خيثمة) بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرَة الْجُعفيَ الكوفيء ثقةء يرسل /١١5]7*[‏ 
7 . والباقون تقدموا في السند الذي قبله. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» 
وبالكوفيين بعده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَدِيّ بن حَاتِم) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: ذَكَرَ رَسُولْ الله ية انار 
اشاح بِوَجِهِه) بشين معجمة» وحاء مهملة: أي أظهر الحذر منها. قال الخليل: أشاح 
بوجهه عن الشيء: ناه عنه. وقال الفرّاء: الْمُشِيح: الْحَذِرُّء والجادٌ فى الأمر. 





شرح سنن النسائي - كاب الرّكاةٍ 


والْمُقَبلٌ في خطابه» المانع لما وراء ظهره. فيجوز أن يكون أشاح أحد هذه المعاني : 
أي حَذِرٌ النارّء كأنه ينظر إليهاء أو جد على الوصيّة باتقائهاء أو أقبل على أصحابه في 
خطابه بعد أن أعرض عن الثار لها ذكرها. اندب 19 , 

وحكى ابن التين: أنْ معنى «أشاح» صذء وانكمش. وقيل: صرف وجهه كالخائف 
و تناله :وى . 

َعَوْذّ مِنْهَا) أي التجأ إلى الله تعالى ليعصمه من النار (ذَّكَرَ شعْبَةُ أنه فُعَلَهُ تلاك 

البع اي ا س واي أن النين كل فعل ما ذُكر من 
الإشاحة» والقول ثلاث مزّات.. وفى رواية للبخارئ من طريق الأعمش: عن غمرو بن 
مرَة: قال النبين ك: «اتقوا النارةء ثم أعرض» وأشاح» ثم قال: «اتقوا النارة: ثم 
أعرض» وأشاح» ثلاثاء حتى ظئنا أنه ينظر إليها. u.‏ قَالَ: «اتَقُوا النّارَء وَل بِشِقٌ 
الثَمْرَة) أي اجعلوا ينكم وبين النار وقاية» من الصدقة» وعَمَّل البرّء ولو بشيء يسير 
(فإن لم تجدُوا) ما تتصدقون به من المال اليسير (فبِكَلِمَة طَيْبَةِ)) أي فتصدقوا بكلمة 

قال ابن هبيرة: المراد ب«الكلمة کاو ا أو هرد خرن رذى: 

أو يُصلح بين اثنين بن أو يُفصِل بين متنازعين؛ أو يحل مشكلاء أو يكشف غامضاء أو 
يدفع ثائرّاء أو يسكن غضبًا. ذكره في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماس» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مہذا س 

(المسالة الأولى): : فى درجته : 

حديث عدي ب مام وق الله می عله علا نفل سليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -0017 و0017 7- وفي «الکبری» ۲۳۳۳/٠٣‏ و7775 . وأخرجه (خ) 
فى «الزكاة» ١51١7‏ و۱۷٤۱‏ و«المناقب» ٥۹۰‏ و«الأدب» 1۰۲۳ و«الرقاق» ٠٥۳۹‏ 
۷o۱‏ و«التوحيد»۲٠١۷‏ (م) في «الزكاة» ٠١١5‏ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» 
۲ و۱۷۸۱ و1887 (الدارمي) ۱٣۵۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له الصف ورسد الله ايء وهو الح على الصدقة» ولو 
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بالقليل(ومنها) : أن الصدقة تُقَبَلء ولو قلت» لكن بشرط أن تكون طيّبة» لحديث أبي 
هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله ب : «أيها الناس» إن الله طيب» لا 
يقبل إلا طيباء وإن الله أ مر المؤمنين» بما أمر به المرسلين» فقال : ييا الرسل لوا ين 
الطيب واغمل اا ديعا ل ا لے € [المؤمنون: ١150]ء.‏ وقال: 8 ييا الدب 
با ارا ين تلات ّت ما رتك [البقرة: ۱۷۲]» ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث». 
أغبر» يمد يديه إلى الما يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه 
حرام» وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك». رواه مسلم . 

(ومنها): عدم احتقار القليل من الصدقة» وغيرها؛ لأنها تربو عند الله حتى تكون 
کالجبل › كما دل عليه حديتٌ أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يا : «من 
تصدق بعدل تمرة» من كسب طيّب» ولا يقبل الله إلا الطيب» راد ال يقبلها یمیس 
ثم يربيها لصاحبه» كما يربي أحدكم كلوه حتى تكون مثل الجبل»). متفق عليه» وقد 
تقدم للمصتف رحمه الله تعالى نحوه برقم5/8/ ۲٣۲۵‏ . 

(ومنها): أن الكلمة الطيّبة تكون وقاية عن النار كصدقة المال» وقد ثبت كونها 
صدقة» فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال: قال 
رسول الله كَل :كل سُلامَى من الناس» عليه صدقة؛ كل يوم تطلع فيه الشمس» يعدل 

بين الاثنين صدقة» ويعين الرجل على دابته» فيحمله عليهاء أو يرفع عليها متاعه 
صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة» ويُميط الأذى 

عن الطريق صدقة». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . ظ 

إن ارك إلا الإصلاح. نا استطعة» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


انس . 


gg بدا‎ 





أي هذا باب ذكر الحديثين الذالين على التحريض على الصدقة. و«التحريض»: 
مصدر حرّضه على الشىم : إذا حضّهء وحتّه عليه. قال الجوهريٌ: التحريض على 
القتال: الحكّء والإحماء عليه. قال الله تعالى : با لبن رض البزبييرت عل 
َلْقِسَال» [الأنفال : 4. وقال الزجاج : تأويله: حُنَّهم على القتال» قال: 8 
التحريض في اللغة أن تحت الإنسانٌ حَثا يَعلم منه منه أنه حارض إن تخلف عنهء قال: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكاةٍ 


والحارض الذي قد تأرب الهلاك. انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب. 
Yoo‏ اغ زک هر ين ن ميل ؛ قال دیا خَالِدُ ِن الحارث› قال: حَدَبَنَا شَعْيَة) 
قال : وَذكَرَ عَوْنَ بْنَ أبى جُحَيِفَة» قال : سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ ن جَرِير» شنت عن اير قال : 
کنا عند رَسُولٍ الله لا في صَدرٍ النهارء اء قَوْمٌ عُرَاةَّ حُمَاةٌ مُتَقَلّدِي”" السيُوفٍ. 
ايم بن عق َل كلهم ِن مُضَرَ عير وَجْهُ رَسُولٍ الله كَل نا أى ن بن 
القَاقةء قَدَخَلَ 0 1-7 أمَرَ بلالاء كَأَدْنَء اقام“ الصا على 
َقَال : تاا آلناس ات الى کل يد تي مرت ی تت با ل کر 
2 


i‏ 5 7 سا لون بے ورام ل َّ لَه کان یک ربا [النساء : | 1[ و ر اوا لله 


وَلَتَنْظمٌ شن نا دست لِمَدِ [الحشر: 11۸« َصَدْقٌ رَجُل ِن يئارو بن جوشيؤه بن 
تبه مِنْ ضَاع بره مِنْ ضَاع تَمْرِوهء حَنَّى قال: «وَلْوْ بشِق تَمْرَةٍا» فباء رج من 
الَْنَصَارِ بِصَرٌّة كَادَتْ كفة تسیز غلها. ٠‏ بل قَذْ عَبجَرَتْء 4 ابع النّاس » حَتَى رابت 
كُوْمَئْن من طعَام وديّاب» حَتى رَأَيْثُ وجة رَسولٍ الله يك يهَل کأهُ مَذْهَبَةٌ فَقَال 
رَسول الله وك : امَنْ سَنْ في الإسْلام س حَسَئة. لَه أَجَرُمَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ اء مِنْ 
غير أنْ يَنْقفُصَ ِن أَجُورِهِمْ شَيئاء وَمَنْ سن في الإسْلَام سئه سء فَعلَيهِ ورْرْهَاء وَوزْرْ 
من عمل اء مِن عير أَنْ يَنقُص يِن أَوْرَّارهِمْ شينًا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
-١‏ (أزهر بن جميل) بن جاح الهاشميّ مولاهم: أبو محمد البصريٌ السَّطىّ -بفتح 
اشير الممجمةء وتشعيد الظام المممعلا-. حدوق يُغرت .]١٠١[‏ 
قال النسائي : لا بأس به . وقال في موضع آخر: ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
وقال الكلاباذيّ: مات سنة .)٠١١(‏ روى عنه البخاريّ»ء والمصئف. وله في هذا 
الكتاب (5) أحاديث فقط برقم ۲٥٥٤‏ و5557 و٠٠50‏ و5855 و0598 . 
1- (عون بن أبي جحيفة) وهب بن عبد الله السّوّائيَ الكوفيّء ثقة [7]5١١//ا١‏ . 
۳- (المنذر بن جرير) بن عبد الله البجلى الكوفيّ» مقبول [7]. 
روى عن أبيه . وعنه عبد الملك بن عُمیر» عون 7 ای جحيفة ) وأبو إسحاق 
السبيعت» والضكماك بن الصثر: وآبر سيان ایی على تلاقف قبه . کک ابن اق فى 
«الثقات» . روى له مسالم . وأبو داود» والمسكف وا ماجه» وله عند المصاف 


)١(‏ -راجع «لسان العرب»؛ في مادّة حرض. 
(۲( -وفي بعض النسخ : «متقلدين؟ . 
00 -وفي نسحخة : : «وآقام». 


- (بَابٌ التتخريض على الصَّدقَةَ) - حديث رقم 4 هه" 








عن 








خمسة أحاديث برقم ۲٥٥٤‏ و۳٦٤۳‏ و7١10‏ و1855 و0660 . 

4- الأجوير) بن عبد الله ين جاير البجلك الصحابى المشيور رض الله فال عله 
المتوفى سنة (١۵ه)‏ وقيل: بعدهاء تقدمت ترجمته في 01/47 . والباقيان تقدما في 
الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن نصفه الأول بصريون» والثاني كوفيون. (ومنها): أن فيه رواية 
الابن عن أبيه» وتابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن عون بن أبي جُحَيفة أنه (قال: سَمِعْتُ الْمُنَذِرَ بْنَ جَريرء يُحَدَتُ عَنْ أبيه) جرير 
ابن عبد الله ايه (قال: کا عند رَسُولٍ الله يكن في صَدْرِ النّهَارِ) أي في أله (فَجاءَ 
قَوْم) وفي رواية لمسلم من طريق عبد الرحمن بن هلال العبسيّ» عن جرير: «جاء ناس 
من الأعراب إلى رسول الله ياء عليهم الصوف. . 

(عرَاة) جمع عارء بالرفع صفة ل«قوم»» والمراد نم لم يلبسوا الثيابَ المعتاد لبسهَاء 
وإنما أولناه ببذا؛ لأن في رواية مسلم المذكورة أن عليهم الصوف. فهم لابسو الصوفي 
لخفافة جيم سا | سم فاعل » من ي الرجل يحفى › من باب تعب حفاءً ؛ مثل 
سَلام : إذا مشى بغير ثغل» ولا شف وهو بالرفع أيضا صفة بعد صفه ل «قوم» . 

وزاد في رواية مسلم» من طريق محمد بن جعفر› عن للعية : : «مجتابي الما أو 
العباء» . والمجتابي) : اسم فاعل من اجتات الشيء : إذا حرّقه. ومنه قوله تعالى : 
لذن جابوا ألصَخْرَ بألاو [الفجر: 9]. أي خَرَّقوا النمار» وقَوَّرُوا وسطها. و«النمار» 
-بكسر التون- جع رة -يفتح النون: وعي ياب من صوفء» فيها تتمير. 
و«العباء» بفتح العين» والمدّء جع عباءة» وعَبّاية» لغتان. وهي أكسية غلاظ 
E a‏ 

(مُتَقَلْدِي السُّيُوفٍ) بالإضافة: أي معلقى السيوف على أعناقهم. وفي نسخة: 
«متقلدين السيوف)ء بلا إضافة» وعليه ف«السيوف» منصوبٌ على المفعوليّة (عَامْتْهُمْ مِنْ 
ضر أي غالبهم من قبيلة مضر (يل كلهم بن مضْرَ) هذا إضرابٌ إلى التحفيق. فقوله : 
«عامتهم) كان عن عدم محقيق, واحتمال أن يكون بعضهم من غير مضر› اول الوَمْلَة 


(۱) - راجع شرح النووي على صحيح مسلم؟ ج ۷ص٤ ٠١‏ و«المفهم للقرطبيّ ج ص۲٦‏ ن 


شرح سنن النسائي - كاب الرّكاةٍ 


5 ٭‎ nS: 


م تبين له | اث للهم من عضرء فأخبر به» فابل» للإضراب الانتقاليّ» تجعل ما قبلها 
كالمسكوت عنه» وتنقل الحكم إلى ما بعدهاء كما هو مقرّرٌ في محله من كتب النحاة 
(فْتَغَيْر) وفي رواية مسلم : «فتمحّر»» وهو بالعين المهملةء ا رَسُولٍ الله 
عة » لما رَأَى بم مِنَ الْقَاقَِ) أي الفقر والحاجة (فَدَخَلَ) أي دخل يد بیته٬‏ ولاه 
لاحتمال أن يجد ما يدفع به فاقتهم (نُمْ حَرَجَ) لعله لم يجد في البيت شيئًا (قَأمَرَ بالا 
رضي اللَّه تعالى عنه أن ودن (قَأَدْنَء فَأَقَامَ الصَّلَّاة) أي ثم أمره بالإقامةء فأقام. وفي 
نسخة « وأقام» بالواو (فَصَلُى) أي صلى النبئ ية إماما للناس (ثُم خََطبَ) فقرأ هة في 
خطبته أول سورة النساء؛ تذكيرًا لهم أنهم كلهم من أصل واحد» فينبغي لهم أن يَعطِف 
بعضهم على بعض (فقال : « يا أَْهَا النّاسُ انوا ربكم الذي خَلَفَكُمْ) أمر الله تعالى 
خلقه بتقواه. وهی عبادته وحده» لا شريك له ونبّههم على قدرته التي خلقهم بها (مِنْ 
نمس واحدة) وهي آدم عليه السلام (وحَلقَ منهَا َوْجَهَا) وهي حواء عليها السلام» 
خلقت سی ما الاسر مه خا وهو نائمٌ» فاستيقظ » فرآهاء فأعجبته» فأنس إليهاء 





وأنست إليه. 
وفي الحديث الصحيح : إن المرأة خلقت من ضِلَع وإن أعوج شيء في في الضلع 
أعلاه إن ذشيت ليده کسر وإن استمتعت 3 مها استمتعت ہا وفيها عوح» (وَبَثُ 


مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنْسَاءَ) أي ودَرَأً من آدم وحوّاء رجالا كثيدًا ونساءء ونشرهم في أقطار 
العالم على على اختلاف أصنافهم وصماتهم › وألوانہم 1 ولغاتهم (وَاتَقُوا اللّه) أي اتقوه 
بطاعتكم إيأه ِي الو به( حيث تقو لول : ا باللّه (وَالْأرْحَاءَ) باص أي 
واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء بل برّوهاء وصلوها. وقرأ بعضهم : : بالا رحام» بالج 
عطفًا على الضمير في «به»» أي تساءلون بالله؛ وبالأرحام م لَه کان عَلَيَكُمْ رَقِيِبا قا 
[النساء : )]١‏ أي مراقب لجميع أحوالكمء وأعمالكبء > كما قال تعالى: وال عل ٍ 
سنو سيد [المجادلة: ”] وفي الحديث الصحيح : اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه» فإنه يراك»» وهذا إرشادء وأمر بمراقبة الرقيب» وإنما ذكر الله أن أصل الخلق من 
أب وأحد» وام وأحدة؛ لِيُعَطف بعضهم على بعص › ويحتّهم على ضعفائهو"''. 

وهذاهو سبب قراءة النبئ ية لهذه الآية في هذه المناسبة» حيث إنها أبلغ في تثبيت 
الأخوة بين المؤمنين › وقوة ترابطهم جستا ) وعقيدة» المقتضي لعطف بعضهم على 
بعض . واللّه تعالى أعلم . 


. -راجع «تفسير ابن كثير» رحمه الله تعالى أول «سورة النساء؟ بتغيير يسير‎ )١( 


1- لباب التخريض على الصدتة) - حديث رقم غ4 هه" 











() قرأ أيضًا الآية التي فى سورة الحشرء وهي قوله تعالى: يتأا الست ١امنوا‏ 
اموا أله أمرٌ من الله تعالى للمؤمنين بتقواه» وهو يشمل فعل ما به أمرء وترك ما عنه 
زجر #وَلْتَنظَرَ تمن نا قَدَّمَتَ لمر €[الحشر : ۸٨۸‏ ي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وانظروا ما ذا اذخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم» وعَرْضكم على 
رواج . 
00 قراءته اة هذه الآية أنما أبلغ في الحثّ على الصدقة» كما كما أن الآية المتقدمة 
بلغ في الترابط : بين أجناس بني آدم . واللّه تعالى أعلم . 
(تَصَدَّقَ رَجُل مِنْ ديارو) قال أبو البقاء الْعُكبّريّ رحمه الله تعالى في «إعراب 
الحديث»: يحتمل أحد و د ۰ 
[أحدهما]: أن يكون أراد الشرط› أي إن تصدّق رجل. او را أن ودس 
لين ولف سيق اقرط وجري لطي يده کال سا د إن لك آلا ع قبا وَل 
ى وَأَنَكَ لا تظمَوًا فا ولا سى [طه:18١١]‏ تقديره: إن أقمتٌ على الطاعة. 

آوالو جه الثاني]: أن يكون الكلام محمولا على الدعاءء فكأّه قال: رَحِم الله امرأ 
تصدّق» كما قالوا: امرءًا اتقى اللّه» أي رحم اللّه» وجعل الفاعل» وهو قوله: «رجِل)» 
سرا االمقصوبب المصحاوف:. 

ويحتمل وجا ثالنًا: وهو أن يكون على الخبرء أي تصدّق رجل من غيركم بكذا 
وكذاء فأثيب» والغرض منه حتهم على الصدقة» وأن غيرهم تصدق بمثل ذلك 
يب» فحكمهم كحكمه انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها العكبريّ فيها بعد 
وتكلف لا يخفى . 

وقيل: هو مجزومٌ بلام أمر مقذرة» أصله ليتصدّقء» وهذا الحذف مما جوّزه بعض 
النحاأة . 

وفيه أن حقّه حينئذ أن يكون يتصدّق -بياء تحتيّة» بعدها تاء فوقيّة- ولا وجه لحذفها. 

فالصواب عندي أن صيغته صيغة خبر ومعناه الأمرء ولا يقال: إن کونه خبرًا لا 
يساعده قوله: ولو بش ةا .لأا تقول : إنّما يتوجه ذلك لو كان خيرًا معئّى أيضاء 
وأما إذ كان أمرًا معنّى فلا يتوجّه هذا الاستشكال. 

والحاصل أن هذا خبر بمعنى الأمرء أي ليتصدّق» وإنما عبّر بصيغة الخبر؛ حنًا 


1 ١595-١ راجع (إعراب الحديث التبويّ» للعكبري ص08‎ - )١( 


اشبو ح سنن النسائي - كنات الرّكاة 
ج 


ذلك. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه] : ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى نحو هذا الإعراب في كتابه «شواهد التوضيح 
پا املاح امجيس للستي في أثر عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه : 
(إذا وسح الله فأوسعواء صلى رجل في إزار ورداء» في إزار وفميص ٠‏ في إزار 
وفماء) . قال : تضمن هذا الحديث فائدتین : 
) [إحداهما] : ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر وهو «صلى رجل». والمعنى : ليصل 
رجل» ومثله في كلام العرب : اتقى الله امرؤٌ فعل خيرًا يشب عليه . والمعنى : ليتق » وليفعل . 
ولكونه بمعنى الأمر جيء بعده بجواب مجزوم» كما يُجاء بعد الأمر الصريح . وأكثر مجيء 
الماضى بمعنى الطلب فى الدعاء» نحو نصر الله من والاك» وخدّل من عاداك . 

[والفائدة الثانية]: حذف حرف العطف.. فإن الأصل : صلى رجل فى إزار ورداء» أو فى 
إزار وقميص» أو فى إزار وقباء» فحذف حرف العطف مرّتين ؛ لصخة المعنى بحذفه . 

ونظير هذا الحديث في تضمَن الفائدتين قول النبيّ يَكهِ: «تصدق امرؤٌ من ديناره» من 
در همه »> من صاع بره » من صاع تمره) انتهى كلام ابن مالاك ر ححمه الله سال“ بو 
توجيه نفيس . والله تعالى أعلم . ظ 
ا وكذا ما عله (من ثؤبه› مِنْ صاع بره من صاع تَمْرِف حَتَّى قال) النبي كك (وَلو 
بشق تَمْرّة) أي ليتصدق » ولو كانت صدقته قليلة› كسِقٌ تمرة: أي نصفها (فجَاءَ رجل 
مِنَ الْأَنصَار ِصُرَةِ) بض الصاد المهملة ؛ وتشديد الراء : وعاء الدراهم» والدنانير» جمعها 
”رز مثل عُرُْة وعُرَفٍ (كَادَتْ كَفَهُ تَعْجرٌ عَنْهَا) بكسر الجيمء من باب ضرّب» 4 
وعجز -بكسر الجيم- يعجز -بفتحها -عَجَرًا -بفتحتين › > من باب تَعِبَء لغة لبعض فيس 
عبان » ذكرها أبو زيد. وهذه اللغة غير معروفة عتدهم. وقد روى ابن فارس بسنده إلى 
ابن الأعرابئ أنه لا يُقال: عَجرّ الإنسان -بالكسر- إلا إذا عَظمت عَجيرّته. ذكره فى 
«المصباح» (بَلْ قذ عَجَرّث) «بل» في مثل هذا للإضراب الإبطالن» أخبر اوا بان كف 
الرجل قاربت العجزء ثم تبيّن له أا عجزت حقيقة» فأخبر به» والمراد أن الرجل 
تصدق بمال كثير . 

١‏ تَتَابَعَ الثاس) أي بع بعضهم بعضًا في المجيء بالصدقة (حَتَى رابت كُوْمَيْنِ) 
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77 - - (بَابُ التخريض على الصّد - حديث رقم root‏ 
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بفتح الكاف» وضمّها. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ضبطه بعضهم بالفتح› 
وبعضهم بالضمٌ. قال ابن سراج: هو بالضمّ اسم لما كُوّمَء وبالفتح المرّة الواحدة» 
قال: والكومة -بالضمّ-: الصّبْرة» والكوم العظيم من كلّ شيء» والكوم المكان 
المرتفع› اراپ قال القاضي : فالفتح هنا أولى؛ لأ مقصوده الكثرة» والتشبيه 
بالرابية انتهي 7 '' (مِن طعَام وثیاب) بيان للكوم (حَتى زاك قش رَسولٍ الله ل يَتَهَلْلُ) 
أي يُستنير فرحا وسُرورًا (كَأَنّهُ مُذْهَبَةٌ) 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: ضبطوه بوجهين: 

[أحدهما]: وهو المشهورء وبه جزم القاضي» والجمهور «مُذهَبة» بذال معجمة. 
وفتح الهاء» وبعدها باءٌ موحدة. 

[والثاني]: -ولم يذكر الحمّيديّ في «الجمع بين الصحيحين» غيره- «مُدهُئّة» -بدال 
مهجلةء. وم الها ويعدها تون- وشرحه الحبيدق في كبابه الريب الجمع بن 
الصحيحين)» فقال: هو وغيره ممن فسّر هذه الرواية» إن صححت: المدهن : الإناء 
الذي يدهن فيه» وهو أيضًا اسمٌ للنقرة ة في الجبل التي يستتقع فيها ماء المطرء E‏ 
صفاء وجهه الكريم و بإشراق السرور , بصفاء هذا الماء الْمُستَقع في الحجرء أوبصفاء 
الدمُن وَالْمُدْمُنْ. 

وقال القاضي عياض فى «المشارق» وغيره من الأئمّة: هذا تصحيف, وهو بالذال 
المعجمة» والباء الموحدة. وهو المعروف في الروايات» وعلى هذا ذكر القاضي 
وجهين في تمسيره : 

[أحدهما]: معناه فضّة مذهبة» كما قال الشاعر: 

ويعني به تشبيه إشراق وجهه وتنويره» فهو أبلغ في ذلك . 

[والثاني]: شبهه في حسنه» ونوره بالمذهبة من الجلودء والسَرُوجء والأقداح, 
وغير ذلك» وجمعها مذاهب» وهي شيءٌ كانت العرب تصنعه من جلود» وتجعل فيها 
خطوطا مُذْهَبَة یری بعضها إثْرَ بعض . 

وأما سبب سروره بء فهو الفرح بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى» وبذلٍ 
أموالهم لله وامتثال أمر رسول الله يبيو ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين» وشفقة 
المسلمين بعضهم على بعض» وتعاونهم على البرّ والتقوى» فينبغي للإنسان إذا رأى 
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ڪھ ٤٤‏ 
شيئًا من هذا القبيل أن يفرح» ويُظهر سرورهء ويكون فرحه لما ذكرناه انتهى كلام 
النوويي رحمه الله تعالى في «شرحه»» بزيادة من «المفهم»”'' . 

(قَقَالَ رَسول الله ية : «مَنْ سَنّ في السام سُنَهَ حَسَنَةُ) أي من أتى بطريقة مرضيّة. 
يُقَتَدَى به فيهاء كما فعل الأنصاريّ الذي أتى بصّرّةء يقال: سنّ الطريقة : إذا سار فيهاء 
كاسيسئيا : قاله في القاموس . 

والسئّة الحسنة هي : الطريقة المحمودةء التي يدل عليها الكتاب والسئة (قَلَهُ أَجرُهَا) أي 
أجر عملها (وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ ببَا) ظاهره أنه يحصل له الأجر. ولو لم ينو المبتدیء أن يتب 
فيهاء ففيه ثبوت الأجر مع عدم نيّة الفاعل. reer‏ ب Fe‏ 
واللّه تعالى أعلم (ِن عر أن نفص يِن أَجُورِهِمْ شَينًا) «نقص» يتعذى . ويلزمء يقال : 
المال نَقْضَاء وانتقص : إذا ذهب منه شيء بعد تمامه. ونقصته يتعدى. يك a ê‏ هذه 
اللغة الفصيحة» وبها جاء القرآن في قوله تعالى : #تنقصها من أَطْرَافِهَا 4 [الرعد : ]٤١‏ الآيةء 
وقوله: غير مَنقُوصٍ 4 [هود : 1° وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة والتضعيف ؛ ولم 
بات لي كلام شح ويتعدى أيضا بنفسه إلى مفعولين» فيقال : a‏ 
وانتقصته مثله . أفاده الفيُوميّ . وما هنا من المتعدي بنفسه» ولهذا صب قوله: «شيئًا 
(وَمَنْ سَنّ في الْإسْلام سنه سَيْنَة) أي من فعل فعلا قبيحَاء فاقتّدِي به فيه . 

والسئّة السيّئة هي الطريقة المذمومة» وهي التي تُبتدّع بعد تمام الدين على أنها منهء 
وهي الْمَعْنِيَة بقوله يَكلِ: «كلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النار» (فَعَلَيِهِ ورْرُهَا) - 
بكسرء فسكون-: الثم والثقّل» يقال: وَزَرَ يَزِرُ من باب وَعَد: إذا حمل الاثم 
وفي التنزيل: ولا رد وازرة ود أخرى) الآية [الأنعاء : 4 . والجمع أوزارٌء مثلٌ 
حِمْل وأحمالٍ. أي علي إثم قلها وڙ تن قل 0 أي ومغل وذد من عمل يا 
وهذا لا يعارض قوله تعالى : #ولا رر وَازْرهٌ ورد ار ؛ لأنْ هذا فعلهء لا فعل غير 
وذلك لأنه ابتدأ هذه السنّة السيّئة. وتبعه عليها غيره», فصار سيا في الشرّء فالوثم جاءه 
ين سیه در االله جرال أعلم . (مِنْ عير أن يَنْقّصٌ من أَوْرَارِهِمْ شَيعَا) يعني أنهم يتحمّلون 
أوزار عملهم السيّء كاملةء وهو يتحمّل وزر تسببه في ذلك. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وسبب هذا الكلام في هذا الحديث» أنه قال في أوله: 
افجاء رجل بصّرّة؛ كادت كمه تَعْجِزُ عنهاء. ثم تتابع الناس»» وكان الفضل العظيم 
للبادىء بهذا الخيرء والفاتح لباب هذا الإحسان. 

وفي هذا الحديث تخصيص قوله يي : «كلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة»» وأن 
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وء سے 
المراد به المحدثات الباطلة» والبدع المذمومة» قال: والبدع خمسة أقسام: واجبةء 
ومندوبة» ومحرمة» ومكروهةء ومباحة. انتهى كلامه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام النوويي هذا فيه نظرٌ من وجهين: 

[الأول]: دعواه التخصيص المذكور» فإنه غير صحيح» بل عموم حديث كل محدثة 
بدعة الخ» باق على ظاهره» فإن المراد بالبدعة هي البدعة الشرعيةه وهى هي التي ابتدعت 
بعد إكمالٍ الله تعالى الدينَ شرل تعالى -. اتن کے 20 وک وت ی بتع 
ورضيبت ١‏ أَلْإسْلَمْ ديا الآية: فلا يشيد لها كتاتء ولا سئةع كما بيّن ذلك النبي وا 
فيما أخرجه الشيخان» بقوله: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه» الحديث» فقد بين 
أن ادات ا ول عله التكداب واليكة لبس من البنعة غير قله وان كان يسقى پا لقف 

والحاصل أن البدعة اللغويّة أعمٌ من البدعة الشرعيّة» حيث إنها تطلق على ما يدل 
عليه النصّ» وما لايدل عليه» بخلاف الشرعيّة؛ فإنها لا تطلق إلا على ما لا يدل عليه 
دليل» فكل بدعة شرعيّة بدعة لغوية» ولا عكس» فقوله: «كلّ محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» لا يخص منه شىء » فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . 

[والثاني] : أن تقسيمه لمطلق المدعة إلى خمسة أقسام غير صحيح› فإن هذا التقسيم 
للبدعة اللغويّة؛ ل للشرعية؛ فإنها قسم واحد مذموم. 

والحاصل أن الذي يقبل يقبل التقسيم المذكور هو اللغوى» ومنه قول عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه: «نعمت البدعة» للتراويح. فإنه محمول على المعنى اللغوى› 
وكذلك ما تقل عن الشافعيّ رحمه الله تعالى وغيره من تقسيمهم البدعة إلى محمودة 
ومذمومة» أو بدعة حسئة» وبدعة غير حسنة محمول على هذا المعنى» فتبصرء ولا 
تتحيّر . وقد بسطت الكلام على هذا في غير هذا المحلّ من هذا الشرح" . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تعلق دا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

لیک جرير بن عيد الل رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-55”/ 7665- ولي «الکبری» 571/ ۲۳۳۵ . وأخرجه (م) في «الزكاة» 
۷ (ت) هو في «العلم» Y 1Vo‏ (ق) في «المقدمة» eT‏ (أحمد) في مسند الكوفيين» 
06 و۱۸۱۹۳ و۱۸۷۰۱ (الدارمئ) ۱۲ . والله تعالى أعلم. 





\oVA/YY راجع شرح «کتاب صلاة العيدينة برقم‎ - )١( 





| شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكاةٍ 
حح 4٦‏ 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) : ما بوّب له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو التحريض على الصدقة (ومنها) : 
كمال رحمة النبئ بيا لأمته» وشدة رأفته بهمء كما وصفه الله تعالى بذلك في كتابه 
بقوله : الد اڪ رس تن أَشْحكُ عر م ا عير حر مڪ 
بألْمْوْمنِنَ روو بج4 [التوبة : ]١714‏ (ومنها) : استحباب جع الناس للأمور المهمةء 
ووعظهم› وحثهم على مصالحهمء وتحذيرهم من القبائح (ومنها) : الحث على الا بتداء 
دليل شرعيّء بل يردّهاء ويبطلها (ومنها): أن بعض الأفعال لا ينقطع ثوايهاء وكذا لا 
ينتهي وزرهاء وهي التي تكون سببًا للاقتداء بفاعلهاء فيجب على العاقل أن يكون 
مفتاخا للخيرء لا مفتاحا للشرّء أخرج ابن ماجه عن سهل بن سعد روه أن رسوال الله 
يك قال : «إن هذا الخير خزائنء ولتلك الخزائن مفاتيح» فطوبى لعبد جعله الله مفتاحًا 
للخيرء مِغْلاًا للشرّء وويل لعبد جعله الله مفتاحًا للشرّء مِغْلاقًا للخير». وسنده 





ضعيف» وقد حسنه الشيخ الألباني كا4 وإن كان في تحسينه نظرء راجع «السلسلة 
الصحيحة» ج ‏ ص ۳۲۰ - ۳۲۱ رقم ۱۳۳۲ . جعلنا الله تعالى من عباده الذين 
جعلهم مفتاحًا للخيرات» ومغلاًا للشرّ والسيّئات» إنه سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ههه" ابرا مُحَمّدُ بن عَيْدٍ الألّىء قَالَ: حَدَّثَنَا الد قَالَ: حَدَئَنَا شُعبَةُ» عَنْ 
معب بن خَالِدِء عَنْ حَارتَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولُ: «تَصَدُُواء فَإِنةُ سَيأنِي 
علي رَمَانُ يَنشِي الرّجُل بِصَدَقَي يفول الي يُغطاها: لو جفت پا امس قَبلتُهَا. 
َأمّا الْيَْمَّ فَلا») . 
رجال هذا الإستاد: ”شمسة: 

. 0/5 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ - ١ 

؟- (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري الحافظ الثبت [8] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

4- (معبد بن خالد) الْجَدَلىَ الكوفئء ثقة عابد [۳] ٠٤١١/۳۹‏ . 

ه- (عَنْ حَارِنَة) بن وهب الخزاعن صحابئّ» نزل الكوفة» وكان عمر رضي الله 
تعالى عنهما زوج أمهء تقدم في ۳/ ١555‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقيان كوفييان. (ومنها): أن 
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صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب الستة إلا خمسة أحاديث فقط› 
حديث الباب عند الشيخين» والمصنف› وحديث في الصلاة عندهم إلا ابن ماجه» 
وحديث «ألا أخبركم بأهل الجنة. . .» عندهم إلا أا داود» وحديث الحوض عند 
الشيخين» وحديث «لا يدخل الجنة اظ . . .» عند أبي داود انظر «تحفة الأشراف» 
١ 735‏ وإللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ حَارِثَة) بن وهب الخزاعي كلك أنه (قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُو 
«تَصَدَّقُوا) أمرٌ بالصدقة» ثم لل الاأمر سا اة التعليلية» قال (َإنة سَتَأنِي ا 
3 يَمْشِى الرّجَل بِصَدَقٍ قتِه) طالبًا للمحتاج حتى يدفعها إليه (فْيَقُولَ الْذِي يُعْطاهَا) 

لاك للمقعول: والنافية عن القاعز. ضمير الموصول» والمنصوب يعود إلى الصدقة› 

عاو يقول الذي يُراد أن يُعطى الصدقة» أي يريد المتصدّق إعطاءه إِيّاها (لؤ جِنْتَ 
ا بالأمس قَبِلتُهَا) لاحتياجي إليها فيه (قأما الوم ق وفي رواية البخاريّ : «فلا حاجة 
لي مها . وفي أخرى : اافيها) . والظاهر أن ذلك يقع في آخر الزمان» حين يفيض المال» 
كثرةٌ» عند قرب الساعة» ومن ثي أورده البخاريٌ رحمه الله تعالى في «كتاب الفتن»؛ 
لأن كثرة المال مخ القتن . ويد عليه جدیت ابي عريرة رضي الله تعالى صد «قال : 
قال النبي ويا : لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال» فَيَفيض» حتى بم رب المال» 
من يقبل صدقته» وحتى يعرضه»ء فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب لي» . متفق عليه : 

وحديتٌ أبي موسى رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «ليأتينَ على الناس زمان» 
يطوف الرجل فيه بالصدقة» من الذهب» ثم لا يجد أحدا يأخذها منه» ويْرّى الرجل 
الواحده يسغه أربعوث امراق يلد بده عن قله الرجال» وكثرة الساءة. متفق عليه 

وقال ابن التين رحمه الله تعالى : نما يقع ذلك بعد نزول عيسى عليه السلام» حين 
رج الأرض بركاتهباء حتى تُشبع الرْمَانة أهلَ البيت» ولا يبقى في الأرض كافر انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا القن كاله اين القع رمه الله تعالى مستا : 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه هذا م متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -54/ -۲٠٠١‏ وفي «الكبرى» 7775/57 . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
١١١‏ (م) في «الزكاة»١١١٠‏ (أحمد) في «مسند الكوفيين» ١8701١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
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(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(اهها): ها ياب له الس رخ الله مال 6 زم الحقة على الم ونيا : 
استحباب المبادرة إلى الخير قبل فوات وقته (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة. 
حيث أخبر النبيّ ية بما سيقع في آخر الزمان (ومنها): أن فيه دلالة على أن فتح الدنيا 
لا خير فيه؛ لأنه لو كان فيه خير لكان زمان النبئ يك وزمان أصحابهء والتابعين تفتح 
فيه الدنيا أكثر من آخر الزمان» فدل على أنه من جملة الفتن التي تقع عند قرب الساعة. 
نسأل الله تعالى أن يجتبنا الفتنء» ما ظهر منهاء وما بطن» إنه سميع قريبٌ مجيب 
الدعوات» وغافر السيّئات آمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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أي هذا باب ذكر الحديثين الذالين على مشروعيّة الشفاعة فى الصدقة» وأن ذلك 
ليس من المسألة المذمومة الآتى بياها فى باب «المسألة»» إن شاء الله تعالى . 

ومعنى الشفاعة في الصدقة أن يشفع الشخص للفقير عند الغني حتى يدفع إليه 
الصدقة. والله تعالى اعلم بالضصواب:. 

5 أَخْيرَنًا مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِء قال: حَدَّنَنَا يَحْتى. قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُء قَالَ: 
أخبرني ُو رة ِن عَبْدٍ الله : نن أبِي برد عَنْ جَدَهِ بي رده عَنْ أبي مُوسّى» ڪَن النَّبِيْ 
كلذ قَالَ: «اشْفَعُواء تُسَفْعُواء وَيَقْضِي الله عَرْ وَجَلَّء عَلَى لِسَانِ تيه مَا شَاء») . 
رجال هذا الإسناد : :7 تة 

. 77/7151١١ (محمد بن بشار) بندار البصرى الثقة الحافظ[‎ -١ 

- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجة الثبت[5]5/ ٤‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الإمام الثست الحبجة[/77]1//ا7 . 

ت (أبو بردة) هو : بُريد بن عبد الله بن أبى بردة بن أب موس الأشعريّ الكوفيّ» 
ثقة يخطىء قليلا ١6١1" /١5]57[‏ . 


ه- (أبو بردة) , بن أبى موسى الأشعري الكوفي» اسمه: عامر» وقيل: الحارث» ثقة 
FET]‏ . 


۲٠٣۵۹ (الشسماعة في الصدفة فة) - حديث رقم‎ - ٥ 
اس‎ ۹ 


5- (أبو موسى الأشعري) عبد الله پر الس ب سليم بن حضار الصحابي الشهير ) 
توفي سنة (00) وقيل: بعدهاء وتقدم ۳/۳ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من سداسيات المصتف رسمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأن شيخه هو أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا 
واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفیان» وشيخهء ويحيى بصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن جدهء عن أبيه. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعريّ رضي الله تعالى عنه (عَن النّبئ بكِ) أنه (قَالَ : «اشْمعُوا) وفي 
رواية البخارى : «أنه كان إذا أتاه السائل» أو صاحب الحاجة قال : «اشفعواء فلتؤجرواء 
ولْيَفُْض اللّهُ على لسان رسوله ما شاء». وفي رواية لمسلم : "كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل 
على جلسائه» فقال: اشفعوا فلتؤجرواء وليقض الله على لسان نبيه ما أحبٌ» . 

[تنبيه]: قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : وقع في أصل مسلم: «اشفعوا تؤجروا» 
ادزم على را الأمر المضمّن معنى الشرطء وهو واضحء وجاء بلفظ : 

تؤجروا»» وينبغي أن تكون هذه اللام مكسورةً؛ لأنها لام «كي»» وتكون الفاء زائدةء 
كما زيدت في حديث : «قوموا فلأصلَ لكم»» ويكون معنى الحديث: اشفعوا كي 
تؤجروا. ويحتمل أن تكون لام الأمرء والمأمور به التعرّض للأجر بالشفاعة» فكأنه 
قال: اشفعواء فتعرّضوا بذلك للأجرء وتكسر هذه اللام على أصل لام الأمر» ويجوز 
تسكينها تخفيمًا؛ لأجل الحركة التي قبلها. 

قال الحافظ : ووقع في رواية أبي داود : «اشفعوا لتؤجروا»» وهويقوّي أن اللام للتعليل . 

وجوّز الكرمانيّ أن تكون الفاء سببيّة» واللام بالكسرء وهي لام «كي»» قال: وجاز 
اجتماعهما لأهما لأمر واحد. ويحتمل أن تكون جزائيّة جوابًا للأمر. ويحتمل أن تكون 
زائدة على رآي» أو عاطفة على «اشفعوا»» واللام لام الأمرء أو على مقدّرء أي اشفعوا 
لتؤجرواء فلتؤجرواء أو لفظ «اشفعوا تؤجروا» في تقدير: إن تشفعوا تؤجرواء والشرط 
يتضمّن السببيّة» فإذا أتي باللام وقع التصريح بذلك . 

وقال الطيبيّ : الفاء» واللام زائدتان للتأكيد؛ لأنه لو قيل : اشفعوا تؤجروا صح أي إذا 
عَرَض المحتاخ حاجته علىّ» فاشفعوا له إلىّ» فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر» سواء 
قبلتُ شفاعتكم, أم لاء ويُجري الله تعالى على لسان نيه يي ما شاءء أي من موجبات 
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قضاء الحاجة» أو عدمهاء أي إِنْ قضيتُّهاء أو لم أقضهاء فهو بتقدير الله تعالى وقضائه"'' . 

شه : تشفعوا) بالبناء للمفعول» من التشف ٠‏ أي تُقبّن شفاعتكم أحياناء فتكون سبيا لقضاء 
حاجة المسطاج » فإذا قدت ذلك یرن تک اجر على الشقاعة. وني رواية لالعبسيحين»: 
الأشفعوا تؤجروأ١»‏ وهى في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه التالى؛ وهي ظاهرة . 

والمعنى : اشفعوا يحصل لكم الأجر مطلقًاء سواء قضيت الحاجة»ء أولا. 

0 واللّه تعالى أعلم . 

يفضي الله َر وَجَلَ) وفي رواية للبخاري : «وليقض الما وفي رواية لمسلم : 

اا قال القرطين : لا يصح أن تكون هذه اللام لام الأمر؛ لأف الله لا يزمر » ولا 
ي لأنه ثبت فى الرواية «وليقض» بغير ياء مذ» ثم قال : يحتمل أن تكون بمعنى 
الدعاء» أي الله اقضى» أو الآ هنا مس لير ٠الت‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الوجه الثاني عندي أظهر. والله تعالى أعلم. 

(عَلَى لِسَانٍ تَبيّه) يكم (مَا شاء) أي إن الله سبحانه وتعالى يقضي للمشفوع له على 
لسان نبيه َو ما شاء من قضاء حاجاته» او عدم اتضبائهاء يحتي ي أن المطلوب منكم 
حصول الشاعة» حتى يحصل لكم الأجرء وأما قضاء الحاجة» وعدم فضائها فموكول 
إلى الله سبحانه وتعالى. 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة» 
سواء كانت الشفاعة إلى سلطان» ووال» ونحوهماء أو إلى أحد من الناس» وسواء 
كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلمء أو إسقاط تعزيرء أو في تخليص عطاء 
ج أو نحو ذلك» وأما الشفاعة في الحدود فحرام» وكذا الشمفاعة في تتميم 
باطل» أو إبطال حقّ» ونحو ذلك» فهي حرام انتهى" . 

وقال القرطبن رحمه الله تعالى: وهذه الشفاعة المذكورة في الحديث هي في 
الحوائج» والرغبات للسلطانء وذوي الأمر والجاه» كما بان صدر الحديث» 
ومَسّاقهء ولا يخفى ما فيها من الأجر والثواب؛ لأنها من باب صنائع المعروف» وكشف 
الكرب» ومعونة الضعيف؛ إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى السلطان» وذو 
الأمرء ولذلك كان لين الول جح توا وقربه من الصغير والكبير؛ إذ كان لا 
یحتجب» ولا يحجب : «أبلغوني حاجة من لا يستطيع u‏ وهذا معنى قوله 


. ٦1ص‎ ١7ج راجع «الفتح»‎ - )١( 

(۲) - راجع «شرح مسلم) ج5١‏ ص ۳۹٤-۳۹۳‏ . 

(۳) - أخرجه الطبرانيّ من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهء بلفظ : «أبلغوا حاجة من لا 
يستطيع إبلاغ حاجتهء فمن أبلغ سلطانًا. حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ثبت الله قدميه على 
الصراط يوم القيامة». وهو حديث ضعيف. انظر ضعيف الجامع الصغير»ة ص9 . 


10 - (الشفاعة في الد فهُ) - حديث رقم مهم 


تعالى : ##مَن شفع سَفْعَةٌ ڪس یک لم تيك م4 الآية [النساء : .]۸٥‏ 

قال نايب ويدخل في عموم الحديث الشفاعة للمذنبين» فيما لا حد فيه عند 
السلطان وغيره» وله قبول الشفاعة فيه» والعفو عنه إذا رأى ذلك كله » كما له العفو عن 
ذلك ابتداءة» وهذا فيمن كانت منه الرَلّة والفلتة» وفي أهل السترء والعفاف. وأما 
المصرّون على فسادهم. المستهترون في باطلهم. > فلا نجوز الشفاعة لأمثالهم . ولا ترك 
السلطان عقوبتهم ليزدجروا عن ذلك وليرتدع غيرهم بما يفِعَلُ بهمء وقد جاء الوعيد 
بالشفاعة في الحدود انتهى كلام القرطبئ رحمه الله تعالى"“ . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وقد جاء الوعيد إلخ» أشار به إلى ما أخرجه 
أحمد» وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح عن ابن عمر سه مرفوعا: «من حالت 
شفاعته دون حدّ من حدود اللّهء فقد ضاد الله في أمره» ومن مات وعليه دين فليس ت 
دينار ولا درهم» ولكنها الحسنات والسيئات» ومن خاصم في باطل» وهو يعلم لم يزل 
فى سخط الله حتى يَنْزْع» ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه» حبس في ردغة الحَبّال» حتى 
تي بالخرج مما قال»”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا متفیٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7007/70- وفي «الكبرى» /٦۷‏ ۲۳۳۷ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
۲ وفي «الأدب» 1٠۲۷‏ و7078 وفي «التوحيد» ۷٤۷١‏ (م) في «البرّ والصلة» 
۷ (د) في «الآدب» 017١‏ و0177 (ت) في «العلم» ۲٦۷۲‏ (أحمد) في امسند 
الكوفيين» ۱۹۰۸۷ و ۱۹۱۱۳ و1970 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الشفاعة في الصدقة 
(ومنها): الحض على الخير بالفعل» وبالتسبب إليه بكل وجه (ومنها): الشفاعة إلى 
الكبير في كشف كربة» ومعونة ضعيف؛ إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى 
الرئيس» أولا يتمكن لو دخل عليه» في توضيح مراده له؛ ليعرف حاله على وجهه» ‏ 


. راجع «المفهم) جا ص777-5175‎ - )١( 
. ۷۰ /۲ أبو داود ۱۱۷/۲ والحاكم ۲۷/۲ وأحمد‎ )۲( 
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سح o‏ 
وإلا فقد كان ية لا يحتجب» ولا يُحجب عن ذوي الحاجات. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

Yoo‏ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ ين سَعِيدِ» قال : اا ا عن عَمْرو, عن ابن مَتْبْهِ عن 
أخيه : عَنْ مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَانَ» أن رَسُولَ الله بء قَالَ: إِنَّ الجا شاي الشىءَ› 
مته حى تَشْفَعُوا فيهء فَتْؤْجَرُواء وَإِنَّ رَسُولَ الله يلا قَالَ: «اشْفَعُواء تُؤْجَرُوا»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (هارون بن عبد اللّه) الأيليَ السعدي مولاهمء أبو جعفر» نزيل مصرء ثقة فاضل 
]1°[ 7588/56 . 

- (سفيان) بن عيينة» أبو محمد الكوفي» ثم المكيّ» ثقة ثبت حجة [8] ١/١‏ . 

۳- (عمرو) بن دينارء أبو محمد الأثر الجمحي مولاهم المكيّ» ثقة ثبت ]٤[‏ 
Ye FY‏ , 





-٤‏ (ابن منبّه) هو: وهب بن منبّه بن كامل بن سيج بن ذي كبار الذّمَارِيَ الأبناويي- 
بفتح الهمزة» وسكون الموحّدة» بعدها نون- أبو عبد الله اليمانئ الصنعاني» ثقة .]١[‏ 

قال عبد الله بن أحمد» عن أييه: كان من أبناء فارس . وقال العجلىّ: تابعي ثقة» 
وكان على قضاء صنعاء. وقال أبو زرعة» والنسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال عمرو بن على الفلاس: كان ع : 

وقال أحمد بن محمد بن الأزهر: سمعت مسلمة بن همّام بن مسلمة بن همام بن 
فة 4 كر عن ابائه ؛ قال : أصل منبّه من خراسان» من أهل هرّاة» أخر جه كسرى من 
هراة -يعني إلى اليمن- فأسلم في عهد النبئ ياء فحسن إسلامه» فسكن ولده اليمن» 
وكان وهب بن منبّه يختلف إلى هراة» ويتفقد أمرها. وقال أحمد» عن عبد الرزاق» عن 
أبيه : حجّ عامّة الفقهاء سنة مائة» فحجَ وهب» فلما صلوا العشاء أتاه نفرٌ فيهم عطاءء 
والحسن» وهم يريدون أن يذاكروه القدرء قال: فافتن”'' في باب من الحمد» فما زال 
فيه حتى طلع الفجر. فافترقوا. ولم يسألوه عن شيء . قال أسمد: كان يتهم بشيء من 
القدرء ثم رجع. وقال أحمد بن سلمةء عن أبي سنان: سمعت وهب بن منبّه يقول : 
كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتابًا من كتب الأنبياء في كلها: من جعل 
إلى نفسه شيا من المشيئة» فقد كفرء فتركت قولي . وقال الجوزجانيَ: كان وهب كتب 


)١(‏ - قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تضعيف الفلاس تضعيمًا مجملًا مخالفا للجمهور لا يؤثّر في 
وهبء فهو ثقةء فليتنبه . 
(۲) -يقال: افتنّ: أخذ في فنون من القول. انتهى «القاموس». 


م" - (الشماعة فى الصدقة) - حديث رقم ۲٥۵۷‏ 








o 








كتابا في القدر. ثم خدثت أنه ندم . وقال ابن عيينة» عن عمرو بن ديئار: دخلت على 
وهب داره بصنعاء» فأطعمني جَورًا من جوزة في داره. فقلتة لة: وذذت أثلق لم تكن 
كتبت في القدرء فقال: أنا واللّه وددت ذلك . ظ 

قال إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الْهُرَويّ : ولد سنة )۳٤(‏ في خلافة عثمان 
رضي الله تعالى عنه» وقال ابن سعد»ء وجماعة: مات سنة )١١١(‏ وقيل: (17) وقيل: 
)۱۱١(‏ وقيل: )١١5(‏ وقيل: إن يوسف بن عمر ضربه حتى مات . روى له الجماعة› 
سوى ابن ماجه» فأخرج له في التفسيرء روى له البخاريّ حديئًا واحدا في «كتاب العلم) 
من «صحيحه»» وله عند المصنف فى هذا الكتاب حديثان فقط» هذا ۲٠١۷‏ وأعاده 
برقم ۲۵۹۳ و١471‏ حديث «من 5 البادية جما . ٠.‏ الحديث . 

ه- (أخوه) همّام بن منبّه بن كامل الأبناوي» أبو عقبة الصنعانيّ» ثقة /۱]٤[‏ ۳۹۷ . 
5- (مُعَاوِيَةَ بْنُ أبي سَفْيَانَ) صخر بن حرب بن أميّة الأموي» أبو عبد الرحمن الصحابيّ 
ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهماء أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي» ومات في رجب 
سنة (50 ه) وقد قارب (۸۰) تقدمت ترجمته في 787/ 744 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

مئها: أنه هن سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومتها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية الأخ عن أخيه» وتابعي عن تابعي . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ مُعَاوِيَةَ ِن أي سُْفْيَانَ رضي الله تعالى عنهما (أنَّ رَسُولَ الله يا قَالَ: إِنَّ 
الوَّجُلَ لَيَسْألَنِىي الشّىْء) هذا صريحٌ في كونه مرفوعًاء ورواية أبي داود صريحة في 
الوقف» ولفظه: عن معاوية: اشفعوا تؤجرواء فإني لأريد الأمر فأؤخره» كيما تشفعواء 
فتؤجرواء فإن رسول الله ية قال: «اشفعوا تؤجروا». 
وقال السندي رحمه الله تعالى: اللفظ صريح في الرفع» لكن السوق يقتضي أن 
قوله: «إن الرجل ليسألني الخ» من قول معاوية» وإنما المرفوع: «اشفعوا تؤجروا», 
وهو الموافق لما في بعض روايات أبي داود» وهو مقتضى سوق روايته المشهورة› 
وسوقها أقوى فى اقتضاء الوقف» واللّه تعالى أعلم انتهى”'' . 
' قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا مانع من رفع الجزأين: «إن الرجل ليسألني الخ». 
و«اشفعوا تؤجروا»ء ورواية أبي داود المذكورةء لا تنافي ذلك؛ لاحتمال أن يكون 


: س راجح شرح السنديّ» ج ص۷۸‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 
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معاوية رواه مرفوعًا تارة» وقاله من نفسه تاره أخرى . واللّه تعالى أعلم . 

(فَأَمْتَعْهُ حَتى تَشْفْعوا فيه. فَتَؤْجَرُوا) فيه كمال شفقة النبئ َء حيث إنهء وإن كان 
يريد قضاء حاجة المحتاج» إلا أنه يحب مشاركة الصحابة في الأجرء فيؤخُر قضاءها 
حتى يشفع له إليه بعض الصحابة» فيحصل له الأجر (وَإِنَّ رَسُولَ الله بي قال : 
«اشْفَعُواء تُؤْجَرُواه) تقدّم شرح هذه الجملة في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

ديك سا بي سفيان رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا وبي AL‏ . وأخرجه (د) فى «الأدب» 0177 . 
واللّه تعالى أعلم اسای با المرجع والمآب . 1 

إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 





2 3+ 





أي هذا باب ذكر الحديثين الذالين على حكم الاختيال في حال دفع الصدقة 

و«الاختيال» مصدر اختال الرجلٌ : إذا تكبّر» وأغجبٌ بنفسه . وأشار المصئتف رحمه 
الله تعالى بالترجمة إلى أن الاختيال فى الصدقة نوعان: 

(أحدهما) : محمود» وهو الذي 1 عليه الحديث الأول» كما سيأتي إيضاحه . 

(الثاني) : مذموم»› وهو الذي دل عليه الحديث الثاني كما سيأتي إيضاحه أيضًاء إن 
شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. 

۸ أَخْيَرَنًا إِسْحَاقٌ ب مَنْصُورء قال: حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بن يُوسُفَء قال حَدَنّنا 
الْأوْرَاعِيْ ‏ عَنْ يَحْتَى ابن أبي كير قال : حَدَئنِي مُحَمَدُ بْنُ إِْرَاهِيمَ بن الحَارثِ لبوي 
عن ابن جار عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كل: «إِنَّ مِن الْقَيِرَةِ مَا يُحِبُ الله عَرّ 
وجل وَمِنْهَا مَا يعض الله َو وَجَلء: وَمِنَ الْخُيلاءِ مَا يُحِبٌ الله عَرْ وَجَلَء وَمِنْهَا مَا 


1- (الاختيال فى الصدقة) - حديث رقم ۲٣۵۸‏ 











عض الله عر وَجَلَ: أن الي ُي جب الله ؤ وج اي فى الرَيبةء وما الْعَيْرَه 
تي يبص الله عَرْ وَجَلْء فَالْعَيِرَةُ في عير رِيبَة» وَالِاخْتَيَالَ الّذِي بُحِبُ الله عَْ وَجَلَ؛ 
تيال الرَجُل بِتفْسهِ عِنْدَ اقتال وَعِنْدَ الصَّدَقَةَ والإختيال الَّذِي يبص الله عَزَّ وَجَلء 
اليلد ء في الْبَاطِلِ») . 
رجال هذا الإستآة: سبعة 

. ۸۸/۷۲۲١١1 (إسحاق بن منصور) الكوسج» أبو يعقوب المروزي الثقة الثبت‎ -١ 

- (مخمد بن يوسف) الفريآية, ألثقة الفاضل ۴١۸/1٤141‏ . 

۳- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الإمام الحجة المشهور[۷] 01/50 . 

-٤‏ (يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم؛ أبو نصر اليمامي» ثقة 
بىا يدلسٌٌ؛ ویرسل ۲4/۲۲۲51 . 
-٥‏ (محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) أبو عبد الله المدني» ثقة له أفراد[٤]٠٠/‏ 
¥0 . | 

والباقيان يأتي الكلام فيهما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير جابر» وابنه. (ومنها): أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض : 
يحيى عن محمد بن إبراهيم» عن ابن جابر . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ان جَابر) لم يُسَمَّ وقد ذكروا في ترجمة جابر بن عَتتِيك» أنه روى عنه ابناه» أبو 
يوسف. وعبد الرحمن» فأما أبو يوسف. فلم أر من ترجمه» وأما عبد الرحمن» فقال 
عنه ابن القطان الفاسيّ: مجهول» كما في «تهذيب التهذيب» جاص595 . 

والحاصل أن ابن جابر هذا مجهول (عَنْ أبِيه) جابر بن عَتِيك بن قيس الأنصاريٌ 
الصحاية المشهور وضى الله تعالى غ اناف فی شهوده بدرّاء مات سنة (11ع) 
وهو ابن (41) سئقا» تقدذّعت ترجته فى ۱۸٤۹/۱‏ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب : «إِنَّ 
من الْقَيِرَ) -بفتح» فسكون-: الْحَمِيْةُ والأنَمََه يقال: رجلٌ غَيورٌء وامرأة عَيُور» بلا 
هاء؛ لأ فَعُولا يشترك فيه الذكر والأنثى. قاله ابن الأثير”'' . وقال الفيوميَّ: وغار 


. 4١ ١صا"ج «النهاية في غريب الحديث»‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كناب الرّكاةٍ 


ه٦‎ ¬ 


الرجل على امرأته» والمرأة على زوجها يَغار» من باب تعب غيرَاء وغَيْرَةَ -بالفتهم- 
وغادًا . قال ابن السكيت : ولا يقال: عِيرَاء وغيَرَةَ -بالكسر- فالرجل غيورٌ؛ وَغَيْران» 
والمرأة غور أيضاء وغَيْرّى» وجمع غَيُور عير مثلُ رَسُولٍ ورُسّل» وجمع غَيْرَان» وغَيْرَى 
غُيَارى -بالضم» والفتح- وأغار الرجل زوجته: تزوؤج عليهاء فغارت عليه انتهى”'' . 

(مَا يُحِبٌّ) بضمٌ حرف المضارعة» من أحبّه يُحبّه» وفي لغة قليلة: حبّه يَحبَّه 
ثلاثيّاء من بابي نصر» وضرب» حبًا بالضمٌ (اللَّهُ َر وجل وَمِنْهَا ما يَبَغُض) بض الياء. 
من الإبغاض» يقال: بَعْضٍ الشيء » ككرم» ونصرء وفرح. بَعَاضةٌء فهو بَعْضء 
ويتعذى بالألف» فيقال: أبغضته إبغاضاء فهو مُبعّضء ولا يقال: بَعْضته بغير ألف. 
والاسم الْبْعْضُ . أفاده في «المصباح»» و«القاموس». وما هنا من المتعدي» فيجب ضمّ 
حرف المضارعة منه. والبُْض: ضدّ الحبّ (اللَهُ عْ وجل وَمِنَ الْخُيَلّاءِ) -بضةء 
1 : التكبّر (مَا يُحِبُ الله عر وَجَلَ وَمِنْهَا ما يَبْفُضٌ الله عر وَجَلَ) وعائد الموصول 

ا : أي ما يحبه» ويبغضه (فَما مره التي يحِبُ الله عر 
وَجَلَء فَالْعَيرَةَ في الرَيبة) بكسر الراء: أي موضع الظنَ والشك» وجعها رِيّبّء مثل 
سدوة وسدر. يقال : رابني الشيع يريبني رَيْبَاء من باب باع يبيع: إذا سا ناكا 
وقال أبو زيد: رابنی من فلان أمرٌ يُريبنى رَيبًا: إذا استيقنت منه الرّيبة» فإذا أسأت به 
الظنَء ولم تستيقن منه الريبة قلت أرابني منه أمرٌ هو فيه إرابة . وأراب فلاف إراية» فهو 
مَريبٌ: إذا بلغك عنه شيءٍ» أو توهمته . وفي لغة هُذيلٍ: أرابني بالألف» فربْت أناء 
وارتيك: إذا شكفت. فأنا مرتاب وزيك هرتات ملف والسة فارقة بين الفاعل 
والمفعول. أفاده الفَيّومىّ . 

ومعنى الحديث : أن العيْرَة في محل الظْنَ والشك» نحو أن يغار الرجل على زوجته 
أن تظهر محاسنهاء وزينتها عند من لا يحل لها الإظهار عنده» أو نحو ذلك أو على 
محارمه إذا رأى منهنّ فعلا غير مشروع مع الأجانب› 5ة ذلك ميا بس الله قال + 
لظهور فائدته» وهي الرهبة والانزجار. 
وفى حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه» مرفوعًا: «ما أحد أغير من اللّه» من 
أجل ذلك حرّم الفواحش». متمق عليه» وفي لفظ لمسلم: «ولذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منهاء وما بطن». 

(وَأَمّا الْغَرَةُ التي بض ص الله عَرّ وَجَلَ» فَالْعَيرَةُ في عَيْر رِيبّة) كأن يغار الرجل على أمه 





. «المصباح المنير»‎ - )١( 


1- (الاختيال فى الصدقة) - حديث رقم ۲٠۵۸‏ 








سيست 
أن تنكح زوجًا بعد أبيه مثلاء وكذلك سائر محارمهء فن هذا مما يُبغضه الله تعالى؛ 
لأنه مما يورث البغضاءء والحقد بين الأرحام» والأصدقاءء ولأن ما أحلّه اللّه تعالى 
الواجب فيه الرضا به فإذا لم يَرْض به كان ذلك من آثار حميّة الجاهليّة التي جاء الشرع 
بمحاربتهاء وإزالتهاء وهو مناف لمقتضى الإيمان» قال الله تعالى: لفلا وَرَيَكَ ل 
ونوت حى يموك زيما سجر يِيْنَهُمْ ثم لا ع دوا ف انهم حرجا مما فصي 
وسلمواً شَلِيمًَا»* [النساء: .]٠١‏ 

(والاختيال الَّذِي يُحِبُ الله عر وَجَلّ اغبيال الرّجُل بِتفْسِهٍ عِنْدَ الْقِنَالِ) أي إظهاره 
الاختيال والتكبر في نفسه» وذلك أن يمشي مشي المتكبرين» ويقبل على الحرب». 
ويدخل في المعركة بنشاط النفس» وقوّة القلب» وإظهار المجلادة» والتبختر فيه 
والاستهانة» والاستخفاف بالكفّار؛ لما في ذلك من إدخال الرعب والرَّهْبّة في الوب 
أولياء الشيطان» وإدخال النشاط والرغبة في قلوب أولياء الرحمن (وَعنْدَ الصَّدَقَةِ) هو 
وس الا > فيعطيها المستحقٌ بطيب نفس › وانشراح صدرء عوسيب 
يَمْنْء ولا يستكثر كثيرّاء ولا يُبالي بما أعطى» ولا يُعطي منها شيئّاء إلا وهو مستقل ؛ 
وذلك لأنه يكون سببًا للاستكثار» والرغبة في الزيادة منها (وَالِإِخْتِيَالُ الَّذِي يَبْعْضُ الله 
عر وجل الخَيَلَاءُ) بضم» ففتح» ويروى بكسرء ففتح : الكبر» والإعجاب (في 
الْبَاطِلِ)) وفي لفظ أبي داود «فاختياله في البغي»› و ال «فاختياله في الفخر». 

ومعنى الخيلاء في الباطل» أن يذكر الرجل أنه قتل فلانًا ظلمّاء وأخذ مال فلان 
ظلماء يتطاول بذلك على أقرانه» ويظهر الشجاعة لهمء أو يَصدر منه الاختيال في حال 
البغى على مال الرجل» أو نفسه. 

اما الالخنيال في اللخر» تحر أك بكر عا له من الكسبه والنسياء وكترة السالب 
والجاه» والشجاعة» والكرم؛ لمجرّد الافتخار» ثم يحصل منه الاختيال عند ذلك» فإن 
مثل هذا الاختيال مما يُبغضه الله تعالى أيضًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تعلق بہذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث جابر بن عَتيك رضي الله تعالى عنه هذا صحيحٌ . 

[فإن قلت]: في سنده ابن جابر» وهو مجهول» كما تقدم» فكيف يصخ؟ . 

[قلت]: للحديث شاهد» فقد أخرجه ابن ماجه بسند صحيح في «سننه»» فقال : 

7 -حلثنا محمد بن إسمعيل › حدثنا وكيع » عن شيبان» أبي معاوية» عن يحيى 





شم ح سنن النسائي - كات الرّكاة 


شت مه 


ابن بي كثير» عن أبي سهم »› عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه : امن ال 2 سأ 
يحب اللّهء ومنها ما يكره اللّهء فأما ما يحب» فالغيرة فى الريبة» وأما ما يكره» فالعْيْرَة 
في غير ريبة2 . 

فهذا إسناد صحيح» رجاله رجال الصحيحء. غير شيخه محمد بن إسماعيل 
الأحمسيّ. وهو ثقة أيضًا. ) 

[تنبيه]: قوله: «أبو سهم وفي لسححة : (أبو شهم) بالمعجمة › لظ والصواب : 
- «أبو سلمة»» وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الفقيه الحجة المدنيّ المشهور» كما بينه 
الحافظ المزّيّ في «تحفة الأشراف» ج١١اص87‏ وكذا في «تبذيب الكمال» ج٣٣‏ 
ص۷٠٠‏ واتهذيب التهذيب» ج٤‏ ص07 و«تقريب التهذيب» ص١١5‏ . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»» من حديث عقبة بن عامر الجهنيّ رضي الله تعالى عنه» 
فقال : 

1 - حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن 
سالام » عن عيذ الله ن ريد الأزرق» عن عقبة بن عامر الجهنيَء قال: قال رسول الله 
اة : «غيرتان: إحداهما يحبها الله عز وجلء والأخرى يبغضها اللهء ومَخيلتان 
إحداهما يحبها الله عز وجل» والأخرى يبغضها اللّهء الغيرة في الرمية"“ » يحبها الله 
عز وجل» والغيرة في غيره» يبغضها اللّهء والمخيلة إذا تصدق الرجل» يحبها الله 
والمخيلة فى الكبر يبغضها الله». انتهى . 

فهذا الإسناد رجاله رجال الصحيح. غير عبد الله بن زيد بن الأزرق› وقد وثّقه ابن 
حيانء فمثله يصلح في الاستشهاد . 

والحاصل أنْ حديث الباب صحيح؛ لما ذُكر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: ٠‏ 

أخرجه هنا-7558/75- وفى «الكبرى» 779/548 . وأخرجه (د) فى «الجهاد» 
48 (أحمد) في «مسئد الأنصار» ۲۲۲۳۰ و٠777‏ و7775 . واللّه تعالى أعلم. . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) + ما برب له المصتل: رهه الله قعالي وهو جواز الاكتيال فى الصادقة 
بمعنى أن عبزه أَرْبيّة!') السخاء» فيعطي طبّية بها نفسهء قلا يستكثر كثيراء ولا يُعطى 


. هكذا نسخة «المسند»: «في الرمية»» والظاهر أنه مصححف من «الريبة». والله تعالى أعلم‎ - )١( 
-الأزيّجيّ: الواسع الْخُلّقَء وأخذته الأزيحيّة: ارتاح للنّدَى. قاله في «القاموس».‎ )۲( 





1 (الاختيال في الصّدقةٍ) - حديث رقم ۲۵٣۵۹‏ 





۹ دده 





منها شيئّاء إلا وهو مستقل» فلا تنافي بين الاختيال المذكور هناء والاختيال الأتي في 
الحديث التالى . 1 0 

(ومنها) : أن الغيرة على المحارم محمودة إذا ظهر للشخص أمارات منهنْ مما يوقع 
في الريبة (ومنها): أن الغيرة عليهنَ مذمومة» وذلك إذا لم تقم قرينة على الريبة» بل 
لمجرّد الشك فقط (ومنها): أن الاختيال فى الحرب محمود؛ لما فيه من إرهاب أعداء 
الدين» وتنشيطٍ للمسلمين المجاهدين (ومنها): أن الاختيال. في الباطل حرام. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4ه ؟ -أخْبرنًا أَحْمَدُ بْنُ سُلَهمَانَ: قال: حَدّنَنَا يَزِيدٌُء قال : خد هَمَامٌء عَنْ قَافَة. 
عَنْ عَمْرِو بن شْعَيِبٍ » عَنْ أبيه عَنْ جَدَُوء قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله لل : «كلواء وَنَصَدَقُوا 
: والسواء في غير إِسْرَافٍ › ولا مَخيلَة)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

//]11[ (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك» أبو الحسين الرُهاويّ» ثقة حافظ‎ - ١ 
. من أفراد المصئّف‎ ۲ 

"- (يزيد) بن هارون السلمي مولاهمء أبو خالد الواسطيّ ٠»‏ ثقة متقن عابد 
16م ¥ . 

۳- (همّام) بن يحيى بن دينار الْعَوْدِيَ البصريّ ٠»‏ ثقة ربما وهم[/5]7/ 5580 . 

. 75 (قتادة) بن دعامة البصري الثقة الثبت الحجة» لكنه يدلس8:]51/‎ -٤ 

. ١50 /٠١5]5[ (عمرو بن شعيب) بن محمد المدني» أوالطائفي» صدوق‎ -٥ 

5- (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوق» ثبت سماعه 
من جذه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما [۳] تقدم فى ١4١/٠١١5‏ . 

- (جته) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهماء تقدم ١١١/84‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المضتف وححفه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات . 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه» عن جدهء وتابعى» عن تابعى. والله تعالى 
أعلم . 1 1 

شرح الحديث 
(عَنْ عَمْرِو بن شعَيِبٍ» عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله (عَنْ جدّه) عبد الله بن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزَّكاةٍ 
ججح ٠١‏ ا س سسس سے 


عمرو بن العاص» فالضمير لشعيب» لا لعمروء فتنبّه» أنه (قَالَ: قال رَسُولَ الله كله : 
«کلوا) أي جميع أنواع الطيّبات» فحذف المفعول لإرادة التعميم» فهو كقوله تعالى : 
تاها الد ١َامَنوا‏ لوا من طَيْبتٍ ما ررفتك الآية [البقرة: »]١77‏ والأمر للإباحة 
(وَتَصَدَّفُوا) أي على المحتاجين» من الفقراء والمساكين» فحذف المفعول أيضًاء؛ لما 
ذكر (وَالْبَسُوا) أي الحلال» من أنواع الملابس (في عير إِسْرَافٍِ) قيد في الثلاثة» وكذا ما 
بعده» فإباحة الأكل» واللبس» والصدقة مشروطة بالخلوٌ من الإسراف» والخيلاء. 

والإسراف: هو إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس . وقيل: صرف شيء فيما 
ينبغي زيادة على ما ينبغي» بخلاف التبذير» فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي . كذا قاله 
الجرجانيئّ. وقال أبو البقاء الكفويّ: الإسرافٌ: تجاوز في الكميّة» فهو جهل بمقادير 
الحقوق . والتبذير: تجاوز في موضع الحق» فهو جهل بمواقعهاء يرشد إلى هذا قوله 
تعالى في تعليل الإسراف: 8إِنَّمُ لا يحب امفيك [الأعراف ١:‏ ”] وفي تعليل التبذير : 
«إنَّ الْصَدْينَ كوا إِخْونَ الشّمنطِينَ» الآية [الإسراء:/1؟] انتهى " . 

(وَلَا مَخْيلَة)) بفتح الميم» وكسر الخاء المعجمة: بمعنى الْخْيّلاء» أي من غير تكبر» 
وفخرء .وتطاول على التاس: 

وحاصل المعنى أنه أباح الأكل» واللبس» والتصدق» إذا لم يُتَجَاوَزْ بها الحد 
المشروع» وهو معنى الإسراف» وخلا ذلك عن الخيلاء» وإلا حرم الجميع. واللّه 
تعالى أعلم . 

[فإن قلت]: هذا الحديث يعارض الحديث الذي قبله» فإن هذا يدل على تحريم 
الخيلاء في الصدقة» وذاك يدل على مدحه فيهاء فكيف التوفيق بينهما؟. . 

[قلت]: لا تعارض بينهما؛ لأن المراد بالاختيال هناك أن يكون طيّب النفس› 
منشرح الصدرء منبسط القلب» لا يستكثر» ولا يمن» بخلافه هناء فإنه التكبر على 
الفقراء» ورفع نفسه عنهم» والتطاول بلسانه عليهم» والمنّ بما أعطاه لهم» والإعجاب 
بنفسه» وحبّ المحمدة على فعله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه صحيح . 


. ١٠١ص «الكليات» لأبي البقاء الكفويٌ‎ - )١( 


۸- (يَابُ اجر الخازن إذا نتصَدق . . .- حديث رقم ۲٠٦۰‏ 





“۱ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -77/ -۲٠۵۹‏ وفي «الكبرى» ۲٠٤٠١ /٦۸‏ . وأخرجه (ق) في «اللباس» 
6 (أحمد) في «مسند المكثرين» 57057 و5539 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المُصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ذم الخيلاء في الصدقة: 
على الوجه الذي قررناه آنمًا (ومنها): إباحة أكل الطيّبات» والمستلذات» بشرط أن لا 
يصل إلى حذ الإسراف (ومنها) : إباحة التجمّل باللباس» إذا لم يؤد إلى الإسراف أيضًا. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 

د عد د 





4- (بَابُ أجر الْخَارْن إِذا تَصَدَّقَ 


باذن مَوْلَاهُ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصئتف رحمه الله تعالى أن يذكر هذا 
الباب بعد باب «صدقة العبد»» وقبل باب «صدقة المرأة من بيت زوجها» رقم 01/ 
-١ 4‏ رعايةً للمناسبة بين الأبواب» وقد --فعل ذلك الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى 
في «صحيحه». وإن لم يكن عنده باب «صلقة العبد»» فترجم «باب أجر الخادم إذا 
تصدّق بأمر صاحبه» غير مفسد»» ثم «باب أجر المرأة إذا تصدّقت» أو أطعمت من بيت 
توجهاء ير ات واللّه تعالى أعلم ناگی أن . 

٥“ *‏ ۲ -أَخْبَرَنِي 0 "ميد اللو إن الهم إن طتان. َال : حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 
مَهْدِىَ ) قال : حَدَئا سُفْيَانُ عن برَيْد ! بن أبي بُرحَة عَنْ جد عَنْ أبي مُوسّى . قال : قال 
رَسُول الله عل : الْمُؤْمِنُ ل لمن كالبنيان شد بَعْضْهُ بَعْضَااء وَقَال : «الْخَازِنُ لامي 
ِي يُعْطِي ما أيه به طَيْبَابَا نَفْسَهُ تشمقء اغد الْمْنَصَدَقين)) . 
رحال هذا الإسناد : 2 


1۷ ]١١[ (عبد اللّه بن الْهَنَم) أبو محمد البصرئ ». نزيل الْرَّقة: لا بأس به‎ -١ 


)١(‏ -وفي نسخة: «أخبرنا». 
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. من أفراد المصنف‎ ٤ 

- (عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان العنبري مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقة 
ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث[۲]۹٤/ ٤۹‏ . والباقون تقدموا قبل باب. واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح غير شیخه» كما سبق آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان» 
وشیخه» وشيخ شيخه بصريان. (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن جده عن أبيه . واللّه 


تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنهء 
أنه (قَالَ: قَالَ رَسُول الله ي4 : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن) اللام في «المؤمن» للجنس» والمراد 
بعض المؤمنين للبعض ١كَالْبُنيَانِ)‏ بض الباء الموخدة» أي كالحائط» والمراد أن من 
شأن المؤمن أن يكون على الحق الذي هو مقتضى الإيمان» ويلزم منه توافق المؤمنين 
على ذلك الحق» وتناصرهم» وتأييد بعضهم بعصَاليَشد بَعْضْهُ بَعْضًا) جملة في محل 
نصب على الحال من «البنيان»» أو صفة له على قاعدة أن المحلى ب«أل» الجنسيّة 
كالنكرة» كما في قول الشاعر [من الوافر]: 

ولجم فيه يان وججه الشيه. قال الكرمانيّ : نْصِبَ «بعضا» بنزع الخافض . وقال 
غيره: بل هو مفعول «يشد». قال الحافظ: ولكلّ وجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الثاني هو الصواب؛ لأن «يشد» يتعدى إلى 
المفعول به بنفسه» ولأنّ النصب بنزع الخافض سماعئ» كما هو مقرّرٌ في محله . والله 
تعالى أعلم . 

وقال ابن بطال: والمعاونة في أمور الآخرة» وكذا في الأمور المباحة من الدنيا 
مندوب إليهاء وقد ثبت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» مرفوعًا: «والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». رواه مسلم في حديث طويل. 

زاد في رواية البخاريّ: «ثم شبّك بين أصابعه». قال في «الفتح»: هو بيان لوجه 
الشبه أيضًاء أي يشد بعضهم بعضاء مثل هذا الشَّدَ. ويستفاد منه أن الذي يريد المبالغة 


۸- (يابٌ اجر الخازن إذا نصق . . :- حديث رقم ۲٠۹۰‏ 











في بيان أقواله يمّلها بحركاتها؛ ليكون أوقع في نفس السامع انتهى”'' . 


(وَقَال) يا (الْحَارْنُ) زاد في رواية الشيخين : الما فته يه رچ الكافر ؛ 
لأنه لا نيّة له (الْأمِينُ) قيده به لإخراج الخائن؛ لأنه مأزورء لا مأجور (اللِي يُغيلي نا 
مر به) زاد في رواية الشيخين : «كاملا موفْرًا». والمراد أنه يعطي من غير نقص شيء منه 
هواه . وإنما رقب الآجر على إعطاته ما أمر به غير ناقص؛ لأنه إذا خالف شيئًا من ذلك 
يكون خائناء فلا يستحق الأجر (طيبًا) وفي نسخة «طيّبة»» بتاء التأنيث؛ لأنه مسند إلى 
«نفس»» وهي مؤئثة» وللأول وجهء وهو أن تأنيثها مجازيّ» ولأنه مفصول بالجارٌ 
والعجرور (ا) آي بالصدقة (فت آی يكون راضيا يذلك» وإنما فدہ به تنبيهًا على 
تحقق النيّة؛ لأ بعض الناس» من أصحاب النفوس المريضة بالبخل لا يرضى بخروج 
شيء من يدهء وإن كان ملكا لغيره» فربما يخرجها كارمًا بلا نيّة» فيفقد الأجر. زاد في 
رواية الشيخين : «فيدفعه إلى الذي أمر له به». 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجر 
الصدقة للخازن» فإنه إن لم يكن مسلمًا لم يصخ منه التقرّب» وإن لم يكن أميئًا كان 
عليه وزر الخيانة» فكيف يحصل له أجر الصدقة؟» وإن لم يَطِبٍ بذلك نفسًا لم يكن له 
نة فلا يؤجر انتهى'" . 

(أحَدُ المْمَصَدْقَينِ) أي يشارك صاحب المال في الصدقة» فيصيران متصدقين › 
ويكون هو أخدَهُماء هذا على أن الرواية بفتح القاف». وهو الذي صرّحوا به. قال في 
«الفتح»: ضبط في جميع الروايات بفتح القاف انتهى. وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : 
لم روه إلا بالتثنية» ومعناه أنه بما فَعَلَّ متصدذق» والذي أخرج الصدقة بما أخرج 
متصدّقٌ آخرء فهما متصدقان. ويصخ أن يقال على الجمع» ويكون معناه: أنه متصذقٌ 
من جملة المتصدقين انته “° 

والحاصل أن الروايات صخت بضبط (المتصدقين» بالتثنية › فتتعين › وإن كان المعنى 
يستقيم على الجمع أيضًا بالمعنى المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع 
الما وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


. 160 «فتح» ج١١ ص‎ - )١( 
. راجع «المفهم» ج'اص588 . وراجع «الفتح؟ أيضًا ج4)ص”05‎ - )۲( 
. «المفهما ج ص1۸‎ - (۳( 
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عه | ع 





حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا متفق تفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. ريدن أيه مع 

أخرجه هنا-77/ -7657٠‏ وفي «الكبرى» 75١/79‏ . وأخرجه (خ) في «الصلاة» 
١‏ و«الزكاة» ۱٤۳۸‏ و«الإجارة» "7٠‏ و«الوكالة» ۲۳۱۹ و«المظالم» ١555‏ 
و«الأدب» 1٠۲۷‏ (م)*77١٠‏ والب والصلة» ٠٠۸٠١‏ (د) في «الزكاة» 7415١1(ت)‏ في 
«البرّ والصلة»978١‏ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» ۱۹۰۱۸ و۱۹۱۲ و19187 . واللَّه 
تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثانية) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أجر الخازن إذا تصدّق 
بإذن المالك (ومنها): أن حصول الأجر للخازن مشروط ذه اس المذكورة في 
هذا الحديث» فمهما اختلّ منها شرط لا يحصل له الأجر» فينبغي أن يَعتَنِي بهاء 
اظ عليها (وعنيا : أن تراب العيلاقة ¥ يتس صلل المالك قط بل کل من تسب 
في إيصالها إلى مستحقها بنيّة خالصة مع بقيّةَ الشروط حصل له ثوابهاء وهذا من فضل 
الله تعالى على من لا يجد مالا للتصدّق بهء فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الفضل 
العظيم . 
0 حت الإسلام على تحقّق التناصح» والتناصرء والتعاضد في المسلمين» 
حتى يكون المجتمع مجتمع خيرء وبركة» يسوده الإخاء والمحبّة» ويكونَ يدا واحدة 
على أعدائه» فشبّهه النبئ وء وهو فى تلك الحالة بالبنيان الذي يقوّي بعض أجزائه 
بعضه» كماشبهه في نيهم الآ بالتسد الواحدء فقد أخرج الشيخان من حديث 
النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عل : «ترى المؤمنين في 
تراحمهم» وتوادهم» وتعاطفهم» كمثل الجسدء إذا اشتكى عضواء تداعى له سائر 
جسده بالسهر والحمى» . 

رار جا أيشًا من حديك عيذ الله عن عر اتن : أن رسول الله عة قال : المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه» ولا يُسْلِمُهُء ومن كان في حاجة أخيه» كان الله في حاجته» ومن 
فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة» من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره 
الله يوم القيامة» . 

وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال : قال رسول الله اة : 
«لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم. ل يقل .وله يلاد ولا 


74 - - باب المُسِرٌ بالصدقة) - حديث رقم ۲۵٣۹٦۱‏ 
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يحقره» التقوى هاهنا» -ويشير إلى صدره ثلاث مرات- «بحسب امرئ من الشرء أن 
يحقر أخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرام دمه» وماله» وعرضه». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


[ت + 


ص ني 


2 کډ 2 


4 (بَابُ الْمْسِرٌ بالصَّدَقَةِ) 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على فضل صدقة المسرّ على المجاهرء وهذا عند 
حمهور أهل العلم محمول على صدقة التطوع. كما سيأتي بيانه قريباء» إن شاء الله تعالى 
واللّه تعالى أعلم . 

۲٥٦۱‏ ا مُحَمَدُ بْنُ سَلْمَةَ قال: حَدَثَنا ابن وهب». عن مُعَاوِيَة بن ضا 
عَنْ جير بن سَعْدِه عن الد ن مَعْدَان: عَنْ كَثِيرٍ بن مره عَنْ عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أن 
رَسُولَ الله ل قَالَ: «الْجَاهِد رن كَالْجَاهِر بالصَّدَقَةِ: وَالْمْسِرُ بِالْقُرْآنِ؛ كال 
بِالصَّدَقة؛) . 
- قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن سَلَمَةَ» : هو المراديّ الْجَمَّليَ المصريّ 
الثقة الثبت[1١١9]1١/١٠7‏ . وامعاوية بن صالح»: هو الحمصيّ قاضي الأندلس» 
صدوق له أوهام[/ا] 777/00 . 

و«بجير» -بفتح الموخدة» وكسر المهملة- ابن سعد -بفتح» فسكون-» وقد يقع 
تصحيفه في كتب الرجال كثيرًا إلى سعيد» فليتنيه : هوالسخولي› أبو خالد الحمصئ ثقة 
ثبت[751]١/‏ 1۸۸ . و«خالد بن مَعدان» : هو الكلاعيّ الحمصيّ › ثقة عابد[۳]١/‏ 1۸۸ . 
ولاكثير بن مرّة) : هو الحضرمي › أبو شجرة » أو أبو القاسم الحمصيّ. تق[ ۲]» ووهم 
من عده فى الصحاية 588/١‏ . 

وها الحديث صحيحء وقد تقدّم للمصتف رسمه الله تعالى فی 1778/98- وتقالم 
شرحه مستوفى هناك» وكذا الكلام على مسائله» فلم يبق إلا الكلام على ما ترجم له 
المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل صدقة المسرّ على صدقة المجاهر بها 
فأقول : 

(مسألة): اختلف أهل العلم في صدقة السرّء والعلانية أيّما أفضل : 
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حححجحخع ين 





فذهب طائفة إلى أن الإسرار بالصدقة مطلقًا أفضل» وهو ظاهر مذهب البخارى - 
كما يأتى قريبًا- والمصئّفب رحمهما الله تعالى» وإليه ذهبت الظاهرية . 

وذهبت طائفة إلى أن الإسرار في التطوّع أفضل» بخلاف الفرض» فإعلانه أفضل» 
وهو مذهب الجمهور. 

قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: إظهار الصدقة -الفرض» والتطوّع- 
من غير أن ينوي بذلك رياءَ حسنٌ» وإخفا ذلك أفضل» وهو قول أصحابنا. وقال 
مالك: إعلان الفرض أفضل انتهى . 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بنحو ترجمة المصتف». 
فقال: «باب صلقة الْسَر) . 

ثم استدل عليه بقوله: وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبيّ كَل : «ورجل 
تصدّق بصدقةء فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه». وقوله: إن دوا 


ما ا ا ر 2 رس ق درجم رسیم بارس رعو کہ E‏ 3 
ألصَّدَقَتِ فنعا هى وإن تحفوها ونؤنوها الفقراء فهو حر لم 4 الآية [البقرة: .]۲۷١‏ 
انتهى . 


وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أشار إليه هو ما أخرجه الشيخان» 
وغيرهما من طريق حفص بن عاصم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل 
قال: «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله» يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل» وشاب نشأ في 
عبادة الله ورجل قلبه معلق فى المساجد» ورجلان تحابا في اللّه» اجتمعا عليه» وتفرقا 
عليه» ورجل دعته امرأة» ذات منصب وجال» فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق 
بصدقة» فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياء ففاضت 
عيئاه» . | 

وقال في «الفتح» : والحديث أقوى الأدلة على أفضليّة إخفاء الصدقةء وأما الآية: 

ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة التطوع» ونقل الطبريٌ وغيره 
الإجماع”'' على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء» وصدقة التطوّع على 
العكسى هن ذلك. ظ 

وخالف يزيد بن أبي حبيب» فقال: إن الآية نزلت في الصدقة على اليهود 
والنصارى» قال: فالمعنى إن تؤتوها أهل الكتابين ظاهرة» فلكم فضل» وإن تؤتوها 


. دعوى الإجماع غير صحيحة» كما سيأتي‎ - )١( 


4- (باب المُسِرٌ بالصّدقَة) - حديث رقم ١ه«‏ 








1 
فقراءهم سرّاء فهو خيرٌ لكم» وأما ما أعطى فقراء المسلمين من زكاة» وصدقة تطوّع. 
فإحفاؤه أفضل من علانيته”'' . 

ونقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في زمن النبي ية كان أفضل» فأما بعده 
فإن الظنَ يُساء بمن أخفاهاء فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل . قال ابن عطيّة 
ويشبه في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضل» فقد كثر المانع لهاء وصار 
إخراجها عرزضة للرياء انتهى . 

وأيضا فكان السلف يُعطون زكاتهم للسعاة. وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج . 
وأما اليوم فصار كل أحد يُخرج زكاته بنفسه» فصار إخفاؤها آلا 

وقال ابن المنيّر رحمه الله تعالى: لو قيل: إِنْ ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما 
كان بعيدّاء فإذا كان الإمام مثلا جائرّاء ومال من وجبت عليه مخفيّاء فالإسرار أولى. 
وإن كان المتطوّع ممن يقتدى به» ويتبع» وتنبعث الهمم على التطوّع بالإنفاق» وَسَلِمَ 
تمدءء فالاظهار ول إن 53 , 

وقال القرطبيّ : قوله : اورجل تصدق بصدقة» فأخفاها» هذه صدقة قة التطوّع في قول 
ابن عبّاس» وأكثر العلماء. وهو حض على الإخلاص في الأعمال» والتستّر بهاء 
ويستوي في ذلك جميع أعمال البرٌ التطوّعيّة» فأما الفرائض فالأولى إشاعتهاء وإظهارها؛ 
لتنحفظ قواعد الدين» ويجتمع الناس على العمل بهاء فلا يضيع منها شيء» ويظهر 
بإظهارها حمال دين الإسلام» وتعلم حدوده وأحكامه» والإخلاص واجتٌ في جميع 
القرصده والرياء قحك لها آي" . 

وقال أبو جعفر الطبريٌ بعد أن ذكر الخلاف السابق: ما نضّه: ولم يخصص الله من 
قوله : إن تبدوا الصقات» فنعمّاهي* شيئًا دون شيء» فذلك على العمومء إلا ما كان 
من زكاة واجبة» فإن الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانهء 
وإظهاره» سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيهاء مع إجماع جميعهم على أنها 
واجبة» فحكمها في أن الفضل في أدائه علانية» حكم سائر الفرائض غيرها انتهى”*' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكر من الأقوال أن دعوى الإجماع على أن 
الإعلان في صدقة الفرض أفضل غير صحيحة؛ لما علمت من الخلاف فيه أيضًا. 








. ٥۸۳ص انتهى «فتح» بزيادة من تفسير الطبريٌ» ج‎ - )١( 

(۲) - راجع «الفتح» ج٤‏ ص78-٠:‏ . 

(۳) - را جم لالا ج ٣ص۷‏ . 

. نحقيق محمود محمد شاكر‎ . ٥۸٤-٥۸۳ «تفسير الطبريٌ؛ ج٥ ص‎ - )٤( 
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والحاصل أن القول الراجح في .المسألة قول من أطلق الأفضليّة على الفرض والنفل» 
عملا بإطلاق النصوص السابقة» فإنها لم تخصٌ تطوَعًا عن الفرض» فالأفضل فيهما 
الإإخفاءء إلا إذا كان هناك حاجة إلى الإعلان بالزكاة» كأن يولي السلطان السعاةً لجمع 
الزكوات» ونحو ذلك» كما كان فى زمنه يليد وزمن الخلفاء الراشدين» فإنه يتعيّن 
الإعلان بهاء وكذلك إذا كان الشخص ينهم بعدم أدائهاء أو نحو ذلك» فيكون الإعلان 
أفضل . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاحء ما استطعتُء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيس# , 








ذم؟ ارا عَمْرُو بن علي قال: حَدَثَنَا يزيد بْنُ رُرَيْع) قال: حَدَثَئا عَمَرُ بن 
مُحَمْدِء عَنْ عَبْدِ الله ِن يَسَارِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبدِ الل عَنْ أَبيه؛ قَالَ: قال رَسْولَ الله 
َكل : َة لا ينظرٌ الله عَرْ وَجَلَ لبهم ٠‏ بَْمَ الْقَِامَة : الْعَاقَ لِوَالِدَئه وَالْمَرْهُ المُمرَجْلَُ 
وَالدَبُوتُ . ولان لا يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ : الفاق لِوَالِدِيْهِء وَالْمْدْمِنُ عَلى الجَمْر وَالْمَئّانُ پما 
أغطى)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٤/٤] ٠[ظفاح (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري» ثقة‎ -١ 

1- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت[0]8/ 5 . 

۳ (عمر بن محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدنن » كزيل 
عسقلان» ثقة[٦‏ ]. 

قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث» مات بعد أخيه أبي بكر بقلل . وقال عبد الله 
ابن أحمد» عن أبيه : شيخ › ليس به بأس». روى عنه الثورىئ» وأثنى عليه . وقال حنبل 
عن أحمد : ثقة. وكذا قال ابن معين» والعجلىّ» وأبو داود. ووثقه ابن حبّان» وابن 
الْبَرْقِيَء والبڙار. وقال الدُوريّء عن ابن معين: مات بعسقلان» وكان مرابطًا بباء وكان 
ولده بهباء وكان صالح الحديث. وقال أبو حاتم: هم خمسة إخوة» أوثقهم عمر» وهو 
ثقة صدوق . وقال النسائي: ليس به بأس. وقال علىّ بن نصر الجهضمىّء عن عبد الله 


- حديث ر 52 


-٠١‏ (المَنَانُ يما أَعْطَّى) 
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ابن داود الْخْرَيبِيَء عن سفيان الثوري : لم يكن في آل عمر أفضل من عمر بن محمد بن 
زيد العسقلاثن. وقال ابن عيينة: .حدتثتى الصدوق البَرٌ عمر بن محمد بن زيد. وقال 
حبق بن 55 عن أبي عاصم : گاق ميخ أفضل آهل زمانه» كان أكثر مقامه بالشام» 
قَدِمَ بغداد» فانجفل الناس إليه» وقالوا: ابن عمر بن الخطاب» ثم قدم الكوفةء فأخذوا 
عنه ) او ب وقال الآجرّيّ» عن أبى داود: قال عبد الله بن داود -يعني 
الخْرَيبنَ - : رأيت رجلا قط أطول منهء يبلك أ كان بيس مرخ جره یسیا 
قال 0 مات بعد أحخيه أي بكر بقليل» ومات اپو بكر بعد خروج محمد بن 
عبد الله بن حسن» وخرج محمد سنة )١44(‏ وقتل سنة(١١٠٠).‏ قال الحافظ : بل قتل 
في السنة التي خرج فيهاء أجمع على ذلك أهل التاريخ انتهى. روى له الجماعة» سوى 
الترمذيّ» وله عند المصنف هذا الحديث فقط» وله عند ابن ماجه حديث : ١لا‏ ترجعوا 
بعدي كُمَارًا» . 

4- (عبد الله بن يسار) المكيّ الأعرج. قوالى این عم وقول .]٥[‏ 

روى عن سهل بن سعد» وسالم بن عبد الله بن عمرء ومسلم المكيّ. وعنه عمر بن 
محمد بن زيد العمريّ» ويزيد بن إبراهيم التستريّ» وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» 
وسليمان بن بلال. ذكره ابن حبان فى «الثقات». تفرّد به المصنئف». روى له حديث 
بات فقط. ١‏ 

ه- (سالم بن عبد اللّه) بن عمر العدوي المدني الثقة الثبت الفقيه[7*]7/ 49٠١‏ . 
فب (آيوه) عبد الله بخ عير بن الخطات رضي الله تعال عتما ١۴/١١‏ . والله تعالى 
أعلم. 1 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير عبد الله بن يسارء فإنه من أفراد المصتف . (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء 
السبعة على بعض الأقوال» وهو سالم. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه 
ابن عمر من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهما» أنه (قال: قال زول الله عدي : اة لا يَنْظَرٌ الله ع وجل إليهم) أي نظْرَ 
رحمة» ومغفرة» وإلا فلا يغيب أحد عن نظره» والمؤمن مرحوم في الآخرة قطعًا (يَوْمَ 
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لْقِيامَِ) خص يوم القيامة؛ لأنها مَظهّرُ الرحمة واللطف. هذا كله فيما إذا ماتوا قبل 
التوبةء فأما إذا تابواء وماتواء فإن الله تعالى يتوب عليهم (الْمَاقُ لِوَالِدَئِهِ) أي المقصّر 
فى أداء الحقوق إليهما. يقال: عقّ الولد أباه عَقّوقَاء من باب فقَعَدَّ: إذا عصاهء وترك 
الإحسان إليه» فهو عاق» والجمعٌ عَفَقَةّ كاز وَبَرَرَة (وَالْمَرْآُ الْمُتَرَجْلَهُ) أي التي تتشبّه 
بالرجال في زيّممء وهيئاتهم» فأما فى العلم والرأي» فمحمود. قاله ابن الأثير”'' . 

(وَالدَّيُوتُ) بالثاء المثلة: هو الذي لا غيرة له على أهله. من داث الشى: دَيْنّاء من 
باب باع: لَانَء وسَهُلء ويُعَدّى بالتثقيل» فيقال: ديه غيرُهُ والديائَةٌ فعله. قاله 
الفيتومن. وقيل: هو سرياني مُعَرّبٍ. قاله في «زهر الربى». وفي رواية لأحمد في 
(مسنده) : #والديوت الذي يقر 1 أهله الْحْبْث». ) 

(وَتَلَامَةَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنّة) أي لاستحلالهم الذنوب التي ارتكبوهاء فيكون على 
ظاغرهه أو العراة لا يدعلون الجتة سكول أوَليّاء بل بعد تقدم العذاب لهم إن لم 
يستحلو ها . وهذا كله فيما إذا ماتوا قبل التوبة» كما تقدم ك8 لِوَالِديَْهِ) تقدم تفسيره 
قريبا (وَالْمُدْمِنُ على الْحَمْرِ) أي المديم لشريها (وَالْمَئَانُ : بمَا أغطى») وفي نسخة : 
«(والمتان عطاءه» . 

قال القرطبئ رحمه الله تعالى: «المتان»: فال من الْمَنَّ» وقد فسّره فى الحديث» 
فقال : «هو الذي لا يُعطى شيئًا إلا مئّه؛. أي إلا امتنّ به على المعطى له» ولا شك فى 
أن الامتنان بالعطاء مبطلٌ لأجر الصدقة والعطاء» مؤذٍ للمعطى لهء ولذلك قال تعالى : 
#لا مطلواً أ صَد فيكم أَلْمِنَ وََلْأَدى» [البقرة: .]۲٠٤‏ وإنما كان المنّ كذلك؛ لأنّه لا 
يكون غالبًا إلا عن البخل» والعجب» والكبر» ونسيان مئّة الله تعالى فيما أنعم به عليه 
فالبخيل يُعظم في نفسه العطيّة» وإن كانت حقيرة في نفسهاء والعجبٌ يحمله على النظر 
لنفسه بعين العظمة» وأنّه مُنعم بماله على الْمُعطى له» ومتفضل عليه» وإن كان له عليه 
حقّ يجب عليه مراعاته» والكبر يحمله على أن يحتقر المعطى له» وإن كان في نفسه 
فاضلاء ومُوجب ذلك كله الجهل» ونسيان مئّة الله تعالى فيما أنعم به عليه» إذ قد أنعم 
عليه مما يُعطي» ولم يُخرمه ذلك» وجعله ممن يُعطي » ولم يجعله ممن يسأل» ولو نظر 
ببصيرته لعلم أن المئّة للآخذ؛ لما يُزيل عن المعطي من إثم المنع» وذمّ المانع» ومن 
الذنوب» ولما يحصل له من الأجر الجزيل» والثناء الجميل . 

وقيل: المئان في هذا الحديث هو من المنّ الذي هو القطع» كما قال الله تعالى : 


21 0 «(النهاية6 و ص ١١‏ ؟ / 


- حديث رقم ۲٣۹۲‏ 


۰- (الْمَنَانُ بمَا أعْطَّى) 








۷۹ 








ہے 


#لهر لجر عير مَمْنُونِ 4 [فضلت:8] أي غير مقطوع ؛ فيكون معناه: البخيل بقطعه عطاء 
مآ يجب عليه للمستفق كما جاء فى حديث آخر: «البخيل المتان»“ » فنعته به. 
والتأويل الأول أظهر . أفاده القرطبيّ 5-9 الله تعالى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي أشار إليه القرطبيّ أخرجه أحمد في 
«مسئدهاء» فقال : 

٠‏ -حلثنا يزيد أخبرنا الأسود بن شيبان» عن يزيد أبى العلاءء عن مطرف 
ابن عبد الله بن الشخير» قال: بلغنى عن أبي ذر حديث» فكنت أحب أن ألقاه» فلقيته 
فقلت له: يا أبا ذر» بلغنى عنك حديث» فكنت أحب أن ألقاك» فأسألّكٌ عنهء فقال: 
فد لیت قاسال» قال : قلت ٠‏ بلغني أنك تقول : سمعت رسول الله يَكِيْدّه يقول: 
«ثلاثة يحبهم الله عز وجل. وثلاثة يبغضهم الله عز وجل». قال: نعم» فما أخالني. 
أكذب على خليلي محمد ا ثلاثاء يقولهاء قال: قلت: مَّن الثلاثة الذين يحبهم الله 
عز وجل؟؛ قال: «رجل غزا في سبيل الله فلقي العدوء مجاهدا محتسباء فقاتل حتى 

قُتبل»» وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل : 3 ديت اليج مارج فى سا 
صن [الصف: »]٤‏ «ورجل له جار يؤذيه» فيصبر على آذاه» ويحتسبه» حتى 0 
الله إياه بموت» أو حياة» ورجل يكون مع قوم» فيسيرون حتى يشق عليهم الكرّى»» أو 
«النعاس»» فينزلون في آخر الليل. فيقوم إلى وضوئه» وصلاته»ء. قال: قلت: من 
الثلائة الذين يبغضهم اللّه؟ قال: «الفخور المختال» وأنتم تجدون في كتاب الله عز 
وجل : #والله لا عي مب کل تال فَحْورٍ © [الحديد: rt‏ والبخيل المنان» والتاجرء 
والبَيّاع الحلاف»» قال : قلت : يا أبا ذر» ما المال؟ قال: فرق لناء وذود -يعني بالفرق 
غنما يسيرة- قال: قلت: لست عن هذا أسأل» إنما أسألك عن صامت المالء قال: ما 
أصبح لا أمسى» وما أمسى لا أصبح» قال: قلت : يا أبا ذر» ما لك ولإخوتك قريش؟ 
قال > والله لا أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن 07 الله تبارك وتعالی» حتى ألقى الله 
ورسوله ثلاثا يقولها. انتهى”"". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : فى درجته : 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا حسنٌ . وعبد الله بن يسار روى 


)١(‏ - رواه أحمد من حديث أبي ذرْ رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح 
(0) - را جع «المفهم» ج١‏ ص4 ۳۰۵-۳۰ , 
(۳( 0 رجاله رجال الصحيح› ويزيد هو ابن هارون. والله تعالى أعلم. 
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سے زاعة. كما تقذّم- ووثقه ابن حبّان» فهو حسن الحديث. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-59/ 76577- وفى «الکبری» 7757/1/١‏ . وأخرجه (أحمد) فى (مسند 
المكثرين» 507/8 . واللّه تعالى أعلم . 1 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو ذم المئان بما أعطى (ومنها) : 
تحريم عقوق الوالدين» وأنه من الكبائر (ومنها): تحريم تشبّه النساء بالرجال في الرَيّ 
والهيئة (ومنها): ذم الديائة» وهي إقرار الخبث في أهله. كما بَيّنت في راي اهمد 
المتقدذمةء وأنا من الكبائر (ومنها) : نحريم إدمان شرب الخمر»› وأنه من الكبائر . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه رج والمآب. وهو حسبناء ونعم ) الوكيل . 

۴ - ابرا مُحَمّدُ : بْنُ بشار» عَنْ مُحَمّدِء قال: حَدَئْنَا شعبة عَنْ علي بن 
المُذْرِكِ' > عن أبِي وة ن عَمرو ن جريرء عن حَرَضة بن الخُر٬‏ عَنْ بي ذَرْ عَنِ الي 
کل قال 5ة لا يِكَلمُهمْ الل عَرْوَجَلَ» يوم الام ولا ير لهم وَلَايْرَكْيهِمْء وَلَهُمْ 
عَذَاتٌ ليم » كْقَرَأَهَا سول الله كلك فقال أو قر «كائواء وسوا كابواء رسوا 
قال : «الْمُسْبلُ إِزَارَة؛ وَالْمْتَمْقُ اله ِالْحَلِفٍ الكاذْب» وَالْمَئَانُ عطاءَة») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 7ا1//75]٠١١[ (محمد بن بشار) بندار أبو بكر البصري» ثقة‎ -١ 

. 717 /7١]9[ (محمد) بن جعفر غندر البصري» ثقة‎ -١ 

-'٠‏ (شعبة) بن الحجاج المذكور قرييا. 

4 - (على بن المدرك) النخعيّ» أبو مدرك الكوفيّ» ثقة[5 771/١74]‏ . 

-٥‏ (أبو زرعة بن عمرو بن جرير) بن عبد الله البجليّ الكوفي» قيل: اسمه هَرم» 
وقيل: غيرف ثقة [17]7/ 65١‏ . 

5- (خَرّشة)-بفتح الخاء المعجمةء والراء». والشين المعجمة- ابن الحرّ -بضِمَ 
المهملة- القَزَاريٌء كان يتيمًا فى حجر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

قال الآجريّ؛ عن أبي داود: خْرّشّة بن الحرّ له صحبةء وأخته سلامة بنت الحرٌ لها 
صحبة . وذكره أبن سيا في ثقات التابعين. وقال العجلي : كوفيٌ تابعيٰ» من كبار 
التابعين. وقد ذكره ابن عبد البرّء وأبو نعيم» وابن منده في الصحابة. وقال أبو موسى 


)١(‏ -وفى نسخة: «ابن مدرك» بدون «أل». 


٠ا-‏ (المَنَانُ بِمَا اع - حديث رقم ۲٣۹۳‏ 








Ve 








المديني : خلط أبو عبد الله ”يعني ابن منده- بينه» وبين حَرَشة المرادي»› والظاهر أنهما 
اثنان. وقال ابن سعد: توفى فى ولاية بشر بن مروان على الكوفة. وقال خليفة : مات 
س #الأهاء ررق لله الجتاعةء وله ععد ' الست هلا الحديف خقطه قروه صر 
مرات برقم 7057 و7055 و١555‏ وا٦٤٤‏ وه"9ه . 

۷- (عَن أبي دَرْ) جندب بن جنادة الصحابئ الشهير رضي الله تعالى عنه» تقدم 
۲۳ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين إلى شعبة» وبالكوفيين بعده. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي 
بعضهم عن بعض : علي عن أبي زرعة» عن خرشة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

- (عَنْ أبي ذَرٌ) مك (عَن التب ج ال : اة لا يُكَلْمُهُمُ الله عَرْ وَجَلٌ) قال 
القرطبي رحمه الله تعالى : أي بكلام مَن رضي عنه» ويجوز أن يكلمهم بما يكلم به من 
سَخط عليه» كما جاء في صحيح البخاريٌّ» من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» 
مرفوعًا: «يقول الله لمانع الماء: اليوم أمنعك فضلي» كما منعتٌ فضل ما لم تعمل 
يداك»). وقد حكى الله تعالى أنه يقول للكافرين: # خسوا فسا ۳ تكلمون 4# 
[المؤمنون: .]٠١8‏ وقيل : مساك /" يكتلسهبي. بقير ارأسلة ؛ استهانة بهم . وقيل : معنى 
ذلك: الإعراض عنهم» والغضب عليهم انتهى”'' . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: قوله: «ثلاثة لا يكلّمهم اللّه» ولا ينظر إليهم» ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم» هو على لفظ الآية الكريمة. قيل: معنى «لا يكلمهم»: أي 
لا يكلهم تكليم أهل الخيرات» وبإظهار الرضى» بل كلام أهل السخط والغضب. 
وقيل: المراد الإعراض عنهم. وقال جمهور المفسّرين: لا يكلمهم كلامًا ينفعهم. 
ويَسْرّهم. وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحيّة انتهى"" . 

(يَوْمَ الْقِيَامَة) قيّده به إشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرّة» بخلاف رحمة الدنياء 
فإنها قد تنقطع بما يتجدّد من الحوادث. قاله في «الفتح)"" . 
)١(‏ - «المفهم» ج١اص5١7‏ . 


(۲) - «شرح صحيح مسلم؟ للنوويّ ج١اص/797‏ . 
(۳) - راجع «الفتح» ج١١‏ ص١"57‏ . 


شرح سنن النسائي - كناب الزّْكَاةٍ 


(وَلَا يَْظرُ إِلَبهِمُْ) أي نظر رحمةء ولطف» وإحسان إليهم . 

قال في «الفتح»: أي لا يرحمه» فالنظر إذا أضيف إلى الله تعالى كان مجازّاء وإذا 
أضيقف إلى المنخلوق كان كتاية.. ويحتمل أن بكرن المراد لا ينظو الله إليه نظر رحمة. 
وقال شيخنا -يعني العراقيّ- في «شرح الترمذيّ»: عبّر عن المعنى الكائن عند النظر 
بالنظر؛ لأنْ من نظر إلى متواضع رَحِمَهء ومن نظر إلى متكبّر مته فالرحمة والمقت 
متسيّبان عن النظر. وقال الكرمانيئ: نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية؛ لان من 
اعتد بالشخص التَمْتَ إليه» ثُمْ كثر عبارة عن الإحسانء وإن لم يكن هناك نظرء ولمن 
لا يجوز عليه حقيقة النظرء وهو تقليب الحدقة» والله منزه عن ذلك» فهو بمعنى 
الإحسان» مجاز عما وقع في حق غيره كناية . 

قال: ويؤيّد ما كر من حمل النظر على الرحمة» أو المقت ما أخرجه الطبرانيّ» 
وأصله في أبي داودء من حديث أبي جُرَيٌّ : «إن رجلا ممن كان قبلكم» لبس بردةٌ 
فتبختر فيهاء فنظر الله إليه» فمقته» فأمر الأرض» فأخذته» الحديث انتهى ما في 
«الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكروه من نفي نظر الله تعالى حقيقة» وأنه 
ليس له نظرء وإنما هو مجاز عن الرحمة غير صحيح» وإنما حملهم على ذلك أنهم ظنوا 
أن النظر لا معنى له إلا تقليب الحدقةء وهذا خطأء لأن هذا فى النظر المضاف إلى 
المخلوثين» وأما فظر الخالي» فهر نظر يلبق بجلالف لا تعلم كينيب كنبا لا نعل 
حقيقة ذاته العليّة؛ لأن الصفة فرع عن الذات. 

فالحق أن النظر ثابت لله تعالى حقيقةء لا مجارّاء وأما تفسير نظره هنا بأنه نظن 
رحمةء وإحسانء فلا يتنافى مع ما فسّرنا به آنقاء لأن هذا بيان للمقصود هنا بقرينة 
الأدلة الأخرى؛ لأن نظر الله تعالى محيط بجميع مخلوقاته» لا يخفى عليه شيء» فكان 
المراد هنا نظرًا خاصًاء وهو الذي يكون لأوليائه سبحانهء وتعالى» وهو نظر الرحمة» 
واللطف. والإحسان . والفرق بين إثبات النظرء وكون المراد نظرًا خاصاء وهو نظر 
الرحمة» وبين نفى النظرء وكونه بمعنى الرحمة واضحء لا يخفى للمتأمل . 

والحديث الذي ذكره الحافظ عن الطبرانىّ» وادعى أنه يؤيّد ما ذكر مَّن حَمَلَ النظر 
على الرحمة» أو المقت» لا يؤيّد مُدَعَاءء بل هو موصخ لما قلناه» فإنه أثبت أول النظر 
لله تعالى» ثم رتب المقت عليه بالفاء التعقيبيّة» فقال: «فمقته» فَأمَرَ الأرضّ الخ»» فإن 
هذا واضح في إثبات النظر لله تعالى» وهو الذي قلناه» وقد أوضحت المسألة بأكثر من 
هذا في غير هذا الموضعء فتبصّر بالإنصاف» ولا هور بتقليد ذوي الاعتساف» واللّه 














۰- (الْمَنَنُْ بما أَعْطَّى) - حديث رقم 81 هم 


تعالى ولي التوفيق . ظ 

(وَلَا يرَكْيهِمْ) أي لا يطهّرهم من دنس ذنوبهم ؛ لعظيم جُزمهم . قال الزجاج: لا يُثني 
عليهمء ومن لم يثن عليه عذّبه (وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيم) أي شديد الألم الْمُوجع. قال 
الواحديٌ: هو العذاب الذي يَخلص إلى قلوبهم وَجَعْه قال: والعذاب: كل ما يُعْيي 
الإنسان» ويَشْقّ عليه» قال: وأصل العذاب في كلام العرب من العذب» وهو المنع› 
يقال : عذيته ذا : إذا متعتهء وعذب عذويا: أي امتنع » وسمي الماء عذّبًا ؛ لأنه يمنع 
العطش › فسمي العذاب عذابًا؛ لأنه يمنع المعاقبَ من معاودة جُرمه» وبمنع غيره من 
مثل فعله. ذكره النوويّ في شرحه لصحيح مسل . 

وقال الراغب في «مفرداته»: واختلف في أصلهء فقال بعضهم: هو من قولهم: 
عَذَّبَ الرجلٌ: إذا ترك المأكل والنوم» فهو عاذِبٌ, وعَذُوبٌ» فالتعذيب في الأصل 
حمل الإنسان أن يَعْذِبَ: أي يجوعًء ويسهّرٌ. وقيل: أصله من الْعَذْبِء فعذَبيُهُ : أي 
أزلتُ عَذْبَ حياته» على بناء مَرّضتهء وقذيته. وقيل: أصل التعذيب إكثار الضرب 
ِعَذَّبَة السوط» أي طرفها. وقد قال بعض أهل اللغة: التعذيب هو الضرب. وقيل: هو 
من قولهم : ماءٌ عَذَّبٌّء إذا كان فيه قَذَّى وكَدَرٌء فيكون عذّبته» كقولك: كدّرت عيشَّهُ 
وزَلْقتٌ حياته . وعَذَّبَة السوط» واللسان» والشجر: أطرافها. انتهى”" . ظ 

(فَقَرَأهَا رَسُولُ الله يكه) أي قرأ هذه الجُمّل المذكورة (فَقَالَ أَبُو ذَر) رضي اللّه تعالى 
عنه (خََابُوا) أي لم يظفروا بمرادهم» والكلام يحتمل أن يكون دعاء عليهم بالخيبة» وأن 
يكون إخبارًا بخيبتهم. يقال: خاب يخيب خيبة : إذا لم يظفر بما طلب» وخيّبه الله 
تعالى -بالتشديد-: جعله خائبًا. أفاده الفيّوميّ (وَخَسِرُوا) أي هلكواء والكلام عليه 
كسابقه (حَابُواء وَخَسِرُوا) كرره مرّتيت للتأكيد. 

زاد في رواية مسلم: «من هم يا رسول اللّه». 

(قال) اة (الْمُسْبلُ إِزَارَهُ) من الإسبال» وهو الإرخاء عن الحدّ الذي ينبغى الوقوف 
عله . 

يعني : أن أحد الثلاثة الذين لهم هذا الوعيد الشديد: هوالرجل الذي يُرجي إزارهء 
ويجرٌ طَرّفه خيّلاء» كما جاء مفسّرًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق 
عليه: «لا ينظر الله إلى من جرّ ثوبه خيلاء». والخيلاء الكبر» والعجب. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وهذا التقييد بالجرّ خيلاء يُخصّص عموم المسبل 
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إزاره» ويدلَ على أن المراد بالوعيد من جر يا وقد رخص النبئ ية في ذلك لأبي 
بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه» فقد أخرج الشيخان» من حديث عبد الله بن عمر 
تيا » قال : قال رسول الله ية : «مَن جَرٌ ثوبه خيلاء» لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 
فقال أبو بكر : إن أحد شقي ثوبي يسترخى» إلا أن أتعاهد ذلك منه» فقال رسول الله 
ية : «إناك لست تصنع ذلك انی , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الوعيد المذكور خاصٌ بمن جرّه خيلاءء 
وأما جرّه بغير الخيلاءء فحرامٌ؛ لما أخرجه البخاريّ» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبى اة قال: «ما أسفلَ من الكعبين» من الإزار ففى النار». 

اتقبيه]؟ يستى عن ذلك الفساه» لما ألخرجه الترمدئ » 'وصتيحة» عن طريق أيوب» 
عن نافع » عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء منصلا بحديثه المذكور في قصّة أبي 
بكر رضي الله تعالى عنه: فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: 
«بُرخين شيرًا؛» فقالت : إذا تنكشف أقدامهنّ» قال: «فيرخينه ذراعَاء لا يزدن عليه». 
لفظ الترمذيّ. قال الحافظ : وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم» فوهم» فإنها ليست 
عنده» وكأنَ مسلمًا أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع» فقد أخرجه أبو 
داود» والنسائئ”'' وغيرهماء مين طريق عبيذالله بق حمر : عن سليمان بن يسارء عن أم 
سلمة. وأخرجه أبو داود من طريق ابي بكر بن نافع والنسائيّ. من طريق أيوب بن 
موسى» ومحمد بن إسحاق, ثلاثتهم» عن نافع» عن صفيّة بنت أبي عبيد» عن أم 
سلمة . وأخرجه النسائيّ من رواية يحيى بن أبي كثير» عن نافع » عن أم سلمة نفسهاء 
وفيه اختلاف آخرء ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
أخرجه أبو داود من رواية أبي الضَدّيقء عن ابن عمرء قال: «رخص رسول الله يكن 
لأمهات المؤمنين شبرّاء ثم استزدنه» فزادهن شبرّاء فكن يرسلن إليناء فنذرع لهن 
ذراعا» . وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه» وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة . 

قال الحافظ :. ويستفاد من هذا الفهم التعمّب على من قال: إن الأحاديث المطلقة في 
الزجر عن الإسبال مقيّدة بالأحاديث الأخرى المصرّحة بمن فعله خيلاء. وسيأتي تمام 
البحث في هذه المسألة في «كتاب الزينة»» في أواخر الكتاب -51575/1١0-‏ إن شاء 
الله تعالى . 


[تنبيه]: قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّء وغيره: وذكر إسبال الإزار 
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وحده؛ لأنه كان عامّة لباسهم» وحكم غيره من القميص وغيره حكمه. 

قال النوويٌ: وقد جاء ذلك مبيّئًا منصوصًا عليه من كلام رسول الله يِه من رواية 
سالم بن عبد الله عن أبيه» عن النبي كك قال: «الإسبال في الإزارء والقميص› 
والعمامة» مَنْ جر منها شيئاء خْيّلاء. لم ينظر الله إليه يوم القيامة»”'' . وسيأتي تمام 
البحث فيه في «كتاب الزينة» -١١161*75-‏ وما بعدها من الأبواب» إن شاء الله تعالى . 

(وَالْمُتَفْق) بتشديد الفاء» من نَفْنَ السَّلْعَة: إذا رَوّجَهاء قاله فى «القاموس»» وفى 
«المصباح»: وثقْقَتِ السُلْعَةُّ» والمرأةٌ تماقا بالفتح: كثر طُلابباء وحطَابها انتهى 
(سِلْعَتَهُ) بكسر السين المهملة» وسكون اللام: البضاعة» جمعها سِلَّمٌ» مثل سدر وسدر. 
ومثله سِلْعة الجسد”"'» وهي الغدّة» وأما السّلْعَة بالفتح» فهي الشجة» وجمعها سَلّعات»› 
مثل سجدة وسجدات» وقد نظم ذلك بعضهم بقوله [من الرجز]: 

وَسِلْعَةٌ الْمَمَاعَ سِلْمَةٌ الْججَسَدْ كل بكشر السّين هَكذا وَرَدْ 

ائ الي بالقنح فهي الشَحَهْ عبَارَة «المضصْبّاح) فَاسْلك نة 

(بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ) بكسر اللام» وإسكانهاء وممن ذكر الاسكان ابن السشكيت 58 أول 
الإصلاح المنطق». قاله النووى . 

(وَالْمَئَانُ عَطَاءَهُ) تقذم تفسيره فى الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أبى كو وغس الله تعالى عنه هذا أخر جه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-794/ 75057 و7055 وفي «البيوع» 5558/05 و4504 وفي «الزينة» 
٠4‏ الله و588- وفي «الكبرى» ۲۳٤٤/۷۱‏ و٥٤۲۳‏ و«البيرع» 506٠/5‏ 
وا٥٠‏ و«الزينة» 91/0١/١١‏ و۲٠۹۷‏ . وأخرجه (م) في «الإيمان» ٠١5‏ (د) في 
«اللباس» ٠١۸۷‏ (ت) في «البيوع» ٠١١١‏ (ق) في «التجارة» ۲۲٠۸‏ (أحمد) في «مسند 
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(۲) -قال في ن السلعة -أي بكسر › فسكون-: حراج كهيئة الحّْدَةء تتحدك بالتحريك › قال 
الأطبّاء: هي وَرَمٌّ غير ملتزق باللحم» يتحرّك عند تحريكه» وله غلاف» وتقبل التزيّدء لأا 
خارجة عن اللحم» ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها عند الأمن انتهى «المصباح» في مادّة سلع . 
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الأنصار» 7١١75‏ (الدارمي) في «البيوع» ۲٠٠٠‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو ذم المتان بما أعطى» وأنّ المنْ 
مُحرَّم (ومنها) : أن اللّه سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده المؤمنين المستقيمين» ويزكيهم. 
يوم القيامة» وينجيهم من عذابه» وأن من أجرم بالإسبال» وتنفيق السلعة باليمين 
الكاذبة» والمئان بما أعطي لا ينظر إليهم. ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ أليم (ومنها): أن 
هذه الأفعال المذكورة من الكبائر؛ لأنه تعالى لا يتوعد مبذا الوعيد الشديد إلا من 
ارتكب الذنوب الكبائر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

o٤‏ ارتا بذ بن اء قال لقا خان حن شعي قال : سَمِعْتُ سُلَيمَانَ- 
وُو الأَغمش- عَنْ سُلَِمَانَ بن مُسْهرِ عَنْ خَرَشَة ن الْحُر عَنْ أبي ذر» قال: قال 
رَسُولَ الله كلل : َة لا لمهم الله عَرْ وَجَلَ ‏ َم م الْقِيَامَةَ ولا ْظرُ إلَهِمْ . ولا 
يزكيهم. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ: الْمَئَانُ بمَا أغطى» ٠‏ وَالْمُسْبلُ إِزَارَهُ وَالْمْتَقْقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفٍ 
الكاذب»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيحء وكلهم تقدّمواء 
غير : 

.]٤[ (سليمان بن مسهر) الفزاري الكوفيّء ثقة‎ -١ 

روى عن حْرّشَة بن الحرّ. وعنه إبراهيم النخعىّ» وهو من أقرانه» والأعمش . قال 
النسائيٌ»ء والعجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» في الطبقة الثالثة . وذكره ابن 
منده فى «كتاب الصحابة»» وخطأه أبو نعيم» وقال: بل هو تابعىّ. روى له مسلمء وأبو 
داود» والمصئف. وله عند المصنف هذا الحديث كرره ثلاث مرات برقم 5054 
و5841 وم . 

و«بشر بن خالد»: هو العسكريّء أبو محمد الفرائضيّ» نزيل البصرة» ثقة يُغرب 
٠ . A1۲ /Y [۱1°]‏ 

والحديث صحيح» وقدم شرحهء والكلام على مسائله في الحديث الذي قبله» واللّه 
تعالى أغلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
انت : 
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۱- (بَابٌ رَد السّائل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصئتف رحمه الله تعالى بردّه ردّهُ بإعطاء شيء 
مما تيسّرء لا رذه خائبّاء كما يوضحه الحديث الذي أورده في الباب. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

0o‏ - أَخْبَرَنِي” '" هَارُونُ بْنُ حَبْدِ الله قال : حَدَّثَنَا معن › قال: حَدَمنَا مالك ح 
اانا يب بن سمي عَنْ مَالِكء عَنْ ربدا " بن أشلم. عَنِ ابن بجَيِدٍ الأنصَارِيّ . عنْ 
ل أ ستول الله کل قال: «ردوا السائل . وَلوْ بظِلفٍ». في حديث هَارَونَ : 
«مخرّق»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 57/00]١١[ظفاح (هارون بن عبد اللّه) الحمال» أبو موسى البغدادي» ثقة‎ -١ 

"- (قتيبة بن سعيد) الثقة الثبت[١١]١/١‏ . 

*- (معن) بن عيسى القزاز› أبو يحيى المدني» ثقة ثبت› قال أبو حاتم : هو أثبت 
أصحاب مالك › من كبار 03 6]3/ 7+ : 

5- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه الشهير [۷/۷]۷ . 

. 8١ (زید ه بن أسلم) العدوي المدني الفقيهن ثقة» يرسل[54]7/‎ -٥ 

- (ابن بُجيد) هو : عبد الرحمن بن يجيد -بموخدة مصغرًا- ابن وهب بن قيظيٰ بن 
قيس ابن لوذان بن ثعلبة بن على بن مجدعة بن حارثة الأنصاريّ الحارثيّ المدنيّ» 

روى عن النبي كِْدّه وعن جدته» أم بُجيد . ونه زيد بن أسلم» ومحمد بن إبراهيم 
ابن الحارث» وسعيد المقبري . قال ابن عبد البرٌ: أنكر على سهل بن أبي حثمة حديتٌ 
القسامة» وكان يُذكر بالعلم» وفي صحبته نظرء إلا أنه روى عن النبي ياء فمنهم من 
يقول: إنه حديث مرسل. وذكره ابن حبّان فى ثقات التابعين» وقال: يقال: إِنْ له 
مبسحية. رقا آبى القلسم البقوئ : لا أدري له حبق آم لا؟ . وقال أب تعيم : قال أبن 
أبي داود: له صحية . 





)١(‏ -وفى نسخة: «أخبرنا» . ظ 
(۲) -وقع في بعض النسخ : «يزيد» بدل «زيد» وهو غلط فاحش» فتنبه . 
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قال الحافظ : وأشار أبو عمر بقوله: «أنكر إلخ» إلى ما وقع في سياقه عند أبي داود 
أن سهل ابن أبي حثمة وَهِمّ. وروى قاسم بن أصبغ حديثه المذكور في «القسامة» من 
طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمىّ» وما هو بأكثر علمًا منه» ولكنّه كان أسنّ منه 
انتقو : ولم يذكر أبو داود هذه الزيادة . 

وعند النسائيّ من طريق مالك» عن زيد بن أسلم» عن ابن بيد عن جذته حديثٌ 
غير هذا -يعني حديث الباب- قال: وكذا وقع غير مسمّى لأكثر رواة «الموطإ»» وسماه 
يحيى بن يكير محمذاء وجزم بهذاء فكان يلزم المرَىّ أن يترجم لمحمد بن بُجيد» وكأنه 
انمد على ما راع في لارا في سند آم جیا فقال في رواية النسائيّ من طريق 
مالك» عن زيد بن أسلمء عن عبد الرحمن بن بجيدء وليس هو في شيء من 
«الأطراف»» وذلك أنه نه وقع من طريق أخرى عن سعيد المقبرئ» عن عبد الرحمن بن 
بُجيد» عن جذتهء أم بُجيد -يعني الآتي للمصنف برقم 7/ 0/5 1-فظنْ مصتّف 
«الأطراف» اتحاد الروايتين» فجزم بان شيخ ابن اسل هر مید الوحمن بن یوید وفيه 
نظر؛ لأنه لا مانع أن يكون محمد بن بجيد شيخ زيد بن أسلم» غير عبد الرحمن بن 
بجيد شيخ سعيد المقبريٌ» وأن كلا منهما يروي عن جذته انتهى كلام الحافظ . روى له 
أبنو داود» والترمذى. والمصئتف. وله عنده هذا الحديث» وأعاده برقم ۲٥۷٤‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ من تعدّد الروايتين» وكون شيخ زيد 
ابن أسلم غير شيخ سعيد القبريّ عندي محل توف . والله تعالى أعلم . 

۷- (جدته) أم بُجيد الأنصارية رضي الله تعالى عنهاء كانت من المبايعات» أخرج 
لها اتو داود» والترمذي» والمصنف» ولها في هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده برقم 
(7614). واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

متها أنه عن سذاسيات المصنكت رحمه الله تعالى بالقسية للسفق. الأول ومن 
خماسياته بالنسبة للثاني» ا ا (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير ابن 
يجيد وداه فأخرج لهما أ بو داودء والترمذي» والمصنف . (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعي . والله قال أعلم . 


شرح الحديث 








(عن) عبد الرحمن (ابن بُجَئِدٍ الْأَنَصَارِيء عَنْ جَدَتِهِ) أمّ بُجيد الأنصاريّة» يقال: 
اسمها حَوّاء؛ وكانت من المبايعات» رضي الله تعالى عنهاء وفي الرواية الآتية -7// 
414- من طريق سعيد المقبريٌ» عن عبد الرحمن بن بُجيد» عن جذته آم بُجيد. 
وكانت ممن بايعت رسول الله يك أا قالت لرسول الله يكهِ: إن المسكين ليقوم على 





۳- (يَابٌ م مَنْ سال ولا 








بابي» فما أجد له شيئاء أعطيه إياه» فقال لها رسول الله ي : «إن لم تجدي شيئا تعطينه 
إياه» إلا ظلفا محرقاء فادفعيه إليه» (أَنَّ رَسُوَلَ الله يكل قَالَ: «رُدُوا السَّائْلَ) كناية عن 
إعطائه (وَلَّوْ بِظِلْفٍ) -بكسر الظاء المعجمة» وسكون اللام» بعدها فاء- هو من الشاء» ‏ 
والبقر» ونحوه» كالظفر من الإنسان» والجمع أظلاف» مثلُ حِمْل وأَخْمّال. 

وقوله (في حَدِيثِ هَارُونَ: مخرّق) يعنى أن لفظ رواية هارون بن عبد الله : «ولو 
بظلف محرق» بزيادة «محرق». وهو كناية عن الشيء القليل» والمقصود المبالغة في 
الحث على الصدقة. 1 1 

والمعنى : تصدقوا بما تيسرء وإن قل» ولا تجعلوا السائل محرومّاء بل أعطوه شيئّاء 
ولو كان شيئًا يسيرًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديت آم يجيد رهبي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۷۰/ ۲٣۹۵‏ و ۷/ 1/5ه7- وفى «الكبرى» ۲۳٤۹/۷۲‏ و۷۸/ 71706 . 
وأخرجه (د) في «الزكاة» ١1717‏ (ت) في «الزكاة» ف «الحيبةق) في «باقي مسند 
الأنصار» ۲٣۹۰۷‏ و١٠75‏ (مالك) في «الموطإ» ٠۷٠١‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على ذم الشخص الذي يُسأل شيئّاء وهو يقدر عليه 
فيمنعه السائل . والله تعالى أعلم بالصواب . 

05 ا مُحَمْدُ بن عبد الأغلّىء قَال: حَدََنَا الْمُعتَمِر' . قَالَ: سَمِعْتُ مر بْنَ 
حَكِيم بدت عَنْ أبيه ن جا قال : سَمِعْتٌ رسو الله لل تقول: ١لا‏ يَأني رَجُلُ 


)1( -وفي تسه : اامعتمرة , 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 


م١‎ = 





مَوْلاةُ يسال مِن فَضْلٍ عِندَهُ فْيَمْتَعَهُ إِيَاهُ إلا دعي لَه يَوْمَ م الْقَيَامَةَ : شجاع أفْرَعُ يَتَلَمَظ َم 
نَضْلَّهُ الذي مَنَعَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 5/0 ]٠١١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ -١ 

. ٠١ /١١]9[ (المعتمر) بن سليمان بن طرخان» أبو محمد البصري» ثقة» من كبار‎ - ١ 

۳- (بهز بن حكيم) القشيري» أبو عبد الملك البصري» صدوق 54757/١115[‏ . 

. 74757/١]7”[قودص (أبوه) حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري»‎ - ٤ 

ه- (جده) معاوية بن حَيْدة بن معاوية بن كعب القشيري» صحابى نزل البصرة. 
وهات يخراساك تقدم في 445 ء والله تسای أعلم. 1 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات . 
(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه» عن جده. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن معاوية بن حَيْدة رضي الله تعالى عنه أنه (قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولَ : 
دلا أي رَجُل مَوْلَاهُ فال سال من قرسجل 1 اس سال كويه سائلة لله وجار تاق ادال 

من النكرة ؟ لوقوعها في سياق التفي» كما قال في «الخلاصة» : 

وَلَمْ كز غالبا ُو الْحَالٍ إن لَمْ يتانحز أو يُخَصّص قبن 

من بَعْدٍ نَفَى أو مُضَاهِيهِ كلا يبْغِي أَمْرُؤْ عَلَى أمرئ مشت تسوا 

(مِنْ فضل عِنْدَهُ) أي بعض شيء فاضل عن حاجته» وفيه إشارة إلى أن الشخص لا 
يلام في منع ما لم يفضل عن حاجه (فَْمتََُ اه بنصب الفعل بانأن؛ مضمرة بعد الفاء 
السببيّة الواقعة بعد النفى». كما قال في «الخلاصة»: 

َة قا جواب تفي أز علب مَحْضَيْن «آن» وَسَئْرُهُ حَنْمٌ نَصَبْ 

(إلا دعي لَه يَوْمَ القَيَامَة) أى تذلك المولى المانع فضل ما عنده (شجَاعٌ) بالرفع على 
أنه نائب الفاعل ل«ذُعِي». وفي بعض النسخ «شجاعًا» بالنصب» وعلى هذا فهو حال 
مقدمة على صاحبهاء وهو «فضله الذي منع» الأتي» وهو النائب عن الفاعل . 

وهذا الوجه يحتمل أيضًا على الصورة الأولى» ولا يعترض بعدم كتابته بالألف؛ لأنه 
يُحمّل على لغة ربيعة» وعادة القدماء الذين كانوا يرسمون المنصوب المنون بصورتي 


- لباب مَنْ ال ولا يُنْطى)‎ -/١ 


حديث رفم ۲٥٣۹۲7‏ 








م 








المرفوع والمجرور. 

والمعنى : إلا دُعِيَ له يوم القيامة فضلَةُ الذي منعهء حال كونه شجاعًا أقرع. ولفظ 
أبي داود: «إلا دُعي له يوم القيامة فضلَّهُ الذي منعه» شجاعًا أقرعَ»» وهي واضحة. 

و«الشجاع»: -بضمَ الشين المعجمة» وكسرهاء كعُراب» وكتاب-: الحيّة مطلقاء 
أو الذكر منهاء أو ضَرْبٌ منها صغيرء جمعه شِجعان -بالكسر والضمّ- . أفاده في 
(القاموس». وفي «اللسان»: «الشجاع» ضرب من الحيّات دقيقٌء زعموا أنه أجرؤهاء 
قال ابن أحمر [من عسل 

وَحَبَت ل د يُراقب سَمعَها يَصَرٌ كَتَاصبَة الشججاع الك 

: انتصبت . و«ناصبة الشجاع»: عينه التي ينصبها للنظر إذا نظر انتهى . 

1 صفة لشجاعء قال أبو داود في اسئنه») بعد أن أخرج الحديث ما نصه : الأقرع 
الذي ذهب قافر بزأسه من السم انتهى . 

وقال ابن منظور: الأقرع هو الذي لا شعر على رأسه» يريد حيّة قد تمغط جلد 
وأسه ؟ لكثرة سمه» وطول عمره. وقيل : سمي أقرع لانه يقري السمء ويجمعه في 
رأسهء حتى تتمعّط منه فَرْوّة رأسه. قال ذو الم يصف حيّة [من الطويل] : 

5 ال شی الاو فيو راس عَنِ الْعَظْم صاء فَاتِكُ الع مارد 

(يَتلّمُظ) أي يُخرج لسانهء يقال: تَلْمَظْتٍ الحيّةُ: إذا أخرجت لسانها. قاله في 
«القاموس». أو معناه: يُحرّك لسانه عليهء ويتبع أثره. وقال في «اللسان»: التلمظ : 
الأخذ باللسان ما يبقى في الفم بعد الأكل. وقيل : : هو تتم الطعم والتذوق. وقي : هبو 
تحريك اللسان في الفم بعد الأكلء > كأنه يتتبّع بقيّة من الطعام بين أسنانه. قال: وقال 
الجوهرى : E BÎ‏ -بالضمم- لمظا ' إذا تتبع بلسانه بقيّة الطعام في فمه. أو أخرج 
لسانه» تحسم پد اتود وكذلك التلمظ ف 

وقوله (فَضَْلَهُ الْذِي منَعَ) بالرفع على أنه النائب عن الفاعل على تقدير نصب 
اشجاع». وعلى تقدير رفعه» فهو بدل منهء ولا يقال: إن المبدل منه في نيّة الطرح ؛ 
لأن ذلك أغلبىّ ‏ أو أن طرحه بالنسبة للعامل ع أي أن عامله مطروح ليس عامل في 
البدل» أو معنى ذلك -كما قال الدماميني- : إن البدل مستقل بنفسه» لا متمَّمٌ لمتبوعه› 
تعطق الان »۽ والئيت””؟. 

وقد جوّزوا في قوله تعالى: #وَجَمَلُوا رلو سُرَكة ً4 الآية. كون: «الجن» بدلا من 


. راجح «لسان العرس» في مادة شجع‎ - )١( 
. راجع «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل» عند قول ابن مالك : «أحمد ربي الله خير مالك»‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


A 5: 


«شرّ کاء)» مع أنه لا معنى لقوله: «وجعلوا لله الجنّ» بدون «شركاء». 

أو هو خْبرٌ لمبتدإ محذوف» أي هو فضله . ويحتمل أن يُنصب بتقدير «أعني»؛ واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في 7 

حديث ہز بن حکیم› عن اة عن جذه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /1/1١-‏ 7675- وفى a‏ 7۳ . وأخرجه (د) في «كتاب 
الأدس» 0١794‏ (أحمد) في انسل التضر ن ۸ و15687 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالىء وهو ذم منع السائل مافضل عن 
الحاجة (ومنها): الوعيد الشديد لمن بخل على عبده بما أنعم الله به عليه (ومنها): أن 
الله تعالى يُعاقب البخيل بنفس ها بخل بهء حيث حمله على البخل به ظنه أنه ينفعه 
مستقبلاء فجازاه الله تعالى بأن جعله شجاعًا أقرعء فعذبه به. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على حكم من سأل بالله تعالى» وهو وجوب إعطائه 
والله تعالى أعلم بالصواب . 

۷ احيرا يبء قَال: حَدَتَنا بو عَوَائَةَ عَنِ الْأعمَش » عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابن 
عُمَرَء قَالَ: قال رَسُول الله ك: «مَنِ اسْتَعَادً باللهء فَأَعِيدُوهُ وَمَنْ سال بالل 
َأَعطُوهُ وَمَّن اسْتَجَارَ بالل َأَجِيرُوة وَمَنْ آتى إِلَيكمْ مَعْرُوفَاء فکافئوهء فَإِنْ لم تجدوا 
فَادْعُوا لَه على نيا ن قَدْ كَانَائمُوةُ)). 
رجال سلا الآستادة خمة 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب‎ -١ 


۳- (مَنْ سال بالل َر وَجَلْ) - حديث رقم ۲۵٦۷‏ 








Ao 
. :157/21117[ ي الواسطي › ثقة ت‎ 
الكوفي ثقة ثبت ورع» إلا أنه‎ 













۲- (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله الي 

*- (الأعمش) سليمان بن مهران» أبو 
يدنس 18/11/51 .+ 

4 - (مجاهد) بن جبر»ء أبو الحجاج المخز 
والعلم 7١/71/1771‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما من المكثرين السبعةء والعبادلة الأربعة . واللّه تعالى أعلم . 


: مولاهم المكي› ثقة إمام في التفسير 


۲ . والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَن ابن عْمَرّ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: قال رَسُولُ الله يك : من اسْتَعَادَ 
باللّه) ولفظ أحمد» وأبي داود: من استعاذكم باللّه) (تَأَعِبذُوةُ) أي من طلب منكم أن 
تدفعوا عنه شرّكم : ؛ أو شد غيركم يالل مثل أن يقول: يا فلان باللّه عليك» أو أسألك 
باللّه أن تدفع عنّى شرّكء أو شر فلان» أو احفظني من فلان» فأجيبوه» واحفظوه 
تعظيمًا لاسم الله تعالى . 

وقال الطيبَ: أي من استعاذ بكم» وطلب منكم دفع شرّكم. أو شر غيركم عنه 
فائلا: بالله أن تدفع عني شرك فأجيبوه» وادفعوا عنه الشرّء تعظيمًا لاسم الله تعالى» 
فالتقدير: من استعاذ منكم» متوسّلًا باللّه» مستعطفًا به. 

ويحتمل أن تكون الباء صلة «استعاذ). أي من استعاد باللّه فلا تتعرّضوا له» بل 
أعيذوه» وادفعوا عله الشرّء فوضع «أعيذوا» موضع ادفعواء ولا تتعرّضواء سالقة. 
ايع ° , 

(وَمَنْ سَأَلَكُمْ باللّه) ولفظ أبي داود: «ومن سأل باللّه (تَأَعْطوهُ) تعظيمًا لاسم الله 
تعالى» وشفقة على عباده. 

(وَمَنِ اسْتَجَارَ باللّه: َأجِيرُوهُ) أي من طلب الأمان» والحفظء فأمّنوه» واحفظوه 
(وَمَنْ آتى إِلَيَكُمْ مَعْرُوفًا) «أتى» بلا مذ» بمعنى فَعلَ» أي من أحسن إليكم إحسانًا قوليّاء 
أو فعليًا. ويحتمل أن يكون «آتى» كأعطى وزنًا ومعئّى» وإنما عده ب«إلى» لتضمينه معنى 


() - راجع «المرعاة» ج ص۳۷۹ . 





شرح سنن النساتي - كناب الرّكاةٍ 
A“‏ ء 








الوصول» أو الإحسان. والله تعالى أعلم (فكافئوه) من المكافأة بالهمزء وهي المجازاة 
بالمثل» يقال : كافأه مكافأة» وكفاءً: مائله. وکل شیء ساوى شيئًا حتى يكون مثله› 
فهو مكافىء له. قاله فى «اللسان». ١‏ 

والمعتى: أحسنوا إليه بل ما اسن الیگ (فَإِنْ لَمْ تَجدُوا) زاد في رواية أحمد: «ما 
تكافئوه» . والأصل تكافئونه» فسقطت النون بلا ناصب» وجازم» تخفيفاء على حد قول 
الشاعر [من الرجر]: 

أبيتث أشري ي وَتبييِي تذلكى وَجهَكِ بالْعَتبّر وَالْبِسْكِ الذكي 

(فَاذْعُوا لَهُ) أي كافئوه بالدعاء له» بأن تسألوا الله تعالى أن يكافئه على معروفه (حَتَّى 
لوا أن قد افائموة) أي كرّروا الدعاء» وبالغوا فيه حتى تعلموا مكافأتكم له باستجابة 
دعائكم له . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن الأمر في الأشياء المذكورة في هذا 
الحديث للوجوب. إذ الأمر للوجوب. إلا لصارفء والظاهر أنه لا صارف هناء لكنه 
مشروط بأمرين : ظ 

[أحدهما]: أن يكون قادرًا عليه؛ للأدلة الأخرىء كقوله تعالى: ##لا يكلف اله 
تنما إلا وُسَمَه4 الآبة. وقوله: لا مكلف فة شا إلا ما الها الآية» وقوله : «فاقا 
لَه ما أسْنَطعَ» الآية» ولحديث أبي هريرة قله : ١ما‏ نبيتكم عنه» فاجتنبوه» وما 
أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم . . .» الحديث . متفق عليه . 

[الثاني]: أن يكون السائل بالله محتاجّاء لا يسأل تكثرّاء وإلا كان سؤاله محرماء 
فيكون إعطاؤه إعانة على الإثم وقد قال الله تعالى: وك تاوا عل الات والندون 
الآية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديك اين غمر رقي الله تعالى علهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -7651//17- وفى «الكبرى» 7758/15 . وأخرجه (د) فى «الأدب» 
۹ (أحمد) في «مسند المكثرين) ۲ . والله تعالى أعلم . 1 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة إعطاء من سأل بالل 


4- (مَنْ سال بِوَجْهِ الله َر وَجَلْ) - حديث رقم ۲٠۹۸‏ 








۷ کک 





عرّ وجل (ومنها): إعاذة من استعاذ بالله عز وجل (ومنها): إجارة من استجار بالله عز 
وجل (ومنها): مكافأة من أحسن بالمالء فإن لم يوجد المالء فبالدعاء. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

[فائدة]: أخرج الترمذي رحمه الله تعالى في «جامعه» بإسناد رجاله ثقات» عن أسامة 
ابن زيد كيه . قال» قال رسول الله عل : «من صّيْعّ إليه معروف» فقال لفاعله: جزاك 
الله خيرّاء فقد أبلغ في الثناء». قال أبو عيسى هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من 
حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه. 

وقد روي عن أبي هريرة» عن النبي ية بمثله» وسألت محمداء فلم يعرفه» حدثني 
عبد الرحيم بن حازم البلخي» قال : سمعت المكي بن إبراهيم يقول : كنا عند ابن جريج 
المكي» فجاء سائل» فسأله. فقال ابن جريج لخازنه : أعطه ديناراء فقال: ما عندي إلا 
دينار» إن أعطيته لَجْعتَ وعيالك» قال: فغضب» وقال: أعطهء قال المكى : فنحن عند 
ابن جريج» إذ جاءه رجل بكتاب» وصرّة» وقد بعث إليه بعض إخوانهء وفي الكتاب : 
إني قد بعثت خمسين ديناراء قال: فَحَلّ ابن جريج الصّرّةء فعدّهاء فإذا هي أحد 
وخمسون دینارا» قال : ب أبن جريج لخازنه: قد أعطيت واحداء فرده الله عليك» 


وؤادك مسین ديتارا. | واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
« إن أويك إلا ااا ما اکاک وما نوفيقي إلا باللّه؛ عليه عليه قو کلت وإليه 
أنيب» . 





أي هذا باب ذكر الحديث الذّال على جواز السؤال بوجه الله عرّ وجل . 

۲0۸ -أخْبَرنَا مُحَمْدٌ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. قَال:؛ کد الخ قال: شفك چ بن 
خكيم. ٠‏ يُحَدّتُ عَنْ أبيهء عَنْ جَدَو قَالَ: قَلْتٌ : ا بي الل ما يك حى حَلَفْتُ أكثر 
من عَدَدِصِنٌ -لأصَابع يَذَيْهِ- ألا اتيك ولا آټيّ ديئك› وني كنت اما لا عق شيباء 
إلا ما عَلْمَنِي الله وَرَسُولَهُ وَإِنّي أَسْأَلّكَ بِوَجْهِ الله عر وَجَلْء بما بَعَنَكَ رَبك إِلَيِنَاك 
قال : «بالإسلام». قَالَ: قَلَتٌ : وما آيَات الإسلام؟ . قال : أن به تَقُولَ : أُسْلَمْتٌ وَجْهِي إلى 


)١(‏ - راجع «جامع لترمذئي» - 4 ص "8١‏ «كتاب البرّ والصلة». 





شرح سنن النسائي - كاب الزَّكاةٍ 
AA‏ 


الله عَوْ وَجَلَ وَتلَيتُ ٠‏ وَنْقِيِمَ الصّلَّاة وَتُوْتِي الركاةء كل مُنليم عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرُمْ 
أَحَوَانِ ‏ َصِيرَان» لا يقل الله عر وَجَلَّ من مُشرك بَعْدَمَا اسل عَمَلاء أو يُفَارِقَ 
الْمُشْ كين إل المُسْلِمِينَ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد هم المذكورون قبل باب» 
والحديث تقدّم للمصتف رحمه الله تعالى في «باب وجوب الزكاة» برقم-14175/1- 
سندّاء ومتئاء أورده هناك استدلالا على وجوب الزكاة» وتقدّم هناك شرحهء والكلام 
على مسائله» وبالله تعالى التوفيق. 

ومحلّ الاستدلال على الترجمة هنا قوله: «أسألك بوجه اللّه عز وجل»» فإن النبئ كلا 
أقرّه عليه» فدل على أنّ السؤال بوجه الله عز وجل مشروع . والله تعالى أعلم . 

[فإن قلت]: كيف تجمع بين حديث الباب» وحديث: «ملعونٌ من سأل بوجه الله 
وملعونٌ من يُسأل بوجه اللّه» ثم منع سائله ما لم يسأله هُجْرًا». رواه الطبرانيٌ» قال 
المنذرى : رجاله رجال الصحيح › إلا شيخه» يحيى بن عثمان بن صالح ء وهو ثقة 
انتهى؟ . 

[قلت] : الذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أن يُجِمَعْ بينهما بحمل حديث الطبراني 
على من يسأل بوجه الله تعالى بلا حاجة تدعوه لذلك» وإنما لمجرّد عدم مبالاته بعظمة 
اسم الله تعالى . 

وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود من طريق سليمان بن معاذ التميمي» حدثنا ابن 
المتكدرء عرد جايره قال قال رسول الله ك الا يساآل يوس الله إلا اليتة» . فان 
حديث ضعيف ؛ لآ فى سنده سليماة بن سا وهو سليمان بن أرقم بن معاذ» سب 
لجده» وهو ضعيف . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «وإنى كنت امرأ» «کان» هنا زائدة » ويحتمل أن تكون بمعنى «صاراء وإني 
صرت 7 الخ.. 

وقوله: «بما يعنك الله «ما» استفيامية» والغالب فيها أن تحذف ألفها إذا جرت 
وتقدم تمام البحث فيه في الباب المذكور. 

وقوله : : «مخرم) تقدم ضبطه بصيغة اسم الفاعل من أحرم رباعيّاء» بمعنى أنه يحرم 
أذاك عليه . ويحتمل أن يكون بصيغة اسم المفعول المضعف» من حرم أي حرم الله 
تعالى تعض مسلم على مسلم بالأذى» إلا بما شرعه الشارع» كالقصاص» وإقامة 
الحدود عليه» وتضمينه المال إذا أتلف مال غيره» ونحو ذلك. 

وقوله: «أخوان» خبر لمحذوف» أي هما أخوان. وقوله: «أو يفارق الخ» بالنصب 
ب«أن» مضمرة وجوبًا بعد «أو» التي بمعنى «إلى»» أي إلى أن يفارق المشركين» وفيه ‏ 











4- (من يِل بالل َر وَجَلٌء رآ : 





وجوب الهجرة من دار الكفر 8 دار الإسلام» فمن لم بباجر فلا تقبل له الأعمال» 
والظاهر أن هذا قبل فتح مكة؛ أو يحمل على ما إذا لم يتمكن من إقامة دينه في بلاد 
المشركين» وإلا فالهجرة تكون مستحبّة. فافهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآاب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
تسن ة. 


و کډ 25 


4 (من يَسْأَلُ بالله عَنْ وَجَلَّء وَلَا 


ُغطي) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل بناء الفعل الأول للفاعل» وللمفعول» فيكون 
المعنى على الأوّل: هذا باب ذكر ذم من يُسأل شيئًا بالله تعالى لنفسه» ولا يعطي إذا 
سأله به سائل» حيث جع بين قبيحين» سؤاله بالله تعالى لنفسه» ومنعه من سأله به 
فاستخف باسم الله تعالى في الحالتين. 

ويكون المعنى على الثاني : ذم من يسأله الناس شيئًا باللّه تعالى» فلا يُعطيهم ما 
الوه أي مع القدرة عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۲۹ -أَخْبَرنَا مُحَمْدُ بن رفع قال : ا ِن أبي فُدَنِكِ قال : : أنبأنا ابن أبي 
ذب عَنْ سَعِيدِ بْنِ حال القَارظيء ؛ ن إسماغيل بن عبد الرخمن: عَنْ عَطاءِ بْنِ يسار 
عَنِ ابن عَباس» أن رَسُولَ الله ی قال : «ألا أخبركمْ بير الاس مزلا قُلنَا : بَلى یا 
يسول الل قال : «رَجُل آخڏ رَأْسِ فْرَسِه ) في سَبِيلٍ الله عَزْ وَجَل تی يَموتٌ ») 3 
يُقْتَلَ وَأَخبِرْكُمْ الي يَلِيه) › قُلْنَا : َمَمْ َا رَسُول الله قال : «رَجُل مُعْتَزلٌ في شغب» 
قِيمْ الصلاةء وَيُوْتِي الرّكاة. وَيَعْتَزِكَ شرُورٌ النّاس» وَأَخِرَكُمْ بِشَرٌ الئٌّاس»» فلا :َعَم ي 
سول اللّهء قال : «الْذِي بنال يالله عر وجل لا يُعْطِى به؛). 
رسال هنا الإنستاة: سا 


. ١١4/97 ]١1[ (محمد بن رافع) أبو عبد الله النيسابوري» ثقة عابد‎ -١ 





6 -وفي نلسححة : «أخبرنا» . 


شرح سنن النسائي - كباب الرّكاة 
2ت ۰ 


؟- (ابن أبي فدَيك) هو : محمد بن إسماعيل بن مسلم الدّيليُ مولاهم» أبو إسماعيل 
المدنيٌ. صدوق من صغار [۸] 957/6١‏ . 

۳- (ابن أبي ذئب) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث أبي ذئب 
القرشيّ المدنيّء ثقة [۷] 1۸٥/٤١‏ . 

-٤‏ (سَعِيدٍ بن خََالِدِ) بن عبد الله بن قارظ -بالظاء المشالة- الكنانيّ الْقَارِظِيَ 
المدنيّ. حليف بني زهرة صدوق 1[ .]١‏ 

قال النسائيّ في «الجرح والتعديل»: ثقة. وقال الدارقطني : مدني يحتج به . وذكره 
ابن حبان في «الثقات)”'' . وقال ابن سعد: توفي في آخر سلطان بني أميّة» وله 
أحاديث. روى له «أبو داود» والمصئف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث برقم 048 و1۲ وهه”7ت . 

ه- (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن) بن ذُؤيبء وقيل: ابن أبي ذئب الأسديّء ثقة [۳] 
ه5١4‏ . 

-١‏ «عَطَاء بْنُْ يَسَار) الهلاليَ مولاهم» أبو محمد المدنيّ» مولى ميمونة رضي الله 
تعالى عنهاء ثقة فاضل» صاحب مواعظ» وعبادة» من صغار [۳] 8١/55‏ . 

۷- (ابن عباس) البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف؛ وأنه مسلسل بالمدنين غير شيخه» فيسابوري. 
وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : سعيد عن إسماعيل عن عطاء» وهو من 
رواية الأقرانء فإنهم من الطبقة الثالثة» وفيه ابن عباس رضي الله عنهما من العبادلة 
الأربعة والمكثرين السبعة» روى )١797(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 
(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَسُوَلَ الله كله كَالَ: «ألا أخبركُن) 
«ألا» مركبة من همزة الاستفهام التقريريٌ» و«لا» النافية (بخير النّاس) أي بمن هو من 
خير الناس» وكذلك قوله: «بشَرٌ الناس»ء أي بمن هو من شر الناس. وقيل: أطلق 
للمبالغة في الحث على الأوّل» والتحذير عن الثاني . 


)١(‏ - ذكر في «تبذيب الكمال؛ عن النسائيّ» أنه قال: ضعيف . قال في «تهذيب التهذيب» بعد ما نقل 
عنه عن «الجرح والتعديل» أنه قال: ثقة: ما نضّه: فينظر في أين قال: إنه ضعيف. انتهى . 


4- (من ينال الله عَرّ وَجَلّء ولا 











وقال القاضي عياض: وهذا عام مخصوص» وتقديره: «من خير الناس»» وإلا 
فالعلماء الذين حملوا الناس على الشرائع» والسئن» وقادوهم إلى الخير أفضل» وكذا 
الصَديقون» كما جاءت به الأحاديث» ويؤيّده أن في رواية للنسائيّ: «إن من خير الناس 
رجلا عَمِلَ في سبيل الله على ظهر فرسه» بامن» التي للتبعيض انتهى . 

وقال الحافظ : وفي رواية للحاكم: سثل أي المؤمنين أكمل إيمانا؟» قال: «الذي 
يجاهد في سبيل الله بنفسه» وماله الخ». وكأنّ المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه 
القيام به» ثمٌّ حصّل هذه الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على الجهاد» وأهمل 
الواجبانت العيلثةة وحينتق فيظهر فضل المجاهد؟ لما فيه من يذل لقسةه وماله لله 
تعالى» ولما فيه من النفع المتعدّي”' (مَنزلا) قال الباجيّ: أي أكثرهم ثوابّاء وأرفعهم 
درجه. 

(فلنا : بِلى با رَسُوَلَ الله قَالَ: «رَجُل) بالرفع خبر لمبتدإ محذوف» أي هو رجلٌ 
(آخڈ) صفة ل«رجل» (بِرَأس فَرَسِهِء في سَبِيل الله عَزّْ وَجَلَ) كناية عن مداومة الجهاد . 
وفي رواية «الموطإ»: «رجل آخذ بعنان فرسه» يجاهد فى سبيل الله؛ . ولفظ الترمذيّ : 
اسك بعنان فرسه». و«العتان» -بالكسر-: اللْجَام . 

قال الباجيّ: يريد -والله أعلم- أنه مواظبٌ على ذلك» ووصفه بأنه آخذ بعنان 
فرسه» يجاهد في سبيل الله بمعنى أنه لا يخلو في الأغلب من ذلك» راكبًا له» أو قائدًا 
معظم أمره» ومقصوده من تصرّفه. فوصف بذلك جميع آحواله» وإن لم يكن آخذا بعنان 
فرسه في كثير منها انتهى (١حَنَّى‏ يَمُوتَء أو يُفتَلَء وَأَخْيرَكُمْ بِالذِي يَلِيه؛) أي يتبعه في 
الخيرية» وفي رواية الترمذي : «بالذي يتلوه». وفي رواية «الموطإ»: «ألا أخبركم بخير 
الاس سا بعده». قال الباجيٰ رحمه الله تعالى: وصف رسول الله بل أفضل 
المنازل» ونص عليهاء ورغب فيها من قوي عليهاء وأخبر بعد ذلك من قَصَرَ عن هذه 
الفضيلة» وضَعُف عنهاء فليس كل الناس يستطيع الجهاد» ولا يقدر على أن يكون آخذًا 
بان فرسه فيه » ففي الناس الضعيف» والكبير» وذو الحاجةء والفقير انتهى (ثُلَنَا: َعَم 
ا رَسُولَ الله قَالَ: «رَجُل مُعْتَزِلٌ) خبر لمحذوف: أي هو رجلٌ معتزل» بصيغة اسم 
الفاعل من اعتزل عن الناس : إذا انفرد عنهم › أي مخاغد عن الناس› منفرد عنهم (في 
شِغْب) -بكسر الشين المعجمة» وسكون العين المهملة-: هو الطريق» أو الطريق في 
الجبلء والجمع شِعَاب -بالكسر أيضًا. والمراد أنه منفرد عن الناس في موضع خال من 


. راجع «الفتح؛ ج٦ صا۸‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كناب الرّكاةٍ 
جح ۹۲ 


البوادي» والصحارى. 

ولفظ الترمذى : رجلٌ معتزل في عُنيمة له» يؤدّي حق الله فيها» . وهو تصغير عنم › 
وهو مؤنّث سماعيّ» ولذلك صغر بالتاء» والمراد قطعة من الغنم» وفيه إشارة إلى 

قال الحافظ أبو عمر .رحمة الله تعالى: إتما وروت الأحاديف يذكر الشكب» 
والجبل؛ لأن ذلك اك يكون خاليًا من الناس» فكل موضع يبعد عن الناس» 

نهو الالال كي اس ١‏ 

(بقِيمُ الصّلّاة وم 1 تي الا زاد في رواية «الموطا: ويعبد اللهء. لا يشرك به شيا 
(وَيَعْتَوْلُ شُرُورٌ الئّاس) يحتمل أن تكون الإضافة فيه بمعنى اللام» فيكون المعنى : يبتعد 
عن إيصال شروره للناس» فيكون بمعنى حديث أبي سعيد الخدري له عند 
الشبخين : (ويَدَع القاس من شر : والمراة أن مخ اسا اعتزالة عن الئاس أن لا 
بصيب أجذا من المسلمية بسوء . 

ويحتمل أن تكون الإضافة بمعنى «من»» ويكون المعنى: يبتعد عن وصول الشرور 
من الناس إليه . واللّه تعالى أعلم . 

قال الباجيّ رحمه الله تعالى: فمنزلة هذا منزلة بعد منزلة المجاهد من أفضل 
المنازل؛ لأداء الفرائض» وإخلاصه لله تعالى العبادة» وبُعْده عن الرياء والسمعة» إذا 
خفي» ولم يكن ذلك شهرة له؛ ولأنه لا يؤذي أحذاء ولا يذكره» ولا تبلغ درجته درجة 
المجاهد؛ لأن المجاهد يذبّ عن المسلمين» ويجاهد الكافرين حتى يُدخلهم في 
الدين» فيتعدى فضله إلى غيره» ويكثر الانتفاع به» وهذا المعتزل لا يتعدى نفعه إلى 
غيره . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري يط : قيل: يا رسول اللّهء أي الناس أفضل؟› 
فقال رسول الله َة : «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله»» قالوا: ثم من؟ قال : 
«مؤمن في شِعْبٍ من الشعاب» يتقي اللّه» ويَّدَعٌ الناسّ من شره». متّفق عليه. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وإنما كان المؤمن المعتزل يتلو المجاهد في الفضيلة ؛ 
لأن الذي يُخالط الناس ل سل ن ارتكاب الأثام» فقد لا يفي هذا بهذا وهو مقيل 
بوقوع الفتن. انتهى بتصرّف"'*. 

(وَأَخْبِركُمْ شر الّاس»: ُلنَا: نَعَمْ يا رَسُولَ اللّهء قال : «الّذِي تال بالله عر وجل 








. 8١ص راجع «الفتح؛ ج‎ - )١( 


حديث رفم ۲١٣٦۹۹‏ 





1 - (من ينال بالله عَرّ وَجَلّ ولا يُعْطى)‎ -٠4 








ولا يُعْطِي به) يحتمل بناء الفعلين للفاعل» ويكون المعنى: يسأل غيره بحق اللّهء ثم إذا 
سثل هو به لا يُعطي» بل يدص » ويبخل . ويحتمل بناء الأول.للمفعول: أي يسأله غيرة 
بالله» فلا يجيب» يعني أنه يسأله صاحب حاجة» بأن يقول له: أعطني بالله» وهو 
يقدرء ولا يعطيه شيئاء بل يردّه خائيًا . 

قال الطيبيّ رحمه الله تعالى: الباء فيه كالباء في «كتبتُ بالقلم»» أي يسأل بواسطة 
ذكر اسم الله تعالى. أو هي للقسمء والاستعطاف. أي يقول السائل : أعطني شيئًا بحقّ 
الله تعالى. وقال ابن حجر الهيتميّ رحمه الله تعالى: أي مُفْسِمًا عليه باللّه» استعطافًا 
إليهء وحملًا له على الإعطاءء بأن يقال له: بحق الله أعطني كذا لله ولا يعطي مع 
ذلك شيئّاء أي والصورة أنه مع قدرته عَلِمَ اضطرار السائل إلى ما سأله. وعلى هذا 
يحمل قول الْحَلِيمِىَ رحمه الله تعالىء أخذًا من هذا الحديث وغيره: إن رد السائل 
بوه الله كبيرة ائ 00 

واختار السندىّ رحمه الله تعالى الاحتمال الأوّل» واستبعد الثاني» حيث قال : 

قوله : «الذي وسال باللّه» على بناء الفاعل » أي الذي يجمع بين القبيحين : أحدهما: 
السؤال باللّه. والثاني: عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالى» فما يُراعي حرمة اسمه تعالى 
في الوقتين جميعًا. وأما جعله مبنيًا للمفعول» فبعيد» إذ لا صَنْعَ للعبد في أن يسأله 
السائل باللهء فلا وجه للجمع بينه وبين ترك الإعطاء في هذا المحلٌ» والوجه في إفادة 
ذلك المعنى أن يقال: الذي لا يعطي إذا سثل باللّه ونحوه. واللّه تعالى أعلم . 
انه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استبعده السنديٌ عندي غير مستبعد» فإنَّ 
المعنى عليه صحيح أيضّاء ووجه ذلك أن معناه: شر الناس هو الذي يُسأل باللّه تعالى» 
أي يسأله الناس شيئًا مما يقدر عليه بالله تعالى» ثم لا يعطيهم ما سألوه باللّه تعالى. 

والحاصل أن الاحتمالين صحيحان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابس. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 


. ۳٠۳ص‎ ٦ج راجع «المرعاة؛‎ - )١( 
. ۸٥ص راجع «شرح السندي» جه‎ - )۲( 





حح :15 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -17/5/ 04 - وفى «الكبرى» 5*// 0° . وأخرجه (ت) في «الجهاد) 
١١6‏ (الموطأ) في «الجهاد» 58 (الدارمي) في «الجهاد» ۲۲۹۰ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو بیان ذم من يسال باللّه تعالى › 
ولا يعطى (ومنها): بيان فضل الجهاد فى سبيل الله تعالى (ومنها): فضل العزلة عن 
الناس» مع أداء حقوق الله تعالى» لما فيه من السلامة من الغيبة» واللغو» ونحو ذلك 
لكن قال الجمهور محلّ ذلك عند وقوع الفتن. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العزلة : 

اختلف السلف رحمهم الله تعالى في أصل العزلة» فذهب الجمهور إلى أن 
الاختلاط أولى؛ لما فيه من اكتساب الفوائد الدينيّة للقيام بشعائر الدين» وتكثير سواد 
المسلمين» وإيصال أنواع الخير إليهم» من إعانةء وإغاثة» وعيادة» وغير ذلك . 

وقال قوم: العزلة أولى ؛ لتحقّق السلامة بشرط معرفة ما يتعيّن . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنّه أنه 
يقع في معصيةء فإن أشكل الأمرء فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف باختلاف 
الأشخاص» فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين. ومنهم من يترجح» وليس الكلام فيه 
بل إذا تساوياء فيختلف باختلاف الأحوال» فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات› 
فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكرء فيجب عليه إما عيئاء 
وإما كفاية بحسب الحال والإمكان. وممن يترجّح من يغلب على ظئه أنه يسلم في نفسه 
إذا قام في الأمر في المعروف» والنهي عن المنكر. وممن يستوي من يأمن على نفسه» 
ولكنه يتحقّق أنه لا يطاع . وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة» فإن وقعت الفتنة 
ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبًا من الوقوع في المحذور. ‏ وقد تقع العقوبة بأصحاب 
الفتنة» فتعمٌ من ليس من أهلهاء قال تعالى : #وَأتَّفُوا َه أ شي أل ا ينك 

قال الحافظ : ويؤيّد التفصيل المذكور حديث أبى سعيد كيه أيضا: «خير الناس 
رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه» ويدع الناس من 
موا ا 20 


. ٥٤۲-٥٤١ ص‎ ۱٤ج‎ ٤ «فتح‎ - )۱( 





4 - (من يَسْأل باللَهِ َر وَجَلّ» ولا يُعْطى) - حديث رقم ۲٠٠۹۹‏ 


٥‏ س 

وقد كتب الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه «التمهيد» 
بحمًا نفيسًا فيما يتعلق بالعزلة» أحببت إيراده هنا تتميمًا للفائدة» وتكميلا للعائدة» وهاك 
خلاصته : 

قال -عند شرح حديث الباب- : ما حاصله : في الحديث حض على الانفراد عن 
الناس» واعتزالهم» والفرار عنهم . قال: وقد فضّلها رسول الله َة كما ترى» وفضّلها 
جماعة العلماء والحكماءء لا سيّما فى زمن الفتن» وفساد الناس» وقد يكون الاعتزال 
عن الناس, مرا ئى الجبال: والشعاب» ومرةٌ في السواحل والرباط» ومرَةٌ في البيوت . 
وقد جاء في غير هذا الحديث : (إذا كانت الفتنة› خف مكائتك» وکت لسانك». 
ولم يخص موضعا من موضع . وقد قال عقبة بن عامر 25 تلك لرسول الله يلك ما النجاة يا 
رصول الله فقال: قيا عقبة أسك عليلك: السالك» ولسعلك بيتك . وابك على 
خطيئتك2”''. وبمثل هذا أوصى ابن مسعود كلك رجلاء قال له: 

ثم أخرج أبو عمر بسئده أن أبن مسعود كه اهدي له طائر» شال ل: وددث أنى 
حيث صيد هذا الطائرء لا يكلمني أحذّء ولا أكلمه. 


: رواه أحمد في «مسنه) مطو لاء ونصه‎ - )١( 

277 -حدثنا عبد الرزاق › قال : أخبرنا معمرء عن رجل › عن عمرو بن وابصة الأسدي. عن 

أبيه » قال : إني بالكوفة في داري ٠‏ إد سمعت على باب الدار السلام عليكم » أألج؟ قلت ! 

عليكم السلام» فَلِخ. فلما دخل» فإذا هو عبد الله بن مسعودء قلت: يا أبا عبد الرحمنء أية 

ساعة زيارة هذه» وذلك في : تحر الظهيرة» قال طال على النهارء فذكرت من أتحدث إليهء قال : 

فجعل يحدثني عن رسول الله کی راا ا م اا ا ان | محم ty‏ 

والقاعد فيها خير من القائم: والقائم فيها خير من الماش بلسي س ر والراكب 

علو عن الس قتلاها كلها في الثار»: قال * فلت * يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال * «ذلك 
يام الهرج»ء قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: «حين لا يأمن الرجل جليسه»» قال: قلت: فما 

ا إن أدركت ذلك؟ قال : «اكفف نفسك ويدك» وادخل دارك»» قال: قلت : ا ا 

أرأيت إن دخل رجل علي داري قال : «فادخل بيتك قال: قلت : أفرأيت إن دخل علي بيتي 

قال * «فاد-خل مسجد » واصنع هكذ| )ا وفيض يميه على الكوع. «وقل : أربي ا تی 

ا 

اسر ا ”ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد ثقات. فإن الرجل المبهم في السند الأول 

سمي في الثاني بأنه إسحاق بن راشد» وهو ثقّة. 'وعمرو بن وأبصة. وثقه ابن حمان » لكن في 

إسناد أي داود زاد سالما بين إسحاق بن راشد وتن عمرو بن وأبصة. فالحديث ضعيفا. 


(؟) - رواه الترمذيٌّ. والبيهقي. وهو ضعيف ؛ لأن في سنده علي بن يزيد الألهان» وهو ضعيف . 


شرح سنن النسائي - كاب الزّكاةٍ 








وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى ع: عديماء أنه قال: : بينما نحن حول 
رسول الله كلل إذ ذَكَرَ الفتنةء فقال: «إذا رأيتم الناس قد مرجت الس وحمت 
أماناتهم » وكانوا هكذا» -وشبك بين أصابعه- قال : فقمت إليهء فقلت : كيف أفعل عند 
ذلك اللّهُمَجعلني الله فداك- قال : «الزم بيتك وامْلِكُ عليك لسانك» وخذ بما تعرف» 
ودع ما تنكرء وعليك بأمر خاصة نفسك» ودَعْ عنك أمر العامة . وأخرجه أحمد» وأبو 
داود» وابن ماجه بإسناد صحيح . 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أول ما بُدىء به رسول الله ية من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤياء إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه 
الخلاء» فكان يلحق بغار حراء» فيتحنث فيه» الليالىَ ذوات العدد» قبل أن يرجع إلى 
أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود بمثلهاء حتى فجئه الحق» وهو في 
غار حراء. . .» الحديث. متفق عليه . 

قال: وكان يقال قديمًا: طوبى لمن خزن لسانه» ووسعه بيته» وبكى على خطيثته . 
ثم أخرج بسنده» عن سليم بن عامر» قال: قال أبو الدرداء كيه : نعم صومعة الرجل 
بيته » يكف فيه بصرهء ونفسه» وفرجهء وإياكم والمجالس في الأسواقء فإنها تلغى » 
وتلهي. ثم أخرج بسكده : أن عمر بن الخطاب ايه قال : إن الياس غنى» وإن الطمع 
قر .حاشير» وان العولة راحة هن خلطاء السوء. 

وقد روي من مرسل الحسن» وغيره» عن النبيّ ية أنه قال: «صوامع المؤمنين 
بيوتهم». وأخرج عن يسار بن عبد الرحمن» قال لي بكير بن الأشجّ: ما فعل خالك؟ 
قال: قلت : لزم البيت منذ كذا وكذاء فقال: ألا إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد 
قتل عثمان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. وأخرج عن قيس بن أبي حازم» قال: قال 
طلحة بن عبيداللّه : أقلُ لعيب الرجل لزومه بيته. قال: وعن حذيفة ته أنه قال: لو 
ددت أني وجدت من يقوم لي في مالي› فدخلت بيتي › فأغلقت بابي » فلم يدخل علي 
أحدء ولم أخرج إلى أحدء حتى ألحق باللّه عز وجل . وقال غيره: طوبى لمن كان غنيًا 
خفيًا. وكان طاوس يجلس في البيت» فقيل له: لم تكثر الجلوس في البيت؟ فقال: 
خَيِف الأئمة» وفساد الثاس. 

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: فر الناس قديمًا من الناس» فكيف بالحال اليوم» مع 
ظهور فسادهمء وتعذّر السلامة منهمء ورحم الله منصورًا الفقيه» حيث يقول [من 


4- (من ينال بالل َر وَجَلّ ولا يُعْلى) - حديث رقم ۲٠۹۹‏ 








مجزو الخفيف]: 
الئاس بحر مييق وَلْعْدُ. عَنْهُمْ سَفِيئة 
رذ اط قانلظا لک فسا غر ت وتي ا 
وقال رجل لسفيان الثوريّ: أوصني» فقال: هذا زمان السكوت» ولزوم البيوت. 
وأخذ هذا منصورٌء فقال [من مچزز ر الكامل] : 
اير أَججْمَمُ ذ فى الشكى ج إلى ملاإتع ابوك 
فَإِذًَا اشتَوى لَكَ دا وذ لِك فافتيغ بأقَلٌ فُوث 
وأخرج عن سفيان الثوريّ» قال : ما رأيت لأحد خيرًا من أن يدخل في جحر. وقال 
يحيى بن يمان: قال لي سفيان: آنکز من تعرف». ولا تصرف من لذ فرق وأخرج عن 
سفيان بن عيينة» قال: رأيت سفيان الثوريّ في النوم» فقلت : أوصني. فقال: أقلّ من 
معرفة الناس» أقلَ من معرفة الناس. قال ابن عيينة : كأنه ملدوغ من مجالسة الناس . 
وقال داود الطائيّ: فِرّ من الناس كما تفرّ من الأسد» واستوحش منهم كما تستوحش من 
السباع. ومما يُروى عن الشافعيّ رحمه الله تعالى» وزمانه لا محالة خيرٌ من زماننا هذا 
[من البسيط]: 1 
ليت السَّبَاعَ لا كائث مُجَاورَة وَلَيتَنَا لا نَرّى ممن نَرَى أحَدا 
إن السبَاعَ لَنَهَدَا فِي مَرَابِضِهَا وَالئَاسٌ ليس ياء شَرُهُمْ أبدا 
فَاهْرْبِ بِتَفْسِكَ وَاسْتَأَنِس بوَخدتها تمش سَلِيمًا إِذَا مَا كنت مُنْمَرداً 
وقال الفضيل بن عياض : أقِلّ من معرفة الناس» وليكن شغلك في نفسك. وقال 
وهيب بن الورد: خالطت الناس خمسين سنة» فما وجدت رجلا غفر لي ذبا فيما بيني 
وبينه» ولا وصلنى إذا قطعته» ولا ستر على عورة» ولا أمنته إذا غضبء. فالاشتغال 
بول شيك وقال مالك بن دينار: قال لى راغبٌ من الرهيآن: يا مالك إن استطمت 
أن تيمل بنك وین الناس سوا من سحنيذة فافع + قاتظلر غلك ليس للا قياف منه سيدا 
في دينك» فانبذه عنك . وأخرج عن عمر بن الخطاب» قال: خذوا بحظكم من العزلة . 
وان مسك بن المسيّب يقول: العولة غبادة. وذكر عبد الله بن سيق قال: قال إلى 
بوسفه بن ساط : قال لے سقيان القورت -رخر يطرف حول اة بال لا إن إلا 
هوه قد سل العزلة. رتال بض الحكماكء! المكدة مشر وراد تسعة سا قى 
الصمت» العاشرة عزلة الناس» قال: وعالجت نفسي على الصمت» فلم أظفر بهء 
فرأيت أن العاشرة خير الأجزاء؛ وهي عزلة الناس. 





9" شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 








قال أبو عمر: وقد جَعَلْتٌ طائفة من العلماء العزلة» اعتزال الشرّء وأهله بقلبك 
وعملك» وإن كنت بين ظهرانيهم» ذكر ابن المبارك» قال: حدّثنا وهيب بن الورد. 
قال: جاء رجل إلى وهب بن منبّهء فقال: إن الناس قد وقعوا فيما فيه وقعواء وقد 
حدثت نفسي أن لا أخالطهم» فقال: لا تفعل» إنه لا بد لك من الناس» ولا بد لهم 
منك» ولك إليهم حوائج» ولهم إليك حوائج» ولكن كن فيهم أصمّ سميعاء أعمى 
بصيرًاء سَكونًا نّطوقا. وقال ابن المبارك فى تفسير العزلة: وإن خاضوا فى غير ذلك» 
فأسككت. | | 

قال أبو عمر: يشبه أن يكون من ذهب هذا المذهب مِنْ حجته: ما رواه أحمدء 
والترمذيٌ» وابن ماجه» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبيّ يياو قال : 
«المؤمن الذي يُخالط الناس» ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من المؤمن الذي لا 
يخالطهم. ولا يصبر على أذاهم». قال : وروينا عن الأحنف بن قيس› أنه قال : الكلام 
بالخير أفضل من السكوت» والسكوت خير من الكلام باللغو والباطل» والجليس 
الصالح خير من الوحدة» والوحدة خير من جليس السوء. 

ثم أخرج الأحاديث المرفوعة بأسانيده: (منها) : حديث ابن عباس رضي الله ناي 
عنهما المذكور فى الباب . (ومتها) : : حديث أبي سعيد الخدريٌ رضي الله تعالى عنه : أ 
اا وسر ا ی فقال يا ىم ل الله أي الناس أفضل؟ قال ١‏ امم مامد 
سبيل الله بنفسه وماله»» فقال: ثم من يا رسول اللَّه؟ قال : «ثمَ مؤمنٌ في شعب من الشعاب 
يتقي الله ويَّدَّعٌ الناس من شرّه» . متفق عليه . (ومنها): حديث أبي سعيد أيضًا: قيل: يا 
رسول الله أيّ الأعمال أفضل؟» قال : «الجهاد في سبيل الله عز وجل «» قيل: ثم مة؟ 
قال: «رجل في شعب من الشعاب» يتقي ربّه عز وجل» ويذَرٌ الناس من شرّه؛ . (ومنها) : 
ديق أيشا: قال.: لال رصول الله الاد يوشا أن يكون خير مال المسلم غنمٌ» يتبع بها 

شعف الجبال»ء ومواقع القطرى يفرّ بدينه من الفتن» . رواه البخاري . 

(ومنها): حديث أبي هريرة تيه ٠١‏ قال: قال رسول الله لد : « يأتي على الناس 
زمانٌ يكون فيه خير الناس فيه منزلةٌ من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع ية 
استوى على متنه» ثم يطلب الموت في مظانه» ورجل في شعب من هذه الشعاب» يقيم 
الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويَدَعَ الناس إلا من خير».رواه أحمد بسند رجاله ثقات 
(ومنها): حديث أم مبشر بنت البراء بن معرور. رضي الله تعالى عنهاء قالت: سمعت 
رسول الله يه يقول لأصحابه : (ألا أخبركم بخير الناس» را قالوا: بلىء يأ 


(۱) - حديث صحيح : 








رسول الله فأشار بيده إلى الشام» وقال: «رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل اللّهء ينتظر 
أن يُغِيرء أو يُغار عليه»» ثم قال : «ألا أخبركم بخير الناس بعده؟ قالوا: بلى» يا رسول 
الله فأشار بيده نحو الحجازء ثم قال: «رجلّ في غُنيمة» يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاةء 
ويُقيم حق الله في ماله» قد اعتزل شرور الناس». 

قال آبو عمر رمه الله تال إثما جاءت. هذه الأحاديث يذقر الشعاب والجبال: 
واتباع الغنم -والله أعلم- لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يَعتزل فيها الناس» 
فكلّ موضع يبعد عن الناس» فهو داخل في هذا المعنى» مثل الاعتكاف في المساجدء 
ولزوم السواحل» للرباط والذكرء ولزوم البيوت فرارًا عن شرور الناس؛ لأن من نأى 
عنهم سلموا منه. وسلم منهم؛ لما في مجالستهم. ومخالطتهم من الخوض في الغيبة» 
واللغوء وأنواع اللغط . انتهى كلام أبى عمر رحمه الله تعالى بتصرّف"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أن الأحاديث الواردة في العزلة 
محمولة على أيام الفتن» وأما في سائر الأزمان فالأفضل للمسلم أن يخالط جماعة 
المسلمين» ويكون معهمء بل ربّما يجب عليه ذلك» وذلك فيما إذا كان قادرًا على إزالة 
المنكر» ونحو ذلك . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ‏ , 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على فضل من يعطى السائل بالله تعالى. 

۰ اا فد إن ال كال + غا معد قال:. خد شغ من 
مَنْصُور قال : سَمِعْتٌ ربْمياء يدك ن ريد إن ظبيان. رَفَعَهُ إلى أبي در عن النْبِىّ 
ل قال : لان بيهم اله عَرْ وَجَلَ؛ وَثَلَانَةَ يَبعْتُ ينفُضُهُمُ الله عو وجل ما لين يبه 
الل عز وجل عل وجل أنَى قَوْمًاء فَسَأَلَهُمْ بالل ك وَلَم ناهم بقرَابَةٍ بَيِنَهُ وَبَينَهُمْ 
فَمَتَعُوه ف مُتَخَلْفَهُ رَجُل بأعمَاِمْ . تَأَعْطَاهُ سِدًاء لا َعلَمُ بِمَطِبتِه إلا الله غ وج وَالَذِي 
أَعْطاهٌ قوم م ساروا ليلتهُمْ. حَنَى إِذَا كان الوم أحبٌ إِلَيْهِمْ ٠‏ مما يُعْدَلُ په نَرَلُواء 
فوَضَعوا رءُوسهم› فقَام تَمَلْقّني ولو أَيَاتَو 5 وَرَجُلُ كان في سَريّة: قلقّوا وء 
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سس مك ه ه ١‏ 





فَهُرْمُواء افر بِصَدرهِ» حَتَى بفتَلء f‏ تح الله له وَالعلَححَة الْذِينَ َنِعْضْهُمْ م اللّهُ ع 
وجل › الشيخ الزاني ؛ وَالْفَقِيرُ الْمُخْثَالَ وَالْعَنىْ اللوم 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : هذا الحديث صحيح” ' : '» تقدّم للمصتف في «كتاب 
الصلاة» (فضل صلاة الليل في السفر» رقم /ا/ ~111٥‏ وتقدم سر حه » والكلام على 
مسائله هناك . 

ولامحمد» هو أبن جعمر غندر. و«منصور»: هو ابن المعتمر . واربعێ» بن حراش 
التابعّ الجليل الكوفي العابد الثقة. و«زيد بن ظبيان» الكوفيّ» ونّقه ابن حبّان. 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» حيث إنه يدل على ثواب من أعطى السائل 
باللّه تعالى» ولا سيّما في حالة منع الناس لهء فإنه يدل على تعظيم اسم الله تعالى» 

وقوله: «فرجل» أي فأحدهم معطي رجل . وقوله: «فتخلفه) أي مش عكلقة. 
وقوله : «وقوم) أي والثاني» قارىء قوم . وقوله: مما يعدل به أي يساوية . وقوله: 
«يتملقني) أي يتضرّع لديّ بأحسن ما يكون. 

وأما الثلاثة الذين يُبغضهم الله تعالى» فسيأتى شرحهم بعد باب» إن شاء الله تعالى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه تر كلس وإليه آي 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف رحمه الله تعالى» بهذا بيان معنى 
المسكين الذي ذكره الله تعالى في آية الصدقات. حيث قال: #إِنَّمَا الصَدَقتٌ إِلْمْقَراهِ 
والمسكين 4 الآية بما أورده من الأجاديثة) وسيأتي اختلاف أهل هل العلم في الفرق بيئه » 
وبين الفقير في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

0۷1 -آخبَرئًا عَلِيْ بْنُ حجر قال : ْنَا إسْمَاعِيلٌ: قَالَ: حَدَنََا شريك» عَنْ عَطَاءِ 


)١(‏ - تقدم في الباب المذكور أن سنده ضعيف من أجل زيد بن ظبيان» فإنه مجهول الحال»لم يرو 
عنه غير ربعي بن حراش» لكن قدمت هناك شاهذا من رواية أحمد بسند صحيح نحوه» فراجعه 
تسعفد.. وبالله تعالى التوفيق. 





۱۰۱ اك 


ابن يَسَار. عَنْ أبي ١‏ هُرَيرَة: د رول الله عد قال : الس الْمسْكِينٌ الذي تدده لَمْرَة 
وَالتَمْرَتَانِ وَاللْقْمَةُ َاللْفْمَتَانء إن المسْكِينَ المتعنفه اقْوَءُوا إن شِلتم : : J}‏ يَسْأَلُونٌ 
الاس إِلحَحافا#[البقرة: ۲۷۳]). 
رجال هذا الإسناد 1 خمسة : 

. ١7/١7]9[راغص (علئ بن خخرة) السعدي المروزيّ ثقة حافظ» من‎ -١ 

۲- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريٌ الزُرّقىَ المدنيئ» ثقة ثبت /١7]8[‏ 
,. 
18 . 

ع (عطاء بن يسار) ار حم المدنيّ الفاضل العايد الواعظ . تفه )ع من صغار [YT]‏ 
REFE‏ 

ه- (أبو هريرة) كيه ١ /١‏ . والله تعالى أعلم. 
لملائف هذا الإستناد : 

فتها؛ آله من خماسات المضقه وحمه الله تغالى» وآلة عسلسل بالمدثيية» غير 
شبحخه » فمروزي» وفيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ. وليه أمو هروة وا المكثرية. هيز 
الرواية» روى )٥۳۷٤(‏ حديًا. ر تعالى ا 





(عَنْ أبي هْرَنْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قال : «لَيْسَ الْمِسْكِين) أي 
الكامل في المسكنة . قال القرطبي : فيل عن اموي : فكأنَ مَنْ عَدِمَ المال سكنت 
حرکاته» ووجوه مكاسبه ولذلك قال تعالى : أو و 0 شک ذا مر [البلد ]أي لا 
صقا بالترانبه. وعتق الأصمعت: أله اسيا حالًا من الفقير. وعقدك غيره غكکس ذلك 
وقيل2 هما اسماث لمسقى واحد النهى"!؟.. .وستكثل الكلام فی ضيط المسكين» 
واشتقاقه . وفي في الفرق بينه وبين الفقير في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

(الْذِي رده ؛ لمر وَالتَمْرَتَانِ) بالتاء المثناة الفوقيّة» وهو في ف وغيرهما. 
ووقع في «الكبرى» بالثاء المثلثة . واللّه تعالى أعلم (وَاللّقْمَةُ وَاللُفْمَئَانَ) قال في 
«اللسان» : اللَقُمَة -بالفتم- واللقة -بالضم- : ما نيئه للّقُم. قال: وفي «التهذيب»: 
اللْقْمة -بالضعٌ- اسم لما ييه الإنسان للالتقام» واللَّقُمة -بالفتح- أكلها بمرّة» تقول: 


- سنن النسائى - كات الرّكاة 
کے ا ا کے 


وفي الرواية التالية : «ليس المسكين بهذا ارال الذي يطوف على الناس» ترده 
اللقمةء واللقمتان» والتمرة» والتمرتان»» قالوا: فما المسكين؟» قال: «الذي لا يَجد 
غنّى يغنيه . . .. وفي رواية البخاريٌ: «ليس المسكين الذي تردّه الأكلة» والأكلتان» 
ولكنّ المسكين الذي ليس له غنى» ويستحيي»» أو «لا يسأل الناس إلحافا». 

وقوله: «الأكلةء والأكلتان». قال أهل اللغة: الأكلة - بالضْم -: اللقمةء 
و- بالفتح -: المرّة من الغداءء والعشاء. والموافق هنا المضموم. بدليل رواية 
المصتف «اللقمة» واللقمتان»). 

(إنَّ الْمِسْكِينَ) أي الكامل في المسكنة (الْمُتَعَفْفَ) أي الممتنع عن المسألة» بمعنى أنه لا 
يسأل الناس مع احتياجه تعممًاء ولذا أتبعه بقوله (اقْرَءُوا إِنْ شِلُْم) أي إن شئتم نتم أن تعلموا 
الدليل على هذا فاقرءوا قوله تعالى ( لا يسنوت الاس إلصاا 4 [الة5: ' : 3707]) قال 
السمين الحلبي رحمه الله تعالى : الإلحاف» والإلحاح» واللْجَاجء والإحفاء» كله بمعئى. 
يقال: ألحف. وألخ في المسألة: إذا لج فيها. قال: واشتقاقه من اللْحَاف؛ لأنه يشتمل 
الناس بمسألته » ويعمَهم» كما يشتمل اللحاف مَنْ تنه ويُخطيه فته اقرا ایم الخمر فی 
گر تکام معطي بيضه ست . ريجمل جات ایا اد [من كاملا 

بَظَلُ د 7 : 00 1 وا هَفهَافًا : ما 

وقال آخر ذ في المعنى من الرمل]: 

م رنموا عَبْقُ البشكِ يم يُلجِفُوخ الأزض داب الأيز 

أي يُلبسونها الأرض كإلباس اللحاف للشىء . وقيل : با اشتقاق اللفظة من لخف الجبل › 
وهو المكان الخَشِنُء ومجازه أن السائل لكثرة سؤاله كأنه استعمل الخشونة في مسألته. ‏ 
وقيل: بل هي من لَحَمَني فلان: أي اسای فضل ما تله وهو ریپ می معن ایا 

قال: وفي نصب 8 إلكاناً * ثلاثة أوجه : 

(أحدها): نصبه على المصدر بفعل مقدّرء. أي يُلحفون إلحافاء والجملة المقذرة 
حال من فاعل # يسعَلُورت 4 . 

(الثاني): أن يكون مفعولا من أجله: أي لا يسألون لأجل الإلحاف . 

(الثالث): أن يكون مصدرًا في موضع الحال» تقديره: لا يسألون ملحفين. 

أي إلحاخاء يقال: ألحف عليّء وألخ» وأحفاني بالمسألة بمعئّى واحد. وقال أبو 





)١(‏ - قفقفا الطائر: جناحاه. 


1م (تْمْسِيرٌ المسكين) - 


عبيدة : انتصب إلحافا على أنه مصدر في موضع الحال. أي لا يسألون الناس في حال 
الإلحاف» أو مفعول لأجله» أي لا يسألون لأجل الإلحاف . انتهى. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: وهل المراد نفى المسألة» أي لا يسألون أصلاء أو 
نفي السؤال بالإلحاف خاصّةً» فلا ينتفي السؤال بغير إلحاف فيه احتمال» والثاني أكثر 
في الاستعمال. ويحتمل أن يكون المراد لو سألوا لم يسألوا إلحاقًاء فلا يستلزم الوقوع . 
قاله في «الفتح)”" . 

وقال السمين رحمه الله تعالى: واعلم أن رب انان ان عو سكين ی 
فالأكثر في لسانهم نفي ذلك القيد. نحو: ما رأيت رجلا صالحًاء الأكثر على أنك رأيت 
رجلاء ولكن ليس بصالح» ويجوز أنك لم تر رجلا البتّة» لا صالحاء ولا طالححاء 
فقوله: # لا کی آلکاست لكان » المفهوم أنهم يسألون لكن لا بإلحاف» ويجوز 
أن يكون المعنى : أنهم لا يسألون» ولا يُلحفون» والمعنيان منقولان في التفسيرء 
والأرجح الأول عند . ومثله في المعنى : ما ایتا فتحذثناء يجوز أنه يأتيهم . ولا 
يحذثهم. ويجوز أنه لا يأتيهم» ولا يحدثهم» انتفى السببء وهو الإتيان» فانتفى 
المسبب» وهو التحديث . انتهى كلام السمين باختصار» وتصرّف”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة رقي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -۱ ۲٥۷‏ و۷۲٥۲‏ و۷۳٥۲-‏ وفى «الكبرى) ۷۸/ ۲۳٣۲‏ و٣٥٣۲‏ و٤٥٣۲‏ , 
وأخرجه (خ) في «الزکاة» ۱٤۷٩‏ و579١‏ وفي «التفسیر» ٤٥۳۹‏ (م) في «الزكاة» ٠١۳١۹‏ (د) 
فى «الزكاة» ۱۹۳۱١‏ (أحمد) فی «باقى مسند المكثرين) ۷٤۸٦‏ و۸۸1۷ و٥۸۸۹‏ و ۲۷۲٣۲‏ 
و74" (الموطأ) «الجامع» ٠۷١۳‏ (الدارمي) في «الزكاة) ٠١٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان معنى المسكين الذي ذكره 
الله عز وجل بقوله: #إتما ألصَدَقت للفقراء والس (i‏ الآية . 


حديث رقم ۲۵۷١‏ 





۲۳ کس 








. ٠٥۷-1٥۷ص‎ ١ج -راجع «الدرّ المصون في علوم الكتاب الكنون»‎ )١( 
4 1١ (9؟) - راجع «الفتح» في «كتاب الس 8 ج ص‎ 
. ٠٥۹-1٥۷ص‎ ١ج راجع «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ - )۳( 


شرح سئن النسائى - كتات الرّكاة 
چ af‏ : 


(ومنها) : أن المسكنة إنما تحمد مع العفّة عن السؤال» والصبر على الحاجة (ومنها) : 
استحباب الحياء فى كل الأحوال (ومنها) : أن فيه دليلا لمن يقول: إن الفقير أسوأ حالا 
من المسكين» وأن المسكين الذي له شيء» لكنه لا يكفيه» بخلاف الفقير فإنه الذي لا 
شيء لهء كما سيأتي توجيهه» إن شاء الله تعالى (ومنها): حسن الإرشاد لوضع 
الصدقة» وأن يُتحرّى وضعها فيمن صفته التعفف. دون الإلحاح. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): اختلاف أهل العلم في الفرق بين الفقير والمسكين : 

قال العلامة القرطبيّ رحمه الله تعالى فى «تفسيره»: واختلف علماء اللغة» وأهل 
الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة أقوال: 

(الأول): ما ذهب إليه يعقوب بن السكيت» والمَتَبيّ» ويونس بن حبيب من أن الفقير 
لسن خا من السكين لرا الفقير غير الف قد بق هنا يكفيهه ويقيعة: 
والمسكين الذي لا شيء له» واحتسّجوا بقول الراعي [من البسيط]: 

ما الْقَقِيرُ الَّذِي كائث حَلُوبَئُهُ وَفْقَ لميا فُلَمْ يُثْرَكُ لَه سبد“ 

وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغةء والحديث» منهم أبو حنيفة» والقاضي عبد الوقاب : 

والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام؛ يقال: حَلُوبته وفقّ عياله» أي لها أَبَنْ 
قدرٌ كفايتهمء لا فضل فيه. قاله الجوهري . 

(الثانى): ذهب آخرون إلى أن المسكين أحسن حالا من الفقير. واحتجوا بقوله 
تعالى: أ السفينة فكانت لِمَسَدكينَ يَعْمَنُونَ فى الْبَحْر» الآية» فأخبر أن لهم سفينة من 

سن البحرء وربّما ساوت جملة من المال» وعضدوه بما روي عن النبئ ية أنه تعوّذ من 
الفقر. وروي عنه أنه قال : «اللْهِمّ أحييني سكناه وأمقى مسكيئًا»270, فلو كان 
المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الخبران؛ إذ پتسا أن يتعوّذ من الفقر» ثم 
يسأل ما هو أسوأ حالا منه» وقد استجاب الله دعاءه» وقُبض» وله مال مما أفاء الله 
عليه» ولكن لم يكن معه تمام الكفاية؛ ولذلك رَهَنَ دِرْعَهء قالوا: وأمًا بيت الراعي. 
فلا حجة فيه؛ لأنه إنما ذكر أن الفقير كانت له حَلوبة في حال . قالوا: والفقير معناه في 
كلام العرب المفقور الذي لزعت قفر" من ظهره من شال الفقرء فلا حال أشدّ من 





. السَّبّد بالتحريك: القليل‎ - )١( 

(۲) - أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»» بسند ضعيف . 

(۳) - الفقرة -بالكسر- والققرة» والفقارة -بالفتح : ما انتضد من عظام الصلب» من لدن الكاهل إلى 
العجب . ) 


1- (تفْسِيرٌ المسكين) 


- حديث رقم ۲١۷١‏ 





۰۵٥‏ مسحت 
هلهء وقد أخبر الله بقوله: الا لقت مرا ف الاش واستشهدوا بقول 
الشاعر [من الكامل]: 

لما رى لد" الور تطايرف رفع القَوَادمَ تَالقَقِيرٍ الأمرّلٍ 

أي لم يُطق الطيران» فصار بمنزلة من انقطع صلبه» ولْصق بالأرض. ذهب إلى هذا 
الأصمعيّ» وغيره» وحكاه الطحاويٌ عن الكوفيين» وهو أحد قولي الشافعي» وأكثر 
أصحابه . 

(الثالث): أن الفقير والمسكين سواءء لا فرق بينهما فى المعنى» وإن افترقا فى 
الاسم وإلى هذا ذهب الشافعئ في أحد قوليه» وابن القاسم» وسائر أصحاب مالك» 





وبه قال أبو يوسف . 

قال القرطبىّ : ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير» وأنهما صنفان» إلا أن 
أحد السقنء فة اة حن ار غ علا الود ارب قرك عد جسليط سانا 
واحدًا. ولا حجة في قول من احتج بقوله: لأسا أَلسَّفِينَهٌ ات لِمَسَدِكينَ4 ؛ لأنه يحتمل 
أن تكون مستأجرة لهم؛ كما يقال: هذه دار فلان إذا كان ساكنهاء وإن كانت لغيره» 
وقد قال الله تعالى في وصف أهل النار: وهم مَفنمِعٌ من حير ٠‏ فأضافها إليهم. وقال 
هاي «ولا نَوْنُوا سمه أموككة». وقال لا : امن باع عبدّاء وله مال»» وهو كثير 
جدا يضاف الشيء إليه » وليس له» ومنه قولهم: باب الدار» وجل الدابة» وسَرْج 
الفرس» وشبهه» ويجوز أن يسمُوا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف؛ كما يقال 
لمن امتّحِنَ بنكبة» أو دُفع إلى بليّة مسكين» وفي الحديث : «مساكين أهل النار»» وقال 
الشاعر [من الطويل]: 

مَسَاكِينُ أل الْحُبٌ حَنّى قُبُورُهُمْ عَلَيهَا ثُرَابُ الذُلَ بَينَ الْمَقَابِرٍ 

وأمَا ما تأوّلوه من قوله غل : «اللْهِمَ أحييني مسكيئًا» الحديث. رواه أنس» فليس 
كذلك؛ وإنما المعنى ههنا التواضع لله الذي لا جبروت فيه» ولا نخوّة» ولا كِبْرء ولا 
بَطرّء ولا تكبّرء ولا أَشَرَء ولقد أحسن أبو العَتّاهية» حيث قال [من البسيط]: 

إِذَا َرَت شريف القَوْم كلهم قَانْظد إلى ملك في زي مسكن 

داك الذي عَظِمَثْ في الله رَعْبَتَهُ وَدَاكَ يَصْلحُ للأنيا وللدين 

وليس بالسائل ؛ لأ النبي يي قد كره السؤال» ونهى عنه» وقال في امرأة سوداء أبت 


(۱) - لَبّد اسم آخر نشور لقمان بن عاد سماه بذلك لأنه لبدء فبقي لا یذهب» ولا يموتء والقوادم 
أربع ريشات في مقدم الجناح» الواحدة قادة. من هامش القرطبيّ ج/ص189١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الرّكاةٍ 
22خ ٠١‏ ظ 


أن تزول له عن الطريق: «دعوهاء فإنها جنار وأما قوله تعالى: 8إِلْمُقَرَاء اليرت 
ior a‏ سرا ف الأرضٍ 2.4 » فلا يمتنع أن ن 

يء . واللّه أعلم. 

0 ذهب إليه أصحاب مالك» والشافعيّ في أنهما سواء حسن . 

(الرابع) : ما ذكره ابن سشحنون عن مالك أنه قال: الفقير المحتاج المتعفف› 
والمسكين السائل» وروي عن ابن عباس» وقاله الزهري» واختاره ابن شعبان. 

(الخامس) : ما قاله محمد بن مسلمة : الفقير الذي له المسكن» والخادم» والمسكين 
الذي لا مال له. 

قال القرطبيَّ: وهذا القول عكس ما ثبت في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو. 
وصسالة وجل : فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد اللّه : ألك امرأة تأوي 
إليها؟ قال: نعمء قال: ألك مسكن تسكثه؟ قال: نعم» قال: فأنت من الأغنياءء قال : 
فإِنْ لي خادمّاء قال: فأنت من الملوك . 

(السادس): ما روي عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: الفقير من 
المهاجرين» والمساكين من الأعراب الذين لم يباجروا. وقاله الضخاك. 

(السابع): أن المسكين الذي يخشع› ٠‏ ويستكنق» وإن لم يسال والفقير: الذي 
يتحمّل» ويقبل الشيء سرّاء ولا يخشع . قاله عبيدالله بن الحسن . ظ 

(الثامن): المساكين الطوّافون» والفقراء فقراء المسلميه . قاله مجاهد» وعكرمة. 
والزهري . 

(التاسع): الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب. قاله عكرمة. 
انتهى كلام القرطبئّ رحمه الله تعالى بتصرّف”"' . 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى في «النهاية»: وقد تكرّر ذكر المسكين» 
والمساكين» والمسكنة» والتمسكن. قال: وكلها يدور معناه على الخضوع والذلة. 
وقلة المال» والحال السيّة . واستكان: إذا حْضَعٌَ» والمسكنة: فقر النفس» وتمسكن: 
إذا تشبيه بالمساكيخ وهم جمع المسكين» وهو الذي لا شيء له. وقيل: هو الذي له 
بعض الشيء. وقد تقع المسكنة على الضعف . انتهى' " . 

وقال العلامة اللغويّ ابن منظور رحمه الله تعالى في كتابه «لسان العرب»: 





کرٹ ای 


(۲) - «جامع الأحکام؟ ج۸ ص58١-١17/1‏ . 


(۳) - راجع «النهاية في غريب الحديث والاأثرا وا ج۲ ص۳۸۹ . 





٠١‏ مح 


والوشكين أ ی بالگسی» والمُشكين أي بالفتح -الأخيرة نادرة؛ ١‏ -لأنه ليس فى الكلاء 
مَفْعِيٌ- : الذي لا شيء له. وقيل: الذي لا شي, له يكفي عياله. قال أبو إسحاق: 
المسكين الذي أسكنه الفقرء أي قلل حركته» وهذا بعيد؛ لأن مسكيئًا في معنى فاعل . 
وقوله: الذي أسكنه الفقر يُخرجه إلى معنى مفعول. وهو مفعيل من السكون» مثل 
المنطيق من التُطق. قال ابن الأنباريٌّ: قال يونس الفقير أحسن حالا من المسكين» 
والفقير الذي له بعض ما يُقيمه. والمسكين أسوأ حالا من الفقير» وهو قول ابن 
السكيت؛ قال يونس: وقلت لأعراب أفقير أنت أم مسكين؟ فقال: لا واللّه» بل 
مسكين» فأعلم أنه أسوأ حالا من الفقير؛ واحتجوا على أن المسكين أسوأ حالا من 
الفقير بقول الراعي [من البسيط]: 

ما الْمَقِيرُ الَّذِي كائث حَلُوبَئُهُ وَفْقَ الْهِيَالٍ فَلَمْ يُبْرَكُ لَه سَبَدُ 

فأثبت أن للفقير خلوبة» وجعلها وَفْقَا لعياله؛ قال: وقول مالك فى هذا كقول 
يونس . وروي عن الأصمعيّ أنه قال: المسكين العسع سال من الققير: وإليه ذهب 
أحمد بن عبيد» قال: وهو القول لمح ر لأن الله تعالى قال: #أمََا السَفيتة 
حاتت لِمَسَدَكينَ4 فأخبر أنهم مساكين» وأن لهم سفينة» تساوي جملةء وقال: #للففر ل 
الیک اتی واف يمل أله لا یوت ضر عن ف الأ فسن اكاز 
يياه يرت العف تَعْرِفُهُم سي لا لومت اقات ااا ٠‏ فهذه الحال التي 
أخبر بها عن الفقراء» هي دون الحال التي أخبر بها عن المساكين. قال ابن بِرَيّ: وإلى 
هذا القول ذهب عل بن جمرة الأصفهائن لوتء ديرق آله اساي رما عو 
خيلا واستدل على ذلك بقوله: ©##مِسَكينا ذا مارب #. فأكد عز وجل سوء حاله بصفة 
الفقر؛ لأنّ الْمَيْرَبة الفقرء ولا يؤكد الشيء إلا بما هو أوكد منه» واستدل على ذلك 
بقوله عز وجل: #أمَّا ألسَّفِيئَةَ فكانت لِمسَدكينَ يَعَمَُونَ في الْبحْر4. فأثبت أن لهم سفينة 
يعملون عليها في البحرء واستدل أيضًا بقول الراجز: 

قل لَك في أَجْرٍ عَظيم تُؤْجَرُهُ ثُفِيتُ مِسكيئًا ليلا عَسْكَرْ 

فأثبت أن له غشر شیاه» وآراد يقوله: غسکره غنمه» وأنبا قليلة» واستدل أيضًا سبيت 
الراعي» وزعم أنه أعدل شاهد على صخة ذلك» وهو قوله: 

أمَا الْمَقِيرُ الذي كاتث حَلُوبَتَهُ 

لأنه قال: أما الفقير الذي كانت حاو بب ولم يقل: الذي حلوبته» وقال : فلم يترك 

له سَبَدّء فأعلمك أنه كانت له حلوبة تقوت عياله» ومن كانت هذه حاله» فليس بفقير 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّْكاةٍ 
ولكن مسكين» ثم أعلمك أا أخذت منه» فصار إذ ذاك فقيرّاء يعني ابن حمزة بهذا 
القول أن الشاعر لم يثبت يثبت أن للفقير حلوبة؛ لأنه قال : الذي كانت اوت ولم يقل : 
الذي جارية, وهذا كما تقول: أما الفقير الذي عاق له مال و فإنه لم يُترك له 
سَبَدء فلم يثبت يغبت بهذا أن للفقير مالا وثروة» وإنما أثبت سُوء حاله الذي به صار فقيرّاء 
بعد أن كان ذا مال وثروة» وكذلك يكون المعنى في قوله : 
أمَا الْمَقِيدُ الَذِي اث حَلُوبَثَه 

أنه أثبت فقره لعدم حلوبته بعد أن كان مسكيئًا قبل حلوبته» ولم برد أنه فقير مع 
وجودهاء فإنَ ذلك لا يصح كما لا يصح أن يكون للفقير مال وثروة في قولك: أما 
الفقير الذي كان له مال وثروة؛ لأنه لا يكون فقيرًا مع ثروته وماله. 

قال : فثبت بهذا ی ای ا ر قال على بن حمزة: ولذلك بدأ 
الله تعالى بالفقير قبل من يستحق الصدقة من المسكين وغيره› وأنت إذا تأملت قوله 
تعالى : #إنما الصدقات للفقراء والمساكين* الآية» وجدته سبحانه قد رتبهم» فجعل 
الثاني أصلح حالا من الأولء والثالتٌ أصلح حالا من الثاني» وكذلك الرابع. 
والخامس» والسادس» والسابع» والثامن. قال: ومما يدلك على أن المسكين أصلح 
سالا من الفقير أن العرب قد تست به ولم نغ بفقير نابي الثقر في سود السبال. 
ألا ترى أنهم قالوا: تمسكن الرجل » فبنوا منه فعلا على معنى التشبيه بالمسكين في 
زيه» ولم يفعلوا ذلك في الفقير؛ إذ كانت حاله لا يتزيًا مها أحد. قال: ولهذا يت 
الأعرابن الذي سأله يونس عن اسم الفقير لتناهيه في سوء الحال» فاثر التسمية 
بالمسكنةء أو أراد أنه ذليل لبعده عن قومه ووطنه. قال: ولا أظئّه أراد إلا ذلك ووافق 
قول الأصمعيّ» وابن حمزة في هذا قول لشافعي . وقال قتادة: الفقير الذي به زمانة» 
والمسكين الصحيح المحتاج. وقال زيادة الله بن أحمد: الفقير القاعد في بيتهء لا 
يسأل» والمسكين الذي يسأل. انتهى كلام ابن ا با خسار , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحرّر مما تقذم أن قول الجمهورء 0 
رحمه الله تعالى: إن الفقير أسوأ حالا من المسكين هو الأرجح؛ لآية: لأسا أَلسَّفِيئة 
فكاتت لِمَسَدِكِينَ4 الآية» ولحديث الباب» حيث وصفه بقوله: «الذي لا يجد غنى 
يُغنيه»: فإنه دال على أن له شيئًا من المالء لكنه لا يكفيه» ولاية الصدقة» حيث رتبت 
المستحقين لها بالترقي من الأدنى إلى الأعلى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 





(۱) - راجع «لسان العرب» ج١١‏ ے2 221 1 ۰ طبعة دار صادر بير ولت . 


- حديث رقم ۲٥۷۳‏ 


- (ْمْسِيرٌ المسكين) 








المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 ا قُتَببَة: عن مالك عن أبي الرَادِ. عن الأغرج» عن أبي هُرَيرَة:‎ YoY 
رَسُول الله اة قَالَ : اليس المسكين بهذا الطَوَافٍِء الَّذِي يَطوفُ عَلَى الئاس » رده‎ 
اللَقْمَةُ وَاللْقْمَتَانَء وَالتّمرَةُ وَالَمْرََانِ» . الوا َمَا الْمِسْكِينُ؟» قَالَ: «الَذِي لا يَجِدُ غِنَى‎ 
. يُغْنِيه › ولا يفطن له فَيتَصَدَّقَ عليه وَلا تَقُومُ ال النّاس»)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة و«أبو الزناد»: هو عبد الله بن ذكوان المدنئ الحافظ الثقة. و«الأعرج»: 
عبد الرحمن بن هرمز المدنيّ الحافظ الفقيه الثبت . 

وقوله: «ليس المسكين الخ». قال النوويّ رحمه الله تعالى: معناه: المسكين 
الكامل الْمَسْكنة الذي هو أحق بالصدقة» وأحوج إليها ليس هو هذا الطوّاف» وليس 
معناه نفى أصل المسكنة عنه» بل معناه نفى كمال المسكنة انتهى . 

وقوله : «مذا الطواف» الباء زائدة في خبر #ليس»» كما قال ابن مالك في «الخلاصة) : 

بعد «مَاه وَالَهِسَ) جر الا الْخبَز وَبَعْدَ «لاه وَئفي اه كذ يُجَرْ 

وقوله: «ترذه اللقمة» أي يُردَ على الأبواب لأجل للقت أ أنه إذا أذ لقمة رجع 
إلى باب آخرء فكأن اللقمة ردّته من باب إلى باب» والمراد ليس المسكين المعدود في 
مصارف الزكاة هذا المسكين» بل هذا داخل في الفقيرء وإنما المسكين المستور الحال 
الذي لا يعرفه أحد إلا بالتفتيش» وبه يتبيّن الفقير والمسائين ' في المصارف. وقيل : 
المراد ليس المسكين الكامل الذي هو سق بالصدقة. وج إليها المردود على 
الأبواب لأجل اللقمة» ولكن الكامل الذي لا يجد الخ . قاله السنديّ. 

وقوله: «فما المسكين؟»», قال النوويّ رحمه الله تعالى: هكذا الرواية» وهو 
صحيحٌ ؛ لأنَّ «ما» تأتي كثيرًا لصفات من يُعقل» كقوله تعالى : فانکحا مَا طابٌ 
َليْسَآِ» الاية. انتهى. يعنى وهذا الحديث منه. 

وقوله: دولا يفطن له» بالبناء للمفعول محففًا. وقوله: «فيُتصدّق» بالبناء للمفعول» 
والنصب ب«أن» مضمرة بعد الفاء السبيية» كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْدَ نا جَوَابٍ تفي أو طَلَبْ مَحْضَين «أن) وَسَيْرْهُ حنم نَصَبْ 

وقوله : «فيسأل الناس» بالبناء للفاعل» ونصبه ب«أن» كسابقه. وتمام شرح الحديث» 
والكلام على مسائله قد مضى في الحديث الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

۳ - برا نَضْرٌ بْنُ عَلِيَء قَالَ: حَدَئَنَا عَبْدُ على قَالَ: حَدَئَنَا مَعْمَرٌ عَن 


شرح سنن النسائي - كاب الزَّكاةٍ 


١١ ی‎ 


لري عَنْ ابي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَِرَة: أن رَسُولَ الله كل قَالَ: ليس الْمِسْكِينْ 
ِي رده الأكلةُ وَالْأكلنَانِء وَالئَمْرَةُ وَالتَمرتَانِ»ء قَالُوا: كَمَا الْمِسْكِين؟ يا رَسُولَ الله 
قال : «الّذِي لا يَحِدُ غنّى› ولا يَعْلَم الاس حَاجِتَهُ» فيتصدق عَلَيِه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» «نصر بن 
على»: هو الجهضميّ البصريّ الثقة الثبت» أحد مشايخ الأئمة الستة دون واسطة. 
و«عبد الأعلى» وهو ابن عبد الأعلى السامىّ» أبو محمد الس الثقة . 

وقوله: «الأكلة» -بالضم : الل وقد تقدّم ضبطها بالضمّ» والفتح» وبيان المعنى 
فيهما في شرح حديث أول الباب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم وکيل 

oV‏ - حبرا قيب > قال: حَدَتَئا اللْيِثُ» عَنْ سَعِيدٍ ن ي سعِيدٍء عن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ 
ابن بُجَيِدِء عَنْ جَدَتِه م بجي وَكانّث مِمنْ بَاتِعَتْ رَسُولٌ الله يكل أا قَالَتْ لِرَسُولٍ 
الله كلل : إن الْمِسْكينَ؛ يموم عَلَى باپيء فما جد لَه شَينَاء أَعْطِيهِ إِيَاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ 
الله تل : «إن لم تجدِي شَيعَاء تُغطيئة إِيَاهُ إلا ظِلْفًا مُخْرَفَاء فَاذْقَعِيه إِلَيهِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سعيد بن أبي سعيد»: هو المقبريّ . و«عبد الرحمن 
ابن بجید» بن وهب الأنصاريٌ الحارئئ» له رؤية. 

والحديث صحيح» تقدّم شرحه» والكلام على مسائله في «باب رذ السائل» |۷٠“‏ 
6- فراجعه هناك تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: «إن لم تجدي الخ» ب بعني أنه لا ينبغي أن يرجع من عندك محروماء بل أعطيه 
ولو قينا سراب والله الى أعلم يالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه علو کلت وإلية ا 





2 کډ 5 





أي هذا باب ذكر الحديثين الذالين على ذم الفقير المختال» وهو المتكبر» وقيل: هو 
الصَّلِفٌ المتباهى الْجَهُول الذي يأف من ذوي قرابته إذا كانوا فقراء» ومن جيرانه إذا 
كاثوا كذلك» ولا يُحسن عِشْرّجِوء. ويقال: عو ذو خَيْلَة أيضّاة قال الراجر: 

يَمْضِي مِن الْخََيْلَةٍ يَوْمَ الورْدٍ بَفْيَا كُمَا يَمْضِي ولي الْمَهْدٍ. 

والخالء والْخَيْل -بفتح. فسكون- والْخْيّلاءُ -بالضة- والْخْيّلاء -بالكسر- 


الا (الفَقِير المُختال) - حديث ر 


واس 






۱۹۱ لكت 


وَالأَخَيّْء والْحْلَة -بفتح › فسكون- والمخلية: كله الكبر» والعجب. أفاده في 
«اللسان». والله تعالى أعلم بالصواب. 

6 أَخْبَرَنَا محمد بْنْ الْمُّی» قال: حَدَّثَنا خی › عن ان عَجْلَانَء قال: 

سَمِعْتُ ابی خد خن أى هری قال : قال رَسول الله كلل : ئة لا يكَلْمهُمْ الله 

7 ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الشَي الرّانيء وَالْعَائْلٌ الْمَزْهُوٌء وَالْمَام الْكَذَّابُ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 8١/314 ]1١[ (محمد بن المثنى) أبو موسى العَتّزي البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحجد الثبت [۹] ١ ٤/4‏ 

'- (ابن عجلا) هو: محمد ابن عجلان المدني» صدوق» ٤٠/۳١ ]٥[‏ . 

. ort / 61 ]٤[ (أبوه) هو : عجلان مولى فاطمة بنت عتبة المدني › لا بأس به‎ - ٤ 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ارلا . وال تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

تھا أنه من خماسات اليصفت هيه الله تلع وأته مالسل بالمدتية عن ابن 
عجلان» وشيخه ويحيى بصريان» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعی عن تابعىي» وفيه 
أب عريرة رقی اللہ ثمالى عته من المكترين السيعة» روي (1578ة) ياء ران شيك 
أحد التسعة الذين يروي عنهم الأئمة الستة بلا واسطة» وقد تقدموا غير مرّة» واللّه تعالى 


أعلم . 





(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: َة لا 
ُكلمَهُم الله عَنَّ وَجَلَّء يَوْمَ القِيامَة) أي لا يكلمهم أصلاء أو لا يكلّمهم كلامًا يسُرُّهم؛ 
لأنه ثبت أنه يكلم أهل النارء كما قال تعالى: «اخشاً فا ولا تُككلمون» 
[المؤمنون: 21١٠١8‏ وهؤلاء لا يكنون أسوأ من الكقار(الشَيْح الرّاني) أي الرجل الكبير 
السنّ الذي بلغ إلى حالة لا يحتاج فيها كثيرًا إلى النساء (وَالعَائْل) أي الفقير› والمعِيل : 
الكثير العيال. يقال: عال الرجل يُعيلء من باب باع» فهو عائل: إذا افتقر. والعَيْلة: 
الفقر» وأعال فهو مُعِيل : إذا كثر عياله. وجمع العائل: عالة» وهو في تقدير فعَلَة» مثلٌ 
كافر وكفرّة. أفاده في «المصباح» (الْمَرْهُةُ) ولفظ مسلم : «وعائل مستكيرا . و«المزهو) 
بصيغة اسم المفعول: أي المتكبّر» من رهي الرجل بالبناء للمفعول على الأكثرء أو من 
زَهَا بالبناء للفاعل» على قلة . 


شرح سنن النسائ - كباب الرّكاة 
شخ ١ ١١‏ 


[فائدة]: قال ابن منظور رحمه الله تعالى: الزَّهُو -بفتح» فسكون- : الكبرء والتّيه 
افر بكم قال ال أبو ر الهُذَليٍ امن المتقارب] 

وَوَجخل مزهو بنفسه : : أي معجتٌ »؛ وبفلان زَهو: أي كبزء ولا يقال : کا و وڙهي 
فلانٌ» فهو مزهو: 1 ل عب« لاد | واأتكيو : قال ابن سِيدة : وقد زهي على لفظ ما لم 
يسم فاعله› چرم به أبو زيد» و تمك بن يحيى › وحكى ابن السّكيت : زُهِيتٌ) 
وزَهَوْتُ. وللعرب أحرف لا يتكلمون بها إلا على سبيل المفعول به» وإن كان بمعنى 
الفاعل. مثلٌ زُهِيَ الرجلٌ» وعُنِي بالأمرء ونْتجَت الشاة» والناقة» وأشباههاء فإذا أمرت 
به قلت : ته يا رجل. رات الكو عن کج امل ای چن اس لأنك إذا أمرت منهء 
فإنما تأمر في التحصيل غير الذي تخاطبه أن يوقع به» وأمر الغائب لا يكون إلا باللام» 
كقولك : لِيَهَمْ زيد. وفيه لغة أخرى» حكاها ابن دُريد زَّهَا يزهو رَهُوًا: أي تكبر انتهى 
كلام ابن منظور باختصار . والله تعالى أعلم . 

(وَالْإِمَامُ الْكَذَابُ) وفي الرواية التالية : «والإمام الجائر». وفي رواية مسلم: «وملك 
كذاب». 

قال القرطبئ رحمه الله تعالى في «المفهم»: وإنما عُلْظ العقاب على هؤلاء الثلاثة ؛ 
لأن الحامل لهم على تلك المعاصي محض المعاندة» واستخفاف أمر تلك المعاصي 
التي اقتحموها؛ إذ لم يحملهم على ذلك حامل حاجيّ» ولا دعتهم إليها ضرورة» كما 
يدعو من لم يكن مثلهم . 

وبيان ذلك أن الشيخ لا حاجة» ولا داعية له تدعوه إلى الزنى؛ لضعف داعية النكاح 
في حقه» ولكمال عقله. ولقرب أجله . إد فل انتهى طرف عمره» ونحو ذلك الملك 
الكذاب؛ إذ لا حاجة له إلى الكذب» کله باه لل يتاي قرا بالصدق؛ فإن خاف 
من اأصداك شتا وا راما العاال السكير: فا ستحق ذلك لغابة الكبر على نفسه؛ 
والجاه» وهو قد عدم ذلك كله فلا موجب له إلا غلبة الكبر على نفسه» وقلة مبالاته 
بتحريمه › وتوعد الشرع عليه ش مع أن اللائق بهي والمناسب لحاله الرّقة » والتواضع 
أفقره وعجرة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالء 37 , وهو كلام نفيس جذا ' 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : وأما سبب تخصيصه ية هؤلاء الثلاثة بالوعيد 





. "١9ص‎ ١ج راجع «المفهم؟‎ - )١( 


/الا- (المِيرٌ المختال) - حديث رقم هلاه" 





۴ ححح 
المذكور اَن کل وأحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها مته » وعدم ضرورته 
إليهاء وضعف دواعيها عنده» وإن كان لا يُعذّر أحد بذنب» لكن لما لم يكن إلى هذه 
المعاصى ضرورة مزعجة› ولا دواعى را اک إقدامهم عليها المعانلةٌ. 
والاستخفاف بحن الله تعالى» وقصد معصيتهء لا لحاجة غيرها: 

فإن الشيخ لكمال عقله. وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان» وضعف أسباب 
الجماع. والشهوة للنساء» واختلال دواعيه لذلك عنده ما ما يريحه من دواعي الحلال في 
هذا ويخلي سراه مه » فف 7 فكيف بالزنا الحرام» وإنما دواعي ذلك الشيناب». والحرارة 
الغريزيّة» وقلة المعرفة» وغلبة الشهوة؛ لضعف العقل» وصغر السنّ. 


وكذلك الإمام لا يَحْشَى من أحد من رعيّته ولا ی ۴ مداهنته » ومصانعته »› 








فإن الإنسان إنما يداهن › ويصانع بالكذب وشبهه من يَحذّره: ويخشى أذاه» ومعاتيته. 
أو يطلب عنده بذلك منزلة» أو منقعة› وهو غنىئ عن الكذب مطلقا. 

وكذلك العائل المستكبر قد عَدِمَ المالء وإنما سبب الفخرء والخيلاء» والتكبّرء 
والارتفاع على القرناء النّرْوَةٌ فى الدنيا؛ لكونه ظاهرًا فيهاء وحاجات أهلها إليه» فإذا لم 
يكن عنده أسبايباء فلما ذا يستكبر» ويحتقر غيره؟» فلم يبق فعله» وفعل الشيخ الزاني› 
والإمام الكاذب إلا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى"'. ذكره النووي في 
«شرحه» وهو بمعن كلام القرطبي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حدیت أبى هريرة رقبى الله تعالى عله سذا ألخرعه صلم 

(العييبالة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۷۷/ 01/5 7- وفي «الکبری» ۲٠٠۹/۷۹‏ . وأخرجه (م) في «الإيمان) 
۷ (أحمد) في «باقی مسند المكثرين» ۷۳۹۳ و9711 و4877 و1857 . واللّه تعالى 
| 
ا الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ذم الفقير المتكبّر (ومنها) : 


)١(‏ -هكذا نسخة شرح النوويٌ» ولعل الصواب امتعددة». 
(۲) - لاشرح مسلم للنوويٌ؛ ج۲ ص۲۹۸- ۰ ثى 


شرح سنن النسائي - كاب الزُكاةٍ 
حت ١١5‏ ظ 


ذم الزاني الكبير السنّ (ومنها): ذم الملك الكذاب (ومنها): أن مرتكبي المعاصي 
تتفاوت مراتبهم بحسب الدواعي الحاملة لهم على ارتكابهاء» فمن كان له داع يحمله. 
ويقهره على ارتكابهاء كان أخف جُرْمًا ممن لا داعي له إلى ذلك؛ وهذا فضل عظيم من 
ربت رحيم» حيث خفف العقاب عن المغلوب المقهورء وأما من ليس كذلكء. فإنه 
يعظم عقابه» حيث كان حامله على الارتكاب مجرّد الاستخاف بأمر الله تعالى» وقلة 
خوفه منه. ریا لا رغ فلوبتا بعد د هديتنا وهب لتا من دنك رَحَمَةَ إِنَكَ أت أَلْوَهَّابُ* . واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسيناء وتسم الوكيل . 

۷۹ اونا بو اود قال: حَدَثَنَا عَارِمٌ قال: حَدَثَنَا حَمّادٌء قال: حَدَّثَنا 
عيذ اللو إن ششرء عل کر المليرق. عَنْ أِي هُرَيرةً: أنّ رَسُوَلَ الله يلل قال + رقع 
e:‏ الله عر وَجَلَ : الْبيَا الحَلافٌ. وَالمَقِيرُ الْمُخْتَالَء وَالشّبْحٌ الرّاني» وَالإِمَام 

لجائر») . 

قال الجامع عفا عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه «أبي 
داود» وهو سليمان بن سيف الحرّانى الثقة الحافظ ١5/1١١7 ]١1١[‏ فإنه من أفراده . 

واعارم» : هو محمد ين الفا أبو النعمان السدوسي البصرى الحجة الثبت 
١1 778/]4[‏ . 

«وحمّاد»: هو ابن زيد الإمام الحجة الثبت[۳]۸/ ۳ . و«عبيدالله بن عمر»: هو 
العمرىٌ المدنئ الفقيه الثبت الحجة [5] ١6/١6‏ . 

وشرح الحديت يعلم مما قبله. وقوله؛ «البقاع الحلاف» فال للبالغةء أي الرجل 
الكثير البيع الكثير الحلف؛ لينفق سلعته بأيمانه الكاذبة. 

وقوله: «والإمام الجائر»: يحتمل أن يكون بمعنى : «الإمام الكذاب»» في الحديث 
الماضي» وهو الملك الكذاب. ويحتمل أن يكون أعمّ؛ لأن الجور هو الظلم» والميل 
عن الطريق» يقال: جار يجور جَوْرَاء من باب قال: إذا ظلمء أو مال عن الطريق. 
فيكون المعنى : الإمام الذي يميل عن الطريق المستقيم» فيظلم الناس» ويظلم نفسه» 
والاحتمال الأول أقوى. والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 
وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنالالا/ 76517/5- وفي «الكبرى» - 
۷ وفي «الرجم» ۷۱۳۹/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله: عليه توکلت وإليه أنيب» . 

د e‏ +إد 





۸- (فَضْلُ السّاعِى عَلَى الأرْمَلَةَ) - 





حديث رفم ۲١٣۷۷‏ 





78- (قَضْلُ السّاعِى عَلَى الأَرْمَلَة) | 


أي هذا باب ذكر الحديث الذّال على فضل الساعى فى مصلحة المرأة الفقيرة التى 
مات زوجها. ولفظ «الكبرى»): «فضل الساعي على الأرملة والمسکين»» وهو الموافق 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة إيراد هذا الباب هنا كون الأرملة من جملة 
مصارف الزكاة» فأراد أن يبيّن أنها وإن كانت من جملة المصارف. إلا أن لها فضلاء 
حيث إن من سعى في إيصال الخير إليها كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى» فيكون 
فضل دفع الزكاة إليها أكثر من الدفع إلى غيرها من أمثالها من الفقراء. 

و«الأرملة»: هي التي لا زوج لها؛ لافتقارها إلى من يُنفق عليها. قال الأزهريّ: لا 
يقال لها: أرملة إلا إذا كانت فقيرةٌء فإن كانت موسرةٌ» فليست بأرملة» والجمع أرامل» 
حتى قيل: رجل أرمل إذا لم يكن له زوج . قال ابن الأنباريّ: وهو قليل؛ لأنه لا يَذْمَبُ 
زاده بفقد امرأته؛ لأنها لم تكن قيّمةَ عليه. قال ابن السكيت: والأرامل: المساكينٌ 
رجالة كاثوا أو نساء. دك الو 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى : وأؤملت المرأةٌ: إذا مات عنها زوجها. وأرملت: 
صارت أرملة. وقال ابن الأنباريٌ: سمّيت أرملة لذهاب زادهاء وفقدها كاسبها» ومن 
كان عيشّها صالخا به» من قول العرب: أرمل القومُ» والرجل: إذ ذهب زادهم» قال: 
ولا يقال له إذا ماتت امرأته: أرمل إلا في شذوذ؛ لأن الرجل لا يذهب زاده بموت 
امرأته» إذ لم تكن قيّمة عليه» والرجل قيّم عليهاء وتلزمه عَيْلُولتهاء ومؤنتهاء ولا 
يلزمها شىء من ذلك للد بزة على اللزين قرا فيعن أرعى..بعاه ارال أله يط 
منه الرجال الذين ماتت أزواجهم ؛ لأنه يقال: رجل أرمل» وامرأة أرملة. قال: وهذا 
مثل الوصيّة للجواري› لا يعطى منه الغلمان» ووصية الغلمان لا يعطى منه الجواري» 
وإن كان يقال للجارية: علامة انتهى”'2. واللّه تعالى اعلم بالصواب. 

۷ -أَخبَرَنًا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّتَنا 
مَالِكء عَنْ نَّوْرِ بن رَنِد لي عَنْ أبي الْعَيثِء عَنْ أبي رَيرَة: قَالَ: قال رَسُولُ الله 


. «لسان العرب» في مادة رمل‎ - )١( 
٠١ج -وفي رواية محمد بن الحسن في «الموطإ» عن مالك: أخبرني ثور. قاله في «الفتح؛‎ )۲( 
8 11١ ٦ص‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَّكاةٍ 


ييا : «السَاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ» وَالْمِسْكِينٍ كَالْمُجَامِدٍ في سَبيل الله عَرَّ وَجَلّ . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (عمرو بن منصور)» أبو سعيد النسائئ الثقة الثبت1١١8]1١١/41١‏ من أفراد 
االمضاف . ١‏ ظ 

۲- (عبد الله بن مسلمة) القعنبى البصري» ثقة ثبت عابد» من صغار [9] ۷۸/ 
TONY‏ . 1 

۳- (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة الفقيه الحجة [۷] ۷/۷ . 

. ٠١٠١/١١ ]11 (ثور بن زيد الذيلي) بكسر المهملة المدنيء‎ -٤ 

ه- (أبو الغيث) سالم مولى ابن مُطيع المدنيْ» ثقة[١].‏ 

5- (أبو هريرة) كيه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

زوى عن أبي هريرة. وعنه ثور بن زيد الذيلىَء وسعيد المقبريٌ» وإسحاق بن 
سالم» وصفوان بن سثليمء وغيرهم. قال أحمد: لا أعلم أحذا روى عنه إلا ثور 
وأحاديثه متقاربة. وقال الدوريٌ» عن ابن معين: ثقة» يُكتب حديثه. وقال ابن سعد: 
كان ثقة حسن الحديث . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر ابن شاهين أن كلام أحمد 
ابن حنبل اختلف فيه. روى الجماعة » وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 
۷ وا1۷ وY؟A"‏ . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف ككُدْكُء وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك . واللّه 
تعالى أعلم . ظ 

شرح الحديث 

صن أب خُرارة) رضي الله تعالى عنه. أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ية : «السّاعي عَلَى 
لْأرْمَلَةِ وَالْمِسْكِين) أي الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. 
وفي لفظ شك فيه القعنبيَ: «كالقائ كم لا يفترء وكالصائم لا يُنطر' (كَالْمُجَاهِدٍ في سَبِيل 
الله عر وَجَلَّ) زاد في رواية اليبشارج «أو القائم الليل» الصائم النهار». والله تعالى 

أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب: وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا مت متفق عليه . 


41 ١الْمُوَلمَةَ‏ قُلوهُم) - حديث رقم ۲۵۷۸ 


ann ١ ١١ ظ ظ‎ 





(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه -هنا۷۸/ لال1781- وفي «الكبرى» ۲۳١۸‏ . وأخرجه (خ) في «النفقات» 
۳ وفى «الأدب)”٠46‏ ولا ٠٠٠١‏ (م) في الزهد والرقائق» ۲۹۸۸ (ت) في «البر 
. والصلة» 579١(ق)‏ في «التجارات» ١١5٠‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين»5١86‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده : | 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل السعي في تحصيل 
النفع للأرملة» أي المرأة التي مات زوجهاء ولا مال لها (ومنها): أن بعض الأعمال 
يساوي الجهادء وقيام الليل» وصيام النهار(ومنها): أن معرفة مقدار ثواب الأعمال 
مفوّض إلى الله سبحانه وتعالى» فرب عمل سهل يساوي فضل عمل شاق» وبالعكس . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


F 
. انيب)‎ 


لر 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «المؤلفة» بصيغة اسم المفعول» وقلوبهم بالرفع على 
أنه نائب الفاعل: أي المستمالّة قلوبهم بالإحسان» والمودّة» وكان النبي يي يعطيهم من 
الصدقات » وكانوا من أشراف العرب» فمنهم من كان يُعطيه دفعًا لأذاه» ومنهم من كان 
يعطيه طمّعًا في إسلامه» وإسلام أتباعه» ومنهم من كان يُعطيه ليت على إسلامه؛ 
لقرب عهده بالجاهليّة . قاله الفيّوميّ. 

وقال العلامة القرطبيّ في «تفسيره»: هم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يُظهر 
الإسلام» لفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم . قال الزهريّ : المؤلفة مَّن 
أسلم من يهوديّ» أو نصراني» وإن كان غنيًا. 

وقال بعض المتأخرين: اختلف في صفتهم؛ فقيل: هم صنف من الكفار يُعطون 
ليتألفوا على الإسلام» وكانوا لا يُسلمون بالقهر والسيف» ولكن يسلمون بالعطاء 
والإحسان. وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهرء ولم تستيقن قلوبهم» فيُعْطون ليتمكن 
الإسلام في صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع يُعطون ليتألفوا 


شرح سنن النسائي - كتاب الرّكاةٍ 
سي لی اا ¥ 8 
25 لم١ ١‏ 


أتباعهم على الأسلدم . قال : وهذه الأقوال متقارية» والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا 
يتمكن إسلامه حقيقةٌ إلا بالغطاء؛ فكأنه سرت مع الجهاد: والمشركون ثلاثة اناف : 
سا يرجم بإقامة اليرهاناء رساك بالتهرء وسات بالإسات والإمام الناطر 
للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سيبًا لنجاته» وتخليصه من الكفر انتهى كلام 
القرطب"''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۸ أ بوتا ققاذ پن السريي. عَنْ أبي الأخوص. عَنْ سعِيدٍ بن مسرُوق› من چ 
الرّحْمَنِ نن أبي ' ٤‏ عن ٍ عَنْ أبى سَعِيدٍ الخُذرىّء قال: بَعَتَ عَلِنْ» وَهُوَ باليمن بذهَيبة € 
راء إِلَى رَسُولٍ الله ي فَقَسَمَهَا رَسول الله بي بين رة تر الأفْرع بن حابس 
الْحَنْظليَ ؛ وَعْبَئِئَّة بن بَذْرِ المَرَارِي وَعَلقَمَةَ ُن علخة العَامِرِي ؛ ثم 2 الخد ني كلاب. 
س0 الطائء ي ٿم أَحَدٍ بني نهان فعَضِبٺ فُرَنشء رال 32 ات صَنَادِيدُ فرش 

لوا : أوا: غيل ای نَحْدِء وَتَدَعْنَاء قال: «إِنْمَا فَعَلْتُ ذلك ؛ لِأتَألْمَهُم. اء K7‏ 
ك اللخ مرف الرختتير» قاد ر الْعَينّينء ارغ الیو مَخْلُوقُ الرس فَقَالَ: اتق 
اللّهَ يا مُحَمَّدُ ٠‏ قال : «قمَنْ يُطِيعْ الله ع وجل ٠‏ إِنْ عه عَصَيئة؟» أَيَأمَئنِي عَلَى أفل الأزض» 
ولا تأمنُوني؟». م ۾ آي الڙڃ» اسان وجل عو الوم 6 ْله يَرَوْنَ أنه عاد بن 
الْوَلِيدِء فَقَالَ رَسُولُ الله كله : إن من ضِئْضئ ۽ هَذَاء ونا يَقْرَءُونَ الْقَرْآنَ. لا کرد 
حَتَاجِرَهُمْ يَفْثْلُونَ أَهلٌ الإشلام» وَيَدَعُونَ آهل الَْونَان مقون من الإشلام» كَمَا يمر 
السََّهُمْ مِنَ الرَّمِية بن أذ ركهم . انهم قَنْلَ غَادٍ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١-(هناد‏ بن السري) الكوفيء ثقة ۲٠/۲۳ ]٠١[‏ . 

۲- (أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي» ثقة ثبت [۷] ٩1/۷4‏ . 

۳- (سعيد بن مسروق) والد سفيان الثوري الكوفي» ثقة 1 YF Nef‏ ؛ 

٤‏ - (عبد الرحمن بن أبي نُعم) -بضمّ النون» وسكون المهملة- البجليّ» أبي اكم 
الكوفىّء صدوق» عابد [1]. 

قال مندل بن عليّ» عن بكير بن عامر: لو قيل لعبد الرحمن قد تَوَجَهَ ملك الموت 
إليك يريد قبض روحكء» ما كانت عنه زيادة على ما هو فيه. وقال محمد بن فضيل» 
عن أبيه: كان عبد الرحمن يُخرم من السنة إلى السنةء وكان يقول: لبيك لو كان رياءً 








. ١79-١78ص «الجامع لأحكام القرآن» ج۸‎ - )١( 


ا (المولفة فلو يجُم) - حديث رقم ۲٣۷۸‏ 
١01‏ ا 


لاضمحل”''. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: كان من عبّاد أهل الكوفة» ممن 
يصبر على الجوع الدائمء أخذه الحجّاج ليقتلهء وأدخله بيا مظلمّاء وسذ الباب 
خمسة عشر يوماء ثم أمر بالباب» ففتح ليُخْرّجء فيّدفْنَه فدخلوا عليه» فإذا هو قائمٌ 
يُصلي» فقال له الحجاج: سِرْ حيث شئت. وروى عبد الرحمن بن أحمد في زيادات 
«الزهد» من طريق مغيرة» عن مقسمء قال: دخل ابن أبي نعم على الحجاج أيام 
الجماجم» فوعظه. وقال ابن سعد: كان ثقة. يحرم من السنة إلى السنة» وكان ثقة» 
وله أحاديث. وقال ابن أبي حاتم: دكر أبي عبدالرحمن بِنّ أبي نُعم» فذكر له فضلا 
وعبادةَ. وقال النسائئ في «التمييز»: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 
ضعيف . 

روى له الجماعة وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم 751/4 و١١٠5‏ و4559 
و۷ و٤1۷‏ واا . 

ه- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما 777/١79‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف وأنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابى فمدنى› 
وفيه أبو سعيد سه من المكثرين السبعة» روى )١١١٠١(‏ حديثًا واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْجدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: بَعَثَ عَلِيّْ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه (وَهُوَ 
اهي جل في مسحل لمي علي الممال سن الفاعل» يعني آله 51# باليمن : وقد ولاه 
النبئ ب قاضيا بها (بِذُعَيبَة) تصغير ذَهَبَة وكأنه أنثها على معنى الطائفة» أو الجملة. 
وقال الخطابيّ : على معنى القطعة . قال الحافظ : وفيه نظر؛ أي E‏ تاه La,‏ 
الذهب في بعض اللغات» وفي بعض النسخ من مسلم: ابذَهَبّة؟ بفتحتين بغير تصغير 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اعتراض الحافظ على الخطاب لا وجه له» إذ 
القطعة» هي الطائفة التي فسربها هوء فتبضّر. 


)١(‏ قلت: كونه يحرم من السنة إلى السنة» كيف يُعد في منقبة عبدالرحمن؟» فإن هذا مخالف للسئّة 
فليتأمل. والله تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كناب الرّكاةٍ 
حح + ” ١‏ ظ ظ 


وأيضا ما فسر به الخطابیٰ فسّر به غيره» قال في «اللسان» : قال الأزهريّ : والذهب 
معروقمه ورتا أَنثك» وقال خيره؛ الاب الّذء إلقطسة مده شق وعلى ملا بلک 
ويؤنّث على ما ذكر في الجمع الذي لا يفارقه واحده إلا بالهاء. وقال ابن الأثير: هي 
تصغير ذهب» وأدخل الهاء فيها؛ لأن الذهب يؤنْث» والمؤئْث الثلاثيئ» إذا صُغْر ألحق 
في تصغيره الهاء» نحو قويسة» وقيل: هو تصغير ذهبة» على نيّة القطعة منهاء 
فصكّْروها على لفظهاء والجمع الأذهاب» والذهُوب انتهى. 

فتبيّن بهذا أن ما قاله الخطابين صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

زاد في رواية الشيخين: «في أديم مقروظ»: و«الأديم»: الجلد. و«المقروظ»: 
المدبوغ بالقَرَظء وهو شجر يُدبَغْ به. قاله في «المفهم»” ''. ظ 

(بتَرْبتِهَا) أي مخلوطة بترابهاء بمعنى أنها لم تميّز من تراب معدنها. وفي رواية 
الشيخين: «لم قصل من ترابها»: قال في «الفتح» : أي لم تلص من تراب المعدن. 
فكأنها كانت يَبْرَاء وتخليصها بالسبك” ". 

[تتبيه] : اسكلفب فی هده اللغيبةء فقيل : كانت كمس الخمس. وفيه الظر. وقيل : 
من القمس + وكات ذلك من متصائصه £ أله يضحه فى صف من الأصناف المساسة. 
وقيل: من أصل القتيمة . وشة سد قاله في «الفتح» . 

(إِلَى رَسُولٍ الله يا فَقَسَمَهَا رَسُولُ الله كل بَيْنَ أَرْبَعَةٍ تَفَر) قال الفيّوميّ: «النفر» - 
بفتحتين-: جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة. وقيل : إلى سبعة» ولا يقال: نفرٌ فيما زاد 
على العشرة انتهى . ) 

(الْأفرّع بْنِ حابس الْحَنْظَلِيٌ) بالجرّ بدل من «أربعة»» أو من «نفر»» ويجوز الرفع: 
والنصب على القطع . 

وهو الأقرع بن بن حابس بن عثمان بن محمد بن سفيان بن مُجاشع التميميّ 
المجاشعي . فيل : كان اسمه فراس » والأقرع له“ . 

وفي رواية للبخاري : «وأقرع بن حابس» بدون «ال»» قال ابن مالك: فيه شاهد على 
أن الألف واللام من الأعلام الغالبة قد يُنزعان عنه في غير نداء» ولا إضافة» ولا 


. «لسان العرب» في مادة ذهب‎ - )١( 

(۲) - (المفهم) ج٣‏ ص ١١١‏ : 

(۳) ت اافتح ١‏ جم ص 1:56 : 

0 - «فتح» ج۸ ص۳۷۹ طبعة دار الفكر . 





€ = حاديك. رقم ۲5۷۸ 


۹-(المولفة فلو 








۲۱ ت 





ضرورةء وقد حكى سيبويه عن العرب: هذا يوم اثنين مبارك”'' وإلى هذا أشار في 
(اخلاصته)» : | 

وَكَدْ يَصِير عَلَمَا بِالْمَلَبَهْ مُضَافٌ اؤ مَصْحُوبُ «أل» كَالْمَقَبَه 

وَحَذْفَ «أل» ذِي إن ثنَادٍ أؤ ضف أوْحِبٍْ وَفِي غَيِرِمِمَا كَدْ تَنْحَذِفَ 

(وَعْمَيَِةَ ن بَذْرِ) بن حُذيفة بن بدر (الْفَرَارِيُء وَعَلْقَمَةَ ن عُلَامَةَ الْعَامِرِيء نَم أَحَدٍ 
بني كلاب) «غلاثة) -بِضمٌ العين المهملة» والمثلثة- ووقع في دواية البخاريٌ من 
طريق عبد الو سدق بن زياد» عن عمارة بن القعقاع» عن ابن ىأ نعم : «إما علقمة, 
وإما عامر بن الطفيل». فقال في «الفتح»: وجزم في رواية سعيد بن مسروق بأنه 
علقمة بن علاثة العامرى . ثم أحد بني كلاب» وهو من أكابر بني عامر. وكان يتنازع 
الرياسة هو وعامر ابن الطفيل» وأسلم علقمة» فحسن إسلامه» واستعمله عمر على 
حَؤْران» فمات بها فى خلافته» وذكرُ عامر بن الطفيل غلط من عبد الواحدء فإنه كان 
مات قبل ذلك اتنهى 0 

(وَرَنِدٍ الطائئ. 8 أخياض ھان هر زيددين مبليل الا » ويقال له: زيد الخيل ؛ 
رقي شخي كي د يسك کے نزي البو حبائراه يكال الات وای سای 
فأسلم. : تحن ااام ومات في حياة النبي وا عد 

(فَعَضْبَتْ فَرَيْشء قال مده ری القلاه | ن القائل عو سعيد بن مسروق؛ لأن هذه 
الزيادة في روايته» كما يظهر من عبارة «الفتح»» ولفظه: وفي رواية سعيد بن مسروق: 
«فغضبت قريش» والأنصارء وقالوا: يعطى صناديد أهل نجد» ويدعنا الخ» انتهى 
(صَتَادِيد قُرَنْش) الصناديد -بالمهملة» والنون- جمع صنديد» وهو الرئيس (فَقَالُوا : 
عطي صََادِيدَ تخد» وَتَدَعَنَا) أي تت كنا . 

وفى رواية الشيخين : «فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء» قال: 
فبلغ ذلك النبي ياء فقال : «ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماءء يأتينيى خبر السماء. 
مساء وسا . 

قال القرطبىّ في «المفهم»: ل ج نهد لمن يري لد ال من يبهة + کیا 
تقدم من استحالة الجسميّة» وأيضًا فيحتمل | ن يراد ب«امن في السماء» الملائكة. فإنه 
أمين عندهم» معروف بالأمانة» والسماء بمعنى العلوٌ والرفعة المعنوية. وهكذا القول 





)10( -نقله في «الفتح٠‏ ج ۸ص 710 5 
(۲) - «فتح | ج۸ ص٣۲۹‏ : 


شرح سنن النسائي - كناب الرّكاةٍ 


في قوله تعالى تعالى : اينم من في السَمَء» الآية [الملك:7١]»‏ وقد تقدم أن التسليم 
في المشكلات أسلم انتهى حل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي ذكره القرطبىّ فى معنى هذا الحديث غير 
صحيح» والصواب إثبات الفوقية لله تعالى على ما يليق بجلاله» فهو سبحانه استوى 
على عرشه استواء حقيقياًء يليق بجلاله › كما أخبر به فى عذة آيات الكتاب». وكما أخبر 
به النبئ ية في الأحاديث الصحيحة» ولا يلزم من ذلك تجسيم. ولا تكييف» فإن قياس 
الغائب بالشاهد باطل» فربنا سبحانه وتعالى هو الأعلى «سبحان ربي الأعلى». وكل ما 
ثبت فى النصّ من صفاته العليا فهو ثابت له على ظاهره» من غير تشبيه» ولا تمثيل › 
ولا تأويل. ولا تعطيل › وقد أشبعت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع من 
هذا الشرح . واللّه سبحانه هو الهادي إلى سواء السبيل. 

(قَال) اا اعتذادًا إليهم (إِنْمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ) أي إنما آثرت إعطاء هؤلاءء وتركتكم 
(ِأتَالْمَهُمْ) أي لأجل أن أستميل قلوبهم إلى الإسلام . 

(فَجَاءَ رَجُل) هو ذو الْحُويْصرَ رة التميميّ. كما ثبت صريحا في رواية لأبي سعيد 
الخدرى عند البخاري 8 لاعللامات النبوّة» . وعلد أبى داود: اسمه نافع . ورجحه 
السهيلن. وقيل: اسمه ری پم اسیو السعدى . 

(كتُْ اللْخيةِ) بفتح الكاف: أي غليظها (مُشرف الْوَجْتَئَيِن) المشرف -بشين معجمة. 
وفاء- بمعنی البارز» والمرتفع : والوجنتان : تثنية وجنة . قال الفيّومىّ َك : الوجنة من 
الإنسان ما ارتمع من لحم خدهء والأشهر فة فتح الواو. وحكي التثليث» والجمع 
وجنات » مثل سجدة وَسَجَدَات التهى : / 

وقال فى «اللسان»: الوجنة مثلَثِةَ» والوّجَئَة محرّكة. والأجنة مثلئة: ما انحدر من 
المخج ر" وا من الوجه . وقيل: ما نتأ من لحم الخد بين الصدغين» وكئفي الأنف . 
وفيل : هو فَرَق ما بين الخذين والْمَدْمع من العظم الشاخص ذف فى الوجه» إذا وضعت عليه 
يدك وحدذدت حجمة. وحكى الليحيانى : اله أحسن الكقابيقه كأنه جعل کل جزء منها , 
وجنهة )» ثم جمع على هذا انتهى . 

(غَائِرُ الْعَيِئَين) بالغين المعجمة»ء والتحتانيّة» اسم فاعل من الْغَّوْرء والمراد أن عينيه 





. ١١5-١١١ص راجع «المفهم» ج۳‎ - )١( 

(۲( -المحجر مثال مجلس : ما ظهر من النقاب من الرجل والمرأة» من الجفن الأسفل. وقد يكون 
من الأعلى . وقال بعض العرب : هو ما دار بالعين من جيع الجوانب» وبدا من البرقع» والجمع 
المحاجر . اهم «المصباح؟ . 


4- (الْمُوَمَهَ قَلوُمْ) - حديث رقم ۲۵۷۸ 
.ا > جح (E‏ 


r FP‏ مبان يقس السدقة. وهو ضد الْجحُوظ (نَاتَئئْ الجَبين) همز 
: أي مرتفع الجبين» والجبين -, شح الجيمء وكسر الموخدة-: جانب الجبهةء 

و إنسان جبينان يكتنفان الجبهة» وجمعه جين -بضمتين» مثل بريد وبرد» وأجبنة 
ا أشلحة . . وفي «الكبرى»: قاني الجبين» بالقاف بدل «ناتىء»» والظاهر أنه بمعناه؛ 
لأن قا الأنف : ارتفاع أعلاه : واخديداس وسطه» كما في «القاموس» . 

محلو الرّأس) وفي رواية للبخاري في «كتاب التو حيد) في وصف الخوارج : 
اسيماهم التحليق»» ولفظه من طريق معبد بن سيرين» عن أبي سعيد الخدري» كنك . 
عن النبي َوُه قال: «يَخرّجٍ ناس من قبل المشرق» ويقرءون القرآن» لا يجاوز 
راليهبء مزاو من الديئه كما يرق الهم من لزا ثم ل يمردوة ليد ختی نعود 
السهم إلى فوقهء قيل : ما سیماهم؟» قال» ااه التحليقة: أو قال: «#التسييدة 
اثفهى : و9التسبيد» معت التحليق: أو أبلغ منه 

قال الكرماني رحمه الله تعالى: فيه إشكال» وهر أنه يلزم من وجود العلامة وجود 
ذي العلامة. فيستلزم أن كل من كان محلوق الرأس» فهو من الخوارج› والأمر بخلاف 
ذلك اتفاقًا. ثم أجاب بأنْ السلف كانوا لا يحلقون رؤوسهمء إلا للنسك» أو في 
الحاجة» والخوارج اتخذوه دَيْدنَاء فصار شِعَارًا لهم» وعرفوا به. قال: ويحتمل أن يراد 
به حلق الرأس واللحية» وجميع شعورهم» وأن يراد به الإفراط في القتل» والمبالغة في 
المخالفة في أمر الديانة انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: الأول باطل لأنه لم يقع من الخوارج. والثاني 
محتمل + لكن طرق الحديث المتكاثرة كالضريحة فى إرادة حلق الرأس» والثالك 
كالثاني . وال أعلم ا 0 وزاد في رواية الشيخين : (مشمر الإزار). 

(فَقَالَ : اتق الله يا محمد ال) كي (فمَن بيع الله عَرْ وجل ٠‏ إِنْ عَصَبْيهُ؟) «من» 
استفهامية › والاسهام للونكار والتوبيخ . وفي رواية البخارى : «أو لست أحقٌ آهل 
الأرض أن يتقي اللّه» (أَيَأَمَئئِي عَلَى ۴ الأرض) أي يجعلني الله تعالى مؤتمئًا على 
شرعه الذي يُنزله على آهل الأرض» حيك بعش رسولا إل » ومعلوم أن مدار الرسالة 
على الأمانة (وَلا َأمنُوني؟) أي لا تعتقدون كوني أميئاء إذ آمنتم برسالتي؛ لأن ذلك 
تی الإيمان ہا( د الرّجِل) وفي رواية الشيخين : ائم وَلَى الرجل» (فَاسْتَاَدَنَ 
رَجُل مِنَ الْقَوْم في كله رفآ خاد ن الوه محمل أن بكرن ديررة؛ بال [تفاعل 
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شرح سنن النسائى - كتات الرّكاة . 
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بمعنى يعلمون» ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول بمعنى يظئون. وفي رواية الشيخين: 
«فقال خالد بن الوليد: يا رسول اللّهء ألا أضرب عنقه؟». 

وفي هذه الرواية أن الذي استأذن في قتله هو خالد بن الوليد. وفي رواية عند 
البخاريّ أن الذي استأذنه في قتله هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء ولا إشكال 
فيه» إذ يمكن الجمع› > بأن يكون كل واحد منهما استأذن في قتله» فأجيب كل منهما. 
واللّه تعالى أعلم . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله ) وفي رواية الشيخين لما استأذن خالد في ضرب عنقهء قال 
يك : «لاء لعله أن يكون يصلي»ء فقال خالد: وكي هن عسل پقرل ولسانه عا لیس مي 
قلبه؟» قال رسول الله لا : «إني لم أومر أن أنقّبٍ قلوب الناس» ولا أشن بطونبم». 
قال : ثم نظر إليهء وهو قف قال؛ إنه يخرج من ضئضىء هذا الخ» . 

قال في «الفتح»: قال القرطبي: إنما منع قتله» وإن كان قد استوجب القتل لثلا 
يتحدّث الناس أنه يقتل أصحابه» ولا سيّما من صلى» كما ثبت نظيره في قصّة عبد الله 
ایخ أب : وقال المازري : يحتمل أن يكون النبئ َا لم يفهم من الرجل الطعن في 
النبوّة» وإنما نسبه إلى ترك العدل فى القسمةء وليس ذلك كبيرة» والأنبياء معصومون 
من الكبائر بالإجماع» واختلف في جواز وقوع الصغائر منهم. أو لعله لم يعاقب هذا 
الرجل لأنه لم يثبت ذلك عنه» بل نقله عنه واحد» وخبر الواحد لا يُراق به الدم انتهى . 
وأبطله عياض بقوله في الحديث : 3 يا محمّداء فخاطبه في الملأ بذلك حتى 
استأذنوه في قتله› الراب جا اذم . الي 

(إنّْ من ضفضئ هَذا) قال ذ في «الفتح» : + ا الا يقتي معجمتين » مکسورتین › 
بينهما محتانيّة» مهموزة» ساكنة» وفي آخره تحتانيّة مهموزة أيضًا. وفي رواية 
الكشميهني : بصادين مهملتين › فأما بالضاد المعجمة› فالمراد به النسل والعقب. وزعم 
ابن الأثير أن الذي بالمهملة بمعناه. وحكى ابن الأثير أنه روي بالمذ» بوزن قَنْدِيل 
انتهى“ (قَؤمًا يَفْرَءُونَ الْقْرْآنَ) وفي رواية للشيخين: «يتلون كتاب الله رطبًا». 

قال القرطبيئ رحمه الله تعالى : قوله: «يتلون كتاب الله رطبًا» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : که الاق بالتلاوة» والمعنى أنهم اتون به على أحسن أحواله . 

والثاني: يواظبون على تلاوته» فلا تزال ألسنتهم رطبة به. 

وآلثالت: أن يكون من خسن الوت بالقرادة. تعب : 


. «فتح» ج۸ ص۳۹۷‎ - )١( 
. ١١5ص -انظر «المفهم» ج۳‎ )۲( 
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(لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ) جع حَنْجَرَة» وهي رأس الْعلْصَّمة”'': حيث تراه ناتئا من 
مخارج الحلة 9" , 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فيه تأويلان: 

أحدهما: معناه: لا تفهمه قلوبهم» ولا ينتفعون بما تلوا منه» ولا لهم حظ سوى 
تلاوة الفمء ٠‏ والحنجرة» والحلق» إذ بهما تقطيع الحروف . 

والثاني : تا لا يصعد لهم عمل؛ رلا تلاوة» ولا نشل ا 3 

(يَقْمُلُونَ أل الإسلام» وََدَعُونَ أَهْلٌ لْأَوْنَانِ) قال القرطبئ رحمه الله تعالى: هذا منه 
ر وقع نحو ما أخبر عنه» فكان دليلا من أدلة نبوّته يلا > وذلك 

نبج لما سی بكثر تن وجرا عل من المسلمين» استباحوا دماءهم» وتركوا أهل 
واي نفي بذمّتهم» وعَدَلُوا عن قتال المشركين» واشتغلوا بقتال المسلمين عن 
قتال المشركين. وهذا كله من آثار عبادات الجهّال الذين لم يشرح الله صدورهم بنور 
العلم» ولم يتمسّكوا بحبل وثيق» ولا صجبهم في حالهم ذلك توفيق» وكفى بذلك أن 
مُقَدّمهم رذ على رسول الله َة أمره» ونّسَبّه إلى الْجَوْره ولو تبضر لأبصر عن قرب أنه 
ا شور الظلم الجر نی سق رسوك الله 6ہ كما لا سور في سق الله ال + إن 
المرجودات كلها ملك لله تعالى» ولا ر سخ لحف خلية عدا فلا يتصوّر في حقه شيع 
من ذلك» والرسول مُبلَمٌ حك الله تعالی» فد فلا يتصور في حقّه من ذلك ما لا يتصوّر في 
حق مرْسله. 

ويكفيك من جهلهم» وعُلْرَهم في بدعتهم حكمُهُم بتكفير من شهد له رسول الله 6 
بصخة إيمانه» وبأنه من أهل الجئّة» كعلىٌء وغيره» من صحابة رسول الله كلد مع ما 
وَفَعَ في الشريعة» وعُلم على القطع والثبات من شهادات اللّه» ورسوله لهم» وثنائه على 
علىّ؛ والصحابة عمومّاوخصوصًا انتهى كلام القرطبئن”**. 

(يَمْرْقُونَ مِنَ الْإِسْلَام) بضم الراءء يقال: مَرَقَ السهمُ مُرُوقَاء من باب قعد: إذا خرج 
منه من الجانب الآخر. أي يخرجون من الإسلام خروجٌ السهم إذا نفذ الصيدٌ من جهة 
أخرى» ولم يتعلق به شيء منه 


)١(‏ -العَلْصَمَة: اللحم بين الرأس والعنق» أو الْعُجرة على مُلتقى اللّهاة والْمَريء» أو رأس الحلقوم 
بشواربه» وَحَرْقَدَتهء أو أصل اللسان انتهى «القاموس» 

(۲) - «النهاية في غريب الحديث» جا ص4٤٤‏ . 

(*) -انظر «شرح مسلم للنوويٌ؛ ج۷ص ٠١°‏ . 

. ١١5-١١4ص انظر «المفهم» ج۳‎ - )٤( 
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وفي رواية عمارة بن القعقاع» عن ابن أبي تُعم: «من الدين» بدل الإسلام. قال في 
«الفتح»: وفي قوله: «من الإسلام» رة على من أوّل «الدين» هنا بالطاعة» وقال: إن 
المراد أنهم يخرجون من طاعة الإمام» كما يخرج السهم من الرّمِيّة. وهذه صفة الخوارج 
الذين كانوا لا يطيعون الخلفاء. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أن المراد بخروجهم من الدين» خروجهم 
من الإسلام» الذي قال الله تعالى فيه : إن الدين عند الله الإسلام»: كما فسّرته رواية 
المصئتف» إذ الرواية يفسّر بعضها بعضًا. والله تعالى أعلم . 

(كُمَا تق السَّهُمَ مِنَ الرَّمِيَةِ) بفتح الراءء وتشديد التحتانية : أي الصيد ارقن قال 
الفيّومىّ : الرّمِيَة ما يُرمّى من الحيوان» ذكرًا كان أو أنثى» والجمع رَمِيّات» ورَمَاياء مثل 
عَطِيّة» وعَطيات» وعَطايا» وأصلها فَعِيلة بمعنى مفعولة. انتهى . 

شب مروقهم من الإسلام بالسهم الذي يصيب الصيد» فيدخل فيه» ويخرج منه» ومن 
شدّة سرعة خروجه لقوّة الرامي» ا م جد ار شی 

وفي رواية للبخاريّ من طريق أ يي مطحة: بن نین الرمحمع. عن أبي سعيد الخدريّ 
رضي الله تعالى عنه: ققال عمر : يا رسول الله اتذن لي فيه» فأضربّ عنقه» فقال : 
«دعه»ء فإن له أصحاباء يَحمّر أحدكم صلاته مع صلاتہم ۰ وصيامه مع صيامهم. يقرءون 
القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين» كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى 
نَضَلِهء فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى رصافهء فما يوجد فيه شيء»ء ثم ينظر إلى ضيه 
-وهو قِذْحَُهُ- فلا يوجد فيه شيءء ثم يُنظر إلى قُذَدْه فلا يوجد فيه شيء» قد سَبَقَ 
الفرتٌ والدمَّ» آيتهم رجل أسودء إحدى عضديه مثل ثدي المرأة»» أو «مثل البضعَة» 
تَدَردَرء ويخرجون على حين فَرْقَةَ من ع الناس 

قال سعد فأشهد آني سمعت هذا الحديث» من رسول الله ا“ وأشبيك. ان 
على بن أبي طالب قاتلهم» وأنا معه» فأمر بذلك الرجل» فالتمس»› فأتي به» حتى 
نظرت 7 على نَعْتٍ النبي كيد الذي نعته». 

وقوله: «في نصَله) أي حديدة السهم . ولرضافه» بكسر الراء» ثم مهملة» ثم فاء: 
عَصَبه اللي يكون فوق مدخل التصل. والرّصّاف جمعٌ» واحده رَصَفَةَ بحركات. 
واانْضيّه) ر بفتح النون» وحكي ضمّهاء وبكسر المعجمة» بعدها نحتانية م ثقيلة : القدح - 
بكسرء فسكون- -كما قشر فى الحديث- أي عود السهم قبل أن يراش » وينصل . 





1 ۲۲۹٣ص‎ Ae 1 لافتح‎ -)1١( 
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وقيل: ما بين الريش والنصل . و'الْقُذَّدْ) -بضم القاف» ومعجمتين» الأولى مفتوحة»› 
جع قذة : : وهي ريش السهم› يقال لكل واحدة قله ويقال : هو أشبه من القذة بالقذّة؛ 
لأنها تجعل على مثال واحد. وقوله: «آيتهم) أي علامتهم. وقوله: «بضعة» -بفتح 
اجوخ أي قطعة لحم. وقوله: «(تدردر»: أي تضطرب» وتتحّك. وقوله: «على 
حين فرقة) : أي يخرجون في وقت افتراق الناس . وفي رواية لمسلم: «تمرق مارقة عند 
ُرقة من المسلمين» تقتلها أؤلى الطائفتين بالحق». 

وفى هذاء وقوله يَكِةِ: «تقتل عمّارًا الفئة الباغية» دلالة واضحة على أن عليًا رضى 
الله تعالى عنهء ومن معه كانوا على الحقّ. وأن من قاتلهم كاتوا مخطنين فی اتأريلهم. 
والله تعالى أعلم”''. 

(لَيْنْ أذ رَكُنُهُمْ . انهم قَنْلَ عَادِ) أي قتلا عاماء مستأصلاء كما قال تعالى: #فھل 

رى لهم مِنْ باقيكةٍ 4 [الحاقة: ۸]. وفي رواية «قتل ثمود». قال القرطبيّ: ووجه الجمع 
أن يكون النبي َة قال كليهماء فذكر أحد الرواة أحدهماء وذكر الآخْدُ الآخْرٌ. ومعنى 
هذا أنه يك كان يقتلهم قتا عاماء بحيث لا يقي منهم أحدًا في وقت واحدء لا يؤخر 
فتل بعضهم عن بعض » ولا يقيل أحذا منهم. كما فَعَل الله بعادء حيث أهلهكم بالريح 
العقيم» وبثمود» حيث أهلكهم بالصيْخة انتهى بي 

وقال في «الفتح»: وقد استشكل قوله: «لئن أدركتهم لأقتلئهم» مع أنه بى خالدا عن 
قتل أ : 
وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم» واعتراضهم على المسلمين بالسيف» ولم يكن 
ظهر ذلك في زمانه َء وأوّل ما ظهر في زمان على رضي الله تعالى عنهء كما هو 
مشهور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآلب» وهو الصاف وعليه 
التكلان . ظ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

الما الأولى) : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -۷۹/ A ۲۵٣۷۸‏ - وفي «الکبری» ۲۳٥۹/۸۱‏ و«التفسير) 


. ۳۲٠٣-۳۲٤ص -راجع «الفتح» ج۸‎ )١( 
. ٠١۳ص «المفهم» ج۳‎ - )۲( 
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0 . وأخرجه (خ) في «المناقب» ٠٠١‏ و«المغازي» 470١‏ و«التفسير» 
1 و«فضائل القرآن» ٠٠٥۸‏ و«الأدب» 11١۳‏ و«استتابة المرتدّين» 5971 و٣٣1۹‏ 
و«التوحيد» ۷٤١١‏ و557/ (م) في «الزكاة» ٠١5‏ (د) في «السنّة» ٤۷٦٤‏ (ق) في 
«المقدّمة» ١79‏ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» ٠١578‏ و805١٠‏ و95١١١‏ 
و۱۱۱۸ و٤۱۱۲‏ و٣۱۱۲۹‏ «الموظأ» في «النداء للصلاة» ٤۷۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن المؤلّفة قلوبهم من 
مصارف الزكاة» فيعطون منها؛ استمالة لقلومهم إلى الإسلام, وفيه خلاف للعلماء. 
سيأتي بيانه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى (ومنها): ما كان عليه النبي بيه من 
العفوء والصفح» والتجاوزء وإن كانت الإساءة إليه كبيرة (ومنها): أن ملازمة قراءة 
القرآن لا يدل على صدق إيمان الشخص حتى يقوم بالعمل به كما ينبغي (ومنها) : أن فيه 
بیان صفات الخوارج التي يتميّزون بها عن المسلمين» فهم كثيرو العبادة» وعداوتهم 
للمسلمين أكثر من عداوة ار (ومنها): مشروعيّة قتال الخوارجء سواء قلنا: نهم 
او و و نهم بغاة» خرجوا على أهل العدل (ومنها): أن فيه عَلْما 
من أعلام النبوة حيث أ خبر النّ اة بخروج الخوارج قبل أن يقع» فوقع على طب ما 
أخبر وما يك عي لك © إن مر او ب [النجم: ۳ - 5]. (ومنها): ما قال 
ابن هميرة : إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين» والحكمة فيه أن في قتلهم حفظ 
رأس مال الإسلام» وفي قتال أهل الشرك طلب الربح› ی رأس المال أولى 
(ومنها) : التحذير من الغلو في الديانة. والتنطع في العبادة» وقد وصف الشارع الشريعة 
بأنها سهلة سمحة» وإنما ندب إلى الشذة على الكمارء والرأفة بالمؤمنين» فعكس ذلك 
الخوارج» فقتلوا المؤمنين» وتركوا الكفار (ومنها): جواز قتال من خرج عن طاعة 
الإمام العادل» ونّصَّبَ الحرب» فقاتل على اعتقاد فاسد (ومنها): أن فيه أن من 
المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه» ومن غير أن يختار ديئًا 
على دين الإسلام (ومنها): أن فيه منقبةَ لعمرء وخالد رضي الله تعالى عنهماء لشدّتهما 
فى الدين حيث استأذنا بقتل ذلك الرجل (ومنها): أنه لا يُكتّفى في التعديل بظاهر 
الحال» ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة» والتقشف. والورع حتى يحبر باطن 
حاله (ومنها): أنه احتج به من قال بتكفير الخوارج» وإليه ميل الإمام البخاريّ في 
(صحیحه)» حيث قرنهم بالملحدين. وبذلك صرح ابن العربيّ في شرح اراي 
فقال: الصحيح أنهم كفّار؛ لقوله بل : «يمرقون من الإسلام»» ولقوله: «لأقتلئهم قتل 


4- (الْمُوْلفَةَ قلوءهُمْ) - حديث رقم ۲۵۷۸ _ 








عاد»» وفي لفظ «ثمود»› ب ا وبقوله: «هم شر الخلق». ولا 
يوصف بذلك إلا الكفارء ولقوله: «إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى». 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الخوارج فساق» وأنهم يُجرّي عليهم حكم 
الإسلام؛ لتلفظهم بالشهادتين» ومواظبتهم على أركان الإسلام . 

قال القرطبىّ في «المفهم»: والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث» قال: وباب التكفير 

قال جاع عت الله تعالى عنه: ما قاله القرطبن حسنٌ جذاء وحاصله أن التوقف 
أسلم . وسيأتي ۽ تحقيق الخلاف في هذه المسألة. وبيان حجة كل قول. وترجيح الراجح 
بدليله فى «كتاب تحريم الدم» -51١١/77-‏ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم : 

قال العلامة القرطبيّ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: اختلف العلماء في بقائهم» فقال 
مر » والحسن › والشعبيّ ‏ وعيرهم: انقطع هلا الصنف بعز الإسلام. وظهوره. وهذا 
مشهور مذهب مالك» وأصحاب الرأيء قال بعض علماء الحنفيّة: لما أعرّ الله 
الإسلام» وأهله» وقطع دابر الكافرين -لعنهم اللّه- اجتمعت الصحابة رضي اللّه تعالى 

وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على 
الإسلام . وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين. قال يونس: سألت الزهريٌ 
عنهم؟ فقال : له أعلم نسحا فى ذلك . قال أبو جعفر النخاس : فعلى هذا الحمكم اميم 
تامجه ٠‏ فإن كان أحد يُحتاج إلى تالف 3 ويخاف أن تلكى العمسلمين منة اقة: أو يرجى أن 

بحسن إسلامه بل دفع إليه. قال القاضى عبد الومّابس: إل احتبج إليهم في بعض 

الأوقات أعطوًا من الصدقة . وقال القاضي ابن العربي : الذي عندي أنه إن قوي الوسلام 
زالوا. وإن سي إليهم أعطوا سهمهم: > كما كان رسول الله ية يعطيهمء فإن فى 
«الصحيح»: «بدأ الإسلام غريباء وسيعود كما بدأ» انتهى كلام القرطبي”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا الذي قاله ابن العربيَّ رحمه الله تعالى 
هو الأرجح. 

وحاصله: أن نصيب المؤلفة قلوبهم باق على حسب الحاجة» فحيث وُجدت حاجة 


. ١4١ -راجع «جامع الأحكام» ج۸ ب‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


إلى تأليفهم» أعطواء وإلا فلا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الخامسة): هذه القصّة التي ذُكرت في حديث الباب غير القصّة التي وقعت 
في غزوة حنين» وهي شبيهة بها» ولذا وقع عضوي في الخطاء حيث جعلهما واحذا. 
وحاصل قصّة غزوة حنين» هو ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في 7«صحيحه»» قال : 
٠٠١‏ حدثنا محمد بن أبي عمر المكي» حدثنا سفيان» عن عمر بن سعيد بن مسروق » 
عن أبيه؛ عن عباية بن رفاعة» عن رافع بن خديج» قال: أعطى رسول الله لاء أبا سفيان 
بن حرب» وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن» والأقرع بن حابس » كل إنسان منهم مائة 
من الإبل» وأعطى عباس بن مرداس» دون ذلك» فقال عباس بن مرداس : 
ابا هبي وَنَهْبَ الْعْبَيِد بين ميّيتة والأفرع 
فما كان يدر ولا حابس يَمُوفَانِ مزداس في المَجْمَع 
وَمَا كنت دُونَ امرِئ مِنْهُمَا وَمَنْ تخحفض ايوم لا يُزفع 
قال : فأتم له رسول الله ا مائة'" . و«العبيد» اسم فرس العباس بن مرداس . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د کډ چ 








و ~A‏ . (الصَّدَقَةُ فة لمن تحمل بِحَمَالَةٍ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتّف بهذا الباب بيان صنف من أصناف 
مصارف الزكاة الثمانية» وهم الغارمون الذين ذكرهم الله تعالى في آية الصدقة بقوله: 
#والغارمين* الآية . 

والباء فى «بحمالة» زائدة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

” - أَخْبَرَنَا يَحْتى بْنُ حبيبٍ بن عَرَبِيّ عَنْ حَمَادِء عَنْ هَارُونَ بن رِئَابِء فك 
دي كتَالةُ بن عم ح و أخبرئا علي بْنْ حجر -وَاللَفْظ له- قال : حَدْنَنَا إسْمَاعيلٌُ» عَنْ 
أيُوبَ , عَنْ هَارُونَ» عَنْ كتَانة ِن نُعَيم . عن قبيصّة بْن مُځارِقء قال : شتلك ج 
اتيت ال لا كْسَالبُهُ فيهاء فَقَالَ: إن امنا لا ِل إلا دة : َل تمل 


. بلسخةه شرح النووى‎ ۱١ الاصحيح مسلم؟ ج ۷ص1‎ - )١( 


(الصّدقة لِمَن تَحَمَّلَ بِحَمَالة) - حديث رقم ١ه"‏ 











ِحَمَالَةٍ بَينَ قم قَسَأَنَ فيهاء حَنَى يُوَديَاء كم يُمْسِكَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقدموا 
غير اثنين : 

-١‏ (هارون بن رئاب) -بكسر الراء» بعدها تحتانيّة مهموزة ٠"‏ وآخره باء موخدة- 
التميمئن» ثم الأسيديٌ» أبو بكرء ويقال: أبو الحسن البصريٌء ثقة عابد [1]. 

قال أحمد» وابن معين: ثقة. وقال الآجرّيّء عن أبي داود: ا إنه أجل أهل 
البصرة. قال ابن غيينة: كان عنده أربعة أحاديث. وقال النسائئ: ثقة. وقال البخاري 
في «تاريخه) 3 وراك عق اس : وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: لم يسمع من أثمر 
شيا" وكان من العبّادء ممن يُحْفِي الزهد. وقال أبو محمد بن حزم : : اليمان: 
وهارون» وعليّ بنو رئاب» كان هارون من أهل السئتة» واليمان من أئمة الخوارج› 
وعلىّ من أئمة الروافض» وكانوا متعادين كلهم. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل 
الحديث . وقال يعقوب بن سفيان : ثمة . روى له مسلمء وأبو داودء والمصئف وله في 
هذا الكتاب حديثان فقط هذا وكرره ثلاثة مرات برقم ۲۵٥۷۹‏ و۸۰٥۲‏ و5541 وحديث 
رقم ۹ «طلقهاء قال: لا أصبر عنها. . .» الحديث» وأعاده برقم 450 . 

- (كنانة بن تُعيم) العدويّء أبو بكر البصريٌ» ثقة .]٤[‏ 

قال ابن سعد: كان معروفاء ثقةء إن شاء اللّه. وقال العجلىّ: بصريّ تابعئّ ثقة 
وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 

روى له مسلمء وأبو داودء والمصتّف وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط» 
وأعاده برقم 508٠‏ و5091 . 

واحماد»: هو ابن زيد. و«إسماعيل»: هو ابن عليّة. و«أيوب»: هو السختياني . 

وشرح الحديث يأتى في الذي يليه إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب› 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا » ونعم الوكيل . 

كه + ایت مُحَمَّدُ بن النَضْرِ بن مُسَاورء قال: حَدَثَنَا حَمَادْء عَنْ هَارُونَ بن 
ثاب قال : : َدَلِي ككل ين مي عن قبيضة بن مخارقي. قال : فبوالك اله َأَنَيثُ 
شرل الله لاو أَسْأَلَهُ فيهاء فَقَالَ : ١م‏ تا قَبِيصَةٌ حى تاتيا الصَّدَثَةٌ فََأْمُرَ لَك 

لَ: ثم قال رَسُولُ الله ل : «يا قَبِيصَةٌ إن الصَّدَقَةَ لا تحر إلا لِأَحدِ ثلاثة: رَجُل 


)١(‏ -وضبطه النوويّ في «شرح مسلم» بدون همزة» وعبارته: «هارون بن رياب» -بكسر الراء» 
وبمثتاة تحت » لم ألف موحدة انتهى ج لاص © ١١‏ : 

(۲) -قال الحافظ : تناقض فيه كلام ابن حبّان» فذكره في التابعين» وقال: سمع من أنس» وكنانة بن نعيم» ثم 
ذكره في طبقة أتباع التابعين» وقال: لم يسمع من أنس شيئا. انتهى تهذيب التهذيب» ج٤‏ ص ”707 . 


شرح سنن النسائى - كاب الرّكاة 
SEE‏ الل > اسه ” ق سام سد 





کا خا فتلت له الاق خلى نيت وتء عد کی آذ سِدَادًا مِنْ عَيِش » 
وَرَجُل أصَابنة جَائِحَةء فُاجُتاحث مَالَهُ فَحَلَّث لَه الْمَسْألَةُ حى يُصِيبهاء ٠‏ م يسك 
وَرَجُل أَضَابَبْهُ قاقد حَنى يَشْهَدَ لَه مِڻ ذّوِي الْحِجّاء مِنْ قَوْمِهء كَذْ أصَابَّث فُلَانَا فَاقَة 
مَحَلَْتْ لَه الْمَسْأَلَةُ خی يُصِيبّ بَصِيبٌ قَوَامَا مِنْ عَيش»» أ «سِدَادًا مِنْ عَيش» قَمَا سِوَى هَذَاء 
م الان تا فيصَةٌ سُحْتٌ» اانا شاعتنا سححتا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد تقدموا في السند الماضي غير 
شيخه «محمد بن النضر بن مساور» وهو المروزيّ» صدوق [۷۰]۱۰/ ۲۳٤۷‏ . والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ قبِيصَة) -بفتح القاف» وكسر الموخدة» فمئئاة تحتية» فصاد مهملة- (ابْنِ مُخَارِقِ) 
-بِضِم الميم. وتخفيف المعجمة- ابن عبد الله الهلاليَ الصحابي» نزيل البصرة رضي الله 
تعالى عنه» تقدذمت ترجمته في ١587/1١57‏ أنه (قَالَ: مَحَمَلْتٌ حَمَالَة) بفتح الحاء المهملة. 
كسحابة د ما يتسمله السات عن غيره» من دية» أو غَرَّامة مثل أن يقع حربٌ بين فريقين» 
فاد يها الععامه یدل يام جل سل دیات اللي ' ليُصلح ذات البين؛ والحفل 

أن يحملها عنهم على نفسه -أي يتكفلها. ويلتزمها في ذمته- . أفاده و فى التهاية)”"' . 

وقال الخطابي رحمه الله تعالى : تسر التعالة أن يقع , بين القوم التشاجر فى الدماء 
والأموال» ويّحدّث بسببهما العداوةء والشحناءء وبُخاف من ذلك الفتق العظيم» 
فيتوسّط الرجل فيما بينهم» ويسعى في إصلاح ذات البين» ويتضمن مالا لأصحاب 
الطوائل › يترضاهم بذلك حتى تسكن الثائرة» وتعود بينهم الألفة انتهى . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : ما حاصله : الحمالة -بالفتح-هو المال الذي يتحمّله 
الإنسان» أي يستدينه» ويدفعه في إصلاح ذات البين» كالإصلاح بين قبيلتين» ونحو 
ذلك وإنما عل له المسألة» ويُعطى من الزكاة بشرط أن يستديته لغير معصية العهى " . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : قد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في 
دية» أو غيرهاء قام أحدهمء فتبرّع بالتزام ذلك» والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة» 
ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق» وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمّل حَمَالةٌ بادروا إلى 
معونته » وأعطوه ما تبرأ به ذمّته» وإذا سأل لذلك لم يعد نقصًا في قدرهء بل فخرًا انتهى' " . 
)١(‏ - «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ة ج١‏ ص١٤٤‏ . 


)۲( (1-- شم رح النوويٌ على صحيح مسلما ج لاص 1١ ٤‏ : 
(۳) - «نيل الأوطار؛ ج٤‏ ص١۱۸‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


/- (الصّدقة لِمَنْ تَحَمّلَ بِحَمَالة) - حديث رقم ٠/ه١‏ 











۴ 

(فأتيث رَسُولَ الله ك أَسْأَلَهُ فيها) أي في الحمالة» أي لأجلها (ثَقَالَ: «أَتِمْ يا 
قبيصَة) أمر من الإقامة ؛ بمعنى اليت» واضبر. وقال السندي: أي كن فى المدينة مقيمًا 
(حَتَّى يهنا الت بصب الفسل افا مضمر؟ وجرا بعك الا الکو فشا 
كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْدَ «حَتّى» خالا اؤ مُؤَوَّلَا به ازْفَعَن وَالْصِب المُسْتَفْبَلَا 

والمعنى : حتى يحضر لدينا مال الصدقة (فكأمرَ لك) وفي «الكبرى» زيادة «بها» . 
والفعل منصوب عطفا على ما قبله . 

(ثَالَ: ثُمّ قَالَ رَسُولْ الله يكلِه: «يَا قَبيصَةٌ» إِنَّ الصّدَقَةَ) وفي الرواية الماضية : 
المسألة» أي السؤال(لَا تح اک سر سسا يسوي 
السؤال» وهم هؤلاء الثلاثة (رَجُل) بدل من «أحد؛ء أو من «ثلاثة»» وبالرفع خبر مبتد! 
محدوف :+ | ي أحدهم. ويجوز نصبه بتقدير فعل: ک«أعني»» على لغة ربيعة الذين يقفون 
على النضضرب المتون بالستكوى وغل عئاتة قلق ل لتا أ جار له سوال 
الناس(حَتَى يُصِيبٌ قِوَامًا مِنْ عَيش) قال ابن الأثير : أي ما يقوم بحاجته الضروريّة . وقِوام 
الشيء : عماده الذي يقوم به ال : فلان قوام أهل بيته وقوام الأمر ملاكه ا 

وقال في «القاموس»: والقّوَام؛ كسَحَاب : العَذل» وما يُعاش به. وبالضمٌ : داءٌ في 
قوائم الشاء. وبالكسر: نظام الأمر» وعماده» وملاكه. 

وقال في «المصباح»: القوام -بكسر القاف-: ما يُقيم الإنسان من القوت. والقوام 
بالفتح : العدلء رالا قال تعالی : وكات بيت لل قَوَامًا» أي عَذْلاء وهو 

حسن القّوَام : : أي الاعتدال انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تين مما كر أن الام هنا يجوز ضبطه بالفتح» والكسرء 
على ما في «القاموس»» ومعناه: ما يقوم بحاجته الضروريّة . واللّه تعالى أعلم . 

(أو) للشك من بعض الرواة (سِدَادًا من عَيْش) أي ما يكفى حاجته. و«السداد» - 
بالكسر-: كل شيء سَدَدت به حَلَلَاء وبه سمّي سِدَادُ النّْر والقارورة» والحاجةٍ. قاله 
ت الأ ي ۰ 

وقال الفيّوميّ: والسَّدَادُ -بالكسر-: ما تسد به القارورة وغيرهاء وسِدَاد الثغْر - 
باکر من ا واختلفوا في سداد من عيش » وسِدَادٍ من عَوَرْ لما يُرمّق به العيش› 
تسد يه انلف فال ابن الشكيك» والفاراين» وتبعه الجوهريّ: بالفتح» والكسرء 





210 ب «النهارة» ج٤‏ ص٤۲١‏ 1 
(0) = «النهاية» جاص ١07‏ . 


: ن النسائى - كناب الرّكاة 
شرح سنن النسائي - كتاب الركاةٍ 
ڪڪ ١٠١١‏ 


واقتصر الأكثرون على الكسرء منهم ابن قتيبة» وثعلبٌء والأزهريّ؛ لأنه مستعارٌ من 
سداد القارورة» فلا يغيّرء وزاد جماعة» فقالوا: الفتح لحن . وعن النضر بن ميل : 
سداد من عوز» إذا لم يكن تامّاء ولا يجوز فتحه. ونّقل في اا ن الأصمعن 
سداد من عَوَرْ بالكسرء ولا يقال: بالفتح» ومعناه: إن أعوز الأمر كلّهُ ففي هذا ما يَسُدُ 
بعض الأمر انتهى كلام الفيومئ”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ة قد تین بما ذكر أن الصواب في قوله: «سِدَادًا من 
عيش» في هذا الحديث بالكسرء > وإن جوز د بعضهم الفتح فيه أيضا. 

وإلى ما تقدم أشار شيخنا عبد الباسط المناسي رحمه الله تعالى بقوله' 

إن السَدَادَ ككتاب بُلْفَةَ وَمَا به يُسَدُ شئ تابث 

أما الذي اشح كالئخاب فقضد دين وَسَبِيلْ الباب 

واتتميررهسة أي یک واا فقال : 

سِدَادُك الْمَكسُورٌ سنا بُلْمَْك وَمَابِمَعْئَى الْقَضْدٍ فِيهَا فَنْحَبُك 

واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية المصئف تخالف رواية مسلمء وغيره» فإن فيها أن قوله: «حتى يُصيب 
قومواما من عيش الخ» قبل في القسمين الأخيرين» وأما الأول فقده بقوله : ااحتى 
يصيبها»» وهو المناسب» ولفظ مسلم : ايا قبيصة » إن المسألة لا تحل» إلا لأحد ثلاثة : 
رجل تحمل حَمّالة» فحلت له المسألة» حتى يصيبهاء + يمسك» ورجل أصابته 
جائحة» اجتاحت ماله» فحلت له المسألة» حتى يصيب قواما من عيش»» أو قال : 
«سدادا من عيش» ورجل أصابته فاقة» حتى يقوم ثلاثة» من ذوي الحجاء من قومه. 
لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت له المسألة» حتى يصيب قواما من عيش»» أو قال: 
«سدادا من عيش» فما سواهن من المسألة» يا قبيصة» سحتا يأكلها صاحبها سحتا» . 

والضمير المؤنث في قوله: «يصيبها» للحمالة . 

(ورجل) يجوز فيه ا الإعراب الثلاثة على ما تقدم في الذي قبله (أَصَابَبْهُ جائخة) 
هي الآفة التي تبلك الثمار» والأموال» وتستأصلهاء كالغرق» والحرق» والبردء 
المفسد للزروع والثمار. قال الفيَوميّ : الجائحة الآفة» يقال: جاحت الآفة المال تجوحة 
جَوحَاء عن پاب اھر إذا أهلكته. وتجيحه جِيَاحة له فهي جائحة. والجمع الجوائ 
والمال مَجْوحٌء ومَجيح› وأجاحته بالألف لغة ثالثةٌ فهر ماح واجتاحت المال» 
مثل جاحته . انتهى . 








(۱) - «المصباح المنير“ في عنادّة: شلد 
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(فاجتاحث) أي استأصلت» وأتلفت ١مَالَهُ)‏ من ثمار بستانهء أو غيرها من 
الأموال(فْحَلَْتْ له الا حَتى يُصيبهًا) أي حتى یضیب بذل ماله المجتاح › وآنٹ 
ضميره لتأويله بالحاجة. والله تعالى أعلم (ثُمّ يُْمْسِكَ) أي يترك السؤال؛ لأنه إنما حل 
له لأجل ما حل به من الجائحة» فلما أصاب حاجته ارتفعت الإباحة : فييجب أن بمسلك 
عنه (وَرَجل) يجوز فيه أوجه الاعراس الثلاثة» كسابقيه (أْصَابَبْهُ فَاقَةَ) قة) اسم من افتاق 
يفتاق: إذا احتاج. أي رجلٌ كان غنيًا موسرّاء ثم افتقرء وأصابته حاجة» ولم يُعرّف 
حاله (حَتَى يَشْهَدَ تة مِنْ ذَوِي الجِجًا) -بكسر الحاء المهملة» وفتح الجيمء بعدها 
ألف مقصورة-: أي العقل والفِطئة. قال القرطبئن: واشترط الحجا؛ لأن من عَدِمه لا 
يحصل بقوله ثقّة. ولا يصلح للشهادة. أو لعله عبّر به عما يُشرط في المخبر والشاهد 

من.الأمور التي توجب الثقة بأقوالهم» ويكون الموصوف بها عَذلا مرضيًا انتهى'“ . 

(مِنْ قَوْمِهِ) إنما قيدهم بقومه؛ لأنهم أعلم بدَخيلة أمرهء واستظهر بالثالث ليُلحق 
بالمنتشر» ولم يحتج فيمن أصابته الجائحة إلى مثل هذا؛ لظهور أمر الجائحة» وأما أمر 
الفاقة» فقد تخفى . قاله القرطبن”"' . 

وقال النووي : وإنما قال يَكيْةِ: «من قومه» لأنهم من أهل الخبرة بباطنه» والمال مما 
يُخفى في العادة» فلا يعلمه إلا من كان خبيرًا بصاحبه. وإنما اشترط الحجا تنبيهًا على 
أنه پشترط في الشاهد التيقظ» فلا تقبل من مغفل. وأما اشتراط الثلاثة» فقال بعض 
أصحابنا: هو شرط في بينة الإعسارء فلا يُقبل إلا من ثلاثة؛ لظاهر هذا الحديث. وقال 
الجمهور: يقبل من عدلين» كسائر الشهادة» غير الزناء وحملوا الحديث على 
الاستحباب . وهذا محمول على من عُرف له مال» فلا يُقبل قوله في تلفه» والإعسار إلا 
بخة» وأما من لم يعرف له ماله قالقول قوله في غدم المال التهى كلام التووق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد هذا قوله في الحديث: «اجتاحت ماله»ء فإنه 
يدل على أن الذي يشهد له الثلاثة هو الذي كان له مال فاجتاحته آفة» فاحتاج للمسألة . 
واللّه تعالى أعلم . 

وقال السنديّ: وهذا كناية عن كون تلك الفاقة محقّقةٌ» لا مُخَيّلةَ حتى لو استُشهد 
عقلاء قومه بتلك الفاقة لشهدوا بها. والفرق بين هذا القسم» والقسم السائقء. أن القاقة 

في القسم الأول ظاهرة بين غالب الناس » وفي هذا القسم خفيّةَ عنهم انتهى . 

الس ت قة) أي يشهدوا قائلين : قد أصابت الخ . ولفظ مسلم : «حتى يقوم 

تة من ذوي الحجاء لقد أصابت فلانا فاقة) . قال النووى : هكذا في جميع النسخ -أي 
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نسخ صحيح مسلم»-: (حتی يقوم اة » وهو صحيح» أي يقومون مبذا الأمرء 
فيقولون : لقد أصابته فاقة انتهى . ولفظ ای داود: «#حتى يقول» باللام من القول› ولا 
يحتاج إلى تقدير يسارو قب 

(فَحَلْت لَهُ لَه الْمَسْأَلَةٌ حَتى يُصِيبَ قو اما مِنْ عيش»› 3 ااسذاذا مِنْ عيش » فما سِوّى 
هَذَا) أي المذكور من الأمور الثلاثة» فإفراد اسم الإشارة بالتأويل بالمذكور (مَنّ 
الْمَسْألْهَ يا قَيصَة سُحْتٌ) -بضم السبن» والحاء المهملتين» أوبضعَ السين» وسكون 
الحاء» تفرم : هو كل مال حرام؛, لا يحل كسبه» ولا أكله. وسمى يذلك لأنه شرت 
البركة : أي يُذهبهاء ويَمْحقها (يأكُلها) أي يأكل ما يحصل له بالمسألة . قاله الطيبيّ . 
وقال الصنعاني : «يأكلها» : أي الصدقة» أنْث لأنه جعل السحت عبارة عنهاء وإلا 
فالضمير له انتهى.. (صَاحِيُهَا) أى صاحب المسألة (سُحْنَا) منصوب على الحال» أو بدل 
من الضمير المنصوب في «يأكلها». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : فى درجته : 

حديث قبيصة بن مُخَارق رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(السيالة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

تا ا ر ا ٠ 11y 1° /AY۲‏ وأخرجه (م) في 
«الزكاة» غ5١٠‏ (د) ١514٠‏ (أحمد) فى «مسند المكيين» 67 وفي «مسند البصريين 
۸ ا(الدارمي) في «الزكاة» 17178 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن من تحمّل حمالة يستحقّ 
الصدقة» وهو معنى #الغارم# المذكور في آية الصدقة (ومنها): أنه يدل على حرمة 
السؤال لغير من ذكر» ونحوهم» ممن يباح لهم السؤال للحاجة . 

(ومنها) : ما قاله الخطابيّ رحمه الله تعالى : في هذا الحديث علم كثيرٌء وفوائد جمة» 
ويدخل في أبواب من العلم والحكم» وذلك أنه قد جعل من تحلّ له المسألة من الناس 
أقسامًا ثلاثة: غنيّاء وفقيرين» وجعل الفقر على ضربين: فقرًا ظاهرًاء وفقرًا باطتاء 
فالغني الذي نحل له المسألة هو صاحب الحمالة» وهي الكفالة. والحميل : الضمين ؛ 
والكفيل › > ثم ذكر تفسير الحمالة كما تقدم. ثم قال : فهذا الرجل صنع معروفاء وابتغى 
بما أتاه صلاحاء فليس من المعروف أن تورك الغرامة”'' في ماله» ولكن يُعان على أداء 


)١(‏ قوله: «أن تررك الغرامةٌ؛ أي تُوجَبَء قال في «القاموس:: رَرْكَهُ توريكا: أوجبه» والذنبَ عليه 


(الصّدقة لِمَنْ تَحَمَلَ بِحَمَالةَ) 


- حديث رفم ۲١۸۰‏ 
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ما حمله منه» ويُعطى من الصدقة قدر ما يبرأ به ذمّته؛ ویکرت من عهدة ها تا س 


وأما النوع الأول من نوعي أهل الحاجة» فهو رجل أصابته افا في ماله 
فأهلكته» والجائحة في غالب العرف هي ما ظهر من الأفات» كالسيل يُغرق متاعه. 


والنار تحرقه» والبرد يفسد زرعه» وثماره» ونحو ذلك من الأمورء وهذه أشياء لا فی 
آثارها عند كونهاء ووقوعهاء فإذا أصاب الرجل شيء منهاء فذهب ماله» وافتقر» حلت 
له المسألة» ووجب على الناس أن يُعطوه الصدقة من غير بيّنة» يطالبونه بها على ثبوت 
فقرهء واستحقاقه إياها. 

وأما النوع الآخرء فإنما هو فيمن كان له ملك ثابتٌ» وعرف له يسار ظاهر» فادعى تلف 
ماله من لص طرّقه » أو خيانة ممن أودعه» أو نحو ذلك من الأمور التي لا يبين لها اثر ظاهر 
في المشاهدة والعيان» فإذا كان ذلك» ووقعت في أمره الرّيبة في النفوس لم يعط شيئًا من 
الصدقة إلا بعد استبراء حاله» والكشف عنه بالمسألة من أهل الاختصاص به» والمعرفة 
بشأنه» وذلك معنى قوله: «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فلانا 
الفاقة»» واشتراطه الحجا تأكيد لهذا المعنى» أي لا يكونون من أهل الغباوة والغفلة» ممن 
يخفى عليهم بواطن الأمورء ومعانيهاء وليس هذا من باب الشهادة» ولكن من باب التبيّن 
والتعّف» وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة في شيء من الشهادات» فإذا قال نفر من قومه. 
أو جيرانه» أو من ذوي الخبرة بشأنه: إنه صادق فيما يذعيه» أعطي الصدقة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ليس من باب الشهادات» فيه نظر لا يخفى . 
واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن فيه من العلم أن من ثبت عليه حقْ عند حاكمء فطلب المحكوم له 
حبسه» وادعى المحكوم عليه الإفلاس» والفقرء لا تسمع دعواه إلا ببيّنة» إن كان 
المحكوم عليه به لزمه بدل مال حصل في يده» كثمن مبيع » وقرض لثبوت غناه بحصول 
المبيع» والقرض في يده» وتقبل دعواه الإفلاس فيما ليس بدل مال» كبدل الخصب» 
وضمان المتلفات» ونفقة من يلزمه الإنفاق عليه› فلا يُحبس فيما ذكر إن ادّعى الفقر ؛ 
لأن الأصل في الآدمئّ العسرء وقد قال الله تعالى: فة إل مَيْسَرّةَ» الآية. إلا إذا 
برهن خصمه أن له مالاء فيحبس حسبما يراه القاضي؛ لقوله يل: «مَطْلُ الغنئن ظلم؛ . 
متفق عليه. وقوله ككهِ: «لَيُ الواجد يحل عرضه» وعقوبته» حديث حسن» أخرجه 
أحمد» وأبو داود» والمصئف. وابن ماجه. 

وهذا إذا لم يكن له مال ظاهرٌء وإلا انتزع منه الحقٌ» إن كان من جنسه» أو بيع 
عليه» إن لم يكن من جنسه. واللّه تعالى أعلم . ) 

(ومنها) : أنه يدل على جواز نقل الصدقة من بلدة إلى أخرى» حيث قال: «أقم حتى 
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تأتينا الصدقة» فتأمر لك بها»ء وقدم تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك في باب «إخرج الزكاة 
من بلد إلى بلد» -1677/557- وأن الأصح جواز نقلهاء إذا كان هناك مصلحة راجحة 
(ومنها): أن الحذ الذي ينتهي إليه العطاء فى الصدقة هو الكفاية التي يكون بها قوام 
العيش» وسداد الخلة. وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله» ومعيشته» وليس فيه حد 
معلوم» يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحواله.”'". والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه تر کلت وإليه أثيب 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئّف رحمه الله تعالى بهذا بيان أن اليتيم 
من مصارف الزكاة» والمراد اليتيم الفقير» لا كل يتيم» ووجه استدلاله بحديث الباب أن 
قوله يَكهِ: «ونعم صاحب المسلم هوء إن أعطى منه اليتيم الخ»» فإنه يعم الصدقة 
الواجبة» والتطوع . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۲0۸۱ -أَخبَرَني زياد بْنُ م أَيُوبَ قال : حدثتًا إِسْمَاعِيل ابن عليه قال: أَخَبَرَني 
هِشَامٌء قَال: حَدَثَِي يَحْتَى بْنْ ابي كثِير ٿال : حَدْئَنِي هلال» عَنْ عَطَاءِ ِن يَسَارِ» عَنْ 
أبي سَِيدِ الْحُذْرِيّ . قال : لس ر سول الله يق على الْمتبر. وَجَلَسْنًا حول قَقَال : 
«إِنْمَا اف عَلَبكمْ من بَعْدِيء مَا د فح لک من زَهْرَةٌء وَذكرَ الدنياء وَزِيَتَهَا قَقَال 
يكل آلآ تي اليد بالشّرٌ؟ . لتك لذ زر الله يك فقيل لَه ه: ما سَأئكَ؟ تكلم 
رَسُولَ الله لاء ولا يُكَلّمُكَ قال : وَرَأيتا أنه يُنْوَلُ عَلَبِهء فَأقَاقَ. يَمْسَحُ الرُحَضَاءَ 
وَقَال : «أُشَاهِدٌ السّائِل؟ ٠‏ إنة لا تأني الْحَيرُ يشر وإ نايبت بيغ بال أو يلم 
إلا كل الحَضِرٍ ء ٠‏ فبا أكَلَتْء حَتَّى إِذَا امَْدَثْ خَاصِرَتَاهَا. سْتَقْبَلثْ عَيْنَ الشمْس» 

فثاطت › ثم الث 4 رَتَعَتْ › وَإِنَ هذا الْمَال خَحَضِرَة : خُلَوَة ونِعم ۾ صاحب المنلم 
هُوَء إِنْ أغطى يئه ايم وَالْمِسْكَينَ وَابْنَ السّبيل» وَإِنَّ الْذِي َأَحُذُهُ پیر حَقّهِ كَالذِي 
يأك ولا يَشْبَعٌ وَيَكُونُ عَلَيه شَهِيدًا يَوْمٌ القِيَامَة») . 


(۱) - راجع «معالم السنن» للخطابيَ رحمه الله تعالى ج۲ کا ۲۳۹-۲۳۷ . 


١م‏ (الصد 








۳۹ 








رجال هذا الإسناد: سبعة 

-1١‏ (زباد چن أبوب) البغدادي, أبو هاشم الظوفي الأصل الغا لويف وله 
أحمد شعية الصغير ١۴١ اد١ ]1١[‏ , 

۲- (إسماعيل ابن عُلَية) هو: ابن إبراهيم» أبو بشر البصريٌ» ثقة حافظ [۸] /١8‏ 
8 . 

ا (هشام) بن أبي عبد الله سَْ لبر الدسرًائي البصرئ› ثقة تبت هن كبار [۷] ٠‏ 
4 

4- (يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل اليمامي» أبو نصرء ثقة ثبت يدلس 
ويرسل [5] ۲٤/۲۳‏ . 

ه- (هلال) بن علي بن أسامة العامري المدني» وينسب إلى جدهء ثقة 506/6١ ]٠[‏ . 

- (عطاء بن يسار) الهلالي» أبو محمد المدني» مولى ميمونة» ثقة فاضل صاحب 
مواعظ وعيادة» .من صقار ] RT‏ ( 

۷- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الصحابى ابن الصحابى 
رضي الله تعالى عنهما /١79‏ 757 . والله تعالى أعلم . ۰ 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين من 
يحيى» فإنه وإن كان يماميًا إلا أنه سكن المدينة عشر سنين» وشيخه بغدادي» والباقيان 
بصريان. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : يحيى عن هلال» 
عن عطاء» ومنها: أن فيه أبا سعيد كيه من المكثرين السبعة» روى )١١1/٠(‏ حديثًا. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيْ) رضي الله تعالى عنه. وعند البخاريٌ في «الزكاة» : احدثنا 
عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه» (قال: جَلْسٌ رَسُولُ 
لله هة عَلَى امبر وَجَلْسْنَا حَوْلَهُ فقال: «إِنّمَا أخافُ عَلَيِكَمْ) و«إنما» أداة حصر . 
وفي نسخة : (إني». وفي «الكبرى»: «إن مما أخاف عليكم»» وعليه فالجارٌ والمجرور 
خبر مقدّم ل«إن' (مِنْ بَعْدِي) أي بعد موتي (مَا يُفْتَحُ لَكُمْ) بالبناء للمفعول» و«ما» اسم 
موصول مفعول «أخاف»ء أو اسم (إِنّْ) مؤخرًا على ما في «الكبرى». وفي نسخة: «ما 


يفتح الله لكم». والمقصود أنه ية ما يخاف على أمته الفقرء وإنما يخاف عليهم الغنى . 





١5. شت‎ 


ولفظ البخاريّ : «إن أكثر ما أخاف عليكم ما يُخرج الله لكم من بركات الأرض»» 
قيل: وما بركات الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا». 

(مِنْ رَهْرَةٍ) بيان ل«ما». قال في «اللسان»: وزّهْرة الدنيا -بفتح الزاي» وسكون 
الهاء-. وفتحها-: خسنهاء وبَهجتهاء وغضارتها. وفي التنزيل العزيز: ##زهرة الي 
لديا . قال أبو حاتم : زهّرة الدنيا -بالفتح-». وهي قراءة العامّة بالبصرة» قال: وزّهْرة 
هي قراءة أهل الحرمين» وأكثر الآثار على ذلك انتهى”'' . 

وقال في «الفتح: الور -بفتح الزاي» وسكون الهاء-» وقد قرىء في الشاد 

عن الحسن وغيره ب بفتح الهاء» فقيل : هما بمعنی› مثل جهرَة») وجهرّة. وقيل: 
بالتحريك جع زاهر. ۽ اير وفْجَرّة. والمراد بالزهرة الزينة» والبهجة» كما في 
الحديث» والزهرة مأخوذة من زهرة الشجرء وهو نَوْرُها -بفتح النون- والمراد ما 
فيها من أنواع المتاع» والعين» والثياب» والزرع» وغيرهما مما يفتخر الناس بحسنه 
مع قلّة البقاء انتهى”'"' . 

(وَذْكَرَ الدَنْيَاء وَزِينَتَهَا) الظاهر أن الفاعل ضمير النبئ كل أي ذكر لفظ «الدنياء 
وزينتها» مع لفظة «زهرة»» ولكنّ الراوي لم يحفظ كيفية ذكر هذين اللفظين معها» مع 
أنه يحفظ ذكر الجميع . ولفظ البخاري : او الدنا» بالإضافة› هن کول ردد 5 
رَجُل) قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم أقف على اسمه (أَوَ يأ الْخَيِرُ بالشّرٌ؟) بفتح 
واو «أو»» والهمزة للاستفهام, والوا عاطفة على مقدّرء أي أتصير النعمة م 
لأن زهرة الدنيا نعمة من الله تعالى» فهل تعود هذه النعمة نقمة؟» وهو استفهام 
استرشاد» لا إنكار. والباء في قوله: «بالشرً» صلة ليأتي» أي هل يستجلب الخيرُ 
الد“ . 

وقال القرطبئ: قوله: « وهل يأتي الخير بالشر» سؤال من استبعد حصول شر من 
شيء سمّاه رسول الله اة ابركات»» وسمّاه خيرًا في قوله تعالى: لوَإِنّمُ لحب َر 
ليد [العاديات :1۸ وشِبْههِ مما سی المال فيه برا فلما كيم يه من سواله هذا 
الاستبعاد أجابه جواب من بقي عنده اعتقاد أ ن الخير الذي هو المال قد يعرض له أن 
يحصل عنه شرّء إذا تعدی به حده» وأسرف فيه » ومنعم من حقه» ولذلك قال: أو 
خيرٌ هو؟» -بهمزة الاستفهام» وواو العطف الواقعة بعدها المفتوحة على الرواية 


)١(‏ - «لسان العرب» فى مادّة زهر. 
(۲) - افتح» ج۱۳ ص”"75-7 . 
)۳( - لافتح» e‏ ص ؛ ١‏ : 





۱۱ تت 


الصحيحة- يك اي من توهم أنه يحصل مئه شر أصلاء لا بالذاتء ولا بالْعَرَّض 





(فَدَحَتَ عَنْهُ رَسُولُ الله يكلِ) ولفظ البخاريّ: «فصمت النبئ لاز فقيل لَه ما 
شَأَنَكَ؟ لا يدا سرف المصاوعةء من اليم زشوة. کار و وَلَا يُكلْمُكَء قَالَ) 
أبو سعيد تله (وَرَأَيْنَا) بالبناء للفاعل : أي علمناء ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول : 
أي ظنئاء ويؤيّده ما في البخاريّ : احتى ظننت»» وفي رواية: «حتى ظننّا». وقال في 
«الفتح» : وفي رواية هلال : «فرّئينا؛ بضِمٌ الراء» وكسر الهمزة. وفي رواية الكشميهني : 
افأرينا؛ بضم الهمزة . 

(أنة) ية (يُنْرَلَ عَلَئْهِ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله ضمير يعود إلى الوحي المفهوم 
من المقام» والمعنى: ينزل الله تعالى عليه الوحي. وكأنهم فهموا ذلك بالقرينة» من 
الكيفيّة التى جرت عادته َة بها عند ما يوحى إليه (فَأَفَاقٌ يَمْسَح الرُحَضَاءً) -بضم الراء» 
وفتح المهملة» ثم المعجمة والمدّ: هو الْعَرّقَ. وقيل: الكثير. وقيل: عرّق الحمى . 
وأصل الرّخض -بفتح» ثم سكون: الغسل» ولهذا فشره الخطابيّ بأنه عَرَق يَرْحَض 
الجلد لك ت . 

(وَكَالَ) ية («أَشَاهِدٌ سين وقى نسخة: اشام السائل». وئ نسغة : این 
عذاة. وفى وواية البخاري: #أين السائل49. وقي رواية مسلي: إن هذا السائلة». قال 
النووی رحمه الله تعالى: هكذا هو في بعض النسخ» وفي بعضها: «أين»2 وفي 
بعضياة ا وفي بعضها : أي وكلهُ صحيح: فمن قال: «أنى»» أو «أين» فهما 
بععتى+ ومن قال: (إنّْة فتاه -والله أعلم- إن هذا هو السائل الممدوح الحاذق 
المَطِنُّء ولهذا قال: «وكأنه حمده»» ومن قال: «أيّ)» فمعناه: أيَكم» فحذف الكاف 
والميم. والله أعلم انتهى كلام النووي . 

وقال الستدئ: قوله: «أشاهد السائل» يريد التمهيد للجواب عن شاهد السائلء آي 
عما اعتمد السائل عليه في سؤاله بتقدير نفس الشاهد» حتى يُجيب عنه» أي أشاهد 
السائل هذاء وهو أنه لا يأتي الخير بالشرّ انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المعنى بعيدك» تبعده بد الأأشرى: اي 
السائل»» ونحوهاء بل الصواب أن المعنى: أحاضرٌ السائل» يعنى أن الشخص الذي 


N «المفهم؟ ج٣ ويا‎ - )١( 
. ۲٤ص‎ ١7ج «فتح‎ - )۲( 
8. ١: شرح صحيح مسلم» ج۷ ص ؛‎ - (T( 
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سأل» فنزل بسببه الوحي حاضر في المجلس» لم يبرح مكانه؛ وإنما قال ذلك لاحتمال 
أن ينتقل بعد السؤال إلى محل آخرء فأراد بيا التنّت من حضوره» حتى يسمع الجواب 
بنفسه. والله تعالى أعلم . 

وزاد في رواية البخاريّ : «قال أبو سعيد : لقد حمدناه حين طلع ذلك». وفي رواية : 
«وكأنه حمده». قال في «الفتح»: والحاصل أنبم لامُوهُ أوَلا حيث رأوا سكوت النبي 
كي فظتوا أنه أغضبه» ثم حَمدوه آخرًا لَمَا رأوا مسألته سببًا لاستفاد ما قاله النبئ ية . 
0000 





وأما قوله: «وكأنه حمده» » فأخذه منه من قرينة الحال انتهى 

(إنَهٌ لا يَأتّى الْخَيِرُ بالشّرٌ) وفى رواية البخارئّ: «لا يأتى الخير إلا بالخير». زاد في 
hi‏ الدارقطنيَ تكرار ذلك ثلاث مرّات. وفي رواية لمسلم: «إنّْ الخير لا يأتي إلا 
بخير» أو هو خيرٌ؟» . 

قال في «الفتح»: ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخيرء وإنما يَعرض له 
الشرٌ بعارض البخل به عمن يستحقه» والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع» وأنْ كل شيء 
قَضَى الله أن يكون خيرّاء فلا يكون شرّاء وبالعکس» ولكن يُخشى على من رُزْق الخير 
أن يَعرض له في تصرّفه فيه ما يجلب له الشرّ.  ٠‏ 

ووقع في مرسل سعيد المقبريٌ عند سعيد بن منصور: «أو خيرٌ هو؟ ثلاث مرّات؛. 
وهو استفهام إنكارء أي إن المال ليس خيرًا حقيقيّاء وإن سمي خيرًا؛ لأن الخير 
الحقيقي هو ما يَعرض له من الإنفاق فى الحقٌ» كما أن الشرّ الحقيقئّ فيه ما يَعرض له 
من الإمساك عن الحقء والإخراج في الباطلء وما ذُكر في الحديث يعد ذلك من قوله: 
اراق هذا المال خضو خارة» كقيرف الكل ذه اللجسلة. انعم 1 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى» بعد قوله: «إنه»: ما نضّه: «ولم أفهم كما أردت». 
والظاهر أن القائل المصتف» ويحتمل أن يكون غيره. يعني أنه لم يفهم لفظة «إنه» من 
لفظ شيخه فهمًا جِيّدًا. واللّه تعالى أعلم . 

(وَإِنّ مِمًا يُنبِتُ الرَّبِيِعٌ) -بفتح الراء» وكسر الموخدة-: قيل: هو الفصل المشهور 
بالإنبات. وقيل: النهر الصغير المنفجر عن النهر الكبير. وقال القرطبيّ. الْبجَدْوَل الذي 
يسقى به» والجمع أربعاء. والجدول: النهر الصغير الذي ينفجر من النهر الكبير. وقال 
فى «المصباح»: والربيع الجدول» وهو النهر الصغير. قال الجوهريٌ: وجمع ربيع 
أرنعاء » وأربعة. مثل نصيب» وأنصباءَ » وأنصبة. وقال الفرّاء: يُجمع رَبيع الكلا. 


5 ۲ 2 اافتمح» ج١١ ض‎ -)١( 
, «(فتح ۲ ج۱۳ ضس‎ - )۲( 


-١‏ (الصّدقة على ال 
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وربيع الشهور أربعة» وربيع الجدول أربعاء» ويصعْر رَبيع على د وبه سميت 
المرأة» ومنه الرَبَيّع بنت مُعَوّذْ بن عَفراء انتهى . 

ويحتمل أن يكون معنى الربيع المطر النازل في وقت الربيع» ففي «اللسان»: والرّبِيع 
أيضا المطر الذي يكون في الربيع . انتهى . 

قال النوويٌ: ووقع في الروايتين السابقتين: «إن كل ما ينبت الربيع› أو أنبت 
الربيع»» ورواية كل محمولة على رواية «مما» وهو من باب: « نير كل ىء 4 
[الأحقاف : ]۲٣‏ ووت من ڪل کنر [النمل : 77] انتهى . 

وجعل في «الفتح» «من» في قوله: «مما ينبت» للتكثير» لا للتبعيض ليوافق رواية 
(گل ها آنيتة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره النوويّ من حمل رواية «كل» على رواية 
«مما»» من كون المقصود هنا التبعيض أوضح مما قاله في «الفتح». والله تعالى 
أعلم . 

وإسناد الإنبات إلى الربيع مجازيٌ؛ إذ المنبت في الحقيقة هو الله تعالى. وهذا 
الكلام كله وقع كالمثل للدنيا. وقد وقع التصريح بذلك في مرسل سعيد 
نا 

(يَقَئلٌ) زاد في رواية الشيخين : خا . وهو بفتح الحاء المهملة. والموغدة» 
والطاء المهملة أيضا : هو انتفاخ ون من كثرة الأكلء يقال: حَبطتٍ الإبلٌ تبط 
حَبّطاء من باب تَعِبَ: إذا أصابت مرعّى طيّبّاء فأمعنت في الأكل. حتى تنتفخ › 
فتموت . وروي بالخاء المعجمة» من التخبّط. وهو الاضطراب» والأول المعتمد. قاله 
في «الفتح» . 

(أَوْ يُلِمُ) بضم أوله» وكسر ثانيه» من الإلمام» وهو القرب. أي يقارب القتل. 

[تنبيه]: رواية المصئّف رحمه الله تعالى هناء وفي «الكبرى» «يقثّلء أو يُلم؛ بدون 
كلمة «ما» قبل «يقتل»» وهي ثابتة في «الصحيحين»› وهي واضحة. ورواية المصئف 
لها وجه صحيح أيضاء وهو إمَا أن تكون امِنْ» في «مما ينبت» تبعيضيّة ‏ وي أسيم عند 
بعض النحاة» وجعلوا منه قوله تعالى : 27 بد من م القت ررق ک4 الآية 
[البقرة: ۲۲] فأعربوا «من الثمرات» مفعول «أخرج»» ورزقًا مقرلا لاجا" 


. ١55 لاشرح مسلم؛ جلاص‎ - )١( 
9 -راجع «الفتح» ا ص۲۹‎ (۲( 
: ۲۸۲ ص‎ E س راجع اهمع الهوامع» للسيوطي في النحو في اباب المجرورات»‎ )۳( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرُكَاةٍ 


جح ٤٤ا‏ 
فتكون «من» هنا اسم «إن»» و«يُقثل» خبرها. ويحتمل أن كلمة «ما» مقذّرة» 
والموصول مع صلته اسم «إذ»» وححذف الموصولء وإبقاء صلته جائز في كلام 
العرب» كقول حسّان رضي الله تعالى عنه [من الطويل] : 

أَمَنْ يِجُو رَسُولَ اللَهِ منك وتشتشة تلض شي 

إذ تقديره: ومن يمدحه الخ" . والجارٌّ والمجرور في قوله : «مما يُنبت» خبر مقدّم . 
واللّه تعالى أعلم . 

(إلا) بكسر الهمزة» تشديد اللامء على الاستثناء» وهذا هو المشهور الذي قاله 
الجمهور. من أهل الحديث» واللغة» وغيرهم. قال القاضي عياض: ورواه بعضهم 
«ألا» بفتح الهمزة» وتخفيف اللام» على الاستفتاح”'" . 

(آكِلَهُ الْخَضِر) بالمدّء وكسر الكاف» بصيغة اسم الفاعل. و«الحَضِرٌ» بفتح الخاءء 
والضاد المعجمتين» وكذا لأكثر رواة البخاريّ» وهو ضرب من الكلأء يُعجب 
الماشية» وواحده حَضِرَة. وفي رواية الكشميهني: «خضصرَة» بضمٌ الخاء» وسكون 
الضادء وزيادة الهاء في آخره. وفي رواية السرخسئ: «الحَضْرَّاء؛ بفتح أوله» 
وسكون ثانیه» وبالمد. ولغيرهم : ١‏ خضّر) بضم أوله. وفتح تأنية » جمع خضرّة . أفاده 
في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاستثناء هنا منقطع بمعنى «لكن»» و«آكلة» 
مبتدأ محذوف الخبرء أي لكن آكلة الخضر تنتفع بأكلهاء فإنها تأخذ الكل على 
الوجه الذي ينبغي. ويحتمل أن يكون متصلاء والمستثنى منه محذوف» أي يقتل 
كل آكلة» إلا آكلة الخضر. وأما ما قاله بعضهم من أن الاستثناء مفرّغ في الإثبات. 
فضعيف؛ لأن الاستثناء المفرّغ لا يقع في الإثبات» إلا على رأي ضعيف . فتنبّه. 
واللّه تعالى أعلم. 

(فَإِهَا أَكَلَثْ, ٠‏ حَّى إِذَا امْنَدَثْ) وفي نسخة : «إذا امتلأت» (تخاصة تاهًا) تثنية خاصرة› 
بڅاء معحجمة» وصاد مهملة؟ رهما جانا البطن» من الحبوال: وقى رواية الكشميوتى: 
«خاصرتها» بالإفراد» والمعنى حتى إذا شبعت (اسْتَفْبَلَثْ) وفى رواية للبخاريّ: «أنت» 
(عَيْنَ الشمس) تستمرىء بذلك . زاد في رواية البخاري : « فاجتت»: ولمسلم: ثم 
اجتزت»» وهو بالجيم» أي استرفعت ما أدخلته فى كرشها من العلف» فأعادت مَضْعَّه . 





يي مسلم؟ ب ديبع : 


-١‏ (الصّدقة على الح 





٥‏ جضت 
قال النووي : قال أهل اللغة: الجرّة بكسر الجيم : ما يُخرجه البعير من بطنه ليمضعه» ثم 
بىلعه › والقصع : ن المضغ انتهى . 
ألقت ما في بطنها رقيقًا. وقال النووي : اا وهو الرجيع الرقيق. واک سا قال 
لاوبل ١‏ > والبقر» والفيلة انتهى (نُم بَالَثْء ثم ر تعث) يقال : وَتَعَت الماش مرج باب 
تمع . وَرتوعًا: رقت كشا شاءت. قاله في «المصباح» / 

والمعنى أنها إذا شبعت» فثقل عليها ما أكلت» تحيّلت فى دفعه» بأن تجترّء فيزاد 
تُعُومة ) ثم تستقبل الشمس» فتحمى ہا» فيسهل خروجهء فإدا خرج زال الانتفاخ › 
فسلمت» وهذا بخلاف من لم تتمكن من ذلك» فإن الانتفاخ يقتلها سريعًا . 

قال الأزهريّ رحمه الله تعالى: وأما قول النبيّ ية : «وإن مما ينبت الربيع ما 
اس أو يُلم»» فإن أبا عبيد فَسْر الْحَبّطء وترك من تفسير هذا الحديث أشياءء 
لا ستغني آمل مل اللي جن سترقواء ناکرت الجفیت على. وبنهه فر ت كل م 
الخبر ؟ لأنه إذا 7 استفلق معنام» وفبة اال ضرّب أددهها للْمُفْرطٍ ون جح 
الدنياء مع منع ما جمع من حقه. والمثل الآخر ضربه للمقتصد في جمع المال» وبذله 

فأما قوله ب : «وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطاء فهو مثل الحريص» والمفرط في 
منهاء حتى تفخ بطونباء ولك كذلك الذي يجمع الدئياء ويخرص عليهاء ويش 
على ما جمع حتى يمنع ذا الح حقه منها بلك في الآخرة بدخول الثار. واستيجاب 
العذاب . 

وأما مثلٌ المقتصدٍ المحمودء فقوله كلل : «إلا آكلة الْخَضرء فإنها أكلت» حتى إذا 
متلا خواصرها استقبلت عين الشمسء قتَلّطت» وبالت» ثم رتعت». وذلك أن الْخْضِرَ 
ليس من أحرار البقول التي تستكثر منها الماشيةٌ» فتُهلكه أكلاء ولكته من الْجَنبَة" التي 





. -القلط -بمتح » فسكون: رقبق سلح الفيل ونحوه. قاله في (القأموس»؛‎ )١( 
-أي تله حلوا.‎ (۲) 
. -الْجَْبَةٌ : عاة الشجر التي تتربّلُ في الصيف. قاله في «القاموس؟. ومعنى تربّل: أي تنبت‎ )*( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزّكاةٍ 





١  ” حح ج‎ 


ترعاها بعد مَيْج العُشْبِ”'*» ويُبْسه . قال: وأكثر ما رأيت العرب يجعلون الْحَضِرَ ما كان 
أخضر من اللي" الذي لم يصفرّء والماشية ترتع منه شيئًاء فشيكاء ولا تستكث مته 
قلا تحط بطوغا عنته؛ قال: وقد ذكره طرَّفّة فين ¿ أنه من نبات الصيف في قوله : 

كات الْمَخَر هه بن إِذَا أُنْبَتَ الصيف عَسَاليج“ الْخَضِرْ 

ار من كلا الصيف في القَيْظِء وليس من أحرار بُقول الربيع» والنّعَمُ لا 

تَتوبله ۰ ولا تحبط بُطونها عنه» قال: وبنات مَخر أيضًاء وهي سحائبٌ يأتين قبل 
الصيف . قال: وأما الْخْضَارةٌ فهي من البقول وة ولبسك من الجنبة» قضرب 
النبي ية آكلة الخضر مثلا لمن يقتصد في أخذ الدنياء و سا ولا يُسرف في قَمّها!'" 
والحرضص عليهاء وأله يتجو من وَيَالهاء كما نبت آكلة الخضرء ألا تراه قال: فإنبها إذا 
أصابت من الخضر» استقبلت عين الشمس» فثلطت» وبالت» وإذا ثلطت». فقد ذهب 
حَبَطهاء وإنما تحبَط الماشية إذا لم تلط ولم كل واتطمے عليها بظونبا. وقوله: 
«إلا آكلة الخضر» معناه لكن آكلة الخضر . 

وأما قوله كل: إن هذا المال. خَضِرَةٌ خُلَوَة» ههنا الناعمة الَْضَّةَء وَحَتٌ على إغطاء 
المسكين» واليتيم منه» مع لاوت ورغية الناس فة ليش الله تارك وتعالى وبال 
نَعْمَتِها في دنياه وآخرته انتهى كلام الأزهريّ رحمه الله تعالى . 

(وَإنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ) بفتح» فكسر: أي كبقلة حَضرة في المنظر (خُلوَة) بضمّ. 
فسكون: أي كفاكهة حُلوة في الذوقء» فلكثرة ميل الطبع يأخذ الإنسان بكلّ وجه 
فيؤديه ذلك إلى الوجه الذي لا ينبغي» فيهلك (ونِعم صَاحب المسلم هُوّ) وفي رواية 
البخارى : (فنعم المعونة هوا قال في «الفتح» : هو كالتذييل للكلام المتقدم . 

(إِنْ أَعْطى مِنْهُ الْبتِيم) أي بعد أن يأخذه بوجهه» وإلى هذا القيد أشار بذكر ما يقتضيه 








)١(‏ -أي يبسهء فايبسه»؟ عطف تفسير له. 

(۲) -الْحَلِيَ كعّنيَ: نبات بعينه» وهو من خير مراتع أهل البادية للنعم» والخيل» وإذا ظهرت ثمرته 
أشبه الزرع» إذا أسبل . أفاده في «اللسان». 

(۳) -مأد النبات» كمنع: اهتزء وترؤى» وجرى فيه الماء. «قاموس». 

(4) - جع عُسْلُوجء قال في «القاموس:: الْعُسْلُجحُ والْعُسْلُوج: ما لانء واخضرٌ من الْقُضْبان. 
اق 

)٥(‏ -أي لا ا 

000 -أي جمعها. 

(۷) -بالبناء للمفعول: أي انتفخت بطونا. 

(۸) - راجع «لسان العرب» في دادّة (حبط). 
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في المقابل» فلا بذ في الخبر من أمرين : أحدهما: تحصيله بوجهه. والثاني: صرفه في 
مصارفه» وعند انتفاء أحدهما يصير ضررًاء وعلى هذا فقد ترك مقابل المذكور ههنا فى 
قوله الآتي: «والذي يأخذه بغير حقّه الخ». أي أو لا يستعمله بعد أخذه بحقّه في 
مصارفهء ففى الكلام الاحتباك”''. وقد يقال: فيه الإشارة إلى الملازمة بين القيدين› 
فلا يُوَفْقَ المرء للصرف في المصارف» إلا إذا أخذه بوجهه. أفاده السندي” '' . 

وفيه إشارة إلى عكسه» وهو: بئس صاحب المسلم هو لمن لم يعط اليتيم› 
والمسكين» وابن السبيل . 

(وَالْمِسْكِينَ > وَابْنَ السّبيل» وَإِنَ الْذِي َأَحُذَهُ) أي المال (بغَئِر حَقّه كَالَذِي يال 
وَلَا يَشْبَعُ) هذا ذُكر في مقابلة قوله: «ونعم صاحب المسلم هو' (وَيَكُونُ عَلَيهِ شَهِيدَا يَوم 
القَيَامَة) أي يشهد عليه ببخرصه؛ وإسرافه. وإنفاقه فيما لا يرضي الله عر وجل . 

قال في «الفتح»: يحتمل يحتمل أن يشهق عليه حقيقة» بأن يتطقه الله تعالى ویجوز أن يكون 
مجارّاء والمراد شهادة الملك الموكل به اى , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني احتمال ضعيف؛ لأنه لا داعي إلى 
المجاز مع إمكان الحقيقة» ومما ببعده ما تقدم في «اباب 0 الزكاة» سه EAN‏ 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء مرفوظا. « من آتاه الله عر وجل مالاء فلم يؤدّ 
زکاته» مثل له ماله يوم القيامة شجاعاء أقرع. له زبيبتان: يأخل بلهزمتيهء يوم القيامة› 
فيقول * آنا مالك» آنا كىرك, , ,8 السيديث, فاته تصن فى أن المال يکلم ويح 
حقيقة» فدل على أن المراد بالشهادة هنا الشهادة الحقيقيّة» فتبضّرء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ديت أبى سيد الخدرج رقبي الله تعالي عه عذا قق عليه. 

[(المسانة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه : 


)١(‏ -الاحتباك نوع لطيف من أنواع البديع» وهو الحذف من الأول لدلالة ما أثبت نظيره في الثاني ؛ 
ومن الثاني ما أنست نظيره في الأول» كقوله تعالى : #ومَكَلُ لذ كَدُوأ ڪرو كل ِى عن الآية 
[البقرة: 11۷1 التقدير -والله أعلم- : ومثل الأنبياء والكفار. كمثل الذي ينعق › والذي ينعق به. 
فحذف من الأول الأنبياء» لدلالة 9الْدِى يَنْعِقُ4 عليه» ومن الثاني : الذي يُنعَق بهء لدلالة #الَذِنَ 
كررواً*» عليه . أفاده في «كشّاف اصطلاحات الفنون» جاصا٦٤‏ . 

(۲) - «شرح السندي»؛ جه ص 15-6١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
جح ١:‏ : 





أخرجه هنا١48/١758-‏ وفي «الكبرى» 7777/47 . وأخرجه (خ) في «الجمعة» 
5 و«الزكاة» ١516‏ و«الجهاد» ۲۸٤۲‏ و«الرقاق» 1٤۲۷‏ (م) في «الزكاة» 57١٠(ق)‏ 
فى «الفتن» 4406" (أحمد) فى «باقی مسند المكثرين» ٠١56١‏ وههة5١١‏ . والله تخالى 
أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو جواز الصدقة على اليتيم؛ إذلم 
يفرّق في الإعطاء بين الواجب وغيره» فدل على أن اليتيم من مصارف الزكاة» لكن 
بشرط أن يكون فقيرّاء وإلا فلا يجوز دفع الزكاة إليه» للنصوص الدالة على أن الأغنياء 
ليسوا مصارف لها. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة» ونحوها 
(ومنها): جلوس الناس حول الإمام ليمكنهم السماع لموعظته (ومنها): التحذير من 
المنافسة في الدنيا (ومنها): استفهام العالم عمًا يشكل» وطلب الدليل لدفع المعارضة 
(ومنها) : تسمية المال خيرّاء ويؤيّده قوله تعالى: 9وَإِنّمُ لِحْبَ لير لَشَدِيدٌ». وقوله 
تعالى : إن ترك خيرًا4 (ومنها): ضرب المثل بالحكمة» وإن وقع في اللفظ ذكر ما 
يستهجن» كالبول والغائط» فإن ذلك يغتفر لما يترتب على ذكره من المعاني اللائقة 
بالمقام (ومنها) : أنه ية كان ينتظر الوحي عند إرادة الجواب عما يُسأل عنه» وهذا على 
ما ظنّه الصحابة» ويحتمل أن يكون سكوته ليأتى بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة. وقد 
عد ابن دُريد هذا الحديث» وهو قوله: «إنْ مما ينبت الربيع يقتل حبطاء أو يُلمّْ؛ من 
الكلام المفرد الوجيز الذي لم يسبق َة إلى معناه» وكل من وقع شيء منه في كلامه. 
فإنما أخذه منه. قاله في «الفتح» (ومنها): ما كان النبي َة يلقاه من شدة الوحي من 
العناء» حتى يتصبّب منه العرق» وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء أنها قالت: « أن الحارث بن هشام رضي الله تعال. عه سال رسول الله 
يز فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي» فقال رسول الله بيا : «أحيانًا يأتيني مثل 
صلصلة الس وهو أشده علي » ففصم عٽي»› وقد وعَبت مئه ما قال» وأحيانًا يمل 
لي الملك رجلاء فيكلمني» فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد 
رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء فيفصّم عنه» وإن جبينه» ليتفصد 
عَرَهًاا(ومنها): أنه يستفاد منه ترك الْعَجَلةَ في الجواب» إذا كان يحتاج إلى التأمّل 
(ومنها): لوم من ظَنّ به تعنّتٌ في السؤال» وَحَمْدُ من أجاد فيه (ومنها): ما قيل: إن فيه 
تفضيل الغنى على الفقير. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولا حجة فيه لأنه لا يمكن 


-/١‏ (الصّدقة على الت 
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التمسّك به لمن لم يرجح أحدهما على الآخرء والعجب أن النووي قال: فيه حجة لمن 
رجح الغنيَّ على الفقيرء وكان قبل ذلك شرح قوله: «لا يأتي الخير إلا بالخير» على أن 
المراد أن الخير الحقيقئ لا يأتى إلا بالخيرء لكن هذه الزهرة ليست حيرًا حقيقيًا؛ لما 
فيا من القسةء والمتاقيةا. رالاقتفال عد كمال الاقباك على الآخرة, تقال الحافظ: 
فعلى هذا يكون حبّة لمن يفضّل الفقر على الغنى» والتحقيق أن لا حبجة فيه لأحد 
ال ليرد ایس 13 

(ومنها): الحض على إعطاء المسكين» واليتيم› وابن السبيل (ومنها) : أن المكتسب 
للمال من غير حله لا يُبارَكَ له فيه؛ ننبيها باي يأكل» ولا يشبع (ومنها): ذم 
الإسراف» وكثرة الأكلء والئَّهَمِ فيه (ومنها): أن اكتساب المال من غير حلهء وكذا 
سات عن إخرلج اليل عنه میب احا سے شی مارك كما قال تعالی : # یحی 
الله الريذا وبَربى اسک قت 4 الآية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء فى بيان التمثيل الذي ورد فى هذا الحديث: 

قال في «الفتح» : يوْخْدذ من الحديث التمثيل لغلاثة أصناف ؛ لان الماشية إذا رعق 
الحخضر للتغذية» إما أن تقتصر مئه على الكفايةء وإما أن تستكثرء الأول الزهّاد: 
والثاني» إما أن يحتال على إخراج ما لو بقي لضرّء فإذا أخرجه زال الضرّء واستمر 
النفع» وإما أن يمل ذلك» الأول العاملون في جع الدنيا بما يجب من إمساك وبذل» 
والثاني العاملون في ذلك بخلاف ذلك . 

وقال الطيبئ : وکات آربية اسا فسن أكل مد اك تلب مُفرطء منهمك› 
حتى تنتفخ أضلاعه» ولا قلع فيسرع الث الهللاكة, ومن أكل كذلك› لكنه أخذ في 
الاحتيال لدفع الداء بعد أن استحكم» فغلبه» فأهلكه. ومن أكل كذلك» لكنه بادر إلى 
إزالة ما يضرّه» ومحيّل فى دفعه» حتى انبضمء فيسلم . ومن أكل غير مقرطة ولا 
منهمك» وإنما اقتصر على ما يسذ جوعتهء ويمسك رَمَقَه . 

فالأول: مثال الكافرء والثاني: مثال العاصي الغافل عن الإقلاع» والتوبةء إلا عند 
فواعيا. والثالة: مثل للمخلط المبادر للتوبةء حيث تكون مقبولة . والرابع : مثال الزاهد 
فى الدنياء الراغب في الآخرة . وبعضها لم يصرّع به في الحديث» ا نه نسل 

وقال الزين ابن الْمُتَيْر رحمه الله تعالى: في هذا الحديث وجوه من التشبيه بديعة : 
(أولها) : تشبيه المال» ونموّه بالنبات وظهوره. (ثانيها): تشبيه المنهمك في الاكتساب 
والأسباب» بالبهائم المنهمكة في الأعشاب (ثالثها): تشبيه الاستكثار منه» والاذخار به 





-١(‏ «فتح 1 ج٣‏ خ۲ ب 


ن سئن النسائى - كنات الرّكاة 





کک a‏ : 
بالشرّه في الأكل» والامتلاء منه. (رابعها): تشبيه الخارج من المال مع عظمته في 
النفوس حتى أذى إلى المبالغة في البخل به بما تطرحه البهيمة من السَّلْحَء ففيه إشارة 
بديعة إلى استقذاره شرعا. (خامسها): تشبيه المتقاعد عن جمعه» وضمه بالشاة إذا 
استراحت». وحطت جانبها» مستقبلة عين الشمس» فإنها من أحسن جالاتها سكوناء 
وسكينة» وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحها. (سادسها): تشبيه موت الجامع المانع 
بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما يضِرّها. (سابعها): تشبيه المال بالصاحب الذي لا 
يُؤمن أن ينقلب عدؤاء فإن المال من شأنه أن يُحرَّزء ويُشد وثاقه حبًا له» وذلك يقتضي 





منعه من مستحقه» فيكون سببًا لعقاب مقتنيه. (ثامنها): تشبيه آخذه بغير حقٌ بالذي 
يأكل» ولا يشبع انتهى . 
وقال الغزاليَّ رحمه الله تعالى : مل المال مَكَلُ الحيّة التي فيها ترياق نافع » وسم ناقع» فإن 
أصابها العارف الذي يحترز عن شرّهاء ويعرف استخراج ترياقها كان نعمة» وإن أصابها 
الغبىَّ» فقد لقي البلاء المهلك انتهى”'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلث6 وإلية أثيب#؛ 


35 2+ 5 





۲ -أَخْبرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الأَعلّى, قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدَّ قَالَ: حَدَتَنَا ابن عَوْنء 
عَنْ حَفْصَةَء عَنْ ام الزائ ٠‏ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامر» عَنٍ التي يك قَال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ على 
المشكين صدقة. وَعَلَى ‏ ذِي م اتان : صَدَقَة وَصِلَة؛) . 
رحال هذا اللإسناد: ت 

. ٥/١ ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَميُ البصري» ثقة ثبت [۸] ٤۸/٤١‏ . 

۳- (ابن عون) هو عبد اللّه» أبو عون البصري., : ثقة ثبت فاضل عابد» [5] ۳۳/۲۹ . 

5 - (حفصة) بنت سيرين» آم الهُذيل الأنصارية البصرية» ثقة [۳] ۲۲/ 79٠‏ . 

- (أم الرائح) الرّبَاب -بفتح أوله» وتخفيف الموخدة» آخره موخدة- بنت صليع‎ -٥ 
.]1[ بمهملتين- مصغرة- الضبيّة البصريّة» مقبولة‎ 


. 70-97 راجع «الفتح» ج۱۳ ولخ‎ - )١( 


- (الصَّدقَةُ على الأقارب)‎ -/١ 


حديث رقم لاره! 








81١‏ تح 





روت عن عمها سلمان بن عامر الضبَّيَ في العقيقة» والفطر على التمر» والصدقة 
على ذي القراية . وحنها حاص بن سيرين ¿ . ذكرها ابن حبان في «الثقات» . 

علق لها البخاريّ» وأخرج لها الباقون» إلا مسلمّاء ولها في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

5- (سلمان بن عامر) , بن أوس بن حجر بن عَمرو بن الحارث الضبي . رَوى عن 
النبئ ية . وعنه اينه أخيه أم الرائح الرباب بنت صليع ؛ بن عامر الضبيّ »> ومحمد» 
وحفصة ابنا سيرين» وعبد العزيز بن بشر بن كعب. وسكن البصرة. 

قال مسلم بن الحجاج: وليس في الصحابة ضبىّ غيره. انتهى . 

قال الحافظ: في الصحابة يزيد بن تَعَامة الضبئ» قال البخاريّ له صحبة» وكدير 
الضبّى مختلف في صحبته» وحنظلة بن ضرّار الضبّىَء قال الذولابئّ : فتل يوم الجمل» 
وهو ابن مائة سنة» ذكره ابن قانع في الصحابة في آخرين مذكورين في الكتب المصئفة 
في الصحابة» فينظر في قول مسلم . 

وذكر أبو إسحاق الصريفينيّ : توفي سلمان في خلافة عثمان. وفيه نظرء والصواب 
أنه تأخر إلى خلافة معاوية . انتهى كلام الحافظ . 

أخرج له الجماعةء إلا مسلمّاء وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذاء وحديث 
)57١5(‏ «في الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه دمًا....» الحديث. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : له من ريات العتمناب رسد الله لدا تھا2 أنه فلمل بالبصبرييق . 
ومنها: أن رواته كلهم رواة الصحيح إلا أم الرائح» فقد علق لها البخاري› چ 
أصحاب «السنن». ومنها: أن فيه رواية تابعى» عن تابعية عن تابعية . ومنها: أن صحابيه 
مخ العقلية من الرواية؛ افليس له فى الكتبت الستة إلا حديثان فقطء حديث الباب عند 
أصحاب «السنن»» وحديث العقيقة غدد جميعهم إلا مسلمًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ) الضبَيَ رضي الله تعالى عنه (عَنِ) وفي نسخة: «أن» (الئِْيِ 
لة) أنه (قال: إن الصَّدَقَة) وفي نسخة بحذف «إن» (عَلَى المشكين) إطلاقه يشمل 
الفرض» والنفل» فيدل على جواز أداء الزكاة إلى ذي القرابة مطلمًا. قال العلامة 
الشوكانيئ رحمه الله تعالى: قد اسيُّدل بالحديث على جواز صرف الزكاة إلى الأقارب» 
سواءٌ كان ممن تلزمهم النفقةء أم لا؟؛ لأن الصدقة المذكورة فيه لم تقيّد بصدقة 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكَاةٍ 





جت a‏ 
التطوع » يله ل م عن ابن المنذر أنه حكى الإجماع على عدم جواز صرف الزكاة 
إلى الأولاد انتهى”''. وسيأتى تمام البحث فيه فى المسائل الآتية في الحديث الثاني» إن 

شاء الله تعالى . 

(صَدَقَةَ) أي فيه أجر صدقة واحدة (وَعَلَى ذِي الرّجم) أي ذي القرابة <الْتنَانِ) أي 
والصدقة على ذي القرابة صدقتان. يعني أن فيها أجر صدقتين (صَدَفَة» وَصِلَةَ) بدل من 
«اثنتان»» أي أجر صدقةء وأجر صلة رحمء وفيه الحث على التصدق على ذوي 
الأرحام» با م > وأن التصدق عليهم أفضل من التصدّق على غيرهم؛ لأنه 
عقيو ان ه زلا ك أعيما نهما أفضل من خير واحد. قيل: هذا غالب وقد يقتضي الحال 
العكس» بأن يكون غير القريب أشدّ حاجةء وتضرّرًا من القريب. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عثه هذا ضحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفيه أم الرائح» مقبولة تحتاج إلى متابع؟ . 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فقد يشهد له حديث زينب الذي بعده» وهو متفق 
عليه» وغيره. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۸۳/ ۲ - وفي «الکبر ی ۲۲٣۳۶۸٤٤‏ . وأخرجه (ق) في «الزكاة» 
٤‏ (أحمد) فى «مسند المدنيين»5 ١51/4‏ و717/644 و7١1١‏ (الدارمي) في «الزكاة» 
6 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو خسبناء ونعم 
الوكيل. . 

۴۳ -أَخْبْرَنَا بِشْرُ بن الد" قَالَ: حَدَّنَنا عُندرء عَنْ شُغبَةَ» عَنْ سَّليِمَانَ» عَنْ 
أي وال عن قرو بن الحارت» عن زب امْرَأَةِ عَِدِ الله قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله لا 
لاء «نَصَدُفْنَ» وَلَوْ من حُلِيْكُنٌ». قَالَث : وَكَانَ عَبْدُ اللّه» خَفِيفٌ ذَاتٍ الْيَدِء فْقَاَثْ 
له أيَسَعْنِي أن أَضْعَّ صَدَقَتِي فيك في بني أخ لي . يَعَامَى؟ : َقَالَ عَبْدُ الله : سَلِى عَنْ 
َلِكَء رَسُولَ الله بو قَالَتْ: فَآتَيِتُ الت ب فَإِذَا عَلَى بَابوِء امْرَأةٌ مِنَ الْأَنصَارِء يُقَالُ 





)١(‏ - «نيل الأوطار» ج ص ب 
(۲) -زاد في «الكبرى»: «العسكريٌ» كتبت عنه بالبصرة» قال. . 


٠١۸۳ (الصدقة عَلَى الأقارب) - حديث رقم‎ -/١ 
o 


لها : رَيَْبُء تَسْأَلْ عَمَا أُسْأَلْ عَنْهُ فَحَرَحَ إِلَينَا بلالء فَمُلَْا ا یا ا 
كي فَسَلَهُ عَنْ ذَلِكَ» دل رة تن نز لق إلى دشو له كد قال : 
هُمَا؟»2 قال: رَيْتَبُء قال: «أَيْ الريَانِبِ؟», قال: ١‏ قت انا عَيْدِ الله وَرَيْئَتُ 
الْأَنصَارِيَةُ قال: «نَعَمْء لَهُمَا أجران: ج القراية: زا الصَّدَقَة؛) . 

رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 8١7/75 1]1١[ (بشر بن خالد) العسكري» أبو محمد البصري» ثقة يُعْبٌ‎ -١ 

؟- (غندر) محمد بن جعفرء أبو عبد الله البصري» ثقة صحيح الكتاب [4] /١١‏ 
۲ . 

'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] /۲٤‏ ۲۷ . 

5- (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفي ثقة فقيه حافظ. يدلس [0] ١8/١17‏ . 

ه- (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ثقة مخضرء [۲[ ۲/۲ . 

5- (عمرو بن الحارث) بن أبي ضرّار -بكسر المعجمة- ابن حبيب بن عائذ بن 
مالك بن جذيمة -وهو المصطلق- بن سعد بن كعب بن عمرو -وهو خزاعة- 
الخزاعي المصطلقيّ» أخو جويرية» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهماء صحابيّ 
قليل الحديث . 

روى عن النبئ يِه وعن أبيه الحارث» وله صحبة» وعن ابن مسعود» وزينب امراة 
ابن مسعود» وقيل : عن ابن أخيهاء عنها. وعنه مولاه دينار» وأبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود» وأبو إسحاق السبيعيّ» وأبو وائل» وزياد بن الجعد. قال ابن أبي داود: كان 
الحارث بن أبي ضَرَار» صهر عبد الله بن مسعود. ورجح ابن القطان أن عمرو بن 
الحارث الراوي عن زينب غير صاحب الترجمة؛ لأن في كثير من الروايات» عن عمرو 
ابن الحارث ابن أخي زينب» وزينب ثقفيّة» فيكون ثقفيّاء قال: الله إلا أن يكون ابن 
أخيها لأمّ؛ أو للرضاعة» فاللّه أعلم. 

روى له الجماعة وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وحديث 6095" وأعاده 
برقم ۳۹۵ و8095" .. 2 

۷- (زينب) بنت معاوية . وقيل: بنت أبى معاوية . وقيل : بنت عبد الله بن معاوية بن 
عتّاب. ابن الأسعد بن فاقيرة ہی سط بن قسن وهو ی وقيل: اسمها رائطة. 

روت عن النبي بء وعن زوجها عبدالله بن مسعود» وعمر بن الخطاب. 
وعنها ابنها أبو عبيدة» وابن أخيهاء ولم يُسمّء وعمرو بن الحارث بن أبي ضرَار› 
وغيرهم . 











شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 


روی لها الجماعة وله لون هذا الكتاب حديثان فقط » هذاء وحديث إذا سهدت 
إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيمًا) كرره تسع مرات . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

ومنها : أنه من سباعيات المضتف رحمه الاه تعالى . ومنها : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وسليمان وأبو وائل كوفيان» 
والباقيان مدنيان. ومنها: أن فيه رواية صحابى عن صحابية» وتابعي عن تابعي 

شرح الحديث 

قال في «الفتح» : ووقع عند الترمذيّ عن هٽاد» عن أبى معاوية› عن الأعمش» عن 
أبي وائل » عن عمرو بن الحارث بن المصطلق› > عن أبن أخي زيلب » امرأة عبد اللّه 
عن امرأة عبد اللّه فزاد في الإسناد رجلاء والموصوف بكونه ابن أخي زينب هو عمرو 
ب سوسا اة و کان أباه ا خا زينب لأمهاء لأنها ثقفيّة» وهو خزاعيّ. ووقع 
عمرو بن الحارث ابن اي زينب امرأة عبد الله عن زينب» فجعله عبد الله بن عمرو. 
هكذا جزم به المزّْيّء وعقد لعبد الله بن عمرو في «الأطراف» ترجمة لم يزد فيها على ما 
في هذا الحديث. قال الحافظ : ولم أقف على ذلك في الترمذيّ» بل وقفت على عدة 

وقد حكى ابن القطان الخلافٌ فيه على أبي معاوية» وشعبة» وخالف الترمذيّ في 
ترجيح رواية شعبة في قوله : القن صرق بن الحارك: عن ابن أخي زينب»؛ لانفراد أبي 
معاوية بذلك . قال ابن القطان : لا يضرّه الانفراد؛ أنه حافظ› وقد را -طلعى س 
غياث فى رواية عنه . وقد زاد فى الإسناد رجلاء لكن يلزم من ذلك أن يتوقف في صخة 
الإسناد؛ لأن ابن أخى زينب حيئئذ لا يعرف حاله. 

وقد حكى الترمذيٌ في العلل المفرد أنه سأل البخاريّ عنه» فحكم على رواية أبي 
معاوية بالوهم› وأنْ الصواب رواية الجماعة» عن الأعمش »ع عن شقيق» عن عمرو بن 
الحارث ابن أخي زينب . قال الحافظ : ووافقه منصورء عن شقيق » أخرجه أحمد» فإن 
كان محفوظاء فلعلّ أبا وائل حمله عن الأب والابن» وإلا فالمحفوظ عن عمرو بن 
الحارث» وقد أخرجه النسائئ» من طريق شعبة على الصواب» فقال: «عن عمرو بن 


9 (الصّدقة على الأقارب)‎ AF 








حديث رفم ۲٣۸۳‏ 


6ه ١‏ ممه 





الحارث» انتهي ”' . 

(ققَ وَيَكتء اندَآة م د اللي هي زيئب بغت معاوية: ويقال لها: رائطة. كما تقذم» 
كن قال تبي ایی التهذيب» ج٤‏ ص 1715 : فرّف أبو سعيكة وابن حبان , والعسكرئ» 
وابن منده» وأبو نُعيم» وغير واحد بين زينب» ورائطة امرأتى ابن مسعود انتهى . 

وقال في «الفتح» : ويقال لها: أيضًا رائطة» وقع ذلك في «صحيح ابن حبّان» في 
نحو هذه القصّةء ويقال: هما اثثان عند الأكثرين . وممن جزم به ابن سعد» وقال 
الكلاباذى : رائطة هي المعروفة بزينب» وذا جزم الطحاوىيٌ» فقال رائطة هي زينب› 
لا يعلم أن لعبد الله امرأة فى زمح رسول اللّه 6ل غيرها. 

[تشيه]: زاد في رواية ابكار ھا سے سير ين تقض : عن أبيه عن الأعمشن : ما 
نصه: قال : فذكرته لإبراهيم› فحدثني إبراهيم› عن أبي عبيدة» عن عمرو بن الحارث› 
عن زينب أمرأة عبد الله يمثلة سواء. انتهى. 

فقال في «الفتح»: القائل: «فذكرته الخ» هو الأعمش. وإبراهيم هو ابن يزيد 
النخعيّ» وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود» ففي الطريق ثلاثة من التابعين» ورجال 
الطريقين كلهم كوفيّون انتهى”'"". ' 

(قَالَثْ: قال رَسول الله كل لِلنْسَاءِ: «تَصَدَفْنَ) ولفظ البخاريّ: «قال: كنت في 
المسجعد » خرآيت النبي َك فقال: «تصدقنَّ» ولو من حليكن». اا لي ٣وا‏ 
النساء» من طريق أبى معاويةء عن الأعمش: قالت: خطبنا رسول الله ية فقال: ١‏ 
معشر النساءء تصدّقن» ولو من حُليِكنَ» فإن أكثركنّ أهلْ جهنم يوم القيامة». 

(وَلَوْ مِنْ حُلِيْكنٌ) بض الحاء المهملة» وكسر اللام» وتشديد الياء جمعّاء ويجوز فتح 
الحاء» وسكون اللام مفردًا (قَالَْتْ: وَكَانَ عَبْدُ الله) أي ابن مسعود زوجها رضي الله 
تعالى عنهما (خَفِيفٌ دات الْيَدِ) كناية عن الفقرء وقلة المال (فَقَالَتْ لَّهُ) فيه التفات؛ إذ 
الظاهر أن تقول : «فقلت له». وفي «عشرة النساء» : «فقلت له» يعني أن أَضَعَ صَدََمي 
فيك › في بني أخ لي . > يتامى؟) جمع يتيم » وفي نسخة : : «أيتام» .وهو صفة ل«بني»› أو 
حال منه. قال الحافظ : لم أقف على تسمية الأيتام الذين كانوا فى حجرها. 

ولفظ البخاريّ : (وكانت زینب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرهاء فقالت 
لعبد الله : سل رسول الله ية أيجزىء عتى أن أنفق عليك» وعلى أيتام فى حجري من 
الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله يَكلِ. . .». ولفظ مسلم: قالت: فرجعت إلى 


. 10-44 راجع «الفتح») ج٤ ميد‎ - )١( 
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عبد اللّه» فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد» وإن رسول الله عة قد أَمَرّنا بالصدقة »› 
فأته فاسأله إن كاذ ذلك پجریہ عن وإلا صرفتها إلى غيركم» فقال لي عبد اللّه : 
يل ته افج . ا 

(فَقَالَ عَبْدُ الله : سي عَنْ ذَلِكَء رَسُولَ الله يَكِِ) وسبب امتناعه عن السؤال ما بيّنّ في 
رواية المصتف في «عشرة النساء»» ولفظه: وكان رسول الله يكل قد ألقيت عليه 
المهابة». فكما أن زيتب هابت أن تسأله فكذلك عبد الله هاب أن يسأله. وقيل: لعل 
امتناعه لأن سؤاله يُنبىء عن الطمع . والأؤل أظهر. والله تعالى أعلم (قَالث: كَأتَيتُ 
ان بيا فَإِذًا عَلَى بَابهِء امْرَأَةٌ مِنَ الْأنصَارِ) «إذا» هنا هي المجَائيْة» أي ففاجأني وجود 
أمرأة من الآتصار على باه 28 قال لها زَيْنَبُ) هي امرأة أبي مسعود عقبة بن عمرو 
الأنصاريّ البدريّ رضي الله تعالى عنه. ففي رواية المصتف ف اعشرة التساء» من 
طريق علقمة» عن عبد الله قال: انطلقت امرأة عبد اللّه» وامرأة أبي“ مسعود 3 
ومول الله بيا كل واحدة تكتم صاحبتها أمرها. . . قال الحافظ : لم يذكر ابن سعد 
کی عسعود ارا اسار سر عزيلة بئب ثابت ين فا اکر ری فلعلّ لها اسمين › 
أو وهم من سمّاها زينب» انتقالا من اسم امرأة عبد الله إلى اسمها انتهى . 

(تسأل عَمَّا أسشأل عَنْهُ َرَج إلا بلال) رضي الله تعالى عنه (فَقَلْنَا لَهُ: انطلِق إلى 
رَسُولٍ الله يكن . فْسَلَهُ عَنْ ذَلِكَ) وفي رواية علقمة المذكورة: «فقالتا لبلال: ایت رسوږل 
الله ياء فقل: امرأتان لإحداهما فضل مال» وفي حجرها ينو أخ , لها أيتام» فقالت 
الأخرى: إن لي فضل مال ولي زوج خفيف ذات اليد». . . (وَلَا حبْهُ) 0 ناهية؛ 
ولذا جزم الفعل بعدها(مَن تَخنْ؟) أي لا تعيّن اسمناء بل قل : تسأل امرأتان» إرادة 
الإخفاء» مبالغة في نفي الرياء» أو رعاية للأفضل» وهذا أيضا يصلح أن يكون وجها 
لعدم دخولهما. وقيل: المعنى: لا تخبره» أي بلا سؤال» وإلا فعند السؤال يجب 
الإخبار» فلا يمكن المنع عنه» ولذلك أخبر بلال بعد السؤال (فَانْطَلَقَ إلى رَسُولٍ الله 
يلِ) زاد في رواية: «فدخل» فسأله» (فَقَالَ) ية (مَنْ هُمَا؟) أي من السائلثان؟ . (قال) 
بلال رضي الله تعالى عنه مخبرًا عنهماء ومعيّئًا لهما لوجوبه عليه بطلب الرسول كَل 
واستخباره (زَيْنَبْ) أي اسم كل واحدة منهما زينب (قَالَ) يك (أى الزّيَانِبِ؟) وإنما لم 
يقل أيّة بالتأنيث؛ لأنه يجوز التذكير والتأنيث» كما قال الله تعالى : وما تَذرى فسن مادا 
تک 4055 انا ق دل ان اندآة قتف الل بن سمو (وَرَيَتَ 


الأنصَاربةٌ) التي كي امرأة أبي مسحود . 





. 1١ص‎ ٤ج في نسخة «الكبرى» «امرأة ابن مسعودا» والصحيح أبي مسعود» كما في «الفتح»‎ - )١( 


7/- (الصدقة عَلَى الأقارب) - حديث رقم ٠١۸۳‏ 
۷ سے 


قال القرطبئّ رحمه الله تعالى : ليس إخبار بلال رضي الله تعالى عنه بالسائلتين اللتين 
استكتمتاه مَنْ هما بكشف أمانة سرّ؛ يعد + 2 

[أحدهما] : أن بلالا فَهِمّ أن ذلك ليس على الإلزام» وإنما كان ذلك منهما على أنهما 
رأتا أنه لا ضرورة تحرج إلى ذلك 

[الثاني]: أنه إنما أخبر بهما جوابًا لسؤال النبئ ية فرأى أن إجابة رسول الله بلا 
أهمّ. وأوجب من كتمان ما أمرتاه به. وهذا كله بناء على أنهما أمرتاه به. ويحتمل أن 
يكون سؤالا للإسراع» ولا يجب | ساف كل سؤال انته ”'' , 

(قال) به (نَعَمْ) يجز ىء عنهما (لَهُمَا) أي لک اعد متا اة ان : جد الْقَرَابَةِ) 
أي أجر صلة الرحم (وَأَجْمُ الصَّدَقَةِ) أي أجر منفعة الصدقة. وهذا ظاهره أنها لم تشافهه 
بالسؤال» ولا شافهها بالجواب» وحديث أبي سعيد الذي أخرجه الشيخان» وغيرهماء 
وتقدّم للمصنف برقم "7-1١615-‏ يدل أنبا شافهته» وشافهها؛ لقولها فيه : «يا نبي الله 
إنك أمرت»» وقوله فيه : اضدق أبن مسعود» زوجك وولدك أحقٌ؛ . فيحتمل أن يكونا 
قصتين . ويحتمل أن يقال: تمل هذه المراجعة على المجازء وإنما كانت على لسان 
يلال . قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الأول هو الأرجح. ومما 
يرجحه» اختلاف سياق القصّتين» ففي حديث الباب أن السؤال عن أيتام هم بنو أخيهاء 
لا عن ولدهاء وفي حديث أبي سعيد أن الولد لها من ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهماء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 








. 17 «المفهم» ج" ميد‎ - )١( 

(۲) - هو ما أخرجه الشيخان» وغيرهماء عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» خرج رسول الله 
ية في أضحى» أو فطر »إلى المصلى» ثم انصرف» فوعظ الناس» وأمرهم بالصدقة» فقال: 
«أيها الناس تصدقوا»» فمر على النساء» فقال: «يا معشر النساء تصدقن» فإنى رأيتكن أكثر أهل 
النار»» فقلن : وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن› وتكفرن العشير» قا وات ق 
ناقصات عقل ودين › أذهب للب الرجل الحازم» من إحداكن يا معشر النساءا. ثم انصرف» فلما 
صار إلى منزله» جاءت زيئب امرأة ابن مسعود» سيب عليه فقيل: يا رسول الله هذه زينب» 
فقال : «أي الزيانب؟). فقيل : امرأة ابن مسعود» قال : نعم ائذنوا لها»» فأْن لهاء قالت: يا نبي 
اللهء» إنك أمرت اليوم بالصدقة »› وكان عندي حلي 9 فأردت أن أتصدق به » فزعم ابن 
مسعود» أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي وَة: «صدق ابن مسعود» زوجك 
وولدك. أحق من تصدقت به عليهم». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزّكاةٍ 





لتكت 8ه ١‏ 


مسائل تتعلق ببذا انيد 

(المسألة الأولى): : فى درجته : 

کیک ین راا بی ری اھ تا عن 5 £ متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن i‏ معه : 

أخرجه هنا-7547/87- وفى «الكبرى»87”2/ 755 77اوفى «عشرة النساء» ۸۷/ 
۰ و1١97‏ و1١97‏ و97 . وأخرجه (خ) في «الزكاة4776١‏ (م) في 
«الزكاة» ٠٠٠١‏ (ت) في «الزكاةاه77 (ق) فى «الزكاة» ١475‏ (أحمد) في «مسند 
المکیین» ١15767‏ و«باقی مسند الأنصار» 756٠048‏ (الدارمى) فى الزكاة ١565‏ . واللّه 
قال أعلى. 1 00 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(فيها): ما برب له الصف رجه الله تعالى: وهو جواز ضرف الضدقة على 
الأقارب» وفيه اختلاف بين العلماء سنحمّقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): الحتٌ على الصدقة على الأقارب (ومنها): الحثّ على صلة الرحم 
(ومنها): جواز تبرّع المرأة بمالها بغير إذن زوجها (ومنها): مشروعيّة عظة الإمام النساء 
(ومنها): ترغيب ولى الأمر فى أفعال الخير للرجال والنساء (ومنها): جواز تحدث 
الرجل مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة (ومنها): التخويف من المؤاخذة بالذنوب» 
وما يُتوقع بسببها من العذاب» فإن النبئ بيا قال : «يا معشر النساء تصذقن., فإني رأيتكنْ 
أكثر أهل النار» (ومنها) : جوا ٤‏ فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه» حيبت أفتى ابن 
مسعود بجواز صرف صدقة امرأته له» وقال النبيّ علد : «صدق ابن مسعود»» كما في 
حديث أبى سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه (ومنها): طلب الترقي في تحمل العلم. 
حيث ذهبت زينب إلى رسول الله به بعد أن أفتاها زوجها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز دفع ف 4 الأقارب: 

قال الإمام ابن قدامة نقلا عن ابن المنذر رحمهما الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن 
الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يُجبر الدافع يدبن 
لأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته» وتسقطها عنه» ويعود نفعها إليهء فكأنه دفعها إلى 
نفسهء فلم تجزء كما لو قضى بها دينه . 

قال: ونص أحمد» فقال: لا يعطي الوالدين من الزكاةء ولا الولد» ولا ولد الولد. 
ولا الجذء ولا الجذةغ ولا ولد البنت. 








۲۵۸۳ (الصدقة على الأقارب) - حديث رقم‎ -١ 


قال: وأما سائر الأقارب» فمن لا يُوَرّتُ منهم يجوز دفع الزكاة إليه» سواء كان انتفاء 
الإرث لانتفاء سببه» لكونه بعيد القرابة» أو لمانع» مثل الأخ المحجوب بالابن» فيجوز 
دفع الزكاة إليه؛ لأنه لا قرابة جزئيّة بينهماء ولا ميراث» فأشبها الأجانب» وإن كان 
بينهما ميراث» كالأخوين الذين يرث أحدهما الآخرهء ففيه روايتان عن أحمد: 


[إحداهما]: يجوز دفع زكاته إلى الآخرء وهي الظاهرة عنه» رواها عنه جماعة» فقد 
سئل : أيعطي الأخَ» والأخت» والخالة من الزكاة؟ قال: يعطي كل القرابة إلا الأبوين 
والولد. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو عبيد: هو القول عندي؛ لقول النبئ كَل : 
«الصدقة على المسكين صدقة» وهي لذي الرحم اثنان» صدقة وصلة». فلم يشترط 
نافلة» ولا فريضة» ولم يفرّق بين الوارث وغيره. 

[الرواية الثانية]: لا يجوز دفعها إلى الْمُوَرّثِ؛ لأنه يلزمه مؤنته» فيغنيه بزكاته عن 
مؤنته» ويعود نفع زكاته إليهم» فلم يجزء كدفعها إلى والده» أو قضاء دينه بها. 
والحديث يحتمل صدقة التطوّعء فيُحمل عليها. انتهى مختصركلام ابن قدامة 
ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الراجح هو الأول» كما اختاره أبو 
عبيد» واحتجٌ له بإطلاق حديث: «الصدقة على المسكين الخ»؛ وكذلك إطلاق حديث 
زينب المذكور في الباب» فإن ترك الاستفصال ينزل منزل العموم» كما هو مبيّن في 
محله . 

والحاصل أن الحقّ جواز دفع الزكاة لعموم الأقارب» فإن صخ الإجماع على أنه لا 
يجوز دفعها للوالدين -كما ادعاه ابن المنذر- قلنا به» وإلا فهما داخلان في عموم 
النصوص أيضًا. 

قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى : ويؤيّد الجواز» والإجزاء الحديث الذي تقدّم 
عند البخاريٌ» بلفظ : «زوجك» وولدك أحقٌ من تصذقت عليهم». وترك الاستفصال 
في مقام الاحتمال» ينزّل منزلة العموم في المقال. ثم الأصل عدم المانع» فمن زعم أن 
القرابة» أو وجوب النفقة مانعان» فعليه الدليل» ولا دليل انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى» هو عين 
التحقيق الحقيق بالقبول» المؤيّد بأدلّة النقول. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 


)10( - راجع «المغني» e‏ ه15 ,۽ 
(؟) - «نيل الأوطار» ج٤‏ ص ١47‏ صبعة دار الكتب» تحقيق محمد سالم هاشم. 


(المسألة الخامسة) : في اختلاف أهل العلم في جواز دفع زكاة أحد الزوجين إلى الآخر : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من 
الزكاة شيئًا؛؟ لأن نفقتها واجبة عليه . 

قال الصنعانيّ : وعندي فيه توقف؛ لأن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجهاء لا 
يصيّرها غنيّة» الغِنّى الذي يمنع من حل الزكاة لها انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الصنعانيّ مبّجةٌ؛ إذ التعليل بوجوب نفقتها 
على الزوج» لا يوجب امتناع الصرف إليها؛ لأن نفقتها واجبة عليه» غنيّة كانت» أو 
فقيرة» فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئًا" . واللّه تعالى أعلم . 

وأما دفع الزوجة زكاتها إلى زوجهاء فذهب الشافعيّ» والثوريّ» وابن المنذر"› 
وأو يوسف» ومحمد بن الحسن» وإحدى الروايتين عن مالك› راسد إلى جوازه . 

وحججتهم حديتٌ زينب المذكور في الباب» ووجه الاحتجاج به أنها سألته عن الصدقة 
على زوجهاء وعلى الأيتام في حجرهاء فأجابها بأن لها أجرٌ الصلة» وأجر الصدقة» ولم 
يستفسر» هل هي صدقة واجبة» أم تطوّع؟. وترك الاستفصال في حكاية الحال ينزّل 
منزلة العموم في المقال. 

وذهب أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في رواية إلى منعه. واحتجوا بأنها تنتفع بدفعها 
إليه؛ لأنه إن كان عاجرًا عن الإنفاق عليها تمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق فيلزمه» وإن لم 
يكن عاجزا» ولكنه أيسر باع لزت 5 الموسريزيم تتام بي فى الاين 

وزد هذا بأنه يازم مئة : منع دفعها له صدقة التطوّع أيضًا؛ للعلة المذكورة؛ مع أنه 
يجوز دفعها إليه اتفاقًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لأمرين : 

(الأول): أن الزوج داخل في الأصناف المنصوص عليهم في مصارف الزكاة؛ لأنه 
فقير . (الثاني): أنه ليس في المنع نصض»› ولا إجماع» ولا قياس صحيح . 

قال العلامة الشوكان رحمه الله تعالى: الظاهر أنه يجوز صرف زكاتها إليه: 

(أما أُوَلَا): فلعدم المانع من ذلك. ومن قال: إنه لا يجوز فعليه الدليل. (وأما 
ثانيًا) : فلأن ترك استفصاله ية لها ينزل منزلة العموم» فلما لم يستفصلها عن الصدقة. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
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. ١9١ص‎ ٤ج -انظر «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) -راجع «المغني» لابن قدامة ج4) ص١١٠‏ . 

(۳) - قال في «الفتح» ج٤‏ ص٠۹‏ : كذا أطلق بعضهمء ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث» وعبارة 
الخرقيّ : ولا لمن تلزمه مؤونته» فشرحه ابن قدامة بما قيدته» قال : والأظهر الجواز مطلمًا إلا 
للأبوين والولد. انتهى . 





«رم- (الْمَسالة - حديث رقم 4ه" 
ْ ْ 5 


هل هي تطوع . أم واجتٰ› وکا قال : يجري عنك فرضا کان أو تطوّعا الخ وهو 
بحت فیس عدا واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه أنيب» . 








أي هذا باب ذكر الأحاديث الذالة على ذم م سؤال التاس أمو الهم . 

4 ا ایی کار كال : خيدتنا فوت بن إِبْرَاهِيم. قال : حَدَّتَنا بي : ڪن 
ا عنٍ ابن شِهَابء أن أبَا عُبَيْد مَل عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أزْهَرَ يد ته سبع أب 
رة يَقُول : قال رَسُولُ الله ا . لذن يَحتَرْمَ م أَحَدُكُمْ. حَزمَة خطب عَلَى ظهره» 
فَيَبِيعَهَا حير ين أن نال جلا فَيِعْطيَهُ أو يَمْنَعَهُ0). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١75 /٠١7 ]١١[ (أبو داود) سليمان بن سيف الحرّاني» ثقة حافظ‎ -١ 

-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) بن سعد الزهري» أبو يوسف المدني نزيل بغداد» ثقة فاضل» 
من صغار [9] ۳۱٤/۱۹٩‏ . 

۳- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
إسحاق المدني» نزيل بغداد» ثقة حجد [8] 7١5 /١95‏ . 

. ۳٠٤/۱۹٩ ]٤٤ (صالح) بن كيسانء أبو محمد الغفاري المدني» ثقة ثبت فقيه‎ - ٤ 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الثبت ١/١ ]٤[‏ . 

5- (أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر) هو سعد بن عبيد الزهري مولاهم 
المدتي» ثقة 1931 1815/1 : 

۷- (أبو هريرة) اه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سياعياك المصفه رحمه الله تعالى . .ومتها: أله مسامل بالعدايين. 
غير شيخه فحرّاني. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح 
عن الزهري عن أل عبيل ) وكلهم مدنيول . ومنها: أن فيه أبا هريرة ليه رأس 
المكثرين من الرواية» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 


. راجع انيل الأوطار؛ ج٤ ص٠۹٠ طبعة دار الكتب العلمية. تحقيق محمد سالم هاشم‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كتَابٌ الرّكاةٍ 








شرح الحديث 

| (عَنِ ابْنِ شهاب) محمد بن مسلم (أَنّ أبَا عُبَدِ) سَعْدَ بن عُبيد (مَوْلَى عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ 
َزْهَرَ) ويقال له: مولى عبد الرحمن بن عوف (أخْبْرَهُ) أي أخبر ابنَ شهاب (أنه سَمِعَ أبا 
هُرَيرَة رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: َال رَسُولُ الله يل لَأنْ يَحْتَْمَ أَحَدُكُمْ) بفتح 
اللام» قال الكرمانيّ: هي إما ابتدائيّة» أو جواب قسم محذوف انتهى. و«ايحتزم»: أي 
يشدٌ بالحبل» يقال: حَرّمتٌ الذَابَةَ حَرْمَاء من باب ضرب: شددتها بِالْحِرَّام. قاله في 
«المصباح». واحتزم الرجلٌ» وتحزّم بمعئّى. وذلك إذا شد وسطه بحبل. أفاده في 
ووه خحطب) بالنصب مفعول '"يحتزم' : وفي نسخة : «بحزمة حطس» بزيادة 

لماء . و «الْحُزْمة؛ يضم کد e‏ كغرفة › وغَرّف» ما يشد به الشيء. 
بحبط» بفتح المهملتين: ما أعدّ من الشجر شَبُوبًا -أي وَقُودًا- للنار. قاله في 
«اللسان» (عَلى ظهره) ولفظ «الكبرى»: «فيحملها على ظهره»» فالجارٌ والمجرور هنا 
يتعلّق باايحملها؛ مقدّرًا (قَيِيمَهَا) بالنصب عطفًا على «يحتزم» (خَيرٌ) خبر قوله: ١‏ 
يحتزم) ؛ لأنه في تأويل المصدر مبتدأء أي احتزامُه خيرٌ له. 

وقال في «الفتح» : ليست «خير» هنا بمعنى أفعل التفضيل ؛ إذ لا خير في السؤال مع القدرة 
على الاكتساب» والأصح عند الشافعيّة أن سؤال مَن هذا حاله حرام . ويحتمل أن يكون المراد 
بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل» وتسميته الذي يُعطاه خيرًاء وهو في الحقيقة شر انتهى”'' . 

وقال الحافظ ول الدين رحمه الله تعالى : [فإن قلت]: لا خير فى السؤال» فما وجه 
هذا الترجيح؟. ٠‏ 1 

[قلت]: يحتمل وجهين : 

[أحدهما]: أن ذلك حيث اضطرٌ إلى السؤال بحيث لا يصير فيه ذمّ أصالاء فتَرْكُه مع 
ذلك خير من فعله . وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأن من أمكنه الاحتطاب لم يضطرّ إلى السؤال . 

[ثانيهما]: أن هذه سيد وهي اسخيز» قل تستصل في غير الثرجيخ: كما في قوله 
الى اسب اة ود عر حفر الآية ام 1 

وقال السندي في شرحه ' «الكلام من قبيل : وان تَصُومُوا حي لَحكُمْ ). والمراد 
أن ما يلحق الإنسان بالاحتزام من التعب الدنيويّ خيرٌ له مما يلحقه بالسؤال من التعب 
الأخرويّء فعند الحاجة ينبغي أن يختار الأول ويترك الثاني انتهى” . وقال في حاشية 
)١(‏ -راجع «الفتح» ج٤‏ علخ 1 . 


(؟) - «طرح التثريي؟ ج٤‏ ص ۸٤-۸۲‏ 5 
)۳( - لاشرح السنديّ» جه ص٤٩‏ . 


۴- الما - حديث رقم ۲٥۸‏ 





۱۳ 


مسلم : قوله: «خيرله الخ». أي لو فرض في السؤال خيريّة لكان هذا خيرًا منه» وإلا 
فمعلومٌ أنه لا خيريّة في السؤال انتهى”'' . 

(بق أن يشال رج أى من سواله رجا والمراد بالرجل الشخض» فسؤال السرا 
مثل سؤال الرجل (فَيِعْطِيَهُ) بالنصب عطفًا على ما قبله» أي فيعطيه ذلك الرجل 
سولف قلخت قل القت ويفا السا (1ز م بالضب ضا آي يمح 
مسؤوله» فيكتسب الذل والهوان» والخيبة» والحرمان. يعني أن الإعطاء» والمنع سيّان 
في كون الاحتزام خيرًا له. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته : 

سیت أن هری رشي الله قيال عن حا اق عل 

(المسألة الثانية) : فى يذ مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخر جه هنا -۸۳/ 7085و7089- وفي «الكبرى»85/ 7156 . (خ) في «الزكاة» 
١‏ (م) في «الزكاة»57 ٠١‏ (ت) في «الزكاة» 58٠‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
AYE; AAAS; VIYV; VET; 06‏ و5888 و5151 51/5111 Tg‏ 
(الموطاً) ۱۸۸۳ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

تھا عا بزب أله المصاف ريسمة الله الي وخر ياف خم السوالك: رات نن آقح 
الخصال» ولولا قبحه في نظر الشرع لم يفضّل عليه امتهان المرء نفسه في طلب الرزق» 
وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال» ومن ذل الرذ»ء إذا لم يعط» ولِمَا يدخل 
على المسؤول هن الضيق فى ماله» إن أعطى كل سافل (ومتها): جواز الحلف لتقرية 
الام وتاكينه؟2 ل(ومنها): الحك على طلب الرؤق: وارتكاب المشقة فى ذلك ولو 
أذى ذلك إلى امتهان المرء نفسه (ومنها): ترجيح الاكتساب على السؤال» ولو كان 
بعمل شاق كالاحتطاب» ولو لم يُقدِر على بهيمة يحمل الحطب عليهاء بل حمله على 
ظهره. وذكر ابن عبد البرّء عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: مكسبة فيها بعض 
الفثالنةا فيز م اة الاس 

(ومنها) : الحض على التعفف عن المسألة» والتئرّه عنها. 


. ۲٥۷ص -نقله في «المرعاة»ءج7"‎ )١( 
. -هذا على جعل اللام لام قسمء وقد تقدم أنها تحتمل أن تكون ابتدائية‎ )۲( 








شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
تاي 4 2 ۰ : 


قال الحافظ أبو غمر ابن عبد الب رحمه الله الى وما زال ذوو الهمم والأخطار من 
الرجال› يتنزهون عن السؤال» ولقد أحسن أ بو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان 
العبد ى الفقيه المالكي حيث يقول : 


القمس الأزرًاق عند الي مَادُونَهُ إن سيل مِنْ حاجب 
مَنْ يُبْفِضٌ الثَارِكَ عَنْ سُؤْلهِ جُودًا وَمَنْ يَرْضَى عَنٍ الطالب 
وَمَنْ إا قال جَرَى فول بِقَيِرٍ تؤقِيع إلى كاتِبٍ 
ومن أحسن ما قيل نظمًا في الرضى والقناعة» وذ السؤال قولٌ بعض الأعراب[من 
الطويل]: 
عَلَامَ سُوَالُ الئاس وَالرَّرْقُ وَاسِعُ وَأَلْتَ صَحِيحٌ لَمْ تَحُنْكَ الأَصَابِمْ 
وَلِْمَيشٍ أَوْكَارٌ وَنِي الأزض مَذْمَبٌُ عَرِيضٌ وَبَابُ الرّرْقِ في الأَرْض وَاسِعْ 
كن طَلِبًا لِلرَرْقِ يِن راق الى وَل سُوَالَ الئاس الله صَانِمُ 
وقال مسلم بن الوليد [من الطويل أيضًا] : 
أَقُولُ افون“ لبَدِيهة طائر مَعَ الجزص لَمْ يَغْنَمْ وَلْمْ يَتَمَوَّلٍ 
سل الئاس إِنّْي سَائِلُ الله وَحْدَهُ وََائِنَ عِرْضِي عَنْ فان وَعَنْ قل 
وقال عُبيد بن الأبرص 
مَنْ يَسَل الئاس يَحْرمُوهُ وَسَائِلُ الله لا يخيب 
ومن قصيدة للحسين بن حميد [من البسيط]: 
وَسَائِلُ الئاس إن جَادُوا وَإِنْ بَخْلُوا فة بردَاءٍِ الذَلَ مُشْتَمِلْ 
وقال أبو العتاهية» فأحسن [من الوافر]: 
أنذري أي ذل في السُوَالٍ وَفِي بَذْلٍ الوجوء إلى الرَججالٍ 
يهر عَلّى النَّئَرْهِ مَنْ رَعَاهُ وَيَسْتَفْيِي الْمَفِيفٌ بِمَيِرٍ مَالٍ 
تَعَالَى الله يَا سَلْمُ ِن عَمْر اذل الْحِرْصٌ أغتاقَ الرجَالٍ 
وَمَا نياك إلا مل فئء الك ثم اَن بِالرُوَالٍ 
إا كان النَوَالَ بِبَذْلِ وجهي فلا قَُرْبْتُ مِن ذاك النَّوَالٍ 





)١(‏ - «المأفون»: الضعيف العقل والرأي . قاله فى «القاموس». 


«م- الم - حديث رقم 0/4 





قا اللو يق لجلق دى 
وجوه اليش مِن سَعَةٍ وَضِيقٍ 
وَتُنْكِرٌ أنْ تَكُونَ أا نَيِيم 
وَقَدْ بَجْزِي قَلِيلُ الْمَالٍ مَجْرَّى 


بَكونُ القضل فيه عَنَيّ لالي 
كما عَلْكت اليَمِينٌ على الشمَالٍ 
وسيك وَالوَسَ في الْحَلالٍ 
وَأَنْتَ تصيف فى فئء الظَلَالٍ 
وَرِيُك إن ظَمِئتَ مِنَ الرُلالٍ 
وَأنتَ الدّهرَ لا تَرْضَى بِحَالٍ 
ربجي أن کون رخن بال 
كير الال قي سَذ الخِلالٍ 





وله آجي اتير قلا أيَالِي 

هِيَ الدُنْيَا رَأَنِتُ الْحُبّ فِيهَا مَوَاقِبُة التَقَرْفُ عَن ثَقَالٍ 

تسر إا زت إلى هلال وَِتَقْصكَ إن نَظَرْتَ إلى الهلا“ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في حديث الباب فضيلة الاكتساب بعمل اليد وقد ذكر بعضهم 
أنه أفضل المكاسب. وقال الماورديٌ: أصول المكاسب الزراعة» والتجارة. 
والصناعة» وأا أطيب؟ فيه مذاهب للناس» أشبهها بمذهب الشافعيّ أن التجارة أطيب» 
قال: والأشبه عتدئ أن الزراعة أطيب»؛ لأا أقرب إلى التوكل. 

قال النوويّ فى «شرح المهذب»: في «صحيح البخاريٌ»» عن المقدام بن 
معد يكرب رضى الله تعالى عنه» عن النبئ يلاء قال: «ما أكل أحد قط خيرًا من أن 
بأكل من عمل يده وإ لين داود عليه السلام كان يأكل عن عمل يده قال التووي: 
فالصواب ما نص عليه رسول الله كَل وهو عمل اليدء فإن كان زراعة» فهو أطيب 
المكاسب » وأفضلها؛ لأنه عمل يده. ولأن فيه توكلا كما ذكره الماوردی ؛ ولأن فيه 
نفعًا عامًا للمسلمين» والدوابتٌ» وأنه لا بد فى العادة أن يؤكل منه بغير عوض» فيحصل 
له أجره. وإن لم يكن ممن يعمل بيده. 1 يعمل له غلمانه» وأجراؤهء فاكتسابه 
بالزراعة أفضل ؛ لما ذكرناه. 


)۱( -راجع «التمهيد)ا ج٤‏ ضر ١1١-11‏ 1 


إِذَا كَانَ اله لقليز تشد لقبريى 
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وقال في «الروضة» -بعد ذكره الحديث المتقدم-: فهذا صريح في ترجيح الزراعة»› 
والصناعة ؛ لكونهما من عمل يدهء ولكن الزراعة أفضلهما؛ لعموم النفع بها للآدميّ 
وغيره؛ وعموم الحاجة إليها. واللّه أعلم . 

قال ولىّ الدين: وغاية ما في حديث الباب تفضيل الاحتطاب على السؤال» وليس 
فيه أنه أفضل المكاسب» فلعله ذكره لتيسّره» ولا سيّما في بلاد الحجاز؛ لكثرة ذلك 
فيها. انتهى'''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): حديث الباب يدل أيضًا على جواز الاكتساب بالمباحات» 
كالحطب» والحشيش النابتين فى موات. 

وامقدلٌ په مهلي على جيار الاحعطفبى. والاحطاش من اض السملو اء ی 
يمنع من ذلك مالك الأرض» فترفع حينئذ الإباحة . 

قال ول الدين: وهو مرودء فإن النبات فى الأرض المملوكة ملك لمالكهاء فلا 
يجوز اصرف فيه بقير إذثة : ۰ 

ثم حكى المهلب عن ابن الموّاز أنه حكى عن ابن القاسم» عن مالك قال: كانت 
له أرض يملكهاء ليست بأرض خربة» فإن أراد أن يبيع ما ينبت فيها من المراعي بعد 
طيبهن أنه لا بأس به. وقال أشهب: لا يجوز ذلك؛ لأنه رزق مِن رزق الله تعالى» ولا 
يحل لربٌّ الأرض أن يمنع منه أحذاء لقوله ڪا : «لا يُمئع فضلٌ الماء ليُمَع به الكلأً؛ . 
ولو كان النبات في حائط إنسان لما حل له أن يمنع منه أحذا؛ لقوله يَكِةِ: «لا حمى إلا 
للّه» ولرسوله». وقال الكوفيّون كقول أشهب. قاله في «طرح التثريب»”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى هو 
الأرجح؛ لأن معنى الحديث: أنه لا يجوز لصاحب الماء الفاضل عن حاجته منعه عن 
أصحاب المواشي» حتى لا يترّتب على منعه منع الكلأ المباح» لأنهم إذا لم يجدوا ماء 
لا يمكنهم رعي مواشيهم في ذلك الكلا» وليس المراد منع الكل المملوك . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): في الاكتساب فائدتان: الاستغناء عن السؤال» والتصدّق على 
المحتاج» وقد ذكرهما النبي ييه في قوله في رواية مسلم: «فيتصدق» ويستغني من 
الناس». كذا في أكثر نسخ «صحيح مسلم» بالميم» وفي بعضها «عن الناس» بالعين. 
قال النوويّ : وكلاهما صحيح» والأول محمول على الثاني . انتهى” . واللّه تعالى أعلم 
)١(‏ - «طرح التثريب» ج٤‏ ص٤۸‏ . 
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بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السابعة): أشار فى رواية مسلم إلى العلة في تفضيل الاكتساب على 
السؤال» وهى أن العيد العليا أفضل من اليد السفلى» والمكتسب يده علياء إن تصدق› 
وكذا إن لم يتصدذق» وفسّرنا العليا بالمتعمفه عن السؤال» فقد يستدل بهذا على ترجيح 
الرواية التي فيها «اليد العليا هي المتعمفه»؛ لأنه لا يلزم من الاكتساب الصدقةء لک 
تبيّن برواية مسلم أن تفضيل الاكتساب هو للصدقة والاستغناء عن الناس» وكما أنه لا 
يلزم من الاكتساب الصدقةء لا يلزم من الاكتساب التعفف عن السؤال» فرب مكتسب 
مكتفي». يسأل تكثّرًا. قاله ول الدين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(المسألة الثامنة): ذكر الحافظ العراقئ في «شرح الترمذيّ» أن المسألة تنقسم إلى 
الأحكام الشرعيّة : التحريم» والكراهة» والوجوب» والندب, والإباحة. وقال أبو بكر 
ابن العربيَّ: وبالجملة فإن السؤال واجبٌ في موضع» جائز في آخرء حرامٌ في آخرء 
مندوب على طريق» فأما وجوبه» فللمريدين في ابتداء الأمرء وظاهر حالهم» وللأولياء 
للاقتداء» وجريًا على عادة الله فى خلقهء ألا ترى إلى سؤال موسى والخضر لأهل 
القرية طعاقاء وعمسا من الل تعالى باتمؤلة الوط قالصريف بالسابية فرظ على 
المحتاج» وإذا ارتفعت الضرورة جاز أن يسأل في الزائد عليهاء مهما يحتاج إليه» ولا 
يقدر عليه» ثم أنشد لبعضهم : 

لَمَالُ الْمَرْءِ يُضْلِحُهُ فَيفيي مَفَاقِرَه'" أف مِن الْقُمُوع 

قال: وإذا كملت للمرء مفاقره» وارتفعت حاجاته» لم يجز له أن يسأل تكقرًا . ثم 
قال : وقد يكون السؤال واجبّاء أو مندوبّاء أما وجوبه» فللمحتاج» وأما المندوب فلمن 
يُعينه» وبين حاجته» إن استحيى هو من ذلك» أو رجا أن يكون بيانه أنفع » وأنجح من 
بيان حال السائل» كما كان النبئ بي يسأل 2 e‏ 

قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: فذكر أربعة أوجه من الأحكاء الشرعيّة في 
المسآلةء دون الخامس» وهو قسم المكروه» فأما تمثيله للواجب بسؤال المحتاج 
فواضح» وأما قسم المكروه» فسؤاله للسلطان مع إمكان الاستغناء عنه» وقد جمعهما 
النبين ية فى حديث سمرة رضى الله تعالى عنه بقوله: «إلا أن يسأل الرجل سلطاناء أو 
في أمر لا بذ منه»» فهذا الأخير هو السؤال الواجب» قال: وأما تمثيل القاضي أبي بكر 





١ 1¥ 








)١(‏ -المفاقر : جمع فقر على غير قياس» أو جمع مُفْقِر مصدر أفقره. قاله في «اللسان». 
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السوال الواجب بالمريدين فى ابتداء الأمرء. ويسؤال الأولياء للاقعداءء ‏ وتعيلة سوال 
موسى والخضر طعامًا من امل القرية ففيه نظرء ولا يطلق على سؤال المريدين في 
ابتدائهم اسم الوجوب» وإنما جرت عادت المشايخ الذين يبون أخلاق المريدين بفعل 
ذلك لكسر أنفسهم إذا كان في ذلك صلاحهمء فأما الوجوب الشرعىّ فلاء وأما سؤال 
الخضر وموسىء فلا يلزم هذه الأمة الاقتداء بهما في ذلك» وإنما وقع ذلك من الخضر 
لحكمة أطلعه الله عليها ليبيّن لموسى عليه السلام ما ينتهي الحال إليه في المرّات الثلاث 
انتهى كلام العراقيّ منقولا من «طرح التثريب». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قول أبي بكر بن العربيّ : فأما وجوبه فللمريدين في 
ابتداء الأمر الخ صدور مثل هذا الكلام من أمثاله عجيب» كيف يكون تبذيب الأخلاق 
بما هو من محظورات الشرع؟» فهل بهذب النفوس إلا بمتابعة الرسول بء ومخالفة 
الهوى المضادّة لسنته؟. وهل جاء عنه كَل أنه أمر بتهذيب الأخلاق بالسؤال؟ وهل 
الأولياء يكونون قدوة في الشيء المذموم شرعاء وما كانوا أولياء إلا بالتقوى» واتباع 
السنة» ومجانبة البدع والهوى» إن هذا لهو العجب العجاب. ومن الغريب أن العراقيّ 
اعترض عليه في قوله بالوجوب» ولم يعترض عليه في دعواه مشروعية #بذيب الأخلاق 
الالء »> بل وافقه في أصل المشروعية» حيث قال : وإنما جرت عادت المشايخ الذين 
هذبون أخلاق المريدين بفعل ذلك لكسر أنفسهم إذا كان في ذلك صلاحهم . < 

فهل هذا التهذيب من عمل الصحابة» والتابعين؟» لاء بل هذا مما ابتدعه الجهالة الذين 
لم يستضيئوا بنور الكتاب والسئّة» فالتهذيب الصحيح للأخلاق والنفوس» لا يكون إلا بما 
شرعه الشارع الحكيم على لسان من أرسله مهنبا للأخلاق» وهاديًا إلى الخلاق . 

وبالجملة فالنجاة كل النجاة في الدنيا والآخرة في اتباع من قال الله تعالى في حقّه : «وَإن 
يعو هدوا [النور: 5 15 وقال : الت انوأ پو وڪرروة ونمكروه وبوا الثور 
ری رل م ؤك هم الْمُيْلِحُونَ» [الأعراف:/51١]»‏ وقال: «وَاتَِعُوهُ لمڪ 

هدو [الأعراف .]١58:‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع وكاب 

(المسألة التاسعة): قال الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيٌ»: ورد 
التخصيص في السؤال في أربعة أماكن: وهي أن يسأل سلطانًاء أو في أمر لا بذ منه» أو 
ذا رحم في حاجة» أو الصالحين. 

فأما السلطان فهو الذي بيده أموال المصالح» وأما الأمر الذي لا بذ منهء فهو الحاجة 





)1( درا جع «طرح التغريب» ج٤‏ ص۷۹-۷۸ . 





*م- الما - حديث رقم o۸0‏ 


التي لا بذ منها. وأما ذو الرحم. فلما ورد في الصدقة على ذي الرحم من الفضل › ولذهاب 
بعض العلماء إلى وجوب النفقة عليه مع وصف الفقر والعجز» فرّخص في سؤاله. وأما 
سؤال الصالحين فهو في حديث ابن الفراسيّ. -يعني الاتي للنسائيّ في الباب التالي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تخصيص هذين القسمين نظرء إذ الأول يحتاج 
لدليل يخصّصه من عموم النهي عن السؤال كالقسمين الأولين» و ما استدل به بعيد عن 
هذا. وأما الثاني فحديثه لا يصحء كما سيأتي . فتبصر. والله تعالى أعلم . 

قال: وحيث جاز السؤال» فيجتنب فيه الإلحاف» والسؤال بوجه الله تعالى» لما في 
سنن أبي داود. من حديث جابر رضي الله تعالى عنه» مرفوعا: دلا يُسأل بوجه الله إلا 
ال" قال: ومع ذلك فينبغي إعطاؤه» ما لم يسأل ممتنعًا؛ لما روى الطبرانيّ في 
«(معجمه الكبير» من حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن» عن 
النبي ياء أنه قال: «ملعون من سأل بوجه اللّه» وملعون من سئل بوجه الله فمنع 
سائله» ما لم يسأل هُجْرًاه. انتهى”. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0۸0 -أَخْبرَنَا مُحَمْدُ ةي قزل الأو یږ طق عَنْ شعَيب» عَنِ اللي بْنِ سَعْدِ 
عَنْ عُبَيِدٍ الله : بن أبي جَعْفَر قال : سَمِعْتٌ حَمْرَةَ ب عَبْدٍ الل يَقُولُ : سمحت فد الله 
ابن عْمَرَ يَقُولُ: َال رَسُولُ الله كلل : «مَا يَرَالُ الوّجُلُ يَسْأَلُ حَبَّى يَأَتَِ يَوْمَ الْقِيَامَة» لَهِسَ 
في وجهه مُرْعَةٌ من لخم؛). 
رجال هذا الإسناد: سنة: 

. 1351152 CS] (محمد بن عبد الله بن عبد الحكم) المصري الفقيهء هه‎ -١ 

1- (شعيب) بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم» أبو عبد الملك المصري» ثقة نبيل 
فقیه» من كبار ١55/١17١ ]١١[‏ . 

۳- (الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي› أبو الحارث المصري» ثقة ثبت فقيه 
إمام مشهور [۷] ۳۱/ 0" . 

٤‏ - (عبيدالله بن أبي جعفر) أبو بكر الفقيه المصريّ» مولى بني كنانة» ويقال: مولن 
بتي أميّة: قيل : أسم أبيه يسار -بتحتانيّة» ومهملة- ثقة [6]. 

رأى عبد الله بن جزء الزبيدئ. قال عبد الله : بن أحمد» عن أبيه ا كان يشقه» لیس :به 





(۱) ایت رواه أبو داود» وهو ضعيیف» لتفرّد سليمان بن قرم به عن محمد بن المنکدر» 
والاكثرون على تضعيفه. 
00 رات جع «طرح التثريب» ج٤‏ ص1/4-٠/‏ . 
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بأس. وقال أبو حاتم: ثقة» مثل يزيد بن أبي حبيب. وقال النسائئ: ثقة. وقال ابن 
خِْرَّاش: صدوق . وقال ابن سعد: ثقة فقيه زمانه. وقال ابن يونس : كان عالمًا عابذا 
زاهدًا. وقال العجليّ: عبد الله بن أبي جعفر مصريّ ثقة. وأخوه لا بأس به. ونقل 
صاحب «الميزان» عن أحمد أنه قال: ليس بالقويٌ. قال أبو شريح عبد الرحمن بن 
شريح » عن عبيدالله بن أبي جعفر: غزونا الْقُسطنطينيّة» فكسر بنا مركبناء فألقانا الموج 
على خشبة في البحرء وکا عكمسة: أو مكةه اہ الك أن رهطا و تك ويل مناه 
فكنا نمصّهاء فتُشبعناء وترويناء فإذا أمسينا أنبت الله لنا مكانها أخرى. حتى مرّ بنا 

كب فحملنا. قال ابن لهيعة: ولد سنة ستين. مات سنة (؟) وقيل(5) وقيل )١(‏ 
وقبل 49759 روئ له الجماغة وله فى هذا الكاب تسعة الحاديث فقط. 

فب الحيوة بن عب الله) بى عجر النذوى المدنيء شقيق سالم» ا رط ا رو . 

”- (عبد اللّه بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ۱۲/ ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف ياش وأنه مسلسل بالمصريين إلى عبيد الله 
والباقيان مدنيان» وفيه رواية تابعى عن تابعى» والابن عن أبيه» وفيه ابن عمر س من 
العيادلة الأربعة»: والمكثرين السيعةه رؤى 059 حدقا واللّه تعالى أغلم. 

شرح الحديث 

عن عبيدالله بن أبي جعفر أنه (قال : سَمِعْتُ حَمْرَةَ بْنَ عَبْدِ اللّه) ابن عمر (يَقُولَ: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله ب عُمَرّ) رضي الله تعالى عنهما (يَقُو قُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كك : «مَا يَدَالَ 
الرجل يَسْألُ) أي يسأل الناس المال» رار سؤال التكثرء من غير حاجة» ولا 
ضرورة؛ لما في «صحيح مسلم» من طريق أبي زرعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» مرفوعًا: «من سأل الناس أموالهم ناء فإتما سال جرا قلسغلة» أو 
ليستكثر». قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معناه أنه يعاقب بالنار» ويحتمل أن 


يكون على ظاهره› وأنْ الذي يأخذه يصير حمرّاء يوق به »¢ كما تساك في مانع الزكاة 
١ 5‏ 
انتهى 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الحق؛ إذ لاداعي للعدول عنه. 
واللّه تعالى أعلم . 

(حَنَى 5 يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيسَ في وَجْههِ مُرْعَة» مِنْ لخم؛) بض الميم» وحكي 
كسرهاء وسكون الزاي» بعدها مهملة : ؛ أن قطعة . وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح 


. -شرح مسلم للنوويٌ ج۷ ص۱۳۲-۱۳۱‎ )١( 


۴۳- الَا - حديث رقم ۲٣۸۵‏ 
۱۷۱ 


الميم والزاي. والذي أحفظه عن المحدثين الضمَ. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «مزعة لحم" : أي قطعة لحم» ومنه مَرَعَت 
المرأة الضصرف: إذا قطعته لتهيّئه للغزل. وتمزع أنفه: أي تشقق. وهذا كما قيل في 
الحديث الآخر: «المسائل كُذُوحٌ؛ أو خُدُوشٌ» يَخدْشٌ بها الرجل وجهه يوم القيامة»”'' . 

وهذا محمول على كلّ من سأل سؤالَا لا يجوز له» وخص الوجه بهذا النوع ؛ ؛ لأن الجناية 
به وقعت» إذ قد بذل من وجهه ما أمر بصونه عنه› وتصرّف به في غير ما سوغ له انتهى بي 

وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى : يحتمل أن يكون المراد أنه يأتى ساقطاء لا قدر له 
ولا جاه. أو يُعذْب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من 
الأعضاء؛ لكونه أذل وجهه بالسؤال. أو أنه يُبعث ووجهه عظم كله؛ فيكون ذلك شعاره 
الذي يعرف به انتهى . 

قال الحافظ رحمه الله تغالى: الأول ضرف للحديث عن ظاهرة) وقد يؤيده ما 
أخرجه الطبرانيّ» والبرّار من حديث مسعود بن عمروء مرفوعًا: «لا يزال العبد يسأل» 
وهو غنيّء ع ولاق a‏ فلا يكين قد ae‏ ويد 

وقال ابن أبي جمرة: معناه أنه ليس في وجهه من الحسن شيم ؛ لأن حسن الوجه هو 
بما فيه من اللحم. ومال المهلب إلى حمله على ظاهره . انتهى'" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حمل الحديث على ظاهره هو الأولى» ولا ينافيه حديث 
الطبرانيّ والبزّار المذكور؛ لأن المعنى : أنه يأتي يوم القيامة وقد سقط لحم وجهه» ومع 
ذلك لا يكرن له وجه» أى شرف عتدالله تعالى » وقد أورذ البشارع رحمه الله تعالى مَؤيّدًا 
حمل الحديث على ظاهره بعد أن أورد حديث ابن عمر المذكور حديثه في الشفاعة. فقال : 

وقال: (إن الشمس تدنو يوم القيامة» حتى يبلغ العَرّق نصف الأذن» فبينا هم 
كذلك» استغاثوا بادم» شم بموسى › لم بمحمد عَكلْوَا . 

وزاد عبد الله بن صالح : حدثني الليث». حدثني ابن أبي جعفر؛ فيشفع ليُقضى بين 
الخلق» فيمشى» حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله مقاما محموداء يحمده أهل 
الجمع كلهم) . 

ووجه ذلك أن الشمس إذا دنت يكون من لا لحم على وجهه أشد تأذيًا بها من غيره. 

والحاصل أن ظاهر الحديث هو المقصودء وبقيّة المعاني لا تنافيه» فيبعث لا لحم 
على وجهه: ويكوث لآ قدر له غند الله تعالى». ويعذب يساقط. لحمه:. 











)١(‏ - يأتى للمصتف ١0997/87-‏ بنحوه. 


(۲( - «المفهم» ج ص 86 
(۳( - «(فتح؟ ج٤‏ ر ٣۹‏ + 
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وهذا كله فيمن سأل تكترّاء وهو غنى» لا تحلّ له الصدقة. وأما من سأل» وهو 
مضطرٌء فذلك مباحٌ له» فلا يتناله الوعيد المذكور؛ للأدلّة الأخرى التي تدلَّ على عدم 
دخوله فيه» كما أشرت إليه سابمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفنٌ عليه. 

(السيالة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه : 

أخر جه هيا /AT—‏ 688- وفي i‏ 46 . وخر جه (خ) 1 «الزكاة») 
٠١‏ (م) في «الزكاة»57 ٠١‏ (ت) في «الزكاة» 58٠‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
0٥۵‏ و۳۹٤۷‏ ول/ا5 ةلا و8/6 و٩41٩‏ و۹0۵4 و۷۹1٩‏ و۹1٩۹۷٩‏ و١ ١٠١٠١5‏ 
(الموطأ) ۱۸۸۳ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ما يوب له المصتف رحمه الله قعالى» وعو بيان ذم المسألة (ومتها): بيان 
عقوبة مَنْ أكثر من سؤال الناس» وهو أنه يأتي يوم القيامة» وليس على وجهه قطعة لحم 
(ومنها) : أن يوم القيامة هو يوم وقوع الجزاء الأوفى» من ثواب» أو عقاب . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

۲0۸٦‏ -أخبَرنا مُحَمَدُ ن عُنْمَانَ ن أبِي صَفْوَانَ الََفِي َال غا آم بی خَالِدَ: 
تال : اا شس عَنْ بِسْطامٌ ن مُسْلِم. ٠‏ عَنْ عَْدٍ اللّه بن ٠‏ َلِيفَة عن عائِلِ بن عمرو. 
أن رَجُلا تی الب يكن مَُسَألَهُ تأغطاة؛ لما وضع رخلة لى نة لباب َال سول 
الله 4 : «لوْ تَعْلَمُونَ مَا في الْمَسالَة ما مَشَى أَحَدْ إِلَى أَحَدِء يَسْألهُ شَيئَاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن عثمان بن أبى صفوان الثقفي). البصريٌ» ثقة 118/٠١ ]١١[‏ من 
أفراد المصئف. وأبى داود. 

۲- (أميّة بن خالد) اليس : أبو عبد الله البصريّ» أخو هُذْبة» أكبر منه» صدوق 
ET [I‏ , 

۳- (شعبة) بن الحجاج المذكور في الباب الماضي . 

٤‏ - (بسطام بن مسلم) -بكسر الموخدة» وحكي فتحهاء قال ابن الصلاح: أعجميّ 
لا ينصرف» ومنهم من صرفه- ابن نمير الْعَوْدِيّ -بفتح المهملة» وسكون الواو- 


۲٣۸۹ (الْمَسْالة) . - حديث رقم‎ -A۴۳ 
VY 
.]۷[ البصريّ› ثقة‎ 


قال احمد: صالح الحديث» ليبق بيه ياف وقال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو داود. 
والعجليّ: ثقة. وقال ابن تُمير: رفيع جذاء وهو شيخ قديمٌء كان من قدماء شيوخ 
وكيع. وقال أبو حاتم: لا بأس به» صالح» وهو أحبٌ إلى من كثير بن يسار أبي 
الفضل . ياك اساي کک وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له البخاريٌ 

فى «الأدب المفرد»» وأبو داود فى «المراسيل»» والمصئف. وابن ماجه وله فى هذا 
کد ثلاثة أحاديث فقط برقم 7 و۲۷ و000 . | 

ه- (عبد اللّه بن خليفة) ويقال: خليفة بن عبد الله العَنْبَرىَء ويقال: الْعْبَريَ 
البصريٌ. مجهول [۳]. 

روى عن عائذ بن عمرو المزني؛ وعبادة بن الصامت . وعنه بسطام بن مسلم. فقطء. 
ووهم من رعم أن شعبة روى عنه» إنما روى شعبة» عن بسطام» عنه. انفرد به 
المصئّف ذا الحديث فقط . 

5- (عائذ بن عمرو) بن هلال المزنيّ. اتو بير البصري ؛ صحابيّ شهد بيعة 
الرضوان. وروی عن النبي بء وعن أبي بكر. وعنه ابنه حَشْرّجء وأبو جمرة الصْبَعىَ. 
با ومعاوية بن فَرَة» وعبد الله بن خليفةء وأبو عمران الْجَوْنَىَ وغيرهم. 

أبو الشيخ الأصفهانيّ: عائذ بن عمرو أخو رافع بن عمروء وكانا من أصحاب 
0 الله صلل مات عا عاد في ولاية عبيدالله بن زياد: وأرسته ابن قانع سنة .)1١(‏ 











وقال البغويٌ: حدثنا الزهراني» حدّثنا جعفر بن سليمان» حذثنا أسماء بن عبيد» 
قال: قال عائذ المزنيئّ: لأن أصبّ طستي في حَجلتي” أحبّ إلى من أصبّ في طريق 
المسلمين. قال: وكان لا يخرج من داره ماءً إلى الطريق» من ماء سماء ولا غيره؛ 
فرؤي له أنه في الجنّة. فقيل : بم؟ قال: بكفه اذاه عن المسلمين. روى له البخاري. 
ومسلم» والمصتّف» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
متهاة أنه مع عناسيات الضف رحكيه الله تعالىء وأثة ململ بالصريينة وان 
صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب الستة إلا أربعة أحاديث»ء حديث 
الاب عفد المعش فق وحديت «أن آنا سلياة عة على سلمآن وصهيب . . ١.‏ عد 
مسلم والمصنف في «الكبرى»» وحديث «هل يُنقَض الوتر. . .» عند البخاري فقط› 





. -الحجلة محرّكة: كالقبة» وموضع يزين بالثياب والستور للعروس . انتهى القاموس‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكَاةٍ 





تت VE‏ 
وحديث «إن شر الرعاء الحطمة. . .» عند مسلم فقط . والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عَائِذٍ بْنِ عَمْرو) المزنن رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجُلا) لم ار عرق سماه (أتى 
الى لا فَسَأَلَهُ) أي شيئًا من المال (فَأَعْطَاهُ) أي ما سأله (قَلَمًا وَضَعَّ رِجْلَهُ) أي ثم 
انصرف ذاهبًا إلى محله» فلما وضع رجله (عَلَى أَسْعْفَةٍ ابَاب) -بهمزة قطع مضمومةء 
وسكون السين المهملة. وضم الكاف» وتشديد الفاء : عَتَبَةَ الباب السفلى (قال رَسُول 
الله يلِكِ) منبَهًا له» ولمن حضر مجلسه على مضرّة السؤال» وقبحه (لَْ تَعْلَمُونَ ما في 
الْمَسْأَلَة) أي من الضررء أو الإثم (مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أحَدٍ. أله شَيَِا) جملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل» وإن كان نكرة؛ لوقوعه بعد النفى» كما قال في 
«الخللاصة» : 

وَلَمْ يُتَكَرْ غالبا ذو الخال إن لَمْ يَتَأَخْرْ أو يُخَصّصْ أو يَبِنْ 

مِن بَعْدٍ نَفْى أؤ مُضَامِيهٍ كلا يَبْغِي امْرُؤٌ عَلَى امرى مُسْتَسْهلَا 

والحديث دليلٌ على ذم سؤال المال من الناس» والتقبيح له» والتحذير عنه غاية 
التحذير. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه هذا 

[فإن قلت]: بسطام بن مسلم مجهول. فكيف يحسّن حريثه؟ . 

[قلت]: إنما حسّنته من أجل شواهدهء فإن الأحاديث الواردة في ذم السؤال» 
كحديثي الباب» وغيرهما تشهد له. والله تعالى أعلم. 

وهو من أفراد المصئتف». أخرجه هنا -۸۳/ -۲٥۸٦‏ وفى «الكبرى» ۲۳۹۹/۸۷ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 1 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت: وإليه ألبب 


کد 25 35 





أي هذا پاب لرن الحيديث الذال على جواز سؤال الصالحين . 
۷ -أَخْبَرَا تيء ال : حَدْتَنَا الليتُء عَنْ جَعْفْر بْن رَبِيعَةَ عَنْ بكر بْن سَوَادَةَ؛ 


- حديث رقم لااره! 


4 (سؤال الصالحين) 








١ 








عَنْ ملم بْنِ مَحشِيٰ؛ عن ابن الفِرَاسِيْ ؛ 9 اراسي قال لِرَسولٍ الله علي : أُسْألُ ا 
رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: دلا وَإِنْ كُنْتَ سائلا لا يد 3 تاساك الصَالِحين») . 
رجال هذا الإسناد سبعة : 

. ١/١ ]١١[ (قتيبد) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

ت (الليث) بن سعد المذكور فى الاب الماضى . 

۳ جار بن ريطا ين لوجي[ الكندي المشبير ر ثقة [ه] ۱۷۳/١۲۲‏ . 

4 - (بكر بن سوادة) بن u‏ الجذامي المصريّء ثقة فقيه [۳] ٠۷۳١/١۲۲‏ . 

ه- (مسلم بن مَخْشي) -, بفتح الميم› وسكون الخاء المعجمة- - أبو معاوية المصريّ . 
مقبول 1 7]. 

روی عن ابن الفراسيّ . وعنه بكر بن سّوادة. ذكره ابن حبان في «الثقات» . روى له 
مسلمء وأبو داود» والمصتف» وابن ماجه وله في هذا الكتاس هذا الحديث فقط . 

[تنبيه] : وقع في «مسند أحمد» رحمه الله تعالى في هذا الإسناد: ما نضّه: ١854757‏ 
حدثنا قتيبة بن سعيد -قال أبو عبد الرحمن: وكتب به إليّ قتيبة بن سعيد: كتبت إليك 
بخطي › وختمت الكتاب بخاتمي› ونقشه : الله رل سی رجه الله وهو خاتم أبي 

حدثنا ليث بن سعد» عن جعفر بن ربيعة الخ . والباقيان يأتى الكلام عليهما قريبًا. رال 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابن الْفرَاسِيَ) لا يُعرف اسمه (أَنّ الْفِرَاسِى) -بكسر الفاءء وتخفيف الراء» وكسر 
السين المهملة» وتشديد الياء التحتانيّة- قال فى «الإصابة»: فراسٌ له صحبة. قاله 
البخاريّ. قال: هكذا رأيته في نسخة قديمة من تاريخ البخاريّ في حرف الفاءء وكذا 
ذكر ابن السكن أن البخاريّ سمّاه فراسّاء قال: وقال غيره: الفراسيّ من بني فراس بن 
مالك بن كنانة» ولا يوقف على اسمه» ومخرج حديثه عن أهل مصر. وذكره البغويٌ. 
وابن حبّان بلفظ النسب» كما هو المشهور»ء لكن صنيعه يقتضي أنه اسم بلفظ النسب»› 
والمعروف أنه نسبة» وأنّ اسمه لا يعرف» والمعروف في الحديث : اعن ابن الفراسي ؛ 
عن أبيه». وقيل: «عن ابن الفراسيّ» فقط» وهو مرسل» وهو كذلك في «سنن ابن 
ماحه) تت . 

(قَالَ لِرَسُولٍ الله كل: أَسْألْ يا رَسُولَ اللّه؟) بتقدير همزة الاستفهام. أي أأسأل ما 


. راجع «الإصابة» ج۸ ص84-88‎ - )١( 


شرح سنن التسائى - كنات الرّكاة 





چ لل/ا١‏ 


أحتاج إليه» فالمراد سؤال الناس» بدليل قوله في الجواب: «فاسأل الصالحين»» فلا 
يدخل فيه _سؤال الله تعالی» فاته مأمور يذء قال الله تعالى: وال رڪم أذغرق 
ا تآ الآية. وقد أخرج أحمدء والترمذيّ» وابن ماجه بإسناد لا بأس به» من 
یق بك أن هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله اة : «من لم يسأل الله 
خضب عليه»» لفظ الترمذي”*. 

ولبعضهم [من الكامل]: 

الله يَمْضَبٌ إن تَرَكْتَ سُوَالَهُ وَبْتَيْ آم جين يأل يَمْضَبُ 

(قال) ی (لا) أي لا تسأل الناس شيئًا (وَإِنْ كنت سَائِلاء لا بُدّ) قال محمد مرتضى 
الزييدئ رحمه الله تعالى * وقولهم: لا بد اليوم من قضاء حاجتي» أي لا راق ته قال 
أبو عمرو. وقيل: لا بد منه لا مَحَالَةَ. وقال الزمخشريّ : أي لا عِوَّض» ومعناه أمر لا 
1 لا تمحكن مفارقته: ولا يوجد ندل منهء ولا عوض يقوم مقامه. وقال شيخنا : 

قالوا: ولا يستعمل إلا فى النفى+ واستعماله فى الإثبات مو لد آنتهى كلام المرقضي ` 

والجملة في محل نصب على الحال من «سائلا»ء أي إن كنت سائلاء حال كونك 
غير مستغن عن السؤال» بان اضطررت إل ولا تجل عنه عا (قاشال الصّالخيق) 
والمعنى : لا تسأل الناس شيئاء بل سل الله تعالى» وأخين التوكلَ عليه» فإن سؤال 
الناس ذل» فإن لم نجد مَفرًا من سؤال الناس» ودعتك ا إلى ذلك فسل 
الصالحين منهم» القائمين بحقوق الله عر وجل وحقوق العباد؛ لأنهم الكرماء الرحماء 
الذين لا يمئون إذا أَعْطواء ولا يرذون السائل خائبًاء نأ كان هم اجا إلى ما ته 
قال الله تعالى : $ ودۇشرون ل اشن ولو کان جيم م خْصَاصَة € ولا يُعطون إلا من 
حلال» وإذا لم يجدوا ما يعطونه ردّوا السائل بالحستى» ودّعوا له» ودعاؤهم مرجو 
الإجابة. وهذا إرشاد إلى ما هو الأولىء وإلا فسؤال غير الصالحين جائز» كما سبق 
أله قت , 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: يحتمل أن يراد بالصالحين الصالحون من 
أرباب الأموال الذين لا يمنعون ما عليهم من الحقّ» وقد لا يعلمون المستحقّ من غيره› 
فإذا عرفوا بالسؤال المحتاجَ أعطوه مما عليهم» من حقوق الله تعالى. 





)١(‏ -أخرجه اچد والترمذی › وابن ماجه ؛ وفي سندة أبو صالح الخوزئٌ؛ قال ات ورعة: لا بأس 
به» وضعفه أبن معين. وحسن ا بعض أهل العلم» وهو كذلك . والله تعالى أعلم . 
95 جم #المنيل العذب» ج٩‏ ص٤۲۸‏ . 


4 (سرال الصَّالِحِينَ) - 


حديث رفم ۲۵۸۷ 











ويحتمل أن يراد بهم من يُتبرّك بدعائه» وتُرجَى إجابته» إذا دعا اللّه له. 

ويحتمل أن يراد الساعون في مصالح الخلق بسؤالهم لمن علموا استحقاقه ممن عليه 
حقٌء فيعطيهم أرباب الأموال بوثوقهم بصلاحهم انتهى كلام ولىّ الدين”'' . 

[تنبيه]: قال في «القاموس» الصلاح ضد الفساد. فقال شارحه: وقد يوصف به آحاد 
الأمة. ولا يوصف به الأنبياء» والرسل» عليهم السلام. قال شيخنا: وخالف في ذلك 
السبكي . وصححح أغهم يوصفون به» وهو الذي صححه جماعة» ونقله الشهاب في 
مواضع من «شرح الشفا» انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول ضعيف جدًا؛ بل باطل؛ لمخالفته 
النضصوضن القرانية». فقد. وضفه» الله تعالى الأثبياء والمرسلين بالصلاح في غير ما آية» 
فقال تعالى* اوتا ل سی ینوت كله ول بصنا مت وقال: 
وديم ف َتنا إِنَهُم مت ألصّكلِدِيت4. وقال حكاية عن يوسف عليه السلام : 
#وألحقّن بألصَلِحِنَ 4 . وعن سليمان عليه السلام : #وَأَدْضْلن رمف في بادك 
السسلحب4» وغير ذلك من الآيات. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديك اراس رغ الله مال عه هگا ضعيف» لجهالة ابن الفراسيّ › ولأن مسلم 
ابن مخشىّ مقبول» كما في «التقريب». فلا بذ له من متابع» وقد تفرد به عن ابن 
الفراس. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثاني) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخر جه هنا -85/ ۷- وفى 7الكبرى» 7758/85 . وأخرجه (د) فى «الزكاة» 
45 (لحمد) فى فعسئد الكوفيين 18435 . واللّه تغالى أعلى بالضواب» وإليه 
المرجع والماب. 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 

أنيب» . 


25 25 55 


)١(‏ - را جع «طرح التثريب» ج٤‏ ضر ۹ ۷د 
(۲) س ا چ1 ص۱۸۲ . 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاستعفاف مصدر استّعَفٌء وهو طلب العِمَة» أو هو 
بمعنى عَف عن الشيء يَعِفَ من باب ضرب عِفَةَ بالكسرء وعَمًا بالفتح : امتنع عنه» فهو 
عَفِيف . قاله في «المصباح». والمراد بالمسألة هنا سؤال المال» لا المسائل الدينيّة» أو 
في ي الأمر اللي لا بد منه» كما سيأتى فى -94/ .»-١7٠٠‏ إن شاء الله تعالى. واللّه 

>" ارتا اتيت عن مالك › عن ابن شِهَاب . عَنْ خَطاءِ ُن يَزِيد. عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الخُذرىّء أن نَاسا من الأنْصَار سَأَلُوا سول الله أَعْطَاهُمْ م الیگ َأَعطَاهُمْ 
حَتّى إذا نَفِدَ ما عِنْدَهُ قال : اما یکول عِنْلِي مِنْ خير ن أَدّحْرَهُ عَنْكمْ» ومن 
يَسْتَعْفِف » ِعِفَهُ الله عر وَجَلَ : وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبْرْهُ الله وَمَا أُطِى أَحَدٌ عَطَاءً هو خَيْرٌ 
وَأَوْسَعُ مِنَ الصّبْرِ)) . 
رجال هذا الإستاد: تخيسة 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

1- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه [۷] ۷/۷ . 

5- (عطاء بن يزيد) الليثيّ الجندعى المدنى نزيل الشام» TFs EFT a‏ . 

ه- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابي لتك 
48 73157 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
)۱۱۷١(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

| عن يي جي وري رضي الله الى عد( سا يل ) قال الحافظ 0 


/- (الاسْتِمَمَافُ عَن الْمَسَالَةِ) - حديث رقم ۲٥۸۸‏ 








عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوي الحديث خوطب بشىء من ذلك . » ففى حديثه : 
سرحتني أمي إل النب ييا يعني لأسأله من حاجة شديدة ع قأتيتة وقعدت» فاستقبلنى. 
فقال: « من استغنى أغناه اللّه. . .» الحديث» وزاد فيه: «ومن ساك وك أرقي تقد 
ألحف». فقلت: ناقتي خير من أوقية» فرجعت» ولم أسأله”'' . 

واعترضه العينن بأنه ليس فيه شيء يدل على كونه مع الأنصار في خالة سؤالهم التي 

وعند الطبراننَ من حديث حكيم بن حزام أنه ممن خوطب ببعض ذلك» ولكنّه ليس 
أنصاريّاء إلا بالمعنى الأعج”" . 

اا تسوك الله ي أي شيئًا من المال (فَأَعْطَاهُمْء تم سَأَلُوه فَأَعْطَاهُمْ) بتكرير 
السؤال» والإعطاء مرّتين (حتّی إِذا نفد ما عنده) للا وإهمال الدال» من باب 
نَعِبَء تَقَادَا: أي فَنِيَ» وانقطع (قَالَ) يك (مَا يَكُونُ) «ما» موصولةء لا شرطيّةء وإلا 
لجزم «يكون». وفي رواية مسلم : «ما يكن عندي» بالجزم» وعليه ف«ما» شرطية» وعلى 
لوه فهي مبتدأ (عِنْدِي من خیر) أي کل شي ۽ » من مال» موجود عندې (قلن مد 
عَنْكَمْ) بتشديد الدال المهملة» بعدها خاء معجمة»› أي ل أمخرسه 8 ف شاد وأمنعكم 
إياه منفردًا به عنكم» أو لن أجعله ذخيرةً لغيركم» مُعْرضًا عنكم. 

والجمة خبر «ما»» ودخلت الفاء فى الخبر؛ لتضمن المبتد! معنى الشرط› أي ليع 
أحبسه عنكم» ولا أنفرد به دونكم (وَمَنْ يَسْتَعْفِف) «من» هنا شرطيّة» ولذا جزم الفعلان 
بعدهاء و«يستعفف» بفاءين» وكذا عند البخاريّ في رواية الكشميهني» ومسلم» ووقع 
عند البخاري فى رواية الحمويّ» والمستملى «يستعف» بفاء واحدة مشلدة «. والمعنى : 
من يطلب من نفسه العثة عن السؤال.. قال الغلييخ: أو يطلب العقة من الله تعالى : 
فليست السين لمجرّد التأكيد. وقال الجزري : الأستعفاق طلب العَمّاف» والتعقف› 
وهو الكفٌ من الحرام» والسؤال من الناس» أي من طلب العفّةء وتكلفها أعطاه الله 
إياها. وقيل: الاستعفاف الصبرء والنزاهةعن الشى,» يقال: عف يعف عِفة» فهو 

عفيف انتهى (يُعِقهُ الله عَوْ وجل )بض التحتانيّة» وكسر المهملة» وتشديد الفاء المفتوحة 

للتخّص من التقاء الساكنين» إذ هو مجزوم على أنه جواب الشرط» ويجوز ضم فائه 
إتباعا لضم الهاء . 

والمعنى: يرزقه الله تعالى العفّة» أي الكف عن السؤال والحرام. وقال القاري 


. 1090/89 -حديث أبي سعيد هذا سيأتيى للمصئتف في‎ )١( 
. -راجع «الفتح؟ ج٤ ص۹۸‎ (۲) 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 
س ۸۰0 س س | - 
يعمّه اللّه: أي يجعله عفيمًاء من الإعفاف. وهو إعطاء العفّةء وهى الحفظ عن 


المناهي» يعني من قنع بأدنى قوت» وترك السؤال تسهُل عليه القناعة» وهي كنز لا يفنى 


انتهى . وقال ابن التين: معناه إما أن يرزقه من المال ما يستغنى به عن السؤال» وإما أن 
١ 010)‏ 








يرزقه القناعة انتهى 

وزاد فى رواية الشيخين: «ومن يستغن يغنه الله؛. أي من يسغن بالله تعالى عمن 
سواه» أو يُظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس» والتعفف عن السؤال» حتى يحبسه 
الجاهل بحاله غنيًا من التعمّف» يرزقه الله غنى القلب» ففي الصحيح : «ليس الغنى عن 
كثرة العرض» وإنما الغنى غنى النفس». ولو حمل على غنى المال لما بعد أي يعطيه 
الله تعالى ما يُغنيه عن سؤال الناس. واللّه تعالى أعلم . 

(وَمَنْ يَصبر) «من» شرطيّة ا وايصبر» بفتح الياء» وكسر الباء ثلاثيّاء من 
باب ضربء وفي رواية : #يتصير) به بفتح الفوقية› وتشديد الموخدة المفتوحة : : أي يعالج 
الصبر على ضيق العيش وغيره» من مكار الدنيا. وقال السندي: أي يتكلف في تحمل 
مشاقٌ الصبرء وفي التعبير بباب التكلف إشارة إلى أن مَلَكَة الصبر تحتاج في الحصول 
إلى الاعتبار» وتحمّل المشاق من الإنسان. وقال القاري: أي يطلب توفيق الب من إل 
تعالى + لآل تعالى قال : کرش وتا مر اله ا [التسل + 189]ء أو يام شس 
بالضبر› کاٹ لاحل سی غا وهو تعميم بعد تخصيص ؛ لأن الصبر يشتمل 
على صبر الطاعة» والمعصية» والبليّة. أو من يتصبّر عن السؤال» والتطلع إلى ما في 
أيدي الناس بأن يتجرّع مرارة ذلك ولا يشكو حاله لغير ربه (يُصَبرْه هُ اللّهُ) بضةَ أوّله» 
وتشديد الموخدة المكسورة» من التصبير: أي يُسَهْل عليه الصبر» فتكون الجمل 
مؤكدات . ويؤيّد إرادة معنى العموم قوله الآتى : «وما أعطي أحد الخ». وقال الباجيّ : 
معناه من يتصدّ للصبرء ويؤثره يعينه اللّه تعالى عليهء ويوفقه انتهى . 

(وْمَا أطي أَحَدٌّ) ببناء الفعل للمفعول؛ و«أحد» نائب فاعله» وهو المفعول الأول. 
وقوله(عطاء) بالنصب هو المفعول الثاني (هُوَ خيِرٌّ) أي أفضل» والجملة فى محلّ نصب 
صفة لاعطاء». وفي رواية البخاريٌ «خيرًا» بالنصب» وإسقاط لفظ «هواء فيكون صفة 
ل#عطاء؛ أيضًا (وَأَوْسَعْ) بالرفع عطفًا على خير وقوله (مِنَ الصَّبْر) تنازعاه «خيراء 
د ثم إن ا «مِنْ): أي الصبر من أفضل ما يعطاه أحدء 
وأوسحةة 8 الإيمان أفضل فضل الجميع» حيث إنه لا اعتداد بالصبر وغيره إلا بالإيمان» 


(۱) حراجع لاالمرعاة» 1 صن 777 5 


/- (الاسْتِمَْافُ صن الْمَسَالَة) - حديث رقم ۲۵۸۸ 








8١6١‏ س 





أو يقدذر هو خخيرء وأوسع بعد الإيمان». واللّه تعالى أعلم . 

قال الطب رحمه الله تعالى: يريد أن من طلب من نفسه العفّة عن السؤال» ولم يُظهر 
الأمشهتاء يجنه الله أي يصيّره عفيفاء ومن ترقى عن هذه المرتبة إلى ما هو أعلی» من 
إظهار الاستغناء عن الخلق» لكن إذا أعطي شیا لم يرڌ ٍ يبت اباي ري 
ومن فاز بالقّدَّح المعَلَى » وتصبّر ولم يسأل: وإن أعطي لم يقبل» فهذا هو الصبر 
الجامع لمكارم الأخلاق 7 

٠‏ قال الا عفا لله نمال مه قوله: «وإن أعطى لم يقبل» فيه نظر ؛ إذ فيه مخالفة 

مر النبئ ية بقوله: «ما جاءك من هذا المالء وأنت غير مشرف»› ولا سائل. فخذهء 
ا و تصدق به)» قف كر تمدن وقا نا لبر بأخذه أعلى المرتية؟» هذا غريب» 
فصر : الله تعالى أعلم . 

وقال ابن الجوزى رحمه الله تعالى : إنما جُعل الصبر خير العطاء؛ لأنه حبس النفس 
عن فعل ما تحبّهء وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعلهء أو تركه لتأذى به في 
الآجل . ۰ 

وقال القاريّ رحمه الله تعالى: وذلك لأن مقام الصبر أعلى المقامات؛ لأنه جامع 
لبكارم الصفات والحالات» ولذا لم عطي الما بي قو تعالى : ## واستعيئوا بالصَّيْرٍ 
وَالصَلَرْدَ » [البقرة: 1464]» ومعنى كونه أوسع أنه تتسع به المعارف»ء والمشاهد. 
والأعمال» والمقاصد انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى. عنه هذا مثقق, عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا٥۸/ -١0588‏ وفي «الکبری» ۲۳۹۹/۸۷ . وأخرجه (خ) في «الزكاة) 
89 وفي «الرقاق» 1٤۷١‏ (م) في «الزكاة» ٠١61٠‏ (د) في «الزكاة» ١511414‏ (ت) في 
«البرّ والصلة» ٠١715‏ ( (لحيد) ف باق مستد المكفري.؛ 5 و5ل/ا5١٠‏ و۱۰۷۷ 
و١٠‏ (الموطأ) في «كتاب الجامع» ۱۸۸١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 


. «شرح الزرقاني على الموطإ) ج4أص157‎ - )١( 
. YT -— -راجع «المرعاة» ج ر ۴ ت‎ (۲( 


شرح سنن النسائي - كناب الزّكاة 
ڪھ ١۲١‏ س کے 
(منها) : ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الاستعفاف عن مسألة 
الناس أموالَّهُم (ومنها): ما كان عليه النبئّ ية من السخاء والجود والكرم وإنفاذ أمر الله 
تعالى» حيث قال له: #وأما السايل فلا نهر (ومنها): إعطاء السائل مرّتين (ومنها) : 
الاعتذار إلى السائل (ومنها) : الحض على التعفف (ومنها): جواز السؤال للحاجة» وإن 
كان الأولى تركه» والصبر على الفاقة حتى يرزقه الله تعالى بغير مسألة (ومنها): الحض 
على الصبرء وأنه أفضل ما يعطاه المرأ؛ لكون الجزاء عليه غير مقدّرء ولا محدودء قال 
الله تعالى: إا بوي الصَدِرُونَ ارون جرم ب َير حِسَابٍ4. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1" -أَخْيَرَنا علي بن شعَيِبٍ . تاك التأنا تی كال أتانا ماز غد أبي الزْنَادِ 
عَنِ الأغرّج» عن أبي هُرَيْرَة أ سول الله ه عل قال : «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِى دن َأَحْذَ 
حَدُكُمْ حب ُبَخْتَطِبَ عَلَى ظهْرِهِ, ڪر لَه مِنْ أَنْ يَأتِي رَجُلَا. أعْطَاة الله عرد وجا“ من 
فضلهء› فَيَسْألَهُ أَعطاءٌ أو منَّعه)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقذم فى -۸۳/ 15/15- 
وتقدم شرحه» والكلام على مسائله هناك» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

و«على بن شعيب» بن عديّ السمسار البزاز البغدادي» فارسيّ الأصل: ثقة» من 
کبار[۱۱] 778/11/57 من أفراد المضئتف.2. روى عنه في «المجتبى» في ثلاثة مواضع › 
هذا» وفى ٥۳٤۹/۱۱۱- ۲۷۸/۱۷٦‏ . 

وامعن» بن عيسى القرّاز الحافظ الثبت المدني» من كبار ٦۲ /٠٠]٠١[‏ والسند كله 
من رجال الجماعة» غير شيخه. 

وقوله: «لأن يحتطب» أي يجمع الحطب. وقوله: «فيسأله» بالنصب عطقا على 
«يأتي». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت؛ وإليه أنيب». 

2 ج إد 


5- (فْضلُ مَن لا يَسْألَ الاس 


شا 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بسؤال الناس هنا السؤال المتعلّق بالدنياء فلا 


5 (فَضْلُ مّن لا يسال الاس شسیا) - حديث رقم ۲۵۹۰ 








۲۳ عد 
يتناول المسألة المتعلقة بالدين» كأن يسأل ما يجهله من أمر دينه» فإنه واجب» فضلا 
عن أن يكون مذموماء ولا يتناول أيضا سؤال ما ثبت له من الحقوق عند الناس» 
كالودائع » وضمان المتلفات» وثمن المبيعات» ونحو ذلك» فإن هذا لا يدخل فيه 
قطعًاء للأدلّة الأخرى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

- أخبرنا عَمْرُو بْنُ عَلِىٌ قال : حَدَثَنَا يَحْيَىء قال: حدتتا ابن ي ِنْب 


دي محمد بن فيس عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوَِةَ عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: قَالَ 
رَسول الله بيا : ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي وَاحِدَة؟0 وَلَهُ اْجَنْه قَالَ يَحْيَى : اهُا كَلِمَةَ مَعْنَاهَا : 
«أَنْ لذ مال النّاس شَيئًا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 5/5 ]١٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة ابت I‏ 575 . 

۳- (ابن أبي ذئب) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
القرطى المامرى» آبد العارتت 

ا لامحمد بن قيس) القاس المدكن» 113 ٩1۲/5١‏ . 

ه- (عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية) بن أبي سفیان» صدوق[١].‏ 

قال مصعبٌ الزبيريٌ : كا ريرك مالا وال أبو زرعة: معاوية» وعبد الرحمن» 
وخالد» بنو يزيد بن معاوية كانوا صالحي القوم. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
البخاريّ : حديثه عن النبي ية مرسل . وقال الوليد بن مسلم: قَدِم عبد الرحمن بن يزيد 
على عمر بن عبد العزيز يرفع إليه ديئًا. روى له المصتّف» وابن ماجه حديث الباب 
فقط . 

5- (ثوبان) بن بُجدد مولى النبي ية صحبه» ولازمه» ونزل بعده الشام» ومات 
بحمص سنة (054) 11/1١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» غير 
عبد الرحمن كما سبق آنفاء وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه ويحيى فبصريان» وأن 
شيخه أحد مشايخ الستة بلا واسطة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ تَوْبَانَ) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَنْ يَضْمَنْ لي وَاجِدَة؟) وفي نسخة 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَّكاةٍ 
ودس 2 نی 2 5 8 








«بواحدة» بالباء الموخدة» وهو لغةء يقال: ضَمتتٌ المالء وبه» ضَمَانَاءِ فأنا ضامن › 
وضَمينٌ: التزمئة» ويتعذى بالتضعيف. فيقال: ضَمّنتَهُ المال: ألزمته إياه. قاله في 
«المصباح». 

والمعنى: من يلزم لي خصلة واحدة» ويدوم على هذه الخصلة؟. 

و«من» هنا استفهاميّة وهي مبتدأ» خبرها جملة «يضمنٌ الخ (وَلَهُ الْجَنه) أي مضمون 
له الجئّة في مقابلة ضمانه تلك الخصلة. وفي لفظ لأحمد: «من يضمنٌ لي لَه 
وأضمنْ له الجنة» . 

(قال يَحْتَى) بن سعيد القطان الراوي عن ابن أبي ذئب (هَاهُنًا كَلِمَةَ مَعْنَاهَا: «أَنْ لا 
يَسْأَلَ الاس شَينَا) يعني أن في هذا الموضع كلمة. وهي الكلمة التي طلب النبي كك 
ضمانها حتى يضمن له الجئة» ولكن يحيى لم يحفظ لفظهاء وإنما حفظ معناهاء وهو : 
ان لا سال الناس شيئًا» . 

وقد حفظ لفظها وكيع عند أحمد» وابن ماجه» ويزيد بن هارون» وأبو النضر عند 
اعا 

قال الإمام خوك رخو الله تعالى في «مسنده)-۲۱۹۱۷-: حدثنا يزيد بن هارون» 
وأبو النضرء قالا: حدثنا ابن أبي ذئب» عن محمد بن قيس» عن عبد الرحمن بن 
معاوية» عن ثوبان مولى رسول الله هة قال: قال رسول الله يَكهِ: «من يتقبل لي 
بواحدةء أتقبل له بالجنةةء قال: قلت: أنا يا رسول الله قال: قلا تسأل الناس.شيئا». 

قال: فربما سقط سوط ثوبان» وهو على بعيره» فما يسأل أحداء أن يناوله» حتى 
ينزل إليه» فيأخذه . 

وقال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى -۱۸۳۷-: حدّثنا على بن محمد» حدّثنا 
وکيع » عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن قيس» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ثوبان. 
قال قال وسل الل كِه: (مَنْ يتقبل لي بواحدة» وأتقبل له بالجنة؟» قلت : أناء قال : 
فل تساك التامى شاا 

قال : فكان ثوبان يقع سوطه» وهو راکب» فلایقول لأحد: ناولنيه» حتى ينزل» فيأخذه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بدا الحديت: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ثوبان رضي الله تعالى عته هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 





1 (فضل من لا نال الئاس شڪ 





- حديث رقم ۲١۹۱‏ 











أخرجه هنا -۸1/ ۲0۹۰- وفى "(الكبرى»868// ١الا7‏ . وأخرجه (ق) فى 
«الز کا۲ ۱۸۳۷ (أجيد) فى پاقی سد الأنصار» ۱۸۹۹ و۲۱۹۱۷ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من لا يسأل الناس 
شيئًا من أموالهمء تعفْفًاء حيث يُجَارَّى بالجئة التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعينء وفيها ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر (ومتها): 
بيان دناءة سؤال الناس» فإنه مَذْلّة» ومَذمَة» وإراقة لماء الوجه (ومنها): بيان فضل ثوبان 
رضي الله تعالى عنه» حيث وعده رسول الله كل بالجئّة» وقد وفى هو بما التزمه» كما 
يبنته روايتا أحمدء وابن ماجه السابقتان. (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضن الله تعالى 
عتهم من الالتزام بوقاء سا عاهدوا علي رسرل الله #لق. والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب. وهو حسبتاء ونعم الركيل. 

0١‏ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمّارِ قال : حَدَنْنَاِيَحْهَى- وَهُوَ ابن حَمْرَة- قال: حَدَئني 
الْأَوْرَاعِيْ ‏ عن ارون بن رئاب؛ أله ا عَنْ أبي بَكْرِ, عَنْ قبيصَة بْنِ مُخَارِقٍ قال : 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله کیا يَقُوَلُ : لا تضلح مَأ إلا لَلَانَةِ: رل أضَائك ماله 
جَائْحَةٌ يأل تی يْصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْش› م لسك ٠‏ وَرَجُل تحمل حَمَالَةَ 
یسال حَتّى يُوَدَيَ إِليهم حَمَالتَهُمْ. م يُمْسِكُ عَن الْمَسْألَةٍ َرَجُلٍ يَحلِفٌ لاله تقر 
من قَوْمه من دوي الحجًا باللّه لقَد 3 لبا لفلانء ماك حَتى يُصيب قَوَامَا 
من معيشة. م يسك عن المَسألة فما سِوّى ذلك سَحْتٌ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم للمصتف في 
-.قم/ 0V۹‏ و١٠مهة7-‏ وتقدم هناك شرحه» والكلام على مسائله» فراجعه تستفد» 
وبالله تعالى التوفيق. 

واهشام بن عمّار»: هو السلميّ الدمشقئ الخطيب» صدوق كبرَء فصار يتلقن. 
فحديثه القديم أصسّء من كبار 7١7/١5 ]٠١١[‏ . وايحيى بن حمزة): هو 
أبو عبد الرحمن الدمشقىّ القاضى ثقة» رُمى بالقدر [8] ١778/7٠‏ . و«الأوزاعي»: 
هو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقن الإمام: السجة البت المشهور [9] 25/748 . 

والباقون تقدّموا في الباب المذكور. و«أبو بكر»: هو كنانة بن تُعيم المذكور باسمه 
هناك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإلية ألييت 

5 کډ 26 








١ كم‎ 








أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مقدار الغنى الذي ب يمنع السؤال رن التاسن . 

65 لأَخْيَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَال: حَدَثَنَا يَحْبَى بن اک قال: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ 
الؤرِيٰ٬‏ عَنْ حَكِيم بْنِ جُبَيرِء عَنْ مُحَمدِ بْنِ عَبْدِ الوَحْمَنِ بن يَزِيدَء عَنْ أبيه» عَنْ عَبْدِ 
الله ن مَسْعُودٍ َال : قال رَسول الله تكله : «مَن سَألَء وَلَهُ مَا يُغْئِيه جَاءَتْ خُمُوشَاك 
0 «كُدُوحًا في وجهه. يَوْم م الْقَيَامَة قيل : يَا رول الله وَمَاذا يُغْنِيه؟ ۾ مادا أَغْنَامُ: 
ال اخسون دِرْهَمَاء أو حِسَامًا من الذهَب». 

قَالَ يَخْيى: قال سُفْيَانُ: وَسَمِعْتُ رُبَيِدَا يُحَدْتُء عَنْ مُحَمّدٍ بْن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن 
يَزيد) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهاويٌ الحافظ الثبت[١١78]1/ ٤۲‏ من أفراد 
المصئف . 

؟- (يحيى بن آدم) أبو زكريًا الكوفيّ الحافظ الثبت الفاضل [19 40١/١‏ . 

۳- (سفيان الثوري) ابن سعيدء أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة الثبت [۷] 77/ 
۷ . 

4- (حكيم بن جبير) الأسدي الكوفيْٰ» ضعيف رمي بالتشيّع [5] 1177/85 . 

ه- (محمد بن عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيّ» أبو جعفر الكوفيّ» ثقة[1]. 

قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: كان رَفيع القدر من 
الخلة. وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث. وقال حسين بن على الجعفيّ : كان يقال 
له : الكيّس؛ لعبادته . وذكره ابن حبان فى «الثقات». وذكر ابن إدريس» عن ليث» عن 
مجاهد: أعجب أهل الكوفة إليّ ا فذكره فیهم . روى له البخاريٌ في «الأدب 
المفرد»» والأربعة» وله عند المصئتف حديث الباب فقط . 

1- (أبوه) عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي» أبو بكر الكوفيّ» ثقة» من كبار 
[*]|/ا"/ 5١‏ . 

۷- (عيد الله بن مسعود) الصحابي المشهور رضي تعالى عنه ۳۹/۳۰ . واللّه تعالى , 


أعلم . 


AY‏ - رحد الفتى) 


- حديث رقم ۲۵۹۲ 
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سرت کی دی ر کر أنه (قال : قال رَسُولُ الله لغ : (من 
جا لي سن کی ارک دا ا يها جک ا س سے على العلل من لاله 
من «سأل»» آي حاءت ل (خُموفا) جع حَش. كل ولوس وهو هو الآثر فى 
الوجهء شال : سمت المرأة ة وجهها بظفرها وکا مخ باب ضس رجت افر 
البشرة» ثم أطلق الخمش على الأثر. أفاده في «المصباح». وهو منصوب على الحال. 
ولفظ 5 داود: «جاء يوم القيامة. ومسأاله خموش» أو 500 أو كدُوح) (أو 
«كدُوحًا) «أو» هنا للشكٌ من بعض الرواة» و«الكدوح جمع كدج كانس ولوس وهو 
-كما في «القاموس» بمعقى الخدقن . وقال في مادة خد الاه لش -أي من 
باب ضرب- : حي والجلد مزقه ع قل أو كر أو سره بعود ونحوه . والخذدش 

وقال في «المرعاة»: «حْمُوشء أو حَدُوشء أو كدوح» بضم أوائلها ألفاظ متقاربة 
المعاني› جمع مش › وخدش» وكذح. 

ف«أو» هنا لشك الراوي› إد الكل يغرب عن أثر ما يظهر على الجلد واللحم› 
ملاقاة الجسد ما يقشرء أو يجرح. ولعلّ المراد بها آثار مستنكرة في وجهه حقيقة» أو 
أمارات ليُعرّف» ويُشهر بذلك بين أهل الموقف . 

أو لتقسيم منازل السائل › فان مقل › أو مكثر› أو مُفْرط فى المسألة: فذكر الأقسام 
على حسب ذلك. والخمش أبلغ في معناه من الخدش» وهو أبلغ من الكدح» اد 
الخمش لون الوجه » والخدش فى الجلد» والكدح فوق الحلد. وقيل : الخدش م 
الجلد بعود» والخمش قشره بالأظفار, والكدح العض » وهي في أصلها مصادر»ء لكنها 
لما جعلت أسماء الآثار حمعت. كذا فى «المرقات»'. 

(في وَجْههِ) متعلق بمحذوف صفة ل«خموش»» أي كائنةً في وجهه (يَوْم القَيَامَة) 
متعلّق ي#جاءت» (قِيلٌ: يا رَسول اللهء وَمَاذا يُغْنِيهِ؟) أي أي شيء يغنيه غنّى يمنعه عن 
السؤال, وليس المراد بيان الغنى الموجب للزكاة» أو المحرّم لأخذها من غير سؤال (أَو 
مادا أَغْنَاةُ؟) «أو» هنا للشك من الراوي (قال) يك (حَمْسُونَ دِرْهَمَا) خبر لمحذوف» أي 
هو خمسون درهمًا (أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذهب) «أو» هنا للتنويع . يعني أن الغنى المانع من 


. -راجع «المرعاة»؛ ج٦ ص777‎ )١( 
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السؤال أن يملك الشخص خمسين درهمّاء أو يملك قيمتها من الذهب. 
وفيه دليل على أن من ملك خمسين درهمّاء أو قيمتها من الذهب يحرم عليه 
السؤال» وهذا فرد من أفراد الغنى المانع عن السؤال» إذ لا عبرة للمفهوم» فلا دليل فيه 
إباحة السؤال لمن كان عنده أقلّ من خمسين درهمًا مما بيّنه النبي بيه في أحاديث 


ادا الاسم 


خر . 

وقيل: هذا الحديث منسوخ بحديث الأوقيّة. وهو منسوخ باما یغدیه» ويعشيه». 

وقيل: يُجمع بين هذه الأحاديث بأنْ القدر الذي يَحرّم السؤال عنده هو أكثرهاء 
وهى الخمسون عملا بالزيادة. 

وقال في «جة الله البالغة4) ج۲ ص 0 7: جاء فى تقدير الغنية المانعة من السؤال أنها 
ارقت أو سوق درهمًا. رجا أيضًا آها ما تفنو ويعطيه». وغه الأعاؤيث ليست 
متخالفة عندنا؛ لأن الناس على منازل شتّى» ولكلّ واحد كسب لا يمكن أن يتحول 
عنه» أعني الإمكان المأخوذ في العلوم الباحثة عن سياسة المُذنء لا المأخوذ في علم 
تهذيب النفوس . 

فمن كان كاسبًا بالحرفة» فهو معذورٌ حتى يجد آلات الحرفة» ومن كان زارعا حتى 
يجد الزرع. ومن كان تاجرًا حتى يجد البضاعة» ومن كان على الجهاد مسترزقا بما 
يروح ويغدو من الغنائم» كما كان أصحاب رسول الله يِه فالضابط فيه أوقيّة» أو 
خمسون درهمّاء ومن كان كاسبًا بحمل الأثقال فى الأسواق» أو احتطاب الحطب 
وبيعه» وأمثال ذلك» فالضابط فيه ما يغذيه. e‏ واللّه تعالى أعلم التهي... 

وقد استّدل بهذا الحديث لأحمد» وإسحاق» ومن وافقهما على أن الغنى المانع من 
أخذ الصدقة هو ملك خمسين درهما. 

وتعقّب بأنه ليس في الحديث أن من ملك خمسين درهمًا لم تحل له الصدقةء وإنما 
فيه أنه كره المسألة فقطء فلا يحل له أخذ الزكاة بالسؤال» وأما الأخذ من غير سؤال فلا 
دليل فيه على منعه. وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثةء إن شاء الله تعالى . 

(قَالَ يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان (قَالَ سُفْيَانُ) هو الثوريّ الراوي عن حكيم بن جبير 
فى السند السابق (وَسَمِعْتٌ زَبَيْدَا) هو ابن الحارث اليمامئّ» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
الحقة الثبت العابد» من الطبقة السادسة. تقدمت ترحمته في ۷ ٤۰‏ (يُحَدث) ول 
حاليّة من المفعول (عَنْ مَحَمَدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن يَريد) المذكور في السند السابق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض سفيان بهذا الكلام بيان أن ضعف حكيم بن 
جبير لا يضرٌ بصخة الحديث. إذلم ينفرد به» بل تابعه عليه من الثقات زبيد بن الحارث 


- لخد الوق - 
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الياميّ» فرواه عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. 

وسبب قوله هذا أن حكيم بن جُبير تكلموا فيه» قال الدارقطنيّ: متروك. وقال 
الجوزجانيَ: كذاب. وقال ابن معين» وأبو داود: ليس بشيء. وقال أحمد» وأبو 
حاتم : ضعيف منكر الحديث. وقال البخاري في «التاريخ؛ : كان يحيى» وعبد الرحمن 
لا يحدثان عنه. وتكلم فيه شعبة» وتركه من أجل هذا الحديث . 

وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال أيضا: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
حكيم بن جُبير» وحكيم ضعيف» وسئل شعبة عن حكيم بن جبير» فقال: أخاف التارء 
ولك روق عند ا ا 

وما ذكره المصّف هنا عن سفيان ذكره أيضًا غيره» فقد رواه أبو داود من طريق يحيى 
اين آدم» عن سميان» وفي آخرة: قال يحيى -هو ابن آدم- فقال عبد الله بن عثمان 
لسفيان حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير؟» فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد. 
عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد انتهى . 

وراه الترمذي من طريق شريك» عن حكيم بن جبير» ثم قال: حديث حسن» وقد 
تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. ثم روى من طريق يحيى بن آدم : 
حذثنا سفيان» عن حكيم بن جُبير بهذا الحديث» فقال له عبد الله بن عثمان صاحب 
شعبة: لو غيرٌ حكيم حدث بہذاء فقال سفيان: وما لحكيم؟ لا يحدث عنه شعبة؟) 
قال: نعم» قال سفيان: سمعت زبيدًا يحذث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد 
اتی : 

وظاهر ما أشار إليه سفيان رحمه الله تعالى أن الحديث صحيح من رواية زبيد» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» فلا يضرّه رواية حكيم بن جبير. 

لكن مع ذلك فقد ضعَف الحديث جاعة من الحفاظ. فقد ذكر الحافظ في «الفتح» 
بعد ذكر رواية سفيان عن زبيد» نقلا عن الترمذيّ: ما لفظه: ونص أحمد في «علل 
الخلال» وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة انتهى . 

وقال ابن معين: يرويه سفيان» عن زُبيدء ولا أعلم أحذا يرويه عنه غير يحيى بن 
آدم» وهذا وَهَمّء لو كان كذا لحدّث به الناس عن سفيان» ولكنه حديث منكر -يعني 
وإنما المعروف بروايته حكيم. ذكره الذهبىّ والمنذريّ. 


)١(‏ - نقله عن المصئّف الحافظ المزيّ في «تحفة الأشراف» ج۷ ص٥۸‏ ولم أره لا في «المجتبى»ء 
ولا في «الكبرى»» فالله تعالى أعلم . 
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وذكر البيهقي عن يعقوب بن سفيان » قال: هذه حكاية بعيدة» لو كان حديث حكيم 
ابن جبير عند زبيد ما خفي على أهل العلم انتهى . 

لكن نقل الحافظ أبو عمر» عن أبي بكر الأثرم› عن الإمام أحمد أنه قوی حديث ابن 
مسعود هذاء فقال في «التمهيد» : قال: حديث عب الله بن فسعود فى هذا خسن وإليه 
نذهب في الصدقة. قلت له" : ورواه زبيد» وهو لحكيم بن جبيز فقمل؟ فقال: رواه 
زبيد فيما قال يحيى بن آدم: سمعت سفيان يقول: فحدثنا زبيد» عن محمد بن 





عبد الرحمن بن يزيد. قلت لأبي عبد الله : لم يخبر به محمد بن عبد الرحمن؟ فقال : 
لا. قال: وسمعته» وذكر حديث أبي سعيد الخدريٌ» عن النبي يَلكيِ: «من سأل وله 
أوقيّة» أو قيمة أوقيّة» فهو مُلجف». فقال: هذا يقري حديث عبد اللّه بن مسعود 
انتهى. كلام ابن عبد البرّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسالة الآولى): فى درجته: 

حديث: عبد الله بن عسعود رضى الله تعالى غنه هذا ضعيف؛ لضعف حكيم بن 
جبير» ولا يقال: رواه زبيد» وهو ثقة؛ لأنه رواه موقوفاء كما قاله الإمام أحمد»ء فلا 
تقوي روايته روايته» والحاصل أن الحديث ضعيف؛ لضعف حكيم» ومخالفته لزبيد. 
والله تعالئ أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا -۲٣۹۲/۸۷-‏ وفي «الكبرى») ۲۳۷۳/۸۹ . وأخرجه (د) في 
«الزكاة»7771١‏ (ت) في «الزكاة» ٠٠١‏ (ق) في «الزكاة» ۱۸٤١‏ (أحمد) في «مسند 
المكثرين» 7577 و٩۱۹٤‏ و۹٤٤٤‏ و٣٤٤٤‏ (الدارمي) ٠‏ . والله تعالى أعلم. 

. (المسألة الثالغة) : فى اختلاف أهل العلم فى حدّ الغنى : 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديتٌ: ما نصّهُ : والعمل على 
هذا عند بعض أصحابناء وبه يقول الثوريٌّ» وعبد الله بن المبارك» وأحمد»ء وإسحاق» 
قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهمًا لم محل له الصدقة . 


)١(‏ -القائل هو أبو بكر الأثرم. 








۷ - رحد الغتى) 


- حديث رفم ۲٣۹۲‏ 





إذا كان عنده خمسون درهمّاء أو أكثرء وهو محتاج» له أن يأخذ من الزكاة» وهو قول 
الشافعيّ» وغيره من أهل الفقه والعلم انتهى”'' . 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: وهذا باب اختلف العلماء فيه 
ونحن نذكره ههنا - وباللّه توفقينا - فأما مالك رحمه الله تعالى» فروى عنه ابن القاسم 
أنه سثل هل يُعطى من الزكاة من له أربعون درهمًا؟ فقال: نعم» وهو المشهور من 
مذهب مالك. وروى الواقدى عن مالك أنه قال: لا يعطى من الزكاة من له أربعون 
درهما. 

قال أبو عمر: هذا يحتمل أن يكون قويًا مكتسبّاء حسن التصرّف في هذه المسألة. 
وفي الأولى ضعيفًا عن الاكتساب» أو من له عيال. والله أعلم. 

وقد قال مالك فى صاحب الدار التى ليس فيها فضلّ عن سكناه» ولا فى ثمنها فضلٌ 
إن بيعت فيه بعد ار تحمله: إنه يُعظى من الزكاة» قال: وإن كانت الدار فى ثُمنها ما 
يشترى له به مسكن › ويفضل له فضل يعيش به: إنه لا يعطى من الزكاة. والخادمٌ عنده 
كذلك . 

وقوله أيضًا هذا في الدار والخادم يحتمل التأويلين جميعًاء إلا أن المعروف من مذهبه 
أنه لا يحدّ في الغنى حذا لا يجاوزه إلا على قدر الاجتهاد» والمعروفٍ من أحوال 
الناس» وكذلك يرذ ما يعطى المسكين الواحد من الزكاة أيضًا إلى الاجتهاد من غير 
توقيف . 

فأما الثوريّء وأبو حنيفة» والشافعي» وأبو ثورء وأبو عبيد» وأحمد بن حنبل» 
والطبريٰ» فكلهم يقولون فيمن له الدار» والخادم» وهو لا يستغني عنهما: إنه يأخذ من 
الزكاة» وتحلٌ له» ولم يفسّروا هذا التفسير الذي فسّره مالك. 

إلا أن الشافعىّ قال فى «كتاب الكمارات» : من كان له مسكن» لا يستغنى عنه هو 
وأهله» وخادم . أعطى 5 كمارة اليمين» والزكاة» وصدقة الفطرء قال: وإن كان 
مسكنه يفضل عن حاجته» وحاجة أهله الفضل الذي يكون بمثله غنيّاء لم يُعط من 
ذلك شيئًاء فهذا القول ضارع قول مالك إلا أن مالكا قال: يفضل له من ذلك فضل 
يعيش به» ولم يقل: كم يعيش به» والشافعىّ قال: يفضل له من ذلك فضلٌ يكون به 


وروی سبعيك پڻ أب عروبة › عن قتادة» عن الحسن» قال : يُعطى من الزكاة من له 


. بنسخة «تحفة الأحوذي»‎ . ۳٠١-٠٠١ -راجع «جامع الترمذيّ» ج۳ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كناب الرّكاة 
عشت ۹۲ : 


المسكن ونور 2 ورواه ار عن الحسن . با بو عمك على لحو ما قال 
اي ` 


واختلفوا في المقدار الذي حرم به الصدقة لمن ملكه من الذهب» والفضة» وسائر 
العروض . 

فأما مالك فقد ذكرنا قوله في الأربعين درهمّاء ولا اختلاف عنه في ذلك. وكان 
الحسن البصريٌّ يقول: من له أربعون درهمًا فهو غنيَء وحجة من ذهب إلى أن يُحدد 
فى هذا في أربعين درهمًا حديث الأسديّ -يعني الحديث الاتي بعد بابين- وهو حديث 





ثابت » وحديث عمرو بن شعيب » عن أبيه› عن جذه - يعنى الأتى بعد باب-, وحديث 
أبي سعيد الخدريٌ -يعني الاتى بعد باب أيضًا- . 0 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا تحلّ الصدقة لمن له مائتا درهم» ولا بأس أن يأخذ 
من له أقلّ منهاء ويكرهون أن يُعطى إنسان واحد من الزكاة مائتي درهم» فإن أعطيها 
أجزأت عن المعطي عندهم »› ولا پاس أن يُعطى أقل من مائتي درهم»؛ وهو قول ابن 
شُبْرُمة. ورَوَى هشام عن أبي يوسف في رجل له على رجل مائة وتسعة وتسعون 
اك لما عا ا لوك او پا 

أن يقبل تمام المائتين ر يقلن لا" 

وحجتهم في ذلك قول رسول الله علي : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم› 
وأرڌها في فقرائكم». والغنيٰ من له مائتا درهم؛ لوجويت الركاة عله قيا لاجا لا 

وكان الثوريّ؛ والحسن بن صالح› وابن المبارك» وأحمد بن حتبل» وإسحاق بن 
راهويه يقولون: لا يعطى من الزكاة من له خمسون درغماء أو عدلها من الذهب. 

واحتخوا في ذلك بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في ذلك -يعني 
حديث الباب- قال: وهذا الحديث إنما يدور على حكيم بن جبير» وهو متروك 
الحديث. هكذا رواه جماعة من أصحاب الثوريٌ» منهم ابن المبارك» وغيره» عن 
الثوري» عن حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود 
رضي اللّه تعالى عنه. إلا يحيى بن آدم» فإنه جعل فيه مع حكيم بن جبير زبيدًا الأيامي . 

ولا يجوز عند الثوري› وأحمد بن حنبل › والحسن بن صالح› ومن قال بقولهم أن 
يُعطى أحد من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا؛ لأنه الحد بين الغنيّ والفقير عندهم. 
والزكاة إنما جعلها الله للفقراءء والمساكين» وحرّمها على الأغنياءء إلا الخمسة الذين 


۷ - (حَد الغتى) - حديث رقم ۲٠۹۲‏ 


ذكرهم رسول الله 30 , 

وقال عبيداللّه بن الحسن: من لا يكون له ما يقيمه» ويكفيه سنةٌ» فإنه يُعطى من 
الزكاة» وما أعلم لهذا القول وجهاء إلا أن يكون صاحبه عساه أخذه من حديث ابن 
شهاب» عن مالك ١‏ بن أوسن ين الْحَدَّتَان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ أن 
رسول الله كك كان يذخر مما أفاء الله عليه قوت سنة ثم يجعل ما سوى ذلك في 
الكرّاع» والسلاح »› مع قول الله عز وجل : # وود عابلا عو )4 . 

وقال الشافعي : يعطى الرجل على قدر حاجته حتى يُخرجه ذلك من حدّ الفقر إلى 
حدّ الغنى» كان ذلك تجب فيه الزكاة» أو لا تجب فيه الزكاة» ولا أَحَدَ حَدَ في ذلك 
حدًا. ذكره المزنيّ» والربيع جميعًا عنه» ولا خلاف عنه في ذلك. وكان الشافعيّ يقول 
أيضًا: قد يكون الرجل بالدرهم غتيًا مع كسبه» ولا يُغنيه الألف مع ضعفه في نفسه. 
وكثرة عياله . 

وقال الطبريّ: لا يأخذ من الزكاة من له خمسون درهمّاء أو عدلها ذهيّاء إذا كان 
على التصرّف ہا قادرًا» حتى يستغنى عن الناس. فإذا كان كذلك حرمت عليه الصدقة . 
وأما إذا صرف الخمسين درهمًا في مسكن» أو خادم . أو ما لا يجد سنه يُذَاء وليس له 
سواهاء وكان على التصرّف بها غير قادر حلت له الزكاة بحديث ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه» عن النبن و في الخمسين درهما “يعني حديث الباب-. وذكر حديث 
قبيصة بن المخارق: لا تحلّ المسألة لمن له سداد من عيش» أو قوام من عيش . فكأنه 
جعل السداد الخمسين درهمًا المذكورة في حديث ابن مسعود. واللّه تعالى أعلم بهذا 
الظاهر من معنى قوله هذا. 

قال أبو عمر: ليس عن النبي وء ولا عن أصحابه في هذا الباب شيء يرفع 
الإشكال» ولا ذكر أحد عنه» ولا عنهم في ذلك نصاء غير ما جاء عن النبئ ميد من 
كراهية السؤال» وتحريمه لمن ملك مقدارًا مّاء في آثار كثيرة» مختلفة الألفاظ والمعاني» 
فجعلها قوم من أهل العلم حدًا بين اني والفقير. 

وأبى ذلك آخرون» وقالوا: إنما فيها تحريم السؤال» أو كراهيته» فأما من جاءه شيء 
من الصدقات عن غير مسألة» فجائرٌ له أخذه. وأكله» ما لم يكن غنيًا الغنى المعروف 








)١(‏ -وهو الحديث الذي أخر جه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» بإسناد صحيح › ولفظ ألحمنك:: 
64 - حَدَننَا عد الرَرْاقٍ أخيرنا مقر عن ند بن صلم عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِءِ عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ قال : . قال رَسُولَ الله كله : دلا تن الصدَقَة لعي إلا لخمسة: : لِعَامِل عَليْهَاء أو 
رَجل اشْتَرَ تاها بمَالِهِ: أز ارم أؤ غاز في سيل الله أو سكين تُصَدُقَ عليه منْهَاء قَأهُدَى منْهًا 

. 
لِعْنِي 


شرح سنن النسائي - كناب الرَّكاةٍ 

دح ۹٤‏ 
عند الناس» فتحرم عليه حينئذ الزكاة» دون التطوع . 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل لغنيّ؛ إلا ما ذكر في 
حديث ابي سخيد الخدري . 

واختلفوا في صدقة التطوع › هل محل للغنئ؟ . فمنهم من يرى التنزه عنهاء ومنهم من 
لم ير بها بأسّاء إذا جاءت من غير مسألة؛ لقوله ية لعمر: «ما جاءك من غير مسألةء 
فكله» وتموّله» فإنما هو رزق ساقه الله إليك». مع إجماعهم على أن السؤال لا يحل 
لني معروف الغنى . 

وأكثر من كره صدقة التطوع إنما كرهها من أجل الامتنان» ورأوا التنزّه عن التطوع 
من الصدقات؛ لما يلحق قابضها من ذل النفس» والخضوع لمعطيهاء ونزعواء أو 
بعضهم بالحديث : إن الصدقة أوساخ الناس» يغسلونها عنهم»» فرأوا التنزّه عنهاء ولم 
يُجيزوا أخذها لمن استغنى عنها بالكفاف» ما لم يضطرٌ إليهاء حتى قال سفيان رحمه 
الله تعالى: جوائز السلطان أحبٌ إلى من صلات الإخوان؛ لأنهم يمئون. 

قال أبو عمر: أما من حدّ في الغنى حدًا خمسين درهمّاء أو أربعين درهمّاء أو مائتي 
درهم» وزعموا أن المرء غنىّ بملكه هذا المقدارء على اختلافهم فيه» ومن قال: لا 
يُعطى أحد من الفقراء أكثر من مائتى درهم» أو أكثر من خمسين درهمًا من الزكاة» فإنه 
يدخل على كل واحد منهم ما ير قولّه من حديث سهل بن أبي حَثْمّة أن رسول الله كل 
وَدَى الأنصاريّ المقتول بخيبر بمائة ناقة من إبل الصدقة» ودفعها إلى أخيه عبد الله بن 
سهل» قد نزع لهذا بعض أصحابناء وفي ذلك عندي نظر. 

فأما من جعل المرء بملكه ما تجب فيه الصدقة غنيًا؛ لقوله يَكلةِ: «أمرت أن اخذ 
الصدقة من أغنيائكم»» فإنه يدخل عليه الإجماع على أن من ملك خمسة أوسق من 
شعير» قيمتها خمسة دراهم» أو نحوهاء مما لا يكون غنى عند أحد» وكان ملكه إياها 
بزرعه لها في أرضه» ولم يملك من حصاده غيرها أن الصدقة عليه فيهاء وإن لم يملك 
شيئًا سواهاء وهذا عند جميعهم فقير مسكين » غير غنيٰ › وقد وجبت عليه الصدقة. وهذا 
ينقض ما أصَلوه. وما ذهب إليه مالك» والشافعيّ أولى بالصواب في هذا الباب» واللّه 
أعلم انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى9 . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه الحافظ أبو عمر رحمه الله 
تعالی» من ترجيح مذهب الإمامين: مالك› والشافعيٰ › وهي إحدى الروايتين عن 





)١(‏ - هو الحديث الذي أحخر جه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» كما سبق قريبا. 
030( - راجع «التمهد» ج٤‏ او ۱۱۹-۹۷ . 


۸- (بَابٌ الإلْحَافٍ فی الْمَسَألَةَ) - حديث رقم ۲٠۹۲‏ 








٥‏ سے 
أحمد» واختارها أبو الخطاب-كما قال ابن قدامة- رحمهم الله تعالى هو الأرجح 
عندي . 

وحاصله أن الغنى المانع من أخذ الزكاة هو الكفاية» فإذا لم يكن محتاجًا حرمت 
عليه الزكاة» وإن لم يملك شيئّاء وإن كان محتاجًا حلت لهء وإن ملك نصاباء .أو أكثر 
من أي نوع كان» فتقدّر الكفاية بسدّ الحاجة» لا بخمسين درهمّاء أو نحوهاء لأن الله 
تعالى جعلها للفقراء والمساكين» فكل من له حاجة فهو فقير» وذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمانء والأمكنة» فيقدّر فقر كلّ أحد على حسب حاله» فيجوز له أخذ 
5-7 بقدر ما يسذ حاجته» فرت شخص يكون عنده ألف أو أكثرء ولا يكفيه؛ لكثرة 

لهء فتحل له الزكاة» وآخر عنده عشرة دراهم» ولا يحتاج إلى 0 فلا تحلّ له. 

وأما النصوص التي اعتمدوا عليها من تقدير الغنى بالخمسين» أو أربعين» أو بما 
يغديه» ويعشيه» فإنما هى للنهى عن السؤال» لا لأخذ الصدقة من غير سؤال» على أن 
بعضيها لا يسم كحديث الخمسين + كما قدت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب . َ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلشه وإلية ثبب 





2 د 35 





أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على النهى عن الإلحاف» أي شذة الإلحاح في 
المسألة. 

۴۳ أَخْيَرَنًا الْحْسَيْنُ بْنُ حُرَيِثِ َال : ناتا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ وهب بن 
ميه عَنْ أخِيهء عَنْ مُعَاوِيَة: أنَّ رَسُولَ الله ٠‏ 4 «قال لا تلجفوا في الاه ول 
پا أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيئاء واا كارة. َيبَارَكُ لَه فِيمَا أغطييُهُ») . 
رجال هذا الإسناد : ستة: 

. 71١5/8 ]1١[ (الحسين بن حُرَيث) الخْرَّاعيٌ؛ أبو عمار المروزيٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة المكي الحافظ الثبت الحجة [8] ١/١‏ . 

۳- (عمرو) بن دينار الجَمَحيُ الأثرم» أبو محمد المكي» ثقة ثبت [5] ١55 /١١7‏ . 

5 - (وهب بن منبْه) بن كامل الأبتاوي ‏ أبو عبد الله اليعاني + 1# ثقة [۳] ۲٥۵۷ / 1٠٥‏ . 

ه- (أخوه) همام بن مُتَبّه بن كامل» أبو عقبة الصنعانيء ثقة [5] ۳۹۷/۱ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


١١١ ١  ه‎ 





5- (معاوية) بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية الأمويء الخليفة الصحابي ابن 
الصحابي ت تقدم ۸٦‏ 44 . والله تعالى أعلم . 

منها : اه من انات المصططب ا 2 . ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح . 
ومنها : أب اس ساس فيز عمرو عن وهب عن همام 
وفيه روأية الأخ عن أخيه . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ مُعَاوِيَة) بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما (أنّ سول الله عل : «قال لا 
تُلْجِمُوا في الْمَْأَلَةِ) بضم حرف المضارعةء من ألحف رباعيًا. وذكر السندي أنه من 
الحف. أو لخف بالتشديدء ولم أر في كتب اللغة التشديدء فلينظر. قال ابن منظور: 
الإلحاف: شذة الإلحاح في المسألة» وألحف السائلٌ: ألح» قال ابن بَرَيَ: ومنه قول 
بشار بن برد [من الرجز] : 

الخرٌ يلجي والعَصًا لِلعَبْدِ ولیس للملجف مثل الرّد 

ونقل الأزهريّ. عن الزجاج أن معنى ألحف شَمِلَ بالمسألة. وهو مستغن عنهاء قال : 
gla‏ اق د فال : والمعني في قوله تعالي : 

55 تسب لا FET‏ تق 

المع : لس يه هنار يتلم :يه . انتهى كلام ابن منظور يتصرف . وقد تقدّم تمام 
الكلام في معنى الآية في 701١/17/7‏ وبالله تعالى التوفيق . 

(ولا تشالبي) بالرفع على أن «لا» نافيةء ويحتمل أن تكون ناهية» والفعل بعدها 
مجزوم بها (أَحَدُ مِنْكُمْ شَيقًا) أي من المال (وَأنَا أ ل كارة) جملة في مَل نصب على الجال 
من مقذرء أى فأعطيهء والحال أنا كاره لعطائه» يوضح التقدير المذكور ما في صحيح 
مسلمء TF‏ : افتتخرج له مسألته مني شا وأنا له كاره» (فَيِبَارَكُ ل( بالنتصب د«أن) 
مضمرة بعد الفاء السببية الواقعة فى جواب النفي» كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْدَ ًا جَوَابٍ تفي أو طَلَبْ مَخْضَين «أن» وَسَئْرُهَا حَنْمّ نَصَبْ 

(فِيمَا أَعْطَييُةُ) يني أن المال الذي أعطاه ية للسائلء وهو كاره لعطائه لا يبارك الله 


تعالى فيه . وفيه تحريم الإلحاح و في السؤال؛ لأنه ورد بصيغة النهى. وهي للتحريم ما لم 


(1) - راجع «لسان العرب» في مادة لحف . 


4 (مَن المُلحفٌ؟) - حديث رقم ۲١۹٤‏ 











١ 
يصرفها صارف» ولا صارف هناء وأن ما أخذ عن إلحاح لا بركة فيه. واللّه تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 
: مسائل تتعلق بهذا الحديث‎ 

حديث معاوية رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -70597/88- وفي «الكبرى»940/ 7717/4 . وأخرجه (م) في «الزكاة» 
۸ (أحمد) فى «مسند الشاميين» ١555٠‏ (الدارمى) فى «الزكاة» ١515‏ . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 00 

تمتها : ما بال الم فر سالد قیال دم بيس مكمه PT‏ وهو النهي عنه. 
والظاهر أنه للتحريم ؛ إذلا صارف له (ومتها) : بيان نزع البركة عما أخذ بالإلحاف (ومنها) : 
أنه يستفاد منه أن ما أخذ بدون إلحاف يبارك الله تعالى فيه وذلك كأن يسأل لحاجة» بدون 
إلحاح» أو يُعطى بغير سؤال» ويوضح ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه الآتي 
e‏ : «فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له 

.» الحديث . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن ن أريد إلا الإصلاح ما ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
کډ اډ ج 





8 (مَن المُلحف؟) 





أي هذا باب ذكر الحديثين الذالين على جواب سؤال من سأل عن الملحف» ب 
١#‏ الملحف». فامن» هنا استفهاميّة مبتدأء و«الملحف بصيغة اسم الفاعل خبر 

لمبتد!. والله تعالى أعلم بالصواب. 

45- أَخْيَرَنَا أحْمَدُ بْنْ سُلَيمَانَ؛ قال : ْنَا يَحْتى بْنْ آم عَنْ سَفْيَانَ ن عَيَيئَة 
عن دَاوْدَ بن شَابورَ عَنْ عَمْرِو بن شَعَيِبِء عن أبيه عَنْ جَدهء قال : قال رَسُولَ الله 
يِه : من ا وَل ا درزهماء قَهُوَ الْمُلَحف)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «داود بن شابور» -بالمعجمة» والموخدة- أبو 
سليمان المكيّ [11]. 

قال ابن معين › وأبو زرعة» وأبو . داود. والنسائي : مه . وقال إبراهيم الحربئ : مكي 
ثقة. وذكر البيهقيّ في «المعرفة» أن الشافعيٌ قال: هو من الثقات . وذكره أبن حبان في 


: نن النسائى - کاب الرّكاة 





«الثقات»› وقال : فيل : إنه داود بن عبد الرحمن ب بن شابور. روىق له البخاريي في 

«الأدب المفرد»ء وأبو داودء والمصئتف. وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 
والباقون كلهم ثقات» وقد تقدّموا في الباب الماضي والذي قبله. والله تعالى أعلم . 
(عَنْ عَمْرِو بن شْعَيِبِ» عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ١حَنْ‏ 


د الصحيح أن الضمير يعود إلى شيب لا إلى عمروء بيعل شوعيد لابو سي يي 


(ول أَبَُونَ دهم جلة في محل نصب على الحال من الفاعل (فَهْوَالْملْحِفُ) أي فهو 
الملخ في المسالة الذي يتن حكمه - وهو التحريم. فى حديث الباب المتقدم بقوله : هلا 
تلحفوا في المسألة». والله تعالى أعلمء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه تعالى 
عنهما هذا صحيح» انفرد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -89/ 1095- وفي 
«الكبرى912/ 7175 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا» ونعم الوقيل : 

0٥‏ - أَخْبَرَنا r‏ قال : حَدَّثََا ابن أبي الرجالء عَنْ مار بن غَرِيّة: عن عبد 
الرَحْمَنِ بْنِ أبي سَعِيدٍ الْخْرِي عَنْ أبيهء قَالَ: سَرْحَتْنِي ني أمّي إِلَى رَسول الله با 
أي وَقَعَدْتٌ ايء ٠‏ وَقال: امن اسْتَعْنَى أَغْنَاهُ اله فر وجل ومن اَمَف أَمَفْهُ 
الله عر وجل ومن استَکَفَیٍ كَمَاهُ الله عر وجل وَمَنْ 5 وَل قيمة د أوفئة: فَقَلُ 
ألحت». فَقُلْتٌ : اقبي الْيَاقو تة خير من أومِيّة: فْرَجَعْتٌ وَل أَسْأَلَهُ) . 
دده هذا الإسناد: خمسة 

قتيبة) بن سعيد الثقفى» ثقة ثبت ١ / ]٠١١[‏ 

؟- (ابن أبي الرجال) هو: عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاريٌ المدنيّ» نزيل الثعُور»ء صدوق ربّما أخطا [574/ من رجال اام 

۳- (عمارة بن غزية) الأنصاري المدني» لا بأس به [5] ١١۳۷/١۱١۸‏ . 

5 - (عبد الرحمن بن أبي سعيد) الخدري الأنصاري المدني» ثقة [۳] ۳۲٣/١‏ . 

ه- (أبوه) سعد بن مالك بن سنان الخدريء .أبو سعيد الأنصاري كييك /١59‏ 737 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف ييل » وأن رجاله رجال الصحيح غير ابن أبي 
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14 (مَن المُلجف؟) - حديث رقم ۲٣۹۵‏ 


الرجال كما مر آنفاء وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو سعيد انيه من المكثرين السبعة 
روى (۱۱۷۰) حديئًا. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ عَنْ أبيه) سعد بن مالك بن سنان رضي الله 
تعالى عنهماء أنه (قَالَ: سَرَّحَنْنِى أمّي) بتشديد الراء» من التسريح» وهو الإرسال» أي 
أرسلتني (إِلَى رَسُوَلٍ الله يلِ) أي ليسأله شيئًا من المال لحاجة ألمّت بهم» كما بيّنته 
الرواية الآنية في المسألة الرابعة عن «التمهيد» لابن عبد اليرّ رحمه الله د (فَأتَيتهُ 
وَفَعَذْتٌ فَاسْتَفْبَليي) يقال: استقبلت الشيء : إذا واجهته (وَقَال) َيه (من) هي في 
المواضع الثلاثة يحتمل أن تكون موصولة مبتدأء ويحتمل أن تكون شرطيّة (اسْتَفْتى 
اغا اللَّهُ عَرْ وَجَلَ) أي من طلب من الله تعالى أن يُغنيه عن مسألة الناس رزقه الغنى 
عنهم» إما بأن يرزقه مالا كثيرّاء أو يرزقه القناعة بما لديه» وإن قلّ (وَمَن اسْتَعَفَ أَعَفَهُ 
الله عَرّ وَجََ) أي من طلب من الله تعالى أن يرزقه العفاف من الحرام رزقه الله تعالى 
الحلال الذي يمنعه من الوقوع في الحرام» أو يرزقه العفّة منه (وَمَن اسْتَكفَى كَمَاهُ اللّهُ عر 
وَجَلَ) أي من طلب من الله تعالى الكفاية رزقه ما يكفيه عن التعرّض لما عند الناس 
بالسؤال أو غيره (وَمِنْ) هي هنا شرطية ؛ لاقتران جوابها بالماء (سَأَلَ وله ق قِيمَةُ أوقِية) - 

بضم الهمزة» وتشديد الياء- قال الفيومي : هي عند العرب أربعون درهماء وهي في 

تقدير أفعولة» كالأعجوبةء والأحدوثة والجمع الأواقي بالتشديد. والتخفيف. وقال 
تُعلبٌ في باب المضموم أُوَلَهُ : وهي الأوقيّة, والْؤقيّة لغة» وهي بض الواو» هكذا هي 
مضبوطة في كتاب ابن السكيت . وقال الأزهريّ : قال الليث : الوقيّة سبعة مثاقيل» وهي 
مضبوطة بالضعَ أيضًا. قال المطرّزيّ: وهكذا هي مضبوطة في شرح السئة في عذة 
مواضع » وجرى على ألسنة الناس بالفتح» وهي لغة حكاها بعضهمء وجمعها وَقَاياً» مثل 
عَطيّة وعَطيًا انتهى كلام الفيومي . 

سمّيت أوقيّة من الوقاية؛ لأن المال مخزون مصون»ء أو لأنه يقي الشخص من 
الضرورة. 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: والأوقيّة إذا أطلقت» فإنما يراد مها الفضة» 
دون الذهب وغيره» هذا قول العلماء» ألا ترى إلى حديث أبى سعيد الخدرىٌ رضى الله 
تعالى عنه : «ليس فيما دون خمس أوق صدقة» فلم يختلف العلماء أنه لم يعن بذلك إلا 





)١(‏ - «المصباح المنير في مادة وقى. 


شرح سنن النسائي - كاب الرّكاةٍ 
و م ۰ كك لم222 2 2 ع و8 م موي22 


الفضة» دون غيرهاء وما علمت أن أحذا قال في الأوقيّة المذكورة في هذا الحديث أنه 
أريد بها غير الفضة» وفي ذلك كفاية انتهى”''. 

وکال الاج رجه الله تعالى: هذا إنما هو فى السؤال دون الأخذ» فيحل أخذ 
الصدقة لمن له خس آراقه ران کان چب عليه لاء [8 کان کاسال. اس . 

ققد ألحت) أي سأل بالإلحاح المنهيّ عنه. قال أبو سعيد (فَقَلتُ) أي في نفسي 
(تاقتي الْيَاقُوبَةٌ) أي المسماة مبذا ال سبع (خيْر + من أوقية: فرَجَعْت› وَل اشا ئ لم 
أسأل النبي ية شيئًا من المال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي سعيد الخدڌرخ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -750945/894- وفي «الكبرى» 75/41١‏ . وأخرجه (د) في 
«الزکاة٩٠۱۹۲۸‏ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين») ٠١505‏ و5لا5١٠‏ ولا١٠٠٠١١٠١‏ . 
واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ها ترجم له المصتف ربحمه الله تعالى» وهو بيان معتى الْمْلْجف» وهو الذي 
يسأل» وعنده من المال أوقيّة» وهو أربعون درهمًا (ومنها): أن هذا الحديث» والذي 
قله فيه بیان می قوله مال : و اکر اتی اا 4 الاج (ومهيا: ما کان 
عليه النبي 5ة من بيان الأحكام للناس» ولو لم يسال أحد؛ حيث إن الله تعالى وگل 
إليه البيان بقوله: وارلا إِلِكَ لكر بين لاس ما تُر لم4 الآية (ومنها): فضل 
أبي سعيد رضي الله تعالى عثهء حيث ترك السؤال. وقد جاء من أجله لَمَا سمع من 
الب ية ما فر عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : ذكر الحافظ آبو عمر رحمه الله تعالى أن حدذیث أبى سغيد رضى 
الله تعالى عنه المذكور فى الباب روي بغير هذا اللفظ. فقال فى «التمهيد» -بعد أن 5 
حديث رجل من بني أسد الآتي في الباب التاليى-: ما للقله : 


. (التمهيد) ج٤ ص41‎ ~~ )١( 
. ٤٤٦ص‎ ٤ج «شرح ازرقانی» على «الموطأ؛‎ - )۲( 


14- (مَن المُلحف؟) - حديث رقم o40‏ 





۲۰۱ ت 





وقد رَوّى عمارة بن عزيَّة» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ» عن أبيه» عن 
البن كله تحر هذا السديت الذي رواه حطاء بن صار» عن الأسدي» قال أبو سعيد؛ 
استُشهد أبي يوم أحد» وتركّنًا بغير مال» فأصابتنا حاجة شديدة» فقالت لي أمّي: أي 
ی ائت النبى بء فاسأله لنا شيئّاء قال: فجئت» وهو فى أصحابه جالسٌ» فسلَمتٌ. 
وجلستٌ» فاستقبلني. وقال: «من استغنى أغناه اللّهء 0 استعف أعفّه اللّه» ومن 
استكف كفاه الله قال: قلت: ما يريد غيري» فرجعت» ولم أكلمه في كي فقالت 
لي أمّي ما فعلت؟ فأخبرتها الخبرء فرزقنا الله شيئاء فصبرناء وبلغناء حتى ألحت علينا 
حاجة هي أشد منها» شالت لے آئی: اثث النبئ بد فسله لتا شكاء قال : فجته» وهو 
في أصحابه جالسل» فاستقبلتي» فأعاد القول الأول» وزاد فيه: «من سأل» وله أوفيةٌ: 
أو «قيمة أوقيّة» فهو مُلحف»., فقلت: إن لنا ناقة خيرًا من أوقيّة» فرجعتء ولم أسأله . 

هكذا رُوي هذا الحديث عن أبي سعيد» ورواه مالك». عن ابن شهاب» عن عطاء بن 
يزيد الليقخ» عن أبى سعيد الخدري بغر هذا اللقظ"'؟» والمعنى واد إلا أنه لم يذكر 
فيه: «من سأل» وله أوقية» الى آخرهء وإنما هذا موجود من رواية مالك» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رجل من بنى أسد -يعنى الحديث الآتي في الباب 
التالى- . 

وهذا الحديث من حديث ابن شهاب محفوظ كما رواه مالك» وليس يُحفْظ حديث 
أبي سعيد الخدريّ المذكور فيه الأوقيّة إلا بالإسناد المذكورء عن عمارة بن غزيّة» عن 
ہد الر حمق ہن أب سعيدء عن أبیه» وهو لا بأس به« وقد احتجح به أحمد بن حنبل 
انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى”'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اليب 
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. 5588/85 -هو الحديث الذي تقدم للمصنف برقم‎ )١( 
5 ٩٤٩۹٩ «التمهيدا ج٤ ص‎ - (۲( 


- (إِذَا لَمْ يکن لَه دَرَاهِمُ» وَكَانَ 
لَه عَذَلْهَا) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : جواب «إذا» محذوق يدل عليه الحديث» تقديره: لا 
يسأل؛ لكونه إلحافا. 

و«العدل» -بالكسر والفتح-: المثلء وقيل: -بالفتح- ما عادله من جنسه» و- 

بالكسر- ما ليس من جنسهء وقيل بالعكس . قاله ابن الأثير"". 
وقال الفيّوميَ: وعدل الشيء بالكسر: مثله من جنسه» أو مقداره. قال ابن فارس : 
والعذل الذي يُعادل في الوزن والقدرء وعدله بالفتح: ما يقوم مقامه من غير جنسهء 
ومنه قوله تعالى : #أو عَدَلُ ذلك صِيَّامًا». وهو فى الأصل مصدرء يقال: عَدّلت هذا 
ذا ذلا عن ا > إذا جعلته مثله» قائمًا مقامهء قال تعالی : کے الْذِنَ كم موأ 
تيح تنولورت 4 . انتهى ”3 , والمراد هنا: القيمة. واللّه تعالى أعلم . 

واب -قال”" الْحَارِتُ بْنْ مشكين قَرَاء عَلَيدِ وَأَنَا أسْمَمُء عَن ابن التاسم. قال 
بنا ماك عن رَيدِ بن ألم ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ ِسَارِءِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَني أَسَدِ قال: نَوَلتُ 
أا وأفليء ببقيع الْعَرقَدِء فَقَالّث لي أهلي: اذْهَبْ إِلَى رَسول الله لف سَلَهُ ا شیا 
اكل َدَهبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله جى فوَجَذْتُ عِندَهُ رَجُلا ينال اسول الله 356 يقو 
«لا أجدُ ما آفطيڭ»ء لى الرّجُلْ عَنهء وَهُوَ مُعْضْبٌء وَهُوَ يَقّول: قري إل نيلي 
مَنْ شت قال رَسُولَ الله 2 : إن لَبَمْضْبُ عَلَي ٠‏ أن لا اج مَا أغطيوء مَنْ سَأَلَ 
مِنكمْ» وله اوق أو عِذْلْهَاء قَد سَأَلَ إِلْجَافا»ء ال الأسَدِي: فَقُلْتُ لَلَفْحَة لَنَاء خير من 
أوقِبة: والذركية انتغوة تهت فَرَجَعْتَ و ل اسا مِم عَلى رَ سول الله يكل بَعْدَ ذَّلِكَ 
شعيرٌ وَزَّبِيبٌ) فَقَسَمَْ لا مِنّْهُ ی أَعْتَانًا الله عر وَجَل) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


. 4/9 ]1١[ (الحارث بن مسكين) الأموي مولاهم» أبو عمرو المصري» ثقة‎ -١ 
(ابن القاسم) هو : عل الرحمن العتقيٌ المصري » صاحب مالك» نشة فقه » من‎ - 





(۲) - «المصباح المنير» في مادة عدل. 
(۳) -وفي النسخة الهندية: «قال: أخبرنا الحارث الخ. وعليه فيكون قائل «قال» هو تلميذ المصئف . 
وفي (الكبرى» : «الحارث بن مسكين الخ" بدو «قالى» ولا «أخبرنا . ظ 





كبار [۱۰] ۲۰/۱۹ . 


۳- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدني [۷] ۷/۷ . 

1- - ازب بن اسل العدوي مولاهم المدني» ثقة فقيه [۳] 55/ 6٠١‏ . 

. 8١/554 ]۳[ (عطاء بن يسار) مولى ميمونة المدني» ثقة فقيه عابد‎ -٥ 

5- (رجل من بني أسد) مبهم يأتي الكلام عليه . والل تعالى أعلم . 

لطائف هذا الإسناد : ظ 

مثهنا : أنه من سداسيات المصنف 4ء وأن رجاله كلهم ثقات» وهو مسلسل 
بالمدنيين» غير الحارث وابن القاسم فمصريان» وفيه رواية تابعي عن تابعي . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ رَجُل يِن بني أَسَّدِ) لم يسمّء ولكن لا يضر ذلك» إذ هو رضي الله تعالى عنه 
صحابيّ » فجهالته لا تضرّ؛ لأنهم كلهم عُدُولء فالحديث صحيح. 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد الب رحمه الله تعالى : هكذا رواه مالك» وتابعه هشام 
ابن سعد وغيره» وهو حديث صحيح مت متصل» وليس حكم الصاحب إذا لم يسم كحكم 
من دونه إذا لم يسم عند العلماء؛ لارتفاع الجرحة عن جميعهم» وثبوت العدالة لهم. 
قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين : حدّثني رجل 
من أصحاب النبن بيد ولم يسمّهء فالحديث صحيح؟ قال: نعم. انتهى”'*. 

(قال : ولت أنَا وَأَهْلي) المراد زوجته بدليل قوله: «فقالت لي أهلى»» ويحتمل أن 
يكون المراد أهل بيته» يؤيّد هذا ما يأتى لأبي داود: «فجعلوا يذكورون من حاجاتهم» 
(ببقيع الْغَرْقَدِ) هو مَُدفن أهل المديئة. والبقيع في الأصل المكان المتّسع من الأرض . 
وقيل: هو خاص بما فيه شجر» أو أصول شجر» من ضروب: شتی . والغوقد شنح 
الغين المعجمة» وسكون الراء» وفتح القاف-: شجرٌ له شوك» كالسدرء وكان في 
مدفن أهل المدينة» ثم زال» وبقى اسمه (ْقَالَثْ لي أخلي) ولفظ «الكبرى»: «فقال لي 
أهلي» (اذْمَبْ إِلَى رَسُول الله يكل َسَلْهُ لا شيا تَأكلة) زاد في رواية أبي داود : اقجعالوا 
يذكرون من حاجاتهم»» والضمير لأهله» زوجته ومن معها (قَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يل) 
أي ليسأله قوذت عِنْدَهُ رَجُلا يَسْأَلَهُ) أي شيئًا من المال (وَرَسُولُ الله يل يَقُولُ: أ 
أَجِدُ مَا أغطيك»» فَوَلى الرَجُلُ عَنْهُ) ولأبي داود: «فتولى الرجل» (وَهْوَ مُعْضَبٌ) اسم 


. 44-97" -راجع «التمهيد» لابن عبدالبرٌ رحمه الله تعالى ج٤ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كِنَابُ الرَّكاةٍ 





سس 5٠.22‏ 
مفعول» من أغضب» والجملة في محل نصب على الحال من الفاعل» أي أدبرء 
والحال أنه غضبان؛ لعدم قضاء النبئ ية حاجته (وَهُوَ يَقُولَ) جملة حالية معطوفة على 
الأولى (لَعَمْرِي) فت العين المهملة» وسكون الميم: أي لحياتي» ولا تستعمل في 
ور إلا بالفتح , وأما في غيره» فيجوز فيها الفتح . والضم› والضمتان› والجمة 


فاج ل كيف أقرٌ النبي ية الرجل على هذا الحلف»› وقد صخ عنه النهي عن 
الحاقله يشي الله . 

[قلت]: يجاب عنه بأنه قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى . واللّه تعالى أعلم . 

(وإِنْكَ لتغطي مَنْ شِنْتَ) ممن لا يستحقهاء > أي وتمنع من شئت ممن يستحقّهاء 
والظاهر أن الرجل كان من أجلاف الأعراب حديث عهد بالإسلام» أو كان منافقّاء على 
أن رسول الله ية كان لا ينتقم لنفسه . 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون من الأعراب الجفاة الذين 
لآ يروت معنوه ها أثول: الله على رسوله. 

وفي هذا دليل على ما قال مالك : إن من تولى تفريق الصدقات لم يَعدَم من يلومه. 
قال : وقد كنت أتولاها لنفسي» فأوذيت» فتركت ذلك . 

وقد يجوز أن يكون م من النبئ يك للرجل الذي منعه حين سأله من الصدقة؛ لأنه كان 
غنيّاء لا تحلّ له أو مس لا مهو اله يلها اسان الله ورسوله أعلم بها انتهى كلام 
بيرق عمق ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني فيه نظرء إذ ظاهر قوله ل : «لا أجد 
ما أعظيك» يخا والله تعالى أعلم . 

(قَالَ رَسُولَ الله تكله : إن لْيَعْضُِ عَلَيٌ ‏ > أن لا أجد ما أغطيه) «أن») مصدرية › 
والمصدر المنسبك مجرور بحرف جر محذوف قباسا» أي في عدم وجودي شيئًا أعطيه 
(مَنْ ال منْكم. > وَل أوفيِةٌ أو عِذلهَا) تقدم أول الباب ضبطها بالكسرء > والفتح. 
والخلاف في ذلك» والمعنى: ما يبلغ قيمتها من م الدراهم (فَقَدَ سال إِلْحَانًا) 
منصوب على الحال» أو مفعول لأجله (قَالَ الْأسَدِيُ) أي الرجل المنسوب إلى بنى 
أسدء وهو الصحابيٰ الراوي للحديث (فَقُلْتُ) عند سماع ذلك (لَلَْفْحَةَ لَنَا) بفتح اللام 
الأولى» وهي ابتدائيّة» أو جواب قسم مقدّرء وبكسر اللام الثانية» أو فتحها: هي الناقة 
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القريبة العهد بالنتاج » أو التي هي ذات اللبنء > جمعها ِقح › مثلم صدرة وسدذر» » أو مثل 
قصضعة» وقصع وم أرق أرق ف ا عزفا ا ای من عالك رخمه الاه 
تعالى» كما ا بذلك ابن الجارود في «(المنتقى)» ولفظه: قال مالك : والأوقيّة 
ارو دروا الیم ويا ويد سين برسي 
وكسر الدال”' بالبناء للمفعول» ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل «شعير» 
(عَلَى رَسُولٍ الله يكل بَعْدَ لِك شَعِيرٌ وَرَبِيبٌ» فَقَسّمَ لا مِنُْ) أي أعطانا بعضه ١حَتَّى‏ أَعَْانَا 
اللهُ عَنَّ وَجَلَ) أي عن السؤال بما قسمه لهم رسول الله ية من دون مسألة» أو بغير ذلك 
مما فتحه الله تعالى عليهم من خيراته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حلیت رجل ہی يني آسد رقي الله صالى عه هلا صحيس. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه -1545/950- وفى «الكبرى» ۲۳۷۷/۹۲ . وأخرجه (د) في «الزكاة» 
۷ (أحمد) في «(مسند المدنيين691/74١‏ وفي «باقى مسند الأنصار» 77175 
و(الموطأ) في «كتاب الجامع» ۱۸۸٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائله : 

(منها): ما برب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو أنه إذا لم يكن عند الشخص 
أربعون درهماء ولكن عنده ما يعادلها قيمة من غير النقود كان كمن عنده أربعون 
درهمّاء فلا يحل له أن يسأل الناس (ومنها): ما كان عليه بعض الأعراب من الجهل 
بمقام رسول الله يِه وغلظة الطبيعة» وجفاء ارك كما أشير الله تغالى 
عنهم شوله: الث امد كك واف وَلسدد ألا يلما سلود ما أل اه عل 
ولد 4 الآية (ومنها): ما كان عليه النبئ بيو من الحلم» والصفحء. والعفوء 
والإعراض عن الجاهلين »عملا بقوله تعالى: ظحْذٍ آلمَْوَ وأ بِالْعرْفٍ وَعْرِض عَنٍ 
هلي (ومنها): ما كان عليه الصحابة من الصبر على الإقلال» وقلة ذات اليد 
(ومنها): ما كان عليه الصحابة من قوّة الفهم» وشذة الحزم والعزم» فإن هذا الصحابيّ 
جاء إلى رسول الله ية يسأله فى حاجة له» فلما سمع منه الموعظة اتعظ» وأعرض عن 
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حاجته» وتوكّل على ربّهء فرجع» ففتح الله تعالى عليه من غير مسألة» فاستغنى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

717 - برا هَنَادُ بْنُ السريّء عَنْ أبي بَكْرِء عَنْ أأبي حَصِينٍ عن سام ٠‏ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «لا ت الصَّدَقَةُ لني وَلَا لِذِي مره سَويٌ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ٠٠/۲۴۳ ]٠١١[ (هناد بن السري) التيمي الكوفي» ثقة‎ -١ 

۲ (آبو يكر) بن عياش الكوفن الثقة العابد. المقریء المشهورء إلا آنه لما كير ساء 
حقظه » وکتابه صحيح [VY]‏ ۹۸/ ۱۲۱ : 

۳- (أبو حصين) -بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين- عثمان بن عاصم الأسديّ 
الكوفئ الثقة الثبت ١907/٠١١7 ]٤[‏ . 

-٤‏ (سالم) بن أبي الجعد/ رافع الغطفانيّ الأشجعي مولاهم الكوفيّ الثقة[]11/ 
. 

(أبو هريرة) كته ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف كُقُةُء وأنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابي. 
فمدني» وفيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه أبو هريرة ته أحفظ من روى الحديث في 


ذهره. واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله َة : لا حل الصَدَقَة 
لِغَنِنْ) هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم» وإنما الخلاف بينهم في حد الغنى الذي 
بحرّم الصدقة» وقد تقدم تحقيق الخلاف في ذلك في باب «حد الغنى» -۸۷/ 1097- 
وأن الأرجح أن حذ الغنى يعتبر في كل شخص بحاله» وحال الزمن» والمكان. فقد قال 
الشافع رحمه الله تعالى: لا حذ للغنى معلومّاء وإنما يُعتبر حال الإنسان. وقال أيضًا: 
قد يكون الرجل بالدرهم غنيًا مع الكسب» ولا يُغنيه الألف» مع ضعفه في نفسهء وكثرة 
عیاله انتهى . 

والحاصل أن من وجد كفايته هو الغنىّ»ء وإن كان لا يملك إلا قليلاء ومن لا فلاء 
وإن كان يملك كثيرًا. والله تعالى غلم 

(وَلَا لِذِي مِرَّةِ) بكسر الميم» وتشديد الراء : أي قوة. قال الخطابيّ رحمه الله تعالى : 


E 
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معنى الْمِرّة: القَوّةٌء وأصلها من شذة قَثْل الحبل» يقال: أمررت الحبلَ: إذا أحكمت 
ْلَه فمعنى الْمِرّة في الحديث شدة أسر الخلق» وصحّة البدن التي تكون معها احتمال 
الكدّ والتعب انتهى”'*. وقال اجو هرج : الْمرّة: القوّة» وشدة العقل» ورجل مَرير: أي 
قوىّ ذومرّة. وقال غيره: المرّة القوّة على الكسب والعمل . 

(سَويٌ) أي سليم الْحَلْقَء تام الأعضاء. قال الجوهريّ: السويّ: مستوي الخلق. 
والمراد استواء الأعضاءء وسلامتها. 

ولا بذ من قيده بكونه مكتسبّاء بدليل الحديث الآتي في الباب التالي بلفظ : «ولا 
حظ فيها لغنيّ» ولا لقوي مكتسب». 

يعني أنه لا تحلّ الصدقة لمن كان قويآ سليم الأعضاء مكتسيّاء فلو كان قوياً سليم 
الأعضاءء ولكن ليس له كسبّء أو كان له كسبء ولكن شغْل عنهء بأن كان عالمًا 
يحتاج الناس إلى علمه» لو اكتسب لما انتفع بعلمه الناس» أو كان طالب علمء لو 
اشتغل بالكسب لانقطع عن العلمء ونحو ذلك جاز له أخذها. 

والحجة في ذلك أن فقراء المهاجرين كانوا منقطعين للعلم» وللجهاد» فكان رسول 
الله ية يُعطيهم من الصدقة» ولم يكلفهم بالاكتسابء» مع أن أكثرهم قادرون عليه 
فدل على أن من امتنع عن الاكتساب لمهمّة دينيّة جاز له أخذهاء وإن كان قادرًا على 
الكسب» فقوله: «لقويّ مكتسب» ظاهر في كونه مكتسبًا بالفعل» قم عبات له أسياس 
الكسب» وكان متفرّعًا لهء لم يجز له أخذها؛ لحديث الباب. والله تعالى أعلم . 

وقال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى: قد روي في غير هذا الحديث عن النبي كَل : 
«لا تحل المسألة لغنىّ» ولا لذي مرّة سويّ» ٠"‏ وإذا كان الرجل قويًا محتاجّاء ولم يكن 
عنده شيء» فتصدّق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلمء ووجه هذا الحديث عند 
بعض أهل العلم على المسألة انتهى. . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الترمذي رحمه الله تعالى عندي فيه نظرٌ من 
0 ظ 
[أحدهما]: أن الحديث المذكور ضعيف؛ لأن في سنده مجالد بن سعيد» وهو 
ضعيف 


[والثاني]: أن حديث الباب ليس فيه منع المحتاج عن الصدقة مطلقاء بل بشرط أن 


(۱) - «معالم السئن» ج۲ ص۲۳۳ . 
(۲) - أخرجه الترمذىّ بلفظ : «إن المسألة لا تحل لغنىّء ولا لذي مرّة سوي . . ٠.‏ الحديث» وفي 


سئلة محالد بن سيد » وهو ضعبف . 
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يكون قادرًا على الكسب» ومكتسبًا بالفعل» كما أوضحته فيما سبق» فلو لم يكن له 
كسبٌٍء. أو وجد كسباء ولكنه لا يقدر عليه» فإنه يجوز له الأخذ منها. 

والحاصل أن تأويل الحديث بالمسألة غير صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

وقال القاري: فى هذا الحديث نفى كمال الحلّ» لا نفس الحلّء أو لاتحل له 
بالسؤال انتهى . ١ ١‏ 

وقال السنديّ : لا تحل الصدقةء أي سؤالهاء وإلا فهى تحلّ للفقير» وإن كان صحيحًحا 
سو الأعضاءء إذا أعطاه أحد بلا سؤال. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله القاري» والسنديّ نظرٌء فإنه من جنس ما 
تقدّم في كلام الترمذيّ» وقد عرفت ما فيه» فتبضّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . 
واللّه تعالى أعلم . 

وقال الخطابئ: اختلف الناس فى جواز أخذ الصدقة لمن يجد قوّة يقدر بها على 
الكسب» فال العاقي: لا شل له الصدقك وعذلك قال إسحاق بن بواهريه» رار 
عبيد. وقال أصحاب الرأي: يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم فصاعدا 
انٹھی . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الأولون» فلا تحلٌ 
الصدقة لقو سليم الأعضاءء مكتسب» فلو لم يكن قادرًا على الكسبء أو كان قادرا 
عله ولكن لا شر لهء پان كانت اساب الكسب غير مكاغة له جاز أخد الصدقة 
وبهذا تجتمع الأحاديث من دون تعارض. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

عديثه أبى غزيرة رقي الد تعالي مته هذا صحيع . 

[فإن قلت]: ذكر في «التنقيح» أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: سالم بن أبي 
الجعد لم يسمع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فكيف يصح مع الانقطاع؟ 

[قلت]: لا يضرٌ ذلك لأن الحديث رواه الحاكم في «المستدرك» ج١‏ ص507- من 
طريق أبي حازم» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبيّء فلا يضرّه الانقطاع المذكور؛ لصخته من هذا الوجهء فتنبّه . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 
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أخرجه هنا -7091//90- وفى «الکبری» ۲۳۷۸/۹۲ . وأخرجه (ق) فى «الزكاة) 
٩‏ (أحمد) في «مسند المكثري:) 64 . 1 

[تنبيه]: إيراد هذا الحديث فى هذا الباب فيه بعد» والظاهر أنه من حلة أحاديث 
الباب التالي ؛ اذ خو المناسب لدء لکن قد تقدم فى غير مرضي ويأتي أيضا أن المصنف 
جرت له عادة غريبة» وهي أنه يورد فى آخر باب ما حديئًا يتعلق بالباب الذي يليه 
ولعله للربط بيهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


تتا . 


ل 
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-١‏ (مَسْأَلَُ الْقَوىٌ الْمُكْتَيِب 





أي هذا باب ذكر الحديث الذال على حكم سؤال القوي المكتسب للصدقة» وهو 
التحريم . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۸ - - ابرا عَمْرُو بْنْ عَلِي؛ وَمُحَمُدُ بن المُنى . قالا: دتتا يَحَيّى › عن هشام 
إن عرو قال : حَدَئْنِي أبي » قال : حَدني عُبَيدُ الله بْنُ عَدِي بْنِ الخيارِء أنّ رَجُلَيْن 

حدقا هجا أا وول الله كف الاه عن الشدقةق: قثلت فِيهمًا البصر. وَقَالُ 
محمد : : بره فَرَآَهُمَا جَلْدَيْن › قال رَسول الله بل : ١إ‏ ن شما ٠‏ وَلَا حَظ فِيهَا لِعَنيْ» 
ولا لِقَويٌ مُکتب») . 
رجال هذا الإسناد : سدع 

. 5/5 ]٠١١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (محمد بن المثتى) أبو موسى العَتَزئ البصري» ثقة ثبت ]١١[‏ 55/ ١خ‏ . 

۳- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة اللغنت لظا 5/1 . 

. 15١/149 ]5[ (هشام بن عروة) أبو المنذر المدني» ثقة فقيه ربما دلس‎ -٤ 

- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدني ثقة ثبت فقيه [۳] ٤٤ /4٠‏ . 

-٦‏ (عبيدالله بن عدىّ بن الخيار) -بكسر المعجمة» وتخفيف التحتانيّة- ابن عديّ بن 
نوفل بن عبد مناف القرشي النوفليّ المدني ثقة [1]. 

قال أبو القاسم البغوي : بلغني أنه ولد في عهد رسول الله ية . وذكره ابن سعد في 
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الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة» وقال: أمه أم قتال بنت أسيد بن أبي العيص» 
ومات بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان ثقة قليل الحديث . وقال خليفة : 
مات في آخر خلافة الوليد. وقال العجليّ : تابعيّ ثقة» من كبار التابعين» وهو ابن أخت 
عثمان . وذكره ابن حبان في الصحابة» وقال : ولد في زمن النبى وي 4 ثم ذكره في 
قات التابعين › وقال : مات سنه (46)., وقال ابن ماكو لا : تل أبوه يوم بدر كافرا . 
وذكر ابن سعد أباه في مُسلمة الفتح . وقال ابن إسحاق: حدثني الزهريّ» عن عطاء بن 
يزيد» عن عبيداللّه بن عدىّ بن الخيارء وكان من فقهاء فريش › وعلمائهم› وقد أدرك 
أصحاب النبئ ية متوافرين . 

روى له الجماعة» سوى الترمذيٌ» وابن ٠‏ ماجه . وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۷- (رجلان) هما: صحابيان صقي » فلا يضر إمبامهما. واللّه تعالى أعلم . 

منها : أنه من سداسيات المصنئف لله : وأن رجاله كلهم رجال الصحيح › وأن 
شيخيه من مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض» وفيه رواية الابن عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 

(قالَ) عروة ابن الزبير (حَدَكَِي عُبَيدُ اله ِن عَدِيْ بن اليا أن رَجُلَيْنِ) لم يُسَمْياء 
وقد تقدّم قريبًا أن جهالة الصحابى لا تضرّ؛ لكون كلهم عدولا (حَدَّثَاهُ اما انيا رَسُولَ 
الله يل) ولفظ أبي داود: «أنهما أتيا النبئ ية في حجة الوداع» وهو يقِسِم الصدقة» 
فسألاه منها. . ٠.‏ (يَسْأَلَانهِ مِنَ الصَّدَقَة) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل 
(فَقَلْبَ فِيهمًا الْبَصَرّ) بتشديد اللام» من التقليب» وفي بعض النسخ: «النظر» بدل 
«البصر». أي أجال فيهما نظره» ليتعرّف هل هما مستحقان للصدقة» أم لا؟. ولفظ أبي 
داود: «فرفع فينا البصرء وخمّضَه» (وقال محمد بَصَرَهُ) يعني أن محمد بن المثنى قال في 
روايته : «بصره» بالإضافة» بدل قول عمرو بن على : «البصر» بأداة التعريف» وهذا من 
ورع المصئف رحمه الله تعالى» وشدّة احتياطه في المحافظة على ألفاظ الشيوخ› 
وأدائها على وجههاء وإن لم تختلف المعاني (فْرَآَهْمَا جَلدَيْنِ) تثنية جلد -بفتح الجيم» 
وسكون | اللام- وهو القويّ» مأخوذ من الْجَلّد -بفتح الجيم» واللام- وهو القوّة» تقول 
صك . : جلد الرجل› من باب كرم ا -بفتح اللام- وجلادةٌ وجلودةٌ: فهو لل - 
بسكونها- وجَلِيد: بَيّنُ القوّة. 


- (سنالة القَوىّ المكتسب)‎ -١ 
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(ققال رَسول الله يَكةِ: (إِنْ شِنْتُمَا) هكذا نسخ «المجتبى» بحذف الجواب» أي 
أعطيتكما من الصدقة. وقد صرّح به فى «الكبرى» ولفظه : «إن شئتما أعطيتكما»؛ ومثله 
في رواية أبي داود (وَلَا حَظ فيها) أي لا نصيب في الصدقة» أو في سؤالها (لِمَنِىَ) أي 
لصاحب مال يُعدَ به غنيًا (وَلَا قوي مُكتِّب) أي لقادر على كسب كفايته. وان ل يك 
له مال يعد به غننًا . 

وفيه أن الصدقة لا تح للقادر على اكتساب كفايته» إذ هو مَكْفٌِ بالاكتساب» ككفاية 
الغ بالمال.. وإليد ذهب الشافعيت+ وأحمله وإسحاق ين راهريهة وأبو بيد واين 
المنذر. وقال أبو حنيفة» وأصحابه: يجوز للقويّ المكتسب الأخذ من الزكاة ما لم 
يملك نصابًا فاضلا عن حوائجه الأصليّة. وقال مالك. وأصحابه: يجوز دفع الزكاة 
للقادر على الكسب» إذا كان فقيرًاء لا يملك قوت عامه» ولو ترك التكسّب اختيارًا . 
قالوا: ومن كانت له صنعة تكفيه وعيالَة» لم يُعط. وان لم تكفه أعملي تمام كفايته . 

وأجابوا عن حديث الباب بأن المراد بقوله: «ولا لقويّ مكتسب» أنه لا يحل له أن 
يسألها مع قدرته على اكتساب قوته؛ لقوله كك : «وإن شئتما أعطيتكما»؛ فلو كان الأخذ 
محرّمًا غير مسقط للزكاة لم يعلق الإعطاء على اختيارهماء أما إذا أعطي من غير سؤال» 
فلا يحرم عليه أخذها؛ لدخوله في الفقراء» وقد قال النبي كه لمعاذ: «أَعْلِمْهُم أن 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» وترد في فقرائهم». فجعل الأغنياء من تجب عليهم 
الزكاة. ومن يأخذها فقيرّاء وإن كان قادرًا على الكسب. 

وَتَعْقّب بأن هذا صرف للحديث عن ظاهره بدون مقتض» فإنه صريح في محريم 
الزكاة على القادر المكتسب» سواء أسألهاء أم لم يسألها. وقوله: «إن شئتما أعطيتكما» 
تفويض لهما في أما هل يستحقّانها لفقرهماء أم لا؛ لاستغنائهما بمال» أو كسب. 

وقال ire‏ معناه: لا أعطيكما؛ لأنها حرام على القوي المكتسب» فإن رضيتما 
بأكل الحرام أعطيتكماء قاله توبيخا انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبيدالله بن عديّ بن الخيار» عن رجلين من أصحاب النبيّ ية صحيح . 

(المسألة الثانية) : کي سان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن فيمن أ-خرجه معة : 
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أخرجه هنا-١7094/4-‏ وفى «الكبرى» 77/4/97 . وأخرجه (د) فى «الزكاة» 
۴۳ (أحمد) فى «مسند الشاميين»1011١‏ وفى «باقى مسند الأنصار) 51 . واللّه 
تعالى أعلم. ٠‏ 0 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم مسألة الشخص القوي 
المكتسب» وهو التحريم (ومنها): أن الأصل فيمن لم يُعلم له مال الفقر» والاستحقاق 
من الصدقة (ومنها): مجرّد القوّة لا يقتضي عدم استحقاق الصدقة» بل لا بذ من أن 
ينض إليها الاكتساب (ومنها): أن القادر على اكتساب ما يكيفيه لا يجوز له أخذ من 
الصدقة المفروضة؛ لاستغنائه بالكسب» كاستغناء الغنيّ بالمال. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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- أَخْيْرنًا خمد ب سْلَيمَانَ: قال : محمد بْنْ بشرء قال : : نينا شغ ؛ عن عبد 
الْمَلِكء ؛ عن ربد بن عفبة. عن سَمَرَة بن جنْدبء َال : قَالَ رَسُولُ الله اة : ِن 
المَسَائِلَ كدُوح. يدح با الرَجُلَ وَجهَهُ: فُمَنْ شَاءً كدح وج جه وَمَنْ شَاءَ ترك إلا أن 
يَسْأَلَ الرَجُلُ ذَا سُلْطَانِء أو شيا لا يَجَدُ من بُذاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 17/78 ]١١[ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهاوي» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (محمد بن بشر) العبدي الكوفى» ثقة حافظ [9] /٩‏ ۸۸۲ . 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

-٤‏ (عبد الملك) بن عمير بن سويد المْرّسِيَ الكوفي» ثقة فقيه تغير حفظه» وربما 
دلس ۳1] a. . ٩٤۷/٤۱‏ 

ه- (زيد بن عقبة) الفزاري الكوفيء» ثقة [۳] ٠٤١١/۳۹‏ . 

5- اأصعرة بن جا بد هلال الفزاري» حليف الأنصار» صحابى مشهورء مات 
سنة (/هه) تقدم في 70/ ۳۹۳۰ واللّه تعالى أعلم . ۰ 


ED -4‏ لجال 


- حديث رفم ۲١۹۹‏ 














ا سّلطَان) 
یر ۴۳ تحت 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف ياشء وأن رجاله كلهم ثقات» وفيه رواية تابعي 
عن تابعي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَمُرَة ِن جُنْدُب) يليه أنه (قَالَ : قَالَ رَسول الله هة : «إِنَّ الْمَسَائِلَ) جمع مسألة 
مصدرٌ ميم ل«سأل» بمعنى السؤال» وإنما جمعت لاختلاف أنواعهاء والمراد هنا سؤال 
الشخص أموال الناس (كُدُوِحٌ) بالرفع خبر «إن»» وهو بضمّ الكاف جمع كذح» كفلس 
وفلومنء. وهو کل آثرء مر خذش» أوععض. ويحتمل أن يكون مصدراء سمي به 
الأثر. والإخبار به عن المسائل حينئذ باعتبار من قامت به آثاره» أي أن سؤال الشخص 
أموال الناس من غير حاجة» كخدوش (يَكَدَح بها الرَّجُلُ وَجْهَهُ) بفتح حرف المضارعة» 
من باب فتح . أي يُخدش» ويّجرح بتلك المسائل وجهه يوم القيامة . ويحتمل أن يكون 
المراد أنه يُريق بالسؤال ماء وجهه» ويسعى في ذهاب كرامته» فهي شين في العزض» 
كما أن الجراحة فى الوجه شين فيه. 

وفى الرواية الآآثية فى الباب العالى : "كَل کد ہا الرجل وجهه». قال الجزري: الكد 
الإتماب: يقال: کد يكن فى صل ]ذا امتسهلء تمي وآراد بال جه ماه وزو 
انتهى . وقال السيوطئ فى «قوت المغتذي»: كد بفتح الكاف» وتشديد الدال المهملةء 
وفي رواية أبي داود: «كُدُوح» بضم الكاف» والدال» وحاء مهملة. وقد ذكر اللفظين 
معًا أبو موسى المديني في «ذيله» على «الغريبين»» وفسر الكدوح بالخدوش في الوجه» 
والكدّ بالتعب والنصب . قال العراقيّ: ويجوز أن يكون الكدح بمعنى الكذ» من قوله 
تعالى: «إتك كوح# [الانشقاق ]٦:‏ وهو السعي والحرص انتهى ما في «قوت 
المختذى»" . 

(فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجهَهُ) بالسؤال (وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ) الكدُوح» أوالسؤال» وهذا ليس 
بتخییر» بل هو توبيخ» كما في قوله تعالى: فمن سه لبون ومن َه يمر الآية إلا 
أن يَسْألَ الرَّجُلْ ذا سلطان) أي إلا أن يسأل الشخص صاحب حكم وولاية حقّه من بيت 
المال» أو غيره» فيباح له السؤال حينئذ» ولا مئّة للسلطان في ذلك؛ لأنه متول بيت مال 
المسلمين» ووكيل على حقوقهمء فإذا سأله المحتاجون إنما يسألونه حقوقهم» فهو 
كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من ماله. 
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قال الخطابيّ في «المعالم»: قوله: «إلا أن يسأل ذا سلطان» هو أن يسأله حقّه من 
بيت المال الذي فى يده» وليس هذا على معنى استباحة الأموال التى توا أيدي بعض 
الام من عصب وة السلعين اض . 1 

(آؤ شیا لا يَحَدُ مِنْهُ بُنَا) أي إلا أن يسأل غير ذا سلطان شيئًا لا بد له منهء كما إذا 
تحمل ديئًا لإصلاح ذات البين» أو أصابته فاقة شديدة» أو أصاب ماله جائحة» كما تقذم 
تفصيله» فيباح له السؤال. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهره أنه عطفٌ على «ذا سلطان»» ولا يستقيم» إذ 
السؤال يتعدى إلى مفعولين: الشخص» والمطلوب المحتاج إليه» و«ذا سلطان» هو 
الأرّل» وترك الثاني للعموم» و«شيئًا» ههنا لا يصلح أن يكون الأولّء بل هو الثانيء إلا 
أن يراد باشيئًا؛ شخصّاء ومعنى «لا يجد منه بُذَاه أي من سؤاله بُذّاء وهو تكلّف بعيد. 
فالأقرب أن يقال: تقديره: «أو يسأل شيئًا الخ»» وحُذف ههنا المفعول الأول؛ لقصد 
العموم» أو يقدّر: يسأل ذا سلطان أي شيء کان» أو غيره شيئًا لا يجد منه اء فهو من 
عطف شيئين على شيئين» إلا أنه خذف من كل منهما ما ذكر مماثله فى الأخرء من 
صنعة الاحتباك» والله تعالى أعلم انتهى كلام السندي”"' . | 

قيل: ظاهر هذا الحديث أنه لا بأس بسؤال السلطان تكتّرًا؛ لأنه جعل سؤاله قسيمًا 
لسؤال غيره ما لا بدّله منه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

علوت سرة بن تدب رض الل تعالى جن اذا سحي . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۹۲/ ۲۰۹۹ و۹۳/ -7١٠٠١‏ وفى «الكبرى»945/ ۲۳۸۰ و۹۵/ ۲۳۸۱ . 
وأخرجه(د) في «الزكاة»4 ١77‏ (ت) في «الزكاة» 14 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جواز سؤال الرجل ذا سلطان؛ 
لأن له عنده حمًا في بيت المالء وإن لم يتعيّن (ومنها): جواز سؤال غير ذي السلطان 





)١(‏ هم «معالم السنن» ج ۲ص۲۲۳۷ غ 
(۲) - اشرح السندي» جه ص ٠١5-1١١١‏ : 
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في الأمر الذي لا بد منهء كأن يتحمّل حمالة» أو يستدين ديا في واجب» أو مباح 
(ومنها): ذم السؤال» وأنه شين في الشخص» يَجرَح به عرضه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سؤال السلطان» وقبول جائزته : 

قال السنافل آبر عر ابن عبد اليه رجه الله تعالى -بعد أن أخرج الحديث- : 
نصّه: هذا حديث صحيح ثابت» وهو أصل عند العلماء في سؤال السلطان خاصّة» 
وقبول جوائزه» وأعطِيّتِهِ على كلّ حال» ما لم يعلمه حرامًا بعينه. وعمومٌ هذا الحديث 
يقتضي كل سلطان» ل ا وقد كان يعلم كثيرًا مما 
يكون بعده» ألا ترى إلى قوله: «سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها. . ٠.‏ 
الحديث. فما لم يُعلّم الحرام عندهم بصفته جاز قبوله . 

ثم أخرج بسنده عن نافع» أن عيد الله بين خم ره الله صلل هنيما الان يفيل 

جوائز الأمراء. وروى الأعمش وغيره» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: رأيت هدايا 
المختار تأتي ابن عبّاس» وابن عمرء فيقبلاها. 

قال أبو عمر: قبل جوائرٌ الأمراء جمهورٌ العلماء» منهم: عامرٌ الشعبيّ» والحسن 
البصريّ» وإبراهيم النخعيّ» وابن شهاب الزهريٌ» والقاسم بن مخيورّة» والحسن بن 
محمد ابن الحنفيّة» وثابتٌ البنانيّ» ويزيد الرقَاشَيَ؛ وسليمان بن يسارء والقاسم بن 
محمد» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» ومالك بن أنس» وسفيان الثوريٌ» وابن عيينة› 
والأوزاعيّ» وسعيد بن عبد العزيز» والشافعىّ» وأبو يوسفب+ ومبحمدة. وكان پخیی بخ 
سعيد الأنصارىّ فى ديوان الوليدء وكان جماعة من العلماء كانوا فى ديوان بنى أميّة 
وبني العبّاس فى العطاء, وذكر الحمين الحلوانن في «كتاب المعرقة»؛ قال: حدقا ابن 
عميرء قال: حدثنا ضمرةء عن ابي حميلةء» قال: ذكر الوليد بن هشام لعمر ين 
عبد العزيز القاس بن مُخيمرة» قال: فأرسل إليه» فلما دخل عليه قال له عمر: سل 
حاجتك» قال: يا أمير المؤمتين فذ علمت ما جاء فى المسألة» قال: ليس أنا ذاك» إنما 
أنا قاسم» فسل حاجتك» قال: يا أمير المؤمنين أخدمتي: قال: قد أمرنا لك بخادم» 
فخذها من عند الوليد بن هشام . 

قال: وحدثنا علي بن حفص » قال: حدثنا الأشجعى ‏ عن سميان» عن منصور» 
قال خرج إبراغيم التتعنء وتم بن صلمة إلى عامل طراة: اعاعا قال 
ففضل تميمًا على إبراهيم› فوجد إبراهيم من ذلك في نفسه . 

وذكر ابن آبي حاتم حديث أحمد بن منصور الرماديّ» عن القعنبىّ» قال: 
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يحيى بن سُّليم الطائفيّ» يحذث عن سفيان بن عيينة أن محمد بن إبراهيم -يعني 
الهاشميّ- كان واليا على مكة» بعث إلى سفيان الثوريّ مائتي دينارء فأبى أن يقبلهاء 
فقلت له: يا أبا عبد اللّه كأنك لا تراها حلالاء قال: بلىء ولكتّي أكره أن أَذِلَ 

وكان سفيان الثوري يقول: جوائز السلطان أحبّ إليَ من صلة الإخوان؛ لأنهم لا 
يمئون» والإخوان يمتون» وكان يحتجٌ بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لك 
الْمَهْنَىء وعليه المَأنَمُ . وأخرج بسنده عن أبي الخلال» قال: سألت عثمان بن عفان عن 
جائزة السلطان؟ قال: لحم ظبى ذكي. قال: وروينا عن الحسن بن أبي الحسن». من 
وجوه أنه كان يقول: لا يرد جوائزهم إلا أحمق» أو مُرَاءِ. 

قال: وقال الليث: إن لم يكن له مال سوى الخمرء فليكف عنه. قال: وأكره طعام 
العمّال من جهة الورع» من غير تحريم. وقال القاسم بن محمد: لو كانت الدنيا كلها 
حرامًا لما كان بد من العيش فيها. 

وقال مالك : فكل مَنْ عَمِل للسلطان عملاء فله رزقه من بيت المال» قال: فلا بأس 
بالجائزة يُجاز بها الرجل» يراه الإمام بجائزته أهلا لعلمء أو دين عليه» وتحو 3لك. 

قال أبو عمر: ما أعلم أحدًا لم يقبل جوائز السلطان من علماء التابعين إلا سعيد بن 
المسيّب» وابن سيرين. التهى كلام ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى بتصرّف"'". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت». وإليه 


وا ۔ 


ىا 


کډ کډ کو 


۳- (مَسْأَلَةٌ الرّجُل فی أمْر لا بُدَ 


a 


منه) 





۰ ۰ - ارتا مَحْمُودُ بن فيان قال : عدا وک > قال : حَدثنا سفْيَانُ عن عبد 
المَلِكِء عَنْ رَد بن غقبَة, عَنْ سَمْرَةٌ ُن جُنذب» قال : قَالَ رَسول الله عله : «المَسألَة 
کد يکد بها الرّجْلْ وَجْهَهُ إلا أن يسال الجا سُلْطَانا أذ في أمْر لا بد مِنْهُ؛). 

قال ٠‏ الجامع عفا الل تعالى عنه: هذا الحديث صحيح › وقد تقدم شر حه» والكلام 


. 7١١-418ص راجع «التمهیدا ج۱۸ ص٤۱۱۹-۱۱ . ولالاستذكاراج78‎ - )١( 
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على مسائله في الباب الماضي› وباللّه تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

: -أَخْبرنَا عبد الجَبَارِبْنُ الْعََاءِ بْنِ عبد لجار عَنْ سفْيَانَ» عَنِ الرهريّ› قال‎ ١ 
أخبَرّني عَرْوَة عن حَكيم بْنِ جرم قال شالك تضول اله يل قأغطاني . م سان‎ 
إِنَّ هَذَا المّال حَضرَةء‎ ٠ ي ثم سال فأغطاني . قال رَسُولْ الله كلا : «يَا حَكِيم)‎ 

> فَمَنْ أَخَذَهُ بيب فُس» بورك 1 فيه» ومن 55 بإِشْرَافٍ نفس ) لم يُبَارَكَ لَهُ 
فيه Es‏ كَالْذِي يَأكلٌ › وَل يَشْبَعْ ' وَاليَدُ الْعُلِيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم برقم -00/ 7011- 
وتقدّم شرحهء والكلام على مسائله هناك» فراجعه تستفد» واللّه تعالى ولي التوفيق 

وقوله: «بسخاوة نفس» قال الزركشئ رحمه الله تعالى: أي بطيب نفس» من غير 
حرص عليه . وقال في «الفتح»: أي بغير شَرَوِ» ولا إلحاح» أي من أخذه بغير سؤال» 
وهذا بالنسبة إلى الآخذء ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطي» أي بسخاوة نفس 
المعطي , أي باشراحه بما يعطيه انتهى . 

وقوله: «وكان كالذي يأكل ولا يشبع» قال الزركشيّ رحمه الله تعالى: يعني مَن به 
الجوع الكاذب» كلما ازداد أكلا ازداد جوعًا. وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قيل: هو 
الذي به داء لا يشبع بسببه . وقيل: يحتمل أن المراد تشبيهه بالبهيمة الراعية انتهى . 

وقوله : «واليد العليا خير من اليد السفلى» تقدم أن الراجح في تفسيره: أن العُليا هي 
المعطية» والسُّفْلى هي السائلة» كما تقدّم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
وفيه أقوال أخرى تقدّم ذكرها في -07/ 7577- لكن الصواب هو الأول؛ لأن خير ما 
سر به الحديث ما جاء في رواية أخرى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

د ٠‏ - أَخْرَا مد بن سُلَمَانَ؛ قال : حَدَنَنَا مِسْكِينُ ُن بكير. قال: حَدَثَنَا 
الأورَاعِي؛ عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ سَمِيدِ ن الْمُسَيِبِء ٠‏ عَنْ حكيم بن جڙائء قَالَ: سَألْتُ 
رَسُول الله علق َأغطاني» 3 سا قأغطاني» أ ثم سَألَئهُ قأغطاني» م قال رَسُولَ الله 

يا : «يَا حكيم, »إن هَذًا الْمّال حَضْرَةٌ حلوة من أَخَذَهْ بِسَخَاوَةٍ تفس» بورك لَه فيهء 
وَمَنْ أحَذّه بإشرَافِ النَفْسٍ , > لم يُبَارَك لَه فيه رَكَانَ كَالّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعْ: وَاليَدُ الْعُلْيَا 
خَيِر مِنَ اليد السُفلّى»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم الكلام عليه في 
الذي قبله . ورجاله تقدّموا غير. مرّة» غير: 

-١‏ (مسكين بن بُكير) الْحَرّانيٌء أبي عبد الرحمن الحذّاء» صدوقٌ يُخطىء» وكان 
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قال الأثرم: سمعت أحمد يحسن أمره. وقال مرّة: قذمه أبو عبد الله على مَخْلّد بن 
يزيد وقال: حدث عن شعبة بأحاديث لم يروها غيره. وقال فو ذاود: سمعث أحمد 
يقول: لا بأس بهء ولكن فى حديثه خطأ. وقال ابن معين: لا بأس به. وكذا قال أبو 
حاتم» وزاد: صالح الحديث» يحفظ الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
مات سنة .)١944(‏ وقال أبو أحمد الحاكم: كان كثير الوهم والخطإ. وقال في موضع 
آخر: ومن أين كان مسكين يضبط عن سعيد؟ . وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن 
عمار: يقولون: إنه ثقة. لم أسمع منه . 

روى له الجماعة» سوى الترمذيّ» وابن ماجه. وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث 
فقطء برقم (۲۹۰۲) و(/0041 و(2404). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

: أخبرني الرّبِيعَ بن سُلَيِمَانَ بْن دَاوْدَ قال : حدثتا إِسْحَاق بن بكر قال‎ ~e 
حَدَنْنيٍ آپي» عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِء عَن ابْنِ شهاب» عَنْ عَروَةَ بْنِ الربير» وَسَعِيدٍ بْنِ‎ 
المْشيب؛ أن حَكِيمَ بن جرَام َال : سالك رول الله 5 تأفطاني: م سال اني‎ 
غ سل خاو قر الف نان النيء بورك‎ ٠  ميِكَح م قال رول الله كك : يا‎ 
وَالْيَدُ‎ ٠ َهُ فيه ء وَمَنْ أَحََدَّهُ بِإِشْرَافٍ نَمْسء َم ارك له فيه وَكانَّ كَالَذِي يكل وََا يشب‎ 
العُلْيَاء خَيِرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلّى»ء ال حَكِيم: قَقُلْتٌ : ا سول اللو وَالَذِي قك الى‎ 
ا أغذا يَعْدَكُء حى أَفَارِقَ الدنيا بشئ,»).‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الكلام على هذا الحديث كالكلام فيما قبله. 
والإسناد أوله مصريّونء إلى عمرو بن الحارث» وآخره مدنيّون» و«الربيع بن سليمان» : 
هو المصريّ الجيزيٌ الأعرج الثقة. و«والد إسحاق :١‏ هو بكر بن مضر المصري الثقة 
الثبت . وكلهم رجال الصحيح» غير شيخهء فمن أفراده هوء وأبي داود. 

وقوله: لا أرزاً أحدا بعد الخ» -بفتح الهمزةء وإسكان الراء» وفتح الزاي» بعدها 
همزة :آي ل لقص مال بسؤله. وفي رواية : «قلت: فلل لا تكن يدي بعل عت 
يد من أيدي العرب». 

زاد في رواية البخاريّ : «فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدعو حكيمًا إلى العطاءء 
یی أن يقبله م ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه دعاه ليعطيه» فأبى أن يقبل منه شيئًاء 

إني أشهدكم معشر المسلمين على حكيم أني أغرض عليه حقّه من هذا الفي.. 

يو يأخذهء فلم يرزأ حكيمٌ أحدًا من الناس بعد رسول الله ية حتى توفي». 

وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقّه لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئًاء 
فيعتاد الأخذ» فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» ففطمها عن ذلك» وترك ما يريبه إلى ما 


4- (سَنْآناهُ الله عر وَجَلٌ مالا مِنْ .. . - حديث رقم ۲٠۰۶‏ 











لا ايوينةة. وإنما أشهد عليه عمرٌ رضي الله تعالى عنه؛ لأنه أراد أن لا يسه أحد لم 
يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه. قاله في «الفتح6"'". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي | إلا بالله» عليه توكلت» وإليه آنيب». 
+23 23 


4- (مَنْ آنَاهُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَ مَالَا مِنْ | 


غير مَسْأَلَةِ) 





أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على حكم الشخص الذي آتاه الله تعالى مالا من 
غير أن يسال الناس. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «من» يحمتل أن تكون موصولة مبتدأ خبرها 
محذوف. لدلالة الحديث عليهء أي أخذه. ويحتمل أن تكون شرطيّة» جوابها محذوف 
لدلالة الحدية عليه وشا أي أخذهء أو فليأخذه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

44 ابرا فة ٠‏ قَالَ: حدقا اللي عَنْ بُکير» عَنْ بُسْرِ بن سَعِبدِه عَنِ ابْنِ 

السَاعِدِيٌّ الْمَالِكَيٌ ٠‏ قال اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ ع الطاب ينك , عَلَى الصَّدَقَةَ فُلما فرعُت 
منهّاء ينها إِلَيْه أمَرَ لي بِعمَالٍَ فَقلْتُ لَه 4: إِثنا ملف لل خر وج ابي على ال 
عر وَجَلَء فَقَالَ: حُذْ مَا أغطيئئك. َي ذ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكف فَقْلْتُْ 
مغل قَوْلِكَء كَقَالَ لى رَسُولُ الله كله: إا أغطيت شَينَاء من غير أن تَسْأَلَ. 9 
وَتَصَدَّق)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

وقوله: «عن ابن الساعدي». هكذا وقع في هذا الإسناد «عن ابن الساعدي» عند 
المصتف » وكذا هو عند مسلم من طريق الليث» عن بكير بن الأشجّ. وخالفه عمرو بن 
الحارث» عن بكير» عند مسلم أيضًاء فقال: «عن ابن السعديّ»» وهو المحفوظ . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الصواب «ابن السعديٌ»» كما في الرواية 
الأخرى»ء واسمه قدامة. وقيل: عمروء وإنما قيل له: «السعديّ» لأنه استرضم في بي 
سعد بن بکر» وأما «الساعدى» فلا يعرف له وجه» وأبنه عبد اللّه ‏ من الصحابة» وهو 


6 س «الفتح» ج٤‏ ص۹-۹۸٩‏ 5 
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YY ٠ rea 
. قرشي عامري مالكيّ» من مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي انتهى‎ 

وفي اتبذيب التهذيي» : عبد الله بن السعديّ. واسمه عمرو. وقيل : قدامة . وقيل : 
عبد الله بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيّ 
العامرىٌ» أبو محمد» ويقال له: السعدئ؛ لأنه كان مسترضعًا فى بنى سعد. وقال فيه 
بعضهم: ابن الساعديٌ» سكن الأردن. روى عن النبئ ية » وعن عمر بن الخطاب 
حديث الْعْمَّالة» وعن محمد بن حبيب المصرىّ» إن كان محفوظا. وعنه حخويطب بن 
عبد العزى » والسائب بن يزيد» وعبد الله بن مُخيريز: ومالك بن يخامر› وأبو إدريس » 
وبسر بن سعيد» وحسان بن الضمرى . قال الواقدى : توفي سق 2 6 وقال أن 
حبّان: مات في خلافة عمر. قال ابن عساكر: لا أراه محفوظا. 

أخرج له الجماعة» سوى الترمذى . وابن ماجه وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 
هذا وأعاده بعده برقم ١ 1٠الو 51٠5و 57٠50‏ وحديث : ١لا‏ تنقطع الهجرة. . ٠.‏ برقم 
1Y۲‏ وأعاده بعذه 177 © . 

وأما شرح الحديث» والكلام على مسائله > فسيأتي في الحديث الذي يليه » إن شاء الله 
تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصوابه, وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٥‏ ایر سَعِيِدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن E‏ عُبَئِدٍ الله المَخْرُوبِيْ ؛ قال : حَدَثَنا 
سَفْيَانٌ : عن الزْهْرِي عن السَائِْبٍ بن يَزِيدَ عَنْ حُوَنِطِبٍ بْنِ عَبْدِ العُزّىء قال : أخبرني 
عَبْدُ الله بْنُ السَعْدِيٌ» أنه ِم عَلَى عَمَرَ بن الْخُطاب» م ِن الشامء قَالَ: ألم أخبز 
نّكَ َعمَلُ عَلَى عَمَل» من ¿ أغْمَال الْمُسْلِمِينَ فط عَلَيهِ َمل قلا تَفْبَلَْاكء قال : 
أجل إن لي أفْرَاسَاء وَأَعْيُدَا وأا َي وَأَرِيدُ أن يَكُونَ عَمَلِي صد َه عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
قال عْمَرُ ويه ١‏ إن أرَدْتُ الّذِي أَرَدْتَ وَكانَ النِْيْ يا ُعْطِينِي الْمَال فَأَقُولُ : : أغطه 
مَنْ هُوَ افق إِلَيهِ مِئي. َإنة أغطَاني مره مالا قلت لَه : أغطه مَنْ هُوَ آخوَج إِلَيهِ مني 
قال : ما تاك د اللّدُ عر وَجَلّ. من هَذا الْمَالِ من غير مَسْألَةِ: ولا إِشْرَافٍِ فَحْذْة 
فَتَمَوّلَهُ ا تَصَدَقٌ به وما لا فلا تبغة نَفْسَكُ)). 
رجال هذا الإسناد 

-١‏ يا بن حسان المخزومى» أبو عبيد الله المكى» ثقة» من 
صغار ۱۲۷۷/٤١ ]٠١١[‏ . 

؟1- (سفيان) بن عيينة أبو محمد المكي» ثقة ثبت حجة [۸] ١/١‏ . 

۴ ںو و الحجة الثبت المدني 141 ا ,! 
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. ۵٥ 

-٥‏ (خويطب بن عبد العزى) بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن 
عامر بن لوي العامريّ» أبو محمد» ويقال: أبو الأصبغ » مكيّ من مسلمة الفتح» وشهد 
خا ۽ وكان من المؤلفة, وجدد أنصاب الحرم فى عهد عمر. 

روى عن عبد الله بن السعديٌّ. وعنه السائب بن يزيدء وابئه أبو سفيان بن حُويطب› 
وعبد الله بن بريدة» وغيرهم . قال الدوريّ» عن أبن معين : لا أحفظ عنه» عن النبىّ 
اة شيئًا ثابثًا. وقال الزبير بن بكار: هو الذي افتدت أمه يمينه. وقال أحمد: بلغنى عن 
الشافعىَّ» قال: كان حويطب حميد الإسلاه”'" . 

وقال الواقديّ: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيزء حدّثنا عبد الله بن أبى بكر بن 
وغيره» عن حويطب» قال: لما دخل رسول الله كل مكة حِفْتُ خوفًا شديذاء فذكر 
قصّة طويلة» فَفْرَقْتٌ أهلى بحيث يأمنون» وانتهيت إلى حائط عوف. فأقمت فيهء فإذا 
بأبى ذرّء وكانت لى به معرفة -والمعرفة أبداً نافعة- فسلمت عليه» فذكرت له» فقال: 
اجمع عيالك› وأنت آمن › وذهب إلى رسول الله بء فأخيره» فاه فقال لي أبو 
وأحلم الناس» وشرفه شرفك» وعرّه عزّك» فقلت: أنا أخرج معك» فقال: إذا رأيتهء 
فقل : السلام عليك أيها النبىّ ورحمة الل فقلتهاء فقال : «وعليك السلام». يديك 
فر بذلك» وقال: «الحمد لله الذي هداك»» قال: واستقرضني مالاء فأقرضته أربعين 
مات» وباع داره بمكة من معاوية بأربعين ألف دينار» فاستكثرها بعض الناس» فقال 
حويطب : وما هي لمن عنده خمس من العيال؟ . وروى عبد الرزاق من طريق أبي تجيح › 
عن حويطب: أن امرأة جذبت أمتها» وقد عاذت منها بالبيت» فشلت يدهاء فلقد جاء 
الإإسلام» وإن يدها شلاء . ورواه الطبرانيٰ من وجه آخر من طريق ابن أبي نُجيح. عن أبيه : 
عن خويطب» لكن قال : إن العائذة امرأة» وإن الذي جذبها زوجها" . 

قال الواقدى : كان قد بلغ عشرين ومائة سنه» ستين فى الإ سلام» وستين فى 
الجاهليّة . قال خليفة: مات سنة (65). 


(۲( - راجع (الإصابة 2 جآص5 ٠٠٣-۲۰‏ 5 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 


وذكر في «الفتح» أنه كان من أعيان فريش » وأسلم في االفتح › وكان ححميد الإسلام» 
وكانت وفاته بالمدينة سئة )٥٤(‏ من الهجرة› وهو ابن مائة وعسشرين سئه » وهو ممن 
أطلق عليه أنه عاش ستين في الجاهليّة» وستين في الإسلام تجوْرًاء ولا يتم ذلك تحقيمًا؛ 
لأنه إن أريد بزمان الإسلام أول البعثة» فيكون عاش سبعًا وستين» أو الهجرة» فيكون 
عاش فيه أربعًا وخمسين › أو زمن إسلامه هر› فيكون ستا وأربعین › والأول أقرب إلى 
الإطلاق على طريقة جبر الكسر تارةٌ» وإلغائه أخرى انتهى”'' . 

زوى له الشيخان» والسائن حديت الباب فقط”"' . 

5- (عبد الله بن السعدي) هو ابن الساعدي المذكور في السند الماضي. ٠‏ 

۷- (عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنه تقدم في. 5/ 5 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المع رحمه الله تعالى ؛ ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين من 
الزهري› والباقيان مكيان. ومنها: أنه اجتمع فيه أربعة من الصحابة ؛ يروي بعضهم عن 
بعض: السائب» وحويطب» وابن السعديّ» وعمر رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكر 

في العُمَّالة إِسْنَادٌ بِأرْبَعَةٍ مِنَ الصَّحَابَة فيه عَنْهُمْ ظهَرًا 

السَّائْبٌ بن يريد عَنْ حُوَيطب عَذِْ بد الله حَدَنَهُ بذاك عَن عُمَرَا" 

[تنبيه]: وقع للإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه»» في هذا الإسناد خطأء 
حہٹث أخر جه ده عن ابن شهاب » عن السائب بن يزيد › عن عبد اللَّه بن السعدي, 

قال النوويٌ في «شرحه»: واعلم أن هذا الحديث مما استدرك على مسلم»ء قال 
القاضي عياض : قال أبو على بن السكن: بين السائب بن يزيد» وعبد الله بن السعديّ 
رجل › وهو خويطب بن عبد العزّى . قال السا : لم يسمعه السائب من ابن السعديٌء 
روآأه أصحاب شعيب ) والزبيديٰ› وغيرهماء عن الزهرى . قال : أخبرني السائب بن 
يزيد ا حويطبا أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره» أن عمر أخبره. وكذلك روآأه 


)1( -راجع «الفتح» ا ص ٥۲‏ 4 
(۲) - اتبذيب التهذيب» جا ص۰۷٥‏ 
(۳( - «الفتح1 ج0١‏ ص4 00-5 . 
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يونس بن عبد الأعلى. عن أبن وهب . هذا كلام القاضي . 

قال : وقد رواه النسائيٰ في «سننه» كما ذكر عن ابن عيينة» عن الزهريٰ» عن 
السائب» عن حويطب» عن ابن السعديّ» عن عمر رضي الله تعالى عنه. -يعني السند 
المقاكور جيك . 

قال: ورويناه عن الحافظ عبد القادر الرْهَاويٰ في كتابه «الرباعيّات»» قال : وقد رواه 
هكذا عن الزهريٌ: محمد بن الوليد الزبيديَ» وشعيب بن أبي حمزة الحمصيّان. 
وعقيل بن خالد» ويونس بن يزيد الأيليان» وعمرو بن الحارث المصريٌ» والحكم بن 
نافع الحمصيّء ثم ذكر طرقهم بأسانيدها مطوّلة مطرّقة» كلهم عن الزهرتي» عن 
السائب» عن حويطب» عن ابن السعديّ. عن عمر. وكذا رواه البخاريّ من طريق 
شعيب . قال عبد القادر: ورواه النعمان بن راشدء عن الزهريّ» فأسقط حويطبًا. ورواه 
معمرء عن الزهريّ» واختلف عنه فيه» فرواه عنه سفيان بن عبينة» وموسى بن أعين» 
كما رواه الجماعة» عن الزهري . ورواه ابن المبارك» عن معمرء فأسقط حويطبًاء كما 
رواه النعمان بن راشدء عن الزهريّ. ورواه عبد الرزّاق». عن معمرء فأسقط حويطبًاء 
وابن السعديٌ. ثم ذكر الحافظ عبد القادر طرقهم كذلك. قال: فهذا ما انتهى من طرق 
هذا الحديث . قال : والصحيح ما اتفق ق عليه الجماعة -يعني عن الزهري. عن السائب» 
عن حويطب» عن ابن السعديٌ» عن عمر. انتهى كلام النوويّ”؟ . 

قال الحافظ : ومقتضاه أن يكون سقوط حويطب من رواية مسلم وَهَمًا منهء أو من 
شيخه» وإلا فذِكُرُه ثابت من رواية غيره كما تقدّم» والله أعلم. انتهى”''. 

شرح الحديث 

(عن السّائِب بن يَزِيدَ) زاد في رواية البخاريّ: «ابن أخت نمر» -أي بفتح النون» 
وكسمر الميم ‏ بعدها راء- صحابي أدرك من زمن الب ود ست سنين» وحفظ عنه» 
وهو من أواخر الصحابة مونّاء وآخر من مات متهم بالمديتة ٠‏ وقيل :سود بن الربيع . 
وقيل : محمود بن لبيد. وتقدمت ترجته في 16/ ۱۳۹۲- (عَنْ حُوَيْطِبٍ بْن عَبْدِ الْعُرّى) 
رضي الله تعالى غه أنه (قَالَ : أخبَرني عَبْدُ الله ْنُ السّعْدِيٌ) رضي الله تعالى عنه (أَنْهُ 
دم عَلَى عُمَرَ بن الَحَطابٍ. رضي الله عَنْهُ) زاد في رواية شعيب: في خلافته» (مِنّ 
الشام؛ فَقَال : ألم أخي) وفي رواية الزبيدى : «ألم AR‏ 





(۱) - ال شرح صحيح مسلما Ne‏ شن 117-11 + 
)۲( «الفتح» ج6١‏ ص © ٥‏ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : [فإن قلت]: تقدم في رواية بُسْر بن سعيد أن عمر هو 
الذي استعمله» ولفظه : «استعملني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الصدقة» 
فلما فرغت منهاء فأذيتها إليه» أمر لي بعُمالة» فقلت له: إنما عملت لله عر 
وة ١‏ افكيفه يجمع پت وبين قوله هنا: «ألم أخبر)؟ . 

[قلت] : يجاب عنه -واللّه تعالى أعلم- بان عمر هو الذي استعمله على الشام لجمع 
الصدقات. فلما جمعهاء وقدم بها عليه» أمر له أن يُعطى عُمالته» فلم يقبلهاء فأخبر 
بذلك عمر رضي الله تعالى عنه» فاستدعاه» فقال له: ألم أخبر الخ . واللّه تعالى 
أعلم . 

نك تفمل على قعلء مخ أَعْمَال الْمسْلمِية) قد تبثن عن رواية تسر بن سعيد 
المذكورة نوع العمل الذي تولاه» وهو السعي على الصدقة (فَتُعْطَى عَلَيهِ عُمَالَةَ) -بضةَ 
العين المهملة» وتخفيف الميم- اسم لأجرة العمل» وأما العَمّالة -بفتح العين- فهي 

نفس العمل (فََا تَقْبَلَّهَا؟ة) وفي رواية الزبيديّ الآنية : : «(رددتها» ٠‏ وی دوا رسيب 2091 

«كرهتها» (قال) ابن السعدئ (أجَ) بفتحتين؛ كانعما وزنًا ومعئّى. . وفي الرواية الآتية : 
«قلت: بلى». زاد في الرواية الاآتية : «فما تريد إلى ذلك؟»)› أي ما غاية قصدك ذا 
الرد؟» فبيّن قصده بقوله (إنّ لي أَفرَاسَاء وَأَعْبْدَاء وَأَنَا بكَيِر) والأفراس بالفاء جمع فرس» 
والأعبد بالباء الموخدة جمع عبد . قال الحافظ: وللكشميهنيّ «أعثد» -بمثناة بدل 
الموخدة» جمع عتيد» وهو المال المذخر. ووقع عند ابن حبّان في «صحيحه» من طريق 
قبيصة بن ذؤيب أن عمر أعطى ابن السعديٌ ألف دينار» فذكر بقيّة الحديث نحو الذي 
هنا. ورويناه في الجزء الثالث من «فوائد أبي بكر النيسابوريٌ» الزيادات من طريق عطاء 
الخراسانيّ» عن عبد الله بن السعدئٌ» قال: قدمت على عمرء فأرسل إلى ألف دينار 
مةك وقلت» ا عنيا وء فتكي ايشا هي ولننطيد منه قدر العباق الاك 
انتهى کلام الحاظ ر 2 

(وَأَرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلي صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) أراد ابن السعديٌّ رضي الله تعالى عنه 
مهذا بيان سبب تركه قبول العمّالة» وذلك كونه غير محتاج إليهاء وإرادته التصدق مها 
على الس | 5 

(فََالَ عُمَرُْ تيه : إِنْي أَرَدْتُْ) بضم التاء على التكلم (الَذِي أَرَدْتَ) بفتح التاء على 
الخطاب (وَكَانَ النّبئْ بء يُعْطِينِي الْمَالَ) وفي الرواية الآتية: «يعطني العطاء» 


س «الفتح) ج6١‏ ص ١ه‏ . 


سے 
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کک A‏ کک 
و«العطاء»: هو المال الذي يقسمه الإمام في المصالحم. 

ووقع في رواية بسر بن سعيد عند مسلم : «فإني عملت على عهد رسول الله ا 
فعملني› جا . فقوله : «عَمَلني) -بتشديد الميم. ٠‏ أي أعطاني أجرة عملي . 

(فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أفقَرٌ ليه مِنّي) قال الكرمانيّ: جاز الفصل بين أفعل التفضيل › 
وبين كلمة «من» لأن الفاصل ليس أجنبيّاء بل هو ألصق به من الصلة؛ لأنه يحتاج إليه 
بحسب جوهر اللفظ › والصلة محتاج إليها بحسب الصيغة انتهى . 

(وَإِنهُ) اة (أغطانِي مَرّة مَالاء فَقْلْتُ لَه : أغطه من هُوَ خوج إِلَبه ۾ مي قَقَال) ل ()مَا 
آنَاكَ اللّهُ عر وَج من هَذًَا الْمَالِ من غير مَسْأَلَةِ) أي من غير طلب منك له. 

قال النوويّ : فيه النهي عن السؤال. وقد اتفق العلماء على النهي عنه لغير الضرورة . 
واختلف في مسألة القادر على الكسب» والأصح التحريم. وقيل: يباح بثلاثة شروط : 
أن لا يُذِلَ نفسه. ولا يُلحَ في السؤال» ولا يؤذي المسؤول» فإن فقد شرط من.هذه 
الشروط» فهي حرام بالاتفاق انتهى. وقد تقدم تمام البحث في هذه المسألة قريبّاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

(وَلَا إِشْرَافٍ) أي تطلع إليه. والإشراف -بالمعجمة-: التعرّض للشيء» والحرص 
عليه» من قولهم أشرف على كذا: إذا تطاول له. وقيل للمكان المرتفع: شَرَفَ لذلك . 

قال أبو داود: مثألت أحمد عن إشراف النفس؟ فقال: بالقلب. وقال يعقوب بن 
محمد: سألت أحملا عنه؟ فقال: هو أن يقول مع نفسه يبعث إليّ فلان بكذا. وقال 
الأثرم: يضيق عليه أن يردّه إذا كان كذلك . قاله في «الفتح)”'' . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: إشراف النفس : تطلعهاء وتشوّفهاء وشَرَهُها لأخذ 
المال» ولا شك أن هذه الأمور إذا كانت هي الباعثة على الأخذ للمال؛ كان ذلك من 
اقل دليل على شلة الرغبة في الدنياء والحب لها وعدم الزهد فيهاء والركون إليهاء 
والتوسّع فيهاء وكل ذلك أحوالٌ مذمومة» فنهاه عن الأخذ على هذه الحالة؛ اجتنايًا 
للمذموم. وَفَمْعًا لدواعي النفس » ومخالفة لها في هواهاء فإن لم يكن كذلك جاز له 
الأخذ للأمن من قلات العلل المذمومة . 

قال الطحاوي : وليس معنى هذا الحديث في الصدقات» وإنما هو في الأموال التي 
يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم انتهى كلام القرطبي. 
(فَحُذْهُ) أي وجوبًا على ما قاله بعضهم؛ عملا بظاهر الأمرء وهو الأقرب» أو 
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حح 0 
استحبابًا على ما عليه الجمهورء كما سيأتى تحقيقه في المسألة الرابعة» إن شاء الله 
الي . 

(قَتَمَوْلَة) أي اتخذه مالا (أَوْ تَصَدَّقْ به) وفى رواية : «وتصدّق» بالواو. أي إذا أذته: 
فان شئ شقت أبقه عتدك + وان شعت شت سدق قال في «الفتح» : وهو اا إرشاد على 
الصحيح . قال ابن بطال: أشار ية على عمر بالأفضل؛ لأنه وإن كان مأجورًا بإيثاره 
لعطائه عن نفسه من هو أفقر إليه منه» فإِنْ أخذه للعطاء» ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم 
لأجره» وهذا يدل على عظيم فضل الصدقة بعد التموّل؛ لما في النفوس من الشح على 
المال انتهى 0 

(وَمَا لا لا يغه تَفْسَكَ) من أثبع محمْنا > أي ما لم يؤتيك الله بالشرط المذكور. 
فلا تجعل نفسك تابعة لهء ناظرةً إليه؛ لأجل أن يحصل عندك . 

وقال النوويّ: معناه: ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تعلق النفس به انتهى . 

وقال القرطبيّ: أي لا تعلقهاء ولا تطمعها في ذلك» فإذا فعلت ذلك بها سكنت» 
ويئست انتهى . 

وفيه إشارة إلى أن المدار على عدم تعلق النفس بالمال» لا على عدم أخذه وردّه على 
المعطي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ديت جر رضي الله تعالى غنه هذا مق عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -45/ 15١4‏ و٥۰٦۲‏ و٦۰٠۲‏ و۲۹۰۷ و5508- وفى «الكبرى»947/ 
۵ و٣۲۳۸‏ و۲۳۸۷ و۲۳۸۸ و۲۳۸۹ . وأخرجه (خ)في «الزكاة) ۳ و في 
لاكتاب الأحكام» 14 (م) في «الزكاة» ٠٠٤٥‏ (د) في «الزكاة» ٠1٤١‏ وفي «الخراج» 
14 (أحمد) فى سیت العشرةة 19 وا وا۲۸ و٣۲۷‏ (الدارمی) فى «الركاةة 
۷ . واللّه تعالى أعلي.. 00 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من رزقه اللّه تعالى 
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مالا من غير مسألة» وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم فيه» والجمهور على استحباب أخذه 
على تفصيل في المسألة» لكن القول بالوجوب هو الأقرب؛ لأنه الذي تدل عليه ظواهر 
التصوصء كما سيأتي في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى (ومنها): أن للإمام أن 
يعطي بعض رعيّته إذا رأى لذلك وجهاء وإن كان غيره أحوج إليه منه (ومنها) : أن رڏ 
عطيّة الإمام ليس من الأدب» ولا سيّما من الرسول بياة؛ لقوله تعالى: وا عَالكم 
ريَمولُ فَحْدُوهُ» الآية (ومنها): أن فيه منقبةٌ لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
وان فضلهء وزُهدهء وإيثاره» وكذا لابن السعديّ رضي الله تعالى عنهء فد طابق فعله 
فعلّه (ومنها): أن أخذ ما جاء من المال من غير سؤال» ولا إشراف نفس أفضل من 
رذه؛ لأن أخذه يكون أعون على العمل» وألزم للنصيحةء لأنه إذا لم يأخذ كان عند 
نفسه متطوعًا بالعمل» فقد لا يجذ جذ من أخذ» ركونا إلى أنه غير ملتزم» بخلاف الذي 
يأخذ» فإنه يكون مستشعرًا بأن العمل واجبٌ عليه» فيجدّ جذه فيه (ومنها): أن التصدّق 
بالمال بعد قبضه أفضل من التصدق قبلهء لأن الإنسان إذا دخل المال فى يده يكون 
أحرص عليه» فإذا تصدّق بهء طيّبة نفسه» كان أدل على حبه للخيرء وق إيماتة . 
بخلاف ما إذا تصدّق قبل قبضه» فإن النفس لا تطمع إليه كثيرًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في حكم أخذ الشخص ما جاءه من المال» 
من غير مسألة» ولا إشراف» وفى عطيّة السلطان: 

قال التوويق رحمه الله تعالى: اخلف العلماء قيمن جاءة ماله عل يجب قبوله: أء 
يُندبُ؟ على ثلاثة مذاهب» حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبريي» وآخرون. 
والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحبٌ في غير عطيّة السلطان» أما عطيّة 
السلطان» فحرّمها قوم» وأباحها قوم» وكرهها قوم» والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما 
في يد السلطان حرمت» وكذا إن أعطى من لا يستحقٌ» وإن لم يغلب الحرام» فمباح» 
إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة : الال واجب م 
السلطان وغيره. 

وقال آخرون: هو مندوبٌ في عطيّة السلطانء دون غيره» واللّه أعلم انتهى كلام 
اررق 

وقال الحافظ : والتحقيق في المسألة أن من عُلِمَ كون ماله حلالاء فلا ترد عطيّته 
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ومن غلم کون ماله حرامّاء فتحرم عطيّته؛ ومن شك فيه» فالاحتياط رڌه» وهو الورع» 

قال ابن المنذر: واحتجٌ من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: #سَتَعُوت 
الب أكون للشّحت 24 وقد رهن الشارع درعه عند يبودىي» مع علمه بذلك› 
وكذلك أل الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزيرء 
والمعاملات الفاسدذة أي ”'؟, 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي في فسحألة الق ل القول 
بالوجوب؛ لظواهر النصوصء. إذ هى بصيغة الأمر» ولا صارف له إلى الندب» وما 
ادعاه بعضهم من الإجماع على البدب قير صحيح ؛ لما عرفت من الخلاف. ‏ 

وأما عطيّة السلطان» فالتفصيل الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى» هو الصواب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في حكم أخذ الراتب لمن يقوم بمصالح المسلمين : 

قال الإمام البخاريي رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب رزق”' الحاكمء 
والعاملين عليهاء وكان شريح القاضي ل اد أجرًا. وقالت عائشة: يأكل 
الوصيّ بقدر عمالته . وأكل أبو بكر» وعمر. ثم أورد حديث عمر رضي الله تعالى عنه 
المذكور في الباب محتججا به على جواز ذلك . 

قال الطبرك وجنه الله عالي. في حديث عمر الدليل الواضح على أن لمن شُغل 
بشيء من أعمال المسلمين ‏ أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة» والقضاة» وجباة 
الفيء» وعُمّال الصدقة» وشبههم؛ لإعطاء رسول الله ية عمر العْمَالَةَ على عمله. 
وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهء كان يأخذ الأجر على القضاء . 
واحتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة, وجعل لهم منها 
حمًا؛ لقيامهم» وسعيهم فيها. وقال ابن المنذر: وحديث ابن السعديّ حجة في جواز 
أرزاق الفضاة من وجهها. 

وقال النووئْ: فى هذا الحديث جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين» سواء 
كانت لدية: أو الذتياة كالتضاء» والحسيةة وغير هما اندب 89 
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وقال الطبريٌ: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم؛ لكونه 
يشغله الحكم عن القيام بمصالحه. غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك» ولم يحرّموه 
مع ذلك . 

وقال أبو على الكرابيس: لا بأس للقاضى أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل 
العلم قاطبةٌ؛ من الصحابة» ومن بعدهمء وهو قول فقهاء الأمصار» لا أعلم بينهم 
اختلافاء وقد كره ذلك قوم» منهم مسروق» ولا أعلم أحذا منهم حرّمه. 

وقال المهلب: وحه الكراهة أنه في الأصل محمول على الاحتساب؛ لقوله عاي 
# فل لا أتكلكة عله کر ارا أن يسرى الم على الأصل الل وق الله 
لنبيه عو راا يسخل فيه من لا بسا فيتحيّل على أموال الناس . 

وقال غيره: أخذ الرزق على القضاءء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائز إجماعاء 
ومن تركه إنما تركه تورّعَاء وأما إذا كانت هناك شبهةء فالأولى الترك جزمّاء ويحرم إذا 
كان المال يوْخذ لبيت المال من غير وجهه» واختّلف إذا كان الغالب حرامًا. وأما من 
غير بيت المال ففي جواز الأخذ من المتحاكمين خلاف» ومن أجازه شرط فيه شروطاء 
لآ يل هنتها.. 

قال الحافظ : وقد جرٌ القول بالجواز إلى إلغاء الشروط» وفشا ذلك في هذه الأعصار 
بيت تعدو إزالة ؤللقده والله السهات ات" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن أخذ الراتب على العمل جائرٌ مطلقّاء 
على الوجه الذي سبق تقريره آنمًاء ولا ينافي ذلك إخلاص العمل لله تعالى» كما اتضح 
ذلك من حديث عمر رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- َخْبَرَنَا كثِيرٌ بْنُ عَبَيِدٍء قال : حَدَننَا محمد بْنُ حَرْبء ء ن الرْبيدِي. عن 
الزْهْريٌ عن السائب بن يَزِيد. أن خَوَيْطب بِْنَ عبد العْرّى ا أ عند الله 4 بن 
السعْدِيٌ أَخْبرَهُ: أنه ندم عَلَى عمَرَ بن الْخَطاب» في خلافتهء قال له م : آل اقيق 
أنّكَ تَلِي مِن أَعْمالٍ النّاس أَعْمَالُاء فَإِذا أغطِيت الْعُمَالَةَ رَدَدمَاء قَقُلْتٌ : بَلى . قال عُمَر 
اليه : فما تريذ إلى ذَلِكَ؟», فَقُلتُ : الي أفرَاس . راد ونا بخَير وَأرِيدٌ أن يَكُونَ 
عملي صدا على الْمُسلمِينَ؛ فقال له عْمَرُ: قلا تفعَلء ني كنت أَرَدْتُ مِئْلَ الّذِي 
ركع كان سرن الله كله ُخطينى العطاة. اون غيل فار ر إِلَهِ مي . قال رَسُول الله 
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ل : «حُذْمُ مله أو تَصَدَّقْ به ما جَاءَكَ مِن هَذًا الماك وَأَنْتَ غيرُ مُشرفِ وَلَا 
سَائِل» فَحُدْةٌ: وما لا لا يُنبِعْهُ نَنْسَكَ»). 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» واكثير بن عبيد): هو 
أبو الحسن الْمَذَحِجِىَ الحمصي الحذاء المقرىءء ثقة 5857/5]1١[‏ . 

و«محَمّد بْنُ خزب»: هو الخولانن الحمصئ الاأبرش› ثقة[17]9١١/ ١77‏ 
رالزتييئ»: هر محمد بن الؤليك» أبو الهذيل الحمصي القاضى» ثقة ثيت: من كبار 
أصحاب الزهرى[۷]٥٤/ ٥٦‏ . ۰ 

وقوله: «ألم أَحَدَت» بالبناء للمفعول. وقوله: «تلى» مضارع وَلِيء مر من الولاية. 
وقوله: «فما تريد إلى ذلك» أي أي شيء تريد من فعلك هذا؟. فاإلى) بمعنى «من»)ء 
كهنا في قول الشاعر [من الطويل]: 

تَقُولُ وَقَد عَالَبتُ بِالْكُورٍ قَؤْقَهَا أَيُسْقَى فلا يَرْوَى إِلَىَ ابن أَخْمَرًا 


ا ِ )١(‏ 
يي مي . 


وقوله : اشير شرف من الإشراف: أي غير طامع . وتمام شرح الحديث» والكلام 
على مسائله ره تقدم في الذي قبله. وباللّه تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
يلف - ابرا عَمْرُو بْنْ مَنصُورِء وَإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء عَن الحَكم بن نافع قَالَ: 
اناا سقيس + عن الزُهْرىٌء قال: بني السَائْبُ بْنُ يَِيدَ أنّ حُوَنِْطِبٌ بْنَ عَبَّدِ الْعُرّى 
بره أن عبد اله نى ادي أخبرة. أله يم على مر ين الخطاب» في لاق . تَقَالَ 
٣‏ عُمَرُ: ألم اير أك تلي مِن أعَمَال الئاس أغْمَالا فَإذَا أَعْطِيتٌ الْعُمَالة كَرِهْتَهَا؟» قال: 
قَقُلتُ : بَلَى» قال: فما تريدٌ إلى ذَلك؟. فلت : إن لي أَفْرَاسَاء وَأعْبْدَاء وأا حير وَأرِيد 
أن يكو عَمَلِي صَدَقَةَعَلَى الْمُسْلِمِينَ . فَقَال عَم : فلا تفع ني كنت أَرَذتُ الذِي َرَت 
فَكَانَّ الي يك يُطِيني العَطاءَء اقول : أعطِدء أفَقَرَ إِلَيه مي“ حَنّى أغطاني مََةٌّ مالا 
قلت : أغطه أَثْمَرَ ليه مِئّي» فَمَالَ ال يكل : «خُذْهُ فَتَمَوْلَهُ وَتَصَدَّقْ بهء فما جَاءَكَ مِن هَذَا 
ْمَل وَأَنْتَ غيرُ مُْرِفٍء ولا سَائِل فَحُذْهُ وَمَا لاء فلا تشغة نَفسَك)). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: . هذا الحديث متفق عليه واعَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ) : : هو 
بو سعيد النسائي ؛ ثقة ١41/1١8 ]1١[‏ من أفراد المصئف . و«إِسْحَاقٌ ابِنُ مَنْصُور) : 
هو الكوسج المروزيي» ثقة 8 YÎ î‏ #بتارورم . و«الحكم بن تَافِع» : قو أبو اليمان 
الحمصيّ المشهور ١‏ بكنيته» ثقة ثبت 1١7/15 ]١١[‏ . واشْعَيِبٌ»: هو ابن أبي 


600 -راجع اامغني اللبيب» ج۱ ص۷۹ 1 نحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 


سے اس“ 


4- - (مَنْآَنَاهُ الله عَرَّ وَجَلّ مالا مِنْ . . . - حديث رقم ۲٣٩۰۸‏ 
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حمزة. أبو بشر الحمصيّ. ثقة عابد» من أثبت الناس في الزهري ]¥[ 660/596 . 

وقوله: «ألم أخير) بالباء للمفعول.. وكذا قرك: اوذ أعطيك» . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه اسر والماب» وغو سینا ولسم الوكيل» 

4 أَخْيْرَنًا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قال حَدَّثَنا الحَكُم : بن نافع › قَالَ: أنْبَأنَا شْعَيبُ 

عن اوري كال اغ ني سَالمُ ن عَبْدٍ الل أن عبد الله ن عَم قَال: سمحت عَمْرَ 

انيه يَقُول: كان الي كد بيني العَطاء : افون : : أَعْطِه أَفْقَرَ إلَيه مني حى أغطاني 

مَرَةَ مَالاء فَقُلْتٌ لَهُ : أغطه آنة فَقَرَ إِليه مني فقّال : «ذة, فََمَوَلهُء وَتَصَدَّق به» وَمَا جَاءَك 
من هذا الْمَالٍ وَأَنْتَ غير مشرف » ولا سَائل ؛ قله وَمَا لاء ا عه تَفْسَكَ). ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديك مق غلية ؛ و«سالم بن عبد الله : هو 
ولد عبد الله بن عمر شيخه فى السندء وكان ثقة ثينّا» عايذاء فاضلاء وهو أحد الفقهاء 
السبعة المشهورين بالمدينة على بعض الأقوال» وكان يُشَبَه بأبيه في هديه» وسَمْته 51] 
440/7 . ظ | 

زاد في رواية مسلم في هذه الرواية من طريق عمرو بن الحارث» عن الزهري : «قال 
سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحذا شيئّاء ولا يرذ شيئًا أعطيه» . 

قال في «الفتح»: وهذا بعمومه ظاهر في أنه كان لا يرد ما فيه شبهة» وقد ثبت أنه 
كان يقبل هدايا المختار بن أبي عبيد الثقفيّ» وهو أخو صفيّة بنت أبي عبيد زوج ابن 
عمرء وكان المختار غلب على الكوفة» وطرد عُمّال عبد الله بن الزبيرء وأقام أميرًا 
عليها مدة في غير طاعة خليفة» وتصرّف فيما يتحصّل منها من المال على ما يراه» ومع 
ذلك فكان ابن عمر يقبل هدایاه» وكأن مستنده أن له حمًا في بيت المال» فلا يضرّه على 
أي كيفيّة وصل إليه» أو كان يرى أن التّبعة فى ذلك على الآخذ الأولء أو أن للمعطى 
المذكور مالا آخر في الجملةء وحقًا ما في المال المذكورء فلما لم يتميّزء وأعطاه له 
عن طيب نفس دخل في عموم قوله: «ما أتاك من هذا المال من غير سؤال» ولا 
استشراف» فخذه»» فرأى أنه لا يُستَثْئى من ذلك إلا ما عَلِمَهُ حرامًا محضًا انتهى”'' . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 








ينم ينم نت 
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شرح سنن النسائي - كاب الرّكاةٍ 
حا ۲ ETE‏ ظ ظ 





| (يَابٌ اسْتِعْمَالٍ آل بَيْتِ‎ -٥ 





۹ ابرا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ ن الأَسْوَدِ بْن عَمْروه عَنَ ان وَهْب» قَالَ: حَدَتَنا 
اس عن ابن شهاب› عن عَبْدِ الل ْنِ الْحَارِثِ بْنِ نفل الْهَاشِمِيَ ِي» أ عَبْدَ الْمُطلِبٍ بْنَ 
رَبِيعَةَ ن الْحَارِثِ بن عَبْدٍ الْمُطَلِب أَخْبَرَه أن أنه ربيعاً بن الْحارث : ال لِعَنِدٍ المُطلِب 
نن به بن الْحارثِ» وَالْقَضل بن اعباس بن عَبدِالمطلِبِء افيا رَسُولَ اله يى ع ل 

لَه: اسْتَعْمِلْنَا يا رَسُولَ اللّهِ عَلّى الصَّدَقَات اتی عَلِيْ ِن أبي طالب وَنَحْنُ عَلَى تِلْكَ 
الخال» فقّال لَهُمَا: إِنَّ رَسُولَ الله يل لا يَسْتَعْمِلُ مِنْكُمْ أَحَدَ ذا عَلَى الصَّدَقَة ٠‏ قال عبد 
الْمُطلِب : : فَانْطلَقْتٌ أنَاء وَالْمَضْلْء حَنَّى أَنَيْنَا رَسُولَ الله ا فَقَالَ لَنَا: «إنَّ هَذِهِ الصَّدَقَة 
إِنْمَا هي أَوْسَاغٌ اناس » وَإِمَّا لا تل لِمُْحَمَّدِء وَلَا لآل مُحَمَدٍ 6ل») . 
رجال هذا الإسناد: : ستة : 

١‏ - (عمرو بن سواد -بتشديد الواو- ابن الأسود بن عمرو) العامريّ» أبو محمد 
المصرىّ» ثقة ]١1[‏ 0945/55 . ظ 

۲- (ابْن وَهب) هو : عبد اللّه» أبو محمد المصريّ الحافظ الثبت[9/9]9 . 

# وس عبر ابن يزيد الأيليّ الحافظ الثبت[/97/9]9 . 

- (ابْنُ شِهَاب) هو محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهور[٤ ٠/١]‏ . 

- (عَبْدُ الله بْنِ الحَارِثِ بْنِ تقل الْهَاشِمِيْ) : هو عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمىّ» تسب لجذه» أبو يحيى المدنيّ» ثقة 
TAIT]‏ . 

ا - (عَبْدُ المُطلِبٍ بْنَ رَبيعَةَ بْنِ الْحَارثِ بْنِ عَبْد الْمُطلِبٍ) بن هاشم الهاشميّ. أمه أم 
الحَكم بنت الزبير بن عبد المطلب . رَوَى عن النبئ كك وعن علىّ. وعنه ابنه عبد الله 
وعبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» على خلاف في ذلك كله . قال ابن عبد البرّ : 
كان على عهد رسول الله َة رجلاء ولم يُغيّر رسول اللّه َة اسمه فيما عَلِمتٌ» سكن 
المدينة» ثم انتقل إلى الشام في خلافة عمر» ومات في إِمْرّة يزيد بن معاوية سنة (1۲). 
وقال العسكريّ: هو المطلب بن ربيعة» هكذا يقول أهل البيت» وأصحاب الحديث 
يختلفون» فمنهم من يقول: المطلب بن ربيعة» ومنهم من يقول: عبد المطلب. وقال 
أبو القاسم البغويٌ: عبد المطلب» ويقال: المطلب. وقال أبو القاسم الطبرانيّ: 


-٥‏ (بَابٌ اسْتِعْمَالٍ آل بَيِتِ التبئ كَل 


.ا - ححديث رفم ۲۲۰۹ 








YY 
. الصواب : المطلب» وذكر أنه توفي سنة (11) وفيها أرّخه ابن أبي عاصم‎ 

روى له مسلم» وأبو داود» والمصئّف وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. ومنها: أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. ومنها: أن 
فيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَْدٍ الله بن الْحَارثِ بن نَوْفَل الْهَاشِمِىَ) هكذا في رواية يونس» عن ابن شهاب» 
عد مسلم» والمصكف» ووقع عند مسلم من رواية جويرية» خن مالك؛ عن الوعرق: 
«أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حذثه». قال التووىّ؛ 
وكلاهما ص ار ل بو ا ا 
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(أَنَّ عَبْدَ الْمُطلِب بْنَ رَبِيعَةَ بْن الْحَارِثِ بْن عَبْدِ الْمُطلِب أَخْبَرَهُ أنَّ أبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ 
الْحَارثِ) بن عبد المطلب بن أشي الهاشمئء ابن عم النب يكين له صحبة . روى عن 
ابن عمه الفضل بن العبّاس. وعنه عبد الله بن نافع بن عمياء» على خلاف فيه» وابنه 
عبد المطلب بن ربيعة» وفي إسناد حديثه اختلاف . قال أبو القاسم الطبرانيّ : توفي سنة 
(7). وقال ابن سعد: هاجر مع العبّاس. ونوفل بن الحارث» وشهد الفتح. 
والطائف. وثبت يوم حنين» وتوفي بعد أخويه : نوفل» وأبي سفيان. وقال خليفة 
والعسكرى» وغيرهما: مات بالمدينة فى أول خلافة يم وأرّخه ابن حبان مثل 
الطبرانيَ. روى له الترمذي» الفا حف ولح 

(قال عبد الْمُطلِب بن رَبِيعَة بن الخارث) أي لابنه» وفيه التفات». إذ الظاهر أن 
يقول : قال لي الخ (وَالْمَضْلِ بن الْعَبّاس بن عَبْدِ الْمُطَلِبِ) أي لابن عمه رضي الله تعالى 
م 
(۱) - «شرح مسلم» ج۷ ص۱۷۸ . 


(۲) هو حديث «الصلاة مثنى مثنى» وتشهد في كل ركعتين . . ٠.‏ الحديث أخرجه الترمذي رقم )١۸١(‏ 
والنسائي في «الكبرى». راجع «تحفة الأشراف» ج ۸ ص ١١١ - ١١٠١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 
١١:‏ 





ورواية المصئف رحمه الله تعالى هنا ظاهرة في أن الآمر لهما هو ربيعة وحدهء وفي 
رواية مسلم أن الآمر هو والعباس بن عبد المطلب» وقد ساق مسلم رحمه الله تعالى 
الحديث في «صحيحه» مطولاء فقال : 

V۲‏ -حدثني عبد الله محمد بن أسماء الضبَعي» حدثنا جويرية › عن مالك» 

عن الرهرعيء أن عبة الله بن عيذ الله ين ثوفل بن الخارت بن عيذ الطاب حنثهء أن 
سید الجنطلبة ين رین برت انارت حدثه» قال : اجتمع ربيعة بن الحارث» والعباس بن 
عبد المطلب» فقالا: واللّه لو بعثنا هذين الغلامين -قالا: لي» وللفضل بن عباس- إلى 
رسول الله وء فكلماهء فأمّرهما على هذه الصدقات. فأدَّيَا ما يؤدي الناس» وأصابا 
مما يصيب الناس» قال : فبينما هما فى ذلك» جاء على بن أبى طالب» فوقف عليهماء 
فذكرا له ذلكء شال على بن أبى طاتب: لا شاوه غرالله ما س يقاصل + فاتعجايةة 
رة بيرم الاك : فقال: واللّه ما تصنع هذاء إلا تماسة"“ منك عليناء فوالله لقد نِلْتَ 
صهْر رسول الله ية فما تفِسناه عليك”" ٠»‏ قال: علىّ: أرسلوهماء فانطلقاء 
واضطجع على قال: فلما صلى رسول الله ية الظهرء سبقناه إلى الحجرة» فقمنا 
عندهاء حتى جاء» فأخذ بآذانناء ثم قال: «أخرجا ما تصرران»”*'» ثم دخل» ودخلنا 
عليه» وهو يومئذ عند زينب بنت جحش» قال : فتواكلنا الكلام» ثم تكلم أحدناء 
فقال: يا رسول الله أنت أبرَ الناس» وأوصل الئاس» وقد بَلَغْنا التكاح . فجئنا لمرن 
على بعض هذه الصدقات» فنؤدي إليك» كما يؤدي الناس› ونُصيب كما يصيبون » 
قال: فسكت طويلاء حتى أردنا أن نكلمه» قال: وجعلت زينب» تلمع عليناء من 
وراء الحجاب» أن لا تكلماه» قال: ثم قال: «إن الصدقة» لا تنبغي لآل محمد» إنما 
هي أوساخ الناس» اذْعُوًا لي مَحْمِيّةة» وكان على الخمس» ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب» قال: فجاءاه» فقال لمحمية: «أنكح هذا الغلام» ابنتك» -للفضل بن 
عباس- فأنكحه» وقال لنوفل بن الحارث: «أنكح هذا الغلام ابنتك» -لي- فأنكحني» 
وقال لمحمية: «أَضدِق عنهما من الخمس» كذا وكذا»»- قال الزهري: ولم يسمه 
لي -. 


)١(‏ -بالحاء المهملة: أي عرض له» وقصده. 

(۲) -بفتح النون: أي حسذا منك لنا. 

(۳) -بكسر الفاء: أي ما حسدناك عليه. 

)٤(‏ -أي ما تجمعان في صدوركما من الكلام. 

. شم التاء» وسكون اللام» وكسر الميم ؛ أو بفتح التاء والميم : أي تشير‎ (٥) 


. (بَابٌ اسْتِعْمَالِ آل بيت النبئ جل‎ -٥ 








١ 








ثم أخرجه من طريق يونس» عن ابن شهاب» قال: وساق الحديث بنحو حديث 
مالك» وقال فيه: فألقى عليٌ رداءه» ثم اضطجع عليه وقال: أنا أبو حسن القَدْه" 
واللّه لا ريه" " مكاني : حتى يرجع إليكما ابناكماء پر ما بعثتما به إلى رسول الل 
اا › وقال في الحديث : ثم قال لنا: «إن هذه الصدقات» إنما هي أوساخ الناس» وإنما لا 
نحل لمحمد» ول لآل م وقال أيضا: ثم قال رسول الله يكل : «اذعُوًا لي مَحْمِيّةَ بن 
جَرْء؛ -وهو رجل من بني أسدء كان رسول الله يله استعمله على الأخماس . 

(اثتیا رَسُولَ الله يك فقولا لَه : اسْتَعِْلْنَا يا رَسُولَ الله عَلّى الصَّدَفَاتِ) أي ونا على 
جمع الصدقات» حتى نأخذ الأجرة منهاء فنقضي حاجتنا (فَأنَى عَلِيْ بن أبي طالب) رضي 
الله تعالى عنه (وَنَحْنُ عَلَى تِلْكَ الْحَال) أي على التشاور في إتيا إتيان رسول الله َة لطلب 
العمل منه (قََالَ) علي رضي الله تعالى عنه (لَهُمَا أي لعبد المطلب» وللفضل بن عباس 
(إنّ رَسُولَ الله يل لا يَسْتَعِْلُ مِنَكُمْ) أي من بني هاشم (أحَدًا عَلَى الصّدَقَةِ) الظاهر أن 
عليًا رضي الله تعالى عنه سمع ذلك من النبئ ية (قَالَ عَبْدُ الْمُطلِب : فَانَطَلَفْتٌ أنَاء 
وَالْمَضْلْ) مخالمين قول علي رضي الله تعالى عنه؛ لظنهما أنه قال ذلك لغرض نفسيّ» 
كما تقدّم في رواية مسلم قول ربيعة له: «واللّه ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا» (حَنّى 
نينا رَسُولَ الله كئ) أي فكلمناه بذلك» كما تقذم تفصيل ما قالاه في رواية مسلم 
المذكورة (فَقَال لا : إن هَذِهِ الصَّدَقَة) أي أنواع الزكاة (إِنّمَا هي أَوْسَاحُ النّأس) فيه تنبيه 
على علة تحريمها على بني هاشم» وبني المطلب» وأن ذلك لكرامتهم» وتنزيبهم عن 
الأوساخ . 

ومعنى أوساخ الناس أنها تطهيرٌ لأموالهم» ونفوسهمء كما قال تعالى: #حَذْ من 
اميم صدفة تطهرهم وركيم يبا الآية اة :۳[ فهي كعُسالة الأوساخ. قاله 
النووى (وَإِنَا لا تل لِمْحَمّدِ) يله (وَلَا لآل محمد محمد عَلِ) هذا صريح في أنها محر مة 
عليهم» سواءً كان بسبب العمل» أو بسبب الفقر والمسكنة» وغيرهماء من الأسباب 
الثمانية . قال النوويّ: وهذا هو الصحيح عند أصحابنا -يعني الشافعيّة- وجوّز بعض 
أصحابنا لنبي هاشم» وبني المطلب العمل عليها بسهم العامل؛ لأنه إجارةٌ. وهذا 
ضعيف» أو باطل» وهذا الحديث صريحٌ في رده انتهى”“ . 


)١(‏ -أي السيّد. 

(۲) -أي لا أفارقه . 

(۳) -بفتح الحاء المهملة: أي بجوابه. 
(€ ب شرح صحيح مسلم ج لاص ١17/8‏ ب 
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وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: إنما كانت الصدقة كذلك؛ لأا تطهرهم من 
البخل» وأموالهم من إثم الكنزء فصارت كماء العُسالة التي تعاب. ومساق الحديث 
والتعليل يقتضي أا لا تحلَّ لأحد من آل النبئ يكوه وإن كانوا عاملين عليها» وهو رأي 
الجمهورء وقد ذهب إلى جوازها لهم إذا كانوا عاملين عليها أبو يوسف» والطحاويّء 
والحديث رد عليهم. انتهى”''. 

[فإن قيل]: كيف أباح النبي ية الصدقة لأمته» وقد أخبر أنها أوساخ الناس» ولذا 
حرّمها عليه» وعلى آل بيته؟ . 

[أجيبب]: بأنه إنما أباحها للضرورة» فلذا جاءت النصوص الكثيرة في النهي عن 
سؤالهاء فينبغي للحازم أن لا يراها مباحة إلا للضرورة» فلا يتوسّع فيهاء بل يتناول منها 
للحاجة الملخة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث لے يذ ربيعة رضي الله تعالى عنه هذا أخر جه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-75704/405- وفي «الكبرى»/91/ ۲۳۹۰ . وأخرجه (م) في «الزكاة» 
۲ (د) في «الخراج» 7986 (أحمد) في «مسند الشاميين» ٠٤ ٠١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم استعمال آل النبي كَل 
على الصدقة» وأخذ العْمّالة عليه» وهو التحريم» فلا يجوز لآل النبئ با أخذ العْمَالَة 
على الصدقات» وهو رأي الجمهورء وهو الصواب؛ لأن حديث الباب نض صريح في 
ذلك (ومنها): تحريم الصدقة على النبئ ياء وآله» سواء كان صدقة الفرض»› أم صدقة 
التطوّع على الراجح؛ لإطلاق التض» وسيأتي اختلاف أهل العلم فيه قريباء إن شاء الله 
تعالى (ومنها): بيان فضيلة أهل بيت النبئ يك ومكانتهم الرفيعة» حيث حرم الله تعالى 
عليهم الصدقات؛ لكونها أوسخ الناس (ومنها): أن الصدقة أوساخ أرباب الأموال» فلا 
ينبغي لعاقل أخذهاء إلا إذا وقع في حاجة مُلحة» وضرورة مُلجئة. واللّه تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فى المراد بآل النبئ ية الذين تحرم عليهم 
الصدقة : 

ذهب الشافعيّ» وجماعة من العلماء إلى أنهم بنو هاشم بن عبد مناف» وبنو المطلب 
ابن عبد مناف» واستدل الشافعيّ على ذلك بأن النبئ بيه أشرك بني المطلب مع بني 
ا فى سهم ذوي القربى › ولم بعط أحذا من قبائل قريش غیرهم› وتلك العطة 
عَوَ ض عُوّضُوه بدلا عمًا ځرموه من ٠‏ الصدقة. كما أخرج البخارئٌ من حديث جبير بن 
مُطعِم» قال: مشيت أناء وعثمان بن عفان إلى النبئ ية فقلنا: يا رسول الله أعطيت 
بني المطلب من خمس خيبر» وتركتناء ونحن وهم بمنزلة واحدة» فقال رسول الله 
ية : (إنما بنو المطلب. وبنو هاشم شيء واحد». 

وذهب أبو حنيفة» ومالك إلى أنهم بنو هاشم فقط"''. 

وعن أحمد روايتان كالمذهبين. وقيل: هم قريش كلها. وقال أصبغ المالكيّ: هم 

وقاك الك الصنعانيٌ رحمه الله “تالو : الأقرب في المراد بالآل ما فسّرهم به زيد 
ابن أرقم عند مسلم في «المناقب» في قصّة طويلة» بأنهم آل علىّ» وآل العبّاس» وآل 
جعفر» وآل عقيل انتهى . 

قال: يزيد آل الحارث بن عبد المطلب ؛ لحدنث عبد المطلب بن ربيعة -يعني 
حديث الباب- فهذا تفسير الراوي» وهو مقدم على تفسير غيره» فالرجوع إليه في تفسير 
آل محمد بي هنا هو الظاهر؛ لأن لفظ الآل مشترك» وتفسير روايه دليل على المراد 
منه» وكذلك يدخل في تحريم الزكاة عليهم بنو المطلب بن عبد مناف» كما يدخلون في 
قسمة الخمسء» كما يفيده حديث جبير بن مطعم» يعني الذي تقدم استدلال الشافعيّ 
به. قال: هذا الحديث دليل على أن بني المطلب يشاركون بني هاشم في سهم ذوي 
القربى» وتحريم الزكاة أيضًاء دون من عداهم» وإن كانوا في النسب سواءء وعلله َل 
باستمرارهم على المولاة» كما في لفظ آخر عَلْلّهُ بأنهم لم يفارقونا في جاهليّة» ولا 
إسلام» فصاروا كالشيء الواحد في الأحكام» وهو دليل واضحٌ في ذلك» وإليه ذهب 


)١(‏ -المراد ببني هاشم هم : آل عليّ» وآل عَقِيل؛ وآل جعفر» أولاد أبى ي طالب ع النبي يك وآل 
العباس» وال العاييث ابي عبدالمطلب جد النبيّ كل ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب؛ لأن 
حر مه الصدقة أَوَلَا في الآباء إكرامًا لهم. ٠‏ حيث نصروه َة في جاهليّتهم . وإسلامهم › ثم سرّت 
إلى الأولادء ولا إكرام لأبي لهب : 
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الشافعن» وخالفه الجمهورء وقالوا: إنه أعطى بنى المطلب على جهة التفضيل». لا 
الامسحتاق» وهر خلاق الظاشرء بل قوله: شي .واحدة فليلٌ غلى أنهم پشارکو مم فی 
استحقاق الخمس» وتحريم الزكاة انتهى كلام الصنعاني. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه الصنعاني رحمه الله تعالى» من 
ترجيح ما ذهب إليه الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى» ومن تبعه» وهو أن آله ب هم بنو 
هاشم» وبنو المطلب» هو الأرجح عندي؛ لوضوح دليله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الخامسة) : في اختلاف أهل العلم فى الصدقة التي تحرم على النبئ مء هل 
هي مطلق الصدقة. أو المفروضة فقط : 

ذهب الجمهور إلى أنه ية كان يحرم عليه صدقة الفرض» والتطوع» وقد اذعى 
الإجماع على ذلك جاعة» منهم الخطابي» لكن فيه نظرء فقد حكى غير واحد عن 
الشافعي في التطوع قولاء وكذا في رواية عن أحمدء ولفظه في رواية الميمونيّ: «ولا 
يحل للنبئ لاز وأهل بيته صدقة الفطرء وزكاة الأموال» والصدقة يصرفها الرجل على 
محتاج يريد بها وجه اللّه تعالى» فأما غير ذلك» فلا ال يقال : كل معروف صدقة؟ء 
وقد كان يمدى للنبئ ية »> ويستقرض» فليس ذلك من صدقة الأموال على الحقيقة 
كالقرض» والهدية» وفعل المعروف غير محرّم عليه”''. 

وقال الماورديّ : يحرم عليه كل ما كان من الأموال متقوّما. وقال غيره: لا تحرم عليه 
الصدقة العامّةء» كمياه الابارء وكالمساجد» واختلف هل كان تحريم الصدقة من 
خصائصه» دون الأنبياء» أو كلهم سواء في ذلك . 

تا الأرجح عندي أن كل ما كان باسم الصدقة محرّم 
عله ت سواء كان فرضاء أو تطرغاء لأطلاق التصرض: وأما ما ليس كذلك: 
كالهدية» وفعل المعروف لهء فلا يحرم عليه ؛ لأنه ية كان دى إليه» فيقبل الهديةء 
وكان يستقرض» وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يعملون له المعروف» فلا يرذ 
ذلك . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): هل يلتحق به ية آله فى تحريم الصدقة مطلمًاء أم لا؟ : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحلّ لهم الصدقة 
المفروضة. وكذا حكى الإجماع ابن رسلان. وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة جواز 
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۲۳۹ 
دفعها إلى الهاشمى فى زمانه. قال الطحاويّ: هذه الرواية عن أبى حنيفة ليست 
. بالمشهورة. وروي عنه» وعن أبي يوسف: يحل من بعضهم لبعض»› لا من غيرهم . 

قال الحافظ : وعند المالكيّة في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز» المنع» جواز 
التطوّع دون الفرض» عكسه. وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب وغيره. ولقوله 
تعالى: #قل مآ أَسَكَلكُمْ ء يد ن اجر [الفرقان :۷٠]ء‏ ولو أحلّها لآله لأوشك أن 
يطعنوا فيه . ولقوله : مد يِن أ مْوفِم صدفة تطهرهم وترقيم يبا [التوبة: »]٠١‏ وثبت 

عن التب ار : (الصدقة أوساخ الناس» كما رواه مسلم . 

ويؤخذ من هذا جواز التطوّع دون الفرض» وهو قول أكثر الحنفيّة» والمصخح عند 
الشافعيّة» والحنابلة» وأما عكسه» فقالوا: إن الوجب حق لا زم» لا يلحق بأخذه ذلة» 
بخلاف التطوّع. ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد الأدنى 
على الأعلى» فأما الأعلى على مثله فلا. ولم أر لمن أجاز مطلقًا دليلاء إلا ما تقدّم عن 
أبى حنيفة انتهى كلام الحافظ”'' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تَبَيّنَ مما تقدّم من الأدلّة أن الأرجح القول بتحريم 
الصدقة مطلقّاء فرضًا كانت أو تطوَّعًا على آله يي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله ه عليه تقلت ه وال آلسك: 








2 +2 کو 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذا الاستدلال 
بيحديث الباب على منع من كانت أمه هاشميّة من الصدقة؛ لأَنّهُ منهم حكمّاء 
ظاهرٌء فإن الحديث» وإن ورد على سبب خاض» كما سيأتي قريبّاء لكن العبرة بعموم 
اللفظء لا بخصوص السبب. والله تعالى أعلم الراب . 

- اغ إِسْحَحاق بن إِبْرَاهِيمَ؛ قال : حَذثنا وَكِيعٌ, > قال: حَدَّثَنَا شعبَةء قَال: 
قُلْتُ لأبي إياس مُعَاوِيَةَ ن قرا" : أسَمِعْت أَنّسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ الله تكله : 
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ابق أت الوم ين أنقيه:”©؟: فال: تعن). 
رجال هذا الإسناد: خب 

]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي» نزيل نيسابور» ثقة ثبت إمام‎ -١ 
. ار‎ 

(وكيع) بن الجرّاح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة ثبت [9] 77/ ٠٠١‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [/9] 75/ ۲۷ . 

. 1817١ /۲۲ ]۳[ (إياس بن معاوية بن قرّة) بن هلال المزني البصري» ثقة فقيه‎ - ٤ 

ه- (أنس بن مالك) ابن النضر الصحابي الشهير بب ا +/ + وآللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف فا وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› 
سبلسل كقاة البصريية من شبعيةء وف أنس فنك من المكترين السبعة روص ۲۸؟) 
حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة هه بالبصرة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن شعيبة ين الحجاج أنه (قال : قلْتُْ لأبي اس مُعَاوِيَةٌ بْنِ قر بجر «معاوية) بدل 

من «أبي ای (أشيفك أي بق تاك برك فان رون الله وء انق أت قوم 

ِن أَنْفْسِهِمْ؛؟) أي أنه يعن واحدًا منهم» فحكمه كحكمهمء فينبغي أن لا تحلّ الزكاة 
لابن أخت هاشم كما لا نحل لهاشمىّ» ولإفادة هذا المعنى ذكر لمعي رجه الله 
تعالى هذا الحديث هنا. ١‏ 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: اسستدل به من يورّث ذوي الأرحام. وأجاب 
الجمهور بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضي توريثهء وإنما معناه أن بينه وبينهم ارتباطاء 
وقرابة» ولم يتعرّض للإرث. وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في 
إفشاء سرّهم بحضرته» ونحو ذلك انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: واستدل به من قال بأن ذوي الأرحام يرثون كما يرث 
العصبات» وحمله من لم يقل بذلك على ما تقذم» وكأن البخاري رمز إلى الجواب 


. -وقع في «الكبرى» «من القسمة» بدل «من أنفسهم»» وهو تصحيف فاحش‎ )١( 
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بإيراد هذا الحديث؛ لأنه سن اا بقوله: «ابن أخت القوم منهم» على إرادة 
الميراث لصح الاستدلال به على أن العتيق يرث ممن أعتقه؛ لورود مثله في حقّهء فدل 
على أن المراد بقوله: «من أنفسهم؟. وكذا ا(منهما في المعاونة. والانتصارء والبرّء 
والشفقة» ونحو ذلك» لا فى الميراث . 

وقال ابن أبي جرة: الحكمة في ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهليّة من عدم 
الالتفات إلى أولاد البنات فضلا عن أولاد الأخوات» حتى قال قائلهم : 

توًا بو أَبْنَائكَا وَبَبَانُنَا بَنُومُنٌ أبكاء الرّجَالٍ الأبَاعِدٍ 

فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب. انتهى. 

[تنبيهان] : 

(أحدهما): سبب قوله بيا : «ابن أخت القوم منهم» هو ما أخرجه البخاريي رحمه 
الله تعالى في «صحيحه» عن أنس لد ال ج قال : دعا النبئ اة الأنصارء 
فقال: «هل فيكم أحدّ من غيركم؟»»: قالوا: لاء إلا ابن أخت لناء فقال رسول الله 
يي : «ابن أخت القوم منهم». 

(الثاني) : أنه وقع عند أحمد من طريق شعبة» عن معاوية بن قرّة في حديث أنس هذا 
أن المراد بابن أخت القوم هو النعمان بن مقرّن المزنيّ رضي الله تعالى عنهء أي لأن أمه 
أنصارية . 

ووقع ذلك في قصّة أخرى كما أخرجه الطبرانيٌ من حديث عتبة بن عَرْوَان أن النبيّ 
نه قال يومًا لقريش: «هل فيكم من ليس منكم»؟ قالوا: لا إلا ابن أختنا عتبة ابن 
غزوان» فقال: «ابن أخت القوم منهم». وله من حديث عمرو بن عوف أن النبئ باز 
دخل بيته» قال: «ادخلوا علىّء ولا يدخل علي إلا قرشيّ». فقال: «هل معكم أحد 
غيركم»؟. قالوا: معنا ابن الأخت» والمولى» قال + الیش القوم منهم» ومولى القوم 
منهم». وأخرج أحمد نحوه من حديث أبي موسى» والطبرانيٌ نحوه من حديث أبي 
سعبيل . ذكره في «الفتح)”''. 

(قال: نَعَمْ) أي قال معاوية: نعم سمعته يقول ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان: وعلية التكلان. 


010( -راجع «القتح» ج۱۳ ص٤٤٥‏ . في «كتاب الفرائض» . 
(۲) - «الفتح» جلا ص۳٤۲‏ . في «كتاب المناقب». 


شرح سنن النسائى - کتابٰ الرَّكَاة 





مت ۲+ 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أ: نس رضي الله تعالى عنه هذا متّفق قل عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-45/ 71٠1١‏ و١١56‏ وفي «الكبرى» ۲۳۹۲/۹۸ و۲۳۹۳ . وأخرجه 
(خ) في «المناقب» 078 وفي «الفرائض» 7177 (م) في «الزكاة» ٠١09‏ (أحمد) في 
(باقى مسند المكثرين» ۱۱۷۷۷ و۲۳۳۸ 17553 و۱۲۹۷ و۱۲۹۰۸ و ۱۳۰۰٣۳‏ 
و1۹۲ CST‏ و۲۱ و۳0۲۸ (الدارمي) في (السير) ۲١۲۷‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ار والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5-١‏ أَخبَرَنًا ِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَامِيمَ قَالَ أَنْبَأنَا وَكْيعٌ > قال حَدَّنَنَا شُعبَةء عَنْ فاده 
عن این بن مالك عن رسول الله ه ل قال : اين أخت الوم مِنْهُم)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الكلام على هذا الحديث قد استوفيته في الذي قبله. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليد تقر کات وإليه أثيب 





26 2 2% 





1۲ -أَخْبَرنا عَمْرو بن عَلِي؛ ٠‏ قال : حَدَّنََا یخیی» قَالَ: حَدَنَنَا شعبةء قال : حَدَثَنا 
لحم عن ابن أبي رافع › عن أبيه » 93 سول الله ياد استعمل رجلا مِنْ بڼي 
مَخُرُوم» عَلّى الصَّدَكَّةَء فَأَرَادَ أبُو رافع» أَنْ يَنْبَعَهُ فَقَالَ رَسُولْ الله ية : «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا 
نحل لَنَاء وَإِنّ مَوْلَى الوم مِنْهُنْ)). ٠‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٤/٤ ]١١[1 (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الغبت ل5] 5/4 : 

۳- (شعبة) المذكور في الباب الماضي . 

/87 ]5[ (الحكم) بن عتية الكندي» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت ربما دلس‎ -٤ 
ظ ظ‎ . ٤ 


۷- (يَابٌ مولى القَوْم مِنْهُم) - حديث رقم "7١١‏ 








YEY 








ه- (ابن أبي رافع) هو عبيد الله الآتي قريبًا. 

5- (أبوه) أبو رافع الآتي قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالىء» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وأن نصفه الأول مسلسل 
بثقات البصريين» والثانى بثقات الكوفيين» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعى عن 
تابعي» واللّه تعالى أعلم . | 

شس الحديث 

(عَن ابن أبي رَافِعِ) هو عبيدالله بن بي رافع مولى النبيّ ية المدنيّ» كان كاتب 
عليٰ رضي الله تجالی عنه» ثقة [۳]تقدمت ترجمته في ۷ (عن أبيه) أبي رافع 
القبطّ» مولى رسول الله ياء اختلف في اسمهء فقيل: إبراهيم» وقيل: أسلمء 
وقيل: ثابت. وقيل : هزمزي صحابي مشهور» مات رضي الله تعالى عنه في أول 
خلافة على على الصحيح» وتقدّمت ترجته في 837/08 (أَنَّ رَسُولَ الله ياف 
اسْتَعْمَلَ رَجُلا) أي أرسله عاملا على الصدقة. وهذا الرجل هو الأرقم بن أبي 
الأرقمء فقد أخرج أحمد من طريق سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم بن عتيبة» 
عن ابن أبي رافع» عن أبيه» قال: مَرّ على الأرقم الزهري» أو ابن أبي الأرقم. 
واستعمل على الصدقات» قال: فاستتبعني . . .» الحديث. لكن في قوله الزهريّ 
كلام يأتي قريبًا. 

(مِن بَنِي مَخَرُوم) هذا هو الأصح. وقيل: إنه زهرى . 

قال الحافظ في «الإصابة»: روى الطبرانيَ من طريق الثوريّ» عن ابن أبي ليلى» عن 
الحكم» عن مقسمء عن ابن عبّاس» قال: استعمل لي 84 راف إن في الأرقم 
الزهريّ على السعاية» فاستتبع أبا رافع» مولى النبئ يا فقال النبئ بيا : «يا أبا رافع» 
إن الصدقة حرام على محمد» وعلى آل محمد» انتهى . 

فهذا يدل على أن للأرقم الزهريّ أيضا صحبة. 

لكن رواه شعبة» عن مقسمء فقال: استعمل رجلا من بني مخزوم. كذلك أخرجه 
أبو داود وغيره» وإسناده أصح من الأول. انتهى كلام الحافظ"'' . 


. 1١-41١0ص راجع «الإصابة» جا‎ - )١( 


شرح سنن النسائى - کناب الرّكاة 
الك فرج سان السا = اب ر 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: لكن قوله: «عن شعبة» عن مقسم) فيه نظرٌء لأن 
رواية أبي داود: «عن شعبة» عن الحكمء عن ابن أبي رافع الخ»» كرواية المصتف» لا 
عن شعبة» عن مقسم. فليُحرّر. 

[تنسيه] : الأرقم ين أبي الأرقم الزهريّ لم أجد ترحمته» وأما الأرقم بن أب 
الأرقم المخزومي . فقد تر حمه في «الإصابة»» فقال: كان اسمه عبد مناف بن 7 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد اللّه» وكان من السابقين الأولين. قيل: 
أسلم بعد عشرة. وقال البخاريٌ: له صحبة. وذكره ابن إسحاق» وموسى بن عقبة 
فيمن شهد بدرًا. وروى الحاكم في «المستدرك» أنه أسلم سابع سبعة» وكانت داره 
على الصفاء وهي الدار التي كان النبي بي يجلس فيها في الإسلام» وذكر قصّة 
طويلة لهذه الدارء وأن الأرقم حبسهاء وأن أحفاده بعد ذلك باعوها لأبي جعفر 
المنصور. ورواه ابن منده من طريق أقوى من طريق الحاكم» وهي عن عبد اللّه بن 
عثمان بن الأرقم» عن جدّهء وكان بدريّاء وكان رسول الله ييه في داره التي عند 
الصفاء حتى تكاملوا أربعين رجلا مسلمين» وكان آخرهم إسلامًا عمر» فلما 
تكاملوا أربعين رجلا خرجوا. وشهد الأرقم بدرّاء وأحذاء والمشاهد كلهاء وأقطعه 
النب و دارًا بالمدينة. ومات سنة (080) وقيل: »)٥۳(‏ وهو ابن (86) سنةء 
وصلى عليه سعد ابن أبي وقّوص رضي الله تعالى عنهما بوصيّة منه. انتهى ما في 
«الإاصابةة باعختضا 37 , 

(عَلَى الصَّدَفَةِ) أي على جمعها من الأغنياء: حتى تفرّق على الأصناف المستحقّين لها 
اراد بُو رَافِع؛ أن يتْبَعَهُ) أي بعد أن طلب الرجل ذلك منهء ففي رواية أبي داود : «فقال 
لأبي رافع : أصحبني» فإنك تصيب منهاء قال: حتى آني النبيّ كلل فأسأله» فأتاه» 
فسأله ..» (فَقَالَ سول الله كله : «إنّ الصَّدَقَة لا تحلُ لَنَا) يعني نفسهء وأهل بيته (وَإِنَّ 
وى قوم منْهُْ) فيه تحريم الصدقة مطلقًا واجبة كانت» أو تطوعًا على الن إلا وأهل 
بيته» وموآليهم» ولو كانوا عُمَالَا عليها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

الس الأولى) : في درجته : 

حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه : 





. ٤١-٤١ «الإصابة؛ جاص‎ - )١( 


4- (الصّدقة لا عل للتبيئ جَلة) - حديث رقم ۲٣۱۳‏ 











أخرجه هنالاة/ ۲1۱۲- وفى «الكبرى»995/ 7795 . وأخرجه (د) فى «الزكاة» 
٠‏ (ت) في «الزكاة» 507 (أحمد) في «مسند القبائل» 5174١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة لموالي أهل البيت : 

ذهب أبو حنيفة» وأصحابه» وأحمد» وبعض المالكيّة. كابن الماجشون» وهو 
الصحيح عند الشافعيّة» إلى تحريم الصدقة عليهم . 

وذهب مالك» وبعض الشافعيّة -وعزاه في «الفتح» إلى الجمهور- إلى جواز دفعها 
إليهم ؛ لأنهم ليسوا منهم حقيقة» ولا حظ لهم في سهم ذوي القربى» فلا يُحرّمون من 
الصدقة» كسائر الناس» قال الحافظ : ومنشأ الخلاف قوله: «مولى القوم منهم»ء أو امن 
أنفسهم»» هل يتناول المساواة فى حكم تحريم الصدقة. ألا؟ . وحجة الجمهور أنه لا يتناول 
جيع الأحكام» فلا دليل فيه على تحريم الصدقة» لكنه ورد على سبب الصدقة» وقد اتفقوا 
على أنه لا يخرج السبب» وإن اختلفواء هل يُخصٌ بهء أولا انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب ما ذهب إليه الأولون» من تحريم الصدقة 
عليهم؛ لحديث الباب» وهو نص صحيح صريح في المسألة» والعلل التي تمسك با 
المجيزون واهية» إذ العلل العقليّة» لا تقام الأدلة النقليّة» ولقد أحسن من قال» وأجاد 
في المقال [من الوافر]: 

إذا الث يول الئْصّ يَوْمَا تَجَارِي في ميادين الفاح 

والحاصل أنه لا يجوز دفع الزكاة لموالي أهل البيت» كما لا يجوز دفها إليهم. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





ولفظ «الكبرى»: «الهدية للنبي ودا . 


. ٠۲٤ص‎ ٤ج -راجع «الفتح؛‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّكاةٍ 





۲٤ حح‎ 





7 - أَخبَرَنا ِيَادُ بن أيُوبَ» قال : دتا عبد الوَاحدٍ بْنُ وَاصِلٍ قال : حَدَثَنَا بر 
أبن خكيم : عن أبيه عَنْ جَدَّوِء قال: «كانَ ابن 2 إذا ي بشي سال عَنْهُ 
أَهَدِيَةٌ م ا فَإِنْ يل صَدَقَة» لَمْ يأل » وَإِنْ قِيِلَ هَدِيّة بَسَطْ يَدَه). 
رجال هذا الإستاد : خيسة 

. ١7/1١١١ ]1١[ (زياد بن أيوب) الحافظ الثبت المعروف بادلويه»‎ -١ 

؟- (عبد الواحد بن واصل) السدوسي مولاهم» أبو عبيدة الحداد البصريٌ» نزيل 
بغدادء ثقةء تكلم فيه الأزديّ بغير حجة [500]9/ 477 . والباقون يأتون قريبًا . 

۳- (بهز بن حكيم) بن معاوية القَشَّيريٌ» أبو عبد الملك البصري» صدوق [1] /١‏ 
785 . 

. ۲٤۳٦/١ ]۳[ (أبوه) حكيم بن معاوية الفُشَيريَ البصريّ» صدوق‎ -٤ 

ه- (جذه) معاوية بن حَيْدَة - بفتح الحاء المهملة» وسكون التحتانية - ابن معاوية 
ابن كعب القشيريٌ» صحابي نزل البصرة» ومات بخراسان ته 5575/١‏ . والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن ببز بن حكيم» (عن أبيه) حكيم (عن جذه) معاوية كله أنه (قَال : «كَانَ الي با 
إذَا أنى بشئء) ولفظ البخاريّ من حديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه : «إذا أتي بطعام» . 
وزاد أحمد» وابن حبّان من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد» عنه: «من غير 
أهله» . قاله في «الفتم)”") (سَأَلَ عله أَهَدِيةٌ: م صَدَقَة؟) فن قيل : صَدَثَة: نم يأكل) 
لكونها محرّمة عليه . وللبخاريّ في حديث أبي هريرة: «قال لأصحابه: كلوا» . 

وهو ظاهر في كونه لا يأكل من الصدقات مطلقاء فرضا كانت» أوتطوّعَاء وهو الراجح 
من أقوال أهل العلمء كما تقدّم (وَإنْ قِيلَّ هَدِيّة بَسَطْ يَدَهُ) أي للأكل» ولفظ الترمذيّ من 
طريق يوسف بن سعيد الصبّعيَ ‏ عن بز : «وإن قالوا: هديّة أكل». وفي حديث أبي هريرة 
عند البخاريّ : «وإن قيل : هدية» ضرب بيده كَل فأكل معهم» . قال في «الفتح» : أي شرع 
في الأكل مسرعًاء ومثله ضَرَّبٍ في الأرض: إذا أسرع السير فيها انتهى”'"' . 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: إنما كان النبي بي لا يأكل الصدقة؛ لأنها أوساخ 
الناس؛ ولأن الصدقة منزلة ضَعَدَء والأنبياء منزّهون عن ذلك؛ لأنه َيه كان كما وصفه 


600 - «القتح٤‏ جه ص۱۸٥‏ : 
(۲) - «الفتح) ج۵ ص۱۸٥‏ : 


- (الصّدتَة لا نيل للت 45 - حديث را 2 








EV 








ای ایر سے ا ایم راسم کر 


الله تعالى : #ووجدك عابلا فَأَغَقّ4» والصدقة لا تحز: للأغنياء» وهذا بخلاف الهديّة » فإن 
العادة جارية بالإثابة عليهاء وكذلك كان شأنه ية انتهى"''. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. ظ 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته : 

ديت ساویة ین عيّدة ری الله قالی عنه هذا مسيم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۳/۹۸٦۲-‏ وفى «الکبری» 790/٠٠١‏ . وأخرجه (ت) ٦٥٦‏ 
(أحمد) في «مسند البصريين» ١94656٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم الصدقة على النبيّ 
ي (ومنها): بين حل الهديّة له (ومنها): أن الصدقة تفارق الهديّة» حيث حرمت هي 
عليهء دون الهديّة.» وذلك لأن القصد من الصدقة ثواب الآخرة». وهو ينبىء عن عر 
المعطى» ودل الآخذ في احتياجه إلى الترخم عليه» والرفق به» والقصد من الهدية 
التحبّب إلى المهدّى إليه» وإكرامه بعرضها عليه» ففيها غاية العزّة والرفعة له» وأيضا من 
شأن الهديّة مكافأتها في الدنياء ولذا كان ية يأخذ الهديّة» ويثيب عليها بإعطاء العوض 
عنهاء فقد أخرج البخاري في ا(اصحيحه) من حديث عائشة سا » قالت: « 
رسول الله اة يقبل الهدية» ويثيب عليها» . 

فلا مئة للمهدي فيها البنّة» بل هى لمجرّد المحبة» كما يدل عليه حديث : «تهادوا 
قارا وأما جرا الصدقة» قإنه فى العقبىء ولا ججازي فيها ]لا المولى سياه وتعالى . 

(ومنها): بيان فضل النبئّ يِه حيث أكرمه الله تعالى بعدم حل الصدقة» لكونها من 
أوساخ الناس» ولِمًا يلحق الأخذ من الذل والهوان. بخلاف الهديّة. 4 يراد بها إكرام 
كدعا فتتاسيب كرامة النبيّ عله وكمال شرفه العظيم (ومنها) : أنه ينبغي الورع. 
والاحتياط في المواخ ضع التي يتشكلة: فيها الأنسان. من الأمور التي تشتمل على 
المحظور والمباح» فإنه ا كان يسأل إذا جاءه شی ٠»‏ أصدقةً؛ أم هديّة ؛ لاشتماله 
على الحظر والإباحة» فإذا تبيّن له إحداهما عمل بمقتضاه. والله تعالى أعلم بالصواب› 






5 ه١ را جع «الفتح؟ ج ص5‎ - )١( 
ات مالك في «الموطإ» ا -عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني» قال: قال‎ (۲( 
. رسول الله عة : #تصافحواء يذْهَبِ الْغْلُء > وتهادواء ارا وتَذْهَبِ الشحناك, وهو مرسل‎ 


: نن النسائى - كناب الرّكاةٍ 

ا شرح سنن النسائي - كتاب الزكاة 
وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


اكيب . 
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4- (إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةٌ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف بهذا أن الصدقة إذا أخذها مستحقّهاء 
ثم أهداها لمن لا يستحقّها حلت له لكونها خرجت عن اسم الصدقة» وصارت هديّة 
فجواب «إذا» محذوف دل عليه الحديث: أي حلت للنبئ يلد وآل بيته. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. ١‏ 

: -أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن يَزِيدَ قَالَّ: حَدَّتَنا و بن أَسَدء قَالَ: حَدَئَنَا شُعْبَةٌ قَالَ‎ ۲11٤ 
حَدَثَنَا الْحَكَمْ : عَنْ اراي عن الْأَسْوَدِء عَن عَائْشَةَ اما أَرَادَتْ أَنْ تَشتَريّ بَريرَة‎ 
وإ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَاء فذَكَرَثْ ذلك لِرَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: «اشتريباء‎ ٠ َتُعْتِقَهَاء‎ 
َي رَسول الله كلا بلخم ء‎ ٠ وَأَعْتِقِيهَاء فَإِنّ الْوَلَاء لِمَنْ أَغتّق». وَخُيْرَتْ جين يفف‎ 
فقيل : هَذَا مما تَصْدّق به عَلَى بَرِيرَةٌ فقّال : دهُوَ لَْهَا صَدَقَة وَلَنَا هَدية»» وَكَانَ رَوْجَهَا‎ 
ظ‎ ٠ ان‎ 
رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 

-١‏ (عمرو بن يزيد) بالزاي - الْجَرْمِيُ» أبو بُرَيْدِ - بالموحدة» وراء» آخره دال 
موعلة» مصقرًا - السرس ..صديق آل 3] +712 ٠۴١‏ من أقراة المصكفب: 

۲- (بهز بن أسد) العمّىّ البصري» ثقة ثبت [9] ۲۸/۲٤‏ . 

۳- (إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه: ثقة يرسل ]٥1‏ 7/79 . 

. ۳۳/۲۹ ]۲[ (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي» ثقة مخضرم فقيه‎ -٤ 

ه- (عائشة) 1 المؤمنين رضي الله تعالى عنها ٠/١‏ . 

والباقيان تقدما قبل باب . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف ياه وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وبعده 
بالكوفيين إلا عائشة فمدنية» وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه كما مر آنقاء وأن فيه 


ر 


4- (إذ/ حولت الصّدقَة) - حديث رقم «1١4‏ 








ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وأن فيه عائشة ها من المكثرين السبعة 
روت (۲۲۱۰) أحاديث. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنا راث أَنْ تَشْتَريَ بَريرَة» بنت صفوان. وهي 
بفتح الموخدة» بوزن فعيلة» مشتقة من الْبَرِيرء وهو ثمر الأراك. وقيل: إنها فَعيلة من 
البرّء بمعنى مفعولة» كمبرورة» أو بمعنى فاعلة» كرحيمة» هكذا وجهه القرطبيّ» 
والأول أولى؛ لأنه ِل عَيّر اسم جويرية» وكان اسمها بَرَّة» وقال: «لا تزكوا أنفسكم؛». 
فلو كانت بّريرة من البرّ لشاركتها في ذلك. وكانت بريرة لناس من الأنصار» كما وقع 
عند أبي تُعيم. وقيل: لناس من بني هلال . قاله ابن عبد البرّ. ويمكن الجمع. وكانت 
تدم عائشة رضي الله تعالى عنها قبل أن تُعتّق» وعاشت إلى خلافة معاوية رضي الله 
تعالى عنه» وتفرّست في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة» فبشرته بذلك» وروى 
هو ذلك عنها''' (قَتُعْتِقَهَا) وسبب إرادة عائشة رضي الله تعالى عنها عتقها أا طلبت 
ذلك منهاء كما سيأتي من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كاتبت 
بريرة على نفسهاء بتسع أواق» في كل سنة بأوقية» فأتت عائشة تستعينهاء فقالت: لاء 
إلا أن يشاءوا أن أَعُدّها لهم عَذَّةَ واحدة» ويكون الولاء لي» فذهبت بريرة» فكلمت في 
ذلك أهلهاء فأبوا عليهاء إلا أن يكون الولاء لهمء فجاءت إلى عائشة» وجاء رسول الله 
كله عند ذلك» فقالت لها: ما قال أهلهاء فقالت: لاء ها الله إذاء إلا أن يكون الولاء 
لي» فقال رسول الله كلِِ: «ما هذا؟»ء فقالت: يا رسول الله إن بريرة» أتتني تستعين 
بي» على كتابتهاء فقلت : لاء إلا أن يشاءوا أن أعدها لهم. َة واحدة: ويكون الولاء 
ليء فَذَكَرَتْ ذلك لأهلهاء فأبوا عليهاء إلا أن يكون الولاء لهمء فقال رسول الله اة : 
«ابتاعيها» واشترطي لهم الولاء. فإن الولاء لمن أعتق». . . .» الحديث . 

(وَإِْهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا) أي وافقوا على بيعهاء لكن بشرط أن يكون ولاء بريرة لهم» 
لا لعائشة رضي الله تعالى عنها (قَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ينِ) وفي رواية هشام» عن 
أبيه : «فسمع بذلك رسول الله يك فسألني» فأخبرته». وفي رواية مالك» عن هشام: 
افجاءت من عندهم» ورسول الله ية جالسٌ» فقالت: إني عرضت عليهم» فأبواء 
فسمع النبن بيا . وفي رواية أيمن: «فسمع بذلك النبيّ لاء أو بلغه». زاد في 


. راجع «الفتح» جه ص5449-558‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرَكَاة 
o: =‏ 


«الشروط» من هذا الوجه: «فقال: «ما شأن بريرة». وكلها في «صحيح البخاري». 
ويآتي بعضها للمصنّف . ولمسلم من رواية أبي أسامة» ولابن خزيمة من رواية حماد بن 
سلمة» كلاهما عن هشام: «فجاءتني بريرة» والنبئ وق جالس» فقالت لي فيما بيني 
وبينها: ما أراد أهلهاء فقلت: لا ها الله 5 ورفعت صوتي» وانتهرتهاء فسمع بذلك 
التب لاد فسألني ء فأخبرته». لفظ ابن خزيمة”'؟ . 

(ققَال) علد ( «اث شتريها) وفي رواية : «ابتاعيها» (وَأَعْتِقِيهَا) زاد في رواية : «واشترطي 
لهم الولاء». ۰ 

وفيه أن الشرط الفاسد لا يفسد البيع» وأما ما ذكره السندي من الاستشكال» 
والجواب عنه» فإنه مبنيّ على مذهبه» والحقّ أن مثل هذا الشرط لا يفسد البيع ؛ لصريح 
قوله ية : «اشتريباء واشترطي لهم الولاء»» فقد بيّن أن مثل هذا الشرط الباطل لا يؤثر 
في صحة البيع » وسيأتي مزيد بسط لذلك في محلهء إن شاء الله تعالى (فَإِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ 
أعْنَقَّ») وفي رواية: «فإنما اللاء لمن أعتق»» بلفظ «إنما» وهي أداة حصرء وهو إثبات 
الحكم للمذكورء ونفيه عما عداه» ولولا ذلك الما لزم م إثيات الولاه للسميق تفيه عن 
غيره. واستدل بمفهومه على أنه لا ولاء لمن لمن أسلم على يديه رجل ؛ أو وقع بينه وبينه 
محالفة» خلافا للحنفيّة» ولا للملتقطء» خلافا لإسحاق. ويستفاد من منطوقه إثبات 
الولاء لمن أعتق سائبةء خلافا لمن قال: يصير ولاؤه للمسلمين» ويدخل فيمن أعتق 
عق المسلي السام ٠‏ وللكافرء وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق. قاله في «الفتس»”. 

(وَخْيْرَثْ حِين أغتقَّت) ببناء الفعلين للمفعول: أي حَيَرها رسول الله يك لَمَا أعتقت 

بين أن تبقى مع زوجهاء وبين أن تفارقة. وفية أن الأمة إذا أعتقت تخي واختلف هل 
يشترط في الخيار کون زوجها عبدّاء أو تميّر مطلقاء فذهب الجمهور إلى أنها لا تير إلا 
إذا كان زوجها عبدّاء وذهبت الحنفيّة إلى أا تخيّر مطلقّاء سواء كانت تحت حرّء أم 
غبد » والأول هو الأرجح. Hf‏ الخلاف في ذلك اختلاف الروايات في زوج بريرة. 
أكان عبداء أو حرًا؟. والأول أصح الروايات. وسيأتي تحقيق ذلك في محله» من 
«كتاب الطلاق»» إن شاء الله اا“ 

(وَأنِي) البناء للمفعول» ونائب فاعله قوله درسو لله بل بلخم ٠‏ فَقِيلَ: هَذَا مما 
تَصدَقَ به) ببناء الفعل للمفعول (عَلَى بريرّة» قَقَالَ) ي (هُوَ لَهَا صَدّقَة) قال بن مالك 
رحمه الله تعالى : يجوز في (صدقة) الرفع على أنه خبر «هواء والها) صفة» قدُّمت» 





. 459 «فتح» ج٥ ص‎ - )١( 
٥٠۳ص افتح! جه‎ - (۲( 


4- (إذ/ نَحَولَتِ رلت الصّدقة) - حديث رقم 0114 








#4 سے 
قضارت سالا والنصب على الحال» ويجعل «لها» الخبر انته ° (وَلَنَا هَدِبَة) فيه أن 
التحريم إنما هو على الصفة» لا على العين. 

(وَكَانَ زَوْجهَا) اسمه مُغيث» وكان عبدًا أسود لنبي المغيرة» من بتي مخزوم (خرًا) 
ووقعت حملة «وكان زوجها حرًا؛ فى «الكبرى» عقب قوله : «وخيّرت حين أعتقت». 

ثم إن كون زوجها حرًا إنما وقع في رواية الأسودء كال في ات : وقد اختلف فيه على 
راويه» هل هو من قول الأسودء أو رواه عن عائشة» أو هو قول غيره . قال إبراهيم بن أبي 
طالب أحد حفاظ الحديث» وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البيهقيّ عنه : خالف الأسود 
الناس في زوج بريرة . يقال الإمام اسم د: إنما يصح أنه كان حرًا عن الأسود وحده» وما 
جاء عن غيره» فليس بذاك»› وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبداء ورواه علماء 
المدينة » وإذا روى علماء المدينة شيئّاء وعملوا به» فهو أصحّ شي.» وإذا عَتَقّت الأمة تحت 
الحرّء فعقدها المتفق على صخته لا يفسخ بأمر مختلف فيه انتهى”'"' . ظ 

وسيأتي مزيد بسط في المسألة في «كتاب الطلاق»» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۹۹/ ۲٠۱۲٤‏ وفي toy TEA, TEA, t۷ pi‏ 
و٥٤٣‏ و٣٥٤٣‏ و٣٥٤٣‏ و7404 وفي «البيوع٣۷۸/ CI, ٤۳و ٤٦٤۲‏ وه6م/ 
06 و1 /٤ ٦91۸‏ - وفى «الکبری» ۲۳۹٦/۱۰۱‏ وفى «الطلاق» ٥٦٤١ /7٠١‏ وا٤٦٥‏ 
و و و 4/۳ و و٤‏ و5548 وفي «البيوع» 4// 
۸ و1۳۹ و ٤°‏ 1 و ٦٥5۱/۸1‏ ولام/ 1٥۲‏ . 

وأخرجه (خ) في «الصلاة» 507 وفي «الزكاة» ٠٤۹۳‏ وفي»البيوع» ٠٠٠١‏ وفي 
«العتق») ۲٥۳71‏ وا٦٥۲‏ و٤٦٥۲‏ و5056 و«الهبة)۷۸٥۲‏ و«الشروط)۲۷۱۷۲ و٣۲۷۲‏ 
و۲۷۲۹ و۲۷ و«النکاح» ٥۰۹۷‏ و«الطلاق» ٠۲۷۹‏ و٤۲۸٥‏ و«الأطعمة»٠17ه‏ 
و«كفارات الأيمان» 1۷1۷ و«الفرائض» 570١‏ و٤٥1۷‏ و۸٥1۷‏ و۰٦1۷‏ . (م) في 
«العتى» ٠١١٤‏ (د) فی «العتق) ۳۹۲۹ (ت) في «البيوع) 5 (ق) في «الدعاء» 





(۱) -راجع (زهر الربی؟ ج ٥ص۸١٠٠‏ : 
(۲) - «الفتح؛ ج١٠‏ ص١١0‏ . 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الزّكاةٍ 
حح o۲‏ 


5 د(الموطأ) في «العتق والولاء» ١519‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما بوب له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو أن الصدقة إذا تحوّلت عن 
اسمهاء إلى اسم الهديّة حلت للنبئ يله وأهل بيته» ومثله كلّ من لا تحلَّ له الصدقة» 
كالغنيَ (ومنها): جواز كتابة الأمة كالعبد (ومنها): جواز كتابة المتزوّجة» ولو لم يأذن به 
الزوج» وليس له منعهاء ولو أدى ذلك إلى فراقها (ومنها): جواز تصرّف المرأة الرشيدة 
بغير إذن زوجها (ومنها): جواز بيع المكاتب برضاه (ومنها): جمواز البيع على شرط 
العتق (ومنها) : تخيير الأمة إذا أعتقت» فإن شاءت اختارت زوجهاء وإن شاءت فارقته› 
لكن بشرط أن يكون زوجها عبداء وهو الراجح 

وفوائده هذا الحديث كثيرة» حتى أوصلها بعضهم إلى نحو مائة» وسنذكر أكثرها في 
«كتاب الطلاق» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


تنا 





. 
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- شِرَاءٌ الصَّدَقَة) 


6 -آخْبرتا مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةه وَالْحَارِتُ بْنْ سكين قَرَاءَ د عَلَيه وتا أسْمَعُ» عَنٍ 
ن الْقَاِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُء عَنْ ذَيْدِ : بن أَسْلَّمَ عَنْ ابيد قال : سَمِعْتُ عُمَرَ تقول : 
حملت عَلَى رَس في سيل الله عَرْ وجل فَأضَاعَهُ الْذِي کان عِنْدَهُ وَأَرَدْتُ أن أَبْتَاعَهُ 
مله وَظَنْت أنه بَائِعُهُ ِعْهُ برخ ص» أت عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الل ي فَمَال : «لا تشر تشتروء وَإِنْ 
أَعطَاكَهُ برهم : فَإِنَّ الْعَايَدَ ي صدقته» کالکلب يَعُود في قَبئِه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


-١‏ (محمد بن سلمة) بن أ بي فاطمة المرادى الجملي ‏ أبو الحارث المصري. نقة 
ثبت [۱۱] ۲۰/۱۹ . 


= (الحارث بن مسكين) الأموي مولاهمء بو عمرو المصري الفقيه» ثقة [ ]٠‏ 
4 . 


۳- (ابن القاسم) هو : عبد الرحمن الْعتَقَىٌ المصري الفقيه ‏ صاحب مالك ثقةء من 


- لشِرَاءٌ الصدقة) - حديث رقم ١1١5‏ 


کار [5511/١؟‏ , 

4- (مالك) بن أنس الإمام المدني الحجة المشهور [۷] ۷/۷ . 

ه- (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني» ثقة فقيه [۳] ۸٠/٦٤‏ . 

5- (أبوه) أسلم العدويٌ مولاهم. أبو خالد» ويقال: أبو زيد. قيل: إنه حبشيّ . 
وقيل: من سبي عَيْن التمرء أدرك زمن النبي َة ٠‏ ثقة مخضرمٌ [1]. 

قال ابن إسحاق : بعث أبو بكر عمر سنة )١١(‏ فأقام للناس الحجّ» وابتاع فيها أسلم 
مولاه. وقال العجلئّ: مدنئ ثقة من كبار التابعين. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال يعقوب 
ايج شببية: كان کت وعو من چاه سوال عجر : وكان يقدمه. وفي "تاريخ ابن عساكر» : 
كان أسود مشروطا. وقال أبو عبيد: توفي سنة (60) وقال غيره: وهو ابن )١١5(‏ سنة . 
هذا حكاه البخاريّ» والْمَسَويَ في «تاريخيهما» عن إبراهيم بن المنذر» عن زيد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وزاد: وصلى عليه مروان. 

قال الحافظ : وهو يقتضى أنه مات قبل سنة (85) بل قبل سنة )7١(‏ ويدل له أن 
البخاريّ ذكر ذلك في «التاريخ الأوسط» في «فصل من مات بين الستين إلى السبعين»: 
ومروان مات سنة (15) ونفي من المدينة في أوائلها. وروی ابن منده» وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» بإسناد ضعيف أن أسلم سافر مع النبيّ ية . لكن يحتمل لو صح 
السند أن يكون أسلمَ آخْرَ غير مولى عمر انتهى كلام الحافظ . 

روى له الجماعة. وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۷- (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» تقدم في 75/5١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف يبه » وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك» ورجاله 
رجال الصحيح» غير الحارث» وفيه رواية الابن عن أبيه عن مولاه» وروايد تابعي عن 
تابعي» وفيه عمر تيه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة .#4 . والله 
تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 
(عَنْ رَيِدِ ن أسْلَمَء عَنْ أبيه) أسلم» أنه (قال: سَمِعْتُ عْمَرَ) زاد في رواية ابن عيينة : 
«على المنبر». وهو في «الموطآت للدارقطني» . 
وهذا صريح في كون الحديث من مسند عمر رضي الله تعالى عنه. وكذا الرواية 
التالية من طريق معمرء عن الزهريٌ» وأما الرواية الثالثة من طريق عُقيل عن الزهريّ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاة 


فظاهرها أنه من مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد رجح الدار قطني الثانيةء 
قال الحافظ : لكن حيث جاءت من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابن عمرء فهو من 
مسنده» وأما رواية أسلم مولى عمرء فهي عن عمر نفسه. واللّه أعلم”'' . 

(يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرّس) زاد القعنبيَ في «الموطإ»: «عتيق». والعتيق الكريم 
الفائق من كلّ شيء. وهذا الفرس أخرج ابن سعد عن الواقديّ بسنده» عن سهل بن 
سعد في تسمية خيل النبئ/ لادء كال اوأهدى تميم الداريّ له فرساء يقال له: الورد» 
تأعطاه حمر تسمل عليه عار في سیل الله افوجده بع" . .» الحديث. فعرف مذا 
تسميته» وأصله. ولا يُعارضه ما أخرجه مسلمء ولم يسق لفظه» وساقه أبو عوانة في 
«مستخرجه» من طريق عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: أن عمر حمل على 
فرس في سبيل اللّه» فأعطاه رسول اللّه ية رجلا ؛ لأنه يُحمل على أن عمر لما أراد أن 
يتصدّق به» فوّض إلى رسول الله اة اختيار من يتصدّق به عليه أو استشاره فيمن 
يحمله عليه» فأشار به عليه» فتُسبت إليه العطيّة؛ لكونه أمره بها. 

(في سبي الله عر وَجَلَ) وفي رواية عُقيل الآتية: «أن عمر تصدّق بفرس». والمعنى 
أنه ملكه له» ولذا ساغ له بيعه. ومنهم من قال: كان عمر قد حبسه» وإنما ساغ للرجل 
يعه' لأنه حصل فيه هُرَالَ عَجَرٌ لأجله عن اللحاق: بالخيل» وضعف عن ذلك» 

نتهى إلى حالة عدم الانتفاع به . وأجاز ذلك ابن القاسم. ويدل على أنه تمليك قوله : 

ولا اد في سید ولو كان خا لعلله نه قاله في «الفتح» . 

(تَأَضَاعَةُ الذي کان عِنْدَهُ) أي لم يحسن القيام عليه» وقصر في مؤونته» وخدمته. 
وقيل: لم يعرف مقداره» فاراد ببعة يدون قيمته. وقيل : معناه استعمله في غير ما جعل 
لهء والأول أظهرء ويؤيّده رواية مسلم من طريق وح بن القاسم: عن زيد بن أسلم : 
«فوجده قد أضاعه صاحبهء وكان قليل المال»» فأشار إلى علة ذلك. وإلى العذر 
المذكور في إرادة 0 

(وَأَرَدْثُ أن أَبتَاعَهُ مِنْهُ) أي اشتريه من ذلك الرجل (وَظَتنتُ أنه اة برخخصٍ) بض 
فسكون: ضدّ العَلاء» أي بثمن قليل (فَسَأَلْتُ عَنْ ذَّلِكَ رَسُولَ الله يلِ) أي عن حكم 
شرائه (فقال) ية (لا تَشْئَرِه) وفي رواية عقيل : «لا تعد في صدقتك» سمى الشراء عودًا 
في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة» فإذا اشتراها برخص» فكأنه اختار 


)010 -راجع «الفتح؟ ج4 ص ١١١‏ 1 
(۲( -راجع «الفتح» جه ص0509-558 . 


- (شِرَاءٌ الصدقة) - حديث رقم ۲٣۱۵‏ 


ين 
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عَرَض الدنيا على الآخرة» مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق. 
فكيف بالمتصدق» فيصير راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه . 

(وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بدزهم) أي بثمن قليل. وهذا مبالغة في رُخصهء وهو الذي حمل عمر 
رضى الله تعالى عنه على الشراء . 

ويستفاد منه أن البائع كان قد ملکه» ولو كان حبيسًا كما ادعاه من قال بجواز بيعه؛ 
لكونه صار لا ينتفع به فيما حبس له لما كان له أن يبيعه إلا بالقيمة الوافرة» ولا كان له 
أن يسامح منها بشيء» ولو كان المشتري هو الْمُحَبّس. 

وقد استشكاة الإسماعيلتء فقال: إذا كان شرط الواقف ها ثبت فى حديث ابن عمر 
في وقف عمر رضي الله تعالى عنهما: «لا يُباع أصله» ولا يوهب» فكيف يجوز أن 
يباع الفرس الموهوب» وكيف لا ينهى بائعهء أو يمنع من بيعه؟ . 

قال: فلعلّ معناه أن عمر جعله صدقة يعطيها من يرى رسول الله بكةِ إعطاءه. فأعطاه 
النبئ ية الرجل المذكورء فجرى منه ما ذكر. 

ويستفاد من التعليل المذكور أيضًا أنه لو وجده مثلا يباع بأغلى من ثمنه لم يتناوله 
النهي . أفاده في «الفتح»”'' . 

(فَإِنّ الْعَائِدَ) الفاء للتعليل (فِي صَدَقَتهِ كالكلب يَعُودُ في قَِئهِ) الغرض من التشبيه 
تقبيح صورة ذلك الفعل. وفي رواية: «كالعائد في قيئه» واستدل به على تحريم ذلك ؛ 
لآن أكل القيء حرام . قال القرطبي : وهذا هو الظاهر من سياق الحديث. ويحتمل أن 
يكون التشبيه للتنفير خاصّة؛ لكون القيء مما يستقذر» وهو قول الأكثرين. ويلتحق 
الصدقة الكقاراتء واقطره وغ ها من القريات: وأنا إذا ورك فل کر اة رایع هد 
قال: يتصدق به. 

[تنبيه] : زاد في رواية سالم عند البخاريّ في آخره : «ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن 
يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله صدقة». يعني أن ابن عمر كان إذا اتفق له أن يشتري شيئًا 
مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصق به وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة 
إنما هو لمن أراد أن يتملكهاء لا لمن يرذها صدقة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 


(۱) - «الفتح ١‏ ج ص4٥0‏ . 


شرح سنن النسائي - كناب الزّكاةٍ 


حح ده" 





حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠١١1/ 751١6‏ و5١75‏ و/7511- وفى «الکبری» ۲۳۹۷/۱۰۲ و۲۳۹۸ 
و۲۳۹۹ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 8 ١‏ و٠49١‏ و«الجهاد والسير»١/ا9؟‏ و۲٠٠٠‏ 
ولا ٠٠١‏ (م) في «الهبات» ١1٠١‏ و١15١‏ (د) في «الزكاة» ٠١۹۳‏ (ت) في «الزكاة» 
6 (ق) في ا ن و۲۹۲ (أحمد) في «مسند العشرة» ۲۸۳ و٣۳۸‏ 
و٥٥٠٠‏ و۲٦۷٥‏ «الموطأ» في «الزكاة» 774 و٠۲٠‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فو ائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم شراء الصدقة» وهو 
المنع» لأنه يكون رجوعًا عنها (ومنها): مشروعيّة الحمل في سبيل الله تعالى» والإعانة 
على الغزو بكلّ شيء (ومنها): أن الحمل في سبيل الله يكون تمليكاء فيجوز للمحمول 
بيعه » والانتفاع بثمنه (ومنها) : استعمال التشبيه في توضيح المسائل (ومنها): فضل عمر 
رضي الله تعالى عنه» حيث امتنع من شراء صدقته» وقد وجدها تباع برخص» حتى 
استشار النبىّ يك وعلم حكم الله فى ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شراء الصدقة : 

ذهب الجمهور» ومنهم مالك» والكوفيون» والشافعيَ -كما قال ابن بطال- إلى 
كراهة ذلك؛ لحديث الباب» وسواء كانت الصدقة فرضًاء أو تطوَّعًاء فإن اشترى أحد 
صدقته لم يُفسخ بيعه» وأولى به التنزه عنهاء وكذا قولهم فيما يخرجه المكفر في كمارة 
ال : 

وذهب قوم إلى جواز شرائهاء ومنهم -كما قال ابن المنذر- الحسن» وعكرمة» 
وربيعة» والأوزاعيّ. 

وذهب قوم إلى تحريم ذلك» فلا يجوز لأحد أن يشتري صدقته» ويفسخ البيع”''. 
قال القرطبيّ وغيره: وهو الظاهر"'"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالتحريم هو الأرجح عندي؛ لحديث عمر 
رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» فإن النهي للتحريم على المذهب الراجح 


سے ا و a. ٠»‏ 


كما أن الأمر للوجوب» قال الله تعالى : َلَخَد ڌر الذي يحَالِفُونَ عَنْ امو أ ن تصيبهم يتنه 


000 -راجع (اعمدة القاري» ع ص ه غ ١‏ 9 
3( را جع «الفتح» ج ص5 5ه : 


- (شِرَاءٌ الصَّدقَة) - حديث رقم «1١١‏ 
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و س عَذَابُ لير وقال رسول الله ية فيما يأتى للمصتف برقم -5115- من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» مرفوعا: (وإذا نبيتكم عن شي ء٠‏ فاجو و" 
ولا دليل هنا من نص» ولا إجماع يصرف النهي عن التحريم إلى كراهة التنزيه . 

والحاصل أن شراء الصدقة محرّمء يفسد به البيع . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

(المسألة الخامسة) : قال الطبريّ رحمه الله تعالى: يُخصّ من عموم هذا الحديث من 
وَهَب بشرط الثواب» ومن كان والدّاء والموهوب ولده» والهبة التي لم تقبض» والتي 
ردّها الميراث إلى الواهب؛ لثبوت الأخبار باستثناء كلّ ذلك» وأما ما عدا ذلك» كالغنيّ 
يثيب الفقيرء ونحو من يَصل رحمهء فلا رجوع لهؤلاء. قال: ومما لا رجوع فيه مطلقًا 
الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . ظ 

(المسألة السادسة): قال في «الفتح»: وقد استُشكل ذكر عمر رضي الله تعالى عنه - 
يعني حمله في سبيل الله- مع ما فيه من إذاعة عمل البرّء وكتمائة أرجح . 

وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان: الكتمان» وتبليغ الحكم الشرعيّ» فرج 
الثاني › فعمل به. 

وتَعْقَبٍ بأنه کان يمكن أن يقول: حمل رجل فرسًا مثلاء ولا يقول: حملت» فيجمع 
بين المصلحتين. والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل» وعندهء وأما 
بعد وقوعه» فلعلَ الذي أعطيه أذاع ذلك» فانتفى الكتمانء ويضاف إليه أن في إضافته 
ذلك إلى نفسه تأكيدا لصخة الحكم المذكور؛ لأن الذي تقع له القصّة أجدر بضبطها 
ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره» فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصد» صرّح 
بإضافة الحكم إلى نفسه. 

ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يَحْشَّى على نفسه من الإعلان العجب 
والرياء» أما من أمِنَ من ذلك كعمر رضي الله تعالى عنه فلا انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير عندي أقوى . 

وحاصله أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أَمِنَ من مَعَرّةَ الإعلان» من العجب والرياء 
اختار الإعلان به؛ لما يترنّب عليه من ترغيب الناس إلى مثل عملهء فيقتدوا به فيحملوا 
في سبيل الله تعالى» ويكون له الأجر في ذلك؛ لقوله كَلِ: من سنّ سنّة حسنة» فله 
أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص من أجورهم شيئًا. . .» 


الل -هو حديث متمق عليه , 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزّكاةٍ 
m=‏ مه" ۱ 


الحديث”''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الو كيار . 

۲٦1٦‏ اا هَارُونٌ بن إسْحاق. قال: حَدَثَنَا عَبْد الرَّرَاقَء عَنْ مَعْمَره عن 
الزهْرِي عَنْ سَالِم ابن عبد اللو ء عَنْ أبيهِ؛ عَنْ عمَرٌ) اه حَملَ عَلَى قرس في سيل 
الله قَرَآهَا نُبَاعْء قاراد شِرَاءَهَاء فقال لَهُ الي بية: «لا تَغرض في صَدَقَّيكَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من رجال الأربعة» وهو ثقة. والحديث متفق عليه» وقد تقذم شرحهء والكلام على 
مسائله في الذي قبله. وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله : «لا تَغرض في صدقتك» -بفتح التاء» والراء»ء ويجوز كسرها: أي لا تتعر 
للعودة فيها 

قال القيومية * وها رضت له سو أي ما تعرضته.. وقبل : .ما صرت له رة 
الوقيعة فيه» من باب ضرب» وعَرِضتٌ له بالسوء» من باب تَعِبَ لغة» وفي الأمر لا 
رض له بكسر الراء» وفتحها: أي لا تتعرّض لهء فتمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده؛ 
لأنه يقال: سِرتٌ» فعرض لي في الطريق عارض» من جبل» ونحوه: أي مانع يمنع من 
المضى . انتهى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۷ - أخريّدتا محمد بن خد الله بن النبارّك َال : أنبآنا خجيق. كال : خدّتنا 
اليف عَنْ عقيل › ع: عن ابن شِهَاب. عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ اللي أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان 
يَحَدّكٌ» أن عُمَر تَصَدْقَ بفَرَسِ في سَبِيلٍ الله عر وَجَلٌ» فَوَجَدَهَا باع بعد لِك َأَرَادَ أَنْ 
شريه تم آتی رول الله ه عله فَاسْتَأمَرَهُ في ذلِك› فَقَال سول الله كلل : دلا تَعْدْ في 
صَدَقتك؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقدّموا 
غير مرة. ظ 

و«حجين» -بالمهملة» والجيم» آخره نون» مصفْرًا-: هو ابن المثتى اليماميّ» أبو 
عمير البغدادي» ثقة ١١6١ /۱۸١]۹[‏ . 

وقوله : «فوجدها» بضمير المؤنث» ثم قال: «فأراد أن يشتريه» بضمير المذكرء وفي 
«الكبرى» الک في الموضعين» وكل صحيح ؛ ة لان الفرسس يذكر» ويوشة» قال 








. -أخرجه مسلم في (صحيحةه)‎ )١( 
. «المصباح المنير؛ في ماذة عرض‎ - )۲( 
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الفيّوميّ : والفرّس يقع على الذكر والأنثى» فيقال: هو الفرس» وهي الفرس» وتصغير 
الذكر: فْرَيسٌء والأنثى: فريسة» على القياس» وجُعت الفرس على غير لفظهاء فقيل : 
خْيْلُء وعلى لفظهاء فقيل : ثلاثة أفراس بالهاء للذكورء وثلاث أفراس بحذفها للإناث› 
ويقع على التراتي» والعربيّ. قال ابن الأنباريّ: وربّما بنوا الأنثى على الذكرء فقالوا 
فيها: فَرَسَةُ. وحكاه يونس سماعًا عن العرب. انتهى”''. 

والحديث متفق عليه» وقد لقم تمام بسك ايه إلى ادر الأول. 

وبقيّة مباحثه ستأتي مستوفاةً في المواضع المناسبة لهاء إن شاء الله تعالى. واللّه 
تحال ولي التوقيق: وکر سسيناء ونعم الوكيل. ظ 

۸ ا عَمْرُو بن علي ٠‏ قال : حَدَنَنَا شر وَيَزِيدُ قالا. حَدَننَا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنُ 
إِسْحاق› عن الزُهْرِيّ» عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِب : "أن رَسُول الله ف آَمَرَ عَنَابَ بْنّ 
سید » أن خرص الْعِنَبّء ٠‏ فَتُوَّدَى وكات رُبِيبًاء كما تَؤّدَى رکه النَحْلٍ تَمْرًا4) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجدية لم أره فى «الكبرى»» وكان حقّه أن 
يذكر في باب «كم شرك الغارسی؟اں ولا أدرى لسا ذا أخره ههنا. 

ورجال إسناده رجال الصحيح › وااعمرو بن على : هو الفلاس . واابشر) : هو اين 
المفضل. و”يزيد»: هو ابن زيع. وكلهم تقدمواء غير: 

: (عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد الله بن كنانة العامريّ القرشئ مولاهم» ويقال‎ - ١ 
.]1[ الثقفيّ» المدنيّ» نزيل البصرة . ويقال له: عباد بن إسحاق» صدوق» رمي بالقدر‎ 

قال القطان : سألت عنه بالمديئة» فلم أرهم يحمدونه. وكذا قال علي بن المدينيّ . 
قال: وسمعت سفيان» سئل عنهء فقال: كان قدريّاء فنفاه أهل المدينة. وقال يزيد بن 
زريع : ما جاءنا أحفظ منه . 

وقال أبو یکر بن (الجويه: سمحت أعحيد بقول: هو رعجل صالح »› أو مقبول. وقال 
عبد الله شن جيل عن أبيه : صالح الحديث . وقال مرّة: ليس به باس وقال تع 
طالب » عن أحمد: رَوَى عن أبي الزناد أحاديث منكرة . وكان يحيى لا يعجبهء وهو 
صالح الحديث . وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: كان إسماعيل ابن عَليّة يرضاه. 
وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: ثقة» هو أحبّ إلىَّ من صالح بن أبي الأخضر. وقال 
عثمان الدارميّ» عن ابن معين: صُويلح. وقال مرّة: ثقة. وكذا قال الدوريّ عنه. وقال 
فير ' صالح الحديث. وقال ابن المدينيّ: كان يرَى القدرء ولم يحمل عنه أهل 





. «المصباح المنير» في مادة فرس‎ - )١( 
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المدينة. وقال يعقوب بن شيبة: صالح. وقال يعقوب سفيان: ليس به بأس. وقال 
العجليّ : يكتب حديثه» ولیس بالقوي . وقال أبو حاتم : يكتب حليثه » ولا يحت به 
وهو قريب من ابن إسحاق صاحب «المغازي»» وهو حسن الحديث» وليس بثبت› 
وهو أصلح من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة الواسطيّ. وقال البخاريٌ: ليس ممن 
يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس دونه» وإن كان ممن يحتمل في بعض . قال : وقال 
إسماعيل بن إبراهيم : سألت أهل المدينة عنه» فلم يَحمّدوهء مع أنه لا يُعرف له 
بالمدينة تلميذ إلا موسى الرّمْعيَ روى عنه أشياء فيها اضطراب . وقال الآأجريّ؛ عن 
أبي داود: قدري إلا أنه : ثقة» قال : هَرّبَ إلى البصرة لما طلب القدريّة أيام مروان. وقال 
النسائي : لیس به پاس ولم يكن ليحيى القطان فيه رأي. وقال ابن خزيمة: ليس به 
بأس. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال ابن عديٌ: فى حدیثه بعض ما ينكرء ولا 
ابع عليه والأكثر من صحاح» وهو صالح الحديث» كما قال أحمد. وقال الدارقطتي: 
ضعيف يُرمّى بالقدر. وقال الساجيّ : صدوق يرمى بالقدر. وقال ابن سعد: هو أثبت 
من الواسطيّ. وقال الحاكم: لا يحتجان به -يعني الشيخين-» ولا واحد منهماء وإنما 
أخرجا له في الشواهد. وقال المرّوذيٌ» عن أحمد: أما ما كتبنا من حديثه فصحيح . 
وقال السعدي : كان غير محمود في الحديث . وحكى الترمذي في «العلل» عن البخاري 
أنه وثقره. 

علق له البخاريّ» وأخرج له في «الأدب المفرد»» والباقون. وله في هذا الكتاب ستة 
أحاديث فقط برقم 71١4‏ و۳۰۹۹ و۲٦۳۷‏ و۳۹۲۷ ولم٠٠5‏ و۳٤۰٥‏ . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيْب) بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن عمران بن 
مخزوم القرشيّ المخزومي» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار [7]» اتفقو 
على ن مرسلاته أصحح المراسيل» وقال ابن المدينئ : لا أعلم في التابعين أوسع منه 
علمّاء مات بعد (40) وقد ناهز (۸۰) تقدّمت ترجمته فى -9/ ۹- (أَنَّ رَسُولَ الله يك 
اه مر عَنَّابَ بْنَّ أَسِيدٍ)-بفتح الهمزة- ابن ¿ أبى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
الأمويّ» أبو عبد الرحمن» ويقال: أ بو محمد المكي. روى عن النبي وة . . وعنه عمرو 
بن أبي عَقّرب» وابن المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن عُبيدة الوْبَذيّ . 

قال ابن عبد البرّ: استعمله النبي بيا على مكة عام الفتح في خروجه إلى حُنين» 
فحجٌ بالناس سنة ثمان» وحجّ المشركون على ما كانوا عليه» ولم يزل على مكة حتى 
بض رسول الله كلوه وأقرّه أبو بكرء فلم يزل عليها واليّا إلى أن مات» فكانت وفاته 


۲٣۱۸ (صِرَاءٌ الصدقة) - حديث رقم‎ -٠« 








وج حح 
فيما ذكر الواقدئ يوم مات أبو بكر الصذيق. وقال محمد بن سلام المح وغيرة: 
جاء نعي أبي بكر إلى مكة يوم دُفن عَنَابِء وكان عتّاب رجلا صالحًا خيّرًا فاضلا. 

قال مصعب الزبيري : خطب علي بن أبي طالب جُويرية بنت أبي جهل» فشق ذلك 
على فاطمة» فأرسل إليها عنّابٌ : ا ريسك اء فوتجيا: قرافت ل دال ی يه 
عتّاب. قال أبو داوة: لم يسمع سعيد بن المسيّب من عتاب شينًا. 

وقال أيوب بن هيد الله ) بن يسار» عن عمرو بن أبي عَقَرب : سمعت عتّاب بن أسِيد 
لكر سد اء اندي 

أخرج له الأربعة» وله عندهم حديث في الخزص -يعني هذا الحديث - وعند ابن 

وقال الحافظ معلّقًا على حكاية أيوب بن عبد الله المذكورة-: ومقتضاه أن عتَابًا 
تأخرت وفاته عما قال الواقديّ؛ لأن أيوب ثقة» وعمرو بن أبى عَمَرب ذكره البخاريٌ 
في التابعين» وقال: سمع عتّابًا. ١‏ 

وقد ذكر أبو جعفر الطبريٌّ عتابًا فيمن لا يُعرف تاريخ وفاته» وقال في «تاريخه»: إنه 
كان والي مكة لعمر سنة عشرين. وذكره قبل ذلك في سني عمرء ثم ذكره في سنة 
(۲۱)» ثم في سنة (77)» ثم قال في مقتل عمر سنة (۲۳): قتل» وعاملة على مكة نافع 
ابن عبد الحارث انتهى . 

فهذا يشعر بان موت عتّاب كان فى أواخر سنة (۲۲)» أو آوائل سئة (57). فعلى 
هذا فيصح سماع سعيد بن المسيّب منه. واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : خلاصة ما ذكر أن الأرجح تأخر وفات عتّاب» عما قاله 
الواقدىّ ؛ لأن الواقدى ضعيف جدأء فلا تقبل روايته» ولا سيّما وقد خالفه ثقة؟» فسماع 
سعيد عن عتّاب هو الظاهر . وقد تقدم هذا البحث فى -77/ 59١‏ 7-واللّه تعالى أعلم . 

(أنْ يَخْرْصٌ الْعِنَبّ) بضم الراء» يقال: حرصت العنب حَْرْصَاء من باب قتل: قدَرتٌ 
تمره» والاسم الْخْرْص-بالكسر- (فْتُوَدّى زَكَانُهُ رَبيبًا) ببناء الفعل للمفعول » أي تدفع 
زكاته إلى مستحقيها صالحة للانتفاع (كما ودی رَكَاةٌ النَحْلٍ مرا انار به إلى أن الزكاة 
لا تحرج عقب الخرص»› وإنما تخرج إذا صار الرُطب تمرّاء والعنب زبيبًا. 

وائما جعل التين 2 خرس السدي خرص التبثل؛ لأنه يُخرص من التمر ما يحيط 
به البصر ظاهرًاء ولا يحول دونه حائل» ولا يخفى في ورق الشجر» والعنب في هذا 
المعنى» فلذا شَبّه بالنخل» بخلاف سائر الثمارء فإن هذا المعنى معدوم فيها. 

أو لأن خيبر فُتحت أوَلا سنة سبع» وبها نخل» وبّعث إليهم اة عبد اللّه بن رواحةء 





_ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَكاةٍ 

حخح و 2 
فخرّصّهاء فلما فتح الطائف» وا عنب كثيرء أمر بخرصه» كخرص النخل المعروف 

وحكمة الخرص أن الفقراء شركاء أرباب الأموال في الثمرء فلو مُنع أرباب الأموال 
من الانتفاع بثمارهم إلى أن تبلغ غايتها في الصلاحء لأضرّ ذلك بهمء ولو انبسطت 
أيديهم فيها لأخلّ ذلك بحق الفقراء منهاء ولَّمَا كانت الأمانة غير متحقّقة عند كل واحد 
من أرباب الأموال» وعَمّالهم» وَضْعَت الشريعة هذا الضابط ؛ ليَتَوصّل به أرباب الأموال 
إلى الانتفاع بهاء ويُحمّظ للمساكين حقوقهم'''. والله تعالى أعلم . 

وقد تقذم تمام البحث في مسألة الخرص» واختلاف العلماء فيه» وأن الحقٌّ 
مشروعيّته في -77/ ۲٤۹۱‏ فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث سعيد بن المسيّب أن رسول الله اة أمر عَتَاب بن أسيد الخ صحيح؛ لأن 
الظاهر -كما أسلفته قريبًا- سماع سعيد من عتاب رضي الله تعالى عنه» فهو متّصل. 
ولو قلنا بعدم سماعه منه» فإنه صحيح أيضاء لأن جل الأئمّة على تصحيح مراسيل 
سعيد رحمه الله تعالى» قال النووى: هذا الحديث» وإن كان مرسلا لكن اعتضد بقول 
الأئمة انتهى . ظ ظ 

وأيضاء فله شواهد» قد تقدم بيانها في -77/ ۲٤۹۱‏ مستوفى . 

والحاصل أن حديث عتّاب هذا صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
وألمآب . 

[تنبيه]: روى الدارقطنيّ هذا الحديث من طريق الواقديّ» عن عبد الرحمن بن 
عبد العزيز الأمامن ء عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب» عن المسور بن مخرمة» عن 
عاب بن أسٍيد» قال أمر رسول الله َة أن نخرْص أعناب ثقيف» كخرص النخل» ثم 
تؤدّى زبيبًا كما تؤدّى زكاة النخل تمرًا». 

قال أبو حاتم: الصحيح: عن سعيد بن المسيّب أن النبئ ية أمر عتّابًاء مرسل 
انتهى . على أن الواقدى ضعيف جدًا(" . 





)۱( -راجع «المنهل العذس المورودا ج٩‏ ص 5١١١‏ . 
(۲) - راجع «سنن الدارقطنيّ» و«التعليق المغني؟ ج۲ ص ٠١٤-١۱۳۲‏ . 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۹۱۸/۱۰۰- فقط» ولیس له ذكر فى «الكبرى». وأخرجه (د) فى 
«الزكاة» ٠٠٠١‏ (ت) في «الزكاة» ٠٤٤‏ (ق) في «الزكاة» 8 . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

[خاتمة]: نختم بها «كتاب الزكاة»» وهي من مهمات المسائل» ذكرها الإمام أبو 
محمد بن حزم رحمه الله تعالى في «كتابه «المحلّى»» قال رحمه الله تعالى : 

[مسألة]: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» ويُجبرهم 
السلطان على ذلك» إن لم تقم الزكوات بهم» فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا 
بد منه» ومن اللباس للشتاءء والصيف بمثل ذلك» وبمسكن يكتهم من المطرء 
والصيف». والشمس » وعيون المارّة. 

برهان ذلك قول الله تعالى: #وءاتٍ ذا الْفرق حَقَم واليشكين وَأبنَ ألسّيل) [الإسراء : 
1] وقال تعالى: #وبالولدنن إحسلنًا وَبِذِى القري وَالْيسَدئ والمسكن وجار ذى الشري 
وار الج والقتايب الجن وان الیل وما ملكت يتخ 4 [الساء: 8]. 
فأوجب الله تعالى حقّ المساكين» وابن السبيل» وماملكت اليمين» مع حقّ ذي 
القربى» وافترض الإحسان إلى الأبوين» وذي القربى» والمساكين» والجار» وما ملكت 
اليمين» والإحسانٌ يقتضى كل ما ذكرناء ومنعه إساءة بلا شك . 

وقال تعالى : «إنا لكك في سر 9 كلا ل نك يت امس 9 رآ نل ميم تينك 
[المدثر: 47- 0155 فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة. 

وعن رسول الله ية من طرق كثيرة في غاية الصخة أنه قال: «من لا يرحَم الناس» 
لا يرحمه اللّه» . 

قال أبو محمد: ومن كان على فضل» ورأى أخاه المسلم جائعًا عريان ضائعًاء فلم 
يُغْنْهه فما رحمه بلا شك. وهذا خبر رواه نافع بن جبير بن مطعم» وقيس بن أبي حازم. 
وأبو ظبیان» وزيد بن وهب› كلهم عن جرير بن عبد الله عن رسول الله كيار . وروى 
أيضا معناه الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله يكوا" . 

ثم أخرج بسنده إلى أبي عثمان النهديّ : أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حدثه : 
«أنْ أصحاب الصفّة كانوا فقراء» وأن رسول الله يي قال: «من كان عنده طعام اثنين» 


)١(‏ -حديث جرير أخرجه مسلم من هذه الطرق ج۲ ص”7١1-7١7‏ . ورواه البخاريٌ مختصرًا من 
طريق زيد بن وهب ج/ ص7١‏ . 
(۲) حرواه البخاريي ج/ ص١١‏ 5 
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فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة»› فليذهب بخامس › أو ساس“ فهذا هو 
نفس قولنا . 

ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َة قال : «المسلم 
أخو المسلم. لا يظلمه» ولا RE‏ ريل 

قال : من تركه يجوع» ويَعْرَى» وهو قادرٌ على إطعامه» وکسوته» فقد أسلمه. 

ثم أخرج بسنده عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله يل 
قال : من كان عنده فضل ظهر» فَلْيَعْدُ به على من لا ظهر له» ومن كان له فضل من زادء 
فليعد به على من لا زاد له»» قال: فذكر من أصناف المال ما ذکر» حتى رأينا أنه لا حى 
لأحد منا في فضل . 

قال أبو محمد: وهذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخبر بذلك أبو سعيد» 
ویک ها فی علا المخير تقبرله. 

وعن النبي بء قال: «أطعموا الجائع» وعودوا المريض» وفكوا العاني» ". 
والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جدًا. 

ثم أورد عن أبي وائل» قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» لأخذت فضول أموال الأغنياء» فقسمتها على فقراء 
المهاجرين . قال: وهذا إسناد في غاية الصخة رقا 

وعن محمد بن علي بن أبي طالب. ؛ أله سيع علي بن | بی طالب رضي الله تعالى عنه 
شرل أن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقار ما يكفي فقراءهمء فإن 
جاعواء أو غَرُواء وجَهِدُواء فبمنع الأغنياء»ء وحقٌ على الله تعالى أن يحاسبهم يوم 
القيامة ‏ ويعذبهم عليه . 

رعق ايخ مر رضي الله قعالى پیا أنه قال: في مَالِكَ حى سوى الزكاة. وعن 

أم المؤمنين» والحسن بن علي وابن عمر أنهم قالوا كلهم لمن سألهم: إن كنت 

ال في دم موجه أو کی یک > أو فقر مُدقع”” '» فقد وجب حقَّك . 

رمخ عن أبي عبينة بن الجزاج. وثلاثمائة من الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم أن 


() -رواه البخاري . 

(۲) -متفق عليه . 

(۳) -راوه البخاريّ جلا ص۱۲۰ و١٠73‏ . 

)€( -المفظع : الديخ الشنيع . 

(ه) -المدقع : الفقر الشديد الملصق بالدقعاء» وهو التراب . 
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زادهم فَنِيَء فأمرهم أبو عبيدة» فجمعوا أزوادهم في مزودين؛ وجعل يقوتهم إياها على 
السواء, 

فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله تعالى عنهمء لا مخالف لهم منهم 

وصح عن الشعبيّ؛ ومجاهد» وطاوس › وغيرهم كلهم يقول : في المال حق سوى 
الزكاة . 

قال أبو محمد: وما نعلم عن أحد منهم خلاف هذاء إلا عن الضخاك بن مزاحم» 
فاه فال: تنسحت الزكاة كز حن فى المال. قال أبو محمد: وما رواية الضحاك بحجة؛ 
فكيف برأيه . 

والعجب أن المحتجٌ بهذا أول مخالف له» فيرى في المال حقوقا سوى الزكاة» منها 
النفقات على الأبوين المحدالجين» وعلى الروحة:. وعلى الرقيق» وعلى. الحيوات» 
والديونء انيسن فظهر بهذا اا 
ابن عا قال : ٠‏ من أذى زکاة ماله فليس ع به جنا أن لا يتصدق . ومن طريق 
الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس في قوله تعالى: « واوا حَمٌَّ يوم حصكادو 4 
[الأنعام: ]١5١‏ نسخها العشر» ونصف العشر. 
[فالجواب]: أن رواية عكرمة» فإنما هي أن لا يتصدّق تطوّعاء وهذا صحيح› وأما 
القيام بالمجهود» ففرض ودين» وليس صدقة تطوع . 

وأما رواية مقسم فساقطة؛ لضفها" ٠‏ وليس فيها لو صخت خلاف لقولنا. 

ويقولون: من عطش › فخاف على الموت» ففرض عليه أن يأخذ الماء حيث وجده» 
وأن يقاتل عليه. قال: فأيّ فرق بين ما أباحوا له من القتال على ما يدفع به عن نفسه 
الموت من العطش» وبين ما منعوه منه من القتال عن نفسه فيما يدفع به عنها الموت من 
الجوع والعري؟ وهذا خلااف للوجماعء وللقران» وللسئنء وللقياس . 

قال: ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة» أو لحم خنزير» وهو يجد طعامًا فيه فضل 
عن صاحبه» لمسلم» أو ذمّىَ ؛ لأن فرضًا على صاحب الطعام إطعام الجائع» فإذا كان ذلك 


)١(‏ -في «المحلى» : لضعفه. فجعل الضعف لمقسم.ء لا لروايته» والحق أن مقسمّاء وإن ضعفه 
بعضهم › كابن حزم» فالأكثرون على توثيقه. وإنما الضعف هنا لروايته ؛ فقط » حيث إن الحكم 
لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث» أو خمسة» وليس هذا منهاء انظر في «تهذيب التهذيب» 
في ترجمة الحكم بن عتممة ؛ وترجمة مقسم. . فتكون الرواية فيها انقطاع › ولذا قلت : لضعفهاء. 
ليكون الضمير للرواية › لا لمقسمء فتنبه . 








كذلك» فليس بمضطرٌ إلى الميتة» ولا إلى لحم الخنزير. وله أن يقاتل عن ذلك . انتهى 
المقصود من كلام ابن حزم بتصرّف؛ وهو كلام حسنٌ جدًا. والله تعالى أعلم . 

وكتب العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى تحت كلام ابن حزم هذا: ما نصّه : 

من هذاء ومن أمثاله في الشريعة الإسلامية يرى المنصف أن التشريع الإسلاميٰ في 
الذروة العليا من الحكمة والعدل» وليت إخواننا الذين غرّتهم القوانين الوضعيّة. 
وأشربتها نفوسُّهم يطلعون على هذه الدقائق» ويتفقّهونها؛ ليروا أن دينهم جاءهم بأعلى 
أنواع التشريع في الأرض» تشريع يُشبع القلب والروح» ويطبّق في كل مكان» وكل 
إلى استنباطها من المنبع الصافي» والمورد العذب -الكتاب والستّة- وعملوا بما يأمرهم 
به ريم في خاصّة أنفسهمء وفي أمورهم العامّة» وفي أحوال اجتماعهم. لو علموا 
هذاء لكانوا سادة الأمم . ظ 
وخ استعارة يخير الدئياء ويجوارة أخوة يموت جوعًا وعريّاة والمئل كثيرة. 

ولو فقه الأغنياء لعلموا أن أول ما يَحفَظ عليهم أموالهم إسداءٌ المعروف للفقراء» بل 
القيام نحوهم بما أوجبه الله على الأغنياء» فليفقهواء وليعلمواء ويعملواء فقد جاءتهم 
التذد؟ هدانا الله جميعا انتهى كلام العلامة أحمد محمد شاكر ر ححمه الله تعالی› وهو 
كلام نفيسٌ جذاء ينبغي الاهتمام بفهمهء والعناية بالعمل به» وتطبيق الأمة الإسلاميّة له 
على أنفسهاء وأموالهاء حتى تكون لها العاقبةالمحمودة. فمن ممه في كته وعمل 
بمفتضى علمه فی أمر دینه ودنياه» فإنه من المتقين : وقد قال الله تعالى : #والعقة 
متت [الأعراف : .]١78‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ال 
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